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کہ یئ انی و کک وروا چ باع 
استاذ بكلية الحقوق وك ل كلبة المقوق 


نوفر سنة ۱۹۳۷ 


الطب دالر ترج 


بشارع اليج الناصرى بالفجالة رقم ١‏ صر 


جرت المادة أن تقس دراسة القانون افد ستوری الی قسمی ن کیرین القم 
الأول : المبادىء والنظم الأ ساسبة » القسم اثانى + دستور الدولة . وهذه هى ااطر بقة 
التى سنتيمها مبد فى مؤلفنا فسنبحث أولاً فى « الكتاب الأول » الأنظمة 
الدستور ية بوجه عام وهذا لا ينمنا مع ذلك -كلا اقنضى امال - من أن نمرج على 
الدستور المصرى انعرف مقدار أخذه يذه الأنظبة وما مى الملول التى قررها لاأن 
النصل التام بين أقسام المؤلف الواحد - خصوعا فى مادة متصلة متداخلة الاجزاء 
كادة القانون الدستورى - مستحيل علج . وسنحصر الأحاث الى ياوا 
« الكتاب الأول » تحت عنوانين أساسيين : الدولة ٠‏ والمحكومة ( بمنى نظام 
الك ) بمد أن نهد هما بكلة عن الدساتير وأنواعها وحتق احا فى ص دستورية 
ااقوانين . سنتكلم أولاً فى « باب آول » عن أنواع الدول من الوجهة الدستورية 
وخصوما عن الول الاتحادية امعفهة؛ ما۴٠‏ ( هذا النوع االكثير الاتنشار الآآن 
والی کٹیراً ١‏ بہمل فی دراسة الدستور ) ۔ وندرس ٹانج فی « باب انی » آشکال 
المتكومات الختافة لافين النظر بوجه خاص الى الكل اجهورى والمتكى ونظام 
الک الباشر وشبه الباشر والنابی واظام الئیسی والبرانی ا. وسیدسح لا الکلام 
عن الك النإيى بالاإحاعطة بكيفية تشكيل احالس الياية أى نظام الجلسين أو اجس 
الفردى وقواعد الاتتخاب . و. رصة الكلام عرن النظام البرلانى بصفة عامة 
للاشارة الى دستورنا اللصرى تهيداً لشرحه شرح أوفى فى « الكتاب اثانى » . 

أما هذا « الكتاب انى » فسيخصص لدراسة وتحليل مواد دستور ٠١‏ ابر يل 
سنة ٠۹١۴‏ وهو دستور الدولة المصرية الحالى . 


ات 


ورانا آن نعود فی 


ثالث » الى قانون الاتتخاب لدراسته من الوجة 
الصرية خاصة مع توخى الأججاز بمد أن تكلمنا عن المقوق الاتتخاية وطربقة 
الاتنخاب والشر وط الواجب توفرها فى امرشح بصفة عامة فى « اللكتاب الاول ». 
و يشتمل الكتاب اثالث أيضاً على بمض قرارات مان الاتتخاب فى مصر نلفت اليما 
النظر لما شرح على حى لقانون الاتتخاب عندنا . 
ويجحتوى المؤلف على هكتاب رابع » فى افدساتير الأ جنبية وليس المقصود هو 

دراسة الدساتير الأ جنبية بتوسع نذا يستدعى جارات ضخبة واا الغرض من هذا 
« الكتاب الرابع » هو اععلاء فكرة موجزة سر يعة ع نأ م الدساتير الا جني( بلجيكا 


واقاء) #فائدة أوردا فى « الح » أم النصوص التى بهم القارى٠‏ معرقما 
کنص دستور ۱۹ ابر بل سنة ٠۹۲۴‏ وقاتون الاتتخاب واللانحة الداخلية لكل من 
الجلسين ( الشبوخ والنواب ) . ومن الهم جد الالام بهذه التصوص لاأنه الأ اس 
الذى بقوم عليه الشرح . 
هذا وقد اضطرتنا الطر بقة التى اتبمناها الى النكرار فى بعض الا حيان ٠‏ والتكرار 
وان کان غا مل إلا آنه یکناب درامى؛وضع علب قبل غیرم» قد بفید و ياعد 
على تثبيت الفكرة أو النظر ية أو اللص فى ذهن القارىء © 


الكتاب الأول 


المبادى, والنظم الدستورية الأساسية 


الدستور 

و الرستودی وموطوعر : : الد ستورهو حوعة القواعد الأ ساسية 
تبين كل الدولة ونظام الك فيها ومدى ساطتما ازاء الأ فراد وبمبارة أوضح 
الدستورى هو ذلك الفرع من فروع الةانون المام الداخلى الذى ببحث فى 
كيفية تنظم الساطات العامة فى الدولة من حيث التكو ين والاختصاص وعلاقة 
هذه الساطات ببعضها و بضع الحدود التى يجب على الدولة أن لا تمداها فى علاقاتما 
مع الجاعات والأفراد حفظ لقوق هولاء وحر يانم . وللكل دولة دستور لن 
لا توجد جماعة بشربة على شىء من النظام بدون قواعد مڪ نو بة أوغير مكتوبة 
کون فی بجوعیا الأسس التى تير ال جاعة على مقتضاها . والى عهد قر يب كان 
طاق فى مصر على ما نسميه الآر بالقااون الدستورى عبارة « القانون امناو 
النظامى » وربا كانت هذه الأألفاظ أ كثر دلالة على الممنى المقصود» فار 
الأ ساسى تمر ها لإ تور من المكانة المتازة بالنسبة لقوانين الأأخرى لأأنه بنظم 
« أساس» الدولة ء ولكن منذ صدور دستور ۱۹ ایریل سنة ۱۹۲۳۳ شاع استمال 
عبارة « القانون الدستورى » ولفظة « دستور » عندتا وامتزجتا جاتنا المامة ء ينا 
فضلت دول شرقية أخرى كالمراق الفسك بمبارة « الانون الأأساسى » لاأنالمبارة 

الم ذكورة أ كثرعرية م نكلة « دستور » . 


تک 


الرساتير التو بء والرسائير المرفي : والاستور أما أن يكون مسطوراً 

( مكتو؟ ) و عرفا . فالدستور المسطلور نب6 ناسنا« هو مادونت نصوصه 
وقواعدہ وذ شکلاًکتای) فی قانون واحد صادر فی تار تخ مین أو فی بضعة قوانین 
معاومة . أما الد_اتير المرفية ١نصuأ00‏ ««ەتاماتاء«ه0 فتروكة امرف والمادة 
بدو ن كتابة ولا حصر . و إلى أواخر القرن الثامن عشر كانت جميع الدساتير تقر 
عرفية ولا زال الدستور الانکلیزى فى معفم نصوصه غير مدون بل مناه المادات 
والسوابق المتراكة التتكررة ”" . ولكن منذ أواخر القرن اثامن عشر بدأت الدساتير 
الكتوبة فى الور وعددها فى الازدياد وكان أوها وأهبا دستور الولايات المتحدة 
الصادر فى سنة ۱۷۸۷ والمعروف بدستور فيلادلفا ء" والدستور الملكى الفرنسى 
الصادر فی ٣‏ سبتبر سنة ۷۹١‏ وهو أول دستور فرنسى مكتوب وأول الدساتير الى 
تمخضت عنما اشورة الفرنسية ٠‏ وجيع الدساتير الآ - إذا استئننا الدستور 
الانکلیزی - دساتیر مسطورة وأغلبها صادر فی مستند واحد وني تاراح دکدستور 
باجيكا الصادر فى ۷ فبراير سئة ۱۸١١‏ ء ودستور ابطاليا الصادر فى ۽ مارس سئة 
۸ ء ودستور الجبوربة الالانبة الصادر فى ١١‏ أغسعلس سنة ۱۹۱۹ء ودستور 
تشیکوساوفاکیا الصادر فی ۲۹ فبرایر سئة ۱۹۲۰ ؛ ورک » ۲۰ ابریل سن ٠۹۲۲‏ 
والدستور المصری » ۱۹ ابر بل ستة ٠١۴۴‏ الخ أما دستور الجبورية الفرنسية المالى 
فیتکون من ثلاثة قوانین دستور بة صدرت فی۲ و٥۲‏ فبرایر و٣۱‏ پوليو سنة ۰۱۸۷١‏ 
وتبدأ الدساتير ملكتو شكل الدولة ( موحدة أو متحدة ) وشكل 
حكومتما ( ملسكبة جبورية » فباية » برلابة اخ ) وتتكام عن حقوق الأفراد السباسية 
والمامة والدينية وعن الملطات العامة( التفيذية واانشر يمية والقضائية ) وعن مسائل 


» ولنا قال الكاتب الفرنسى ماازه هه٠۴ هة « أن انجلترا لا دستور هما‎ )١( 
يقصد بنلك آن لیس ما دستور مکتوب صادر فى مستند واحد معروف بجحمع شتات‎ 
. النصوص الدستورية كدستور الولايات التحدة أو بلجيكا ثلا‎ 

(۴) احتفلت الولايات المتحدة فى صيف سنة ٠۹۳۷‏ رور ٠٠١‏ عاماً عل 
هذا الدستور. 


وكيفية تعديل الدستور وتنقيحه وتشتمل عادة على أحكام 
مؤقتة أو ختامية خاصة بترة الاتقال بين الممدين الابقعلى اعلان الدستور واللاحق 
4) آنظر الدستور الممرى مثلا) (© وتتاز الدساتير الاورو ية ال حديئة التى صدرت 
عقب المرب الفلمى بأهتامها بالسائل الاقتصادية والاجناعية وهذا ظاهر بنوع خاص 
فى دستور الجبورية الالمانبة ( ۱۹۱۹ ) ودستور ملكة بوجو سلاقيا الصادر فى ۲۸ 
پونيو سنة ۹۴1 . © 

والدساتير اللكتوبه مبزة كبرى : الوضوح وابات . فى استطاعة كل انسان 
أن برجم إلى نصوصها فيسهل على الجكومين السك بها قبل المحكام ٠‏ وعلى كل 
سلطة أن تعرف مدى حقوتها واختصاصاتما أزاء اللطات الاخرى . فندوين الد ستور 
يساءد على احترام قواعده وتوطيد أركانه . ومع ذلك فقد غلبر قد ساتير المىكتوبة 
خصوم في اوائل القرن الماضى نذ كر مهم على ا لخصوص الفيلسوف الفرنسى ۴٠«14‏ 00. 
نهک الفيلسوف ال كور على ءماصربه الذين يكدون فى تشييد نظام الك فى الدولة 
على أساس بضمة نصوص مدونة لا صل ها بالاضى قير الدساتير فى نظره هو ما كان 
وليد اازمن وال جيال ٠‏ وفى الواقع الفارق بين الدول ذات الدسساتير العرفية ( غير 
المدطورة ) والدول ذات الدساتير المسطورة أقل ما قد يتصور لأ ول وهلة فاج 
دستورها في بجوعة غير ممطور ومع ذلك بعض القواعد الاساسية الانكليزية مدون 
» کالماجناً كارتا » ھاrە0‏ ەە ( ۲۱ ) وقانون المقوق The Bl of Right‏ 
(۱1۸۸) وقانون تورات الەرش 8e4‏ 0 4 (۱۷۰۱) وقانون ۱۸ أغسطلس 


)0 يحب مع ذلك أن لا يستفاد عا تقدم أن هناك شكلا أو , قالاً » خاصاً تتخذه 
حتها جيع الدساتير المكتوبة اذ الواقع انها تختلف عر بعضما من حيث عدد المواد 
والفصول والتویب وامساتل الى تتعرض ها ولوآن الموضوعات الى ذکرناها هی الى 
ترد عادة فى هذه الدساتير . 

(۲ ) آنظر دستور سن ٩٩‏ الالمانی مواد ۹ وما بعدها و ١۵ر‏ الى ۱۹۵ 
ودستور پوجوسلافیا مواد ۲۳ الى ۽ ونلاحظ ان هذا استور الأخيرالنى سنة 
۹ وحل عله دستور جديد فى سنة ٠۹٣‏ وآن الدستور الالانى معطل الآن . 


= 


سنة ٠١١١‏ الى ينظ علاقة بجلسى البرلان ( المموم والوردات ) يعضمما ويحد 
من سلطة واختصاصات بحس الموردات ... اخ . وعلى المكس لما حتوى الد ستور 
فى الدول ذات الدساتير اللسطورة على جيع القواعد الدستور ية ب لكثير مها تقرره 
المادات والمرف وأحكام الحا والسوابق . 

الرسائير الرن والرساتير البامرة . تنقسم الاساتير من جهة أخرى الى مرنة 
وجادة فالد ستور المرن ۲ام«ه8 ٥٥۵۰‏ هوالذی یکن تمدیله وتنقبحه بدون اجراءات 
خاصة وبقانون عادى صادر من الميئة النشر يمية المادية . فالبراان الذى يلك سن 
تمديل الدستور؛ وفى هذه ا 
الد ستور عن القوانين المأدية إلا من جة الموضوع فقط لا من حيث الشكل 
والفوة وجيع الدساتير غير المكتو بة دساتير مرنةكالدستور الأتكايزى ‏ و شارك 
مهيا فى المرونة بمض الدساتير امكتو بة كالدستور الايطالى الصادر فى سنة ٠۸6۸‏ 
فانه م ينص على طريقة خاصة اتعديل نصوصه ولذا تجوز #برلان الابطالى أن يعدل 
الدستور کله أو بعضه کا مدل ی قانون آخر . آم الد تور ال امد ٥0ایز۴‏ فهو 
الذى لا يكن تعديله بنفس السهولة التىتمدل بها القوانين المادية بل لا بد من آتباع 
أجراءات خاصة باختلاف البلاد : = 

١‏ ) فأحيات يشترط لتمديل الدستور دعوة جعية وطنية تأ سيسية ورواو 
أو نا٥۵٥‏ کا ويها الا مريكان وهذه الطريقة هى أقمى درجات « الود » 
ويترتب على ذلك وجود هيئنين تشر بميتين فى 'لدولة : البرلان لقوانين المادية 


)١(‏ البرلان فی انکلترا یستطیع أن غير وبلغى وبعدل أى قانون من قوانين الدولة 
ا فى ذلك القوائين النظمة السلطات المامة ولمريات الأفراد . ومن الأمثلة السائرة فى 
أنجلترا أن , الو مان يستطيع كل شى. الا تحو يل الرجل لأمأة والمكس » 
Parliament can do every except make a man a woman or‏ “ 
a woman a man."‏ 


(۲) ولذلك نجد أن جال الدقع بعدم دستورية القوانين ف انجلترا وايطاليا وغيرها 
من الدول ذات الدساتير المرنة ضيق جداً ‏ إذ طاما أن القانون صدر صحيحاً من الوجبةة 
الشكلية لا بمكن القول بأنه خالف للدستور . 


د 


وال جعية النأسيسية النشريع الد ستورى » ولا يكن لبرلان قى هذه الال آن ی 
قاو د ستو 

۲ ) ونی بعض الدول كو يسرا لا ينف تمديل الدستور إلا إذا وافق عله 
الشعب إذ استفتاء الشمب هناك ضرورى فى جيع القوانين الد ستورية سواء فی ذلك 
دستور الاتحاد نفسه ودساتير المقاطمات ٩.‏ 

٣‏ ) وفی دول آخری بكنى انعديل الدستور اجناع جلى البرلان نفسه بشكل 
مؤت أو جمية وطنية مع اشتراط أغابية خاصة لاقرار هذا التمديلء وهذه هى الطربقة 
الفرنسية فيص ازن ج فبرابر سنة ۱۸۷١‏ الدستورى الفرنسى ( مادة ۸ ) على أنه 
أذا قرر كل من الجاسين على حدة و بالا غلية الطانه للا صوات(وهى الأ غلية المادية) 
ضرورة تمديل الدستور بجتممان فى هيثة جمية وطنية أو مؤتر لباشرة هذا التعديل . 
ولا تلم الجمية الكورة فى باريز ( مقر البرلان ) بل بالقرب 
رسای » ولا یتبر النمدیل نافد إلا إذا واقق 
الأ غلبية المطلقة لمدد أعضاء الجاسين جيمهم لا أغليا 


خاصة لاقراره + ولباشرة هذا التعدبل فى مرحانه الا 
ا وحن فی هیثة جمية وطنبة (بٹرسای) ۰ ینا بؤدی کل منمءا وظيت 
الظروف الهاد, كل بحاس على حدة على الفوانين المادية والميزائية 
الخ. هذه الفروق تك ييز « ا جمية الوطنية » عن البرلان المادى ولو نها مكونة من 
نفس أعضاء هذا الأأخير .© 
۽ ) وف بلجیکا اذا اقترح بحاس ابرلا 

المراد تنقيحها ووافق اللات على ذهك محل الجلسان بقوة الانون لاجراء اتنخابات 

)١(‏ لاحظ ان الاستفتا. الشعى موجود أبضاً فى بعض المقاطعات السوسرية 
حتى فبا يتعاتى بالقوانين العادية ( آنظر فبا بعد الحكومة نصف الماشرة) 

( ۲ ) نلاحظ آنه فى حالة اجتاع الجلسين فى فرنسا بيئة متمر تعدب الدستور 
( أو لاتخات رئيس الجهورية ) تكون الرتاسة رئيس مجلس الشيوخ ولاحة هذا 
الجلس هى التى تطبق . 


الد تور وحددا النصوص 


ek 


جديدة ثم يقرو الجلسان الجديدان بالاتفاق مع اللاك موضوع التمديل ولا يكون هذا 
القرار نافد إلا محضور ثائى الأعضاء فى كل من الجلسين وبأغلية ثلئى الأصوات 
على الأقل( مادة ٠١١‏ دستور ). والفرض من حل البرلان واجراء اتنخابات جديدة 
قبل مناقشة التعديل هو ممرفة رأى الشمب أى الاخبين . إذ تعديل الدستور 
سيكون بطبيعة المال آم الساثل التى ستتناوها الناقشة اثناء + الاتخاية. فالشعب 
باتتخابه أغلبية موافقة على التعديل أو ممارضة له يبدى رأيه فى الموضوع بطر بقة غير 
مبا 


٠‏ ) أما فى مصر فلا محل البرلان حنا قبل مباشرة النعدي لكا هو الحال فى 
بلجیکا ولا ب تة مؤق ركا هو متبع فى فرنسا للكن بشترط مع ذاك لتعديل 
الدستور أولا - أغلبية خاصة فى كل من الجلسين على حدة لاقتراح اللعديل ثم 
لاجرائه . ثا - مواقة اللاك على هذا التعديل فى مرحلتيه . إذ نصت المادة ٠١۷‏ 
دستور « لأجل تنقبح الد ستور يصدر كل من الجاسين بالأغلبية الطلقة للأعضاثه 
جبها ( لا بأغلبية الأأصوات فقط ) قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه واذا صدق 
الاك على هذا القرار بصدر الجلسان ( كل على انفراد ) بالاتفاق مع الك قرارها 
بشأن السائل التى هى محل التقيح ولا تصح المنافشة فى كل من الجاسين ( فى هذه 
المرحلة الأأخيرة ) إلا إذا حضر ثلنا أعضاله و يشترط لصحة الفرارات أن تصدر 
بأغليبة ثلقى الأأعضاء » . 

ويطلق على الساطة أو الميثة التى تلك تمديل الدستور وتنقبحه عبارة ؛ الساطة 
اة pave Contin‏ ما) وهی أختلف باختلاف البلاد کا رأبنا ققد تتكون 
جمية تأسيسية مستقلة أصلا عن البرلان » أو البرلان نفسه منعقداً مبة وطنبة 
وع اتباع اجراءات خاصة ء أو البرلان واللاع الخ . 

و باارتم من اختلاف طربقة التمدي لکا رى فالفكرة واحدة فى جيع الدساتير 
الجاندة ٠‏ وضع بض الصموبات فى سيل تقيح الستور حى لاتضبخ تضوضه 
عرضة اتغبير والتبديل والمبث حسب أهواء البرلان » واحاطة القانون الأساسى 
للدولة بشىء من ابات والاستقرار . وانفس الغرض تنص دساتير عديدة على عدم 


0 


امكان المساس ببعض تصوصها . فيص الدستور الفرنسى مثلا ان « شكل الحكومة 
الجهورى لا يكن اقتراح تمديله » . وذ كرت المادة ٠١١‏ دستور سنة ٠۹۲۴‏ 
( المصرى ) أن « الأ حكام الحاصة بشكل الحسكومة النبابى البرلانى وبنظام ورائة 
المرش و ببادىء المر ية والمساواة التى يكفلا هذا الدستور لا يكن اقتراح تقيحها » 
والمادة ٠١۸‏ على أنه « لا موز إحداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسد 
اللنكية مدة قيام وصاية المرش ».کا قررت د ساتير آخرى عدم جواز تمدياها قل 
اهاء مدة معينة : مادة ٠٥۹‏ دستور ۴۲ أكتو بر سنة ۱۹۴٠‏ ( الصرى ) « لامجوز 
اقتراح تنقبح هذا الدستور فى اامشر السنوات التى تلى العمل به » ومع كل | يمر 
الدستور اللذ کور طو بلا إذ النی فی ۲۰ نوفبر سنة ٠۹۴١‏ أى بعد أربمة أعوام قط 
من صدوره . وفى الواقع هذا الذص وأمناله ليس إلا حاللا من ورق لا كن أن 
بصمد أمام تبارات الحوادث . 

وكثيراً ما شتمل الد ساقير المَكتو بة ال جامدة على مس اثل لا علاقة هما ألا 
بنظام الک واقانوت الدستوری واا آدخلت فی صاب الدستور لکی بصبح لا 
ما لنصوصه من الحصانة وعدم القابلية #تعديل إلا باتباع اجراءات خاصة). وحشو 
الدسائير على هذا الوجه شالم على الخصوص فى دساتير الولايات المنحدة الام يكية ٠‏ 
وقد لاحظ بعضبم مثلاً أ دستور مقاطمة فرچنبا ( إحدى دو يلات الولايات 
التحدة ) كان يلا حين صدر سنة ٠۷۷١‏ أر بمة صفحات قط فأصبح يشغل فىسنة 
١‏ سبعة صفحات وف الطبمة اثالثة ٠۸‏ صفحة وفى سنة (١۸۷١‏ الطبعة الرابعة ) 
۲ صفحة . فى مدة قرن تقر ي تضخمت مواد الدستور إلى أ كثر من خخ ةمئالا 


١ (‏ ) مثال ذلك النص ف الدستور الفرنسى فى . ١‏ أغسطس سنة ٠۹۲٠‏ عل انشاء 
صندوق لادارة السندات العامة واستبلاك ادبن مء سە تناس4 0ووتو0) ققد رأت 
وزارة المسيو بوانكاريه فى ذلك الوقت أن النص على ذلك فى صاب الدستور بؤكد ولا 
عزم فرنسا على النبوض باليتبا ( بعد أن اضطربت هذه المالية اضطراباً شديداً وتدهور 
سعر الفرنك ) و رل ثاناً دون امكان التعديل والتبديل فى نظام صندوق الأستبلاك 
المذكور بقوائين عادية بعد أن أصبح جزءآ من اسز 


CR 
ساط الاک فی مس دتو القوائيى : بترتب عل ىكون الدستور جامد‎ 
كا رأينا إحاطة النصوص الدستورية بشى٠ من المناعة إذ طلا أنه لا يكن ل‎ 
الدستور أو تنقيحه إلا باتباع اجراءات خاصة ارو على مرتبة من‎ 
المادية لا تجوز عا عادى . والكن إذا أصدر البرلات قانوتا خالف فبه‎ 
بض نصوص الدستور فبل تلك الجا ك "بطال الة_انون لن كور أو على الأ قل عدم‎ 
الأخذ به فى القضية المطروحة أمامپا لمدم دستور يته إذا كنا المنطق وحده وجب‎ 
٤ ان ترف لاک بدون رداق استبماد کل قاون‎ 
اقواعد ال ہما أنه فى حالة تمارض قاعدتين إحداها أعلى مرتبة من الأخرى‎ 
القاعدة الملا هى التى مجم أن تسود . ء يا أن الدستور هو القانون الأسامىوالاأ على‎ 
الدولة ویز ید فی مناعته وتغوق هکونه جامداً (٥۵اینه» فطییمی أن تىك به اك‎ 
ولكن ال حل‎ ٠ دون غیره فی حالة تمارضه مع قانون أدنى منه مرتبة كالقوانين المادية‎ 
. فی الواقع ناف باختلاف البلاد والدساتير ومكانة السلطة القضاية ف ىكل دو‎ 


۱ اطم فی دستوررت القوائی بطر یی الرعوی الوصا امام کی 
ماص : فبمض الد ماتیر الحدئة کد ستور نشیکوساوٹا کیا الص ادر فی ۲۹ فبرابر 
سنة ٠٠١١‏ ودستور السا الصادر ق أول | گتوبر 
سحت بالطلمن فی دستوو ية القوانین برقع دعوى أصلية «منامواف اهب ٣و‏ آمام 
عحكة خاصة بطاب فيبا ابطال القانون احالف للرستور"“ ( الحكة الدستور ية فى 
تشيكوساو كيا المحكة المليا الدستور بة فى الفا ) فاذا جحت هذه الدعوى وقبل 


(6 aol) ar - 


) ولكن لا علك الأفراد رفع هذه الدعوى إذ الطمن ف دستورية القوانين 
بطريق الدعوى الاصلية أمام امحكة الحاصة فى الفسا وتشيكوساوفا كيا لم يمطإلالعض 
الميئات العامة وحدها . ففحسب دستور الفا الصادر فی آول ۱ کتور سنة ٠۹۲۰‏ ملا 
لحكومة الاتحاد وحدها الطعن فى دستور بة القوانين الصادرة س القاطعات ۴ آثت 
لمتكوماتالقاطمات وحدها الطمن فى دستورية القوانين الصادرة من البرلان الاتعادى. 
وحرمانالاافر اد من استعال ها الحق بقل لكثيرآ من أهيتهكسلاح لليحافظة عل‘الدستور. 


با 


الطعن ترتب على ذك بطلان القانون وسقوطه بالنسبة الجميع ولا كن الالتجاء إلى 
هذه الطريقة إل باء على نص صرح فى الدستور بمكس طريقة الدقع الفرعى الى 
سنتکلم عنه فهو لا بحتاج الى نص خاص . 

) اللعى فى ستوب القوانين بطر بى الرفع الفرعى أمام الحا 
العادي : هذا الوع أ كثر اننشاراً من الابق وأحسن ثل له الولايات النحدة . 
ففى الولابات المتحدة الا بكية ( وهذا هو المال أيضا فى رومايا و بمض الدول 
الأوربية مع اخخلاف فى التاصيل ) لا يطعن فى دستورية الفوانين بصنة أملية 
بل بطریق الان ار Par voie d'exceplion bih‏ مام اليا 4 المادبة واثناءالنظر 
فی دعوی من الدعاوی . فاذا حوک الشخص مثلا لته لفاون من القو نین ودقع 
هذا الشخص اثاء عا كته بمدم دستور بة القانون اذى اک من أجل فلمحكة الى 
الدءعوى غص هذا الدفع اافرعى و باتالى ص دستور ية القانون محل الزاع 
فاذا ثبت ليما أنه مخالف للد ستور حقبقة امتلعت عن تطببقه و برأت الشخص اجا. 
فاكم بعدم دستوية نون من القوانين فى الولايات التحدة لا بترتب عليه سقوط 
القانون بالفسبة #لكافة بل فقط أستمباده وعدم ترتيب أى ار عليه فى العوى العينة 
النظورة بالفات أما الفانون نفس فيظل أو تمدله الساطة النشربمية . 
ولكن القضاء بمدم دستور يته خصوماً إذا كان الك صادراً من محكة علبا يشل 
فى الواقع من تطبيقه ء ويحصلل أحيان أن تختلف أحكام الجا فى الدولة مخصوص 
د ستورية قانون من القوانین فیری بعضما آنه غیر دستوری و برفض تطیبقه با ری 
البعض الآخر أنه موافق الد ستور بل قد تغير الحكة الواحدة رأيها يمد 
وتقضی بدستور ية قانون سبق آن حت بمدم دمتوريته . ويترتب على ذلك أن 
القوانين تظل مدة طويله فى حالة شك وأبمام حتی بقطع فی دستور ینا آو عدم 
دستوريتما . وص دستورية القوانين في الولايات النحدة ليس من حق الحكة 
المليا الانعادية وحدها ( المؤلفة مرن هق 
Associate justice‏ يعم ربس الولابات المتحدة بوافقة مجلس الشبوخح ) بل عارسه 


: رئيس eەناەز‏ ەتە وان 


Ns 


جيع الحا وأسرفت بعض عا ك الدويلات على الخصوص - حي القضاة 
بمینون بالاتنخاب - فی استهال سلطتہا هذه فقضت ملا احدی هذه الحا بمدم 
دستور بة بعض القوانين اطا فى المنوان . وتوسمت امحكة المليا الاتحادية نقسما فى 
ممنى عدم الدستورية لدرجة أثارت النقد وسخط كل مرن الساطتين التفيذية 
والنشر يمية علبها " خصوصاً وان بمض الأ حكام الى أصدرنها هذه الحكة بمدم 
الدستورية لم تصدر مها إلا بأغليية o‏ آصوات ضد أربة 1er‏ ٥ا‏ ۴۷ ی بأغليية 
صوت واحد قط وهكذا يكن سة قضاة أن بمطلوا قانوت) صاد را من‌الكونجرس 
( البرلان الاتعادی ) ومنذ آواثل القرن الال ی کان نصیب عدد کبير من القوانین 
الاجتاعية والاقصادية ( كالفوانين الحددة الاعات الممل أوالمقررة لحد أدفى 
لاجور المال الخ ء٠‏ ) التى وضعها البرلان الاعادي 00١٠٣٠١١‏ وأغتبطت بها 
الاطة التنفيذية النشل لقضاء احكة الاتحادية المليا بمدمدستور ينها . وهذا ما أماب 
فثة غير قلبلة مرن القوانين التى استصدرها الريس روزفات ال مالى تنقيقاً ابرنامج 


0 حت العا فى الولايات المتحدة با ى ذلك امحكة الاعادية المليا فى خص 
دستوربة القوانين م يك منصوصاً عليه فى الدستور بل تقرر بأحكام القضاء تسه 
وساعد على تقرير سوابقه فى أوائل القرن الماضى قاضى القعضاة متاس 0۲ا أى 
رئيس الحكه الاتحادية العليا جون مر شال ( الداومها١‏ .3) وكانت أول مرة قضى فا 
دم دستور بة قانون صادر من البرمان الاتحادى لخالفته لدستور الاتحاد سنة ٠۸٠۴١‏ 
مر بری ضد مدیسون » ( هاه ۲١‏ وصناءه3) وجاء فی حك احكة المليا 
حينئذ ان القانون الصادر من البرمان خلافا لدتو ر بعتبر باطلا لا أثر له زوم 4مم ال 
*and o no eet‏ وئلاحظ ان حت الاک فی خص دستور بة القوائین أعثرف به 
وطبقته الدو بلات الداخله فى الاعاد قبل أن يطبق فى الاتحاد غه . 

)( راجم E‏ الموضوع كتاب العلامة الفرنسى ۲مط سه النى سماه « حكومة 
القصاة «ءعمز goven me» 1e‏ ما » اشارة إلى مدى سلطة القضاة فى الولابات 


النحدة الأمريكة. 
(م) لنلك اق ح أحد آعضاء جلس الشیوخ الامریکی (الشیخ ولم وراه ) ف ستة 
٠۹۲۳‏ تعديل الدستور واتص فبه على أنه لا مكن للمحكة الاتحادية العليا القضا, بعدم 


دستورية قانون صادر من الب لان الاتعادى ألا بغلية ۷ أصوات من قسمة عل الأقل . 


ا 


«الانماش الاقصادى » الذى كرس لوضمه وتنفيذه مدة رئاسته الأولى وا تم 
الرلیس روزفلت منذ اعادة اتنخابه فى نوفير سنة ١۹۴۳١-بثاير‏ سنة ۱۹۴۷ (لمدة أر بعة 
سنوات آخرى ) على السمى لنمديل نظام الحكة الاتحادية المليا بقصد تقييد ساطنما 
فى غص دستورية القوانين مقررا «د أن حكومة الولايات ا آن تکون 
حكومة قوانين لا حكومة قضاة» “وتكن الميوب النقدمة جب أن لا تنسيناالفواثد 
ال جليلة الرتبة على سلططة الحاك فى رقابة القوانين فارقابة الم كورة هى الطر بقةالمملية 
الناجمة لمل البرلان نفسه على احترام الدستور وحاية الافراد ضد ا الجارة. 
ولذلاك جد أن سلطة ااك فى مخص دستور ية القوانين كلا دفع اماما بعدم 
دستوريها من الأنظمة الآخذة فى الاتنشار الآن فنى كندا واستراليا وجنوب افر بقيا 
ترفض الاك تبي الفوانين الخالفة للد ستور مع عدم وجود نص صرح ينها هذا 
المحتق . وف البرتغال ينص الدستور الالى الصادر فى سنة ۱۹۳۲ مادة ٠١۲‏ 
(كدستور نة ۱١١١‏ القديم مادة ٠۴‏ ) على ان للحا ر احق فى الامتناع عن 
تطببق قانون مالف الدستور . وف اليونان استتنج القضاء من عدم وجود نص 
صر ج بحرم عليه مص دستورية القوانين ثبوت حقه فى ذ#ك. وهذا ما قررنه اجا ٠‏ 
فی رومانیا أیضا ( حک محکة إافوف فى ۲ فبراير سنة ٠۹١١‏ وحكة النقض الرومابة 
فی ۱۹ مارس سنة ۱۹۱۲ ) . وقد جاء دستور رومان المالى الصادر سنة ٠۹۲۴‏ 


( ماد ۱۰۴ ) ميد ذا الح ولكنه احتفظ به لحكة النقض وحدهاجيعالدوائز 


(۱) وأذاع ارئیں روزفلت فی E‏ 
الامريكية اتقد فيه تك الحكة الاتعادية ال ليا ف القوائين والدستور جاء ف 
فستطيع قسلم مصيرنا الىستورى الى رأى بضعة رجال خشون على المستقبل 
علينا الوسائل الضرورية لعالمة الحاضر ..... ان احكة لم تكن تعمل كريثة قضائية بل 
كيئة سياسية والصعوبة لم تا من العكه بمفتبا هيئة بل م أعضائها » وطلب من 
البرلان الاسراع فى درس مشروع الاصلاح القضائى الذى يسمح للرئيس باعالة القضاة 
على المعاش فى سن السبعين . 


چ 


بمتمعة . وعلي المكس لا زال الدقع بمدم دستور ية الفوانين وسلطة اجك فى الأخذ 
به موضم مناقشة وجدل فى بلاد أخرى . 


ھی دستورب القوائنی فی فرنا ومعم : بارخ من دفاع کثیر من رجال 
التق الارشسی ( دوچی ‏ هری برتیلیی ؛ هور یو میسار ؛ رولاند) عن حق الها 
القرنسية فى ص دستوربة القوانين اذا ما دن آماما بأ قانوتً ما جاء مخالت 
اللدستور ( > هو الحال فى امريكا ) بحجة أن الدستور هو القائون الأعلى وأن 
السب أن تنكون له على اتر القوانين ء فان الاك الفرنسية م تجد بعد 
الشجاعة الكافية للاعءتراف لفسا بذاك الح وف 1 راقع القضاة فى فرندا لا بقتعون 
بالات#سلال الكافى فباارغم من عدم قابلينهم #عزل لا زال أمر ترقيتهم وقلبم إلى 
ح د كير بيد الساطة التفبذية الحاضمة بدورها ابرلان . فالبرلان الفرنمى جتطيع أن 
بالف الدستور دون أن بخشى رقابة من جهة القضأء . وهنالك علاوة على ذلك 
نصوص صرية ( كالادة ٠۲۷‏ قانون عقو بات فرنسى ) تحول دون تقر ير هذه 
ارقابة لجاک وقد حاول کل من پرتیاییی وھور بو عبکگ حل القضاء الفرنسی علی 
الەدول عن خطنه . 

وما قلناه عن فرنا نقوله يض عن مص فبالرغم من أن الفقه الاصری ؟ يرى 
أن لهحاكر عندنا الحتق فى عدم الأأخذ ۽ نون مالف للرستور إلا أن اجا ج ضما 
| تقض بذاك بصفة لا تحتمل الثك . . لقد ذهب المستر برتون المسنشار بحكة 


١ (‏ ) اظر ٠‏ عبد السلام ذهنى ووايت ابراهم » جموعة رسائل فى الأاظمة 
الدستوربة والادارية والقضائية المقارنة ( الرسالة الثأية ) ص ب وما بعدها . والملسةر 
برتتون ( المستشار محكة الاستئناف الختاطة ) , فى مهمة السلطة القضائة فى المسائل 
الدستوربة بالولابات الحدة و صر » محاضرة شرت سنة ۹۲۰ . وشڪرى نيب 
La constitntion Bgyptienne et le Contrile de la Constitutonnalitê dex lois‏ 


بز ستة ٠٠۹‏ ( هه الرسالة غامضة ولم بآت المؤلف حکمصری 


ت 


الاستثناف الختلطة إلى القول بأن القضاء المصرى فى أحكامه قد قرر أ كثر من مرة 
حت الحا ک فى غص دستور ية القوانين وعدم الأ خذ بقانون عخالف اله ستور وأشار 
إلى حكر عحكة النقض الآهلى فى سئة ٠٠۲١‏ ( الجموعة الرسمية الجلر ۴۷ 
رتم ٩۴‏ ) وای حک عكة مصرالأهلية فی ۲۴ مابو سنة ۱۹۲۹ ( الحاماة ۱۹۲۹ س 
۰ ص ۸۷۷ رتم ٤۸۴‏ ) ولکننا رجعتا إلى هذین ا حکین فل نجد آنہما حامان 
فى الموضوع ولا يكن الاستناد البهما على وجه النأً كيد قول بأن القضاء عندنا يؤبد 
هذه النظر بة. 7 

وبصح أن نشير هنا الى فقرة وردت بال ذكرة الايضاحية للمرسوم بقالووت 
د ۷ لسنة ۱۹۳۲ ( بتعطبل بعض أحکام القانون رقم ۲۹ اسن ٠١١۴‏ الحاص 
بلاة امحاماة أمام اجا الأهلية جا فبها : « غير أن جاعة من الامين اجتمموا 
بوصف انهم جميسة عومية وزعوا لأتضهم حى البحث فى دستور ية القوائين 
فی میں ر مدن زین ای ھی فضا فی ابمرد ... . طبع لا نود آن نعطی 
أوالمراسم بقوانين أ كثر ما تحن 
من الاأعية كلما على كل شمادة من واضى هذه المذ كرة ( وزير المقأئية فى ذلاف 
الوقت وأعوانه ) بأن حق البحث فى دستورية الفوانين لا قلكه « أى هيثة قضاثية 
فی البلاد » . 


١ (‏ ) ا لحك الأول المعار اله ١‏ كفى بالقول أن القابون المطمون فهلا يتعارض 
مع الدستور وهذا لا يستدل مله حت) أن الحكة كانت ترفض تطيقه لو أنه كان عالفً 
الدستور. آما الحكر الثانى فخاص بالغاء الدستور القوانين والمراسم والواح السابقة على 
صدوره . وهنه النقطة ( الغا لاحق له ) لا تصل موضوع بمحث 


دستور ية القوانين اذى يفةرض قانوناً صادرا بد صدور الدستور وعالفاله 
لا سابقاً عليه . 


نون سایق 


)+( انظر ء جموعة القوانين والمراسى والاوامر اللكة لثلاثة الاشهر الثالة من 
سن ۱۹۳4 ۰ ص ۲۲ 


E 


أمتعف الرساتير مى هبب مصررها + قد بصدر الدستور فى شكل منحة 
من الک مامه مهت آويكون تنيجة تماد مامه۲ بيه وبين الشمب ( أو 
هيثة تكلم بام الشعب وتعل لابه ) وأخيراً قد يكون ولبد جمية و 

يسية متتخبة من الأمة . وظروف كل دولة هى التى تحدد أختبار الطريق الاول 
أوالانى أو اثالك . 

)١‏ الرستو الصا بشيل من : قاذا كانت السلطة فى الأصل ركزة فى 
يد الماك أو الماك وأراد أن بشرك ممه الامة فی النکم متنازلا عن شى من حقوقه 
فأنه غالب یعطلی آمته دستوراً فی شکل منحة منه ه٥0‏ . امثلة فك دستور ۽ پونپو 
سنة ١١١‏ الفرني الذى منحه لوى الثامن عشر لأمته بهد عودة الملكيه وسقوط 
الپوت بونابرت ۰ ودستور ۱١‏ فبرایر سنة ۱۸۸٩‏ البابانی الذی منحه المیکادو 
(امبراطور الیابان) لشعبه»ودستور سنة ٠۹۰۹‏ الروسى؛ ودستور سنة ۸٤۸‏ الابطالى 
ودستور ۱۹ ابریل سنة ۱۹۲۴۳ المصری فقد صدر هو أیضاً بشکل منحة(أم مکی 
رقم ٤۲‏ لسنة ٠۹۲۴‏ ) حقيقة أن المغفور له الك فزاد ووزرائه | يستقاوا بوضع هذا 
الدستور فنی مارس سنة ۱۹۲۲ أصدر جلالته أا كر باعداد مشروع لوضع نظام 
دستورى بحققق التماون بين الأمة وا ح-كومة فى أدارة شون البلاد واستمانت 
الوزارة القامة حينذاك ( وزارة عبد الخال ثروت باشا ) فى الفيام جهفه الهمة باراء 
نة مكونة من ٠١‏ عضو من خيرة رجال مصر ". للكن لا يكن اعتبار هذه اللجنة 
المشكلة بطر يت التميين جمية وطنية تأسيسية وجب أن نراعى نها ل تكاف بوضع 


الدستور نفسه بل مشر وعه فط . وضلا بعد أن أت عمابا ورفمت مشر وعها الى 


١ (‏ ) ولذلك عرفت هذه اللجنة بلجنة الدستور أو , لجنة الثلاثين » وقد كونت 
نة فرعية من أعضانها ميت بلجنة « اليادى العامة » كان من بين اعضاتًها مع حفظ 
اللالقاب : عبد العزبز فهمى وعلى ماهر ومد على علوبه وعبداللطيف المكباتى وتوفيق 
تاوس اوجد اید نمی ونبد ٥د‏ بتوی وال ج 
وعقدت جاساتها برتاسة الم رحوم رشدی باشا وکان 
اللاحرار الدستورين أما الوفد والمزب الوطنى فرفضا أن يشترة فى أعال هذه اللجنة 


ا ت 


الحكومة عرضته هذه على اللجنة الاسنشار بة التشريعية بو 
علبه عدة تمدیلات ثم صدر به الام الملكي رقم ٠۲‏ لسنة ٠۹۳۴‏ « يوضع نظام 
دستورى للرولة المصرية » ولذا برغم مرن الظروف الختلفة الى لازمت صدوره 
( البليغ الب بطانى الى بلغ الى عظمة الساطان قاد - جلالة الك فبا بمد- فى ۲۸ 
فبراير سنة ٠۹۲۴‏ » قوة الشعور الوطنى مما جمل من الضرورى اشراك الشمب بصفة 
چ فى أدارة المحم > استمانة الحكومة بلجنة الاثين اخ ) لا شك عندنا أن 
الصفة الفالبة فى دستور سنة ٠۹۳۴‏ المالى هى صفة المنحة من الا . 

ولا بترتب على صدور الدستور بشكل منحة أن يكون الحا الذى منحه = 
أخرى للك - ا لمق فى سحجبه فی آی وقت شاء فان الدستور جرد 
صدوره وتنفيذه تتعلتق به حقوق الا مة ولا يكن تمديله بهد ذلك الا يوافقة الامة 
أو نوابها لابناء على أرادة اللاك وحده » هذا اذا م ينص الدستور على طريقة تمديله 
أما اذا نص على ذاك فيجب اتباع احكامه . فبحسب دستورنا امصرى مثلا ( مادة 
۷ ) لا جوز تمديل الدستور الا بانفاق كل من اللاك والبرلان مما بالطر بقة التى 
سبق لنا الاشارة الها . 

وضمات) لاحترام الدستور تتص ممظم الدساتير على وجوب حاف رئيس الدولة 
المين على احترامما ناء فى المادة ٠ه‏ دسنور مصرى مثلا قيا على ما قررته الدساير 
الملكية الأخرى أنه قبل أن يباشر اللاك سلمطته الد تور ية بحلف اين الية امام 
هيئة الجلسين بجتممين « أحلف باله العظم أن أحترم الدستور وقوائين الأمةة 
المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » . ولكن ليس هذه اين 
ف الواقع قيمة علي ةكبيرة فأنها م تحل دون تمطيل دساتير عديدة ( مشال ذلك 
تعطیل دستور ۱۹ ابر یل سن ۱۹۲۴ عندنا عدۃ مرات ثم الفاؤہ الاسر امککی رق ۷۰ 
الصادر فی ٣٢‏ اتور سنة ٠۹۴۰‏ الى أن أعبد ثائية فی ٠۴‏ ديسمير سنة ۸۹۴١‏ 
بعد جهد وجهاد ) . 

۴) الہ ستو الصادہ بشعل تماق پى الاك واو : ( ماعط ) أثلة 
ذا ك كثبرة فى تارج اتكلرا حفبةة أن الدستور الانجليزى سظمه غير مكتوب لكن 


-۱۸- 


هنا ك كا رأينا نصوعاً عديدة مدونة فالمهد الكير اصدا دميماد ( ٠١٠١‏ ) مثلا 
صدر بشکل تاقد بین الاك چون والاأشراف الذین اروا فی وجهه وهزموا جیوشه . 
ودستور سنة ۱۸١١‏ الفرنسى - بعكس دستور سنة ۱۸١١‏ المنوح - كان ثبجة 
تماد بين تواب الشب الفرنسى افنين أجتمموا برغم من حل جلدم ٠‏ 
أورليان اافی قبل آن يمتلى المرش بامم وى ا 
وتنازل آین عه شارل الماشر. 

وقد کان الشکل النماقدی ظاھراً حتی فی مراسم ( پروتوکول ) حفلة تنصیب 
الاك الجديد نفسما فنى ٠١‏ اغسطس سنة ٠۸۳١‏ حضر الدوف أورليان الى قاعة 
بلس النواب ولم اس على العرش مباشرة بل على مقعد أعد بجانبه و بعد أن تلى 
عليه الدستور ووافق عليه وأقس اليين على احترامه إثقل إل ى_كرمى المرش ونودى 
به من تلك اللحظة ملكا على فرنساء 

۳) طريس لمعي تايس الوطني : هذه الطريقة أ كثر ديوقراطية بلا 
شك من الطر قتين الساقتين واذا فمى أ كث منهما نشار الآن وسسظم الدساتي 
المديثة تى ظلهرت عقب المرب المظى كانت من وضع 4 خبة 
الغرض بواسطة الشعب » کالدستور الالانی ( دستور يمر سنة ۱۹١۱١‏ ) والفساوى 
( ۱۹۲۰ ) والبولونی ( ۱۹۲۱ ) والنشیکوساوٹاکی ( ۱۹۳۰ ) والاسبانی ( ۱۹۴١‏ ) 
ودساتیر استونیا ولیتونیا ولنوانیا وترکیا وغیرها . واذا کان دستور سےة ۱۸۱6 
الفرنسى صدر بشكل منحة من اللاك ودستور ۱۸۳١‏ بشكل تماقد بين اللاك ومثلى 
اللأمة فدستور سنة ۸۷١‏ اجهورى المالى كان من عمل جعية وه 
فی بوردو فی ۸ فیرایر سئة ۱۸۷۱ ثم تابمت جاسانپا فی رسای بضواحی باریز حتی 
إتهت من وضع الفوانين الد ستوربة اثلاث ۲ و ۲۵ فبرایر و ۱۹ ولیو سنة٥۱۸۷.‏ 

وقد يظن البعض أن الدسانير التى من وضع جعية وطنية أطول را وأ كثر 
بات من غيرها ولكن ليس ذهك فر ان لاک عامة والميرة فى الاية 
علامة الدستور لظروف وتاريخ الدولة انى وضع هما وأخلاق وميول وعادات سكانها 
و جقدار يقظة الرأى العام وقوته فيها . 


ازول 


اررود وأسارا 
مق الريهسة النستوزة 


الفصل الاول - الدولة 


نريد أن نشير فى هذا الفصل بأججاز ألى الموضوعات الآنية : ١‏ ) الدولة وأركانما 
( الشمب » الأ رض ««نهانءء1 ٠‏ قيام سلطة بخضع ها الجموع ) + ٠‏ ) أصل الدولة 
( نظرية الفوة واتغاب ء فكرة المد الاجاعى » فكرة الماثلة ؛ نظر ية التطور 
التارض الطيبمى ) ؛ ۴ ) الشخصية المنو ية للرو 1a peonaliê morale‏ 
¢ ( دة La souverintê Al‏ + 0( وع الفول . 

-١‏ تمرف الرود وأ 8اا : عرف الملامة الو بسرى- الأللى بلشل 
الدوة بأنبا « جاعة مستقلة من الأفراد الجتمعين الذين يميشون بصفة مستمرة على 
أرضممينة بيهم طبقة حاكة وطبقة محكومة »7 : وعرفها اريس ولسن فى كتابه 
ماما ۲ بأنها « شمب منظلم خاضع فقانون بقطن أرط ممينة » ويكنا أٺ 
نمرفها بدورنا بأنها د جماعة كبيرة من الناس تقطن على وجه الاستقرار بقمة معينة 
من الكرة الأأرضية وتخضع لكومة منظمسة تتولى الحافظة على كيان تلاك ال جاعة 
وتدير شؤونما ومصالها العامة » ومن هذه امار يف المنشابهة رى أن الأركاف 
الأساسية للرولة ثلاثة : ١‏ ) السكان أو الجاعة البشرية ۴ ) الأرض أو الأقم 
)٣‏ قيام هيئة حاكة ذات ساطة نافذة فى الجاعة . 


(1) Bluntachll, Théorie générale de Etat. 


۴ - 


)١‏ السفه : لا وجود للرلة بدو جاعة بشرية أى مموع من الأفراد 
والماثلات» فلا يكنى الفرد الواحد أو المائلة الواحدة لتكوين الدوة ء ومع أنه لا يوجد 
حد آدنی ثابت لدد اللكا نا كان يشترط ذلك بمعض الكتاب القدماء ( أرسطو 
افلاطوت ) إلا آنه لا یتصور مع ذلك قيام دولة نى الكلبة بدون توفر المدد 
الكافى من الأفراد والماثلات ( بضمة لاف على الأأقل ) تقس العمل ينبم على 
وجه كفل بقاء هذه الدولة وتصربف شئونما . 

والدول العصرية كثيرة السكان بمكس الدول أوالمدن الاغر بقبة القدية مثلاً. 
وم هذا فالفار ق كير جداًء حتى فى الوقت الاضر » بين أمارة كأ مارة أندور (عدد 
سکانما ٦۰۰۰‏ ) أو سان ماران ( ۹۹۹ ر۱۳ ) أو مون کو ( ۹۴۷ر۲٤۴‏ ) و بین دول 
كالانيا عدد سكانما يزيد على اة والستين مليو) أو المملكة المتحدة ( انجلفراً 
واسكتاندا)۹٠‏ مليون نسمة. أو آتحاد جهور بات السوفييت (روسيا) الذى بلغ كانه 
فى سنة ٠۷١ ٠ ٠۹۳١‏ مليوتا . ووفرة المدد من الموامل التى تساعد على سط نفوذ 
الدولة وإعلاء شأنها ركنا ى ميدان السياسة الدولية وا تم دول عديدة كأيطالا 
وألانا بزيادة النسل و حاربة الأ سباب الؤدية إلى تقصه . 


وینشاً عن استقرار ال جاعة البشرية فى بقعة مميئة من اللأرض مع مرور الزمن 
وخضوعها لنفس الساطة الجا كة عدة روابط ؛ وتراث مشترك من المادات والطباع 
والأخلاق والاإحساسات والذكر يات » و بمبارة أخرى تنكون من ال جاعة ال ذكورة 
« أمة نه » متميزة بصفانها وطابمها ا حاص ومصالها المشتركة عن بقية الآم 
وما يساعد على سرعة تحقيق ذاك وحدة الجنس ممما والمون والدين واللشة وحسن 
سياسة الميثة الا كة . وللكن قد ير زمن طويل قبل أن تندمج جيم ااماصر 
البشرية اللكونة لدولة من الهول فى أمة واحدة متحدة الشعور » وقد لا قسج 
الظروف بهذا الاندماج ء وهذا مصدر خطر للرولة ' فالدولة والأمة اذن شيثان : 

١ (‏ ) لقد نقرضت الامبراطورية الثبانة القدعة لأنها م تستطع ادماج الشعوب 
الختلفة الحاضعة لسيادتبا ف آمة واحدة وف الواقع لم يكن ذلك هيا لاختلاف هذه 
الشعوب لفة ودين وجضاً إخلاق كيرا . 


ج 


الدولة رابطة أو وحدة قانونية ما الأأمة فوحدة نفسية ء جاعة من ااناس متحدة المدنية 
تر بط أفرادها الأ حساسات القثابهة والرغبة المشتركة فى اليش مم وهذا ماعنا 
ريثا («ه«٠)‏ فياسوف فرنسا الكبير بقوله : 
“Une Xation est une Ame, un principe spirituel résultant des complications‏ 
profondes de I'listoire''(¥)‏ 
وقد ا 2 ا قن عناص کات تابعة فى الأصل لمدة أم وأحسن 
بط او « ڪوکتيل » کا قول 
ناس وشعوب مختلفة 0 من هذه 
مة الامر يكية . وعلى المكس ليست كل 
شت الأمة البولنية زمتا طويلاً ولم تكن هناك دولة بولونية حى يتما 
:ة فرساى بعد إتنصار الحلفاء فى المرب المظمى . . وهناك أ موزعة 
ألانية » قال جزه الأ كبر مها يدخل فى تكوين دول ألانيا 
( الرخ) الحالية ء وجزء منها بكوّن دولة السا (وقد حرمت مماهدة سان چرمان فم 
الما والايا مم حفط اسلامة الدول الأخرى ولو أن هذا اللع بخالف مبدأ تقربر 
المصير) وهناك ما لا يقل عن ثلاثة ملابين الأ خاضمين الآن دول نشیکو۔ او کیا 
هذا خلاف المناصر الألائية الاضمة لدول بولونيا وفرنسا ( الأازاس ) و بلجيكا 
( جة أن وميد ) والدغارك ( شازوع ) . 
وإذا نظرنا إلى « الأأمة العريية » تجد آنها موزغة الآ بين عدة دول أو 


colle ) ١ (‏ vivre-oirاY0u‏ ٭1* حسب تعبیر هثری هوزر 
Hauser, le principe des nationalités, P.7.‏ 
( ۲ ) من هنا بظهر الفرق بين الأمة ومنب وال جنس مهوم . الأمة وحدة 
مبنية على الرغبة المشترك ف العيش مما ا قلنا آما ا لجنس فأساسه اختلاف البشر من 
حي الخلقة والشكل ولون البشرة وتركيب عظامالحجمة ال . يزعم الالمان آنهم من 
أصل آری صم بعكس الشعوب الأخرى وهذا ما حدا بهم الى اضطهاد الأجناس 
E‏ 


= 


وحدات سياسية : الحجاز ونجد» اين » العراق » شرق الأردن » سور ياء لبنان » 
فلسطين . وكان طمذه النجزئة السياسية أترها إذ أخذ سكان بعض هذه الول على 
الأقل ( المراق مثلاً) يشعرون بأن م « صا متبيزة عن جيرانهم ولو أن ابض 
لازال بحل بإحياء الوحدة المريبة من جديد. وم نشا أن نذكڪر مصر بين الدول 
المتقدمة أذ للامة الصرية تارج قدبم سابق على فتح العرب ها بقرون ؛ ومع الزمن 
إندجحت المناصر العريية التى إستوطنت مص بعد التتح الأ سلامىبالسكان الأ صليين 
وتكن من ججوعهم ومن الأتراك أو الشرا كة النين استوطنوها فيا بعد تحت 
الىك اعمان ء الأمة المرية المديثة ؛ وقد صقلتبا الموادث الأخيرة ووحدت بين 
صفوفها وأزالت ما كان بين أفرادها من قروق دنية أو غير دينبة وأصبح وطن فى 
جيع قوب الصربين الرتبة الأولى وأصبحت الأمة الصربة حقيقة محسوسة 
لا تحتمل الشك . 


«( سڈ Territoire yı gi‏ ٠ا‏ : لا بد لوجود الدولة من بقعة أرض 
تسيطر عليها و يستوطنها كالما بصفة مستمرة فالقبائل الردل لا يكن أن تكوندولة 
ما دامت تننقل مرن مکان إلى ار » فاذا إستقرت فی مکان «مين وأخلرت الله 
وائتفات من طور البداوة الى طور الحضارة عندثذ تصبح الظروف مبيأة لتكو بن الدولةء 
وكذاك البمود و إن عتمم وحدة الجاس ٥مم‏ لا يكونون دول لأنهم مشتتون 
فى بقاع الأرض ولكن منذ المرب العظبى استقر الرأى على إنشاء وطن قوی امود 
فى فلدعلين ( تصرح بافور الشهير ) » ووضمت البسلاد للذ كورة تت الاتتداب 
البر يطانى لتحقيق هذا الفرض؛ ولا زالت هذه الفكرة تسير يشجياأكثرة هجرةالبمود 
إلى فلسطين خصوما بعد اضعاياد الانا النازبة طم و يوقا النزاع وتنازع البقاء بين 
المناصر العر بية واليهودبة . 

ولا يقصد بالأرض أو الأقلم -( كركن من أركان الدولة ) - اليابسة قط بل 
الاه الساحلية أيض كا بحددها القانون الدولى العام ( ثلاثة أميال محرية على الرأى 
الفالب ) والناطق ال جوية التى تماو كل من الأأرض والياه الساحلبة الم ذكورة . 


-(- 


واختلف الكتاب فى التكييف القاننى لملاقة الدوك بإقليمها + البعض يرى أن حق 
الدولة على إقلییھا ھو ح_ ملک سنھ نہد کی کل مالك على ملک ۔ و یری 
البمض الآخر أنه حق سيادة سدن#ممه: لا حى ملكية » والنظر بات المديثة ترعى 
إلى اعتبار أن الأقلم هو النطقة ال جغرافية التى يصح للدولة داخابا أن تستعمل دون 
غيرها سلطنها على الأفراد فهو الحد لامتداد سلطان الدولة ليس إلا ولذاك ميت 
هذه النظر ی + La hêorie du rior ÖÊmentimite‏ . 
ولا حاجة بنا إلى يان آية الاقم کرکن من آرکان الدولة فاننا ذا رن ثلا 
«فرنسا» انصرف ذهننا فى المال إلى البقمة ال جغرافية العاومة التى تحمل هذا الاسم » 
وإذا قطنا « مصر » فکرنا فی الال فی وادی النیل ء خصبه وجدبه » میاهه وسماله . 
وکا نختلف الدول اختلاف)کیراً من حیث عد السکان تخاف آبضاً من حیٹ 
المساحة فدولة کالپئیا مثلا لا تز ید مساحنھا عن ۸ ۳٥ر۷٣‏ کیلو متراً مر ب پقابلها دول 
کالصسین مساحنها ۰۹۱ر٤١٠٣‏ رء كياو مترات مر بمة" وكا اتسعت مساحة الدولة 
كلا كانت الماجة أمس إلى تقسيمها أقسام ادار ة تسهيلا لأأدارنما . وقد تمتم 
هذه الأقام باستقلال داخ ىكير فى إدارة شثونها ( اللا ركزية ) . وقد يكون 
لكل مها دستور و برلان خاص وحينثذ تتحول الدولة من موحدة إلى اتصادية 
وتسسى هذه الاأقسام حينثذولايات أو دويلات ا سنرى ( انظر الدولة الانعادية ). 
(r‏ قبام هید ماک تفع لرا "مع : لا يكن إستقرار جاعة كيرة 
من الناس على ب ممينة من الكرة الأرضية لكى تىكون هناك دولة بل لام ك 
إلا إذا لهرت فى هذه ال جاعة سلعاة عليا ( سوا »كانت مكونة من فرد واحد أو أ كثر) 
تتكون ها الكلمة النا فى ال ماعةء تتولى شثونها وتقوم بتدبير وإدارة «المصال العامة 
مدنا مام . ولا يشترط أن يكون قبام هذه السلطة برضاء الجموع فأيا 
)١(‏ لا بوجد حد أدنى لساحة الدولة الكن يزم على الأقل أن تكون هذه المساحة 


۲٤ -‏ امس 

ساطة كانت قادرة على إإزام اليم بأ حترام أرادته ا ولو بالقوة والقهر فهى صالة 
لتكوين الدولة تى توفرت الأ ركان الأ رى التقدمة . وهذه اليئة الماكة إبا أن 
تنكون وطنبة أى ها جنسبة الأ فراد الماضمين ها ولا تخضع هى لأبة سلطة أجنييسة 
أخرى وفى هذه اا3 تكون الدولة أو الجاعة السيأسية مستقلة سي دة فسا ء و إما 
أن تكون هذه الميثة الما كة أجنبية أو خاضعة لساطة اجنبية وحينئذ يكون استقلال 
اجاعة السياسية نام ( حالة الدول الحبية أو الابمة أو الحاضة لإإتداب ) أو معدو 
تام فلا يكون هناك دولة بل مستعمرة (#ا«هاه٥)‏ ولمذا كله أثره فى المباة الد ستور ية 

لاجماءة ا رى فى الفصل التالى . 
والأركان اثلاثة المنقدمة كافية لتكوين الدولة فى نظر القانون العام الداخلى 
ولسكن إذا نظرنا للرولة من وجية القانون المام الحارجى أو ال انون الدولى العام 
لوجدةا أن هناك رك رابا هو ضرورة اعتراف الدول بالدولة الجديدة متى توفرت 
أركانا التقدمة . و بترتب على هذا الاعتراف تبادل اليل السياسى والقنص لى مها 
وقبوها كمضو فى جماعة الدول . والكن الأأعتراف فى المقيقة لا ينثا الدولة من 
المدم بل هو إقرأر لال واقمة فتى توفرت أركان الدولة التى درستاها وجب على 
الدول الأخرى الاعتراف بوجودها . ويمد إمتاجا أو إمتاع يمضها عن دلك علا 
عدائج ضد الدولة الجديدةع 


۲ - أصل الروك : البحث فى أصل الدولة ومنشتا ما۲۴ e‏ ماع امO‏ 
مرن الموضوعات الت ىكثيراً ما طرتها الشتغلون بالسائل الأ جناعية منذ القدم 
وهو فى الواقع أدخل فى عل الأ جاع نههامامم# منه فى عل لانور الدستورى 
إذ هذا الأخير بفترض وجود الدولة ولا يمم كثيراً بكيفية نشونبا فى العصور 
الأولى . وم النظريات التى أراد بها أصصابما ضير ظهور هذه الجاعة 
السياسية التى تسميها الآن « الدرة » (ماهاء ,۴«١‏ #ماع) أربعة + ١‏ ) نظرية 


اقوة وافغلب ٠‏ ) فكرة المقد الاجتاعى ٣‏ ) فككرة المثلة ١‏ ) نظرية الور 


ا 


التارنىالطييمى. وممظمها لا يفسر ققط أصل الدولة بل أيضً أساس الحكومات. 

)١‏ ري القوة والتفلب : محصل هذه النظربة أن نشوء الدولة إغا كان 
بالقوة والأكراء آى بطر يق العنف فالدولة إذن قي مراحاب الأولى هى نظام اجاعى 
فرضه شخص قوی أو فريق غالب على فر بق مغلوب ومن الذين دافعوا عن هذه 
الفکرۃة الکانب الالانی « او ہیمر »' والفرنسی « شارل بودان»' وھی و إن 
کان ها أساس من التارعخ - ولا زال لاقوة وا روب آئر ڪبير فى نكوين الدول 
والككومات فى الوقت الماضر - إلا انه من المغالاة نسبة ظهور الدولة الى عامل 
القوة وحده . 

۲ ) قكرة الق انر ماعى : برى أصحاب هذه الفذكرة أن الأفراد فى 
المصر الأول ( السابتق على هور الدواة ) كانوا يميشون فى حالة ااطبيمة والفطرة 
فير مقيدين بقوانين وضمبة ولا خاضمين لغير أحكام القانون الطييمى الى لبه علببم 
فطرتهم واسكنهم اضطروا الى اروج من هذه الطالة واتفقوا على إتجاد نظام إجناعى 
بضع فيه کل فرد لک الجموع مقابل قيام الجموع بجایته » و بننازل فبه عن حر ته 
الطبيعية مقابل تتعه بالأمن المكفول حي اة الجاعة المنظمة . ومكذا ظهرت الدولة . 
ق بعض أصحاب هذه النظر ية بين المقد الاجتاعى الذى أنثاً الجاعة السياسية 
نفسها ( الدولة ) والمقد السياسى الفى أنثأ الساطة التى تتولى الككي داخل الدولة ء 
ولقد أشار روسو إلى ذلك بقوه « بحسن با قبل أن نبحث كيف أختار الثعب 
لنفسه ملكا أن نمرف أولأكيف مار الشمب شم . للأن هذا العمل الأخيراسابق 
بطييعته على الأول هو حكر الضرورة الأ ساس الصحبح للجاعة » ولكن هناك 


: أظر عل الخصوص‎ )١( 
Marcel de la Bigne de Villeneuve, Traité Général de Etat, Tome 
1, P. 35 ets: 
وباللغة العرية ,عل الدولة بقلل احدوفيق. الجزء الأول فى أصول الدولة وتطوراتفكرتبا.‎ 
(2) Oppenheimer, I'Etat 
(8) Charles Beudant, Le droit individuel et Etat 
(4) Contrat Social. Livre I, Ch. V 
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من لا يرق بين هذبن « المقدين » ورطلق عبارة « العقد الاجتاعى » على كليهما . 
٣‏ ) فكرة المائر : ليست هذه الفكرة -كتفسير لظهور الدولة - بالحديثة ولا 
بالمستغر بة . وإذا كانت الأديان الممروفة أجمت على أن المي اة البشرية كلها اغا 
صدرت عر انين (آدم وحواء ) فلم لا يسند البعض نشوء الدولة وأصل الجاعة 
السياسية الى عاثلة مخصبة إستوطنت بقعة من الأرض ثم اتسع نطاته_| باتناسل على 
مر السنين ؟ وشجم هذه القكرة بعض النشابه الموجود بين الدولة والعائلة فااروج 
القوى اذى ييمع بين أعل الدولة الواحدة يشبه الروح الاثلى وإغا فى صورة كبر 
وأضخم . وسلطان الأب يلوح كأ الواة الطليعي ة لديادة ولى الأمر أو اللا ٠‏ 
ولذا قال چان بودان الفرنسى « إن المائلة هى المصدر الصحيح الأ صلى لكل جهور ية 

- بقصد دولة - فضلا عن آنها أم عضو بها ۾( 
) رب النطو اتا كى : وهى المتمدة عند أ كثر الكتاب المصر بين 
وأقرب النظريات القترحة إلى الحقبقة والمعقول . فالدوله لم تنش طفرة ولا يكن 
اارجوع بما إلى عمد ممين فى النار كا تزعم نظرية المقد الاجناع كا لاييكن الجزم 
بأن أصل الدولة برجم إلى عامل واحد ممين بالنات كالفوة أو الماثلة مثلا. بل الواقع 
آن کل الموامل تماونت على ادها واستازم ظلپورها مرور زم ڪبير وساعد على 
ذلك ميل الفرد الغريزى إلى الاجناع وشموره بالحاجة الى الانضمام لأأمثاله لتبادل 
امنافع والخدمات وللرفاع عن كانم ضد خطر أو عدو مشترك . فالدولة اذن عبارة 
عن و طببمی تطور على تماقب الەصور حتی وصات الى امال اتی ھی علیما ن ۹ 


٣‏ الوم الو لاروك : المقصود « باخصية » فى نظر القانون 
القدرة أو الأهلبة لتعتع بلمقوق وتحمل الواجبات . وهذه القدرة أو الأهلية لاص 


(1) Jean Bodin, 1530 - 1596, Les six livres de la Républipue . 
(2) Voir, Burgess, Political Science And Constitutionsl Law 
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بها الافراد أىالذوات الدمية قط بل أب الجاعات إذا توفرت فبها شروط ممة (. 
فالشركات فى القانون الحاص ( المدنى والتجارى ) والاقدام الادار ية فى « متام الدول 
کالدیر بات والبلربات « أشخاص » فى نظر القانون ما دات تاك وتاقد وحمل 
أعا ما كال فراد » ولكنها بابي ة الال ليت أشخاما آذمية بل معنوية 
perane more‏ ةط . فالشخص المنوی إذتن خض قانونی بز عن 
الأفراد المادیین الذین یدخاون فی تکو بنه یکن أن ,کون له حقوق وعلیه واچبات. 
وقد نص دستورنا الملصری منذ سنة ۱۹۲۴ مادة ٠۴۲‏ على اعتبار « المدير بات 
والمدن والقرى فبا بختص يباشرة حقوتها أشخاما »هنو بة وق لقانون العام بالشر وط 
التى بقررها القانون وتلا بجالس الدبر يات والجااس البهرية التلنة 
اللص م يذ كر الدولة لكن لا حاجة فى الواقع لأأن تمترف الدولة انفسمبا بالشخصية 
العنوية فذاك مفروض تبت بدون نص . 


وهذا 


برى الاحتفاظ هذه الفكرة إما على آنبا محرد مجاز وال 
أو على آنما حقيقة يجب القسلبم بها ٠‏ ومهم من ,قول بوجوب الاستخناء علها 
نائ ومن هذا الرأی الأ خير جاستون چيز وليون دوجى . فالدولة فى نظر هذين 
المامین الكيرين ومن ,رى رأيما ليت شخما ٠منو‏ ) لأن هذه الشخصية لا وجود 
ها انا اموجود واللموس م الافراد وإتقسام السكان فى الدولة الى حكام وعحكومين 
فاذا تى امک علا من الاعال فى حدود القائون والاختصاص المنوح لم فان 
هنا العمل أو التصرف يازم الجاعة السياسية بدون حاجة للااتجاء الى فكرة 


)١(‏ أم هذه الشروط : وجود مصام للجاعة متميزة عن مصالم كل فرد من 
الأفراد الداخلين فبا على حدة » وجود عضو أو هيشة تعير عن إرادة لجاع ةكجلس 
ادارة الشركة مثلا ومديرها الشركات المدنبة والتجاربة و مجلس المديرية بالسبة 
للنديرية الخ » إعتراف الدولة بالشخصية المعنوية للجاعة الم ذكورة . 

(2) théorie de la réalile 


چب 
الشخصية المنو ية والادعا بأن الدولة هى الى تماقدت وهى التي تصرفت وقررت ا 

وإ نكنا لا نود الوض فى هذه الناقشات الفقهية إلا أثنا رى مع اك أن 
لنظر بة الشخصية المعنو ية من الفوائد ما ببر ر الاحتفاظ بها : ١‏ ) فالاعتراف للرولة 
بالشخصية المعنوية يشعر أولاً بأن الدولة وحدة قانونية لا بجرد حكام ومحكومين . 
٣‏ ) هذه اانظر ية تقرر أن الساطة التى يستعمابا الحكام ليست حقا م بل لمم إغا 
يستمملون حقوق الدولة و إمتيازانها فا لماك اا بأمر و ينهى للصلحة الدولة أى امجموع 
فلا يجوز له إذن استمال الساطة فى سبيل منفمته الشخصية . ٣‏ ) تحفظ هذه النظرية 
الرولة صفة الدوام والامتقرار برغم من غير شكل المىكومة ققد تتحول الحكومة 
من ملكية الى جهورية أو المكس بدون أن يؤر ذااك على إستءرار الدولة لأأن 
الرولة شخصية م-:قلة عن أشخاص حكاءما . ۽ ) تفسر انا هذه النظربة اذا قظل 
الدولة مقيدة معاهدانمسا وازامانما لدد طو بلة بارنم من إقراض الأ شخاص افنين 
تماقدوا باس الدولة فإإن هؤلاء م يتماقدوا لمصلحتهم بل باديابة عن الدولة وطالا أن 
هذه باقية فالنزاماتما مستمرة إلى أن تلفى أو تمدل أو تنتهى مها لد حاولت 
النخاص من الديون والتعهدات التى تحمات بها الحكومة القبصر بة 
أن نظام المىك قد تغيركله ولكن لا قيمة ذه الحجة من الوجيةالفا 
لأنه بارنم من حول روسيا من حكومة قيصربة رأممالية الى جهور ية اشتراڪية 
فان الدولة ففسما م تنقرض . 


- سبادة الروك : تناز الدولة عر ساثر ا جاعات الاأخرى ا بسمونه 
السيادة أو الاطان «نهإء«٠ه؟‏ ها ومعنىذلك أن ها الكامة العليا وال خيرة على 
سار ال ماعات وليثات والاأفراد الموجودين داخل حدودها. قإذا نظرنا إلى الأأقسام 
الأ دار ية فى الدولة كالمديريات مثلاً نجد آنا تستمد سلمطتبا و إختصاصانها من الدوة 
أفسما و إتنازل من هذه الأأخيرة ك نما خاضمة ها ويكن للدوكة بقانون أن تفي 
وتبدل فى اختصاصات هذه الأأقسام الأأدارية کا تثاء . أما الدولة فا تستمد 
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اختصاصما من نفا أو من القانون الدولى مباشرة “لا من سلطة أخرى أعلى مها 

ولسيادة الدولة مظلهرات : السيادة الداخلية وهى التى رأيناها وممناها كا قلا عدم 
خضوع الدولة للأى ساطة أخرى داخل حدودها لبا هى السلطة المليا ‏ والسيادة 
الحارجبة ومؤداها استقلال الدولة عرن الدول الأأخرى . ولكن 0سيادة الخارجية 
درجات فقد تفقد الدولة بعض مظاهر السيادة الحارجية دون أن تكف عن أت 
تون دولة ل البمض الا خر من هذه المظاهر . ومنت لاستبداد الدولة - اعتادً 


على سيادنها - بحقوق الأفراد حاول الكتاب وضع حدود معقولة ذه السيادة 
ووضموا لذاك ظر يات عديدة كنظر ية التحديد الفافى «متاهانصندمس::ا الى قال 
بها المالان الاٌلانبان عها#٠«! ٠٠١‏ و ع«ناا3 ؛ وفكرة القانون الطيبعى ( وعرفوه 
بأنه جوعة بسيطة مر البادىء تله المدالة وبوج بها المقل ادلم تلزم الشارع 
نه وظر ية ج حقوتی لازن ا پا ایر رر رشي » 


() لقد آدی تطور القانون الدولی وإنشاء هیثات دو 
المدل الدولية الخ إلى تقييد سبادة الدولة تبعا للالتزامات الد 
المصبة أو بقبول الالنجاء إلى الحا ر الدولبه مثلا . ولذلك يول بعضالكثاب أن السبادة 
الآن ليست لكل دولة علىحدةبل القانون الدولى تفه انه إلى حدماعدداختمصاصاتالدول. 

(۲) مؤدى هذه النظرية أت الدولة تقسها تقبل عتارة بعض القيود لسلطاها كلا 
وجدت ذلك فی مصلحتا . 

(۳) مؤدى هذه النظرية أنه توجد حقوق طيعية للا“فراد لم يكتسها هلا من 
الدولة بل هى ملازمة لأشخاصمم كڪادميين وعليه فبمكنهم الأحتجاج ذه امقروق 
على الدولة تقسما وبحب على الدولة احتزام هذه المقوق . وقد جاء 
الانسان المرفق بدستور م سبتمير سنة ۷4 الفرنسى « أن الغرض من الدولة هو الحافظة 
على حقوق السا الطببعة droits naturels ot impreseriptibles de homme‏ 
وهذه الحقوق مى الحر بة والملكية ‏ والأمن » ومقاومة الأأضطهاد أو الظل » 

وهذه النظرية تناقض تاما المذحب الشائع الآن ف كل من إيطالا الفاشستية وألانيا 
النازية والذى لا يعرف حدا لسلطة الدولة على الافراد فحقوق الافراد وحرباتهم يد 
الدولة تفعل بها ما تعاء . 


سات 
عصورة فى بد شخص واحد أو هيثة واحدة ولكن يسهل ذك إذا وزعت وظالف 
الدولة بين هيات عختلفة تراقي بمضما بم . هذه هى الفالدة السلية اللكبرى 
لنظربة فصل الداطات التى سنتكلم عنما فى موضع آخر . ٠‏ فصل السلطات إذن هو 
إحدى الضمانات أل ساسية لقوق الأفراد ضد استبداد الدولة . وت 

سبق الارشارة إلبها وهى الد ساتير المكنو بة ال جامدة فالدساتير المكتو جد اما 
قساع دكئيراً على تعديد سلطة الدولة فاذا كان الد تور جامداً - أى لا يكن تنيقحه 
إلا بطريقة مخصوصة - أدى ذلك إلى تقييد ساطة البرلان نه وهو الذى بخشى 
منه الطط والتمسف فى الوقت الماضر ينا كان الخطر آنيج فى الاضى من جهة الساطةة 
أوالهت. ويب أن نسل ف نمابة الأ أن الضمان الأ خير لقوق الأ فراد 
ضد تمسف الدولة هو يةظة الرأى المام . فاذا كان الرأى العام متنوراً بقظ) أمكنه أن 
يرغم اب الساطة فى الدولة على احترام القانون . فالبرلان الانكليزى لالا جد 
لساطانه ون ومع ذ8ت فهو لا جسر عل أن ضع قانونا ببب تمدد الزوجات 

آو بى الاك أو يسمح سجن الأفراد بدون عا كة قضائية لأن جرد التنكير 
فى ذلك بؤدى إلى ثورة الرأى العام عليه 


اخری 


ه - اناع الرول : كان مثا للذّن قاصراً عل انظر ية المامة الدولة يدون 
تمرض لأنوع الدول الختفة مع أن الدو لكا هو سوم تقسم إل أقسام عديدة ء فن 
حيث السيادة أو الساطان تتقسم الول إلى دول تامة السيادة وإلى دول اقصة 
السيادة . والدول الافصة الميادة سما على أنواع فناك الدوكة الحبية ييا . 
والدولة التابة ( ٠٠٠۴١1‏ ها۴ ) والدولة الواقعة تحت الاتتداب 49 مa‏ سه 84ا8 ) 
والمتلكات الرة أو الدومنيون ( ««ا«ن هه« ) ' و يتح بالدوة نافصة السيادة 


أستراليا بوزبلانداء جنوب أفر قيا . 


)١(‏ هذه التسمية الأخيرة 


- ۴ 
ادو يلات أو الولايات التى تدخل فى تركيب الدول التحدة اناد كر ) .0 
ومرن جة البساطة أو التركيب تنقدم الدول إلى دول موحدة أو بسيطة 


012  صخش ا )و إلى دول متحدة ؛ والتحدة يكون إتحادها‎ iie) 


Personnelle) *‏ 
pS g (confedération d'Etats) U} gİ (Union Reelle) hig‏ 
وهذه التقسيات ماف فبها وهى تقسبات فقببة نظربة أر يد بها وصف وتضير 
الصور الختلفة الدول التى أوجدها التارخ فى خلال الأجبال . وفقاك فقد يصعب 
أحيا نطبيق هذه النظر يات على الواقع . وكثيرا ما بختلف الماء فى وصف دولة من 
الدول فيين) يدخاها بعضمم في طائفة من الطواثف السابقة إذ برى البعض لخر آنما 
تنتی إل طا 
وممظلم سذ الأأقسام تم أولا القانون الدولى المام فبو الذى يدرس الدول 
وأشكالا وعلاقانما مع الدول أو الأشخاص الدولية الأخرى » ولكنها مس من جبة 
أخرى القائون الدستورى ونح لا تتعرض ها إلا بهذا القدر . وعليه فسندرس أولا 
(النصل اثاني) أر سيادة الدولة على اختصاصما وحرينها الدستوربةء وثائ (الفصل 
اثالث ) تفسبم الدول إلى بسيطة ومتحدة وأهية ذلك من الوجهة الدستورية . 


)١ (‏ والعبرة بكون الدولة تامة أوناقصة السيادة هو الواقع لا ما تص عليه المعاهدات 
أو الساتير أحياناً . فدستور نا المصرى مثلا الصادر ف سنة ٠۹٠۴‏ (مادة أولى) ينص 
على ان مصر « دولة مستقلة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ا . . . » مع أن كز مصر 
بالنسبة لانكلترا فى ذلك الوقت لم يكن محددآً تماما وكانت سيادتها بلا شك ناقصة . 


~- 


الغصل الثانى 
الدول التامة السيادة والدول الناقصة السيادة 


( ار ذلك فی اوختصاص الرستوی لاروك ) 


) - الروك الستفلا عرة فى امتباء دنور ها ونتاما الك وعى بعس 
الروك الاق السارة : المشاهد أن الدولة الستفلة (التامة السيادة) حرة فى اختيار 
نظام الک الذی تریدہ ونی تمدیل دستورھا کا ترید ۔ وطالا آنا تحترم إلتزاماتها 
الدولية فأ ختصاصهاالدستور ىكال وليس لأحد آن بتدخل ف شثونما لأرغامما على 
اختیار شکل مین من النظلم أو الاحتفاظ بشكل ممين من الحكومات . فالدولة الثامة 
السيادة حرة فى أن ترك النظام النيانى البرلانى وتمتنتق الذيكتانورية . ها أن تغير 
شکل حکومتما من منکی إلى جموری أو المکس ولو کان ذلك عن طر يق الثورة 
ولیس الدول الأخرى أن تتدخل » بل أن هذا التدخل يمد علا عدا . هذا هو 
المبدً المممول به الا ن بين الدول ا مسق . 

١‏ - وجبأن يلاحظ أن هذا المبدأ حديث اامبد إذ كان من أم أغراض 
التحالف القدس ( ١تل۸‏ ١٠اه‏ ها ) بين السا و بروسيا والروسيا فى الثاث 
الأول من اتقرن الماضى (التاسع عشر) التدخل فى شثون الدول الأ ور ية الأأخرى 
بقصد قم اثورات وامحافظة على النظام الملسكى وهو النظام السائد فى ذلك الوقت .. 
وقد تقر هذا التدخل بشكل جلى فى امقر الذی عقد فی )۴۳٠١(‏ فى نوفبر سنة 
٠‏ . فا كاد الؤغر ينعقد حتى أصدر قراراً صر باستخدام التحالف حاربة 
الورات فی کل مکان وھذا نص ما جاء قیه : 

إن البلاد التى تنغير حكومتها تنيجة لقيام ثورة قبها . ترد من الجمع الأأوري 
وتبقق كذك حتى تقدم الضمانات عن عودة النظام اليها وإذا نشا عن هذا التغيير 
خطر يدد سلام الم الأأخرى . قان الدول تنخ كاقة الومائل الدلية واقهرية إذا 


-- 


أققضى ال حال e‏ الأمن إلى نصابه ا الأمم النشقة الى دارة العصبة .»> 

وقد أأحتجت إتجلترا على هذا القرار لا حرية الام م و ٤س‏ إستقلال 
كل دولة بشثونها الداخلبة . ولكن إحتجاجها م بأت بننيجة ما 

۲ - أما اليوم فأن الدول 6 رأ فبيرات أو الاقلاب السباسى 
الذى محصل داخل دولةستقلة هو من شأن هذه الدولة وحدها ‏ وقد أتقد بعض 
الكتاب الحرية المطلقة المتروكة لكل دولة مستقلة فى أختي ار نظامبا الدستورى 
وشكل حكومتما إذ قد تؤدى هذه المرية إلى قيام حكومة إسنبدادية ظاللة قنها 
الشعب . وقال الا ستاذ “مبالى (نلهط«٠٠)‏ الأ يطالى « أ ترك كل دولة حرة فى 
شونا الد ستور یه والاعتراف بکل حکومة مما کان شکابا ومبادنها ما دامت‌تؤدی 
إلتزامانما الدولية . . . هذا البدأ قد يصل إلى أن يكون فى بعض الأحيان جر ية ضد 
اة « . (un crime contre Thomai)‏ 

+ - والواقع أنه نظرا لأتنشار الروح الديقراطية وأرتباط الدول يبعضما أصبح 
الرأى العام فى العام لا برتاح لقيام حكومة فى بلر ما إذاكانت هذه المككومة أساسها 
القوة البحته ولا تعمد على أى تأييد مرن الشمب . لفك بدأت فكرة التدخل فى 
الشثون الدستور ية الدول - حتى المستقلة منها - تمود ولىكن لا بالشكل المىقوت 
الذى أعله التحالف المقدسف القرن الماضى بل بشكل عخنف؛ بشكل عدم الا عراف 
بالحسكومة التى تنأ بدون أتباع القواعد الدستورية . ولو أن هذه المكرة م تطبق 
فى أوربا بل فى القارة الأأم بكية . 

أخذت تننشر فى القرن المالى فكرة عدم الأ عتراف بالحكومات التى تنشاً عن 
طريق العنف»سواء كان هذا العنف صادراً من جوع أو من فردءما م يؤيدها الثمب . 


)١(‏ فل بفكر أحد مثلا فى التدخل فى شتون [بطالا أو ألانا لأعادة الحك اليا 
البرلانى ولم تسع الدول لأعادة الللكية فى البلاد الى أعلنت اہوربة ( سانا 
و المقدس فى القرن الماضى . ومع ذلك راجع ما سنقوله فى 
الفقرة الرابعة. 


E 
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فقد أمضت مثلا دول آمر یکا الوسطی (جواتیالا. سلٹادور ‏ ھندوراس ۔نیکاراجواء 
کوستار یکا ) معاهدة فی واشنطن بتار ۷ قبرایر نة ۱۹۲۴ قررت فا عدم 
الأعتراف بأية حكومة تقوم فى إحداها ويكون مصدرها قلب تقام لمكم اقلم 
وع )0٥٠«‏ أو الثورة على المكومة الدستور ية القاة ما لم بعترف هذه الحكومة 
الجديدة ويعطيها الصفة الشرعية نواب تنتخبم الا مة فى إتخابات حرة . وسبب هذه 
المماهدة ال جديدةالفوضى المزمنة واثورات المستمرة التى تكو نها أميركا الوسطلى 
وأميركا اللانبنية على السوم منذ قرن » أى منذ إعلان إستقلاطا . 
۽ - وبلاحظ أخيراً أنه قد تؤدى السياسة الدولية إلى تفييد حر بة بمض الدول 
المستقلة فها يتملقى بنظاءما الستورى ونوع حكومتما . وأظهر مثل فى الوقت الماضر 
هوحالة دولتي انا والجر . لقد أعلنت دول التحالف الصغي ركا أعانت ايطاليا أ كثر 
من مرة باسان رئيس حكومتها السنبور موسوليني "نها لن تسمح ملت اعادة أمرة 
هبسبورج على عرش السا أو الجر أى بإعادة نظام الم اللكي في هذه البلاد . 
والبب في ذلك أن رجوع هذ الأسرة' إلى الك قد بؤدى إلى إحياء الروحالقدية 
وإلى بمث الرغبة فى إسترجاع الأراضي التى تنزات نبا کل من ااوالجر چماهدات 
تربانون وسان چرمان بعد الزية فى المرب المظبى . كذاك صرحت كل ممن 
انپا لا تقبل إقامة حكومة شيوعبة فى أسبانيا »ومع ذلك تألفت حكومة 
شلونة عاصبة كاتالونيا ولكن مصيرها متوقف على انيجة المرب الأهلية 


وا ا فہذه كابا استئناءات والقاعدة كا قلنا هى أن الدول المستةلةحرة 

في تغپیر نظامیا الدستوری کا تريد أى أن ها الأ ختصاص الدستورى الكامل . 
ب) -الرول الاق السبادة تو ملك اترختصاصس الر ستو رى الأمل : 
وإذا كانت القاعدة أنالدول المستقلة حرة فى وضع دستورها وتمديله وفى أختبار نوع 
() ولكن بظهر أن السنيورموسوليى قد عدل الأن بعض الثى» عن فكرته 


وأصبح لا برى مانم نى إعادة الأرشدوق 0٠٠0‏ إلى عرش الجر لا سا إذا تروج بأميرة 
إبطاله . 


fen 


الم الى ترضاء ء فان الال على خلاف ذ#ك بالندبة الدول الناقصة السيادة 
أى التى تكون خاضعة لدو أجنبية عنما فى بض ششونها كالدو الحمبة ٠‏ أو افابمة » 
أوالتى تحت الأتداب » أو المستعمرة الحرة ء وكذاك الدولة أو الولاية التي تدخل فى 
تأليف دولة متحدة إغاداً مركز ؛ إذ أن الدوة الأجنبية أو الدولة صاحبة السيادة 
المليا لا ترك عادة الدولة النابمة ها أو محينها أو التى تقع تحت آتدابہاء.. اخ 
حرة فی شونما الد ستور ية بل تندخل فی هذه الشثون آما بناء على نص قانونی أو 
أعنادا على قونما أو مركزها الممتاز . 

١‏ مال الرول "كمي : فالدساتير الصربة مثلافى عبدى الأحتلال والحاية 
( دستور أول مابو سنة ۱۸۸۳ ودستور ۱۹ أبریل نة ۱۹۳۴ ) قد محلا 
مصر بناء على مشورة بریطانبا العظی .7 فدستور سنة ۱۸۸۳ وضع على أماس 
تقر بر لورد دوفرين الذى كان مكامًا من المكومة البريطانية بدراسة الالة المصرية 
واقتراح مابراه مناسبا لظام اک فی البلاد . ودستور ۱۹۲۳ حصات عليه مصر بعد 
البليغ البر يطانى الى بلغه الندوب الساعىفى ذاك القت لورد النى» إلى المغقورل 
عظمة الساطان فژاد فی ۲۸ فبرابر سنة ۱۹۳۲ . جاء فى هذا التبليغ « أما انشاء پرلان 
بنع ى الأأشراف والرقابة على السياسة وا والأدارة فى حكومة مسؤولة على الطريقة 
الدستورية فالأمر قيه برج إلى عط وإلى الشعب المصرى » ومع أت النبلب 
المذكور ينص على أن الأ مر فبا يتملى بالدستور يرجع إلى عظبة الساطان (جلالة الك 
فبا بعد ) وإلى الشهب المصرىء قأن إنكلترا مع ذاات أحتفظطت انفسم ا فى الواقع 
بحت التدخل فى شثوتا الد ستور ية وهى بلا شك مسو إلى ح دكبیر عن تمملیل المباة 
النبابية فى مصر وأضطراب المياة الدستورية عند من سنة ۱۹۲٤‏ الى سنة ٠١۴١‏ . 


» لدستور سنة ٧۸۸۳‏ إذكان الغرض 


(۱) آمادستور ٩۱۳‏ فو ء طبعة 
ن العمومية الذين أنشأها دستور أول 


الأكبر منه إدماج جاس شورى القوانن وا 
عابو سنة ۸۸۴ فى لس واحد هو الحعية التشريعية . 

(۲) ومع ذلك فن اضطراب المياة الدستورية فى مصر حتىسنة م۹۳ عائدللد 
کی إل ي وتدخل إنجلترا قا . 


-۳- 


ولا زلنا نکر تصرمحات السیر مویل هور ) فی ٩‏ توفبر وه دیسمبر سنة ٠۹۴١‏ 
وتشبث الحسكومة الب رطانية بمدم الماح بأعادة المياة الدستورية فى مصر بالرغم 
من إلغاء دستور سنة ٠۹۴۳۰‏ بالأمراللک رتم ۷ الصادر فی ۳۰ نوقیر سنة ٠۹۴٤‏ 
وبالرغم من مطالبة اللصريين وكيم باعادة « دستورالأمة » آی دستور ٠١‏ أبريل 
PA i‏ . 

لا شك أن تدخل إنكلترا هذا في شثون مصر الدستورية لإ يكن مبنبا على 
أساس شرعى بعد أن أعترفت بن الشثون الذكورة مرن أختصاص ملك مصر 
والشمب المصرى وحدما ولكنه ذ ت انا بوضوح أن الدولة الاقصة السيادة (وتللك 
كانت حالتنا حتى أبرام الماهدة الأ تكلب ية اللصرية فى ۴۹ آغسطس سنة ۱۹۴١‏ ) 
قلما تكون حرة النصرف فى حيانما الدستور ية ء فأختصاصها الستورى أما أن يكون 
مقيداً قيود فملية أو يود قانونبة . 

ففرنسا صاحبة الجاية علي تونس تأ الاح بأدخال المياة 
البلاد برغم من وجود حزب قوى من الطبقات التعلمة طالب 

۲ - وهز؛ هوالگاهہ عا فى الرول الواقع: تحت ار تراب : فان الدولة 
المتدبة هى التى تضع إا وحدها أو بالاشتراك مع الاطات الحلبة لظام الأأساسى 
لبلاد التى تقع تحت أتدابما ء أو على الأقل تشرف على وضع هذا النظام . فدستور 
سوريا صدر بقرار من المندوب السامى الفرنسى فى ٠١‏ مايو نة ٠۹۴١‏ »كذاك 


٠۹۳١ نوفبرسنة‎ ٩ وزبر الحارجية الب بطانةحيثذوقدصرح فى خطة له بوم‎ )١( 
خحطة الد هول ١اد ٥-4رمی الى کان ما اسوآ الاثر فى مصر) آن بر بطانبا المظمى‎ ( 
۱4۲۳ تانع فى عودة دستور سنة‎ 

(+) م تكف أنكلتراعن الإئمة فى إعادة دستور سنة ج ٠۹‏ إلا على أثر اضطرابات 
شهری نوير وديسمبر سنة ٠۹۳‏ الى بلغت أشدها فى القاهرة على الخصوص وإتحاد 
الزعماء المصربين وتأليفيم « الجية التحدة » المطالبة بأعادة الدستور فى الحال وعقد 
معاهدة مع أنعلترا على أساس مشروع معا ۳۰ ( مفاوضات انحاس 
هندرسن). وكانتأول رة لمنه الجر إعادة دستور الامة بالامر الملكى الصادر ف ٠۴‏ 
ديسمير سنة ٠4۳١‏ وعقد المعاهدة الأنكليزية - اللصرية فى ٠‏ أغعسطس ستة ۱۹۴۳٠‏ . 
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منحت فرنسا جپور ية لبنان دستورا فی ۲۳ مایو سنة ۱۹۳۹ (عدل فی ۱۷ أ کتو بر 
سن ۹۳۷ و۸ مایو سن ۱۹۲۹ )تم عطله فی ٩‏ مایوسنة ۹۳۲٠ء‏ وأخيرا أعيد ى ) 
ينابر سنة ٠۹۴۳۷‏ - عقب أمضاء المعاهدة الفرنسية 
بقرار من المندوب الساعى الفرننى أيطا . 

وقد صدر القانون المراقق الأ ساسى تحت أشراف الحكومة البر يطانية ٠‏ وجاء 
في المعاهدة التى أبرمتها أنجلترا مع العراق في ٠١‏ أ كتوبر سنة ٠١۴۴‏ لتقوم مقام 
عمد الأأتداب ما بأتى : « بوافق جلالة اللات ( ملك المرانى ) على وضع مشروع 
قانون أساسى يمرض على انجس التأسيسى العراقى وعلى تنفيذ هذا القانون الذى لن 
بتضمن شيا مناقض] لأ حكام الماهدة الالية »0 . 

٣‏ - ماد اتات العرة ادم بططائية : وإذا نظرنا إلى ما يسمونه المستعمرات 
أوالممتالكات المرة أوال ) (Dominions‏ نجد أن دساتير كندا وأستراليا 
وجنوب إفريقيا مثلا صدرت بناء على مفاوضات مع الحكومة البر يطانبة و بشكل 
فوانین صادرة من البرلان الا نکلیزی ۸۲ءسەااعه۴ ٠۲‏ ا4 . ولكن نلاحظ ان 

مبمة البرلان الا تكليزى كانت مقصورة فى الواقع على تسجيل الد اتير اتی 
أرتضتّها هذه المستممرات ووافقت علبها ا لمحكومة البر يطانية بدون أن ونير فيا ٠‏ 

)١‏ دوستو ےکئرا: وأول ھذہ الدساتیر دستو رکندا إذ برجم تاريخ إلى سنةة 
۷ وحصات علي هكندا بمد مفاوضة وموافقة المىكومة البريطانية. وصدر الدستور 
بشكل قانون أفره البر لان الأنكليزى وصدقت عليه الللكة فكتو ربا تحت عنوان 
AY ê le ^ gj The British North American Act‏ . طٰ بمط القانون 


ية فى ۳ توفيرسنة 14۳1 - 


)١(‏ وطيمى أن لا تستقل البلاد الواقعة تحت الاتداب بوضع دستورها عفردها 
لن الاتتداب مر الوصابة الدولية على الشعوب المعتعرة آنها لا زالت قاصرة . 
ونلاحظ مع ذلك أن الاتداب قد أتبي ف‌البلاد الى ذكرتاها( سور يا Go‏ 
وحلت عله معاهدات تحالف وصداقة بين الدول المنتدبة والبلاد الى كانت خاضعة 
لادارتما : المعاهدة السوربة الفرفسيةء 4 سبتمبر سنة ٠۹۴٠‏ » العاهدة الفرنسية البناية 
٠‏ نوفيرسنة جه » المعاهدة الأنكليزية العراقة ء ٠١‏ أكتوبر نة ٠٠۹۲۲‏ 


ا 


المذكور لكندا الحتق فى تمديل أو تغيير دستورها وظل هذا المحتق من إختصاص 
البرلان البررطانی وحده . وقد صدر بالفمل من البرلان النکلیزی أ كثرمن ٣٣‏ 
قانون معدل لدستور سنة ۱۸۹۷ آخرها قانون صادر فی أول ونه سنة ٠۹۱٩‏ . 

أا الستعمرات الحرة اللأخرى فقد حصلت على قط أوفر من الأ ختصاص 
الدستورى وذلك لن دساتيرها أحدث عبدا من الدستور الكندى كذات كانت 
فكرة الأ ستقلالعن بريطانا المظى وال مبراطور بة البر يطانة والبرلان الأأتكليزى 
قد آخذت تسير. 

۴ ) دوستو ر استرالا : فد ستور نحا تر Commonwealth of Australi‏ 
مثلا صدر بالطريقة 
متنخبون أجتممت في « آدلايد » سنة ۱۸۹۷ » ثم عرض مشروع الدستور للا ستفتاء 
على الشعب فى الولابات الختلفة و بمد أن أقره الشعب فى هذه الولايات (ماعدا ولاية 
أسترالا الفربية فأن قبوها جاء متأخراً في أول أغدطس سنة ٠٠١٠١‏ ) قدم مشروع 
الدستورهذا إلی‌البرلان البریطانی فوافق عليه باصه تقر بيا في٩‏ بونيوسنة |۹٠ ٠‏ وصدر 
به اون في i‏ | 14 ت n et t0 Coustte He COMO jie‏ 

وقد أعطلی البرلان الأحادى الا سترالی الحتی فی تمدیل هذا الدستور على شرط 
أن توافق على هذا التمديل أغليبة الشمب وأغليبة المقاطمات . 


وضمته أولا جمية تأسيسية 0e0‏ قم أعضابا 


)٣‏ نوہ منوب ارقا : وقد صدر دستور جنوب إفريقبا بس 
الطر ية تقريا فبنالك 
مثلى المستعمرات البريطانة الأربمة التى يتكون مها اتحاد جنوب اف 
ie‏ ا80 وهي : التتال ‏ الكاب. ترنسقال. آورنج.واتهي هذا امؤقر من وضع 
مشروع الدستور في أواثل سنة ٠۹٠۹‏ وبعدثذ عرض على البرلان الا تكليزى اذى 
واف علیه فی ۲۰ سبتمیر سنة ۸61۹۰۹ ھەن 0t1‏ .وی | ا 


اجنم Contirence Interooloniale je‏ ۋف من 


Union of 


ولکن جب آن بلاحظ أن اضر ا م کا أستراليا ء 
جنوب أفريقيا نيوز بلاندا قد أصبحت الآ بعد المرب المظى و بدخو ها فى عصبة 
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الأمم» وخصوما بعد الؤتر الأ مبراطو رى الثهير اذى آنمقد فى لندرة سنة ٠۹۲١‏ 
والؤتر اففى تلاء )۱۹۴١(‏ » دولا مستقلة حا تمامل مع بريطانا العظلی على ققدم 
الساواة وعن طريتق و زارة الحارجية لا وزارة المستعمرات فهى لا تخضع ابررطانيا 
المظبى ولا للوزارة البريطانية ؛م«نطه «منانءد ولا #برلان البر يطا )رميز 
بل قاج البر يطانى مباشرة أى الملك ٠‏ فالاك هو حاقة الا تصال بين أجزاء 
الأ مبراطور ية الختلنة اراءية الأطراف » ولقبه الرسجي هو « ملك بريطايا المي 
وأرلندا والأ ملاك البر يطاية فبا وراء البحار وأمبراطور البند » . ويثل الك فى كل 
من الدومتيون محافظ 0۲ء٠٠‏ له نظريا حق الأ عتراض ( التو ) على القوانين 
الصادرة من برلان الدومنبون ولكن فى الواقع حق الثيتو هذا أصبح ال معطلا 

ونظر اتور الدومنيون «١‏ اداه( البر يطائبة من درجة الستممرات البحة 
إلى درجة مستعمرة حرة .ص00 منورهءم لامك ثم إلى دولة كاءلة اليادة 
سن + جب الاأعتراف هما بات فى تمديل دستورها بدون رجوع إلى 
البرلان البريطانى أو الجكومة البر طانية » وهذا ميم على الخصوص بالنسبة إلى كندا 
الت كانت إلى وقت قريب لا تلك هذا التق . 

۽ - ما الرو يمرت أو الور بات المغرة أنغادا مركربا ‏ كذك نجد 
أن الدو يلات أو الولايات المتحدة إتغادا مركزيا « كالبلاد » الالمانية 1٠0١‏ التي 
تدخل فى نكو ين دولة الر يخ»والولايات ال ٠۸‏ التي تتكون متها جبور ية أمريكا 
الثمالية » والمقاطمات السو يسر ية مواد ««مامة0 وعددها ٠۲۲‏ ليست حرة تماما فى 
إختبار الدستور أو الى تر يده فان الدستو ر الاد ینفسه نا0008 1 
Pre‏ دد وع الدساتير التي جب على الولايا اذها ویضع الاس التى 
جب علبها أن تسير على مقتضاها فى نظاءها الحسكومى . فلا تنص المادة ٠۷‏ من 
دستو ر یمر عەساه۷ ( ۱۱ آغسطس سنة ۱۹۱۹ ) على مابآقی : - 

. دساتير الولايات الالمائبة ه13 جب أن تكون جهوربة‎ )١ 

۴) امجالس النياية فى الولايات بحب أن تنتخب بالاقتراع العام الب اشر 
السرى على ساس التثبل النسبي ومع المساواة فى التصو يت بين الرجال والنساء . 


f 


)٣‏ حكومة كل ولاية من الولايات يجب أن تكون حائزة على ثقة اجس 
النبانى هذه الولاية ( النظام البرلاى ) . نهذ القبو د اثلاثة - الشكل الجورى ‏ 
والنظام النيابى المبنى على الأأقتراع العام الباشر لرجال والنساء والثبل النسبى ‏ 
والمكومة البرلانية ٠‏ تقيد بلا شك حر ية الولايات فى وضع دستورها . 

كذاك ينص دستور الأحادالسو يسرى على أن الانحاد نفسه يضمن الحافظة 
على دساتير المقاطمات على شرط : - 

. الا نشل دساتير القاطمات على نصوص تتمارض مع نصوص الاد نفسه‎ )١ 

۴) ان بكون دستور القاطمة جهور) وحكومتّها نباية أو دقراطية مبا 

)٣‏ أن يكون الدستور قد صدر بوافة الشعب وأن يكن تمديله إذا طلبت 
ذلك الأٌغليبة المطلقة للمواطنين كص رمان ءل مدامطة 6اتءەزم 18 ( مادة من 
دستور ۲۹ مايو سنة ١۸۷٤‏ السو يسرى الالى ) 


الفصل الثالٹث 
الدول البسبطة والدول الخحدة 
انعرفا مس لومم الرستور بن 
itaireصu u‏ اواك 4 و إلى دولة متحدة ‏ والدولة المتحدة يكورن ادها 
شنخصيا أوفمليا أو أستقلاليا أو مركز. وهف الأقسام بمضها علالأقل يهم الإاحث 
الدستوری ۰ 


رأينا أن الدولة تقسم من حيث البساطة والتركيب ألى دولة موحدة أو بسيطة 


» بطلق كثير من الكتاب على الدول الححدة ينا عبارة , الدول المركة‎ )١( 
- Bas siصواeو قابلپا بالدول البسبطة‎ 1e» Etats Compost 


د 

-١‏ فالدول البسيطة تكون الآمة فبها غالبا كتلة واحدة متجانسة وتكون السيادة 
فبا موحدة وحكومتما واحدة ودستورها واحد"۔وهفا لا یتنانی مع وجود أقام 
إدارية فى الدولة اموحدة تسهيلاًلأدارة المصالم والراقق العامة ولسكن هذه الأقسام 
يدرسما القانون الأ دارى لا الدستورى. وأثلة الدولة البسيطة أو الموحدة كثيرة : 
مصر. فرنسا * إبطاليا . بلغار با . تركيا . رومانيا . فصر مثلا مقسمة مرن الوجهة 
الأأدار ية إلى مديربات ومحافظات ومر اكز وقرى وبلاد ولكن لاأهية ذه الأفسام 
من الوجبة الدستور ية كا ألما لا تور على وحدة الدولة المصرية ٠‏ 

- أما الدول التحدة إاداً شخم) ١٠٠٠م‏ «ماما فتتألف عادة مسن 
دولتین متماداتین فی كل شى» لكل مهما سبادة داخلبة وخارجية 
مستقلل ولا جما ألا المصادفة وهى مصادفة إجاع حق ورائة المرش ف ىكل مها فى 
تاج واحد واسرة مللكية واحدة . فاتحاد الدواتين لا بظهر إلا فى شخص ملكهها 
ولذا كان هذا النوع من الأأغاد مؤةنا . ومن الأمثلة النارتخية على ذلك أنحاد انجلثرا 
وها نور » وهولندا اولکسج ۰ 

وقد ستبر الأّنحاد الشخصی بین آنکلتراوهانور من سنة ۱۷۱۲ الى سثة۱۸۳۷ 
طلا كان ملاك الأتكليز عختار هانوثر أيضا بقتضىقانون وراثة العرش فى الملكتين 
فما جلست على عرش إتکلترا الملکة شکتور با فی سنة ۱۸۳۸ أنفصات هانوثر 
وأتتمي الأنعاد الشخمي لأن قانون وراثة المرش فى هانوثر لا بجيز أن تجلس على 
المرش ملكة ٠‏ 

كذك کان شأن إعاد هواندا ودوقیة اوکسبرج من نة ۰ الى سثة 
144۹ انى إتقضىلنفس السبب السابق وهو أن قانون لوكدميرج قبل تعديله كان 
لى أمورها ملكة ( أمرأة ) كا كان المال فى هولاندا فلا أعتلت جلاةة 
وبلهمينا عرش هولاندا فى سنة ٠‏ ۱۸۹ إنفصل هذا الأنحاد الشخهى . 


: وقدعرف‌الاستاذجيدل امهم بحاممة باريز الدولة البسبطة أوالموحدة كالآق‎ )١( 

“L'Etat unitaire est celui qui a un seul gouvernement et qui met 
en. oeuvre une volonté unique" Cours de Doctorat, Droit conatitutionnel 
compar, 1927-1928, 


-=- 


- والأتحاد المقيتق أو الفعلى لانم «هننا يتكون عادة من دولتين أو 
أ کثر تحتفظ کل منہا فی الداخل بدستورھا و بتشر مھا وأدارتہ ا ولكنها تخضع 
لأمير واحد ولا تكرّن فى الحارج إلا دولة واحدة . فالقوانين والمحكومة الداخلية 
تختلف من دولة الى دولة ولكن الأ مور المارجية موحدة .فى الداخل عدة دول أما 
فى الحارج فدولة واحدة. والنحاد المقيق منهذ الوججة يشبه الانحاد المركزى الذى 


سندرسه فیا بعد . 
«ثال ذاك : إتحاد السويد والتروج من سنة ۸١١‏ إلى أن وقع الأننصال 
بيهم بطر يقة سلمية بعاهدة كارلستاد سئة ٠۹٠١‏ . 


مئال آخر : السا والجر منذ إتفاقية سنة ۱۸1۷ إلى سنة ۸١۱۹ء‏ ومع ذلك فقد 
إخخلف اكناب فى وصف هذا الأنحاد فيرى الكتاب الجر بين أن الانحاد المذكور 
شخصی امم 0۵اطا إذ الدولتان متحدتان فی شخص ملکہا ( الأ ميراطور) 
ال ى كان حمل -منذ سنة ۱۸1۷ إلى سنة ٠١١۸‏ لقب أمبراطور السا وملك الجر 
ویری فریتق آخر أن الما واجر كاتا متحدتين إتحادا ركز امف اماع . 
والرأى اثالث أن الانا ادا حقبةي هلان دتا ءوهذه الماقشة تبين 
لنا بوضوح صمو بة التفرقة أحيات بين أنواع الدول المتحدة . 

وكان لكل من ادا والجر على حدة برلان وحكومة مسنقلة ولكن الرثيس 
الاأعلى #دولة واحد وهو فى الوقت نفسه أميراطور السا وملك الج ركا تقدم ويوجد 
مجانب ذلك وزارة خاصة لقيام بالا مور المشتركة سهت مانا وى الملاقات 
المارجية والمرية والبحرية ومايازم هذه امرافق من امصاريف ( الاليية ). 
ويراقب هذه الوزارة برلان مشترك يض مكون من وفدین ٥8‏ ااهعةا06 بنتخب 
أحدها برلا السا والآخر برلان الجر. فن الوجة الدولية م يكن النمسا والجر 
إلاشخصية واحدة ومن الوجهة الداخلية كان كل منهما مستقلا بشثونه . 

ومع ذلك أوجد الأغاد السياسى شي من الأتعاد الأ قتصادى بين الدولتين فبا 
يتعانق بالتجارة الارجية وال جارك والمملة والسكاك الحديدية والضراثب غير الباشرة 
علىالاتتاج الصناعى!غ. كل هذه المسائل كانت تحل بطر ية واحدة بناءءلىمقاوضات 


n 


دورية ( کل عشر سنوات ) تقوم بها المحكومتان السو ية والجر ية و يواقق عليا 
البرلان . وأستمر هذا النظام قافا فى جوهره ءع بض التعديلات فى التفاصيل حتى 
سنة ۱١١۸‏ إذ زال هذا الانحاد النملى بعد الزية فى المرب العظىى . وكن الذى 
هما بصفة خاصصة من الوججة الدستورية هو تقسبم الدول الى + ١‏ ) دول متحدة 
اتعاداً استقلالً ؛ ٣‏ ) ودول متحدة إغاداً مركز . 


الفرع ارول 
الاخاد الاستقلالى 


Confédération d'Elats 


بتكون الأضاد الأ ستقلالىمن عدة دول مستقلة وهو لا يعثير دولة أو حكومة 
فوق حكومات الدولالداخلة فى الأنحاد بل هو تحالف من نوع خاص.ويناز الأنحاد 
الأ ستقلالى عن الحالفة العادية بوجود هيثة مشتركةججمية أو مۇر (0101 «نە د00 
له بمض الأختصامات و رب عن جميع الدول التحده فى مساثل مميلة ج ددها 
سماهدة الاد . ولا كانت مثلم هذه السائل تمس السياسسة الحارجية ققد إعترف 
بض اللكتاب الاد الأ ستقلالى بشخصية دولية ناقصة . 

وتتفظ كل دولة متحدة إتحاداً استقلالً بسيادتها الداخلبة وا لارجية ولا ينقصها 
ألا ما بخص به الأحاد نفسه» وشخصيتها الدولية لا شك فيا فى تلك حت النثبال 
السياسى تشبلا تقلا إذ ليس الاد تفه مثاون سياسيون » وما سماملة الدول 
الأجنية وعقد المادات على شرط ألا تتمارض هذه الماهدات ع صاخ الأنعاد 
أو مصلحة الدول المتحدة الأخرى . آما ااسائل المشتركة المامة كاله الدقاع وحل 
المنازعات بين الدول المتحدة وبعضما أو يها وبين الدول الأ جنبية فبنظرها مؤقر أو 
جمية مكونة من مثلى الدول التحدة وهقا امقر هو الذى يمير عن إرادة الأتحاد » 


= 6 ات 
وأختصاصاتهحدودة . ومع أن قرارات المؤقرتتخذ بالأغلية إلا أنه لا يصح أعتباره 
برلا أو جد تشر ب بالمنی العروف بل ہو مؤقر ساس رر اوي دولی 
فلا ثل الشعب ولا الشمب بل يئل الدول التحدة نفسها أو بمب ارة أصح 
حکو مانا ولیس له ساطة مباشر: رة على اللأفراد أو على موظنى كل من الدول الداخلة 
فی الاد وقراراته لا تنقذق دول من الدول المدكورة إلا إذا وافقت علبهاحكومتها 
بذها. وهذا مصدر ضمف للأتحاد الا ستقلالى . 
وبا آن الأتحاد الأ ستفلالى نفسه لا يتبر دولة فوق الدول الداخة فيه وليس 
ن E‏ اد تنفیذ قراراته 
لا بد له من الألتجاء إلى دول أو كار من الدول التعاقدة تقوم با 
ق الواقع يلجا الأتحاد في ذهك إلى كبر الدول التحدة وأقواها . 
ولا يكن توسيم إختصاصات الأنعاد و باتالى إختصاصات الؤقرالاًحادى إلاإذا 
وافقت عنى ذلك جميع الدول الداخلةقى الآنعاد لان هذايس النظام الأ سامي للأتحاد 
وحقوق جيم الدول الماخة فيه . فاذا لم تواقق إحداها على هذا التغيير فليا أن 
تنفصل عن الأنحاد آى أن رأى الأغلية هنا لا يزم الأقلية. 


وأصدرت ما بوجب 


مس ابرتفصال : وبحب آن نلفت النظر بصفة خاصة إلى حق الأنفصال 
هذا ( «منم#هءءءه ٠ه‏ ١اهء0)‏ فلكلدولة متحدة إحاداً إستقلاليا الح فى الا قصال 
عن الأنحاد إذا رأت ذلك من مصلحنماءوهذا الق يصح إستماله حتى ولو م ينص 
علبه صراحة فى مماهدة الأأتحاد . وذعب بمضم كليو ٣ا۴‏ م1 الأستاذ الآن 
#جاءمة بار بز إلىاققول بأنه يصح أستمال حت الأ قصال عن‌الاتحاد ولو تنازلت الدول 
عنه فى صك الأنحاد نفسه أى أن هذا التتازل ليست له قبمة قانونبه بل أدية فط . 
كن سعظم الكتاب مخالفون هذا الرأى و يقر ر ون آنه يصح التازل عن هذا الى 
وحينثذ لا نستطيع قان الدول النحدة أن تترك الأحاد . وما كان الأمر فان حق 
الأنفصال هذا ما يضمف الأتحاد الأ -تقلالى ومجمله عرضة للتفكك . 

وإذا راعينامن جبة أخرى إختصاصات المؤتر الضثيلة فى الأغاد الأستتلال 


چچ 


وعجز المؤقر الأتحادى عن تنفيذ إرادته لمدم.وجود ساطة 
النجاله كل رة إلى دولة أو كثر من المول النماقدة ققيام بالتف : 
هذه الدولة أو الدول عن تنفيذ إرادة الأتحاد وحينئذ بختلالنظام أو نبا تكرن قادرة 
علي تنفید هذه الأرادة وحيائذ قد تسبي النسلط على الدول اللأخرى وتقفى على 
فكرة الساواة التى يقوم عليها الأنحاد الأ ستقلالى ) ء اذا راعينا كل ذلك أمكننا أن 
نن مکثرة التقلقل ى هذا النوع من أنواع الدول التحدة والسبب فى عدم أتتشاره 
فى الوقت الماضر . وفى المقيقة الأتحاد الآ ستقلالى إغا يظهر فى التار خخ كنظام أنتقال 
فأما أن يؤدى إلى الأتحاد المركزى أو إلى انفصال الدول المتحدة واستقلاطا ال 
عن بمضبا. 
اتشر الو حا اند ستقمرلى: - أحسن ثل تارب الاد الأ ستقلالى هو 

اللأنحاد الچرمانى الذى كان قاما من سنة ١۸٠١‏ الى سنة ١۸١١‏ . ققد كونت دول 
أو ربا الوسملي امن أصل المنى آتاداچرمانيا أستفلاليا Confédération germanique‏ 
بېد أمضی فی شبنا ( ٩‏ نوفیر سنة ۱۸۱١‏ ) وعدل فی فینا فى ٠١‏ مابو سئة ١٠۱۸ء‏ 
شعل هذا الاد آمبراطورية السا وخخس ما وکیات ( بروسیا .هانوفر . بافاریا 
ورتنيرج . ساك ) وسبع دوقيات عظيمة . وعشر دوقيات . وأحدي عشر أمارة 
وأربم مدن حرة. وبمض الدول م تشترك فى الأتعاد الا بجزه من مللكها فان 
أمبراطور السا مثلا الذى عقدت له الراسة الدامة أشرك الما ولم يشرك الجر 
واشتر کت هولندا بلك مبورج وليو رج» و إنجلترا بهانوقر الى سنة ۱۸۴۷ء والدافرك 
بدوقیات الالب وشازوځ وهولشتین ولاتبرج . 

والفرض من هذا الأأتحاد توثيق الروابط بين الدول المشتركة فيه والدفاع عن 
سلامتها ضد کل اعتداء أجني کان ثل الأغاد موقر ( هاا« ) محدود السلطة 


)١(‏ لذلك نص على حل النازعات الى تتا بين الدول المتعاقدة بالطلرق السليية 
بالالتجاء إلى الور تقسه أو إلى الحكي » فالحرب منوعة بين هذه الدول إلا لتفيذ عبد 
الأتعاد . قارن هنا بعصبة الآم الماية . 
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يجتمع فى مدينة فرنكوفو رت تؤخذ قراراته بالأغلية إلا إذا كانت هذه القرارات 
متعلقة بالقواعد الأأساسية للأتحاد أوقيدت حقوتى الدول المتحدة فحينئذ كان 
بشترط الأ جاع . 

وم يكن لوتر ( مانن« ) سلطة على الأ فراد مياشرة ولا على موظفى الدول 
الختلفة الداخلة فى تكو ينه ولا بمكنه تنفيذ قراراته ألا بواسطة الحكومات المشتركة فيه. 
ولا وقع النزاع بين بروسيا والن_ا وها أ كبر دول الاتحاد وأعظمبا شأتا إنحل 
الأتحاد سنة ۱۸١‏ وقام مله آتحاد دول الانيا الثمالية فى سنة۸۷١ءوفى‏ سنة ٠۸۷١‏ 
و بعد المرب الفرنسبة الألانبة آتحدت الدول الأ لائية كلها تحت رئاسة بروسيا فصارت 
إلا مبراطور ية الألمانبة وأخذت شكل الأّعاد الرکزى ( اعه؛ ماع ) . 

الل اثائى : اتحاد دول أمريكا الشالية من سنة ٠۷۷٠‏ الى سنة ٠۷۸۷‏ أذ بعد 

أعلان أستقلالبا فى سنة ٠۷۷١‏ سمت هذه الدول وعددها ٠۴‏ فى ذلك الوقت ألى 
التقرب من بمضما المحافظة على هذا الأ ستقلال وعقدت لذلك مماهدة أنحاد وتعالاف 
giy. (Articles of Confederation and permanent union) (¥¥¥)‏ الواقع کان 
ذك (Congress ) Fe YJ dtl Conlidération d' Eas fll a7‏ 
يراوح عدد نمث یکل دولة فيه من ۲ الى ۷ ومع ذالك م يكن لكل متها الاصوت 
واحد فى المداولات . وأحتفظ تكل دول من الدول اثلاث عشر بالنصيب ال كبر 
من سيادتها فى الداخدل ولاج فجاءت ساطة امؤفر على الولايات فة جدا 
لاتق مع الفرضالذى أنشى» الاد من أجله اذاك ل يدم هذا الأنحاد الأ ستتلالى 
إلا مدة قصيرة ( عشرة سنوات ) وفى سنة ١۷۸۷‏ أجتممت فى فيلادلفيا ية 
تأسيسية «منا«ه««ه٥‏ تخل الدول المستقلة الثلاثة عش ووضمت دستورا جديدا 
عرف بدستور فیلادافبا ولا بزال مسولا به الى الآن رغم المديلات المديدة الي 
أدخلت عليه معاممسةهءسه . أنشأً هذا الدستور حكومة مركزية قوبة فوق 
حكومات الدو يلات الداخلة فى الأنحاد و بذاك تحول الأأغاد الأ ستقلالى الى إتعاد 
مرکزی اھ606! اع ۰ 


تاا 


غاد انر ستقعر لى لرير وم طو يمر : وهكذا يلاحظ أن الأغ#اد 
الأ ستقلالى لا يدوم طويلا بل هو نظام أتقا لك قلا لأأن الدول التحدة اما أن 
بضمف إتادها قتفصل عن بعضما وإما أن يزيد إحادها ويقوى فتتقاب إلى 
إتحاد مركز یکا حصل فى سو يسرا التى كانت متحدة آضادآر إستقلاليا تم تحول 
هذا الآتحاد الى آنحاد مرکزی ( 1م٥۲۲۵ ۴٠۸‏ ) بدستور سنة ۱۸6۸ ( الممدل 
بدستور ۲۹ مايو سنة ۱۸۷6 ) ء والولايات المنحدة الأمريكية التى بعد أن جرت 
الأأتحاد الأ ستقلالى إبتداء من سنة ٠۷۷۷‏ عدلت عنه إلى الآنحاد الم ركزى بدستور 
فبلادلفيا سنة ٠۷۸۷‏ » وألانيا التى صارت متحدة آحاد مركزيا بعد حرب السبعين 
بعد أن كانت متحدة آحاداً أستقلال) إلى سنة ۱۸١١‏ . 

ونلاحظ أیضاً آن دستور سویسرا ( ۲۹ ميو سنة ۱۸۷١‏ ) يستعم لكلمة 
(Contre)‏ وة Pee)‏ لو کاتنا مترادفتین والواقہ أن سویسرا فی 
الوقت الحاضر متحدة آضادا مركز یا اوعغة۴ اماع لا أستقلاليا (Confédération‏ 
( مام أما أستعمال كلمة (دهنادمل6ا«ه) في مواضع متعددة من الدستور فاا 
هو أثر من آثار المد الماضى . 


الفر ع التثاى 
LEtat Fédéral‏ 
-١‏ وصف الو عاد الركزى:- يتكون الأنحاد المركزى من عدة دول 
صغيرة ( دويلات أو مقاطمات ) تحتنظكل منها بالصفات الداخلية لدو ولكنا 
فى الغالب تفقد سياد نها الارجية تماما لكل دو صغيرة من الدول التحدة أغاداً 
مركزيا ( الدويلات أو القاطات ) قواينها . وجالسا الياية . وحكومتها وع اكا 
وموظفوها وسكانا . ولكن جيع سكان هذه الدول الصغيرة أوالدو يلات يدخاون 
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في الوقت نفسه فى تكو بن دول أ كبر : دولة الأحاد (لمفهة؛ ماع ر . وللأتحاد 
نفسه هيه الحكومية وساطاته التتفيذية والنشريمية والقضائية ‏ ورعاياه م بجموع 
رعايا الدو يلات » وأرضه هي مجو ع أراضبما . 

و إختصاصات الدولة وأعال) (موتاعاة دە ناسء م1) موزعة بين 
الأنحاد والدويلات . والأتحاد فى حدود أختصاصاته ييكنه أن بازم جيع الأفراد 
فقوانينه التى بصدرها فى حدود سلطته النشريمية تسرى على جي السكان بدون 
وساطة الدويلات . والساطة للاأتحاد فى حدود أختصاصها يمكذها أن تنفذ 
أوامرها داخل الأتحادكلهو بدونآن يتقف ذ#ك قاو على أرادة حكومات لدو يلات. 

والمسائل الحارجية عادة من أختصاص الاد نفسه ولذا ليس لولابات فى 
الاعاد الركزى شخصية فى نظر انون الدولى الام . وهى = مها بلغ أستقلافا 
الداخلى - فى نظر الدول الأ جنية شيمة بالأقسام الأدار ية ولكن إذا نظرنا إلى 
هذها لدو بلات من وجبة القانون المام الداخلى ( القانون الأأدارى والدستوری ) 
تحتل ف كير عن الاقام الأ دار ية فى الدولة الموحدة . فالأقسام الادارية 
( كالديربات مثلا ) لا تملك النشريم ولا القضاء بمکی الدو یلا تکا ریا فلا 
مججالسمها النياية ومحاكها . ومن جبة آخرى يكن تنبير أختصاصات الأقسام الأدار ية 

فى الدولة الموحدة أو البسيطة بقانون عادى ييا أختصاصات الدويلات فى الأغاد 
المرکزی مصدرها دستور الاتاد تنه ( ۴۵۵6۵1٩‏ ۸نا ا ) فلا یکن 
المساس بها بدون تمديل هذا الدستور . ويكننا أن تقول أن الدول أقسام دولية 
والمديريات أقسام ادارية أما الدويلات ف الأآغاد المركزى فمى أقسام د ستورية. 
ب = الرول التی تأغیر بنثامم او تماد اط رکز : = هذا النظام شاع على 
الخصوص فى القارة الأمريكية وقد أخذت به هناك الولايات امتحدة بدستور ٠۷۸۷‏ 
(وفىبا نشا انظام الانحادى الركزى بشكله ا محاضر )والمكسيك والبراز یل والارچنتین 
وثازويلا. وقى أوربا : سو يسرا (منذ سنة ۱۸6۸) والسا على حسب الرأى الغالب 
( منذ سنة ۱۹۳۲۰ ) والايا ( من سنة ۱۸۷۱ إلى سنة ۱۹۴۴ - ۱۹۳٤‏ ) وروسيا 


وجدنا 
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السوثينبة ( دستور 1 نوفبر نة ۱۹۳۴ نشر فى ۸ بابر نة ۱۹۲6 ) " ومن 
المستعمرات البر بطانية ية رة ( 0ا0 ) کندا وأستراليا وأ 2 

وقال بعض الكتاب أن نظام الأغعاد الركزى هو ذاك اثوع سن اتم انی 
يكن تطبيقه بنجاح على قارة بأسرها وتنباً بزيادة إقشاره ف امستقبل ‏ ولكن تلاحظ 
مع ذلك خصوما إذا راعينا التطور انى حصل فى الدولة الألانية ء أن الأغاد 
المركزى سير ببطء نحو النظام الموحد . 

١‏ - لقد ذكرنا روسبا السوقيية من بين الدول التحدة دأمرکزبا وتقصد 
بذاك اتاد الجبوريات الاأشتراكة السوقينية ويرمز البها بالمحروف الآية : 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques Russes GÎ U. R. «. 8. R.‏ . 
ويتكون هذا الأتحاد من عدة جور يات بعضها موحد و بعضها متحد إتحاداً مركز 
وعلى ذلك يكنا أن نمتبر إإغاد الور بات الروسية اناد مركز ؛) مرك ومماوم أن 
روسیا کہا تحت حك القباصرة و بحسب دست 
وبقي تكذلك إلى أن هبت اثورة 


نة ۱۹١١‏ كانت دولة موحدة 
وقبر سنة ٩1۷‏ . 


٠۹۳ وافق مر أتحاد جبوريات السوفييت بالأجاع فى م ديسميرسة‎ )١( 
وقد أثار الدستور الجديد حاسة كثيرين‎ ٠۹٣٤ لحل حلدستور سنة‎ 
الست سد و يب الأنكليزى قول أن الدستور السوفافا تیالجديد‎ 
سيحدث فى العام تأثيرآً م بحدثه الدستور الأمر يكى الصادر ف سنة ۷۷| ولا الدستور‎ 
الفرنسى الصادر فى سنة ٣هء. وسنشير إلى أحكام هذا الدستور ال جديد كلها أقتضى‎ 
. الحال فى الصفحات الثالية‎ 
Voir : * La Xouvelle constitution de L' U. R. $. 3 précédée du 
Rapport de Steline” (Paris 1937 ) 
على أن , الدولة‎ )٠۹۴١( نصت المادة ۴ مر دستور روسيا الجديد‎ )۲( 
السوفائية دولة « فيديراليه » قانمة على أساس إتحاد إختيارى بين جبوريات أشنرا كة‎ 
مساو بة فى الحقوق والواجيات» وعد هذه ابمموريات الداخلة ف اللعاده م . ولصت‎ 
من الدستور المذ كور على أنء الكل من هن امور يات المنحدة احق المطلق فى‎ ٠ المادة‎ 
الأنسحاب من الأتحاد حينا تشاء » وحق الأتقصال هنا غير مەترف به فى دساتير‎ 
. الدول التحدة مركز ولا شك آنه سيبقى حبر على ورق فى الدستور الروسى‎ 


- أما الدولة الألانبة فكانت بلا شلك متحدۃ آعاداً مركز اھع6ھ۴۵ ٤وا‏ 

من سنة ۱۸۷١‏ ( دستور ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۷١‏ ) إلى نهاية ألحرب العظى ولكن 
إختلف الشراح فبا إذا کان دستور ٠١‏ أغسطس سنة ۱١٠١‏ العروف بدستور قير 
( نسبة إلى الدنية الى ذثأ فبها) والذى حل محل دستور سة ۱۸۷١‏ قد أحتفظ 
بالشكل الأتعادى المركزى أو أنثا فملا دولة جديدة موحدة.وسبب الاختلاف أن 
عناصرالا عاد ال رکزی آقل ظہوراً فی دستور سنة ۱۹۱۹ منها فی دستورسنة ۱۸۷ . 

فأولا - بيا نجد أن دستور سنة ۱۸۷١‏ كان يسى اليثات الداخلة فى تكوين 
الأ ميراطور ية الألائية « دولا » («ماهها5) أصبحت تسى فى دستور سنة ٠۹1۹‏ 
(Lander) lag (1an) « |) »‏ .ول تأت هذه النسمية عفواً بل بعد منافشات 
طويلة فى الجمية اتأسيسية ققد رفضت أغلية هذه بةك« دولا وكلة Glied-Staat‏ 
Eıar-membre )‏ ) أى الدولة المضو فى الاد » لوصف كل من الدو بلات المتحدة» 
وفضل ت كلة ( 14۵٠١‏ ) « بلاد » ليان أن ليس هناك إلا دولة واحدة هى صاحبة 
وی « ال رخ R611 ٩‏ م1 ۰ 
ثا - أعملى دس تور ثيمر لساطات الخاد المركزية إختصاصات شريمية 
بيه ومالبة ( الضرائب ) أوسع بکثیر من الت كانت هما فى دستور سنة 1۸۷١‏ 
ونصت الادة ٠۴‏ من دستور ثيمر على أن قانون ارخ 1١‏ انی فى حال التعارض 
أي قانون صادر من الدويلات . 

ثانا - أصبح من الممكن بحسب دستور ئة ۱۹۱۹ تغيير الدستور وبالتالى 
تقليل اختصامات الدويلات إلى أصغر حد مكن والقضاء على إستقلاها الداخلى 
يدون أخذ رأى هذه الدويلات ذالها بل يكنى صدور قانون من دولة ار فبا 
بأغلية ممينة وهى الأغلية اللازمة اتعديل الدستور ‏ 

رابا - ققدت الدو بلات تا ما کان ما قدي فی دستور سنة ۱۸۷1 من 
الأختصاص الحارجى إذ كان هذه الدوبلات - خلا ما هو متيع عادة فى النظام 
الأغادى المركزى - حق اليل السيامى . 

خا - اضف دستور سئة 1۹۱۹ سلطة مجلس الدو يلات اهءمطها٠‏ م1 


as 


وهو الجاس الذى ثل المنصر الاتحادی (لوہ۵۵؛ ندنم م وقوی على المکس 
من ذلك سلطة مجلس الربخ (يعاءء:٠)‏ وهو الذى يثل الشعب أى المنصر الموحد 
فی الدولة (انمانم eمنعمنءم‏ م1) بيا کان لجاس الدول ( الدو يلات ) nr»‏ 
القدم فى دستور سنة ۱۸۷١‏ إختصاصا ت كيرة وساطة واسعة . 

ساد - وأخيراً ل ينثا دستور سنة ۱۹١١‏ بطريق التعاقد بين الدول 
( الدويلات ) الختلفة الداخة فى الأغاد بل هو وليد جمية تأسي ية تثل الثمب 
وم يمرض على الدويلات بعد ذلاع الأبداء رما فيه أو لاأخذ مواقت ا عليه برغم 

من أحتجاج باثريا و بض الدو يلات الأخرى على ذاك . 


إذا راعينا كل هذه الا عتبارات ر با قلنا أن الميثات 4.4٠١‏ الداخلة فى تكوين 
الدولة الألانية ماهى إلا أقسام إدارية ذات إختصاص واسم وعلى ذلك تصبح 
( ارخ ) بعد دستور سنة ١۹‏ دول وحدة لا دو متحدة مركز هذا 
الرأى غير مطابق للأنه بوجد فى هذا الستور نوص أخری تنا مم إعتبار 
البلاد ۵١‏ 4۸ا) محرد أقسام إدارية فثلاً تنص المادة ۲ من دستور يمره أن أرض 
( الریخ ) Re‏ مکونة من أراضى لااد Le Territoire du Reieh «e compose‏ 
de verre» te» peye‏ وهذا أعترافبالوجود الفانى لبلاد الختلفة الى تدخلفى 
تكوبن ( الرخ ). كذاك بحسب دستور سنة ۹1۹ لا يكن الحصول على جاسية 
الرخ ( الجنسية الا ائية ) بدون الحصول مقد) على رعوبة (اهصغينهها) إحدى 
البلاد الداخلة فى تكوينها . أى أنه لا يكن لشخص أن يصبح ألا إلا إذا تل 
اوا على الرعو ية السكسونية أو الباار ية أو البروسية اخ وهذا اعترا یآ : 
هذه البلاد وبأنپا ليست جرد فام إدارية ( وهنا لظ أن ازعم حم 
بيكنسب ال جنسية الألانية إلا بعد أن أعطته إحدى الدو يلات رعو ينها ) . 


ومن جهة أخرى فأن اكل بلر من هذه البلاد دستور وبرلان (يهافهها) 
ووزارة وا ج اخ ... ولا بوجد مثل ذ#ك فى الأقسام الأدارية لدو الوحدة . 


هنا وبارغم من النسلم بأن دستور يمر كان خطوةكيرة إلى الأمام فى سيل 


0 


الوحدةالألانبة برى معظم الكتاب أن ألان كا صورها الدستور ال كور كانت دو 
متحدة آضاداً مركز (اهةةة۴ ؛ها۴) لادولة موحدة . 

وقول نت للأن الال تير الآن بعد تولى ازعم هتار الک فى ٠١‏ ينابر 
سنة ٠۹۳۴‏ . فن ذ#ك الوقت أخذت الانيا تخطو خطوات أخرى سريعة فى سيبل 
الوحدة . نی ۳۱ مارس سنة ٠۹۳۴‏ أصدرت حكومة الرجخ قانون يمى لىكومات 
الولايات الألانية التق فى سن القوانين بدون مواقة الجالس النباية لولايات حتى 
لو خالفت هذه القوانین دسائیر هذه الولابات . 

ونص قانون ۷ ابر یل سنة ٠١۴۴‏ ( الصادر مرن حكومة الرئخ ) على تميين 
عحافظ ٣مباملهام#وها‏ ثل الكومة الركزية ( حكومة الرجخ ) فى كل ولاية 
من الولابات و يمين هذا الحافظ ويمزله رئيس جهورية الرخ باء على أقتراح مسنشار 
Le Chaneelier êj‏ . 

وقضى هذا النظام على ساطة الدويلات إذ أن عافظ الريخ فى كل ولاية هو 
صاحب الأ والنمى فبها فهو الذى يمين رئيس حكومة الولاية وله حت حل ا نجاس 
البابى للولاية واجراء إل ومن جهة أخرى قر قانون ۷ ابريل سئة 
۱۹۳۳ أن ليس لمجالس النيايية فى الولايات الح فى إسقاط حكوءة الولابة بالتصو بت 
على عدم اثةة بها . وبذاك قفى على النظام النبابى اابرلانى فى البلاد 14040٣‏ 
وأصبحت هذه احالس عدية القالدة . 

آما فا يتعاتى بيروسيا وهى أ كبر الدو يلات الألمانية أن فيقوم بوظبفة عحافظ 
ارخ فبها نشار الرځ نضه وله الم فى أن ينيب عنه شخصت خر . ولقد آد بجت 
حكومة بروسيا قى حكوبة الريخ وتولى أحد وزراء ارخ الچترال ع«نممهة رثاسة 
حكومة بروسيا وباك أصبح التعارض بين الحكومتين مستحيلاً. ولكرن كل 
هذا ل يكف حكومة ارخ وزعيیا . فنی ٠١‏ ينابر سنة ٠۹۳٤‏ صدر القانون الحاص 
بتظم دولة ارج قألنى الجالس الياية فى الولايات ونل حقوق السيادة الى كات 
لبلاد (:1«#ءا إلى دول ارخ وص على خضوع حكومات « البلاد » الى حكومة 
« الرخ» وأصبح مثاو الرجخ فى البسلاد » الحافظون ماله اامامواءنه» » خاضمين 


ابات جد 


- 


مباشرة لوزير داخلبة لر . ومن ذ#ك نرى آن الدوبلات القدية أصبحت تشبه 
الأقسام اللأدارية فى الدولة الموحدة . وقد صدر مرسوم عو «د 0۲00 فی ۲ قراير 
نة ٠۹١١‏ يميد إلى البلاد بمض حقوق السيادة التى أتتزعها مها قانون ٣٠‏ ينابر 
سنة ٠۹۴٠‏ ولكنه نص فى الوقت نفسه على أن هذه الحقوق تنولاها البلاد باعم 
الرخ وبالبابة عنما . 
منطقية هذا النشر يع النى قانون صادر فى فبرایر سنة ۱۹۳٤‏ مجلس 
الريشسرات +«عداءامR‏ الذى كان يثل البلاد وبالكالى المنصر الأأنغادى فى الدوة . 
ومن أول ابریل سنة ٠٩۳۵‏ أصبحت ماكر أول درجة وعاكر الأ سنثاف في الايا 
كارا تابمة ارخ مباشرة أى أن الاد همها فقدت سلمطنها القضائية وأصبحت 
الساطةالقضائبة كما خاضعة للحكومة الركزية. ونش مرسوم بتارحخ أول مايوسنة ٠۹۴۳4‏ 
وزارة مركز ية لماوم والتر ية واتملم وكانت هذه السائل فى الاضى من أختصاص 
الدويلات وحدها . وألنى مرسوم خاص العو ية الحلبة فليس هناك الآأن إلا جنسية 
واحدةهى جنسية ارخ ( ال جنسية الألائية ) . وفی ۱۷ بونيو سنة ٠۹۳١‏ صدر مرسوم 
بتوحيد إدارة البوليس فى جيع الرخ.والبدأ الذى يسود كل هذا النشريع هو الآن : 
شەب واحد › دول واحدة « Î‏ و « Bia Volk. Ein Reich. Bin Fûlırer‏ © 
وهکذا أمكن زعم هتار أن تم عل بسمارك . وأصبحت الانيا دولة موحدة 
بعد ان جر بت نظام الاد الأ ستقلالى من سنة ۱۸٠١‏ الى نة ۱۸١١‏ والنظام 
الاتعادی ال رکزی من سن ۱۸۷۱ الى سن ۱۹۳۴ - ۳ 

م = کیف بنا اواد ال كى : و إن كان الأتحاد المركزى قد زال 
اليوم بالنسبة لدو الرخ إلا أنه لا زال باق ف‌الدول الا خرى التى ذ كرناها ورا أمتد 
آلی غیرھا کا سبانبا ووجوسلاثیا مثلا يمنا أن نمرف كف يذثأً هذا النوع من 
انواع الدول وما هى الوامل التى تدقع ألى ظهوره . ونحن اذا تأملنا نجد أن الأنغاد 
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سد 


الركزى ينثا بطر بقتين . أما كاك دوه كانت موحدة ألى عدة دويلات صغيرة 
وأما بأنضمام عدة دول إلى بعضها لتكوين دو كيرة ٠‏ 

١‏ - ومن أمثلة الأأنحاد المركزى الناشىء عن تفكك دو كانت موحدة فى 
الاأصل: روسياالبلشفيةو بض دول أر بكااللاتينية البراز بل والأرجنتين والمكسيك. 
والظاهر ن أختیار دول آمریکا لنظام الأنحاد ار کزی کان عن طريق ليد 
الولايات التحدة الشمالية . وقد لاحظ بعض الكتاب أن أختيار هذا النظام م يكن 
موقا فأن الصمو بة التى تلاقيبا دول أمر يكا اللاتيئية فى إقامة حكومة ثابتة فج إلى 
ا وتو ا بن حكومة الأ تحادوحکومات 
الولابات الداخلةى تكو ينه.ومن أ لامثلة عن الأنحاد امركزى بطر بقة التفنكات أب 
السا ٫لقد‏ كانت السا كا رأينا ولغاية سنة ٠۹١١‏ متحدة مع دول الجر إنغادا في 
ولكنما بمد أن إننصلت عنما عقب المرب الكيرى وفقدت جز كيرا من أراضيما 
وسکانیا بقتضی مماهدة سان چرمان نخدت اکل الضادی الرکزی فی دستور 
ول أ کتو بر سنة۰ ٠١۹۲‏ ( المدل فى ۷ ديسر سنة 1۹۳۹ ). فبعد أن نصت 
الادة الأولى من هذا الدستور على أن السا جهوربة ديوقراطية مصدر الساطات 
قبها الشمب قررت الادة الثاني ة أن شكل الدولة إحادی مرکزی (اهء ۴646 ٠م81‏ . 
رن الأنغاد من مانيه مقاطمات مستةلة (46 e-140‏ نف«ها08ا8) ومن المامة 
«(bi Vienna .(‏ 

وقد ينثا الأنعاد المركزى بطريق التفكك فى الدول المكونة مر عناصر 
مختاضة جعتها الصدف فإذا ما أرادت هذه المناصر الأقليمية أستعادة 
شخصينما أمكن التوفيق بين هذه الرغبة وبين الا حتفاظ بكيان الدرلة حال وسط > 
وهو المدول عن الدولة الموحدة إلى نظام الاد الركزى الذى متنظ للطات 
الأغاد باختصاصات متنوعة و يعلى للا جزاء التى يتكون نها إستقلالا ذاتيا واسم 
ادى . وهذا ما تطلبه بض المبثات فى دولة بوجوسلاقيا الحالية . 

- أما نشوء الاتحاد الركزى عن طريق إنضمام عدة دول ألى بمضها فهو 


(۹) التی هنا الدستور الان واستعیض عنه دستور صادر فی آبریل سنة ٠۹۳٤‏ 


الغالب وأمثلة ذلك : 
استرالیا -کندا - أ 
والموامل الى تساعد على س الأغاد المركزى بطر يق الأنفام بەضىپاداخلى 
وبعضما خارجى. فن الموامل الداخلية التجانس الناشىء عن وحدة الأ صل والمادات 
وامبول والنضوع في الماضى إلى ساطان واحد ( الولاياتالتحدة - ألانا - أسترالا). 
ومن العوامل ال حارجية رغبة الدولفى الدقاع ع نکیانها ضد عدو خار. 
(الولايات التحدة - الانا). ونجدهذه الموامل الداخلية والحارجية متوفرة 
امتحدة الأ يكية لى دفعالولاياتالثلاث عشر إلى الاد هو ورتا امشتركة 
ضدإتكلترا ورغبنما فى الحافظة على إستفلاها اذى دفمت ننه غا . أضف الى ذلك 
أن جيم هذه البلاد كانت خاضعة للك الانكليز ومعم سكانها من أصل واحد 
وأفكارم وميوهم واحدة ٠‏ 
فالدول اذا ا توفرت‌هذه الموامل أو معظ»ا قمى ا الروابط بینہا .وجا 
ق ن متقلالفي إدارة 
شثونما الداخلية a‏ الأغادی الرکزی هو نسب ا مثلهذه الأأحوال . 
د = نوزیع ال نصا بین اواد الركزى والرو بمرت :أم السائل 
القى تتمرض ها دساتير الدول التحدة إتعادا مركز هى توز بع الأأختصاص 
ributons tate‏ ه1 بين الاد نفسه لء6ة؛ ٤هاع:1‏ والدو يلات الداخة 
فى تكويئه ‏ ويشمل هذا البحث نقطتين : )١‏ كيفية أو طر بقة قوز بع الأختصاص 
وهى مسالة شكلبة ؛ ۲) يان الأعال التى تدخل عادة ف إختصاص وک الرکزی 
والأعال التى تختص بها الدوبلات وى مآلة موضوعية . 
(۱) كفي نوع الر'ختصاص یی او غاد ال رکز والرو یمر ت: یکن 
تصور ثلاث طرق اتوزيع هذا الأأختصاص . الأولى : أن بين دستور 


ريسرا - الولايات النحدة - الانيا قبل النظام المحالى - 


)١(‏ عدد الولايات الى تدخل فى تكوين الولابات التحدة الأمريكة الشماليةالآن 
4۸ ولاب . اما عددها فی بادیء اأص فکان م فقط. 


إو 


الأتماد على سبيل الحصر المسائل الى من إختصاص الدولة الركزبة والمسائل الى 
من إختصاص الدو بلات . الثاية : أن يكتنى الد ستور بتحديد إختصاصات الأنحاد 

وما عدا ذلك يدخل فى إختصاص الدويلات . اثالثة : وهىعكس الطر بقة التقدمة 
تام ء بحدد الدستور إختصاصات الدوبلات وينص على أن كل ما عدا ذاك يدخل 
فى إختصاص الأأاد . 

أما الطريقة الأأولى فمى أردأً الثلائة وهى ليست علية في الواقع انه مهما كان 
إحصاء الدستور واف فقد تستجد مسائل غير منصوص عنما في صاب الدستور وحينثذ 
لایعل آھی من أختماص الا اد أم الدوبلات . 

فل ببق ألا الطر ينان اثانية واكاثة وجب أن بلاحظ أهية الفرق ينها فان 
تحديد إختصاص الأغاد أو الدويلات ممناء أن هذا الأ ختصاص الحدد إستثنافى 
مها بلغ أتساعه وأن الأصل هو اختصاص الميثة التى م بحدد الدستور سلطانها . 

والواقع أ معظم الدول المتحدة إتحاداً مركزب أخذت بطربقة تصديد 
إختصاصات المكومة الركزية . وقد نص التمديل الماشر (« ۸0ء« .م( 
لدستور الولابات امنحدة الأ ميركية مثلا على أت الاطات التى م نحم الدستور 
للولايات امنحدة ( ال ىكومة ال ركزبة ) أو التى لم بحرمها هذا الد تور على الولايات 
( الدويلات ) تعتبر آنا حفوظة لدو يلات والشمب . 

وقد إتبعت هذه الطر سویسرا وألمانیا ( دستور سنة ۱۸۷۱ ودستور 
سنة ۹١‏ ) وروسيا السوثينية"" وربا كان السبب فى إتباع هذه الطاريقة تاریني 
فأن الاد فی معظم هذه الدول ( الرلابات التحد 
بتقرب عدة دول كانت فى الأ صل مستقلة تار على إت 
بالقدر اللازم -اية اجيم وتحقيق الفرض مرن الأنحاد . ولذا حددت إختصاص 
الحسكومة المركزية ( الأتحاد ) وأطفت إختصاص الدويلات . وإذا إتقلنا الى 


(1) “Les pouvoirs qui no sont pas délêguês aux Etats-Unis par la 
constitution ou qui ne sont pas refusés par elle aux Etats sont resérvés 
aux Etats respectivement ou au peuple” (Xe. Amendement) 


(+) آنظر دستور إتحادجبورباتروسيا الا“ شترا كيةالسوفيتية ا لحالمواده او ٩‏ 


كاو ن 


المستعمرات البر يطانية الحرة «««نعنصه« نجد أن أستراليا ثلا قد أبمت طريقة 
تحديد أختصاصات الحكومة الركرية . أما كندا قد أخذت بالطر بقة المكبة أى 
آنها حددت إختصاصات الولایات وقررت آن کل ما ) بمطه الدستور ها هو مر 
إختصاص الأحاد (الحسكومة المركزية)و بذاك أصبح أختصاص الأحاد هو الأصل. 
وربا كانت هذه الطربقة أفضل للأن تحديد أختصاص الىكومة المركزية قد يشل 

يدها ولو م5 ( أى الى أن يدل الدستور ) إذا ما جدت مسائل م ينص علبها 
الدمتورویکني أن نفكر ق النشريع الأجناعى وتشر بع المال مثلا وهذه الطر ية 
متنقة من جهة أخرى مسح السير الطبيعى للدول الأ جيع الدول الى 
أخذت بهذا انظام شمرت بمدذاك بحاجنها لنوسيع ساطة الأنحاد (الكومة المركزية) 
على حسابالدو يلات وهذا ماحصل فى الولايات التحدةالأر بكيةوسويسرا وألاياء. 
وقد رأينا كيف أن هذه الدولة الأخيرة حولت إلى دول موحدة . وف الولايات 
النحدة وسو يسرا فسرألقضاء الأنحادى ( الحكة المليا الأأمر يكية ومحكة الأنحاد 
السويسرى ) النصوص التي تحدد إختصاصات الحكومة امركزبة تفسيرا واستا جد 
جلها تشمل عدة أمور )م تكن فى الأأصل من اختصاص هذه المككومة ٠‏ 

(۴۲ ) السائل اتی مس امنصاص انو کار ) E derl‏ ) والسائل التى 


سس أفنصاص الرو پمرٽ او الور بات ١٠۲٥دعاماع‏ «م1 : تختاف ال اول 
بالطب بأختلاف الدساتير ولكن إذا قارنا دساتير الدول التحدةأتحادا مر كزيا يعضما 
رأينا أن البادىء العامة التى تيمها هذه الدساتير متثشابية فى الجوهر . 

١‏ - القعناء : فأولا فبا يتما بالوظيفة القضائيةنجد آما ترك عادة لدو يلات 
أو لولايات ٠‏ فالقضاء عادة يمتبر من المسائل الحليسة التي تقوم بها كل ولاية لا من 
المسائل الى جختص بها الأنعادنضمه.ولكن هذا لاينع من وجود هيئة 
للاأغاد مباشرة کاحكة الأضادية فى سو يسرا ام۴6 ام مر (انظر المواد 
ME =1-‏ من دستور الأغاد السويسرى ) والحكة الملا (eسضSop (a Cour‏ 
فى الولايات التحدة الا مريكية(أنظر المادة اثالفة من دستور الولايات التحدة) وعحكة 


a5 


اریخ التی کان مقرها لییزج فی ألمئیا ون 0ة ام۳0 نمدا ( أنظر 
المادة ٠٠۴‏ من دستو و قير ٠)‏ 

وتختص هذه امحكة الاأتعادية اليا عادة بنظر القضايا المة كالفصل فى 
المنازعات بين الاد والدو يلات أو بين الدويلات و بمضها أو بين الأفراد الابمين 
لولاية والولابات الأخرى ءويكون ها أحينا أختصاص أستثنافى بالنسبة لممحا المليا 
فى الولايات. وتختلف التنصيلات بأختلاف الدساتير فلمحكة الأحادية فى سويسرا 
r1‏ اھصطا مثالا إختصاص مدنی وجنی واسع ( أنظر مواد ۱۰۹ - ۱١١‏ 
من د ستو رسنة )١۸۷١‏ وقدبوجد جانب الميثات القضا 
إدارية علا ه646 Cour administrative‏ تاب للأغاد أيضا انصل فى القضابا 
الاأدارية وفى مسائل تاديب الموظفين الابمين للااد ( أنظر مادة ٠١٠١‏ مكررة من 
الدستور الاّادی السو یسری ) واک دستو ر ية 261 اناده ها کا هو 
الال في دستو ر ثيمر ودستو ر السا السابق ( سنة ٠۹۲١‏ معدل سنة 1۹۲۹ ) 
لقصل فى الفضابا ذات الصفة الياسية . وماعدا ذلك من القضايا بدخل فى 
أختصاص عاك الدوبلات . 

۲ - الشہ یع تاماعنا ما : أما فبا تماق بالنشريع قن البرلان 
الأنعادى فى الىكوية الركزبة تم تم بأختصامات واسعة.فالنشريع فى جميع السائل 
المامة كالملاقات الارجية راقع ار الوطنى والمواصلات يا فى ذلك البوستة والثنفراف 
والليفون ء ومساثل المملة والنظلام الجركى ء والمجرة ٠‏ وال جنسية ( جنسية الأغاد 

لا رعو ية الولاية)يكون عادة منأختصاص البرلان الأنغادی وحده "(أىی المكومة 
المركرية ) وليس لبرلات الولابات شأن فى ذلك ولا يقف إختصاص الأنحاد 
لتشر يمي عندذلاك المد بل يعاسم الدويلات ساطة النشر بع فى معفلم السائل الأأخرى 
i‏ بوضع تشر یم کامل '(ویی حالة التعارض باي القانون الصادر من الاد قوائين 
الولايات . مادة ٠١‏ من دستور ثيمر )أو بالا كتفاء بوضع القواعد المامة ١1N0۲الى‏ 
جب على الولابات المتحدة أ تخضم ها وقسترشد بہافى وضع تشريماتما ادال 


(1) Compêtence Exclusive ( 2) Compêtence Uoncurreute 
(3) Compêteuce normative 


r 


۳ د التنفيز: وبقوم الأتحاد عادة بننفيذ القوانين التى يصدرها براسطة 
موظفین خاضعین له رمستقلين عن اللات ) (Fonetionnaires {édéraux‏ 
ويكن تقلمم من جبة إلى أخرى داخل حدود الأتحاد كا تضل الدولة اموحدة مم 
موظفیها(مادة ۱٤‏ دستو رقیمر ). وکن للا يمد بذاك الى الدو بلات تفا 
فتقوم به بواسطة موظفيما . وبا أن هذه نقذ قوانين م تصدرها هي فقد تخطاً نى 
التنفيذ أو نمل فيه اذك تنص دساتير الدول المتحدة فى هذه المالة على أن «اطة 
المركزية الح فى مراقبة تنفبذ الدو بلات لأ وامر وقوانين الححكومة المركزبة . وهذه 
الرافبة دشل أولا - قى التعلبات التى الدولة المركزية الحق فى إرساطا ألى حكومات 
الدوبلات . ثانبا - فى إحتفاظ المحكومة ار بةلتضما بجت أرسال ( قوسي ) 
آوشوب ليراقب عن تطبیق قوانین الأنعاد فى الولايات 
احكومة ال ركز ية أن تلفت نظر الدو يلات الى الخطاً أو التتص الذى قد بظهر فى 
تنفيذ قوانين الغا ( أنظر مادة ٠١‏ من دستور يمر مثلا) . 


= تمديل الرسنور فى ارود رة مركز با . تراط موافة: أغلييع 
الود بات على النعر یل : دستور الدول المتحدة مركز با مسطور وجامد ( ٥لأعن)‏ 


علي هذا التعديل بل يشترط أيضا وعادة موافقة أغلبية الدو يلات أو المقاطمات حقى 
ينفذ تعديل الد تور الاتحادى . 

فی سویسرا لابصیر تمديل الدستو ر الاتحادى نافذا الا اذا وافق على التعديل 
ببة القاطمات ( ٠۴‏ مقاطمة على الأ قل الان عدد القاطعات ۲۲ ). 
وف الولايات المتحدة جب أن توافق على تعديل الدستور الأتحادى 4 الولايات 
علي الآقل ( أى ٣١‏ ولايه منهة ).و بذك تشترك الولابات فى تمديل الدستور 


. أى الجالس النشر يعية فى ثلاث أربا الولايات على الأقل‎ )١( 


س 


الاتحادى ويكنها أن تداقع عن أستقلاها الذانی وکیانپا ضد کل تمدیل پراد به 
تفوية المحكومة الركزية وزيادة إختصاصانها على حساب الولايات. وككن 
جيع الدوبلات أو المقاطعات بل موافقة 

فقط . وليس للاقلية التى ترفض التمديا آن تغرج من الأنحاد أى ليس هما حق 
الا قصال Droit de «een‏ بل تخضع ارأى الاغلية وييكن ابا على 
ذلك بالقوة ٠"‏ وها ييز الأتحاد الرکزی 1م۵6٠‏ ۵٠ع‏ عن الأتحاد الاستقلالى 
Contédération d'Etats)‏ آذ آن الدول التى تؤلف هذا الاخير ليست مر ال 
قبولتعديل الدستور و إذا ‏ توافق على التعديل فيمكنما أن تنفصل عن ن الأأغاد . 

استتناةات مى القاعرة النقرمء : بالرغم من أن ألانيا كانت متحدة اعدا 
ركز لغابة سنة ٠۹۴۴‏ فان دستور یمر ( ۱۱ آغسطس سنة ٠۹۱۹‏ ) ل بشترط 
موافقة أغلبية الدو يلات الداخ فى الاد عل تمدیل الدستور بل کان يكن اذك 
مخصوصة وعليه فيصح لقائون 
د ستوری صادر من ار بشستاج آن بقرر ألغاء جيع اختصاصات الدويلات ويقل 
الأ ختصاصات الذكورة ألى دولة اربخ نضا وهذا ما حصل فملا كا رأينا ولكن 
لا بقانون من الريشستاج بل جرسوم صادر من الحكومة أو الزعم هتار بنا على 
انفويض المعطی له فی مارس سنة ۱۹۳۴ (صن«سهم «مزعام مه اما) . وعدم الل 
فى دستور ١١‏ أغسطس سنة 1۹۹ على أشتراك الدو بلات فى تعديل الدستور من 
ضمن الاسباب الممة الى جملت بعض الكتاب قر آن امانا بحسب دستور يمر 
م تكن دولة متحدة إتحاداً مركز بل دولة موحدة وقد سبق لنا أن فندنا هذا 
الرأى فا تقدم . 


قانوٺ صادر من الر بشستاج ء۸ نفسه باغ 
من ج 


)١(‏ دستورروسیاالآخیر ( م دیسمر سنة ٠٩۴٩‏ ماد ۱۷) مع أنه من النوع 
الاتحادىال ركزى (الفديرالى ) ينص مع ذلك على أن لكل جمبور بة داخلة فى الإتحاد 
حى الأققمال عن الأهاء .ولا حك آل هذا الم ری لاع . فقد أثِتت روما 
لاان آنها لاتتماهل إزاء أبة فكرةإنفصالية ولا خر عن قمع كل حركة من هذا الذوع 
أقصى الشدة . 


مس ااب 


وإذا رجمنا إلى الدستور الروسى الصادر فى ٠‏ دیسمبر سنة ۱۹۴۳١‏ تد أنه 
يعطلې قلبرلان الاأنحادى حق تمديل الدستور إ الأ سوات فكل منانجلدين 
وبدون حاجة لمواقة أغلية الجبوريات الداخلة في الاد ( انظر الادة ٠١‏ 
والأخيرة من الدستور المذكور ) . ولا شلك أن أشتراط موافقة أغليبة الدو يلات على 
كل تمديل قدستور الأتحادى أ كثر أحتراما قوق هذه الدويلات » ومواقة 
لطيعة الأحاد الركزى الى لا يتألف من الآفراد غب بل من وحدات سياسية 
أيضا تختع بقدط من الأ ستقلال الداخلى . 


و - الريئات انى مل اواد : - لاجد فى الأغاد الأتقلالى 
Ete)‏ eêértionاon)‏ عادة ألا هيثة واحدة تله وهى المؤتمر أو الدبيت مادام 
وعلى اامكس من ذلك فى الدول المتحدة آتحاداً مركز (جسءةهة) ماهاع جد 
هبثات مختلفة تتولى السلطات الثلاث : التنفبذية والنشر يمية والقضالية . 
١-السلط‏ التنفبز وار : فالسلطة التنفيذية فى الدول المتحدة أتعاداً 
پتولاها فی الغالب رئيس آم يساعده عدد من الأعوان أو الوزراءء فى 
التحدة الأ ر يكية اريس الاأعلىللاًتحاد 0.8.4 0ب he Pride: o‏ 
جتين أى بطريق الأتخاب غير الباشر ولدة أرب 
سنوات وهو انی يمين وبمزل وزراءه و يطل علبهم امم (۰٠ءأه6٥5)‏ وناك 
وکل اريس se9‏ ينتخب بنفس الطريقة . 
وف ألا حسب دستور يمر ء۷۴ كانت السلطة اتنب ذية فى يد رئيس 
الججورية النتخب مباشرة من الشعب وحكومة مكونة من مسانشار الدولة ري © 
وعدد من الوزراء . ويقوم مستشار الدولة بوظيفة رئيس الوزراء فى الدول الا خرى . 
آمافى الأأاد السو يسرى فأن السلطة التنيذية الركزية بتولاها بجاس مكون 
من سبعة أشخاص pry Conseil fedéral‏ البرلان الأنغادى لماة ثلاث سنوات 
۴ پنتخب واحداً منہ مکل سڪ ليقو (Président de la‏ 


ظيغة رئيس الأغاد ) ds“ Confidêratior‏ 
تاد أجهورياتالأشترأكية السو اكلا يوجدريس للاغاد بل تتكرن السلطة 


= 


غبذبية ال ركزية من بجحلس مكون من « قوميسيرى الشعب »” و يتخب البرلان 
الأنحادى جيع عضاء الجلس الم كور . (مادة ٩ه‏ دستور ه دیسمیر سنة .)۱۹۳٩‏ 


۲ - الساطة الت بمب اوحار :- والساطة النشربمية للأضاد بتولاىا 
عادة برلان مكون من بجدين : بحاس متتخب من الشمب فى جميع الولايات وبفسبة 
عدد السكا نكا لو كانت الدولة دولة موحدة؛ أى لا براعىف إنتخابه أن يكون لكل 
ولالة مدد محدد من النواب ء وجاس أعلى يشل مصا الدويلات الختلنة ولذلك 
یرای فی كو ينه عادة أن يكون لكل ولاية ما كانت آهينها من حيث الساحة أو 
السكان عدد من الممثلين مساو لمسدد مثلى أى ولاية من الولايات الأأخرى . أى 
تنساوى 'لولابات من حبث اميل فى ا جاس الأأعلى . ولكن طمذه الفاعدة إستثناءات 
کا سار ی(الایا) 

فنى الولايات التحدة الأميركية يتكون الكونغرس ٠٠١۴٠١١‏ وهو البرلان 
الأنحادى من مجلس الثواب )1٠٠٠١ ۲ ۸٠٠٠٠١٠٠٠11٠٠(‏ المتتخب مرن الشعب 
مباشرة وبالاقتراع العام لمدة ستتين ٠‏ ومجلس الشسيوخ (5013) وهو مكون من 
عضوين ( شبخين ) ع نكل ولاية بصرف النظرعن مساحنما أو عدد كالما فمدد 
أعضاء مجلس الشيوخ هنا رتسمون للأن عدد المقاطمات ثانبة وأربعون . 

وفی سویسرا کذاك بتألف البران الانحادی ا۵۵۲۵٠٣ ۸٠٥116١‏ من مجلس 
الأمة ادناه «٠11‏ وهو متتخب على أساس السكان ومن مجلس الفا لمات 
8اا e‏ مە وكل مقاطمة أو ( كانتون ) تنتخب عضوين إثنين ليثلا ا فى 
هذا الجاس . وعدد أعضائه »» نظراً لن عدد القاطمات ۴۲ . 


ose des Commisaires du peuple (\)‏ وهو شه مجلس الوزراء فی 
الدول الاخرى . وقد بين الدستور ألمالى إختصاصاته وكيفية تشكيله فى المواد ۷۸-٠4‏ 
(۲) كانا عضوا مجلس العيو خ عن كل ولاية يتتخبان بواسطة بر مان هذه الولاية 
ولكن تعدل ال حال وأصبح إتخابمبا الآن بواسطة الشعب أى تخي الولاية وهذا ا حل 
آڪ ديمقراطة . 


f~ 


ولكن ألانا م تأخذ باعدة تثبل الدو يلات أو الولايات بالنساوى داخل الجلس 
الأأعلى لا فى دستور سنة ۸۷١‏ ولا دستور سنة ۱۹١١‏ مع آنا كانت دولة 
متحدة إحاداً ركز امخهة؛ اع . فكان عدد مثلى الدويلات أو « البلاد » 
0r‏ فی مجلس آل واا المنح ل کمدد مثلیہا فی ججاس الا مہہ ۵ہو القدے ۹0 
مختلف بحسب أهية كل ولاية وعدد سكانها . قص دستور ١‏ اأغسطس سنة ٠١۹۱۹‏ 
( دستور يمر ) وهو نر دستور إتحادى لأمانيا على أن لكل ولاية 1٠0‏ من 
ولايات الريخ صوت واحد علىالآقل فى مجلس الر يشسرات أما الدو بلات الكيرة 
کان ها صوت إضافی عن كل ۷۰۰۰۰۰ ساکن ء وکن خوفا من أستٹار بروسيا 
بالأمر (وهىأ كبر البلاد امتحدة الألاية وأعظمبا خأ ) نص الد تور اللذكور(مادة 
١‏ ) على آنه لاييكن آن بزيد عدد مثلى أية ولاية فى الر بشسسرات اا٥‏ عن 
أعضاء الجلس جميعيم ‏ و بذك کان عدد أعضاء بحاس الربشسرات قل 
الغاله-في ۱١‏ فبرایر سئة ۱۹۳ - ٩‏ عضواً مهم ۲۲ لبروسيا و١٠‏ لباقاربا و 
لسا کس و٤‏ لورقبرج و ٤‏ اولابتباد و۳ لتورنج اځ . 

ولو كان التثبل فى هذا الجاس الأعلى مبنب على عدد السكان بدون تيد 
لأدى ذفك الى أستبلاء بروسيا على ثلثى المقاعد تقر يبا إذ عدد سكالا محسب 
تمداد نة ۹۲١‏ بلغ ۳۸ مليون نسمة من ٠۴‏ مليون نسمة لكل ألانا . وقبل منة 
٤‏ کانت بروسبا وحدھا تشمل عی٠‏ ۽ ملیون من السکان أی على ٿتای جوع 
سكان الاأمبراططو رية في ذفك الوقت ينا ولاية كرلاية (0ووف1-عإ00 سه« كان 
لا يتمد عدد كانم ٠٠٠ ٠٠‏ نسمة » فالنسبة بين الولايتينأذن.../ قفري . 


)١(‏ الريشسرات (همء:م») وهو الجلس الأعلى فى دستور سنة ٠۹٠١‏ يشبه 
البندسرات وموم هم8 القدم فى دستور سنة ۱۸۷۱ (دستور بسمارك) » فېو مکون مثله 
هن مندوبین عن حكومات الدويلات لا منآشخاص متتخين من الشعب . هذا م 
حيث الشكل. أما من حيث الاختصاص فآن سلطة وإختصاصات جلس النسرات 
(۱۸۷۱) انت أ كر وأوسع من سلطة وأختصاصات الریشسرات )١۹۱۹(‏ وقد 
سبق الأشارة الى ذلك ( أنظر ايعناً فا بعد نظام الجلسين ونظام الجلس الفردى ) . 


= 
قى مثل هذه الظر وف يصبح النساوى فى التشيل داخل الجاس الأعلى صعب 
٣_الساطلء‏ القطائي: - ولو أن الاصل أن القضاء من إختصاص الدويلات 
إلا آننا رأينامع ذلك أن الدول الأ تحادية لا تستغتى عن هيئة 
محكة عليا تابمة للحكومة المركزية كالحكة المليا الأمر يكة المكونة من تسمة قضاة 
ينتخبيم رئيس الولايات التحدة بالأتفاق مع مجلس الشيوخ » والححكة الأتادية 
فى الانيا تممه » والمحكةالاأتعادية في سويسرا ٠‏ وسبق أن رأيناكذاك أن 
بمض الدول المتحدة عاد مركز قد أنشأت عا ك أدار ية ودستورية تابمة 
لااد مباشرة فصل فى النازعات الخملقة بالأدارة أو الناشثة عن تطبيق الدستور 
ذاه ( سويسرا . الانيا . الا ) . 


)١-‏ من عزابا الأاد 
یساعد على کوین دول کیرة قوبة كاللاياتالتحدة الأءريكة 
والابا اد ا الأنحاد المركزى لا ستمرت الولايات الأ مريكية والدو يلات 


بوفق بين زايا الوحدة الوطنية وال ستقلال النانى السيامى #أصسه ما مه٠‏ 
فيضمن وحدة النشر يع فى الساثل المامة الى بحسن أن يكون النشريع فيا واحداً 
ليع أجزاء ٠‏ الدولة الاتحادية و يسح فى الوقت نفسه بأ 
فى المسائل الاأخرى أكثر ملاغة الصالم كل ولابة . 


متعددة يكون انی للاستیداد اذى يكن آن بيترتب على تتم 
الكامل على جميع أجزاء الدولة ىكل فروع التشریع کا هو الال فى الدولالوحدة . 

(٤‏ يسح بأجراء عدة تجارب دستورية فن المشاهد أن النظام الذى تجر به 
ولاية و بظهر تجاحه يسرى مها إلى الدو يلات الأخرى و بصعب القياميذهالتجارب 
فى المول الموحدة . 


ا 


) أن تع ا#مويلات بالا ستقلال اففانى يؤدى إلى ترية الأفراد ترية 
ا بم روح الأ هتام بالسائل المامة. وال ستقلال الذانى هو خير مدرسة 
تملع الأفراد واجبانهم السمومية والأحتام بشئونمم المامة وهذا حح بالنسبةللقام 
الأدارية فى الدوة الموحدة ومرن باب أولى بالنسبة الدويلات فى الدولة المحدة 
رکز < 

موب : )١‏ عيب هذا النظام ظاهر من الوجهة الالية فوجود عدة برلانات 
وحکومات وموظفین مختانین یکل دو بلة علاوة على هیثات وموظنی الأحاد شه 
يستدعى مصار بف وضرالب باهظة . 

۲ ) أختلاف النشريع فى مسائل عديدة كالتملم والزواج والطلاق والتجارة 
والصناعة والهل يموق المعاملات بين الدو يلات أو الولايات الختلفة و يسبب كثرة 
امنازعات . وقد شبه الأستاذ جيدل مهه ( جاءمة باربز ) حالة الولابات المحدة 
الأمريكية ايوم من حيث تنازع الفوائين بين ولايانا الختانة ا فرنا قدي قبل 
اور سنه ۱۷۸۹ ۰ 

) النظام الأتادى يضعف من سلططة الحكومة الركزبة ويشل يدهافى 
بذ قوائينها وقرارانها. ونظراً لصو به تحديد إختصاص الاد والدو يلات تحديداً 
دقبق فكثيرً ما تصطدم الحكومة الركزية محكومات الدوبلا ت كا حصل فى دول 
ارخ ( ه٠٠‏ ) أ كثر مرن مة قبل توحيدها . وفى الولايات النحدة كان تنظ 
السكاك ال مديدية واللبفونات والتلفرافات مثلا من الساثل التى أثارت منازعات عدبدة 
بين حكومة الأأتحاد والولايات الختافة . 

)٤‏ يسبب هذا النظام أحيات) اللحكومة الركزية مصاعب خارجبة إذا ما قامت 
مثلاً إحدى الولايات بسن تشريع مضر برابا دولة أجنية . حصل فى آخر القرن 
الماضى أن وضمت ولاية كاليفورنبا ( إحدى الولايات النحدة الأميركة ) تشر ي 
قررت فيه طرد الأولاد الذين من جنس أصفر ( الصينيون والابانيين ) من مدارمما 


N= 


وقد أدى ذهك إلى مناقشات طويلة بين البابان والولايات النحدة ما زاد فى تور 
الملاقات يينهما . و إذا لاحظنا أن جهور ية أر يا الثمالية مكرنة مرن 4۸ ولاية 
وأن كل ولاية مها حرة فى النشريع فى بض امال وأن هذه النشر يعات قد 
تس رايا أو مصاح الدول الأ جنببة أدركنا عبء السثولية اللقاة على عاتق الحكومة 
المركزية . 

) الدولة الموحدة تفوق الدول التحدة إ-ادآ مركز من حيث البساطة 
والمروتة . فيمكن تغبير الأق_ام الا دار ية داخل الدولة الوحدة ۽ 
الدول التحدة آتحادا مركز فلا 
والدوبلات 
الولایات کا راي 


تون عادی آما فی 
يل توزيع الأأختصاص بين الأنحاد 
بتغبير الدستور نفسه وهذا بحتاج إلىإ جراءات طو بلة ومواظة أ كثرية 


ج - مفار ت ہی ان عاد انرستقعولی واغاد الرکزی : ونورد هنا آم 
الفروق بين الأتعساد الا ستقلالى والاأتحاد الركزى تسمبلاً لهم طيتهما . 

١‏ - الأأنحاد الأ ستقلالى (هاع ۵٠‏ منادءة4ن٠«د)‏ لا يمتبر دولة أو حكومة 
فوق الدول المتماقدة ولو أن ابض بل له بشخصية دولبة ناقصة . الاد المركزى 
دول فى نظر القانون الدولى العام . 

+ - تحتفظ الدول التى تدخل فىتكوين الأحاد الأ ستقلالى بشخصيتما الدولية 
وسيادنما فى الهاخل والحارج ولا تتقيد هذه اليادة إلا بالقدر اللازم لتتفيذ عمد 
لااد ۔آما الدول التی تدخل فی مکو ین الانحعاد الرکزی فمی ليست دولا فینظر 
القانون الدولى الام وتفقد سيادتها الحارجية غا ء وسيادتما الداخلية مقيدة إلى حد 

-الميثة التى تعبر عن إرادة الاد الأ ستقلالى تتكوّن عادة من موقر سياسى 
ليست له صفة البرلان . أما الاتحاد المركزى فيمبر عن إرادته اليثات الآتية : ١‏ ) 
رنءادةمن ماين أحدها ثل امب واانى ثل الدو يلات أوالمقاطمات » 


¥ 


شتفي القواتين ول امرخ اللازمة ويرام العاهدات » 

(r‏ 0 اة للأعاد ننه وها غال] ارقا الملا على معا م الدوبلات ء 
- الأأتحاد الأ ستقلالى لا يكنه أن ينفذ إرادته على الأفراد مباشرة بل لا بد 
e‏ توافق على قراراته حكومات الدول المتماقدة حتى تصبح هذه الفراراتافذة 
داخل حدودها . أما الحكومة الركزية فى الأغاد الركزى فيمكنها أن تنفذ إرادتها 
مباشرة على الأفراد فى كل ما هو داخل فى إختصاص الاتاد بدون وساطة 

الدوبلات . 

ه - ليس للاأنغاد الاستقلالى جيشخاص ولا هيثة خاصة من الموظفين لا دارة 
شون الاتحاد ولا مراف عام es(‏ نلام 8er iee%‏ عن مرافق الدول المتعاقدة. 
أما الأنعاد الم رکزی فله جیشه وموظفوه ومرافقه الnأة Service public {rux‏ 

١‏ - لا يكن تغبير إختصاصات الأأنحاد الاستقلالى إلا واققة جيع الدول 
المتماقدة . يكن تغيير إختصاصات الحكومة المركزبة فى الاتحاد المركزى بواضة أغلبية 
الدوبلات بدون حاجة إلى الاجاع . 

۷ - لكل دولة متحدة إتحاداً إستقلال الح فى الأ نقصال عن الات اد أما 
الدو يلات المنحدة العادا مركز فلا جوز ها ذلك قاو وعكن إرغامما على البقاء 
فى الأغاد ( ومع ذاك ينص دستور روسيا السوينبة كا رأينا على أن الكل جهورية 
داخلة فى إعاد الجبور بات الأأشترا كية السو الح فى الاتفصال عن الانعاد ). 

۸ - لا بوجد جاسية Xona‏ خاصة مستقلة للاتصاد الاأ. ستقلالی بل توجد 
عدة جنسيات بقدر عدد الدول المتعاقدة . توجد جنسية واحدة فى الانحاد المركزى 
جاسية الاتحاد نفسه أما « ال جنسية » النانجة عن الولادة أو التوطن فى ولاية من 
الولايات فيمبر عنما بكلمة رعو ية 4«ئع ن1 . 

٩‏ - الحرب بين الول الفاخالة فى الاتحاد الاستقلالى تعتبر حر دولية 
Guerre enon‏ بترتب علبما ما بيترتب على المرب الدولية من الحقوقق 
والواجبات . ينها المرب التى تنشاً بين الدول التابمة لاتحاد مركزى ليست إلا حر 
ألية ere ie‏ . 


د 


ون إذا فكرنانجد آن ممم هذه التاج إن 1 يكن كابا ناشىء عن الفكرةالآة:- 

الأتحاد الركزى دول جمنى الكلمة ينا الاد الأستقلالى ليست له مفة 
الدولة بل هو أشبه بحالفة بين الدول التماقدة . 

رمل : بعد أن حصنا عيوب ومزايا الأتحاد الركزى من الوجهة النظرية 
وقارنابينه وبين الاد الأستقلالى جب أن نلاحظ أن الدول لا تأخذ بهذا انوع 
أوذاك جر وراء النظريات بل تبت #ظروف واللابسات . وفى الواقع الاتحاد 
المركزى ماهو إلا خطوة جديدة فى سبيل الوحدة السياسية أو الدولة الموحدة 
(eاهءانا‏ ٠ا‏ قان بعض الدول تحت تأثير ظروف مختافة متنوعة تلجأ أولا إلى 
إنشاء حالف أو إعاد غير وثيتى المرسے فاذا ما استأنست ببعضها وأتفق تكلا 
ومصاللها حولت هذا الأأتحاد الأ ستقلالى إلى إتحاد ركزى أشد رابطة وأقوى متانة . 

وبمد مدة إختبار جديدة تطول أو تنقص بحسب الأحوال ينتهي بها الأم 
غالج الى نظام الدولة الموحدة ذات الاقام الأدارية وهذا هو ما حصل وبطربقة 
بطيثة في البداية » سر يعة فى النهاية ٠‏ بالنسبة الرولة الألائية (امام ما 

وهنا هو ما نشاهده أيضاً بالنسبة للولايات التحدة الأ يكية . لاحظ أحد 
الكتاب الام يكان الاستاذ جودنو #ه«ههه6 أن الدساتير الاتVاديه‏ المديشة 
dere‏ مinاuاConei‏ »م1 قد أعطت الحكومة ا مركز ية حقوة) كيرة تفوقا لقوق 
التى منحها دستور فلادلفيا مثلا لسكومة الولابات المنحدة فى سنة ٠۷۸۷‏ وأستنتج 
من ذفك آنه اذا دعى الشعب الام يكى الآن لوضع برنامج لحكومة انحادية لوافق 
بأغلببة عظى على منح السلطة الركزبة أ كبر نصيب أو قسط من المقوق ‏ 

وليس من المستبعد أن حول الولايات التحدة الأمريكية ننسها يوع ما إلى 
دولة موحدة . قإن سلطة الحكومة المركزية قبها فى أزدياد مستمر وذهك بالطبع 
عل حناب اللایات . 


ظاهرة 


لاان 


4 
الود واتارا 

ما القصود بالكو ؟ - قبل أن تتكلم عن الأشكال الحتاضة الحكومات 
ب أن نبد بببان المقصود م نكلة « حكومة » . يقابل هذا افظ بالفرنسيه كلة 
Gouvernement)‏ ولكلمة حكومة كا لمقاباها بالقغة الفرنسية معان عد 

١‏ - فتطلت أي على جوع الميات الما كة أو امديرة الرولة أو كا يقول 
د« ese de% organe irecteure de 1t‏ وهی تشمل حینشذالسلطة 
اللشريمية والنفيذية ما . 

٣‏ - واستعم ل كير للرلالة على السلطة التفيذية وحدها أى رئيس الدولة 
والوزراء ومساعديم المباشرين . حقبقة أن الساطة النشريمية فى البلاد النباية هي 
الى نشل الأأمة صاحبة السيادة أملا. والبرلان هو انى « يجك » البلاد بوامطة 
القوانين التى مخضم ها اميم ءا فى ذاك الساطة التغيذية ناء ولك السلطةالتنفيذية 
ہی التی تتصل مباشرۃ بالأفراد وھی دا بمکس البرلان فو لا پنعقد باستمرار بل ف 
أدوار يطلق على كل مها اسم الدورة البرلائية . ولذلك اعاد ااناس أن بروا فى 
الساطة التنفيذية الحرك الأول وال دارة السياسية المليا لرولة ولذلك خصوها بكلمة 
« حكومة » ليبن نها هى الميثة « الا كة » التى « حكر » مباشرة ‏ 

٣‏ - ويقصد بكلمة د حكومة » أحيا أخرى الوزارة قط ١ا‏ ,إضاما«نص م 
#مهنه فيقال مثلا أن الحكومة مسثولة أمام البرلان بمنى «الوزارة» وأن رئيس 
الاغلية البرلانية ب أن يتولى رثاسة« الحكومة » جني الوزارة أيضاً وهذا الاستمال 


(1) Traité de Dr. Const, T. Il 3e ed. P. 768. 


و 


شائع فى إنجلترا وعبارة 0006۵9 eاbھھدەرءءچ)‏ ممتاها الوز 


السثولة . 
۽- وآخيراً تستعمل كلة حكومة» نى إستمال الساطة أو اللتكم أو كا يقول 
L'exercioe par le souverain do 'autorité publique °" : ( ùe”) Eemein‏ 
وهذا هو الممنى الى تفصده هنا فى دراسة شكال الحكومات . وقد أستعملالدستور 
الصر ى كلة « حكومة » بهذا ا لمعنى في الواد ١‏ و ٠١١‏ ققالت المادة الأولى أن 
« مصر دولة ذات سبادة » وهی حرۃ مستقل ملکپا لازا ولا بزل عن شی» منه 
وحکومتما ملكية ورائية وشکاہا بای » . 
وذ كرت الادة ٠١١‏ من الدستور أن «الأحكام الحاصة بشكل السكومة النياى 
البرانى ونام ورائةالمرش ومبادى» المربة والساواة تى "يكفها هذا الدستور لاييكن 
اقتراح تنقيحها» .ظاهر أن كلة « حكومة » فى هاتين المادتين لا بةصد بها جوع 
اليثات الا كة ولا ااسلطة التتفي فبية ولا الوزارة بل نظام السك وهذةكا قطنا هو 
المعنی الذی یہمنا هنا فى بجحت أشكال أو أنواع الكومات . 
شال رمات : - أختلفت على مر المصور أشكال الحكوءات وأنواعباء 
ولدرامنما دراسة ءلمية حاول علماء السياسة من زمن بميد تسيا إلى أفسام يشمل 
کل قسم مہا نوعا ممینا یناز عن غیره أو طابع خاص وقد إختانت هذه الأقام 
بٍختلاف وجهات نظر واضعما والزمات والمكان . وقد جرت عادة الكثاب حتى 
المصر بين مهم فى دراسة هذا الفصل من فصول القانون الدستورى أن برجموا إلى 
علماء الأغريق لبستنيروا برأیہم . 
خ هؤلاء الملماء أقلاطون ال.كومات إلى ثلاثة أقام : ملكية انرم 
وأرستوقراطية Aroerie‏ وپور ية R6p011406‏ . وأخذ ا اتقسمتلميذه أرسطو 
بعد أن فسره ووضحه : قنع انات من حيث عدد الا شخاص القابضين على 
أزمة السك إلى ملسكية »ورم وهى التى يدير شثونها فرد واحد ” وهو الللك ٠‏ 
Esmein, Elem. de Dr. Constitutiounel. (1)‏ 
(ب) مضل آستمال کلة موثارشى متاعصوووهد بدلا من كلة ملكية مندرم 
للدلالة على حكومة الفرد الواحد السب الذى ستقكره قبا بعد 


اه 


وأرستقراطية هام4 وهى الى يدير شثولما ججاعة قليلة ‏ وجبور ية ده 0نانامم 
ولو وهی التی يدير شثونها جهور أو عدد كبيرمن الأمة . هذا إذا كانت 
الحكومة صالمة أى كان الفرض منما رعابة مصالم الأمة . فأذا طرق اليما الفس اد 
وأصبح مم الما ج أو الحكام تحقيق مطاسهم الشخصية تحولت الدولة الملكية إلى 
إسنبدادية ماصموة » والأرستوقراطية إلى اوليجارشبة نەمنا تار فيا 
فة قلبلة من الأمة بال لطةء وا جهور ية إلى ديوقراطية #ناهء٠ه‏ ة0 أوحكومة غوفاء . 
ويلاحظ أن لفظ «ديوقراطية» » قد تغير مناه آلآن إلى عكس ماكان عليه فى عهد 
به اليوم حكومة الفوغاء أو السوقه بل حكومة الشمب أو الأ 
شية وأرستوقراطية » تستعملان الآن جمنى واحد بدون 
رآ كلة « جهورية » كارن يستعماها فلاسفة اللأغريق 
الآآن ديوقراطية . 

اننشر هدا النقسم اثلا الحكومات ( ملكية ء أرستقراطية . جهورية نى 
ديوقراطبة الآآن ) بين الكتاب وعلماء السياسة وللكن مكاقيل (اء«هامها فى 
کتابہ الأ٘میر مدا م أخذ فی نہابة الأمر بتقسم آرإذ قسم المحکومات إلى 
قسمين لا ثلالة اقام : 5ة (s (République) û, ges Qtonarehic)‏ 
ساس هذا التقسم هل هو طريقة تميين رئيس الدولة ( إتخاب أم ورائة) أو عدد 
الآ شخاص القابضين على آزمة ا والفالب أن تقسبم مكيافيل الحكومات إلى 
ملكية وجهوربة لا يخال فىكثيراً من حيث ال وهر التقسبم الثلائى السااف الذكر إلى 
مللكية وأرستوقراطية وپور Royautê, Aristocratie, Répobliqııe) û,‏ . 

آما موتاسکیو فأنه قسم الحکومات ف یکتابه روح القوانین أوالشرائع 1:۴٠۳1‏ 
هام1 هه إلى جعهور ية (6دونا«»مة8) وملكية أو (فردية) (ناء«ه) وأستبدادية 
Depot)‏ . فالحكومة ال جور ية حب موتنسكيو هى ما كانت اليادة فیا للا 
أو لبمضها . واللكية عنده ما تول الک فبها فرد 
والأستبدادية ما كانت ال_اطة فيها يد فرد يتممرف قا بأرادته وأهواله . وإذا 
تاا وجدا أن تقسیم موتنکیو هذا فی الواقع ٹنانی لاثلائی للأن ما يسميه الحكومة 


الدلالة على ما سيه غ 


ت 


ااسنېد|دıة la (Gouvernement despotiqıe)‏ لاع من آنواء واع الج الفردی 
(Gouvernement Monarchique )‏ . 


لم تقصد بأيراد ما تقدم إلا يان مبلغ الف الكتاب فى تقسيم الحكومات 
وتبو بها » وسبتق أن لاحظنا أن مش فاط انی کات قلسل ف الاش عى 
خاص قد تغیر مشاھ فى الوقت الماضر كت : Dêmoeratie, Republiqıe‏ 
اط فانها لا تدل اليوم بااضبط على ما كانت تدل علیه ی القرون الماضية . 
Monarque yİ Monarchie ay‏ قد تىتەمل الآن فی ممنيین مختلفين لادلالة 
على أن ریس الدولة 'لاعلی ملات ورای (reھان4٤ 7)٥ ۸٥‏ وأا 


کاا فى بد فرد واحد « حكوءة القرد » وهذا هو المعنى اللفظى اسكامة « مونارشى » 
و « مونارك » کا سارى ء وقد ظبرت أنواع جديدة لاحكومات لم تكن ممروفة فى 


ااك فنحن لا تقبد إلأقسام اقدية وحدها ولا هنا معرفة ما الذى كاٺ 
يقصده آرسطو أو مكیاڈیل أو موننسكيو بأقساءهم بقدر ما يمنا دراسة أنواعالحكومات 
الحالية ؛ فلكل عصر نظرباته وحكوماته واصطلاحانه . 

وبناء على ذ8 يكتنا أن تقسم المكومات : 

١‏ ) من حيث خضوعا أو عدم خضوعها ل#قانون إلى حكومات إستبدادية 
یمات ن 
٣‏ ) ومن حيث تركيز الدلطان أو السيادة فى يد شخص واحد أو هيثة 
نوز مھا بن عدة هبٹات إلى حكومة مطلقة )وة رر ۀ^ê eı‏ 


او 


واحدة أو 


۴) ومن حيث كفي ة تميين رئيس الأعلى الدولة إلى ملكية (ادرمم) 


وجهورية ۰ 


+ ) ومن حيث صاحب أو مصدر السيادة أو الاطان فى الدولة 2 


souverainetê 


)ا ممه إلى فردية (ناe‏ م00« وأرستوقراطية 
۽ ) والحكومات الديوقراطية آما أن تكون مب 
)١(‏ الاقضل فى هذه الحالة معا البساستمال كلة “زه “ ٤1وره[‏ “ملكة ملك . 


ET 
ن يستغرق منا وة طويلا بل سنكتنى بالأشارة اليه بغابة الأمجاز . بمكس البعض‎ 
الآخر فسيكون - لاأهميته - موضع عنابة خاصة كالنظام اللكى والجپورى » والباشر‎ 

ونصف الباشر والنیای » والظام ایی والبرطانی . 


الفصك الأول 
الحكومة الاستبدادية والحكومة القانونبة 

( اقاضع: انر ) 
اكوم الاستيدادة Gouvernement despotique ou arbitra‏ ى ال 
لا بخضع فیما ا ماک ( فرداً كان أو جاعة ) ققوانين الوضمية ولا يعرف اساطانه حد. 
فهو یستعمل ساطت کا :. بد . وکیف بر ید وآرادته هی الفانون . وقد کان هذا شان 

ممظم اللتكيات القدية كفرندا فى القرن السادس عشر والسابم عشر واثامن عشر 

وقد دافع عن اللككية الاستبدادية فى القرن المادس عشم منفه اسهد کر 
فى السكومة الاستبدادية تلزم الأفراد والموظفين ولكنما لا تلزم الام الأعى ی 
الك للأنه هو مصدر القانون ء فله أن بقرر ما يشاء بدون ن اتباع أى قاعدة وله أن يعن 
بض الأفراد من اللضوع لقانون وله أن ينتزع ما بريد من القض ايا من الجا 
الختصة ليحوطها ألى هيثة تفص فبها حسب أهواله أو يفصل فبها هو شخْصباً . وله 
)0( الرأى الفاح هو إعتبار -ويرا من اللاد الى أخڌ ما يم ونه نظام 


حكومة الجعية (0ءاناسوو اف ۲«#«##وي . أنظر مع ذلك ما سنقوله فها بد فى 
هذا المد . 
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أن بننی أو يجن أى شخص بدون محاكة ما بواسطة أمر ملكى مكتوب كانوا 
يسمونه Ietîres de Cachet |i J‏ . 

وأزاء هذا الاستبداد قام بض الكتاب الفرنسيين کايلى و پوسو به "لاط 
يطلبون وبقررون آن اللهك يجب أن حك طبتا لقوانين البلاد . ولكن برغم من 
ذهك أستمر الحكر الاسنبدادى إلى قبام اثورة فى سنة ۱۷۸۹ 

أما اكومة اة (اەة! ۷٥٥٥۵۲‏ فی التی بضع فیا الما 
( فرداً كان أو جاعة ) لقوانين الوضوعة . لا شلك أن ل الح فى أن بلنبما أو 
بغيرها وکن طالا أن هذه القوانین موجودۃ فھی تازم الاک کا تازم الرعبة وني 
ذلات مان ةکبری للا فراد . 


الفصل الثانى 
الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة 

الحكومة اأطاقة ام٠‏ هى التى تكون جيع الاطة فبا مركزه فى شخص 
واحد أو هيئة واحدة بدون أن يكون مجان هذا الكخص أو هذه الميثة سلطة 
آخری اشترك ممه أو معها فی الگ . 

ولكن هذا الشخص أو هذه المبثة الى اتنحمم فيا السلطة تك بواسعاة 
قوانین تضم ها. وبذلك تختلف الحسكومة المطلقة (امواa o memet‏ عن 
الحكومة الاستبدادية مەيناەمsم Gouenem0t‏ ما البق الكلام عنها إذ أن 
الحكومة الاستبدادية لانخضعم #قوائین (^ 
V. Duguit. Traitê de Droit Coustitutionael, T. I. P. 394:—*Tout‏ )1( 
gouvernement peut tre despotique ou absolu, un gouvernement républi-‏ 
cain comme un governement monarchique, il y a done despotisme toutes‏ 
les fois qu’ un gouvemement, composé par un seul ou de plusieurs,‏ 
commande sans être limitê par des lois préetablies, il y a absolutisme‏ 
toutes les fois qu’ il n y & qu'un seul organe de gouvernement réunis-‏ 


sant en lui tous les pouvoirs, mais se considérant comıne lirmitê par les 
rêglea générales préitablies par lui-même.” 


توک 


أما الجكومة المقيدة اسنا e met‏ بون ما فالساطة فيها موزعة بين 
هيات مخثلفة تراقب بعضها بعضا . فن المحسكومة الماسكية الأقيدة مثلا جد أن ساطة 
E REE‏ 
الدوة وادلك بطل أبضا على الملكية المفيدة إسم الماسكية الدستورية ء 


ارة شون 


الفصل الثالكث 
الحكومة الملكة والحكومة الجهورية 


تنقسم المسكوءات من حيث الرثبس الأأعلى الدولة ( وهو فى الوقت نفس 
ایس الال ااسلطة التنفبذية )الى ملكية وره وجپور ية Ripabliqse‏ فى 
الما الأ ولى يتمد رئيس الدولة حقه من الوراثة ويسبى الك أو الأ مير أوااساطان 
أوالفيصرأو الأ مبراطور وفى الال اثائية يمين ريس الدولة بالائنخاب و يتمع ب ركزه 
لمدة محدودة ويسى رئيس الجهورية ( تااس 14 4e‏ 40ن ص 
الجور يات لا يوجد على رأسها رئيس واحد بل هيثة مكوتة ٠ن‏ 
أحدم الرثاسة وهذه هى حالة سو يسرا . ومن الحكوءات الالكية فى الوقت الماضر 
إنجلترا والابان وها عريقتان فى المسكية و إبطايسا وبلجيكا وء صر وبلفاربا ورومانيا 
و يوجوسلايا ومنالسكومات ال جور بة الولايات التحدة الأمر يكي فرنساء سو سرا 
بولونیا . تشیکوساوفاکا. البرتغال » إسبانیا . ترکیا . 
وبلاحظ أن بعض الموك فى الاضي اوا بنتخبون من بين عاثلات ممينة كاوك 
بولونيا وأميراطرة الدولة الروءانبة القدسة مثلا. آما جيع ملوك الدول التمدينة فى 
القت الحاضر فم ورائيون 2 
والتظام الالكي بنى علي فكرة أن هنك #خما أوعثلة ها الق الى 
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ودام ن فى تولى الم جخلاف الثظام الجهورى فهو مبنى على الساواة 
فلا بوجدشخ ص أو عاثلة بمكنما أن تدعى أن ها بالذات الحق فى تولى رئاسة الدولة . 

واقد أصبح الفرق بين النظام الملكي واجورى فى الوقت الماضر أقل أثر ا من 
الماضى . إذ إتقلت سلطة الدولة فى الجكومات المكية المالية من الك إلى الثمب 
وتحولت الملكيات القدية من إستبدادية أو مطلقة إلى مالسكيات دستورية أو برلانية 
ساطة ربس الدولة فبها حدودة بوجود برلان أعضاؤه معظمم أ و کلہم منتخبون . 
ومن اللوك الاليين من هو أقل ساطة من بض رؤساء الور يات فساطة 
جور بة الولابات المنحدة ثلا أكبر ٠ن‏ سلطة « ملك بر يطانيا العظمى وأرلندا 
والمستممرات البر يطانية قبا وراء البحار وأمبراطور المد » . ونظام ا لحك فى اجهورية 
الفرنسية قرب الى الذظام الاأنكليزى منه إلى نظام جهورية سو يبرا أو الولايات 
امتحدة مع أن فرنسا وااولايات امنحدة وسو يسرا كاها دول ذات حكومة جهور ية 
أما أنكاترا تفكومتما ملكية . وأم الفروق بين الاكبة واجبورية هى الاآتية 

١‏ - رئيس الدولة فى الكومة الللكبة كا رأبنا يتمد حقه مرن الوراثة أما 
رئيس الجهوربة فيمين بالاتخاب لدة حدودة أر بمة أو خسة أو سبمة سنوات مثلاء. 

۴ - فى المكومة اللكية حتفظ رئيس الدولة ( االك) عادة جموعة من المقوق 
اتی م پننازل عنما للشب ونی هذه الحقوق : ۸6ر۲ ۵١‏ ۷اا۸عه ۲۵۲م ما1 وهي 
الاقية من ساطته القدية التي م تنتقل ابرلا أوللامة » أمافى 
الجهور ية فان حقوق ريس الدولة الأعلى ييينها الدستور بوضوح و بطر يق الحصر . 
ومع ذلك ققد أخذت بعض الدساتير اللكة هذه الطربقة نها كدستور بلجيكا 
ورومانیا فقد نص دستور باچیکا ( مادة ۷۸ ) على أن « ليس فللاك ساطات أخرى 


عبارة عن 


)١(‏ كعائلة هانوفر فى آنعلترا بومى المائلة الال كا مالية(ولكنها منذ الحرب العظمي 
أصبحت تمرف بام عاثلة وندسور ) وأسرة سافوا فى إبطاليا وعائلة فردريك دى 
دا کی کو بورج ف بلجیکا . وعات شارل دی ھوھنزارن یجھارنین ق رومان . وجاء 
فى المادة جم من الدستور المصرى : ء عرش المملك المصربة ورائى فى أسرة جد علء. 
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غير التي ينحه إياها صراحة الدستور أو القوانين الاصة الى تصدر طا هذا 
الدستور » . وجاء فی الادة ٩۱‏ مرن دستور رومانيا الصأدر سنة ٠۹۲۴‏ مثل هذا 
الص « وليس الملاك ساطات أخرى غير التى أعطاها له الدستور » . 


٣‏ - تتم الدساتیر لمتكي هتا كيرا بنظام تورث العرش وبالوص ابة على 
الاك القاصر : هل يكون للك القاصر وصی واحد ( کا هو الخال فی بلچیکا ) 
أو هيثة وصابة مكونة من ثلاثة أعضاء مثلا ( کا هو المال فى مصر ورومانبا) ۲ من 
اره وص ؟ من الى بختار الأ وصياء على المرش ٠‏ ما سلطة البرلان فى 
.. اخ كا مهنم هذه الدساتير يسآ النإبة عن اللك الإا إذا تعذر علبه اللا 
بسبب الرض المقلى أو الجسمانى » وتخصص اذك كله عدة مواد فبها . ( راجم مثلا 
دستور رومانیا مواد ۸۲ ۰ ۸۴ ۰۸4 ۸ ودستور بلچیکا مواد ۸۰ ۸۲۰۸۱ ١‏ 
۳ ۸ ۸ ) . وقد نظمت وراثة المرش وانوصاية على الماك القاصر فى مصر 
بالأمر الكربم الصادرفی ٠۳۴‏ ابريل سنة ٠۹۲۲‏ وهو سابق على صدور الدستو ركا 
ری ولكن أشارت البه المادة ۴۲ من دستور سنة ٠١١۴‏ وبذاك أكبته صبغة 
دستورية ؛ وجاءت بعض مواد الدستور نقسه مكلة للأمر الكرم الابق الذنكر 
( مواد ۵۱ ٥۴۳‏ 6) . وبالطبع لا أثر لكل هذه النصوص فى الدساتير الجهورية 
ولكن هذه على المكس تعلق أية كبرى على كبفبة إتتخاب رئيس الجهورية ومدة 
رثاسته وتنص عا إذا کان بصح ¿ يد إتتخابه آم لا يصح ٠‏ وجمضها برك هذه 
المسألة الأأخيرة مرف والمادة . 


كيف بْب رئيس امورب : وتختلف طر ية إتخاب رئيس الجهورية 


بأختلاف الدساتير فيمضها ينص على إتنخابه بواسطة البرلان والبعض ال خر على 
إتنخابه بواسطة الشعب وهناك حل وسط بوفق بين إشتراك البرلان ومندوبين عن 


الشمب فى إتتخاب الرئيس اخ . 


(۲) قاب رئيس لمر وريد بوس الررفانه : ومرن الدول الى تجسل 


a 


إتتخاب رئيس الجهورية مرن حق البرلان أو الجاس النيابى وحده : فرنسا. 
قشیکوساوٹا کیا . بولونا ( قبل دستور ٣۳‏ ابر یل سن ۱۹۳١‏ المالی ) ۔ رکا . 


قى فرنسا ينتخب رئيس الجهورية بواسعطة مجلس الشيوخ 
بهيثة جمعية وطنية e(‏ لمەن eنااس‏ ه6 تقد فی رسای ( مادة ۲ من قانون ٣١‏ 
فبراير سنة ۱۸۷١‏ الدستورى ) ولا ينتخب أحد إلا إذا حصل على الأغلية الطلقة 
لأعضاء الجاسين جي «ومدة الرثاسة سبع سنوات و يصح إعادة اتتخاب اليس 
تهت مدته بدون أی قيد ولاشرط ولکن فی الواقع م يستند من ذفك لان 
إلا روس باحد ہو الرٹیس جرش رون6 إذ اعد اتخاه فی ۲۸ ديسمبر نة 
۰ .ولکنه أرغم على الا ستقالة مد ذلك بسنتین فی ۴ د بر سنة ۱۸۸۷ . ونظراً 
لطول مدة رثاسة الجهوربة فى فسا فن راء عديدون م يستطيموا أن بقوا مدة 
رناستهم لما لوفانېم أثالما ( کارنو . فیلکس فور . دیشانل . بول دوس مع ملاحظة 
آن کارنو وپول دوع مانا إغتیالا) أو لاستقالنهم (ما کاهون . کازمیر پر ببه. مایران) 
i‏ او پپه 1۲ وفالپیر ۵ع فناام۴ و بوانکار به ٢e۹7دا0‏ 
فلم يقباوا ترشيح أنفسمهم من جديد بعد إت اء مدتهم . وقد تأثر كل من الدستور 
النشيكوساوثاكى والبولونىبالنصوص الفرنسية فبا يتلق بطر بقة تميين رئيس ال جهورية. 

فی جهور به شيكوساوشاكيا ينتخب الرئيس أيضاً لمدة سبع سنوات بواسطة 
جلى النواب والشيوج محتمعين بهيثة جمبة وطنية و بشترط الدستور ( مادة ۷ه ) 
ية ثلاثة أخماس الماضرين من أعضاء الجلسين على 
بات عل الأقل الأغليية الطلقة يع الأأعضاء . 


Doumergue g5; 


المرة الأولى واكانية يماد الأ تخاب بين 
الائزين لأ كبر عدد من الأصوات وى حا النساوى تفصل القرعة بينهماء را 
جوز أن ينتخب ائيس أ كثر من مرتين متعاقبتين فأذا استمر فى الزئاسة le 1é‏ 
لامجوزله أن برشح نفسه من جديد حتى تنتهى مدة ۷ سنوات منذ خر رأاسة له 
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ولكن هذا النص ‏ بطبق على أول رئيس #اجمهور بة توماس مازاريك ( مادة ۸ه 
من الدستور )°0 
وكانت طر يقة إتتخاب رئيس الجهورية بواسطة البرلان متبة 
بحسب دستور ۱۷ مارس سنة ۱۹۲١‏ ( العدل فى نة (1۹۴١‏ 


فی بولونیا 
آذکانت المادة ۲۹ 


من هذا الدستور تنص على « أن رئيس الجهورية ينتخب لدة ۷ سنوات بالأغليية 
الطلقة لأأعضاء الجاسين » ( جمس الشيوخ وجلس اواب محتعين )»لك 
دستور ۲۴ ابر یل سنة ۱۹۳١‏ المالى عدل عن هذه الطر بق ة کا سترى . 

آما فى تركيا فينتخب ا نجاس الوطنى ال كير بأنقره من بين أعضاله رئيس 
الجهورية التركية لمدة نيابة مجلس نفسه أى لمدة ۽ سنوات وبصح إعادة إتتخاب 
الرئیس الذی تهت مدته بدون تحدید . (مادة ۲۱ دستور ۲۰ ابریل سنة ۱۹۲6). 


وقد أتقد السكثيرون طر بقة إتنخاب رتبس الجهوربة بواسطة الم لان أو اليلة 
النشريعية إذ إن هذه الطر ية تجمل رئيس الدولة خاضت لسلطة البرلان وعدا له 


انه من القواعد المامة فى المياة الدستور ية كا بقول الأ تاذ رد ساوب راواءء٠٠‏ 
- أن الخالقی قد الوق Cr re(‏ ۵ا دااع ٣۵اه‏ ما) وقد ظیر عیب 
هذه الطريقة على الخصوص ف فرنسا إذ أدى اتنخاب رئيس الجهورية إواسطة 
البرلان إلى زيادة ضف الساطة التنفيذية . لذاك إقترح بض الكتاب الفرنيين 
المدول عن طربقة إإختبار اريس بواسطة البرلان و إتتخابه اما بواسطةالشمب مباشرة 
على درجة واحدة أو على درجتين و إما بواسطة هيثة كبيرة من الناخبين تشتمل على 


0 أشخب الجر مريك ثلا رات رال اة مورخ 3 ۷ ماو سنة 
۰ و۲۷ مایوسنة ۹۷ وي۲ مابو سنة ۱٩۳‏ والکنه أضطر آن يستقبل ف ٠4‏ 
دیسمبر سنة ٠٩۳٥‏ بعد إتتخابه اللة طلبا للراحة نظراً لكر سنه . أتتخب بجلا 
اواب والشيوخ فى ٠۸‏ ديسمبرسنة ٠۹۴١‏ اليو رانب لل عا رهاق 
رئيس جهوربة تشيكوسلوةا كيا الفتية وكان قبل ذلك وزبرآ للخارجية . 

(۲) قول بعض الكتاب الفرنسبين أن إتتخاب رئيس الهوربة بواسطة البرلان 
يحمل الرئيس المذكور خادماً للجلسين سوط ول الا“ . 


و 


عناصر أخرى علاوة على أعضاء ٠‏ البرلان . ومن هؤلاء الكتاب بمض أساتذة ال مقوق 
کالا سا بونارد 8۸۵4 ( مختصر القانون المام نة ۱۹۲۰ ص ۷۷ ۴۲68 
Elementeire de droit pubic‏ ) ومن يهم رجال ماروا أ كبر مناصب الدولة 
كالمسيو 4ء ه11ن11 . لقد حاول المسيو مليران قبل وأثناء توليه رثاسة الجهورية ( ۲۴۳ 
سبتمور ۱۱-۱۹۲۰ ونیو سنة٤۱۹۲)‏ آن بملی من شأن هذا ال رکز مقرراً أن رئيس 
بحب أن لا يكون أسير وزرائه والبرلان وأن من حقه أن تكون له سياسة 
شخصبة( خطبة بات کلان ماما٥‏ ۷ نویر سنة 1۹۱۹ وخطبة ج٥۷ ١٤‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۳۳ ومقال له فى مل امهم R٥۲۵ ۵e‏ عد د٥۱۱‏ کنو بر سنة۰ ۱۹۴۳ عنوانه: 


اردستور جدید €« )-E attendant une Constitution,‏ وأخذ قملا مدة 
رثاسته فى مقابلة كار الموظفين والدبرين رأ #وقوف مهم مباشرة وبدون واسطة 
الوزراء على شون الدولة . وم ترض خملته هذه أحزاب اليسار فلم يكد م لم الفوز 
فی الاتخابات اامامة ( ۱۱ مابو سنة ٠۹۲٤‏ ) حتى بدأوا اهم ضد رئيس الجهورية 
ولجأت هذه الأحزاب ألى وسبلة غرببة ممل رئيس الجهوربة على الأستالة وى 


ماز سب القواعد الدستور بة أن يؤلف الوزارة من حزب الأأغلبية وقد رفضت 
ةالجديدة التمامل ممه فليس أمامه فى هذه المالة - أراد أ 
الدستور - إلا الاستقالة وهذا متم فملا فنى ٠١‏ بوليو سئة ٠۹١١‏ قدم اسيو مليران 
مكرها استقالته من رئاسة الجهورية . 

( ب ) اتخاب رئيس مودي واس الشمب : رغبة فى تقوية الملطة 
التنفيذية قررت بعض الدساتير آثتخاب ريس الجهور ية بواسطة الشمب إما بطر ية 
الاتتخاب المباشر و إما بالاتتخاب على درجتين . ومن هذه الدول الولايات المتحدة 
ودول آم یکا اللاتینبة ( ما عدا هایتی وزو بلا ) وفنلندا دستور ۱۷ ولیو 
سنة ۱۹۱۹ . والانیا دستور فیمر ۱١‏ اغسطس سنة ۹۱۹٠ء‏ 

قن الولايات التحدة الام يكية ينتخب رئيس الجهورية وكيل اة ۽ سنوات 
بواسطة الشعب ولكن على درجتين . وجرى المرف قى الولايات النحدة منذ البداية 


هذه ۱ا 


-AN- 


أی منذ رثاسة چورج واشنطن أن رئيس اجبوربة لا جوز تجديد اتاب أ كثرمن 
عة واحدة فهو لا يكنه أن يشغ لكرمى الرثاسة أ كثر من ثاية أعوام . وقد حاول 
اارئیس جرانت 6۸۲ فی سنة ۱۸۸۰ والریس تبودور روزڭلت |004۲ 00e‏ غ† 
فى سنة ٠١١١‏ مخالفة هذه القاعدة بترشيح نفسيهما للمرة اثاكة ولكن الشعمب 

ومن الرؤساء الذين أعيد إتتخابهم لارثاسة بد أتهاء دنهم الأولى واشنطن 
وجرانت وتیود ور روزات وولسون‌وروزفلت ال مالی (فرانکاین روزلت). و تخاب 
الرئيس فى الولايات المنحدة بحصل بالطريقة الاتية : لكل ولابة 
الندوبين بنتخبون طب لقانون الاتنخا 
يعادال جموع عدد النواب والشبوخ الذبن يثلون هذه الولاية فى مؤتر الولايات النحدة 
)he Gone o the United Sete)‏ ؛ و ةرط ألا يكون ھ ۇل الندو بون 
peke)‏ 0ا 1 مرن أعضاء مجاس الشيوخ أو مجلس النواب أو 
موظفین حکرمپین . ومجتمع هولاء الندو بوت فی عواعم ولابانہم تخاب ایس 
وتفرز أصواتبم وتجم أمام مؤتر الولايات المتحدة نفسه ء ومن دول أمر كا اللاتينية 
انى جملت إتخاب اريس بواسلة الشمب على درجتين : الأرچتين وكوبا 
وبارجواى. أما معظم الدول الأمر يكيه الأخرى ققد أخذت بالا تخاب الباشر (على 
درجة واحدة ). 

ومن الدساتير الأ وروبية الى قررت إتخاب ريس |الجبورية بواسطة الشعب على 
درجتین دستور فنلندا ( ٧١‏ بولیو سنة ۱۹۱۹ ) فنص ف الادة ۲۴ منه على أث 


تار عدا مس 


الحاص بالولاية » وعدد هؤلاء المندوبين 


۰ مندو!) و قوم هؤلاء بإتخاب اريس . 

آما بحسب دستور یمر( ۱١‏ أغدطس سنة ۱۹۱۹ مادة ٤٣‏ ) فا رئيس 
الجهورية الألابة ( ارج ) كان ينتخب لمدة سبع سنوات بواسطة لثمب مباشرة 
أى علي درجة واحدة ويجوز إعادة إتتخابه يدوت ت ديد ٠‏ وفى البرتغال بحسب 
دستور ۱۹ مارس سنة ۱۹۳۳ يتخب رئيس ال جور ية بواسطة الشعب ( الناخبين ) 


۹ 


انت 


مباشرة لمدة ۷ سنوات . وف الواقع قد تحول عل إتخاب الرئيس ذو الدرجتين فى 
البلاد التى تأخذ به إلى أتتخاب على درجة واحدة )ا هو الحال فى الولايات المتحدة 
اا فأن ناي أول درجة لا ينتخبون إلا الندو بين الذين يملهون عنم آم 
سیمطون أصوانہم رشح الزب الدیوقراطی أو ارشح ال مزب اجپوری ‏ وبا کان 
الأ فان إتخاب ريس اجهورية بواسطة الشعب مجمله مستقلاً عن البرلان و بقوى 
مرکزہ وباتالی مر کز السکومة أو اللطة لذاك نجد أن هذه الطرية 
متبة فى الدول ذات التظام الريسى امنده4ام۲م ع«اية» ( أميركا ) وق الدول 
البرلابة اتى تيل إلى إنشاء ساطة تنفيذية قوبة ( فلندا . ألانا ) وللا أرادت السا 
مثلا فی سنة ۱۹۲۹ تقو ية الساطة 
هذا التمديل جمل رئيس الجهوربة متتخي بواسطة الشعب بعد أن كان إنتخابه 
حسب دستور أ كتو بر سنة ٠۹١١‏ بواسطة البرلان . 

ولكن هذه الطربقة عيب كير وهو أن إستقلال رئيس اجهورية عن البرلان 
وإعناده على أنه متخب من الشمب كله أى من جيع الناخبين (وقد يكون عدم 
بضعة ملابين ين أعضاء البرلان لا يتخب كل مهم ألا فى دائرة محدودة إواسطة 
بضمة آلاف من الناخبين ) قد يدفعانه إلى الأ سنشار بالساطة ومنا 
هو المشاهد في دول أر بكا اللاتينبة فأن إتخاب رئيس ابو رية فى هذه البلاد 
قو یکئیرا من مرکزه ومد السببل إلى الدڪناتور ية . 

وقد جربت فرنسا طربقة تخاب رئيس ال جور ية بواسطة الشعب ولكن هذه 
التجربة تركت أنرً سيثا فى النفوس لا بزال باق للآن. قفي سنة ۱۸6۸ هبت اثورة 
ال کان من آثرها عزل الك لوی فبلیپ وأعلان الجوربة الانية . فأجنممت 
چ ب seme Constant‏ لوضع دستور جدید کان من بين 
أعضاما لامارتين #منم س1 شاعر فرنسا المظم وجربشي اذى شفل فا بعد 
رثاسة الجهورية فى عبد الجو رية الثاكة . وكان من أم السائل التى شغلت بال 
أعضاء هذه الجمية الأسيسية وأثارت انبم وجدلم مسألة تين ريس ال جورية ٠‏ 
وأختلف الأعضاء فى طريقة هذا اللميين فأقترح بعضم إتتخاب الرثيس بواسطة 


لان . وها 


-N- 


الشمب وعارض البعض الآخر ومن ينهم جريشى فى ذلك ميين ال لطر الذى ينم 
عن شل هذه الطرية قبا لو أثنخب الشمب قالدا متتصسرا أو سلبلا لأ حدى الماثلات 
الالكة التى حكت فرنسا فى الماضى أو شخصا طاحا لا يمأ بقلب النظام البو رى 
لنحقيق أغراضه الاصة . ولكن برغم من هذا التحذير قرر دستور نة ۱۸6۸ 
أتتخاب رئيس الجبورية الفرنسية بواسطة الشعب مباشرة دة أربمة سنوات ٠‏ 
فاتتخب الشعب الفرنسى لويس تبليون بوابارت إين أخ الامبراطو ر ناپليون الأول 
يكون أول رئيس الجبو رية اثانية فلم يض ثلالة أعوام على توليته رثاسة جهو ربة 
حتی قلب نظام الم وحل ا جس النشر بم ( ۲ ديسمبرسنة ٠۸١١‏ ) وبمد ذلك 
بعدة أشمر أعلن الاميراطور ية الثانبة ( اسع 04ء8 م1) . 

فما مهارت هذ الامبراطو ر بة بعد المرب السبعينية ( ۱۸۷١‏ ) كانت هذه 
ال كرى عالقة بأذهان الفرسبين وهذا هو السبب الذى دقع الجمية الوطية مهنا 
ادمه التی وضمت الدستور الحالی ( دستور ۱۸۷١‏ ) على النص 
على إنتخاب رئيس البو ربة ( الجبو رية اثالكة مuونادوهR‏ مصف نواه ) بواسطة 
البرلان لا بواسعلة الشمب » ونم الأتفاقى على ذلك بأجاع الآراء تقريا. 

( +) قاب تبس مرو بت بواسطة شبد مامت مكو مى اماه 
الرلانه ومى عيرم : وبا أن إتتخاب رئيس الدولة بواسطة البرلان قد جلي 
خاضما مجلس الذى إتخبه ومن جة أخرى إتتخابه بواسطة الشعب على درجة 
واحدة أو على درجتين قد بصيره مستقلا تاما عن البرلان وخطرا عليه ققد أخذت 
بعض الدساتير بحل وسط يجمل إنتخاب الرئيس من هيثة مكونة من أعضاء البرلان 
ومرن عدد ممین من الندويین ينتخهم الشعب . وأخذ بهذا الل الوسط دستور 
الجبورية الاسبانية الصادر قى ٩‏ ديسمير عة ٠١۳١‏ . 


nale ) 


جاء فى الادة ٠۸‏ من هذا الدستور أن رئيس الجبورية الاسبائية يتخب 
لماة ١‏ نوات بواسطة الكورتيز رمههءمت) أى الجلس التبانى ومرن عدد من 
المندو بين ( هه٣00۳‏ ) مساو لمدد أعضاء الجلس النبايى الم كور . اما هؤلاء 
المندوبون فيتتخبهم الشعب بالاقتراع العام . 


خد 


( د ) ونود أن نشير هنا إلى الطربقة الغرببة التى قررها دستور بولونيا الجديد 
(۲۴ بر یل سنة٥۱۹۴)‏ لاتنخاب رئيس الجبورية فبحسب الواد ٠١‏ إلى ٠۸‏ من هذا 
الدستور تنتخب رئيس الجبورية هيثة خاصة مكونة من + رئيس بحاس الشيوخ » 
رئيس بحاس النواب» رئيس جماس الوزراء ء الرئيس الأول المحكة القضائية الملاء 
متنش عام اميش » و١۷‏ خم بخار مجلس النواب شيهم وجلس الشيوخ اثلث 
اللأخير من بين كار المواطنين الأشهود ى انض (les citoyens 1es lue dige)‏ 
وسح الد تورارئيس ايور بة الذى نهت مدة رناسته بأنبرشح شخما آخر ليخلفه 
خلاف مرشح الميئة الابقة الذ كر على شرط أن يتممل حقه هذا فى ظرف سبمة 
أيام على الا كثر من إتخاب المبثة ال ذكورة مرشحها . وحبنئذ يدعى الشهب أى 
جوع الناخبين فى الدولة لاختيار أحد المرشحين . ووجه الفرابة فى هذه التصوص لا 
برجع قط إلى كيغبة نكيل الميثة انى تنتخب رئيس ال جهورية بل أي إلى اعطلا 
الرئیس القانم المت فی ترشیح من + و 

(«) وقبل أن تنرك الكلام عن آتتخاب رئيس جور بة فى الجهور يات الحدية 
يجب أ نلاحظ أن سويسرا ولو أنها جبورية إلا أن رثبس الدولة فيها يتخب 
بطر ية خصوصة فأن الساطة ا الاد السويسرى لا بتولاعا فى القبقة 
شخص واحد بل بحاس 0۵٠51۲٣۵۲۵‏ مكون من سبمة أشخاص ينتخبهم البرلان 
الانعادى ( مجلس المقاطمات اا٤ ۵٠١‏ انعءده0 واليلس الوطنى لهه 
جمجتممين ) لدة ثلاث سنوات ٠‏ و ينتخب البرلان الاتحادى نفسه من بين السبعة 


Conseil 


المذكورين ولدة سنة واحدة رئيس الآتحاد السو یسر 1۸ 4e‏ 4۸اه مر 
6 .وهذا النظام یشبه ما کان متب فی فرنسا فى دستور السنة الاكة من 
اكورة (111 ه٠‏ مف ماناو ) ققد آنا هذا الدستور حكومة تعرف محكومة 
الدیرکتوار (٣نان۴>6‏ ١ءإها٠01۲)‏ مكونة من خمسة أشحاص تتتخبهم الميثة 
النشر يمي ة . كا أن الحكومة القنصلية (٠١اد«ده‏ ما) التى أنشأها دستور السئة 
الثامنة مناكورة ( ۷111 هه٠٠‏ مه .6د٥0‏ )كانت مكونة من ثلاثة قناصل تابليون بونارت 
وعضوین اخرین . 


-o- 


+ = زات الاك مون لو سس بمسى يسس امورب : تقر الدساتير 
اللكة أن ذات اللاك مصونة لا تعس ( #اطدامت«هة ١ء٠‏ اه۸ ما) أى أن الملك 
غير مسؤول جنات عن أعاله وتصرفاته حى لو كانت هذه الأ عال والتصرفات عبارة 
عن جرتم (جايات . جتح . خالفات) عادية نص عليه قانون المقوبات. وقد قرر هذه 
القاعدة الدستور المصرى مادة ٣٣‏ « اللاك هو الرليس اللأعلى قدولة وذاته مصونة 


لا تس » وجاء فى دستور بلچيكا مادة 1۳ « شخص الك لاس اما وزراؤه 
ولون € (La Personne du Roi est iuviolables. ses mivisres sont responsable‏ 
وھذا هو با کرت أيصالادة ۸۷ من دمتور روما باص . والتصود ب 
الماك مصونة لا ةس هو كا قلنا عدم مسثولية اللاك جنا حتى لو وقمت أعماله تحت 
طائلة قانون‌المقو بات وسواء كانت هذه الأ عال متعاقة بوظبفته الرسمبة كالبانةالمظى 
أو كانت جرم عادية لا علاقة ها بهذه الوظيقة ( قتل أحد الأأفراد ة الللك 
لسيارته الماصة مثلا) . وهذا هوالمعمول به أيصً فی إنجلترا مع أن دستورها غيرمكتوب 
فالقاعدة هنافت أن الماك لا عخطاً ۸٠ ٠۲٠٣۴‏ ١ل‏ «هء عت ٠٠١‏ . ولتحديد مدى 
عدم المثولبة هذه ضرب التكتاب الأنجليز الل الآتى م إذا قتل اللاك يده وزير 
من وزراثه فيمكن أعتبار رئيس الوزارة مسثولا عن هذا العمل ٠‏ أما إذا قنل الملك 
ربس الوزارة فلا مسثولية على أحد » . 


رة ذات 


وإذا كان اللاك غير مسثول جناثي حتى عن ال رانم المادية الى قد تبدر منه 
فن باب أولى لا يسأل سباي فاللسثولية السياسية كها واقعة على عانق وزراله . 


موا رئيس امروب منائبأ عى ار فعال التعلة: ولف وه 
رام المادية : - آما الدساتير ألجهورية انها نجيز إتهم ريس اور بة جناي عن 
بعض الا فمال- على الأ قل-التعاقة بوظيقته ‏ قنى فرنسا يأل ريس الجبور ية جنات فى 
حالة الفبانة المظمى ممءنطم؛ ماسج ( قانون ٣٠‏ قيراير سنة ۱۸۷١‏ مادة ١‏ ) ولكن 


= 


لا حار فى هذه الماة الا أمام مجلس الشيوخ وباء على إتهام بجلس التواب ١‏ 
ولا كان قانون المقو بات الفرنسى لا يعرف « المبانة الى » فقد قال بعض 
الشراح أن «سثولبة الرئيس فى هذه الله سياسية أى تؤدى إلى عزله ققط ولكن 
قرر البعض الآ خر أن المقوبة فى حال البانة المظى جنائية ء أى آنها يصح أن 
تصيب الرليس فى حر يته وماله علاوة على عله . 

ورا كان تمبير الدستورين الا لان والاسبانى أوضحوأفضل إذ قرر «المرحوم» 
دستور يمر ( مادة ٠۹‏ ) آنه يكن إنهام رئيس الرخ بواسطة بجاس الر يتاج أمام 
المحكة القضائية الملبا "“ « إذا خااف بقصد الدستور أو قوانين البلاد ممنهاه۷ 
eoupable de I Constitution ou dune lo du Reieh‏ » . وجاء ئى المادة ۸٩‏ من 
دستور الجبوربة الاسبانية الصادرفي سنة ٠١۴١١‏ أن رئيس الجبورية مسثول جنال 
عن « مخالفته القصدية لألتزاماته الدستورية » ”“ وهه النمبيرات أوضح من 
عبارة « اليانة المظمي » الواردة فى قانون ٠٠‏ فبراير سنة ۱۸۷١‏ الفرنق . 

ومن جهة أخرى فأن القاعدة فى البسلاد الجورية أن رئيس الجهوربة مسثول 
عن جرانغه المادية التى لا علاقة طا بالوظيغة كيقية الأ فراد عات ولو أن الشراح مختلفون 
فى فرنسا عن الميثة ااتى لما عا كنه فى هذه الالة ء هل هى بحاس الشيوخ كا فى حال 
« الميانة المظى » آم الاك المادية » ویری الستاذان برتلیی ودویز أنه ا أن 


)١(‏ وهذه الطريقة» طريقة التبم بواسطة أحد الجلسين والحاكة بواسطة الآخر. 
تعرف فى الدول الانجلوسكونيه ( [بجلةرا ء الولايات امتحدة) بام الارم امسا » 
وهى لا تطبق فى إبجلترا إلا على الوزراء ومستشارى الملك لا على الملك ذاته لأن ذانه 
مصوتة لا مس کا رأبنا ولم تستعمل على کل حال من سنة ۱۸۰0 

Haute Cour de Justice (¥) 

(م) وجلس النوأب ( الكورتيز) هو الذى بقرر آتهام رئيس الجبوربة 
( بأغلية ,/* جيع أعضاته عل الأقل ) أمام , حكة الضبانات اا ذ 
امحكة رئيس اخهوربة وجب عزله وإتخاب بدله أما إذا برآته 
مجلس النواب وأجراء إتخابات عانه جديدة . وهذا نص غريب قصد به حل مجلس 
النواب على الأحتياط والتروى فى إستعال سلاح الاتهام ا حطر ضد رئيس الجبورية . 


-AN- 


اريس مسثول جنا عن جره المادية أى الى لا علاقة ها بوظيفته كقية الأأفراد 
فاا التی ما عاکنه حینئذ هی ا اکر انى بحام آماما جيع الأفراد أى احا 
المادية . وتنص بعض الد ساتي ركد ستور البرتغال الصادر فى ابر يل سنة ٠۹۴۴‏ على 
أن رئيس اجبوربة لا يأل عن جرانه المادية الى برت راسته الا بعد 
أنتهاء مدة الرثاسة وها يشبه بض الشى» الحصانة البرلانية اتى يتمتع بها أعضاء البرلان. 

مولب ٹیس امورب سیاسیا فی بمصمہ الرساتیر ( اوہ عرد قبل 
أنراه مرة رئاست ): - ولم تتكتف الدساتير الجور ية المدثة تقر بر قاعدة مسثولية 
رئيس اپور ية جناب . ( مامفم +اناناءء«مو٠ه‏ ) عن بعض آعال وظينته أو عن 
أعماله الشخصبة الحارجة عن هذه الوظبفة والتى تقع تحت طاللة قانون المقوبات بل 
قررت أي مسثولبة الرثيس السياسية ( «ونانامم انهه« مم٠٠‏ ) إذ سمحت بزل 
قبل إتاء مدة رثاسته» وهذا هو ال مال فی دستور یمر (۱۹۱۹) ودستور السا ( أول 
أ کتو پرسنة۰ ۱۹۲ المدل فی ۱۹۲۹) ودستو ر ال جهو ربةالاسبانية(١۹۴٠).‏ فبمد أن 
قررت المواد ۱ ۴ من دستور ثیمرآن رئيس اريخ يقخبه الشعب مباشرة 
دة ۷ سنوات أضافت الادة الأأخيرة أنه مع ذاك يكن عزل الرئيس قبل اتاء 
مدة رناسته بناء على اقتراح الر يشستاج بأغليبة الثشين ومواققة الشعب عن طريقق 
الأ ستفتاء (ماامهنة۲) . و جرد صدور قرار الر يشستاج بوقف رئيس ا جبورية عن 
الممل ولكن إذا إ إوافق الشمب ( الناخبون ) على هذا الفرار إعتبر ذلك بش ابة 
إنشخاب جديد رئيس ووجب حل الر بشستاج فى الال 

وقرر دسو ر النمسا ( أول أ كتو بر سنة )۱۹١١‏ نفس القاعدة بمد تمديله 
٠ )‏ فاإذا قرر الجاس الوطنى لام« 
ادنا ( بحاس النواب) حضو ر نصف الاأ عضا ٠‏ عل الا قل وبأغلية ثلئى الأصوات 
عزل رئيس اپور ية بحب أن برف هذا عن العمل ووجب أستشارة الشعب فأذا 


فى سنة (۱۹١١‏ مادة ٠١‏ جديدة 


٠١۴6 نلاحظ أن هذا الدستور ألنی الآن واستبدل بدستور ۽۲ آبريل سنة‎ )١( 
امال‎ 


که 


لم بوافق الشعب على العزل أعتبر هذا خا جديداً رئيس ولزم حل اجس . 
ولا شك أن دستور الجبوربة الاسبانبة الصادر فى سنة ٠۹۴١‏ قد تأثر ل دكبير 
جهذه النصوص قتص علي أمكان عزل رئيس ا جبوربة يدون عا كة جناة أى قرر 
مسثولية رئيس الجهور ية السياسية فى حالتين : الال الأ ولى جاءت متعلقة مح الل 
فلارتيس بحسب الد ستور حل الجاس النيانى ( «ة٠٠ه‏ ) مرتين فى مدة رتاسته ولىكن 
أول عل بقوم به الجلس الفى يمقد بد الحل اثاني هو مص مشروعية هذا المل . 
قأذا قرر بالأغلية الطقة أت الل الى م یکن ضرور با تر تب على ذلك عزل 
رنیس الجمهورية ( مادة ۸١‏ دستور سنة ۱۹۴١‏ ). أما الما ا 
أيناه فى دستورى ألانيا والفسا . فيجوز لأغليية مكونة على الاقل من ثلاث أخاس 
أعضاء المجاس النبابى أو ( الكورتيز ) إقتراح عزل ريس ال جمهورية ‏ و يترتب على 
ذاك وقف هذا الاخير ولكن الأر لايمرض بعد ذلك على الشعب بل على الببثة 
الحاصة التى ابا بحسب الدستو ر اثتخاب رئيس ال جبور ية وهى مكونة کا رأينا من 
أعضاء اء اجس النبانی نفسه وعدد مساو r‏ من المندو بین ۲008م 
الشعب . لذاك نص الدتو ر الاسباني أنه اذا اقرح الكورتيز بأغلببة ثلاثة اغاق 
جيم أعضاله عزل الربس وجب دعوة ااناخبين فى ظرف ثائبة أيام لائتخاب 
ادو بين الآ تني الد کر ( نونمم« ) وحینئ مجتمع هؤلاء الندوبون مم 
أعضاء الجاس الاب ( الكورتيز ) صل فى الأأقتراح الخاص بمزل الر يس . 

البيثة رفض الا قتراح وجب حل (الكورتيز) وأذا وافقت على 
ننسما باتتخاب الرنيس الج ديد ( أنظر 
مادة ۸۴ من دستور سنة ۱۹١١‏ ). ولم تب هذه التصوص حبرا على ورق بل 
استعمل والكو تيز» فملا حقه فى عزل رؤساء ال جبهورية ء فعزل فى ۷ أبريل سثة 
۹۴۹ الرتيس الكالازامورا دس2 ماماد ء تطييةا لمادة ۸١‏ من الدستورالسايق 
الكلام عنها . أذ حل اريس زامورا مجلس الكورتيز مرتين في مدة رثاسته » المرة 
الأولی فى سنة ٠۹۴۴‏ واثاية فى ۷ ينابر سنة ٠۹۳١‏ » قلا أجتمم الكورتيز الجديد 
عقب آتنخابات فبرابر - مارس سنة ٠۹۳١‏ غص مرسوم الل الان وقرر با 


فأذا قروت 


الأأقتراح إعتبر الرئيس ممزولا وقامت 


سز = 


٣۳۸‏ صوت ضد ٥‏ أصوات آنه م یکن هناك ما ببرره ۰ وترتب على هذا القرار » نص 
الدستور (مادة )۸١‏ »عزل ريس الجهوربة ‏ وفى ٠‏ ١مايو‏ سنة ١۹۳‏ تخب النواب 
والندو بون ە#1هەن وم0 مجحتممين الرثيس أزانيا المالى ٩١‏ . 

النظطاعم الككى مز فى الروال : يقولون أن اظام المككي أثر من آثار الى 
ومصیره الزوال وفی الواقع تشاهد أن عدد الدولالتی تأخذ به فى تفصان مستمر فن 
سنة ۸۲۰ كان لا بوجد على سطح العمورة سوی ثلاث جور بات + سويسرا - 
الولايات التحدة الأمر يكية - هايتى . أما الكآن فن عدد الجهور بات قى العام يناهز 
الا ر بين جهورية مها #سةعشر جهور ية بأوروبا وحدها( ءا فىذلاك روسياوتركا)؛ 
أما عدد المافك الاأوربية فاثنى عشر فقط . وقضت المحسرب المظمى وذبوها على 
عرو شكثبرة كيرة وعاللات ية فأستب دل الحكم اللكى بالنظام الجهوري 
فی لابا ونی چیم اولایات الالئة وقی السا واٹجر وروسیا وت رکا وایوتان ( ولکن 
البونان قدعادت أخياً الاقام المنکی). وجیم الدول الأأورية الجديدة 
بمسد المرب المظی أخذت بالشکل ا جھوری وھی : پولونیا - تشیکوساوٹا کیا 
فنلندا - إستونيا - لتوانيا - لتونبا . وفى سئة ٠٠۴١‏ نخ ملك إسبانيا الفونس اثالث 
عشر عن عرشه فتحولت إسبانيا الى جهورية ٠‏ 

وأصبح سمظم الملوك المالبين لا يستطيمون الحافظة على عروشيمإلا إذااكنسبوا 
مبة الأمة ‏ وتنازلوا عنالساطة العلية لوزرا مسئولين أمام واب الشمب أو لذكتاتور 
يعمد على حزب قوى منظم فى الأمة ( إيطايا ).قال موسولينى فى وصف الملكة 
الأ يطالية : «اللاتك هو الصورة القدسة العلقة على باب النزل +| Ce‏ أو م1 
أن من حت الك آن يكون 
موضع أحتراموتقديس الجيم ولكن جب عليه أن لا يتدخل في أمورالدوة 


Î « suinte dloude sur la porte de la maison 


(1) Voir, Aunuaire Interparlementaire, 137, P. #0 et s. 
بذکرناهنا عا قال بعضيم قدباً ق سلطة الباباوات » : ,بحب أن قبل‎ )۲( 
II taut eur baker 1es pied mik 1er lier Î آقداميم ولكن فق‎ 
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ولاشیل النکی یع وشل ابر اعری مزبا وعیو : فلح اللكى 
مبنى على فكرة أن هناك فرداً أوعاللة له أ ولا التق اففاتى قى تولى السك وها 
ما بتناقض مع الديوقراطية المقيقية اتىأساسما المساواة بين جيم الأ فراد . وقد تضم 
الوراثة على المرش شخعا لا يستكل الكقاءات اللازمة الحك فليس من‌الضرورىأن 
بناللاك الصام ملكا صا کا آنه ليس من‌الضرورى أن یکون أبنالمال عال. 

١‏ - ولكن منجهة أخرى نجد أ المنكى مزاياكيرة خصوما إذا 
أقترن هذا الذظام بالك النابى اابرلانى. فاالك ينثا و يمد لباشرة مهتته ونظرا لبقاله 
على عرش بلاده مد الميساة فیمکنه بمد مزاو اک مدة من الزمن أن بكتسب 
خير ةكبيرة فى شثون الدولة قلا حمل علبها رئيس الجهور بة اؤ 
جلادستون « أن الاك بعد أن بم عشر سنوات يعرف 


ا کثر من آی رجل آخر فی المملکة » وقال لورد سلسبری مؤب الماک شیکتور یا 


فى بحاس ا#وردات كنت داة) أعتقد أننى اذا وقفت على رأى الملكة فى سألة ما 
فقد وقفت على رأى رعاباها » خصوم) الطبقة التوسطة من رعاياها » ء 

وف الواقع أن الماك -إذا أراد - بمكنه محادثانه المديدة مع رجال الدولة 
ومشلى هيثانبا وطبقانبا الختافة و باتصاله المباشر بالوزراء الختافين الذين يتولون ال ك 
فىعجده أن يكوّن فكرة حقبقية عن رغبات الأ مة والبلاد أ كث من أى رجل آخر. 

۲ - وقدقسمح ل علاقاته الشخصبة أو الماثلية ملوك افدول الأأخرى بتأدية 
خدمات جلبلة لبلاده ققد تولي أدوارد السابع ( جد اللات الالى ) عرش بریطانیا 
العظطي فىوقت كانت فيه علاقات إنجلترا مع الدول الأ وربية الأخرى فى غابة التوتر 
عقب حوادث حرب البو ير( جثوب أفريقيا ) ولكنه أمكنه بصلاته وعلاقاته 
الشخصية وزبارانه ارؤساء الدول الأأخرى أن بزيل سوء التفام وأن يميد الثقة بين 
هذه الدول وحكومة بلاده . حقيقة أن رئيس الدولة المتتخب أى رئيس الجهورية 

آحیانا أن قوم بہذہ الہمة آو بعضہا کا فمل اسيو پوانكار يه مثلا مدة رثاسته 
ية ؛ ولسكن الشاهد أن قيام ريس الدولة التو بذك أعظم آثرا 


-۹- 


٣‏ - وتظبر ءزايا النظام اللكي على الخصوص فى السكوءة البرلاية نظراً لأن 
اللاك بتولى وظيفته بالوراثة فهو ليس خاضما لأى حزب من الأحزاب بل هو فوقما 
جیما قنکون لارا ونصانحه قیتہا مکی رئیس الجہوریة ققد یکون رجلا سياسا 
بصل إلى الح إلا بناء على تأبيد حزب أو أ كثر فيشمر بأنه مدين ديا على الأقل 
لذا ال مزب وهذا ما يقال من قيمة آراله . 

ومن جبة أخرى النظام البرلاني مبني على توازن ااقوى بين ااسلملتين اانشربمية 
والتنفي ذية فأذا كان رئيس الدولة ملكا دستو ربا كان ذلك من الهواءل اأسة 
التي تحفظ #سلطة التنفيذية هيبتما وتجملبا قادرة علي صد طفيان البرلان ووقفه عند 
حده . إذ أعتادت الشموب والأفراد أن ينظروا الماوك بغير النظارة التي بنظرون بها 
إلى رؤساء الجبوريات فأن « ال جلالة المسكية » لايكن تقلبا الى رئيس الجبورية 
امتتخب الذي كان بالاءس رجلا ءادب وسيعود بعد إنهاء مدته فردا كبقية الأفراد. 
وهذا الماءل التفاني يؤيد ساطة الحكومة ويقوى مركز الوزارة نفسما التى تقوم 
فى انظام البرلاني باستمال جيع حقوق الك وساطاته . 

۽ - وأخسيرا رئيس الدوة الأعلى فى انظام الملكي بتولى السك بطرفة 
طيمية هادئة بغير أن تتمرض البلاد لمنازعات حز ية لاتخاب ريس تنفبذي جديد 
كلا تهت مدة إتتخاب الرليس الاول وما يتبع ذاك ءن أثارة الشحناء وتمطيل مصا 
الدولة. وإن كانت هذه المنازعات قلبلة المصول فى أوروبا الا أن المال كسى 
ذلك فی جہور بات آمر یکا اللاب ا لذبوع النظام الرئيسى فى هذه البلاد 
)1٥ Rem prie)‏ وهوالذی يمطی رئيس | جور ية حقوقا واسمة وسلطات كيرة 
لا يتمتع بها رئيس الدولة البرلانى»أصبح لا تخابات الرئاسةهنافك أمية خاصة وأصبحت 
الرغبةفى الوصول إلى هذا ركز والاحتفاظ به بأىمن من أسباب الفلاقل وال ضطرابات 
السياسية الى أشتهرت.ما هذه هور بات من قدم الزمان . وف الولايات المتحدة ضما 
تكاف إتتخاباتالناسةالاحزابوالرثحين تكاليف‌هائلة تبلغ اللابين من الدولارات 
ققد أففق المزب ال جهورى فى الاتتخابات ألأخيرة ( ۽ لوفبر سنة ٠۹۴١‏ ) مانية 
ملايين و ۴٠٠٠١‏ دولاراً . أما فقات المزب الديوقراطى فكانت خسة ملابين 


-Ar- 
دولاراً تقر یج وهذا آعظم ما بذلته البلاد لأیإتتخاب فى کل تارغها أن اک بر‎ 
مبلغ آنفقه المزبان لذن کان فى اتتخاب أحد الرحين بر بان الديوقراطى ومكثلى‎ 
الف دولاراً‎ ٠٠۰ اجهوری ؛ وقد بلغت فيه نقات المزب الجهوری ثلاثة ملایین و‎ 

ونفقات ال مزب الديوقراطى ٠ ٠‏ ۰ دولاراً . 


الفصك الرابع 
الحكومات الفردية والارستوقراطبة والدموقراطية 


تفم الرمات مى هبت صامب الساطا أو السيادة دال الروك 
erik dn et‏ 1۵ لکوم فردیت وار ستقر اط ود مقراطی : 

لقد رأينا أن الى ييز الدولةعن الأقسام الأ دارية مثلا هو السيادة أو السلطان 
وككن من هو صاحب الكاطان أو السيادة +٠٠٠١‏ ما داخل الدولة ؟ إن الارج 
والقانون الدستورى القارن بدلان على أن صاحب السيادة أو الساطان فى الدولة إما 
أن يكون فرداً واحداً (ملكا معلل أو د كتاتوراً)» أو فثة قلبلة ‏ أو جوع الشعب . 
وبذاك نشا تقسيم الحسكومات إلى فردية . وأرستوقراطية . وديوقراطي 
Pêmoerntie‏ ,اا1 ).ومذ اقيم شهير وقديم إذ قال به فلاسفة الأغريقفق 
الماضی کا رأبنا . وسنتكلم الآن عن كل نوع من هذه الأنواع . 


Monarchie 


الفرع ارول 
إلحكومة افر ړã‏ ) (Monerehie‏ 


ف ذا اثوع من ا مکومات تنحم اکا ی ید شخ أو سا واحد 
مه أختافت ألقابه الرسمبة وهو لايستد هذه الساطة من‌الشعب بل من نقسه أو من 


f= 


الآل كا كان يدعى الاوك فى الماضى » وجيع الأ شخاص الذن يقومون فملا بالاطة 
فى الدولة إا ينفذون إرادته ويعملون بأسجه وهو مطلق التصرف . 

١‏ - لتر انول لأشككرمة الفردية: افككية الق كان النظام الفردى 
هو النظام الساثد فى الدول اللدكية بل لزج بها ولد#ك أطلفوا على الدولة اللكة 
كلة نامه« المشتقة مر الكلمتين الأغر يتين « ٠۲0٠0١‏ »فرد أو واحد و 
» ا هک أو يأر » أى حكومة الفرد . كا أطلقوا على الك « اهم » كلية 
» مسو »0د10 » لدل على آنه مطل ااتصرف فى شون الدولة وأن الساطة كلها فى 
بده لا شارك بها أحد . 

وفى الواقع كان الاوك فى الماضى يمتبرون أن السلطه انى يستمياونيا إا 
مصدرها الله وحده وما على العوب إلا الطاعة والخضوع ؛ ونشأت نظرية 
التفويض الأمى sia‏ + 0 e«اعامە0‏ تأبيد مزاعم الوك . ومؤ دی هذه 
النظرية - ا هومملوم - أت السلطة أا منجبا اله للملك مباشرة فلايسأل 
الك عن إستمال هذه الساطة أمام أى مخلوقق بل أمام المالق وحده . وها أن 
الساطة من أصل أى ( مماهاف مساعاه ا ) فلا بوجد أى تيد بقيدها اام إلا 
القيود المستمدة من الدين نقسه . وكا لويس الراب عشرفى فرندا منشبي 
لأ قصى حد بهذه النظرية وجاء فى مذكراته « أت الدلطة التى يستعملبا الاوك 
آغا مى تفو يض من اله قالله وحده مصدرها ولا يمأل اللوك الا أمام الله وحده 
عر كبفبة استمالم ها » . ومعنى عبارته المعروفة اوه بج «هاع:] أن الدوله 


)١(‏ كانت هذه الفكرة سائدة فى مصر حى عبد توفبق . وقد أورد الأستاذ مد 
صبری فى تابه ( تاربخ العصر الحديث) الحديث الآتى الى دار بين الخحديوى 
توفیق وعرابی باشا بوم مظاهرة عابدن الشپیرة ٩(‏ سبتمیر سنة ۱۸4) 5 

الخديوى : ما هى أسباب حضورك بالجيش إلى هنا ؟ 


عراب : لقد خلقنا القه أحرارآً وأا لا نستعبد بعد اليوم . 


“f 


أوالحكومة أو الساطة مفرغة فى شخص الاك . وأعلن خافه لويس ال امس عشر 
فى لالحة ديسمير سنة ۱۷۷١‏ الشميرة « أتا لم نعط تاجتا آلا من الله غق عمل 
الفوانین من إن ب ولا شر ٤ھ eae 4p et‏ 
ممم » . وكانت هذه البادىء تفسما سالدة فى إنجاترا لغاية القرن الاج عن 
باارغم من تطور سلطة البرلان ومطالبته الأ شتراك الشملی فی الک وقد أدى ذلك 
إلى تصادم الملك والبرلان تصاد) كانت نيجت أعدام شارل الأول . ولا راد چاك 
اثانی ( چس ) الرجوع الي ال كر الطلق الفردى قامت الورة اثانية ( )٠٦۸۸‏ 
وأرغم املك على الخلى عن عرشه و بذاك قضى عل النية العلفة ‏ إنجلترا بابماد 
أسرة ستيوارت 7© 

وأدى الك النردى فى شكلالكية امطاقة فى فرنسا إلى ثورة سنة ٠۷۸۹‏ الى 
كات من أ كبر ضحاباعا الا سرة الالكة فسا وقضت اثورة على اللكية بأعلان 
ألجمبورية ؛ وعلى سيادة الفرد أو الج الفردى بتقرير مبدأ سيادة الامة مم8 ها 


rainetê Nationale 

ولو أن اللكية ااطلهة المبنية على سيادة فرد واحد- وهو الملك- أصبحث #قوتة 
فى الوقت الماضر ألا نها كانت سبباً فى توحيد الدول الا ور بية الكبرى التى ثراها الآأن 
بالفضاء على الساطات التضاربة الى كانت افكنيسة ونظام الأ قطاعيات والمدن المرة 
والعقبات الأ خرى التى كانت تسد الطريق ألي تكوين افو المحديثة مارا 
#٥‏ »وهي ضرورية فى ا ماعات السياسية التى م تبلغ حداً ممينا من المدنبة أو 
التى م يتم نضوجب السياسى وتنقصماالخبرة الكافية للاهنام مباشرة يساثها المامة بوعل 
کل حال E‏ فبها املك بالسلطة الأأعية 
تاركا اللطة .١‏ . 


= الور انی مکی الفردی : الرچکتائو ریت : وحتی في الدول 

يكون الح الفردى ضرورة فى بض الأأدوار الت تر بها تلك الدول ‏ 

)١(‏ ربما کان الامبراطور غلبوم الثانى (امبرالي ر أمانيا المعزول) هو خر الاوك 
الذين فكروا فى نظرية التفويض الآهى . 


امنا وحدنا بدور 


Re 


وهذا هوافذى يفسر انا ظبور الديكتاتور يات المديثة والسر فى تجاح مما (إبطالا. 
ألانيا). والنظام الديكتاتورى كالنظام اللكى الطلق مبني على سلطة اافردء قني ابطالبا 
الاشستية السلطة کہا مركزة فی ید شخص واحد وهواا « ۰ » آوالزعم موسولینی 
وفی مایا ازب الساطۃ کاہا مرکزۃ فی ید الزعم أو الد ٢٥ہام‏ » هتار »کا كانت 
الساطة في المافى فى بد لويس الراب عشر أولو يس المامس عشر . ولكن هناك فروق 
كيرةمع ذلك بين اللكبةامطلقةو بين الديكتاتور بةالفاشسنية أو لاز ية أوالديكتاتور بة 
المحديثة على المموم بالرغم من أن كل هذه الحكومات أساسما ع الفرد . 

فاللك المطای کان یدعی أنه یستمد ساطانه من الله وعلی کل حال فو بتولی 
وظلیفته بالوراثة » آما الدیکتاتور المصری فہو متمد على سواعد حزب قوی و 
حزية أى على جاعة سياسية منظمة مرن الشعب . واللكة المطلفة ورايا 
الديكتاتور بة فشخصبة لانما مبنية على مواهب الزعم وهذه لاتتفل بالورائة. وأخيرا دل 
التارئخ على أن اللكية الطلقة كانت غالب فى مصلحة الما ك لا مصاحة الرعبة أما 
الديكتاتور العصرى فآنه يسمى وبرمي الى رقع شأن الامة فى الداخلوالارج» فو 
يعمل لمصاحة الثمب . هذا على الأ قل هو المال بالاسبة الأ كبر ديكتانو ربات 
الوقتالماضر : ألايا وايطالبا . قابل موسولينى مرة وفداً من السياسبين الفرنسيون 
أثاء زيار مم لأ بطاليا وقال هم ما ممثاه « أنه أذا تمذر وصف النظام الفاشستى بان 


حكومة الشمب فأنعهعلى الأأقل لا يعمل إلا لجل الشعب»" . وهذه الاسباب 
أصبحت الشعوب لاتطبق الملكة الطلقة ين أخذ بمضما يبل إلى فسكرةالديكتانوربة 


القوبة الصاللة .© 
ولکن مهما کان الامر ومع آعتراقا بنا لتک الدیکتانوری علیمثال الک النازى 
أو الفاشستي بيد فى بعض الأحيان وقد أدى فلا فوائد جلبلة عديدة لأبطالا 
Gouvernement par le peuple‏ )1( 


(2) Gouvernement pour le peuple 


(۳) هذه الروح فما بدأت"ظهر فى بض أوساط الكبية الصربة الحقفة . 
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وأمانا" إلا آن مثل هذا الك امبنى على ساطة الفرد الواحد - الزعم - لا يصلح 
أن يكون قاعدة أو نظام يبي ى الشموب اراقية التنورة .فأولا -يقوم هذا ا 
على إتكار وأتهان حقوق وحريات الأ فراد إلى أ كبر حد ٠‏ هذه الحريات( كرية 
الرأى والقول والكتابة وال جاع والأعتقاد والمرية الشخصية الخ ) التى ل تحصل 
علبها الشموب إلا بعد جماد طويل ضد استبداد اللوك والمكومات فى المصور 
ا _ آن نظام الک الدیكتاتورى ونجاحه بتوقفان على شخصبة الزعم فأذا 
مات الزعي - وهو فان ككل إنمان - ققد يتعذر وجود شخصية قوبة أخرى 
تل عله ققبام بأعباء f‏ 
لن يؤر فى نظام الفاشزم وا 
بحاس ااناشست الأأعلى . وككن صرح المرحوم أرنالدو موسوليق زاي 
شقیق زعم إبطابا الكير يوم من الأبام آنه « لا ممنى فلكلام عن الفاشمزم بدون 
موسولينى » وف الواقع لا نری ولا آحد یری من هو الشخص الذی اف موسولینی 
فى المستقبل . وما هو مصير الفاشزم وايطاليا نفسها بد وفاته ؟ والمحكوءة الى 
لا ترتكز إلا على أ كتاف شخص واحد ( الديكتانور ) لا يكن أن تكون حكومة 
إستقرار» 

وریا كان حال ايطالا من هذه الوجية أفضل من ألاني الازية أن فى أيطاليا 
على الأأقل لا زاات اللكة الورائية قاغة وهى تمشل عنصروابات وال ستقرار فى 
الدولة" بمكس الال فى الجهور ية الالائية . وهذا بلا شك هو السبب الذى حدا 
بازع هتار إلى التنكير فى إعادة املك الى انیا کا ذكرت بض ال جرائد ولو أن 
يا من ذلك م يتحقق للآن . 

)١(‏ يكفى أن شير هنا إلى إشاء الا"مبراطور ية الأيطالة بمدضم المبقة (هنا 
بالنبة لأطالا ) وألى فضل النظام السازى قى تحربر ألانيا من قيود معاهدة فرساى 
ومنحبا اثقة فى تفسها وف مستقبلها . 

0( وكذلك الحال بالتسبة مجلس الشيوخ ال بطالى فلا بزال مجلس الشيوخ القدمم 
کا أنشأه دستور سنة ٠۸4۸‏ قابا للآن ل تقناوله معاول النظام الفاشستى . 


الماضية 


ت 


الف 2 اتای 
حکوم م3 الاقلية ) (L' Oligarchie‏ 


أما النوع اشانى من الحكومات فهو حكومة الأأقلبة أو الأوليجارشيه من 
"عا بلاٍغربقیة «عدد قلیل » و سای ومک أ أوبأر » وف هذا الوع من 
ا بتركز الساطان أو السيادة فى يد فثة من الناس أو بعض الماثلات أوفى 
طبقة من الطبقات . والأرستوقراطية مدمه :1 ماى إلا صورة أخرى الحكومة 
الأوليجارشية وهى تفرض السيادة فى يد أفضل الاس وأحسنهم ‏ ولكن فى الوقت 
الحاض ركثيراً ماتستعمل هاتان الكلمتان جمنى واحد . وكثير من المككومات الفردية 
قد حولت إلى حكومات آوليجارشية أو أرستفراطية قبل أن تنخذالشكلالديوقراطىء 
فالأ وليجارشية أو الأرستوقراطية وسط فى الواقع بين حكومة الفرد وحكومة جوع 
آوالثمب . وأصدق ثل على ذلك آنجلترا نفسها فإإن تحو ها إلى الديموقراطية كان 
بطي وندر با وال نکلیز قوم محافظون لیم فبمد أن كانت السلطة كلها فى 
بادىء الأر فى يد اللاك وحده (ءا«هه1) أصبحت بعد ذلك موزعة بين املك 
والبر لان (ا۵٥‏ هنع ۵ عت «١‏ . ولكن البرلان الانجلیزى كان إلى عيدقريب 
مڪون) تكوب أرستوقراط) وهذا ظاهر لن فيا تمت مجلس الوردات فهو 
أرستوقراطى جمنیالكلمة إذ أن أعضاثه حصاون على مرأكزم بالوراثة أو بالمصول 
على لقب اقوردية الورائية "ي٠٠‏ من الللك . فجاس الوردات يئل إا 
أرستوقراطية السب 9 . 


١ (‏ ) بالطبع هذا لا يطبق إلا على اللوردات الدنيوبين أما اللوردات الدينيون 
( الأساقفة ) فلا يحلسون فى بحاس اللوردات إلا عك مناصهم وهى ليست وراثية . 


چ بت 


حه 

آما بجلس العموم فلم یکن إلى سنة ۱۸۳۲ متتخبا على ساس شمبى كا هو 
الآن إذ كان يشترط فى الناخب نصاب مالى ممين وبذلك كانت الملايين من 
الشعب محرومة من حق ال تخاب والاٍشتراك فى شئون الدولة ٠‏ ولم يكن بقتع بهذا 
الى وهذا الإإشتراك إلا أقلية من الشمب . 


افرع اتات 
حكومة الاغلبية أوالشعب 


وهى الحسكومة الديوقراطية "٠٠ء٠06٠‏ من "و ء0“ بالاإغر قي ة شب 
و #٠‏ ساطة . إذ السنطة فى المحكومة الديوقراطية فى يد الشمب أو أله 
( وسنرى فبا بعد ما هو الفصود بمبارة الشعب أو أغلبية الشعب ) بتولاها بنفسه أو 
بواسطة تواب بتتخبهم ليحكوا بأسمه . والحك الديوقراطى أو البدأً الديوقراطى 
ممم ما أساسه أن السلطة فى الدولة مصدرها الشمب ولايمكن 
أن توجد فى ية أخرى فد كان أو جاعة . فالشمب إذاً هو اذى جب أن يدير 
شثونه بنفسه ( الديوقراطية المباشرة ) أو بواسطة نواب يثلونه ( الديوقراطية النياية ) ٠‏ 
هو الذى يتخب الحكام الذين محكونه أوعلى الآقل الميشة الى تراقب هؤلاء 
الحكام ( البرلان . اجس النيابى ) ء 
وإذاكانت الفكرة الديوقراطية قد 
آلیہا بمض الأدیا ن کقولہ تمالی : « وآن مرک شوری یکم » ) - إلا أن تطبیق 
هذه الفكرة حديث المد . فالديوقراطية كا نمرفها الآ ن والتى ترمى إلى إشراك 
N‏ رة ( الشيوقراطية الباشرة ) أو بطريققة 
مباشرة ( الديوقراطية الياية  )‏ تطبق عل نى الدول المرشة (إذا أستثنينا 
0 السويسرية ) إلا منذ أواخر القرن اثامن عشر بعد الثورة الأأر بكية 


-۹- 


رن ة. وكثبر من الديوقراطيات القدية إ تكن إلا ديوقراطيات إسمية . يقولون 
مشلاآن نظام الک ق ي وسپارطة ) کان ديوقراطل 
ولكنإذا حتفنا وجدنا أن هذه الديوقراطية المزعومة م تکن فی الواقع إلا حكومات 
أرستقراطية لأن السيادة أو السلطان تكن ا غ 
فی عدد قلبل من الناس» إذ آن عدد الا اص الذين هم الإ شتراك فا مک راقع 
بالقوق السباسية فى ذهت الوقت كان قليلاً بالنسبة لجموع الان نظرا لأ شار 
ارق ٥٥1۸ء٠‏ . فى أثينا مثلاً كان لمشرين الف مواطن أستمال لقوق 
السياسية ينا بوجد بجانبهم لیس لم حقوق معسترف بها . إذا كانت هذه 
ديوقراطبة فمى ديوقراطية نسبية جدا لا تلفق مع تعريفنا ال حالى للريوقراطية . 
وف الواق م كانت الديوقراطية كا نمرفها الآأن 
فلسفبة سياسية قبل أن تصپح بدا لک 19٠۲ع 1e‏ منم تمترق 
به لاتير الوضعبة . فلا أعترفت به صراحة سمت ولا زالت تسم لنحقبقه بو 
بعد يوم تحت تأثير عوامل عختلفة . 


(Doetrine, thêorie) û نظر‎ 


لري الر موفراطية : - ظلت الديوقراطية مدة طوبلة جرد فكرة أو 
مذهب نظری کا قطنا = يشهره الكتاب من حين إلى حي ن كسلاح فى وجهاللكية 
المطلقة بقصد تقييدها والحد من ساطنما : بلوحون 
تحديد سلطة الاك . . ونجد فى تاريخ فرنسا السياسى أمثلة عديدة على ذلك 
۸٤‏ ها أنمقدت الميثات العمومية السياسية الفرنسية 6دث اسا مما فى عهد 
شارل الثامن الاك القاصر قام أحد خطبالما Phiippe Po‏ وأ كدف خطبة 
شميرةأن الشعب هو الذى يهب الساطة للك وبضاء عليه إذا كان الماك قاصرً أو 
عاجرا عن الك فان حت تنظم الوصاية يكون من أختصاص الشمب أو الجمية الى 
تله ةع مااع م لا من اختصاص الأمراء وحدم . وف القرن السادس 
عشرف مدة النازعات الدينيةفى فرنسا دافع كل من‌الروتستانت والكاثوليك بحسب 
الظروف عن فكرة الممدر الشعيى فسلطة . وآخذ الكتاب يرجمون إلى نظرية 


= 


التماقد أو المقد اتير مصدر الساطان وتقييد حقوق الملك . وتلخص هذه النظرية 
أو الاظریات فا بآ : - 

. الثمب هو صاحب السيادة أصلاً‎ ) ١ 

۲ ) ولكن بطريق اتعافد مع الاك بتنازل الثعب بشروط معينة ( وهذه 
الشروط تقيد بالطبع من ساطة الك ) عن أستمال هذه اللطة . 

) إذاخالف الاك هذه الشروط ينفسخ المقد وتصبح ساطة الملك غير 
شرعية ويتحرر الشمب من طاعته . وممنى ذفك أن للشمب فى بعض الأ حوال 
أسترداد سلطته . 

وفى القرن اثامن عشر ظلهرت فكرة عدم قال زل عن السيادة أو السلطان 
(Lia‏ ينا أخذت تختني فكرة التعاقد بين اللك 
والشعب . وصاح بکتاب المقد الا جټاعی نفسه چان جاك روسو م مجمل اللاك طرة 
فى المقد بل قال أن كل فرد فى الجاعة قنازل عن سلملته «لهجموع» وبذاك بصبح 
اللاك بحسب النظر بات الديوقراطية ال جديدة الموظف الأول فى الدولة ليس إلاء 
والشعب أن یسترد ساطته منه فی أى وقت ياء . 

برج کل هذاعن داز النظر ية والفلسفية ولم يظهر ذه النظر يات 
فى المال أثرفى الدساتير الوضمية ول تنجح هذه الفلسفة السياسية فى تقييد « للك 
مطاقی التصر ف کاو بس الرابم عشر أو الاس عش رأینا . ولک ن کان اذه 
الأفكار تأثير كير على رجال الثورة الفرنسية وخصوعا لكتاب روسو « المقد 
الأ جناعى » الذى موه « أنجيل اكور 

فلما أجتممت الميثات العموءيةالفرنسية د٠ع‏ ماما وم1 فى مايوسنة ۱۷۸۹ 
- بعد أن ظلت معطلة أجيالا - وحصل الخلاف بين مندوبى اليثات اثلاث : 
( الأأشراف . ورجال الدين . والمامة ) ع ىكفية أخذ الأ صوات وعلى ا اوس 
مما فى قاعة واحدة أو فى قاعات مختلفة » أطلتقى مثلو العامة 9ء٢۳‏ على قم 
( فی ۱۷ پوليو سنة ٠۷۸۹‏ )م الجمية الوطنية eلو«ەنء ee‏ اناسs6مە‏ 1 وقرروا 
2 بالتعبير عن الأ رادة العامة لار : ١6۴1اج‏ 4٠10هل‏ وأن عليبهم 


de la Nation: 


nabilite de Iu souveraineté) 


۷ - 


أن بيدأوا بصةنهم نواب الشعب المقيقبين فى وضع دستور لبلادم تصان فيه حقوق 
الشعب » سواء ديهم فى ذلك أشتراك الندو بين سهم أو انتصالم علبم دقکان 
هذا فور كبيرآ للآمة وخطوة ءا تقرير سيادة الشعب والقضاء على 
المتكومة الفردية.وقد جاء إعلان حقوق الانسان فی ۲٣‏ أغسطس سنة ۱۷۸۹ مجلا 
لذاك . فقررت الادة اكالئة منه « أن السيادة كلها مركزة فى الاأمة وكل هيثة وكل 
شخص بتولى ا حك إا يتمد ساطته من الأأمة » 

“Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, 


mul corps, mul individu ne peut exereer d'autoritê qui m' eu émane 
expressément". 


وجاء فی آعلان المقوق المرفتی بدستورسنة ٠۷۹۴‏ ( الذى ‏ يطبق ) 7 مادة 
۲٠‏ « السيادة مقرها الشعب وهى واحدة لا تتجزأ ولا يكن اكتسابما بالتقادم أو 
La souveriuetê reside dans le peuple: elle est une, indivisible » « Jjl‏ 
٩ . » صpreseriptile et naêne‏ وفى أعلان الحقوق الرفق بدستور السئة 
اة (111 ٠٠«‏ ) من اكورة ( مادة ٠١۷‏ ) : « السيادة مصدرها جوع المواطنين » 
La souveraintê reside essenticllement dans l'universalité des citoyens.'"‏ “* 
ويبدأ الدستورنفسه بالمبارة الآنبة: - صاحب السبادة أوالسلطان هومجوع الشعب 


eivere®litê des citoyene renee ext le souverain‏ اا + وجاء ثل هذا قى 


دستور ۽ نوفبر سنة ۱۸6۸ . 

سبحت الر,موقراطة مير "كم بعر أنه لاعت ميرد تربع :أعلنت الثورة 
الفرنسية فى خر القرن اامن عشر مبداً سبادة الاأمة #اه۸دتاده نره ما 
كأ ساس لاديوقراطبة وقررته دساتيرها الوضي ها رأينا ومن ذاك الوقت أخذ اليد 
الديوقراطى فى الأ تنشبار فى القرنين التاسع عشر والمشربن . وأصبح أحد القواعد 


() ولو آن دستور سنة ٠۷۹٣‏ لم يطبق ولم ينف ألا أنه ظل مدة طوبله المثل 
الاعل لشعب الى کات طالب , باز ویدستور سنة ۷۹۴ ۰ جا e‏ نهم س0 
“constitution de 1793‏ 


(۲) تائیر نظربات جان جاك روسو واضح فی هذه النموص . 


-- 


بةالتى بيت عليها دساتير ايلاد الختانة. ركان اتشارالديوقراطية فى هذه الإلاد 
سريم أو بطب على حسب الظروف ٠‏ تارة عن طريق الثورة وأخرى عن طر يق 
أعتراف الماك تفسه بساطة الشمب وأشرآكه الأمة فى الك والوا 


أخرى أشتراك الشمب فى المك أمما لا مفر مئه . 
وكان من تنيجة آتشار الديوقراطية أن تمدلت الملكيات الطلقة القدية تمديلا 
كبيراًء فن الربع الأول من القرن الماضى كانت سعظم اكات مطلقة أى حكومات 
فردية والملكبات القبدة أوالدستورية قلبلة تمد على ابم اليد الواحدة . ففى أوربا: 
اتکلترا . فرنسا ( فى عهد لويس ۸١١‏ ) ء هولندا . ولكن م بنته الفرن التاسم 
عشر وببدأ القرن المشرين حتى انمكست الًبة وأصبحت الملكيات الطلقة نادرة 
وتحولت ممقلم الححكومات آلى جهور بات أو ألى ملكات دستور ية نباية أو برلاية 
تسود فما رقابة الشعب وتنجلى سسيادة الأمة با لا يقل أثراً عا هو ممروف لدى 
الدول ذات النظام اجهورى . 
وآخذ المبدأً الديوقرالى فى البلاد التى دخلا يقضى شبتا فشي على العناصر 
5 لرا مثلا ومذ سنة ٠۹١١‏ على الخصوص فقد مجلس 
اللوردات وهو اذى ثل المنصر الأ رستقراطى كل ساطة فى الساثل الالية وأصبح 
لابقع إلا جرد حق يتو محدود بالنسبة ونين الاأخرى . وأصلحت سق البلاد 
قوانما الأ تخاية بقصد تحقبتق الديوقراطية نقيت عل . وأخذت فرفا بالاقتراع 
العام (اهنن #جه1۲ة) 8ذ كور منذ سنة ۱۸١۸‏ . وعدلت أنجلترا يض كثر من 
مرة قوانينها الأ تخاء فی سن ۳۲ ۷و اقصد توسیع دائرة الأأشخاص 
الفين لم حى الاشتراك فى الح بائتخاب النواب وأخیراً جاء قانون سنة ٠۹۱۸‏ 
اللا تکلیزی :مه ٥1٥٥م ۵٥‏ ۲ه ٥تاا۵٥8ه‏ مم٥8 ٨٥‏ نصراً جدیدآً للدیوقراطبة أذ رر 
مبدأ الاقتراع العام لل كور وال 
أنقتار ال بموقراطية عقب امرب الكرى مباشرة : وأدى أنبزام لايا 
وحلفانها ( السا والجر وتركيا ) فى المرب العظى وهى البلاد الى كانت شل 


5 


الانوقراطية فى أوروبا وأتتصار أعدانها : فرنسا وانكلرا وأر كا وأبطالبا وهی الى 
تثل فى ذفك الوقت الديوقراطبة فى الما إلى ت تيم البدأ الديوقراطى تسبيا م ټچ 
له ثبل فقد آنہارت Ea SpE‏ فواحدة آمام سیل الديوقرا 
ا جارف ( تركيا . روسيا . ألمانبا . الفسا وامجر ) وجاءت الدساتير ا جديدة المديدة الى 
ظرت عقب المرب ( ولكن بعضها قد النى الآآن ) مقررة لسيادة الشمب وهاك 
مث ملها ‏ : 

١ مادة‎ ) ١۹١١ أغسطس سنة‎ ٠١ دستور الجمورية الألانية ( دستور قيمر‎ -١ 
» م1 جبور بة والساطات السياسية فما مصدرها الشعب‎ ۸٠٠٥١ الدولة الالانية‎ « 


* Le Reich ( Etat) allemand est une république. Tout pouvoir politiqne 
Jy émane du peuple." 


۲- دستور السا ( أول أ كتوبر سنة ۱۹١١‏ الممدل فى نة ۱۹۲۹ مادة ١‏ 
« السا جور بة ديوقراطية مصدر قانونما الشمب » 
L'Autriche est une republique démoeratique, le droit y émane du peuple."‏ * 
-٣‏ دستور تشیکوساوقاکیا ( ۲۹ فبرابر نة ۱۹١١‏ ) الادة الأولى «جيع 
السلطات مصدرها الشعب » مادة ۲ « الدولة النشيكوساوةاكية جهوربة ديوقراطية 


» رئیسم| منتخب‎ 
AR. 1: Tout pouvoir émane du peuple”. 
tat Tehecoslovaque est une Répoblique démooratique, 
qui « pour chef un président êl." 


۽ = دستور پولونيا ( ۱۷ مارس سنة ٠۹۴١‏ الممدل فى سنة ٠۹۴١‏ ) المادة 
الأولى : « الدولة البولوئبة جور بة » . المادة + « الداطة المليا فى الور ية البولوئية 
ملت للا 


pouvoir souverain dans la République de Pologne appartient û 


ه - د تور لتونیا ٠١ ( 1۲۲۲٥۳‏ فبرایر نة ۱۹۲۲ ) مادة ١‏ 
جبورية ديوقراطية مستقلة » مادة ۲ « السلطة العليا فيها ملك الشعب » . 
)١(‏ رأينا أن تردف التص العرنى باتص الفرتى لأنه لا بوجد 


عرية 
معترف بها لمذه الدساتير وقد رجعنا ف التص الفرنسى ألى جموعة الدساتير الى وضعها 
الاستاذ مرکین جتزؤتش Mirkine-Guetêvîl : Lêê Constitetions de 1'Earp‏ 

nouvelle, 2e edition 1930 (Paris). 


-€- 
Art 1 *1a Lettonie est une République démoeratique indépendante”" 
Art 2 *Le pouvoir souverain y appartient au peuple". 
أستونيا جبورية‎ « ١ مادة‎ ) ٠۹۳١ بوليه سنة‎ ٠١ ( دستور أستونا‎ - ٩ 
» مستقلة والسيادة فبها يد الشمب‎ 


“L'Estonie est une République indêpendante où le Pouvoir souve- 
rain rêside dans le peuple”. 


۷ - لتوانیا ( ٠١‏ مارس سنة ۱۹۳۸ ) مادة ٩‏ « لتوانيا جور بة ديوقراطية 

مستقلة والسيادة فبها ملاك للأمة » 

*LEtat lituanien est une Républiqne démocratique indépendante, le 
pouvoir souverain de I'Etat appartient û la nation." 


۸ - دستور الیونان الصادر فی ۲ ولیو سنة ۱۹۳۷ مادة ۴ « السلطات 
مصدرها الأمة وتستممل لمصلحتما و بالكيفية التى ييينها الدستور. » 
“Tous les pouvoirs manent de Ia nation et sont exereés dans son‏ 
intérêt et de Ia manière que prescrit Ia constitution."‏ 
٩‏ - دستوررومانا الصادر فی ۲۹ مارس سنة ۱۹۲۴ مادة ۴۴ « جميع سلطات 
الدولة مصدرها الأ مة ولكن لا يكر إستما لها إلا بطر يى الأتابة وطبق للبادىء 
والقواعد المقررة بالدستور المالى ء» 
“Tous les pouvoirs de Etat émanent de Ia nation qui ne peut les‏ 


exercer que par dêltgation et suivant les principes et les rtgles etablis 
par Ia présente constitution." 


٠۰‏ - وجاء فی دستور تركبا الذى وضعه ا جس الوطنى الكبير بأقره والصادر 
فى ٠١‏ إبربل سنة ٠۹۲١‏ مادة ١‏ « الدولة التركية جور بةه مادة ۴ «السلطة ملاك 
للأمة بدون تعفظ ولا شرط .» 


*Art 3: les pouvoirs sans réserve ni condition appartienuent ù la 
nation." 


١‏ - وذكر دستور الدولة المصرية الصادر فی ۱۹ إبريل سنة ٠١١۴‏ مادة 
٣٣‏ آن « جيم الساطات ءصدرها الا مة واستم الها يكون على الوجه المبين فى هذا 
الدستور » ( وبذا وضعت لأول مرة فى تاخ البلاد الصيغة الديوقراطية لشكل 
الحكومة الجديد وأعترف بسيادة الأأمة بد أن كانت جميع الدلطات» اللطتات 
التنفيذية والنشريمية على الخصوص » بجحتمعة فى يد ولى الأمر الفى قبل أن يشرك 


e 


الشعب ممه فى حك البلاد بواسطة أتظبة الكنه مع ذلك حفظ انفسه السيادة 
التامة .) 

۳ وقرر دستور الجهوربة الأسباية الصادر فى سنة ٠۹۴١‏ أت إسبائيا 
جورب حرة ديوقراطية أساسها العمل 7© 

ا الدساتیر کا تری تقرر نظام انا الدييوقراطلى أما بالنص على ذا 
ستورتشیکوساواكباودستور إسبانيا مثلاًبقرران أن الدولة النشيكوساوقاكية 
e‏ جورية درموقراطي ) أو باص على أن الأمة أوالثمب ها مصدر 
الساطات وهذا هو أساس الديوقراطية ا نبإ 

ولم كتف هذه الدساتیر بنقریر آن الأمة فى مصدر الساطات 
هو صاحب السيادة فى الدول بل حققت ذفك عل إلى حد کہیر فأخذت کا بق 
الأقتراع المام يكن لاأ أ كبر عدد ممكن من الأفراد الأ شتراك ی اکم طرخ 
تخاب لكام و إن كان بعضها لا يزال بحرم النساء من حت الاأتتخاب . وأعطلى 
بمضها لشب التق فى الاشتراك فى عمل القوا ن بطريق الأأستفضتاء واشينو الشمى 
والأقاراح الشمبى ( الديوقراطية نصف المباشرة ) . 

ارم الرموقراطية ( أمالك ) :- كاو بقولون غ الفرن المافي أن 
الديوقراطية تفبض » آما فى الفترة التى تات المرب المظمى مباشرة فقد أصبح اهر 
بحرا . وللكن لم يض وق تكبير على أقشار المذهب الميوقراطى هذا الأثنشار الفى 
رأيناء وشاهدنا مظهره فى الدساتير الحديشة الى أشرنا إلبها حتى بدأت تظهر فى بض 
البلاد روح مضادة ترم إلى إعادة الیک الفردى المطل بشكل النظام الديكتاتورى 
وکان هذا بثابة رد فمل قوى لا زالت آثاره ظاهرة جلبة فى كثير من الب لاد كمايا 
وإيطليا و بولونيا والبرتغال . . بل يدعى البمض آن الك الديوقراط نظام مقضى عليه 


)١(‏ فى إشارة دستور إسبانيا إلى العمل والمال . ما يشعر باليزعة الأشتراكية الى 
أثرت على هذا الدستور ومن سنة ٠۹۴١‏ إلى اليوم سارت إسانا عخطوات واسعة نحو 
الأشتراكية بل العيوعية عا أدى إلى قيام الوطيين بثورتهم الحالية . 


“° ۱ 
بالفشل والزوال وأن المستقبل للأنظمة الحديئة ( كالنظام الفاشستى أوالنازى) الؤسسة 
على ساطة الزعبم لا على سلطة الشمب . وحن وإن كنا لا تنوقع زوال الديوقراطية 
لأعتادتا ما أفضل اتم لشوب الناضجة الراقية إلا آنا مع ذلك لا نستطيع آن 
تنض الطرف عن أزمتها الاليسة ( وستكم عن أزمة اليوقراطبة فى موضع خر من 
هذا الكتاب ) . 
به ممرعتات عرہ الرعوقراطبة والص ماتا رة زهب الر قر الى 
کا اعلنتہ الثوہة لرن ورت بم دساتبر امود ادرهرى : 
١ (‏ ) بعص مم رمات عى الريموقراط : - الحكومة الديوقراطية ۴ 
ينأ مبنبة على أن الشعب أن حك نفسه بتفسه أو بواسطة نواب عنه فالشمب ( أو 
الأمة ) هو صاحب السبادة أو السلطان وبذك تيز الحكومة الديوقراطية عر 


والتنيجة المملية التى تؤدى البها المككومة الديوقراطبة هى أنه لا بيكن إقرار شىء فى 
الدولة إذا عارض فى ذلك الشعب أو الأأمة ء وأن إرادتها جب أن تسود فى نياية 
الأ . وككن ما هو المصود بكامة « الشمب أو الأمة هنا؟ » لاحظ أت نستعمل 
عبارة « سيادة الأمة » و « سيادة الشعب » تى واحد ولكن هذا ليس الشآن 
بالنسبة لبعض آلكتاب الفرنسيين إذ أنهم يعطورن أحبا لمبارة « سيادة الأمة» 
et nale‏ ا ممنی خاما نا۶ عن تاریخ بلادم ونائیر الورة 
الفرنية ©١‏ 

اب١‎ 


ارم eاھna0‏ 4اaتەer¥د0‏ وسيارة الب فەھئr ove‏ 
امم : أعلنت الثورة مبداً سيادة الاة فذ كرت الادة ٣ن‏ إعلان 
حقوق الأ نسان ( ٠۷۸۹‏ ) أن جيم الساطات مصدرها الأمة : 


Le principe de toute souveraintê réside essentiellement dans la nation. 


: راجع مثلا‎ )١( 


¥= 


وسر بعضمم ذا تضسيراً اما فال أن القصود بسيادة الأمة أن السيادة 
ليست ملكا لاأفراد الثمب أو لفرد أو بل للأمة بأعتبارها شخما معنو 
morale‏ مم مسقلا عن الأ فراد الفين بيكونونا . فكأ ن ااثورة الفرنسية قلت 
حق السيادة من شخص إلى شخص ٠‏ من الماك وهو شخص قبت إلى الأأمة 
باعتبارها شخم) قاو أو ماز لا کجموع أفراد ( انظر اا3 ۵0 r‏ 
المرجم التقدم ) . وقد أثقد طلم الكتاب الآخرين ( 
دوجی ) هذه انظرية . والواقع آنه من النلاة اقول بأن الأمة شخي ن 
أشخاص أفرادها . الأأمة بلا شك حقبقة لا ييكن أن 
شعورها . ميزانها الحامة . ولكن ليس معنى 
وشخصية غير شخصيتهم . وما “موه إرادة الأمة امتاهم ١٠٠0ا‏ ٠ا‏ ليس فى 
الواقع إلا جوع إرادات الأفراد ء 

ووجه إلى هذه النظرية أتقاد آخر : - أن القول بأن الأمة شخص معنوى 
يتمارض مم الأأعتراف بالشخصية المنو ية للروكة نفسما له لا بصح أن يكن هناك 
شخصان معنو يان بتنازعان سبادة الدولة ء الدولة نقسما من جهة » والامة من جهة 
أخرسے . أما إذا سانا مم بعض الكتاب (ەاەءع .مال e‏ ھەن أنه 
لا تمسارض لأن الدولة والا مة شخص واحد "فان نظر ية سيادة الأمة بالعنى 
التفدم تصبح عدية الفائدة الأنها تؤدى فى نهابة الأ إلى نسبة السيادة إلى الدولة 
ولا تفسر لنا من هو صاحب السيادة أو السلطان داخل الدولة . 

وسعظم الد سانير المصرية التى تقر سيادة الأمة كالدستور المصمرى مثلاً اذى 
ينص على أن « جيع السلطات مصدرها الأمة » ( مادة ۲۳ ) لا تقصد بذاك الى 


(1) Esmein + *L'Etat est 1a persounificatiou juridique de la Nation" 
Elem. de droit constitutionnel, T. 1. P. 1%. 

(2) Carré de Malberg: Contribution û 1a théorie gén. de Etat, T. 
1P. 197. 

*L'Etat et la Nation ne font qu'un, la X 
s'appelle Etat" 


ıa en tant que personne 


ا 


المقدم ولا ترمي إلى تقر ير السسيادة للأمة كشخص معنوى مستقل عن الاأفراد 
الذين يدخاون فى تكو ينها بل يموع آفراد لثمب » فسيادة الأأمة معناها هنا سيادة 
الشعب أو جوع آفراد الشعب. ولكن هذا الجوع قد يمد باللايين وأجاع 
الشعب على أمر من الأمور ومن باب أولى على جي الأأمور فى عداد المستحيل . 
لا بد ذا من الأكتناء « بالأغليية » . فاك الديوقراطى مبني على قوة المدد 
کا بقولوي (١:صه«‏ 0ه ۴١‏ ها1) قأغلبية الشمب هى التى هما أن تدير 
شون الدولة وكامة « شعب » المستعملة عادة لوصف الك الديوقراطلى ماهى فى 
الواقع الا أختصار لمبارة « أغلبية الشعب » فالىكومة اليوقراطية إذاهى حك 
أغلية المددية وهي تفرر أن لأغليبة الثمب الق فى حك البلاد ‏ . 

۲ - ما القصود الي الشمب ؛ - ولكن عبارة د أغلية الشمب » نها 
تاج إلى إيضاح ويان فليس القصود « بأغلية الكمب» أغلية «التكان» جيم 
الذين تتكون مهم الدولة ء بل أغليية الأأفراد البالغين الذين م حق إستمال المقوق 
السياسية فى الدولة ( كحق الاتنخاب وحق التصو يت على القوانين في النظام صف 
الباشر) . وناك فرق كبر من حيث العدد بين سكان الدولة كلهم و بين الأفراد 
الدين هم حق استمال المقوق السياسية مهم ٠‏ فني جميع البلاد حتى المر فة مها فى 
الديوقراطية نوجد فثة بل فثات من الناس ليس ها حت الاتخاب واستمال المقوق 
السياسيةكالأ طلنال والشبان الذبن لم يصلوا بعد إلى سن الباوغ السيادي( وهو بختلف 
باختلاف الدساتير وقد يكون أقل أو أ كثر من سن الباوغ المادى ) والشخاص 


)١(‏ ولكن كيف تتكون هذه الأغلية ؟ هنا تظبر قائدة الأحزاب السياسية فى 
الدول الدموقراطبة . لو لم يكن هناك أحزاب اتعفر تكو بن أغا j‏ 
الأراء بأختلاف المسائل . أما وجود أحزاب منظمة ذات سباسة وخطة معروقة فأنه 
يسح بالتفاف أفراد الشعب حول هذه الأحزاب . وتا يتشا حزب الاغلية وحزب 
الأقلية . حن لانجبل عيوب الحزيية ولكنا من جبة آخرى لا رى كف يكن أن 
قوم النظام الليانى البرلانى بدون أحزاب سياسية . 


-- 


اكوم عليم قى بض ال جراثم أو الذين ليس هم حل أامة ثابت أو ليس لم مورد 
برتزقون منه اڅ . . 

و بض الدساتير تعرم المسكر بين من حت الأتتخاب حتى تجمل ا جبش بميداعن 
حلبة السياسة ومنها مالا يمترف لن بالمقوق السياسية للنساء . من كل ذلك رى 
أن عبارة « أغلية الشمب » لا تساوى مطاقا أغلية أفراد الأمة وأن عدداً كيرا من 
الشعب لا بشترك فى السك ولا فى اتتخاب الحكام ولذهك قسمت دسانير الثورة 
الفرنسية أفراد الامة إلى انامه «عوه٠إ0‏ وم من م المقوق السياسية و وع رما 
لاومو وهم من ليس لم هذه المقوق . 

٣‏ - ودزیك کب اہ مى الربموفراط: اللفبفبة الى أشرالك اکر عرد 
لن می الوفراد فی اکم :فاو ت تحرم أحدا من المةوق‌السياسية ومن حق الاننخاب 
علا لخصوص فى البلاد النياية الا إذا كان هذا المرمان ضرور با حقا مصاحة الجموع 
وإلا حولت الديوقراطية آلى وع من الأ رستوقراطبة ونعول حك الأغليية ألى حك 
الأقية . 

وأذا كان حرمان الأطفال ومن م دون المييز والمشبوهين والجرمين من اللقونى 
السياسية وبالتالى من الأأشتراك فى المىك أمرا سقولا لا ينناف م الديوقراطية ألا 
أن الحال بخلاف ذلك بالنسبة لبعض النثات الحروءة الأخرى كرمان النساء ثلا 
أن البالاد التى تحرم الذساء (وعددهن قد يزيد عن صف مموع الأمة ) من حتقى 
التصو يت وال تخاب لاييكن أعتبارها بلادا ديوقراطبة حت لاتا أذا أضفنا هذه 
رأینا آن الین بشترکون فى ا کم ى فى اللأتخاب 
والتصو يت على التوانين" ( فى الديوقراطبة الباشرة أو شبه الباشرة ) لاتم دى 
عددم فى الواقع ربع عدد سكان الدولة جيمهم . لشكومة هذا شآنها ديوقراطية 
اا ء أرستوقراطية فملا . 

() ف البلاد ذات النظام انيا اللحت بق 
تخاب النواب . أما فى الاد ذا 
عمل القوانین نفسہا کا سنری. 


اك الشعب ف الحكر على 
نظام الباشر أو شبه الباشر فبتدخل الشعب فى 


۰ - 


واذا راعينا أن النساء كن آلى عبد قريب محرومات من القوق الأأتتخاية 
والسياسبة فى جيع البلاد ولاحقانا أن سن البلوخ السيامى فى ممظلم الد اتير كان 
رتف وأن الطبقة الصغيرة بل والتوسطة كاتا عرومتين أيضا من حق الأ تتخاب 
لاشتراط نصاب مالي کبیر فی كل ناخب . آذا راعينا فك كله فهمنا لاذا أتقد 
بمضم ف القرن الماضى الديوقراطبة أنقادً را مقررا أن اليوقراطبة وسيادة الثمب 
والمساواه كل هذا ويه يةصد به جل الشموب على اضوع . 

أما اليوم فقد سوت بلاد كثيرة بين النساء والرجال في المقوق السياسبة » 
وخفض ممظمما سن الاوغ اليامى ألى المشرين أو المادية والمشرين » وألفيت 
القيود المالبة التی کائت تشترط فى الناخبین والتی کانت تؤدی ک) قلا إلى حرمان 
الملابين من المال والطبقات الفقيرة بل والتوسطة من الأأشتراك في ا وأصبح 
الاقتراع العام ( ا٠٠س‏ ءعه٠ادة‏ ) هو الفاعدة . ذلك أخذت الديوقراطية 
الا ی بن اب و قراط افر 0 OE‏ أعراك جيم أفراد 
الأمة نى الك فأن ن القاعءدة الار 
رجال وناء الف فی ذلك وا 


ما هنا فاريد أن تقلت افظلر نة اة إلى السات الميزة لديوقراطية 
اأص ) Democrie CIassque‏ ( ا يسوا . 

(ب) الصفات امي ة لر ,موقراطي: ادو مء :- الديوقراطية تقرر ان الشعب 
هو صاحب السيادة أو الساطان وبناء عليه جب أن بشترك أ كبر عدد تمكن من 
أفراد الشمب فى أدارة الشثون المامة ا مباشرة ٠‏ أوعلي الأقل باخيار اكام 
الذين يتولون أدارة هذه الشثون بالنبابة عنهم ( الديوقراطية البايية) . تلك هى الصفة 
الأساسية ديوقراطبة الى تيز المكراليوقراعى عن المىك الفردى أوالا رستوقراطى. 
ولكن‌هنااك صفات تكيليةأخرى لديو قراطية الأ صلية ( Dêmê lae‏ 1( 
جب آن نم بها وها هى ها : = 


الى المساواة فى المقوق السياسية لا فى توزيع افع الأ قصادية فمى ليست مأل 
«خبر وزبد» کا کان بدعی بمض‌الاأٌمان ‰۴ه۲؟ 814 4سس 8٠٠٠٠١‏ بل مأ عنيدة 
وآیا ن ک) يقول الكاتبان الفرنسيان برتبلى ودوبز "“ اة أشتراك فى الشئون 
العامة » فى تكوين أرادة الدولة ء فى الرقابة على الأ شخاص الذين يتولون اک فلا 
م الجموع أى الامة . 

لقد أ كثر بسمارك فى القرن الماضى من‌القوانين الأصاحة لال المال بقصد تحويل 
جهورم عن الا شتراكة وأبضاعن الديوقراطبة وامطابة بالمربة السياسية ركان بقول 
نمت مح الشعب سمیداً فلاحزب الا شتر اکى لدعو راعلى ٤116(‏ 80141060 
آن بنشد ما بثاء من الأ ناشيد فأن الشمب لا نيمه . 

هذا هوالمشاهد أبضا فى الديكتانور بات المالية كالفاشسنبة والناز ية فان الطبقات 
الفقيرة وطبقة المال على الخصوص موضم عنايته ا اللاصة ققد انثأ موسواينى مئلا 
الأندية الأأجناعية والرياضية للكى يلجأ اليما المال بمد اعات العمل ويطلقى 
على هذه النشثات بالأيطالبة أُسے ١۲٠»٠امم0‏ أى « منشثات ما بعد العمل » ٠‏ ومن 
ضمرن الأأغراض التى يرمى الها الديكتاتور بعله هذا تحوبل نظر هذ الطبقات 
وباتالى أغلبية الأمة عن الحرية السياسية . ولكن هذه الديوقراطية الأجاءية 
démoeratie soie)‏ 14 ) لا تغنى عن الدع وقراطية السيأسية eئاaءءoسd4 (1a‏ 
دننام ٠‏ فالديوقراطية الأ جاعيةشمارها « أن كل شىء الشعب » أما الديوقراطية 
السياسية فشمارها « كل شىء بواسطة الشمب » . فىا-1ة الأولى بجحصل الشءب على 
الأصلاح كنحه من الماك أو الديكتاتور وفى الا اثانبة بجحصل الشعب عليه باضه 
أوعن طريق آوابه . 

۲ = الررموقرالی: تقو عل امترام مقرو الوقراد وصر بام : = 
لاوجود نظام الديوقراطى إذا ام يكن عب آولنوابه حت مراقبة اكام وعاسبهم 


(1) Barthélemy et Duez: “ Elle (la démocratie) n'est pas une ques- 
don de veutre, elle est une question de tête et de cour". 


E i e 


على أعام ولا ينسنى ذهك إلافى جو تكون فيه حقوق الأفراد وحر ينهم مكفولة 
مصونة وهناك بجوعة من المريات لا يكن تصور نظام ديوقراطى صحيح بدونما 
كرية الفول واللكثابة ( حرية الرأى وحرية الصحافة ) والأعتقاد ( المرية الدينية ) 
وحرية الأ جاع والتعيم وحرية تأليف الجميات جا فى ذلك الجمبات والاحزاب 
السباسيه والمر ية الشخصبة الى تحرم القبض على الأفراد بدون وجه حى أو تقييد 
حقہم فی السفر والاٴتقا لکا یریدون . اذا نظرنا إلى النظام الدیکتاتوری ألا بطالی 
أو الألانى مثلاًوجدنا أن جيع هذه المريات قد عف أنرها ‏ خرية الرأى معدومة . 
والصحافة مكمة لا تكتب إلا ما توحى به البها الحكومة وجرائد العارضة قدصودرت 
وأغاقت.وحر ية الأ جاع لا يقتم بها إلا أنصارالمحكومة والداخاين في حزبما . وا 
بدرجاته الحتافة فىقبضة الدولة تنصرف فيه الىكومةالناشسنية أوالنازبة طبالا رادتما 
وسياستم| وبقصد تلقين الاشء منذ الطلفو 3 مبادى؛ المزب لقانم لكى تضمن له 
الود . ولا وجود للاأحزاب أو ال ميات السياسبة الأ خرى فنى إيطاليا لا يوجد إلا 
حزب واحد هو الحزب الفاشستی وقد نظم بقوانین وراس صادرة من الدولة بقصد 
إدماجه فبما " . وفى أمايا لا بوجد أيفا إلا حزب واحد هو المزب الااشتراكي 
الوطتی 6ا۵ ۵:0۸1-501 ۵۴ا00 ۲۸۴ آوحزب النازی | بسمونه .آما الا حزاب 
الاأخرى فقد حلت وشتت زعاؤها بين الىجون والثنى وصودرت أم واا . 

)١(‏ كفل الدستور ا لمصرى جميع هذه الحربات فى الباب الثانى وعنوانه ‏ ى حقوق 
المصربین وواجباتہم » مواد ۲ = ۲۲ فاجع . 

(۲) کقانون ودیسمیرسنة ۹۲۸ (معدل بقانون ۽ ١‏ دیسمبرسنة ۱۹۲۹)الذی 
ينظ و محدد اختصاصات , مجلس القاشست الأعلى » وهو الميئة العليا الى ترس وقضع 
سياسة المرب وريس الجالس المذكور هو بنص القائون رئيس الحكومة (موسولينى ) . 

(۴) جاء فى قانون الرخ الصادرف ۽٠‏ نوفيبرسنة جم ٠‏ مادة ١ء‏ الحزب السياسمى 
الوحيد المسموح بوجوده فی الانيا هو الحزب الوط الاشتراکی (النازی)» وبعاقبهذا 
القانونیالسجن اوا حبس کل من عاول إنشاء حزب سیامی‌آخر. وقررت قوانین ۹ مایو 
سنة ٩۳۳‏ إو ٠١‏ بوليوسنة جم إمصادرة أموال وأملاكا لحزيين الشبوعى والاشترا كى . 
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ANS 


وهنا يظاهر لفرت الشاسع بين الديوقراطبة المؤسسة على تقديس حريات الاأفراد 
وحرية القول والناقشة وا لممارضة والخضوع لرقابة البرلان ولرقابة الرأى السام » 
والديكتانور ية التى لا تق طمذه الحريات وزتا ولا ترعى ها حرمة ولا سمح إوجود 
معارضة ولا تقبل رقابة . وغ أن نقهم مم ذالك إن المرية التى لا بد مها فى 
النظام الديوقراطى ليس معناها أن كل إنسان يعمل كل ما بريد قأن آشد الدول 
الديوقراطية تضم قبوداً ريات الأفراد ولكن هذه القبود لا بقصد بها القضاء على 
الحريات أو التقليل من شأنبا بل تنظيمها والحافظة على مصالم الدولة وحقوق الغير 
والنظام العام 

٣‏ — الرموقر ای کا فر ا التورة الفرنسبة سيفيد على أله الذي 
مس انو شتراك فی السو العا هم اترفرار فر ارادا ورف 


اثر عى الصاح اتى يماو را أو احرف والصناعات أو الطوائف التى فور 
الا" ٠‏ أذ تقض او بة على امتبازات الأشراف فط بل قضت أيضا 


على جميع أمتيازات الطوائف الفنبة التى كانت موجو دة في ذلك الوقت -0مء٠0‏ هم1 
١مد‏ فأساس التشيل السيامى النبابى هو الأ فراد لا الجاعات أو الميشات . 

فى شكابا الاصلى اانج عن الثورة الفرنسية تنمارض مح النظريا 
الحديثة التى ترمى إلى تثبل المص الم 46٠م‏ عه انمه مرا أو القابات 
مادنه«ر أو الطوائف الفنية «ددنادءممء٠ا‏ لن هفه النظربات الحديث لا 
تمترف بالمقوق السياسية والاتتخاية للأفراد كأفراد بل بصقتهم داخلين فى حرفة 
ممينة أو منتمين انقابة من النقابات . فالطائنة الننية أو التقابة تحل عل الدارة 
الأتخاية ‏ وأعضاء البرطانلا بنتخبون بواسطة الأقراد فى دوائر القطر الأ تخاية 


)١(‏ وهو ما عبر ون عنه بعبارة"eاھنلں em oeratتe ¡niv‏ 14“ وعكسما الدولة 
الطائفية أو النقاية انمهت ٠هاكاء1‏ الى ترمى إلى تجميع الأافراد فى قابات وطوائف 
به منظمة (حسب وظاتفبم وعمليم فى الجتمع ) لكل منها حق القثيل ف ال لان 


ھت 


-= 


بل بو اسطة هذه الطواثف الاقتصاد يةأو إتحادارت اتا إن( 0201616 + مدنا 


وهذا هو نوع اليل الى يسمى ألى تقيقه تق كاملا النظام الفاشستى والبلاد 
الآ خرى التى أققدت به كالبرتغال مشلا. حقبقة أ البرتغال في دستورها 
الجديد الصادر في ٠۹‏ مارس سنة ٠۹۳‏ لم تنخل عن الديوقراطبة البنية على أتتخاب 
اجس النيانى أو البرلان بواسعلة الأ فراد في الدواثر الأ تتخاية الختلفة + اذ أن جلما 
النبای ( اومهتا ا0عم۸ ) بتألف من ٩١‏ تابا يتتخبهم أفراد الساخبين 
مباشرة ا هو حاصل في الديوقراطيات الياية الأخرى » ولكن يوجد مانب هذا 
الجاس بحاس طاثنى ( +e‏ نام٠‏ اسما ) ثل الميثات والمرف الختلفة . 
وهو بدی رأیه کتابة فی كل مشروع قانون مقدم إلى اجس النابى وقبل أن يبدا 
هذا الجلى مناقشته . ورأي الجلس الطاني غير ازامي بل امتشارى قط أما 
المل الذى ب يسمى ألى تحقيقه النظام الفاشستي فپو أویع مدی أذ پرمی ای الغاء مجلس 
النواب الالىكلية وأستبداله جس جديد لاينتخبه أفراد الشعب بل الطوائف الفنية 
الأ تصادية الختافة ەناد00 وم 0 

+ الربموقراطاة صلب مبفية على قاعرة الساواة فى افوس السباسية 
واھعرا مسار“ وهذه تنيجة طبيعية لا قلناه في الفقرة الابقة لاأنه مادام الفرد 
لا يشترك فى أمورالدولة باتتخاب النواب وبالتصو يت على القوائين (فى النظام نمف 


١ (‏ ) یشب الجلس الطا ی ر نوم مم0 eعطر‏ وات ) الذی تاه دستورالرتغال 
الصادر فى مارس سنة مم٠‏ الجالس الاقتصادبة العليا الى أنشأنها بعض الدول بعد 
الحرب العظمى . ولكنه رما تحولمع الزمن ألى بجلس تشريمى بمعنى الكلة . 

( ۲ ) لاحظ آن مجلس النواب الحالى الفاشستى لا بتتخبه الشعب مبائرة 
بل تر شح أحادات النق|بات Fédérations et Condens des Sy iat‏ 
أعضائهويقوم جاس الفاشست الع بكتاة القابة أو الكف الہاتی باسیاء الرشحین 
ويعرض هذا الكشف عل الشعب لبقره أو برفضه کا هو بدون تغيير فيه . فالا 
لا ختارون النواب كا هوعاصل فى البلاد الياية بل آختیارم عدود جدا وسنعود دإ 
هذا الموضوع عند كلامنا عن أزمة التظام البلانى . 


a 


المباشر أو الباشر ) إلا بصفته فرد أو إنسات ليس إلا بصرف النظر عن فاته 
الأخرى » ووظيفته فى الاعة » أى بصرق النظر ع نكونه صان أو تاجرا أو رأال] أو 
عاملاً أو زار اڂ... فلا يصح أن يكون نصيبه فى المقوق السياسبة أڪبر من 
نصيب غبره" لاأن الجيع منساوون فى « الآدمية » أو « الأنسائية » بامعنى الحرفى 
لمذه الكامة . ولذا قررت جيع الدساتير الديوقراطبة الحديثة ميدأ الاأقتراع امام 
nive)‏ 12د ۵ بالنساوی ۰۴افا۸عة بین جیع الناخبین الد کور على الاأقل» 
وعدت بلچيكا فى سنة ٠۹۲١‏ عن طربقة تمدد الأأصوات بالنسبة ناخب الواحد 
وأخذت هى الا خرى بقاعدة «رجل واحد . صوت واحد» × اه۷ u۵‏ ,06ا ٥۸‏ . 
(راجم أيضاً : دستور ثيمر مادة ٠۴‏ . دستور الفسا الصادر فى أول أكتوبر سنة 
۲۰ مادة ۲۹ فقرة ۱ . دستور تشیکو سلوا کیا الصادر فی ۲۹ قبرایر سنة ٠۹۲۰‏ 
مادة ۸ .اخ( 

ولكن كان الأمر على خلاف ذلك فى روسيا السوثبانية التى طرحت 
الديوقراطية . فبحسب دستور نة ١۲‏ السابق كان هناك أشخاص عديدون 
محرومين من حقق الأتتخاب لنم ليوا من طبقة الشعب . وبلنسبة للأشخاص 
الذين أعطوا حق الأتتخاب کان يتاز صوت عامل ادن هاده على صوت الزارع 
أو الفلاح "هرهم بأما الدتور المالىالذى وافق علبه اتر الماملاًنحاد الور يات 
الروسيه السوثیاتية فی ٥‏ دبس مبر سنة ۱۹۳۹ فأنه غير كل هذا تفيير ا كل إذ جاء فى 
الادة ٠۴١‏ من الددتور الجديد أن جيع الأتخابات فى روسيا الوقباتبة قكون من 
الآن قصاعداً على أساس الأنتخاب الام المباشر السسرى وبالسارى بين جيم 
الناخبين . ونصت المادة ٠۴١‏ على أن لكل فرد من رعاي الأنحاد بالغ من المر 1۸ 
سنة كاملة بصرف النظر عن جنسه(٥٠۸٠)‏ أو دينه أو درجة تعليمه أو م ركزهالأجتائى 
أوماضيه السياسى المق فى أن يكون تاخ ومتتخب) ولم قتان من ذاك إلا الجائين 
والاً شخاص الحكوم علیهم من اماک ب جب حرمانهم من المقوق الأ تخاية. 

ولفا زع الكثيرون أن روسيا البلشفية بدأت تننحى عن بض مباشما وتقرب 


(1) C'est la démoeratie égalitaire. 


As 


إلى الديوقراطية المؤسسة على الساواة فى الحقوق السياسية . أماستالين ديكتاتور روسيا 
الطالى فإنهفسر هذا التغپير تفسيرا ار في الان الام اذى أدلى به قر السوثيیت 
الامن اذى انمقد فى أو اخر نوقبر سنة ۱۹۳١‏ للآقرار الد ستور الجديد ء فقال فعا 
يتعلق بحت الأتخاب آنه كارت من المقول فى بده انام البلشنى حرمان أشخاص 
عديدين كالقساوسة والرأعماليين وأنصار الحكومة القيصرية القدية وأتباعما من حق 
الأ شتراك فى الشثون المامة أما الآن وقد قضى على الرأسمالية وزالت الفوارق بين 
الطبقات وأصبح النظام الأشتراكى ثاب في روسيا فلامانع من الأ عتراف للجميم ق 


الأتتخاب على قدم المساواة . 
عيوب اللكومة الر بموقراطية := الحكومة الديوقراطية كجميع الحكومات لا 
تخلو من المبوب : )١-‏ إتقدها أولا أنصار الك الفردى وخصومً اللكية المطلفة 


الأمة عاجزة عن حك نفسها بننسما والسبادة أو الساطان لا يكن أن 
يتولاها إلا فرد واحد هو الماك الوطنى الورائى وهذا هو الرأى الذى يدافسع عله 
المزب اللكي الفرنسی ( ٥8ن۲‏ ۴۲۵۵ 1:۸۸ ) وعلی رأسه شارل موراس » 

)٣‏ وأتتقدها بعضهم فى أساسما وهو ميدأ سيادة الأمة أو الشمب قال الملاءة 
دوجی ٤ا0ہ‏ ثلاث مہداً سبادۃ الام مەنە ات806 م اكیدا 
سبادة الفرد أو الك فى الدول الملكية المطلقة لا يكن تبريرها قانوت . وإذا ما أردثا 
تطبيتى سيادة الأمة عل فن ذاك بوأدى فى الواقع إلى سيادة الأغلبيسة ولا شىء 
ضسر نا ماذايكون لنصف عدد الأ فراد زائداً واحدا الحتق فى الك وإملاء إرادتمم 
على النصف اقم واحد . أن الحكم الديوقراطي وهو الينىعلى الأغلبية المددية بفضل 
اتكية على الكيفية . وق دكرر موسولينى هذا الأأثقاد رار صرح : أن الفاش ذم 
ينكر أن اعدد أوللأغلية جرد أنها أغلية الى فى إدارة شون الدوة . 

٣‏ ) ويقول خصوم الديقراطية أت النظام الطبيعى بقضى بتفاوت الاس فى 
الكقاءات والملومات » وال شخاص الا كا فى كلدوة قلياون بالنبة لمدد أفراد 
الشمب » ولا يقيسر التجاح إلا إذا كانت مقالي د الأمور فى يد هذه الثشة القبلة 


حب رام 


- ۷ - 


لوهوبة . أما الديقراطية فأنها تسوى بين الجيع سياس ولا تشترطكفاءة خاصةفيمن 
يتولى اللتك لأن أغلب اقاغين بالأمر ممينين بطر يق الأتتخاب ٠‏ وبكني أن جوز 
أحد الأفراد على أغلية الأصوات حتى يصبح فاب أو رئيا لجهور ية بصرف النظر 
ع نکناءته أو خبرته»يكني أن بحصل حزب من الأ حزاب على الأ غلييةفالأ تخابات 
العامة حتى يصح له اتی فی تولی ا بدون نظر الى مقدرة أفراده وزعاله . 

» ) وظهر هذا الميب على الخصوص بأتنشار الاقتراع المام إذ أصبح اختبار 
الحكام بيد عامة الشمب أى «أفقر الاس وأجهلبم وأتمجزم »كا بقول أحد اللكتاب 
(Leeky, Democracy and Liberty)‏ . 

تبرير الم بموقراطي: = برغم من عيوبه التقدمة لحك الديقراطى أسباب 
تبرره وتجملنا تفضله عل ساثر الأأنظمة . فن الوجهة النظر بة الصمرفة جد أن الح 
الديقراطى ممقول ومنطق : 

١‏ ) فأولاام-كومة اغا وجدت لمصلحة الأمة كبا واا 
2 لمصلحته الحاصة بل لمصلحة شمبه أو الرعية فأذا كان الام ركذااك فن 
المةول أن بشترك الشمب نفسه فى إدارة إذا كانت الساطة لم نوجد إلا«من 
أجل»الشءب ولصلحةالأة فطييمى بمين صاحب هذه ااسلطة «يواسطة 
الشمب » وأن تختار الأمة الطريقة التی ترید آن کې ہما وقد لاحظ بمعض علا 
القانون الد ستورى فى هذا الصدد أن عبارة « من أجل الشعب » تؤدى بطريقة 
إلى عبارة « إواطة الثمب »7 . 


إنفسه لا يدعي 


رة وى أن كل إنسان 


عاقل حر فى تصريف أموره بدون أن بكرن لغيره سيطرة عليه أو على الأأقل 
لا يكون ذا الغير سلطة عليه إلا إذا رضى هو صاحب الثأن به ذه الساطة . وهذا 


هو ما حققه الدءراطيةفنى هذا الشكل من الحكومات يشمر الشعب أو 


(I) Barlhêlemy et Duez : = Ce qui est etabli dans intêret de tous, 
pour le peuple doit être réglê par tous, par le peuple, la formule pour 
Je peuple appelle avec les progrês de 1a conscience moderne la formule par 
le peuple. les législateurs font les lois pour ceux qui ont les législateurs”. 


يته على 


NWA 


الاأقل أن ال كومة القاة أا هى حكومته وأن القوانين التى تطبقها هذه الىكومةقد 
أشترك هو فى وضهها بطر يقة مباشرة أو غير مباشرة ( أى بواطة نوابه الذين يئاون 
والفين أتخبهم بحربة ). 

٣‏ ) ولكن مافائدة هذا ااتبر بر النظرى والديوقراطية تبر نفسمها ضما فن 
المشاهد آنه اذا ما وصل الشمب إلى درجة » من التعيم والثقافة » اذا ما أصبح 
صمب لمدة طويلة بدون رضاءالشمب 
بها رضاء من على الأأقل. فا حك الذى بنش فى ءيدله عن طريق القوة لابيكن 
أن يستمر طويلا فى العصرالاضر بدون أن يمى لأ كتساب رضاء المحكومين . هذا 
ما فهمه کل من دکتاتوری آیطالبا وامانا . قالنظام الفاشیستی آو اانازی لا بقوم على 
أساس القوة سب بل على أساس كبير من السعاية أو ( البرو اجندا ) فليا 
والراديو وا لطب والمحاضرات والنشورات والأعلانات وال جراد « والطواير » 
والمفلات الهسكرية أوالشبه عسكر ية وما تبثه فى نوس اباب على الخصوص من 
ماس وحية » كل هذه الطرق قد سخرت وتسخر أستخدمت واستخدم بومابفزارة 
بقصد الأثير فى الشعب وترغيبه فى النظام القانم وكاب المارف_ين الى صفوفق 
الحككومة » فاذا كانت الدكتانور بات ال مالية حكومات فردية مرها السلطة كبا 
فی ید شخص واحد وهو ھ الزعم » فانها من جهة أخرى و برغم من تصر جات 
وخطب رجالا تمترف مني بالديقراطية آنا تسمى الى تحويل أغليية ااشمب الى 
صنها وتأسيس نظام الىك على رضاء أغلبية الحكومين . 

۽ ) وأخيرً تظهر أفضلية الك الديقراطى اذا ما قارناء بغيره فاذا ركنا 
الديقراطبة فبأى شىء نستبد ها ؟ 


١ (‏ ) هذا ما يجعلا مطمتنين على مستقبل الدجوقراطية بالرغم من آزمتا الحاية . 
أنا لا ندعى أن جع قد وصلت إلى درجة اللوغ ولكن عا لا شك فيه آن 
إتتشار التعلم وتقدم الصحاقة وتقريب المساقات بين البلاد وبعضما كلل ذاكجمل الرأى 
الام ف معظم بلاد المعمورة بقظاً وأصبح رضاء الحكومين نظام ى كالقاكم أمرأضر ور ا 


لقاء هذا اكم . 


- ۱۹ - 


ليس آمامنا اذا تركنا ا لحك الديقراطى البنى على سيادة الشعب أو الأغلية إلا 
ن تار ین کک ارد ملكا كان أو دكتانورآوحك الألية . ولا نظن أن الشموب 
فى الوقت ال محاضر تيل إلى إعادة الملكية المطلقة أما الد كتاتور بة ققد قلنا عنما أنه قد 
نكون ضرورية فى بعض الظروف ولكنها لا تصلح أن تکون نظا یی اح 
لأأن تجاح الح الدكتاتورى متوقف على شخصية الدكتاتور والشخميات الفذة 
«الموسولبنيةه قلبلة إا إلا حكر الاأقية أو الحكومةالأرستقراطة . والأمل 
فى الأ رستقراطية كا رأينا أن الذى بتولي زمام الح م فة قليلة وم أصلح الناس 


ماقی‌القاعدة 
ظر إل السب وانسب أم إلى الروة أمإلى الشبادات 
اللراسية ٠‏ أنا إذا قنشنا لاجد -كومة قانة على النظام الأ رستقراطى البحت وهو 
طبيمى عندما يكون الشعور السيامى غير منتشر إلافى أفراد قلبلى المد ولكن 
بأشار المليم وروح الأهنام بااسائل المامة كا هو المحال الآآن يتحول التظام 
الأرستوقراعى إلى نظام ديوقراطى . 

هذا هو ١ا‏ حصل فى اتكلترا وغيرها من البلاد . 


الفصل الخامس 
الحكومة المباشرة والنيايبة ونصف المباشرة 
وصلنا فى يمنا إلى أن نظام المىك الديوقراطى هو أ كثرالنظم قبولا . وأقربها 
إلى المقل والقاب ‏ وعلمنا أن الى برمى اليه هذا انظام هو إشراك أ كبر عدد 
8 مكن من الشعب فى إدارة الك . ولك نكيف بش ترك الشمب فى اكم ٠‏ ما نوع 


= 


هذا الأشتراك وما هو مداه ؟ هناك طرق ثلاث . إما أن يقوم الشعب بأدارة شثونه 
بنضسه . وأما أن ترك مقاليد الأ مور إلى نواب أو مثلين ينتخبهم من وقت لخر ء 
يلجأ الشمب إلى آتتخاب نواب عنه كا فى الا الانية ولكن لا يقرك هم 
المرية الكاملة بل بشترك ممهم ف آم اختصاصاتهم أى فى عل القوانين الق تضم 
اا ٠‏ ومن هنا ثا تقس المحكومات الديواراطبة إلى حكومة مباشرة وحكومة 

بة وحكومة تصف أو شبه مباشرة”".وسنفرد لكل من هذه الأنواع نحت خا . 


الفرع ارول 
الديوقراطية المباشرة 


La Démocratie Directe 


فى هذا النوع مرن الحكومات بتولى الشمب بنفسه آم شثونه بدون وساطة 
واب أو بحاس أو برلان بالممنى المعروف فى النظم النياية ء فنى كل عام جتمع جيم 
أفراد الشمب الماملين ( انامه #«ءرمااه ) أى جيم الأشخاص البالغين المترف فم 
بالمقوق السياسبة فى هيثة جمية عمومية شميية لباشرة أم أعال الدولة ٠‏ وبجكن القول 
أ نکل فرد عامل من أفراد الشمب فى البلاد ذات المىك المباشر هو فى الوت تفه 
عضو برلان أو ناب ٠ا٠‏ . وهذه ا جمية المبية هىالتى تصوت سنو على القوانين 
وتتخذ الفرارات المهمة وتمين الموظفين والقضاة المؤقنين الكافين بتنفيذ وتطبيق هذه 
القوانين والقراراتءوقد تقصل بنضما باشرة فى القضابا الامة . وقد يتكرر أجاع 
الشمب أ كثرمن رة فى العام الواحد إذا أقنضت الظروف ٠‏ وكان هذا الكشائم 
فى الديوقراطيات القدية كامدن الأ غر بقية حيث كان أفراد الشمب#جتممون من وقت 
لخر فى أحد اليادين الكرى لماع خطبانہم والناقشة فى الششون العامة . أما الآن 


(1) Gouvemement direct (2) Gouvernement reprêsentatif 
(3) Gouvernement semi - direet. 


AN 


قلا پوجد الم الا اشر أو الميوقراطبة امباشرة إلا في بمض المقاطمات السو يسر ية. 
ودافع عن الدیوقراطبة أو الک الباشر چان چاك روسو فی كتابه «المقد الاجاعى» 
واعتبر أن ظبو ر الشكل النبانى ( اتاهام##ممء٠‏ يةه ) وفكرة النابة أو اللئيل 
(«ما#امع«نمن) والجالس النباية ما هو ألا تنيجة الضعف وفتو ر الروح الوطنية في 
E‏ آفراد الشمب يقضاون ترك شؤونهم بيد تواب أو مثلين بدل 

اشروها بأنفسب ما كان ا لمال فى الديوقراطيات القدية ‏ 

ومن الوجهة النظرية الحضة نجد أن النظام المباشر کثر اقم ديوقراطية 
وتقبقا لبد سيادة الأأمة أو الشعب RS‏ 
السلطات وصاحب السيادة أو السلطان كا بقولون فلماذا لا يقوم بنفسه يباشرة 
هذه الساطات أو على الا قلأهبا وهى الساطة النشريمية ءدون أن يكل ذلك إلى 
فرد آو مجلس ابی متنخب ۲ فما كان آتتخاب واب الأمة أو اجس أنبانى شي 
فان إرادة هؤلاء النواب أو اجلس لا ييكن أن تقول عنما مها أرادة الأمة ألا على 
سبيل التصو بر والجاز ١‏ لقد کان روسو عقا و. فى قوله أن الجاعة السياسبة لا 
تكون مثلة إلا بنضسها لأأن الأأرادة المامة أو إرادة الشعب لا بمكن تيلها ٠‏ و إذا 
أتفقت إرادةالشمب وإرادة ن إزدواجالارادتین . وا 
آن الشعب فى النظام الديوقراطى هو مصدر الساطات فبجب أن تماو إرادته على 
إرادة مثليه و إن كن قم هو بنفسه بأدارة شثونه ٠‏ 

لذاك دافم روسو فی کناب . المد الاجتاعى » عن الديوقراطبة المباشرة 
وأخقد الديوقراطبة لن 


یکن أن یکوتوا ملین له ( عاسھا۲۵8م٥:‏ ۰۰) بل ما مم إلا وکلاء 
Commissaires‏ ۵ه ولیس هم آن ببتوا فی أی شیء نابا . فکل قانون ل بوافق عليه 
Rousseau, Contrat social, livre III. Ch. XV. : *Dans les ancicn-‏ ;1( 


nen républiques, et même dans les monarchies, jamais le peuple ı'eut des 
représentants, on ne cpumgiseait pas ce mot 


. وجاء فى هذا القصل المبارة الأنة انى بجحب عليا أن تأملها‎ 
“SIO que quelqu'un dit des affaires de VBtat: “que w'importe?™" ou 
doit compter que Etat est perdu.” 


ا ا 


الشمب نفسه باطل ولا يمكن أن نسميه قانونا . ين الشمب الأ نكليزى آنه حر 
ولکنه وام فی ظله فهو لیس حرا الافی أعضاء البرلان . فاذاما تمت 
الاأتتخابات عاد الشمب عبدآً لا ساطة له . . .في امحظة التى بختار الشمب فبها مثليه 
0« 


بغقد حر ته وکانه .» ( 
ونعن لا نشك فى أن الميوقراطية ا تتبجة منطقية لبد سيادة الثمب 
ولتقریر أن أن الأمة مصدر السلطات ولكن تكم التعلنى وحده لایکني لا 
نظ ام . والذى حب معرقه قبل كل شىء هو هل الديوقراطبة المباشرة ممكنة 
علا وإذا أمكن تطييقهاعليا فل يستحسن انباعا آم لايىتحسن؟ بلا شك 
لف دكان النظام الباشر شائما فى المدن الاأغ e E E‏ 
ولكن هذه الديوقراطية القدية كانت فى الوافم كا رأبنا ‏ دولا أرستقراطية 
لفلة عدد الأشخاص التمتعين بالحقوق السياسية بالنبة جوع عددالسكان . وهناك 
ارق كير على كل حال ينها وبصفة عامة بين «الديوقراطيات »القدية القليله السكان 
الصغيرة المساحة الحدودةالاً ختصاصات والوظالف و بين الدول الدوقراطبةالمصرية . 
الديوقراطية المباشرة لا يمكن تطببةما على دولة كبيرة فهناك أولا أستحالة مادية 
لأن النظام الباشر بقوم على أساس أجناع الثم ب كله فى هيثة جمية ا كان الال 
أغريقية القدية ققبام باعال الدولة الختلفة : النصو يت على القوانين ٠‏ 
أنخاذ القرارات الام الم فى النازعات» أتتخاب الموظفين الؤقتين . وهذا ممكن 
علبا فى الدول الى لا يتجاوز عدد سكانها بضمة آلاف من الأفراد لا فى الدول 
ذات اللايين. فكف يكن جم أفراد شعب كالشعب الفرنسي آوالانجليزىأوالصرى 
Contrat Social, Livre Ill Ch. XV: Des Deputes ou Reprêsenunnun‏ )1( 
1es dêputêe du peuple ne sont done ni ne peuvent être ses reprsen-‏ 
ne sont que aes comumiseaires, ils ne peuvent nen couclure‏ 
définitivenent. Toute Joi que Je peuple en personne n’ a pas rutile‏ 
est mulle, ce n, est point une loi. Le peuple anglais pense être libre, il‏ 
se trompe fort, il ne Test que durant I' êléction des membres du par-‏ 
lemeut, sitût qu'ils sont êlus, il est esclave, il west rien..... quoi‏ 


qîl en soit, ù instant qu un peuple se donne des repréêsentunte, il 
m'est plus libre, il n'est plus." 


“WY -— 


مثلافى صعيد واحد لقيام بالاعال التقدمة ؟ وحتى لو فرض أننا أمكتنا التغاب على 
1 جهو ر الشعب الى أقسام مت ددة مقو فلا يزال 


من ؛ اعتراض آخر بل أعتراضات أخرى عل الم الباشر. قيجب أن نلاحظ من 
جا ةن اى الباشر م بطبق ولا یکن تطلیته علب مل ج أعال الدرلة رظانا 


دع سوبت مل اقراین وسا با فاه من التعيل 
1 على المازعات والفضابا البومية . لذلك 
کان لابد 4ه أن بترك لأأفراد محدودين» آى لموظفين ينتخهم» القيام بالوظيفتين 
ننفيذدية والفضالية . وها ما بقعم فملا فى الماطمات اسو يسرية التى لازالت 
تطبق الديوقراماية المباشرة كا سغرى . وغاية مافى الأمر كانت هالت قضابا 
ممينة هامة بحتفظ بها الشعب ليفصل فبها بنفسه . لتك الباشر ليس « مباشراً » 
بالفدر الذى قد تتصوره لأأول وهلة أذ بستدعى تطببقه عليا « النبابة» عن الشمب 
فى بض الوظاثف والااعال . 

ومن جبة أخرى فان أدارة ا لحك فى المصر الحاضر ليست من انات الينات» 
والقوانين نفسها الى كانت بسيطة وقليلة فى الافى أصبحت عديدة متنوعة سسقدة للا 
يكن لعامة الشمب أدراك كنهها والأشتراك فى وضمبا . لذهك أصبح من الضرورى 
أن يثرك ااشمب لمبئة خاصة ٠‏ أقل عدوا وأكير خبرة ء أمر وضع هذه القوانی ن کا رك 
بة موظفين . وبذلاك ظبر النظا م 
البالی اذى تقتصر فيه وظبفة الشعب من الوجبة السياسية على تخاب مثلین پنو بون 
عنه فى عل القوانين وتصريف الشثون الدامة . 

الححكومة المباشرة اذا صمبة أن م تكن مستحيلة التطييق فىالدول المديثة فهى 
أثر من الأثار القدية تدل على عصرمن المصور الى أجتازنما الدول وةنا كانت حدود 
الدوة لا تتمدى حدود المدينة . ولا توجد فى الوقت الاضر ألا فى بعض المقاطمات 
السويسريةوحتى فى هذه القاطمات نجد أن الك الباش ر آذ فى الزوال ٠‏ فن ماو 
سنة ٠۹۲۸‏ واف شمب مقاطمة د نمل » على ترك ال الباشر اى برج تار مخه 


نين » والأدارية أو 


i 


عندم ألى سنة ٠١۹١١‏ وهذا مافعثه أيضاً قبل ذلك مقاطمة عاو »ناء « غ 
كانت تفخر بآت نظامها الباشر برجع آلى سنة ٠١٠٠‏ وبأن جنها 
Ladesgemeinde‏ کات آول ججعية من توعیا عرفا الارج؛ وقد أضطرتألى المدول 
عن الديوقراطبة المباشرة نظراً از يادة عدد سكانما أذ أصبح بزيد عن 
والمقاطمات السو يسر بة الخالية الى تطبق الديوقراطية المباشرة َة nterwald, Guri‏ 
المليا والسفلى ١امءم٠مم۸‏ الداخلة والخارجة . 
رمام الباشہ فی الغا طت السو یسرب ۰ للام ا هاما : 
لا بقوم الشمب نفسه بياشرة الأعال المكومية كبا وخصوم) آعال الأدارة الممومية 
بل يتخب اناك سنو هيثة تنفيذية مكونة من أحد شر أ أوسمة أو ميعة آفراد 
بحسب القاطمات » و مختار من بيهم ری بسمونه ۳۵٥۵‏ ۸۵۰۳ا هو أشبه ب 
بة أو ربس الجىكومة أو الجبورية فى القاطمة . ونجد أيضا فى هذه 
المقاطمات بحلا متتخ) من أفراد الشعب ف الأقسام الأ دار ية العقاطمة بنسبة عدد 
السكان » فهو يشبه الجالس النياية فى البلاد الأخرى » ولكنه بختاف عنما من حيث 
الساطه والاختصاصات. فهو لا يصوت على القوانين بل بحضر مشروعانما فقط لعرضها 
على جعية الشمب ؛ و بشنرك مع اليثة التنفيذية النقدمة الذكر فى أدارة المقاطعة . 
وف كل عام وفى التار جخ الذى بحدده الدستور أو قوانين القاطمة ( بوم الأأحد 
الأ خير من شر أبر يل فى مقاطمات أنتروالد وأنزل وأول أحد من مابو فى مقاطمة 
جلار یس ) بجتمع جميع آفراد الشمب الماملين ( جيم الذكذور أبتداء من المشرين ) 
لباشرة أعال a‏ التى تركوها مؤة6 وج لبيثات المنقدمة . وتتص دساتير بعض 
عذه امقاطمات على أن الأ شتراك فى هذه الجمية واجب وطنى لغاية سن الستين» 
وتعاقب بغرامة قدرها ٠١‏ فرنکات سو يسر ب كل شخص يتنم عن حضورها بدون 
عذر شرع كالرض أو الفياب خارج القاطمة أوالسن (د ستور مقاطعة أيذزل ١6د‏ ٠مم‏ 
Rhodes-exterieuree‏ ) و بطلقون على جمية الشمب هذ« (landesgemeinde ) û‏ 
( جعيةالبلد) ومىصاحبة الاطة الملبا فى القاطمة. و يسيق الأ جاع موكب شبه دينى. 
ومكان الأجتاع عادة آما ميدان فسيح فى الديئة إذا كان اليو محواً أو فى الكنيسة 


١ه‏ نسمة. 


-\o— 


إذا كان اجو مطراً . وتبدا جل الجعبة الشميية بتلاوة الصلوات تم بأخذ الوئيس 
«سد«دسوة«ا فى آن يشرح لمواطنيه السائل الامة التى حصلت أثاء العام اللصرم 
فی الداخل والایج 2 م تأخذ الجمية فى مباشرة جدول الأعال . فتوافق أولاعلى 
بمد أن يقرأ أمين الزينة 

متخب » تربره عن الالبة .م تختار اا جمية الموظفين والقضاة الذين يتولون الأدارة 
والقضاء أثاء المام القبل . وتمرض على الجمية مشروعات الفوانين التى حضرها 
اموظفون التتخبون أو امجاس الكالف الكر ١‏ وف الغالب بوافق الشعب على هذه 
المشروعات بدون مناقشة أو بد ماقشة صور ية ويكون التصديق عادة برقم 
الأيدى وتؤخذ الفرارات بالأًغليية ااطاقة 


Nationa‏ eانە0‏ ) » وهو ءوظف 


وكان ذه الجعية ( ۵١‏ «٠٠ءءهء4‏ مم1 ) فى الماضى ولغاية القرن الثامن عشر حى 
النصمل فى النازعت الهمة كالنصل فى القضابا ا إثائية المامة التى بحتال أن كم بيبا 
بأقصى المقوبات ولكنها قدت الان هذه الوظيفة القضاثبة التى أصبحت من 
أختصاص القضاة وحدم . 


وما ساعد على بقاء هذا النظام التار نى فى القاطمات المذكورة صغر مساحنهاوقلة 
سكانما فمى من هذه الوجة تشبه المدن الأغر بقية القدية . فجموع سكان مقاطمنى 
بزل مومه ملا ٠٠٠٠١‏ وعدد الرجال البن م حقق استمال المقوق 
السياسية فبهماء ١٠١١ء‏ وفى أنترواله الملياء ٠۷١١‏ نسمة وعدد أفراد الشعب الماملين 
مانا رما ٠۴4٠١‏ وفى أتتروالد السقلى ٠۴٠١١‏ نسبة وعدد افراد 2 
الماملين ٤٠١‏ ءوفى جلار يس ٠٠٠١١‏ نسمة وعدد أفراد الشمب العاملين ٠٠‏ 
ومثل هذا المدد د ینیل تن تاه ف کان واحد لباشرة ا ا 
مقاطعة عاومه :اة التي کان ها أقذم 4eمنء«مي»ءة‏ مه1 عرفه التارجخ اضطرت إلى ترك 
الديوقراطلة الاشرة ترا لأزدياد عدد سكام اذ أمبح بر بر على ٠٠١٠١‏ فة » 

وما يفسربقاء ها النظام أي أن الأعال التى تقوم بها هنه القاطمات 
بسيطة ومحدودة » فالقاطمات المذكورة داخة فى الأأغاد السويسرى وهو النى 


~1 


بتولی أعال الدولة المهمة الداخلية والحارجية غير تارك قمقاطمات إلا السائل الانوية. 
ونظرً لصغر هذه القاطمات من الجهة اللأخرى فان الأعال التى تقوم يها هي في 
الواقع أقرب آلى الأأعال البلدية مها ألى وظاثف الدولة بالمعنى ا معروف . 

وسم ذات كله فقد رأينا أن الديوقراطية فی الزوال فی سو پسرا 
نفسما كا أن أختصاصات امات الشمببة ٠#ماءهءي٠٠#‏ مما آنحذة فى التقصان 
( كائقال الأ ختصاص القضانى ملا إلى 
الشعبية في بض الأحوال ). 


اة منتخبين بعد آن كان من حت الجعية 


أتفاد الربموقراطة الباشرة على طض وء الجر السو يسر : - إن تطببق 
نظام ام اشر في التاطمات السويسربة لا شج کثیراً على آدخاله فی البلاد 
الاأخری حتى لوان ذهك فى حيزالأمكان فان الشمب في جمیته لابباشر ا م 
ألا نظر) لأ نكثرة المدد تجمل النافشة الجدية صمبة أن لم تكن مستحيلة . 
خميع القوائين أو القرارات التى تصوت علبها جمية الشعب بقوم بتحضيرها وأعدادها 
الموظفون التتخبون أو بجحلس المفاطمة ٠‏ والذى برض على ا جمية هو القانون ”ككل 
لا ينجزأ وذفكف خوف الوقوع فبا تؤدى اليه الناقشة الثمية فى القانوت مادة 
مان ٠‏ والأقاراع في هنه الأ حوال لابقع حرية . اقرع 
: آما أن پر فض القانون الذی براه صاب فى مجوعه 
وآما أن برضى بهذ المادة خشية رفض القانو نكله. 


رى نفسه أزاء أحد الاأمر ب 


بن ايد ون الرآی بهذه 
وأرباب وارد 


kê‏ بو ال اتی ١‏ ولذا مناه فالسبب انى جمل الاد ا 


ا 


وأحزاب اليسار بصوتون ضد النظام الباشر هو أعتقادم الينى على التجربة ان هذا 
النظام لا بحقتق ساطة الشعب ألا صور. 

خير أن الديوقراطبة الباشرة تتطلب ءن لشب أ كثر ما بستطيع أن 
يعطي لأنه اذا كان فى أستطاعة الشعب أن يبدى رأيه فى بمض المائل الامة الى 
تس شموره وعواطفه‌وعوالدهقأنه غير أهل بالرة لناقشة وهم امسائل النية البحتة قفي 
سنة ٠۹١١‏ مثا قامتمناقشة كبيرة فى أحدى هذه ا ميات الشعبية eف«أ e‏ ع100 
على جواز أو تحربم الرقص بوم الأحد» ركان يطالب بجواز الرقص الأ زاب 
الارشتراكيةه مع أن نفس الجعية صونت فى جاسة واحدة و بدون مثاقشة تقر يي على 
مجموعة كاملة للقانون المدفى . 


الف 2 اعای 
النظام أو الحكومة النيابية 


Le Gouvernement Représentatif 


النظام النبابى ( أو ال#ثيلى ا يسميه البمض ) بختاف كلبة عن نظام الك الباشر 
النظام المباشر أو الديوقراطية 
ة كا لاحظنا بقوم الشعب بنفسه ( بدون واسطة ) بأدارة شثونه العامة أو على 
الأقل بتقربر آم هذه الشثون ويحصل ذلك فى أ 
الشمبية #ماء«سهي٠ء«م1‏ فى المقاطمات السويسرية ) . أما فى النظام النيابى 
فتقتصر وظيفة الشعب من الوجهة السياسية على تخاب عدد ممين مرن الا فراد 
( النواب ) دة محدودة لبتواوا لمكم بأعه وبا . وبعيارة أخرى مختمرة 
ف النظام المباشر حك الشعب نفسه بنفسه » أما فى النظام النابى فبتخلى الشعب عن 
الک نوابه وم الأشخاص الذين بنتخهم من بین صفوقه و ينظر الب م کشلین 4ء 


. الابت الكلام عنه‎ ) 1e Gouvernement direct) 


Ns 


فن الحكومات الجهورية قوم الشمب بأتتخاب الرئيس الأعلى للرولة الذى 
هو فى الوقت نفسه ريس السلطة التنفيذية »ك يفنخب أعضاء الميشة النشر بمية أو 
البرلان . وى البلاد الملكة تقتصر وظيقة الشعب على أتنخاب أعضاء البرلان الذين 
بشترکون مع الات اراق فی الک . 
فازک رن الأسانی لحك انيا ذا هو وجود پرلان متخ بکهه أو ممظمه 
بواسطة الشمب لدة ممينة ومكوأن من بحاس واحد أو من محلسين . والبرلان أو 
امجاس النبابى هو الذى يتولى الساطة اننشر يمية وبوافق على اليزانية و براقب الدلطلة 
نب وقد تشتد هذه الرقابة وتتطور حتى بصبح الوزراء - وهم أعضاء السلطة 
نفيذية - مسثولين سياس أمام الجاس النابى ٠‏ وهنا يتحول النظام البابى إلى نظام 
برلانى أو بعبارة أدق يكنب الظام النبابى مفة جديدة فيصيح نظام الك نباي 
برلا بمد آ ن کان نيا ةط . فالنظام البرلانی ١(‏ ما« ماموم ١صاةه)‏ إذن وع 
من آنواع النظام النيانى (٤اما«ءءنءم٠٠‏ ٠«عة٣)‏ » وهو هذا النوع من الظام النباى 
الذى تكون فيه الوزارة مسثولة سياس أمام البرلان أو الج الجا الکن ھی واب 
الشعب . وللكن هناك دول نباية عديدة غير برلابة أى أن رقإة لجس الى فبا 
أو البرلان م تصل إلى حد إسقاط الوزارة بسحب الثقة عنما . وأمثلة الدول 
غير البرلانية ألانيا قبل سنة ١٠۹٠ء‏ والولايات النحدة الأمريكة» ومعظم دول أمريكا 
اللايئية ‏ سويسرا. فى جيع هذه انول جال ية تول النلطة النشريعبة 
وتوافق على الضراثب والميزانية وتراقب الحكومة ولكن لاتستطيع الاق قتراع على عدم 
الثقة بالحكومة ولا يترتب على هذا الأقثراع أستقالة الوزارة. 
والمشاهد أن النظام النباىفى الدول المتكية على الخصوص يتحول عادة إلى نظام 
برلانى . للأنه إذا اشتد ساعد تواب الأمة وأنكشت ساطة الماك بص بح لا مفرمن 
جمل الوزارة مسثوة أمام لواب حتى تتم بذاك رقبة ابرلان على السلطة التفيية . 
وهذا ما حصل فعلاً فى إتكلترا منذ أواخر القرن اثامن عشر . وفى اثلث اللا ول من 
القرن الناسع عشر ثم تحو يل النظام النيابى الصرففىانجلترا إلى نظام برلانی۔ وفی امانا 
الناية حاول غليوم اثانى تسكين خواطر الشعب والاًضطرابات الى بدأت تظهر فى 
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آواخر المرب العظلی خصوعا فی أکتو بر ونوفبر من سنة ۱۹۱۸ بإعلان عزمه على 
منح شعبه المكومة البرلانية ال ثول يمد أن کان نظام الم لذا الوقت ناي ققط . 
ولکن م يتحول النظام النیانی ااسابق إلى برلانی إلا بدستورا ١آغ‏ طس سنة ٠۹۱۹‏ 
أى بعد إعلان ابورية . وجربت فرنسا النظام النباى لمدة قصيرة ( دستور سنة 
۱ ) قبل أت تأخذ بالنظام البرلانی فى دساتير سنة ٠۸١١‏ وسنة ۱۸۴١‏ وسنة 
فی مصر تحول بحاس شوری النواب الذی آنشی» فی سنة۹ ٠۸۹‏ إلى مجلس 
نبابی فی أواخر عبد إماعیل وفی بده حك توفيق » ولا قوى نفوذ ا جاس الم كور بدا 
بطالب يحمل الوزارة مسثولة أمامه . ولكن م تأخذ مصر بالنظام البراافى = إذا 
أستثلينا الفترة الصغيرة 
إلا منذ دستور سنة ۹۲۴٠ء‏ 

ومن الأمثلة النقدمة نرى أن النظام النبا ى كيرا ما يكون جثابة مقدمة #نظام 
البرلانی . وندرس النظام الپرلانی فی موضع آخر والذی بہمنا هنا هو النظام التبا 
نفسه . نشا الىك النبابى تدر) فى أنكاترا و بطر يقة طيعية بطبثة ومنها أثنشر فى 
م عن ميات هذا الظام وه ته کا نمرفه الآن مسن 
بكبفية نثوله وظهوره فى بلاده الأصليه . وسنختم هذا البحث بكامة فى 
تطور النظام النياى وأزمته . 
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راقم بین ۲۹ دیسمیر سنة ۱۸۸۱و ۲٢‏ مارس سنة ۱۸۸۲- 


١‏ کف نتا اام النبابی فی اار 

(1) نة الررلانه : )١‏ لولس الاوررات := من القواعد الدستورية 
الأنكليزية السلم بها منذ القرن الثاءن عشر أن السلطة المليا فى المملكة مركزة فى 
البرلان . ولكلمة برلان فى الام طلاح الدستورى الأنكليزى ال الى ممنى خاص 
فالمقصود پا ک) بقولون ٤٥٤‏ سا٠۳‏ هذ ع« ٨٠١‏ أى الميثة المكونة من إإغاد اللاك 
و محل الوردات 16748 ۲ه 1100s‏ وماس الوم 0006 61 108e‏ ولكن إذا 
كانت هذه هى القاعدة فى المصر الماضر فأن الال كان على خلاف ذلك فی بادىء 
الأمر. بدأت إنكلتر ا ككئير من الدول الأ ورويية الأخرى بأن تكون ملكية مطلقة 


سد 
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o Monarehie Abnoloe‏ اللاك فيم بين يديه السلطتين النشر يعبة والتنفيذية علاوة 
على أختصاصاته القضائية الواسعة . ولىكنها تأثر ت كنير ها من الملك الأوروية 
بانظام الا قطاعی وادظام الذ کور الدی عم آورو با تی الفرون الوسطی قواعد وعادات 
خففت من ساطة اللاك المطةة . ومن هذه المادات أن بجمع اللاك فى المناسبات 
الهمة الأشراف الأطاعيين( وم (lis vnsseaus de la couronne gga j‏ 
التابمين لاج ليستشيرم و ب . ول تكن هذه المادة قاصرة على Î‏ 
وحدها بل شائمة فى البلاد الأقطاعية » قنى فرنا مثلا ؤجدت مثل هذه الأ جاعات 
وعرفت أولا بأسم (اع٥»‏ داهت) . 

وكانت تعقد هذه الأ جات على الخصوص لل المنازعات ا 
الاك حسم المادة وامرف القديم القصل فبهاء و قكن 
فی بادیء لأر أى ساطة فمل ب 
الكامة ء إذ اللات هو الذى بقرر ما براه و بقصل بنفسه ؛ أما وظيقة الجعية أو الجالس 
الم زكورة فقاصرة على إبداء الكو 

ولكن تغير الال فى القرن انى عشر وقبا أن بنتصر الأشراف على اللاك 
چان 1ا٥1‏ و برغونه على إ3 ,ار المد لكي ( ١ا‏ 
اتانى عشر أن الاك لابمدر 


الان ای م ي 
لأ جتاعات أو الاس 


(o iim Nagna 


أصبحت من المادات المرية فى 


جدیدا ھا 


Pu lats 


أن پمرضه أُولا على نا٠‏ و ججعية ,دعو ايها 
ين للاج . وعلى ذلك أصبح لذا الجاس 


اف الا قطاعیین ٥٩‏ 
eum‏ صمة أستثار ية فا يتل 


بالتشربم وف الوقت تفده حل 3 
ات قضالية مهمة . ول يكن قضاة الجا ك الملا فى المالكة فى بادىء الأء إلا 
مندو بین عنه وا اتمرت له الساطة المليا على هذه الجا ج حتى بعد أن استة, 


وأصبحتدائة 


() مدا هو المحال بالنبة نجل اللوردات الحالى فهو لا يزال قانوتً الحكة 
الأستئنافة المليا ف المملكة . 
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وبدأوا يطلقون على اعيات أو الجالس التى كان بمقدها األاع فى ذلك الوقت 
سے ۳٥٥۵‏ ( بالمنی الذی کان معروة) قدي نی فرنا وهو آقرب إلى اليثات 
القضائية نوز مل ده منه إلى البرلانات المالية ) وأطلقى علبما بف م 
نا6٠‏ سماد أى انجاس الكبير أو العظم ‏ 

وف القرن اثالث عشر ثبت أمر هذا لبان او الجاس العظم ب 
المكون من الأ ساقفة وكار الا شراف (فادان ١‏ ۲ء ءداطه٠)‏ وأصبح نع فی مواعید 
متقاربة . وفی‌عهد أدوار الأول ( ٠۳۰۷-۱۳۷۲‏ ) صار يدعىسنو )بأتظام وأحان) 
عدة مرات فى السنة الواحدة . وكانت وظائفه حبنئذ متمددة : 

أولا - قضائية فصل ى التازعات التى بحننظ بها الك لنفسه وفى الأ شاف 
اأرفوع عن أحكام اماک الأأخرى فى المملكة . وى عد أدوارد اثالث أصبح 
يفصل فى الاّنهامات الوجهة ضد أعضاثه أننسمم وض دكار موظنى الدولة 0 

ثاب کان فى الوقت نفه ممل أسنشار ب تشر بم تعرض عليه الأ وامر 
أن يكون الك مكلت نون برضم ا أو بالالنزام بارأ 
اذى ديه الجاس فما . وف القرن ا ابع عشر آبتداء مرن عهد أدوارد اثالث 
( ۱۴۴۷ - ۴۷۷ا ) أصبحت القاعدة أن الماك لا يمكنه أن باى وحده قائو 
صادراً منه فی البرلان . 

ثاك ‏ فضلا عا تقدم صار « البرلان » أو الجاس المذ كور يدعى للموافقة على 
الضرائب التى بحتاج اليما االات خلاف لدساعدة أو المعونة التى كان بقضى بها اانظام 
الأ قطاعى (ماداة؛ وعفن «م1) ۰ 

هذا الجلس هو اللأصل الذی تج عنه مجلس اللوردات الحالى ونلاحظ أولا 
النشابه بين هذه الجلسين مرن حيث النكوين » فلا زالت اامناصر التى يتكوّن هلها 
جاس الوردات المالى ه ىكار رجال الدين ( الأأساقتة ) والأأشراف الورائيين وم 


nqllة Ordonnances‏ دو 


١ (‏ ) من هنا نفا حتى مجلس اللوردات ف عحاكة الأشخاص ( الوزراء عادة ) 
الذين بتهمهم لس العموم. وهذه هى طر بقة ال ٤مء«داممم‏ مه الى ستتكلم عنها فما بعد 
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فی جوعہم یکونون ما سمو Î‏ تز (Lor temporele & sita)‏ 

وهذا هو المال أي بالنسبة للا ختصاصات فع أن مجاس افوردات ققد منذ 
سنة ۱١١١‏ إختصاصه الالى إلا أنه لا بزال مجع كالجاس القديم بين الأختصاصات 
النشر يمية والفضاية . فهو بمد الحكة الاسنثنافة الملبا ف الدولة ولو أن هذه الوظبفة 
الضائبة لا بقوم بها فى الواقع إلا عدد صغير جد من الوردات النبن بمينمم الك 
لدی م وم امعروفون باس 'لوردات القانون ١ا٣ 1۵۷-1٥‏ وعددم خسة . 

مس الوم لیکن ھ البرلان » مکوت فی بادىء الأمر إلا 

من ال أي الأساقفة ( ۶1۵۰ ) وکار الأٌشراف الا قطاعیین (Barons)‏ 
اابعین لتا ا رأينا ولكن فى سنة ٠١١١‏ ولماجة الماك الالية دعى' اللك لأأول 
مرۃ فی تاریخ آنکاترا على ما يغار - بجانب الأشخاص سالنی اکر = وجبمين 
٥‏ ع نکل مقاطمة ( 1۲ا8 0۰ وحصل ثل 
هذا فى سنة ٠١١١‏ وسنة ٠٠٠١‏ . ومجانب مثلى المقاطمات أو الكوتنيات أخذ الك 
دعو أیضا ابتداء من سنة ۱۳٣١‏ ناین )۵٠۰1(‏ اثنين عن بض الان ۳0*0( 
وکان ذلك بشاء على آقتراح ۱1٥۸1۲0۸۲‏ ۵ :هی ولذا عده بعضہم منشیء: مجلس 
(The founder of the House of Commons) gnall‏ « 

تکررت دعوة هؤلاء النواب ضور برلانات سنة ۱۴۷۴ وسنة ۱۳۷۰ و۱۲۸۴ 
وبر الأ نکليز أن السابقة الحاسمة فى هذا الوضوع هو برلان سنة ٠١۹١‏ الذى 
دعی فی عھد آدوارد الا ول۔واذاك موہ الہرلان الوذ جی العقام رمیا ا 
وف الواقع الق هذا البرلان تيل هيثات الأمة اثلاث فبجانب المناصر 
القدية الى كانت تكوّن اجس الا كر صمنااء«ما مهاد أى الأساقفة 
وکبار الاٴشراف إحتوی برلان سنة ۱۲۹۵ على مثلین لرجال الا لير وس100٥‏ 
ونواب عن القاظمات ( الكوقيات ) والمدن . 
عشر تثبل رجال الا کلیروس فی البرلان ولکن أستہر 
ومن جهة أخرى تجممت عناصر البرلمان التى 
بیت بعد خروج رجال الا کایروس فی هیثنین أو کتلدین مختلننين قشل الأولى 


أو فارسین ( ھااچاھ) er».‏ 
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منهما الأشراف والأساقفة ( ومنهما يتركب مجلس اللوردات الطالى ) واي ة على 
نواب القاطمات ودن ( بجلس العموم الى ) . واتجانس پین عناصر کل مرن 
هاتين الميئتين ء الأ اقضة والأشراف من جهة ومتلى اللدن والقاطمات من الجهة 
الأخرى» هوالذى أوجب ذاك القسم. وبدأ انماما عن عض مما منذ 
وی سن ٠۳٤‏ أصبح لكل من الجاسين طابع خاص ؛ وف سنة ٠۳١١‏ اذ مجلس 
النواب انفسه مكان أجتاع خاص . 


rer 


ممر م شام : - كان نواب المقاطمات ( ٠ء811‏ ) والمدن (:اع نهد ه8) فى 
بادیء الأمر لا یثاون إلا دوائرم فتط ویستامون مر خیم تفو بض أو تولا 
مکتو ب بحدد لم ممتهم وکین دانم ما واذا کان الماك حین دعوم یبد رغبته 
ف أن يكون هذا التفو يض واسم) بقدر الأمكان» وفى ختام الدورة البرلاية أوالانمقاد 
کان النواب المد كورين مازمين بتقدبم امساب إلى تاخيهم » ولكن رجع فبا بعد عن 
هذه القاعدة . متى وفى أى وقت ؟ لا يكن تحديد ذهت بالضبط ولكن بظهر أن هذا 
نحقتق حي أصبح لبرلان ساطة واسمة فى السائل النشر يعبة ٠‏ وقد لاحظ بلا كستون 
»اداه فى القرن الثامن عشر أن الاب أصبح مستقلا عن أخيه وفضسر 
ذاك بقوله أن كل نالب ينوب فى الواقع لا عن تاخييه فقط بل عن الأمة کاپا. وقد 
أصبحت فكرة أن عضو البرلان فى النظام النيابى ينوب عن الأمة كلها وأنه ليس 
توكله بشىء على سيبل الأأزام من القواعد الأساسية نظام الي اى 6ا 
نقهمه الآن . 


(ب) کف نوصل البرلانه اٴکلیزی الى الحصول على ساط الہ بع 
بعر بوت عقر فى الوافقة على الطرا : كان الفرض الأول من دعوة مندوبى 
ااقاطمات والمدن وم الذين تكون مهم مجلس الو House of Commons‏ | 


» فقیه آنکلیزی نشر فى سنة هب كتابه المشهور « شرح القوائين الأنكيزية‎ )١( 
. Commentaries on the laws of England 
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بعد الأوافقة على الضرائب أو المعونة المالية التى بطليها نهم الك وأخذ رأيهم فيا 
بعرضه علبهم من الأ مور . وماً كانت تعرض عابهم قى بادى» الأ مر القوانين التى ينو 
اللات إصدارها بل کان يستشار فبا قط الجلس الأJle‏ ) (Magen Coneilium‏ 
الذىظل حافظ لشخصيته وأختصاصاته السابة بالرغم من أندماجه فى البرلان العام . 
واسكن أخذت ساطة بجلس المموم ( مندوبى الدنوالقاطمات ) تزدادبسرعة. 
و بعد الثاث الأول من القرن الراب عشر بدأ اللاك يستشيرم فى مشر وعات القوانين 
كا بسنشير الجلس الا خرب وتحول هذا الأشتراك الأ سشارى ف اننشريع تدر يجيا إلى 
سلطة تشريمية كاملة. وأستعمل الجاسان (اللو ردات والسموم) 3 على هذه 
السلطة سلاحين قويين : ١‏ ) حق الوافقة على الضراثب » ۴ ) وح تفدم العرالض 
أو الالماسات («منهنه٠م‏ ٠ه‏ +امء0) . فنذ نماية القرن اثالث عشر أصبحمن‌البادىء 
تة أن الك لا يقرر الضرالب إلا جواظة البرلان 7. وأما حت تفدبم العراثض 
فقد أستعمله الاأفراد من زمن بميد." ولا أصبح إجاع ا جس اللكير 
( اموه منظا أخذ اللاك مار من بين أفراده أشخاما و یکانم فحص هذه 
المرالض, ولا تكون مجلس المموم انب بحاس الاوردات صارت ترد عليه هوال خر 
المرائض من أفراد الشعب لفحصبا وتقديما للاك إذا وجد ذلك مناسبً ء ولم يكن 
حت تدم المراثض قاصرا على أفراد الشعب وحدم بل أستعمل هذا الم ىكل من 


(Magnum 


)١(‏ ولکن بالرغم من تقرير هذا المبدأً كيرا ماعالقه ملوك الانكليز حى 
AMAA i‏ 

(۲) لا زالت الدساتير العصربة تعترف للا" فراد مح تقديم العراثض والالقاسات 
أل السلطات العامة ( انانم ٠ل‏ ٠ا1۲‏ فيتص الدست.رامصرى مشلا مادة ٣۴‏ على 
مایا :- 

, للا“فراد المصربين أن بخاطبوا السلطات العامة فبا يعرض م من الشثون وفلك 
کا موقع علا امام . آما خاطبة اللطات +ا. اسم الجاميع فلا تكون الا لليئات 
ویوجد فى معظم برطااك الال لإنة عاسة اقخض هذه 
العراتض وأرسالا ال الوزارات والمصال الختصة انظر واليت فيا . 
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الجلسين وخصوعا جس العموموكان ذاك فى بادى» الأ هو حق امجاس الوحيد 
خلاف حةه فى الوافقة علي الضراثب . ومن هنا نشأت ساطة الجاس الم نكر فى 
إقتراح القوائين . فأذا رغب أعضاء بجاس المموم (أو أعضاء بجاس الو ردات) فى 
أستصدار قااون من القوانين أو تعديل القوانين القاةة لنقص أو عيب فبا أمكنهم أن 
يقدموا املك عريضة مينين فبما هذا التقص أو الميب ومتمسين إصدار تشریم 
جديد . ولكن با أن هذا الطاب هو محرد اماس فالات أن يرفضه وقد يصدر 
النشر يم الوب ولكن محسب الصيغة وبالكفية التى براها هو وبدون تقيد 
بة البرلان ٠‏ وللوصول إن تنفيذ أرادتمم وجل االلك ع أصدار النشريعبالصبغة 
التي ر بدھا البلا اعتمد مجاس العموم على حقه فی ال واقنة علىالضرانب .ف افق 
و راب إلا إذا قبل اليك أصدار النشر لار بذاك . ولكن 


EG‏ ل . موافتة الا كناب . وأخری کان و 
أعضاء البرلان فى اللجنة المكلفة بوضع اقاون وا من أن هذه الطرق م تكن 
بيع اتنشريع الصادر فالقرن اراب 

عشر كان أساسه المرالض القدمة من البرلان وخصوصا من بحاس العموم E.‏ 
القاعدة أن الالماس أو المر يضة المقدمة من مجاس المموم عرض على مجلس 
الوردات فأذا رفضها أمكن لالك أن الرفض ويتنع عن قبوها . وبذلك 
نشا النماون بين الجاسين علي قدم الساوة قبا تعلق بالا ختصاص اتنشر يمى . 

وكان لجاس الوردات أن بقدم هو ال خر للك المرالض أو اللنسات يطلب 
فبها أصدار قانون معين » فأذا ما وافق للات على هذا اللتمس وسن القانون العالوب 
أرسله إلى بحاس العموء » ولكن أعتاد بحاس المموم أن يضمن عرالضه 
جاس الوردات وبذلك أصبحت 'لديباجة الرسجية لقوانين تتص على أن الفائون 
صادر بناء على عر يضة أو القاس ملس النواب ومواضة بحاس اللوردات ٠‏ يبق 
E‏ القليل حتى يتحول هذا النظام العقد ألى قسمة حقيقية الساطة النشربعية بين 
الك والبرلان بجاسيه : فبدلا من أن يقدم البرلان مقترحاته فى شكل عريضة بلتمس 


مضموةة اجاح داغا الا 
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فما من الك أصدار أو سن تشريع معين أصبح يقوم بجاس المموم تقسه أو مجلس 
بوضع صيغة النشر يع المطلوب فىهيثة مشروع قانون 11ن ءفأذا أقر كل من 
الجلسين هذا المشروع وقدم املك فله إا رفضه أو نحو يله إلى قانون ماماما8 
باللصادقة عليه . فبعد موافقة الجاسين على مشروع يصبح تام من حيث الصيغة ولا 
ينقصه ألا مصادةة الك نوه حتي بصبح افا . . هذه الطريقة الجديدة نشأت 
فی القرن الحامس عشر ی عہد یری السادس ( ۱٣۹۱ ۱٤٢٢‏ )۔ وبا علیہ 
أصبحت ساطةاللك ۷۰نادعه نمم ما فیا بتمای بعمل القوانین قاصرۃ على ما ای )٠‏ 

حق الأقاراح إذا قام هو بتقدم القانون للبرلان )٠ ٠‏ حت الثبتو أو بمبارة أصح حى 
التصديق أو عدمه «مناممهء ١ة‏ نهمل أذأكان القانون مقترحا من البرلان . ولذا 
رت فى ذلك المد ( عبد الك هذرى السادس ) ديباجة 
أن القانون صدر بناء على « عريضة أو الاس المموم واقوردات » بل أنه صادر 
بثاء على سلطة البرلان هماهم ف اماسه٠ا‏ عدم . وقد إتبادر إلى الذهن الأول 


نین فلم یمد ی ذکر 


نواب عن الأمة فى عمل القوائين . والواقع أن اللاك برغم من النطو ر الى درستاء 
ظل حافظا لقسط من سلطنه النشريمية ولم بثبت النظام البابى و يستقر حقبقة إلا بعد 


أن قام الا نکلیز ورتين کیر 
قبل هذا ارخ أسبابعديدة مها : 
أولا- أحتفظ البق لير وحوحتی عل الائ .10028 


الت تسرى على جميع الأفراد وهذه الواح يصدرها الماك وحده بعد أستشاره بجحاسه 


ورةسنة ٠١١١‏ وثورة ٠ ١١۸۸‏ ولمدم أستقراره 


الخاص Ly (piy coum)‏ ت Order in Council)‏ ) وى لا تعرض على 
ابرلا ن كقوانين الدولة. فمناك إذاً فرق هام بين القانون واللاشة. لمانو مهام 


ةف عمل الوائح العامة ملم به فى جع 
ا القاعدة الآن ف البلاد الدعرقراطلة أن اللائحة اسن ارت 


وأن الرض الأساسى من اللانحة هو تنفيد الفانون فليس الساطةالتفيذية أت تمطل 


نا 


يستدعى مواققة البرلان و بسجل فى مضابطه (ء٠ه)‏ و يفشر فى جحوعة قوائين الدوة 
Statue Hook)‏ . أا اللات ق ا کالقاون تسری على جع الآفراد إلا آنا كانت 
تصدر بناء على أمر من اللاك وحده.ولذ#ت النجاأً ملوك أنكلترا إلى هذه الطر يقة السيلة 
انشریع هر من ساطة البرلان وتدخل. وساعدم على ذلك أن دانرة كلمن القانون 
واللاحة م تكن محددء تا . وكان مقرراً فقط ماذ القرن الثالث عشر أن القائون 
لا يكن الغاؤه أو تمديله إلا بقانون آخر صادر بوافقة البرلان . وقى ال اقع توصل اللوك 
بأ تمالم حقهم المعطلق في وضع الواح العامة إلى تمطب لكثير من القوائين الصادرة من 
اابرلان “ واستمر هذا ا لمال بالرغم منشكوى الشمب المنكررة حتيأورةسنة ٠۹۸۸‏ . 
ان - کان للات ساطة أخری ٥(‏ »٥م‏ اموا ۵۰ ) تمکنه بدون آن بلفی 
أن بصيره عدم الفائدة بأستمال حقه فى أعناء الأ فراد من اضوع لفانون فى 
أحوال خاعة وکان هذا احق مسا به لوك آنکاترا دون مازع فى القرن السادس‌عشر. 
ات - وآخیرا کان اللاك يستطيع التخاص مرن رقابة البرلان بندم دعوته 
للأنمقاد کا فمل شارل الأول مثلا أذ آن دعو 
ضرورة موافقته على الضرائب ولكن كان فلك فى ذ#ك الوقت موارد رزق أخرى 
تغنيه ولو مؤت عن الالنجاء إلى الضراثب » و باتاى عن دعوة البرلان » فدخل الفاق 
الورائى كان عظبا وكانت المادة المتبعة أن البرلان بوافق مرة واحدة فى أو لكل حم 
على بعض الضراب غير الباشرة بحيث لا بحتاج الأأمر إلى مواققته السنوية ٠‏ هذا 


القوانين أو تعفى من تطيقها . هذه القاعدة الل بها الآن فى معظم البلاد الدموقراطية 
أ وقتا كيرا حى ثيقت وأستقرت وأصبحت من البدبهيات . ولكن أدت أزمة 
الدعقراطية الحالية فى بعض البلاد انى الأستختاء عن البر لمان والرجوع الى القشريع 
بواسطة لوائح صادرة من السلطة التغيذية(ابطالا . امانا ) . 

)١(‏ بلادعى منوكأسرةستبورات آن لما حق قوقف تنفيذ القوانين كلبة وعرفت 
هذه السلطة بال me Dispensing «lel j> ıê ês The Suspending Power‏ 
Per‏ اذى الأعغاء يعفى القانون فى حالات خاصة بالنسبة 
لبعض اللافراد . اما حق الوقف فيوقف القانون ذاته. 


-- 


خلاف الطرقى الأ خرى المستترة التى كيرا ما ملأ اليما ملوك نكلثر ا كغيرم الحصول 
على الله کتنتام التجارة الحارجية التى كانت تدخل ف أختصامات اتاج والح 
برامات هاثلة على من بخالف الاوح الملكة ال .. 

(م) استفرام النظامم انبا اترا بعرو رة سن ۱۹۸۸: - هذه العوامل 
الاثة الى دكرناها ( حت النشر بع بواسطة الواح . حق‌الأ عفاء من الفوائين . الأ ستغناء 
عن دعوة البرلان ) جملت gh‏ البابى مزعزعا مدة طوبلة ء ومع ذلك كان ملوك 
تیودور» بالرغم من میاہم حك العطلنی والرجوع اله اء فی علاقات حسنة مع 
البرلان . وفى مدة هترى اثامن تنازل البرلان تفر عن حقوقه النشر بمية إماحه 
للك بعل وع | او e‏ هما قو ۰ 

والكن تغير الحال فى عبد أسرة ستيوارت ودخل شارل الأول » الذى كان 
منشبعا بمكرة النفو يض الأ ىء فى نزاع متم مع البرلان أدى به إلى المشنقة ‏ وترتب 
على ذلك أعلان الجمورية مقا تحت اة كرومو يل والهاء بجاس ا0وردات 
ولكن أعبد هذا ا جاس فى عب دكرومو بل ننه وبمد وفانه عادت أسرة ستيوارت 
إلى العرش حتی ثورة سنة ۱۹۸۸ ء فنى هذا اثتار جخ أعان مججاسا البرلان عزل چيمس 
ادا ودعوة وابم آورج ( الذی تول المرش باسم ولام الث ) وزوجته مار وني 

نفس الوقت م الجاسان بوضع حد لاد لكية الطلقة بتقيد أمتيازانما بطريقة نجملبا 
خاضعة لساطان البرلان . هذ هو الفرض من أعلان الحقوق «مناهاء»0 أو 
»اعا ا 111 إ ٠۴‏ فراير نة ١١۸۸‏ ) الذى أقره البرلان وقدمه للملا الجديد 
فقبله.وأية هذا القانون بالنسبة لاأ نجلترا المدية كأهية الما جنا كارتا ( معدا ملد 
بلنسبة للأنجلترا فى القرون الوعطى . 
أما الیادیء اتی أحتوی علبما | 

١‏ - لوس الك أذ يوقف القوا 
حقا لاعفا »م E (iepeneing‏ كاتلەۋ نی انای. 

۲ - ليس لماك أن بقرض آية ضرببة أو يق oy‏ جبشا داق داخل 
الملكة بدون موافقة البرلان . و بذاك أصبحت القاعدة التبعة من ذلك الوقت آن 


- 0۹ - 


اابرلان بأذن في كل عام املك بأباء الجيش لمدة سنة واحدة ومحدد عدده کا إوافق 
سنو يا على القانون امروف باس ٠٤٠‏ تاد ٠٠‏ وهو الذى عاقب على الفرد أو 
العصيان ء بحي إذا م يصوت البرلان على القانون ال كور يصبح اليش منحلا” او 
ولا يام أفراده بالطاعة . وظاهر أن الغرض الأصلى من هذا التص هو إرغام الك 
على دعوة البرلان سنو . 
أصبح دخل الملك عدودا منذ سنة ٠١۸۸‏ فهو لا يعتمد للأدارة الصا 
الماة إلاعلى الأعادا ات الت بأذن بها اابرلان وم هذه الاأعتادات ( كالأعیادات 
الخاصة با ميش والبحرية ) لا يصدق عليما البرلان إلا لمدة نة واحدة ٠‏ ومن ذلك 
ارقت أصبح من التبم أن الأعنادات الى وافق عابها البرلات لمصاحة لا جوز 
مسرا فی شی» اندر کا لا يجوز تقل الأعادات التى واف علا البرلان من مصلحة 
إلى مصاحة أخرى . تقررت القاعدة المدكورة قبل ذلك بقانون صادر فى عبد شارل 
الثاني ولىكنما م تنفذ فملا بأتتظام إلابمد لورة سنة 11۸۸ ومن ذاك الوقت صارت 
هذه القاعدة من الفواعد الأ ساسية لظام النيابى وسجلها معظم الدساتير النباية 
المصرية 0 . 

۽ - وأخياً فآن حق الك فى إصدار اللوأح أصبح مقيدا وأصبح من 
المقرر الوح والراسم الللكة لا تسل إلا فيز القواين وتذکیر الاأفراد بها 
بدون تغییر أوتعدیل فا وقد أصبحت هذه أيضاً من القواعد الأساسية المترف بها 
فج البلاد الدستور ية . فيص الد ستور المصرى مثا مادة ۳۷ : على أن واللاف 


۳ 


لها . رى ما تقدم أن التطور الدستورى فى اتکلٹرا ای جنا اليه بشیء من 
التطو بل لم بؤد قط آلى إنشاء نظام يضمن حر بات الأأنكايز بل أنثا نظا عكوب 


)١(‏ أنظر ملا المادة جي ومن الدستور اللصرى : وكل مصروف غير واردبالميزاية 
أو زائد على التقد, برات الواردة بها بحب أن إأذن به البر مان و بحب أستذانه كذاك كلا 
آريد تقل مبلغ من باب ألى آخر من أبواب الميزاية .» 


f= 


جديداً هو النظام النيابى ( اناعاده٠#٠مء٠‏ ية ) المثنشر اليوم فى لتحا المعمورة . 
ولنبحث الآن ما هى أركانه الاأساسية ولكن قبل ذلك نريد أن ذشير بكلمة إلى عض 
ميزات هذا النظام في إنجلترا . خصوما فبا يتمق بأ الدوائر الأ تتخاية . 
انظامم النبابی فى أنكاتره (الروائر) : - نشا نظام النياى فى 
إتكاترا نشأة تاربخبة وم يكن القصد منه فى بادىء الأمر تثبل الشمب تثيلا متتظا 
بني على ھم القطركله إلى دواثر إتتخاييه متقار بة من حيث ع دد الناخبين أو 
السکا ن کا هوحاصل الك فى ممظم البلاد التى أخذت بالنظام النيابى بل ظل اشیل 
البرلانى فى إنجلترا إلى عبد قريب خاضا لقواعد قدية عتبقة ف 
الفاطمات والدن وویم وأ كثر من تثبل الشعب أو السكان شيم ء 

وقد حاول بعض الأ نكليز تحييذ هذه الطر يقة ( التى لا يضسرها فى الواقع إلا 
الارجوتسك الأنكليز بالمادات) ووجدوا ها حاسن جملنها تفضل فينظرم طر بقة 
تثبل السسكان امنبعة فى ممظم الدول الأأخرى » ققالوا أث عدد النكان وحده لا 
بحسن أعنباره مقياس لمدد النواب الواجب إتنخابهم أن ذهك يؤدى إلى إعطاء 
المدن الكبرى الحقف أختيار عد دكبير من النواب إستناداً إل ى كثرة كالما . 
ولكن مع ذاكغبرت إنكلترا فسا تدر: 
صادرۃ فی سنة ۱۸۳۲ وسنة ۱۸۹۷ وسنة ۱۸۸۲ ۱۸۸۰ وآخرها قانون ٩‏ فبراير 
سنة ۹١۸‏ . وأصبح أساس الأتتخاب الآن نجاس المموم هو عدد السكان . 

بدأ ذلك بطرقة ظاهرۃ فی قانونی ٦‏ دیسمیر سنة ٤۱۸۸و‏ ۲۵ ونو سنة۱۸۸. 
إحتفظط هذان القانونان بالقييز بين ا مدن ع»هء» ۴0 والمقاطمات 8ەr Counties or shi‏ 
و بالنشيل الخاص با جامعات إلا آنهها قسما كل مدينة ومقاطمة إلى دوائر إقنا 
کل منما ٠١‏ ٤ه‏ ساكن . وأصبح الكل من هذه الدوائر الحتق فى تخاب نائب 


واحد يثابا فى مجلس العموم . 
ولكن كانت هناك إستثناءات عديدة لقاعدة خصوما فبا يتملتى بتثيل المدن 


( اد0 ) . فالمدن القدية الى بقل عدد سكالا عن ٠١٠١١٠١‏ ألا ققدت حق 


النثيلالبرلانى»ولكن على المكس من ذاك كان +جيع المدن الى يز بد عدد سكانما عن 


ا ا 


کا انر رزج رو احق فی أتخاب 

وفى الواقع م محل قانون سنة ١۸۸١‏ مأ القثيل البر لما حلا نهائيا وتوالت 
الا قتراحات فى مجلس التواب بطاب تمدیل ( ۸٥نادط‏ تله ) الدوائر الاد 
تمدیلا دیوقراعطیا براعی فيه بقدر الأمکان التساوی فى المثيل. ولم تحةق ق ذاك إلا 
بقانون فېرایر س 1۸ 14) he Representation of the people a‏ ) الى قال 
عنه اللورد کرزونن أنه أكبر ثورة سياسية شاعدنما إنكلترا منذ سنة ٠۸۴١‏ . إذ 
أعطی حت الأتتخاب إلى ۴ ملبون مسن الرجال کاتوا عر ومین منه فى الافى وة 
ملايين من النساء . علاوة على ذاك نفلم هذا القانون الدواثر الا تخاية 
e‏ شل على عدد واحد وي 
این ۷۰ لکل دارة . ولكن أدت الرغبة فى الحافظلة على يعض المصاع الحامة 
ا القدية إلى تمديل هذا الأ ساس بض التمدبل . 

فن ذلك أن مديئة لوندرة اللأصلية أو مايسمونه ( وات م ) أ 
بقعدين فى حامر النواب مع أن عدد سكانما لا يزيد عن ٠۷۴١١‏ .كذاك أ 
قانون سنة ٠۹١۸‏ على حق تئل ال مامات فى البرلان تثيلا خاما وأعطى هذا الى 
ألى جاسمات أخرى جديدة فأمبح للجاسات المكورة كلها أقخاب ٠١‏ عضواً من 
أعضاء البرلان بدلا من تسعة أعضاء فى الافى . 


۲ - اورا وال لفواعر اروا "حم النبای 
هذه الا ركان فى نظرنا أربمة : ١‏ ) رمان ماتخب . ۴ ) أعتبار أت الثالب 
)١(‏ أا ا جامعات اللأخرى الى كان هما قبل سنة ٠٩٩۸‏ أتخاب أعضاء لمران 
فی : )١‏ آدثره وسائت آندرو ۵۴۷ھ دنه : نائ واحد » ۲) جلادجو وا 9 
تثب واحد أيضاً » م) جامعة لوندرة : نأثب . فبكون جموع النواب المتتخبين بوا 
الجامعات با فى ذلك أ كفورد وكمردج وهبلن تة . 
( براعی آن آول آصلاح آتخابی مہم حصل سنة ۱۸۳۲ ۰ 


ا ا 


يتوب عن الأمة كما . ٣‏ ) استقلال البرلان قانوت عن هيشة الناخبين » >) تجديد 
آنتخاب البرلان من وقت لآ خر( دوريا) ‏ 

ارک اول = ابريان لتقي : الأتخاب هو ماس لظام أو ال 
النيانى واجكومة ١‏ ق 
SEN‏ 
بعل الشثون العامة RG ED‏ 
للأشخاص أو الميثات التنخبة مرن الأمة وبواسطتها. وقد تمر 
ادسات کا ترف الكتاب أحبام بال اية اريس الدولة الورائى أ وبال 
الملا ( مس سوهت ) المكونة من أعضاء ممينين أو ورايين ولكن هذه نابة 
أعتبارية لا حقبةبةلانه ينقصمما الشرط الأ سامى لنباة السياسية وهوالاتخاب بو اسطلة 
أفراد الشمب . 

لقد نص فى الادة اة من دستور سنة ٠۷۹١‏ الفرنسى مثلا على ما يى : 
« الامة التى هي مصدر الاطات لايكنها أستمال هذه الساطات ألا بطريقة الا 
الدستور الفردى انى والنواب م الجلس النشر يمى واللك ٠»‏ ولكن قر الشراح 
افراسيون أن الاعتراف بالصفة النياية لامك فى دستور سنة ۱۷۹١‏ لم يكن ألا 
على سيبل الجاز وم بقصد به فی لواقم ألا التوفيق بين النظام لماي ي القديم المبنى على 
ساطة الفرد أى اللات الذى بتولى اة بطريتق الوراثة . والظام النبانى الشاشى. 
س على سيادة الأمة التى تتولى ساطنها بواسطة أ تان شخپ هی »کات 
لال الآن ف انكلترا .لت ولجاس "لو ر دات ء اللاك وبجاس الوردات 
الدولة ولكن لايك أعتبارها مثاين أو نالين عن الامة لاما بستعملان 
حةوقهما عن طر بق الورالة 

لند قال بض الكتاب للأ نكايز بغير ذلك فيمتقد الملامة مس مثلا أن 
اغا ؟ 


#ترض وجود برلان متخب كاه آو محظمه بواسطة 


ا 


اللوردات 
تام الا خت لاف بين 
بعضهم بالصفة اانا 0 
شه اللاك با بسمونه فی آنجلترا ۲۲۰۲ 11١‏ وهو الشخص الذی ستل ااشیء من 
شخص ار وعو زه كشل فاون لمذا الأ خير . فاك حب هذا الرأى يتمد 
سافلته من الأمة ووستمابا أا ولصلحتما طبقا لدتو ر . وآ 
التاريخ الأأنكليزى نق بدلا آنه حتی قبل ثورة ۱۹4۱ ستعدلل البرلان لانکایزى 
حقه في عزل الاوك کله لاأدوارد اثاني ور يشارد الای وها 
ذكرة أن الماك نالب عن الأمة لا تتم بح شخمى ذاى بيكنه أن 
وا ےکن فی ۱ لی ا وحده هو الذى ثل الشمب 
سلطته منه مباشرة بطر بق الاتتخاب النجدد . ولفا قك الاطلة ریا من 


شنا 
بام ی کک ای أن ااطة أثقات من المىك الور فى 
بالك لدی المياة أ بحاس النواب 


AN‏ ق مجلس الشيرخ ‏ وء دوم ای الاس ر 
اص الادة ٩١‏ من الدست ر المصرى عضو اابرلان ( 5 8 ذلاك 
الأعضاء المينون ) ينوب عن الأمة ٠‏ 


ا 


محل اشوخ تخبة ا e le‏ ) فة ال 
المال فى دستور سنة ٠٠۳٠١‏ الفى جل الأغلية فيو المينين أذ كان لفلاف 


ا 


تميين ثلاثة أخاس مجاس الشيوخ . وبجلس هذا شأنه لا یکن أعتباره نان أو مثلا 
للأمة بالعنى الصحبح . 

ودکی لبون ر ظام اکم نایا می کار د اا ا ہی 
النبای أو اللا ساطات مق دادترا شی فی سو الر ول := 
فوجود مجلس أو برلان متخب مرن الشعب لا يكني لتحو بل ال مك ألى 
نبابى أذا كانت أختصامات الجلس أو البرلان المذ كورلا قيمة ها أو أستثارية 
ةط ک) کان الال عدةا ن تعب بانبة لجل شوری النواب فى عبده الأول عل 
الا٘قل ۔ ان النظام النیای لکی یکون جدیراً بہذا !لوف بتطاب آن یکو لنواب 
الأمة سلطات واسمة محسوسة خصوما فى النشريع ٠‏ أى سن القوائين . 

١‏ ) فالجالس النباية فى جيم البلاد هى صاحبة !لساطة النشر يمية إما 
( مثال ذلك الولابات المنحدة الاميركية ٠)‏ أو بالاش تراك مع الاطة الت 
هو المال فى ممفلم البلاد الباية البرلانبة كنجلارا وفرنسا و باچيكا ومصر » وقد نص 
الدستورالملصرى مشلا ( مادة ٣١‏ ) على أن « اللطة النشر يمية يتولاها الك 
الأ تراك مع بجلمى ايوخ والنواب » . فنى هذه البلاد نية لكل من 
البرلان وريس الدولة ( بواسطة وزرائه) أقتراح القوانين ولا ينفذ قانون من الفوائين 
بأى حال الا ذا أقره البرلان. حقبقة فى أتكلترا و باجيكا 8ء ك نظر ب حق التصديق 
أو عدم التصدیق ۸٥اه ٥‏ امم على مشروعات القوانین ما قد يشر بأن 
الكامة الملا والأخبرة فى النشر يع له لا لنواب الأسة ولكن هذا التق م يستصمل 
من زمن ( فى انجلترا مثلا ل برض اللاك التصديق على مشروع قانون صادر من 
البرلان ماذ أوالل القرن اكام عشر ۱۷١۷‏ ) . أما س فرنسا ومصر فارئيس 
الدولة حى الاعتراض المؤقفت فط اعا ٠ ٠٠٠٠0‏ وعلى ذلك ففى جيع هذه 
اابلاد نلاحظ أن ساطة البرلان أو اليشة القشريم أ كبر من سلطة المي 

)١(‏ محسب نص المستور لا ملك لابات النحدة الآمريكة حسق أقتراح 
له فقط حق ال عتراص م٠٤٠‏ . قأذا صوت كل من الجلسين مر 
الثلثين تفذ بالرغم من أعنراض رئيس الهورية . 


< 


التتفيذية » وأرادة البرلان هي التى تنفد فى نهاية اللأمر ( راج مواد ۴۶ ٤۳۰‏ ۴۱ 
من الدستور اللصرى ثلا ) . 

۲ ) ولا تهتصر وظبقة البرلان فى البلاد الباية على التشريع ٠‏ بل تتمداها إلى 
الموافقة على الضرائب » ب لكان هذا الت أول المقوق التى حصات علب الجالس 
النباية “ . وضرورة الحصول على مواضتة الاأمة على الضرائب هى التى أدت آلى 
ظهور النظام النيابي وظهور مجلس العموم فى انكلتر اكا رأينا . 

وقد تحول هذا الم الآن فأصبح لا يقتصر على الضراأب وحدها » بل شل 
جيم نية الدولة وهى المتضمنةلا برادات الدوة ومصروفانها. فينص‌الدستور الصرى 
مثلا مادة ٠١١‏ على آنه « لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تمديها أو الفاؤها إلا انون ولا 
جوز تكايف الأهالى بتأدية شىء من الأموال أو الرسوم ألا فى <_دود القانون » 
والفانون کا نمم يستازم أشتراك البرلان فى عل .. 

كذك تنص المادة ٠۴۸‏ من الدستور المذ كور على أن «اليزانبة الشاملة للأبرادات 
الدولة ومصروفانما جب تنديها إلى البرلان قبل أبتداء شپور على 
الأأقل لفحصما وأعادها وتفر الميزانية با با) ‏ » والنقرة من هذه الادة 
يقصد بها تقييد ساطة الحكومة فلا 
إلى باب آخر إلا بمد أخذ موافقة البرلان على ذلك .. 

٣‏ ) وهناك حت ثالث تستممله الجالس النياية وهو مراقبة الحكومة . وقد 
رأینا أن هذا الحتی قد بقوی و بژدی إلى مسثوا أى الوزارة باس أمام 
البرلان بحي يصبح بقاء الوزارة فى الك مات على أرادة النواب وهذا هو النظام 
البرلانى اذى سنتكلم عنه فبا بعد . ولكن حت الرقابة هذا موجود فى الب لاد النايية 
غير البرلانية » فدستور الولايات المتحدة لايعرف النظام البرلانى والوزارة هناك غير 


من باب 


)١(‏ نلاحظ أن احعية التشريعية عندةا ( )٠۹ ٠۴۳‏ لإ يكن ها آلا حق أستشارىق 
التشريع ولكن موافقتها كانت ضرو ربة علىالضرائب. ٠‏ 
(۲) والسنة المالية تبدا فى مصر ف أول مايو 
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مسئولة أمام البرلان أو الكوتجرس ولكن هذا لا ينع من وجود نوع من الرقابة رطان 
على أعال الساطة التنفيذيةكتيامه ثلا بأنثاء لجات اتحقبق Ger‏ 
للتحرى عن عل ممين من أعال السلطة التنغيذيا 
ظاهر ما تقمدم أن لا وجود انظام النيانى بدون برلان متخب مر الشعب 
ولك نكيف بنتخب أعضاء هذا الرلان؟ ومم يتكون ؛ أمن مجلس واحد أو من 
مجلسين أو أ كثر ؛ مسآلنان من أم المسائل الى نهم بيا دساتير وقوانين البلاد 
ا وز اب أعضاء الجالس النياية ومسألة تتكوين البرلان من 
مجلس واحد أو جين على حدة » و بعد فرانخا من محث أركان النظام النبابى 
ومقارتنه بالمحكومة شبه الماشرة ‏ . 


ارکی اقانی مکی النبایی : عضو الرلاںہ بعشل ادوا کارا : = من 
القواعد الأساسية حك البابى أن الثاثب لا ثل داثرته وح دها بل الأمة كلها 
وقد نمت مل دت سال اقسات المد فنص الادة ٠١‏ من الدستور الصرى 
مثلا على أن «عضو البرلان بنوبعن الا مة كها» والادة٣»‏ من دستور رومانياعلىآن 
« أعضاء البرلان يئاون الأمة » والمادة ١ه‏ من دستور الجهور بة الأ سبانية على «أن 
النواب يجرد انتخابهم يئاون الأمة » اخ . 

ولم تننشر هذه القاعدة إلا بمد الثورة الفرنسية وأن کانت آنکلترا کا رأینا هی 
أول بلر طبقنها . أما فى الماضى فكان الحال على خلاف ذلك عا أذ أن الناثب كان 
بعتبر وكيلا عن داثرته أو عن اليثة التى أتخبته ليس ألا وعلاقته باخبيه هي علاقة 
کل بالوک لکا بحدد ھا القانون الدنی فی باب الوا وکان بترتب على ذلك التاج 


١‏ ) فناخبين الح فى أعطاء تملبات ألى انانب وتكليقه بأستمال صوته على 
الوجه الڏی برونه م لا هوء 


. أنظر الفرعين الرابع والخامس من هذا القصل‎ )١( 


NYS 


۲ ) على الاب أن يتحرى فىجيع أعاه مصلحة ناخبيه وحدم وأرادتهم ولا 
بخرج عن حدود التوكیل العطلی له .. 

٣‏ ) فناخبین فی آى وقت شاءوا عزل الثاثب وأستبداله بيه لاأنه مب 
النانون المدنی للموکل آن پعزل الوکیل ویلھی ر35 متی شا . 

+ ) بب على التالب أن بقدم حسابً عن تنيجة عله إلى ناخييه . 

. النالب مسثول مدنا ع نكبفبة تأديته الوك‎ ) ٠ 

٦‏ ) الناخبون فى كل داثرة م الذين يتحماون مصار يف نالمهم أثاء قبامه بأدية 
مهمته الا الخزينة العامة لاأنلقاعدة أن الوكل هوالنى فع توكله ججيع الصاريف 
التى صرنها فى شثونه متى كانت شرعية كا يدفع له الآ جرة التفق عليها . 

كان هذا هو المحال فى فرنسا قبل اكورة الفرنسية بالأسبة 
الممومية »د٠ع ٠٠١‏ هم1 فانالب فى هذه الجمية | 
البرلان اليوم بل وكبلا - بالمنى المقصود بذك فى القانون ادى -عن ناخيه وحدم . 
وكانت المادة المنبمة حينذاك أن اللاك قبل دعوة الجمية حدد المساثل التى ستكون 
موضع مناقشنها والتى بريد أن يسنشير قبها الأمة ؛ قأذا ما تحددت هذه السائل ين 
الاخبون لندو بيهم الحاول التى يرتضونما وأعطوا لنوابيم تملهات ڪتاية ازامية 
مادا ليس هؤلاء خالقتها .فأذا ما عرضت على النواب مسأ جديدة کان لم أن 
يتنعوا عن مناقشتها وال جابة عليها محنجين بتوكيلانهم . وحصل مراراً أن أوقف الاك 
الجمية حتى يمود النواب الى مراكم #حصول على تفويض جديد من الناخبين . 
وطؤلاء من الجهة الأخرى عزل نوابهم ولكنهم انوا ودفمون مكاقات وء صاریف 
هؤلاء النواب ولم الامتناع عن دفع هذه المكافأة والمصاريف أذا م بؤد الأب 
الوا على الوجه الأ كل الى يرضى ناخييه . ولكن الثورة الفرنسية ألفت هذا 
التظام وقررت الممية اكا سيسية مادەد نە eلaھە ehe xat‏ فى ۸ يول 
سنة ۱۷۸۹ بطلان جيع التوكيلات التى أعطاها الناخبون لتواب . 

ولا أثاربعض أعضاء هذه اجيمة برغم من ذهك مسأ التوكيلات السطاة هم 


> YEA 


من تاغیدهم زد اثلا إذن ما علیک إلا أن تضموا توکبلاتک نی آم اکت 
وتمودوا مطمشنین الی منازل ک1 ». وأخیراً چاء دستور ۴ سبتمبر سنة ۱۷۹۱ وقرر أن 
«النواب المتتخبين فى كل مدير ية ؛«ءصم٠ءءم0‏ لا يصح أعتبارم تانبين قط عن‌هذه 
المديرية بل عن اللأمة كلها ولا بيكن توكيلهم بأمر على سبيل الالزام » . 

ويترنب على هذه القاعدة المديثة النبة الآن فى جيع البلاد الباية تاج 
عديدة آخالف عاء) الاح التقدمة المترتبة على نظر ية الوا : 


اية محدودة الا أنه 
دك حرف أبداء رأیه بالكيفية التى ترضى ضميره وليس اناخيه أو لأبة هبغة 
آخری توکیلہ بشی: على سبیل الآلزام . 

۲ ) على النالب أن يتحرى فى القيام بهمته مصلحة الأمة لا مصلحة دالرته 
وناخببه وحدم لأنه قنو نالب عن الأمة لاعن دانرته وله أن يتكلم وبتنافش فى 
جيع الساثل التى تمرض على انجس الذى هوعضو فيه لا فى السائل اللاصة بدازته 
وحدها. 

٣‏ ) ليس اناخبين عزل الاثب التتخب فى داترنهم قبل ناء مدة ناته للأنه 
لیس وکیلا عنہم ۰ 

۽ ) لبس النائب مكلف قانونا بنقدبم حساب عن عل لناخيه . 

. لا يسأل الاثب مدنا قبل تاخيه عن تأديته لنابة‎ ) ١ 

١‏ ) إذا كان أعضاء البرلان يتناولون مكافة مالية فهذه المكافأة تتكفل بها 
الأمة أي خزينة الدولة لا الدا أذ الثالب يشل الأمة كلها . 

ولک ی کف کنا علا اہ کر انائب می ضط الافیں عبت کے 
مقیة: نامأ عى انود کارا دد وكبمر 
وسائل تسمح بتحقيق هذه الغاية ولو جزث) آهها : 

ولا - اعتبار أن كل وكا على سبيل الأأازام باطلة قاو لا عمل لما حى لو 
قباها نالب نفمه فلا بتقيد النائب قانو) بها . وهذا ما قررته ممقلم دساتير وقوانین 


عبات دارم اوو شخاي ؟ هناك عدة 
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الحكومات النيابية . فينص الدستور المصری ( دستور سنة ۱۹۴۴ ) مادة ٩١‏ على 
مايأى : « عضو البرلان ينوب عن الأمة كلها ولا جوز لناخييه ولا اسلطة التى تمينه 
توكيله بأ على سببل الألزام » وتنص المادة ٠۴‏ من قانون ٣١‏ نوير نة ٠۸۷١‏ 
الحاص بأتتخاب بحاس النواب قى فرنسا على أن «كل وكالة على سبيل الألزام باطلة 
Tout mandat inpiraûf est nal et de sul eflet elk Î ¥‏ ا 
بطل هى الوكاة لا الأتنخاب . فالرشح الذى بقبل عل آثاء الا 
به لا بای آتتخابه لهك . الاتنخاب حميح والركاة باط 
ب على بطلان الو 5ا0 قاو عدم الأ عتراف جايسءونه الاستقالة بدون 
تار أو الأستاة على بیاض ٤صداط e١‏ دەنعەاه06 لان هذه الاٴستقا بقصد بہا فی 
القع التخاص من قاعدة بطلان الوك0ة وتحو يل الائب ألى بحرد وكيل بسيط عن 
دائرته أو عن هيثة الحزب الذى أتتخب على مبادثه . وطر يقة ذلك آن بعلم الرشح 
مقدما لزه أو ن الناخبين ( عادة اللجنة الحلبة الحزب الذى برشح نفسه على 
مبادئه )كناب أمتةاة مضي منه ولكنه غفل من التاري فأذا ما أتتخب الرشح و 
ينفذ ما تمهد به قبل ناخييه أو قبل حزبه أرسلت اللجنة المذكورة كتاب الأ ستغالة 
هذا بعد وضع التارخ عليه الى رئيس ا جاس الذى ينشى اليه الاب 6 لو كان 
اكتاب الذكور مرسلا من الالب نفسه شخصيا ومباشرة . 

وهذه الطر قة شالمة فى بعض البلا . فف رومانيا مثلا نجد أن حزب الفلاحين 
الرطنى هرهم ادصهنامد اموم مم1 برئاسة اسيو مانيو دنولا يشترط على جيم 
مرشحیه فی الا تتخابات #برلات أن يقدموا اسنام على اض قد الى لجان 
الحزب حتى ينسنى ها أن تعزل النواب الد وا على مبادله ومساعدته اذا 
خالفوا هذه البادىء فى البرلان . وقد داقع المسيو مانيو عن هذه الطر يقة وقت أن 
كان ريسا لحكومة تى مارس سنة ٠۹۲۹‏ بقوله أن الأ حزاب الديوقراطية فى حاجة 
لى نظام ۔ ولا بوجد نظام ألا أذا أمكن #لحزب النظم عزل ثليه فى البرلان ‏ 

هذا القول يتعارض مع النظام النبابى البق انى على فكرة أن الاثب لائل 
داثرة معينة أو حزبا مميت بل الأمة كلا وآنه لا يكن توكيله بأمر على سبيل الألزام . 


ناخیه أو 


0 


وواجب رئيس الجاس فى النظام النيامي المقيق ألا يمترف بالاستقالة الآنية 
بهذه الطريقة . نعم الكل تاب المرب اة فى أن يستقيسل من الجا متى شاه 
ولكن الأ ستغالة على بياض ليست مبنية على حرية النائب هذه أا يقصد بها التحابل 
على قاعدة بطلان الوكلة » وأرغام الناثب على الخضوع ألى أرادة تاخييه أو حزبه 
خصوعا تا خشبة حرمانه م نکرسیه فی البرلان . 

ولقد جرى العرف فى فرسا على عدم الأعتراف بالا ستقالة على بياض فن سنة 
۳ قدم الناثب الأ شترا کي پيير و جده٠ ٣٠٠٢۲٠‏ أستقالته على ياض ألى نة 
حزبه الأأتتخاية » وحصل أن أستاءت افجنة من بمض أعال الاثب فى البرلان 
فارسلت ألى رئيس مجاس النواب الاتقلة المذ كورة . ولكن الاب رفض أن 
بؤيدها وأستمر فى البرلان وم ينازعه أحد فى ذلك . 

ذلك فی سنة ۱۸۹٩‏ قدم النائبان ٣ەامru‏ +6 ەۋ6 أستقاليا على 
بياض آلى نة حزما فى أثناء الأ تنخابات ونظرا لسوء التفام بين هذه الجنة 
والنالبين ال كورين قدمت اللجنة أستقاللمما الى رئيس مجاس النواب فرفض أن 
يعرف بهذه الأ ستفالة . ولكن النانبين المذ كو رين أعتقدا أن واجبهما الأ دى يقضى 
عايهما بالا ستقالة فقدما أستقالنهما شخص لبا الرئيس هذه الرة وتقدما للأتخاب 
من جديد فأعيد أتتخابهما بأغلية كبيرة . 

وهذا الل يظبر لنا بوضوح مساوى» الأ ستقلة على يياض للأن اللجاة الى 
تحتف بأستقالة النانب ومحى أرسالها آلى رئيس اجس قد لاتمير عن رأى أغلبية 
J‏ فى الداثرة و بذاك يصبح بقاء الناثب فى البرلان وعدم اله معلا بأرادة 
ة تصرف بحسب ماعليه عليه أهواؤها ‏ 

ولا نظن أن مسأل الأ ستقالة على بياض عرضت على البرلان اللصرى ولكن 
أذا حصل ذ#ت فى المستقبل فالل عندنا سيون بلا شك ( کا هو الال فی فرنا) 
عدم الأأعتراف بهذه الأأستقالة لأأنها تتعارض مع اليد الفرر فى المادة ٩١‏ من 
الدستو ر الصرى التى تحرم ال36 على سبيل الالزام . 

ولكن ما هو المقصود بالوكالة على سيبل الألزام التى لا تق مع النظام اليا 


کاود 


الصحيح ؟ لا يقصد بذاك « البروجرام » اى يدافع عه المرشح #نبل 
الأتتخايه. فن التبم عادة فى الجلات الأ تخا أن یدل یکل‌مرشح لناخي دا أ 
فى امساثلالمامة والماصة أى التي تهم دته ينوع خاص و يمد بالسي اتحقيق رغيات 
ناخبيه كاب أو معظمها . وهذه الطب الراتة والوعود الفلابة التى يقصد بها لأر على 
الناخبين والحصول على اصوانهم قلما نقذ إذا ما أصبح المرشح نأثبا فى البرلان .. 
اما الوكالة على سيبل لازام فمى خلاف ذفك إذ با بتقيد الناثب تميدا ا 
فهو يقر مقدما أنه بعلي فته ألا لا شخاص ممينين ولن يصوت آلاوفق التعلبات 
التى يمطبها له حزبه أو ناخبوه »و يؤيد ذفك عادة الزام اناب بالا ستغالة إذا خالف 
هذه اللطة ء و يتحقق ذاك علا بتقدبم أستقالته على يا ض کا رأينا الى ناخيه أوح زه . 
ثا - ترم اوكا على سبيل الاازام وعدم الاعتراف بالاستغاة على اض 
لا يكفبان لغمان أستفلال اثالب وتحربره من ضغط ناخييه ‏ فمف الاب برغبون 
فی تجدید آتخابہم وکثیر ملم بتخذ 
الحرص على أرضاء ناخيهم حتي يضمنوا عاد 
فى السنة الأأخيرة لدة العضو ية حيث تكون الأ تتخابات المامة على الأ بواب.والمشاهد 
فى جيع البلاد النياية أن الاثب حينشذ بصبح ولا م له الأ كنساب رضاء ناخى 
دائرته فلا يصوت على القوانين التى برى آنا قد تتمارض مع مصلحة هذه الدائة ولو 
كانت فاندنها من الوجة الوطنية ظاهرة ء ويسمى جهده ليحقق جميع رغبات ذوى 
النفوذ من ناخبيه على حساب خزيئة الدول و بدون مراعاة للصالم العام ° . 
ذا اليب آقح بعضم عدم تجدید أتنخاب النائب أو على الاقل عدمالسماح 
باتتخابه أ كثر من مرتين وبذلك لا تصبح النيابة حرفة ء واذا عل النالب انه لن 


اثناء ا لجل 


)١(‏ ف اللاد اتى تكون فا الأحزاب السياسية قوبة ومنظمة قد بهتم الائب 
آرضاء حزیه أ کشر من آهتامه بأرعضاء دائرته الاتخاء 
الحزب الذى بتتنمی‌اليه أر ب 
المالة محل الخضوع الحزب عل الخضوع اناخ الماترة وق كتا لينلا بكرنالنائب 
مستقلا. 


ا 


ينتخب الا مرة واحدة أو مرتين على الأ كثر فأن حرصه على أرضاء اخييه يكون 
أقلءواستقلاله عنهم أوفر »وتفضيله للمصلحةالعامة على مصاحة دائرته الحاصة أضمن. 

ولكن برد على ذلك أن هذه الطريقة تحرم البلاد من خدمة رجال عديدين 
قد يكون من الصلحة أعادة أتتخاميم ثم أن النيابة ككل وظيفة أو مهن أخرى تناج 
إلى مران وخبرة . وتقرير قاعدة عدم تخاب النائب من جديديجمل البلاد محكومة 
دان بأشخاص تنقصهم الخبرة الياية . 

رابع = للاك لا تحرم ممظم الدساتير إعادة إتتخاب الا 
النبابة طويلة نوع ٠ا‏ حى الاييكون الاثب داغا تحت رجة ونائ 
البرلان الذى بتتخب لدة سنة واحسدة مثلا لا تكن أن يبكون مستقلا فى راث إزاء 
ناخبيه خوفا من عدم تجديد آتتخابه فى العام القادم . أما إذا كان الأتتخاب لمدة 
سنوات قن الاب بقن بقط أوفر من الأ ستقلال فى الرأى» على الال فى مدة 
السنوات الأأولى من 

ولكن تختلف مدة المضوية بأختلاف الدساتير . فألى عهد قريب كان عضو 
مجلس المموم بانكلترا : 
مدة المضوبة ه سنوات . ونظرً لكثرة الأألتجاء إلى حل اجس فى هذه البلاد قلا 
يبق بحاس المموم قا طول هذه المادة . 

وف فرنسا بنتخب مجلس اانواب لمدة ۽ سنوات والشيوخ لمدة ٩‏ سنوات ٠‏ 
وف بليكا مدة المضو بة؛ سنوات لكل من الجلسين.وف تشيكوساوثا كيا سنوات 
#نواب و ۸ شيوخ . وفى الولايات التحدة بنتخب عضو جس النواب لدة ستين 
لة لا تضمن حرية الاثب بمكى عضو بحاس الشيوخهناك فينتخب 
دة ١‏ سنوات . أما فى مصر فدة المضوبة جاس النواب ه سنوات والشيوخ عشر 
سنوات . 
خا - ولكن لا يقنع النائب بالا ستقلال إإزاء تاخيه إلا إذا تعن عدم عزلمله 
طول دة نيابه . ولاك لا تسمح الدساتير النباية 8_ناخبين بزل النواب الذين 
أتتخبوا فى داترتهم . لان النائب فى النظام النيابى البحت لا يئل داثرته الا 


اون سنة ٠۹۱۱‏ أصبحت 


يتخب لمدة ۷ سنوات ول 


ڪا ا ا 


فقط بل بمجرد آننخابه يمتبر أنه يشل الاأمة كلها كيف يكن أذن إزء دود من 
الناخبين عزله ؟ وقد رأينا ن السبب فى عدم الأعتراف بالأستقالة على بياض هو أن 
هذه الأستقاة تؤدى فى القع إلى الماح اناخبين ( أو مدد قليل منم یدع أنه 
ينطق با ہم ) بزل النالب . 

ومع ذلك قلث الولايات تهر ي فى جورية الولايات التحدة الأمر بكبة 
تسمح اناخبين في الدارة أو إةلة ( اه۴ ) متتخيهم ٠‏ ولا 
ذلك على أعضاء امجالس النشر ققط بل على جي الموظفين والقضاة الذين 
بعبنون بطر بق الأتتخاب. وهذا نوع من أنواع الديوقراطية أو نظام الك شبه الماشر 

6٠ 8-1‏ ) ولكنه يتمارض مع النظام البابى البحت . 

سادسا = اتحریر الالب من طنط ناخببه بستحسن أن لا بثترط فبه از 
وترك الحرية لناب لترشيح 
عضو البرلان ثل الأمة كبا 

ويلاحظ فى الهاية أنه بارغ من تقر بر قاعدة أن لالب فى النظام اليا المقينى 
اقرب اة کا بل عن الاأمة کا وبارتم من سی الدساتی والقوانین لنحقیق 
بتحر بر الناخب بقدر الاأمکان من ضغط ناخ دالرته وتأثیرم علبه؛ بالرغم من 
ذلك کله لا زلنا جد أن الأأعتقاد الشالع فى كثير من البلاد » المربقة مها فى الحياة 
النياية والحديثة ‏ هو أن الناثب أو عضو البرلان يئل قبل كل شىء داثرته الى 
أتتخب فيها وأنه عليه أن يسعى أولا لدم هذه الداثرة ‏ ولا يسود هذا الأعتقاد 
جور الاخبین وحدم بل پتمدام إلى النواب ‏ وکثیرً ما بقرر و بصرح هلاه ف 
وني ھ حفلات اترم » اتی تلی آتتخابیم آنہم خدام دام 
الأمناء د ومثلوها » فى البراان ناسين أو متناسين النصوص الدستور ية الصرة 
التى تقرر أن عضو البرلان يشل الا مة كبا لا داثرته الأ تخاية فط . وال ثلة علي 
ذل ك كثيرة . 

جاءمثلا فالططبةالذى آلتاها وز بر ساق تجيب الملالى بلكفى حفلة نكريهبالطر ية 
( دائرته الأتخاية ) فی ٠۳‏ إبر یل سنة ٠۹۳۹‏ مابأنى : « إن شرف النبابة عك لا 


€ - 


يمادله شرف أى منصب وإذا كانت الأمة مصدر السلطات فنا مصدر الشرف » 
وإ لی هنا لا آتتقاد . کن الخطیب أضاف : « آعاهدک عبد الله آنآ کوت عامی 
الدائرة » بل خادمما الاأمین» بل آقول لک آن الناثب الذی لا مخدم داثرته لا يكون 
له شرف سيامى » ( هتاف : فليحى المد الصرع ). كلا إن الشرف السيامى 
على ما نعنقد هو أن بخدم النائب أمته لا داارته . وانظام النبابي المصرى مبنى علىآأن 
النائب هو مئل الأأمة كلها « ومحاميها » « وخادمها الأأمين » لامشل أو محاى 
أو خادم داثرته وحدها۴. 

وها التعارض بين الواقع والأعتقاد الشاثم وبين النصوص والنظربات 
الاستوربة لبس قاصراً على مصر وحدها كا قطنا بل ب مكثياً من البلاد النباية . 

واکن بخفف‌من خضوع النالب لدانرته تقیده میادیء زب السیامی .وف البلاد 
ذات الأ حزاب السياسبة النظمة قد حرص الناثب على إرضاء حزبه أ كتر من حرصه 
على إرضاء داثرته الاتتخاييه . وهذا هو الال فى البلاد الى لا بوجد فما إلا حزب 
واحد قوى تؤيده أغليية الأمة ينا الأأحزاب الأخرى لا قشل فى بحوعما إلا أقلية 
الناخبين ومثال ذهك مصر. فأن مرشح الوفد الآن يمكنه أن يضمن الفوزفى ممظم 
دواثر القطر حتى لو لم تر بطه بالدائرة التى برشحه الوفد يما أية رابطة ‏ . وفى هذه 
المحالة بقل حرص النائب على إرضاء دائرته ومحل الخضوع قحرب مل النضوع 
لدائرة . 

١ (‏ ) راجع جريدة الجهاد عدد ٠١‏ أبربل سنة ٠۹۳۹‏ تحت عنوان : م خطبة 
وطنية بلبغة سعادة بحيب الملالى بك فى حفلة تكر مه بالمطرية آمس » . 

( ۲ ) ولذا نؤيدعلى المكى موقف الشبخ لويس أخنوخ فنوس فى جلسة ٣‏ فبراير 
سنة ٠۹۴۷‏ مجلس الشيوخ. كان الجلس يتناقش فمسألة احمل وسفر الكسوة الشريفة 
وطلب اك اشبخ اويس فانوس.وهو غير ملبالكلمة ققامت ضجة لم يعبأً ها وأرتقي المنصة 
ودا کد ءلست هنا مسبحاً ولا قبطا » ولکننی مصری قبل کل شی۔ ولى التق 
وآنا مل الأمةآن آنكلم ف كل موضوع تفسير وتطيق سحيح لبداً أن الائب شل 
الامة كلها لا الطائغة الديفة أو اکا او الدائرة الاتخاية الى ينتمى الها ققط . 

(۴) يساعد على ذلك أن قانون الأتخاب المصرى المالى لا يشرط فى المرشح 
يكون مقا ف الدائرة الى رشح تفه عنها . 
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ومن جمة أخرى قان الاب لا يقرو شيا وحده بل بالأشترالك مع أعضاء 
البرلان وها كانت رغته صادقة فى خدمة دا آنه لا بستطیع أ قق لما عل 
أو بؤدى هما خدمة إلا إذا وافق على ات البرلان وألىكومة أو هذه على الأقل . 
والناثب يمل ذلك بالطبع فهو يعد و بتعید بکل شی؛ فأذا عاد لدائرته آمكنه أن بقول 
لناخبيه « لقد سعيت وأجندت ولكن م يوافق البرلان أو توافق الحكومة على 
طلى » . وف الواقح ممظم الطلبات الى بطلبما الناخبون من نابم فى البرلان هى 
طلبات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة كالتوسط لدى الحكام بقصد مساعدة م 
أو توظيفهم أو توظيف أبائمم وأقاربهم ا ٠‏ فم ينظرون إلى النائب كوسيط 
ينهم وبين أولى الأ . وفنا من مصلحة الجيع أن سود فكرة أن النالب هو مشل 
الأمة كبالامئل الدائرة وحدها أن فى سيادة هذه الفكرة تخفيف لضفط الناخين 
على النالب . 

الرکى الال : استفمول البرلانہ مرة لبا عى وع امین : - 
النظام اناي ا أستقلال البرلان قانونا مدة يانه Ce‏ اناخپین إذ E‏ 


صاحب ادل القانوبة» ذ ھوالذىيقوم فىلا ماشرنبا بالا ا اهيثة التنني 

أو الحكومة . فسن القوانين وتقر ير اليزائية والضراثب والتصديق على المعاهدا ت كل 
ذلك من عل الحكومة والبرلمان بدون تدخل من جانب الشمب أو جوع اناخ 
فالقانون مثلا فى البلاد انى تأخذ بالنظام اليا البحت لا يعرض على الشمب لأخذ 
رآیه فيه أو مواققته عايه بل بصير ثافذَاً جرد أقراره من البرلان والتصديق عليه من 
رئيس الدولة ‏ الظام البابى أذن رض أن الكمب غير أهل أن يباشر بنفسه 
السلطة فهو يكتنى بأن بتار الأ شخاص الفين يحاون عله فى مباشرتها . وهنا هو 
السب الذی حدا بچان چاك روسو إلى اتقاد نظام التبا اتقاداً را وتفضبل 
الديوقراطية امباعرة عليه . لقد أشرنا إلى عبارته الشهيرة التى وصف بها الظام النيإى 
الاأنکلیزی « بظن الشمب الآ تکلیز ی آنه حر ولكنه وام فى ظنه فهو ليس حرا إلا 


و 


فى فترة اتنخاب أعضاء البرلان . فاذا ماقت عليه الأ تتخاب عاد الثمب عبد لا ساط 
ل . قى اللحظة الى جختار فبها الشمب مثليه يفقد حريته ركيانه . » والوصف الم كور 
لا يطبق على انكلترا وحدها فى ذلك الوقت بل على جيع الدول التى تأخذ بالنظام 
آقان بجع 


بز النظام النب اى تام عن النظام المباشر أو شبه الباشر . قنى النظام 
الباشر حك الشمب تسه بنفسه بدون واسطة أو بواسطة أشخاص تابمين له مباشرة وله 
عزم فی آی وقت بشاء » وفی النظام شبه الباشر کا ساری-بشترك الشعب اشترا 
فمل مع البرلات فى عمل القوانين إما بالواققة على مشر وعانما أو بأستمال حقه فى 
اقتراحها أو فى الأ عتراض علبها . وفى بمض البلاد أيضاً بشترط موافقته على المماهدات 
الب ةكا هو الحال فى دستور الأآنحاد الو يسرى ٠‏ ولا شى؛ من هذا كله فى النظام 
النيابى البحت . ولذاك يمكننا الول أن النظام النببى البحت فام فى الواقع على سبادة 
البرلان : السيادة الأسمية للم أما السيادة المماية والقانوئبة فلليرلان وحده أولبرلان 
م الحكومة بحسب الدساتير ٤دءسفنامم‏ مذ عم ٣٠٠‏ 6ا بقول الأ نكليز . 
١‏ ) فلوأرادت الأمة سن تشريع ممين فهل تستعليع إرغام البرلان على منا 
ووضمه :كلا أنه لبس هأ قانوت) فى النظام النبابى قراح القوانين بل هذا من مظاهر 


الديوقراطبة نصف الباشرة 
۴ ) وإذا م توافق الأمة صاحبة السيادة الأأسمية على قشر بع صادر منالبرلان 
فلا پیکنہا مم ذاك أن توقف هذا النشر یم بالا عتراض عليه آى باستمال حق الث 


الشميى كا حصل ذلك فى النظام شبه الماشر لأ إرادة البرلان فى النظام النيابى 
وکل ما یکن لشب آو مجموع الناخبين 


مر هو عدم تجديد تخاب أعضاء البرلان ! 


) واذا آلف الثعب والرلان ف ازى وم تعمل المحكومة حقى الل 


() نلاحظ مع ذلك أن اللظام النيانى تطورف انجلترا فى الوقت الماضر وأصح 
آستفتاء الفعب فى المسائل المامة عن طريق حل مجلس الواب و عل أتخابات جديدة 
آمرا عادبا . ويذلكلا یکون إتقاد روسو نظام النبای الأنکليزى ف حل الآن . 
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فأن البرلان يبت حتى نهاية مدته بدون آن يكون شعب الق فى إسقاط النوابُ . 

حقيقة أنه يصح فى بعض الولابات السو يسربة کا سغرى لدد معين مر 
التاخبين علب حل المجاس النبابى كله فأذا ما تقدم مثل هذا الطلب وعرض الأر 
على الشعب للا ستفناء ووافق أغليبة الناخبين عليه آنضل الجلس "وقد أخذت هذه 
الطربقة بعض دساتي الولايات الالانبة كد ستور باار يا ( ٠١‏ آغسطس نة ٠١١۹‏ 
مادة ۴۰ ) وبروسیا ( دستور ۳۰ نوفہر نة ۱۹۲۰ مادة ٦‏ و ٠٤‏ ) وساکس 
( دستور أول توفبر سنة ٠۹۲١‏ مادة )٠١‏ وغيرها. ولكن حت الحل الشعبى هذا 
ليس من ميزات النظام النيانى بل النظام نصف المباشر ٠نف‏ اهمه #صنعه ( کی 
إة3ة الناثب الههءR‏ الذى سبق لن الأ شارة اليه ) . أو هو على اى حال أستثناء 
لا یقاس عليه 

آما فی النظا النیایی البحت كالنظام اللصری والفرنسی والباجیکی والانکلیزی 
فالشعب أو بمبارة أخرى الناخبون لا يلكوت حق حل مجلس النواب بطريق 
الأ قتراع على ذالك.وكل ما ب-تعليعون عله هو تفدم المراثض اريس الدولة مطالبين 
إياء باستمال حقه الشرعى فى حل الجاس ء وشتان بين الطريقتين ٠‏ فى الطريقة 
الاأولى حت الل فى يد أغلية الناخبين يبنا فى المالة الثانية يتوقف الاأمر على تدخل 
رئيس الدولة الذى له وحده عن طريق حكومته هذا احق . 


ييف المعوفة بى البرلاده انمد أو بمو ع انافين يه جد 
آنه من الط اقول أن البرلان فى النظام النبابى هو وكيل عن الأمة . هذه العبارة 


الت ى كثيرا ما تستممل فى الغة الدارجة ( لدلالة على أن البرلان هيثة منتخبة من بين 
أفراد الأمة بمكس الماك الوراى مثلا أو بعكس مجاس الشيوخ الین فى بض 
البلاد ) ليست صحبحة من الو جهة القانونية . أ 
أن عضو البرلان لیس « وکیلا » ک رأ 


)١(‏ ويطلقون على حل البرلان أو الجلس اليا هذه الصفة 
Populer‏ «oتDieeout‏ (أظر فا بلى الديوقراطبة شه أو مف الباشرة ) ٠‏ 
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» قانوتا تستدعی وجود « موکل » و« وکیل » و دوکاة» على 
سيل الأازام ری ری من وی یا را ينطبق على 
الملاقات الموج ار ب أو جوع الاخبين من جمة 
والبرلان من اة الأخرى ‏ فأولا - البرلان فى النظام انبا يكا رأينا ليس مقيداً 
قانونا برأی جوع الناخبین بل هو حر قانونا فی حدود الدستو ر فى أستمال سلطته 
کا رى بعكس الوكبل فهو مقيد بأرادة الموكل . وثانيا سرأينا أن لظام البابى البحت 
لا یعطی اناخبین المت فی حل البرلان مع آنه له وکل المت دما فی عزل و کله . 

فملية الأتتخاب فى اتقام النبابى البحت ليست وكا بل ( آختبار) ماواد 
»اهاه ؛الناخبون بختارون الأ شخاص الذين يتولون الکلية ممينة وھلاءالأشخاص 
« الختارون » ليسوا « وكلاء » عن الناخبين الذين أختاروم أو عن جوع الناخبين 
أو عن الاأمة بل يكونون محتممين ء بهيثة مجلس أو برلان ء الميثة الى ما قانونا حقی 
أثتكام باسم الأمة والتمبير عن أرادتما . 

وفي بعض البلاد يمين القضاة بطر يق الاتخاب ولم بقل أحد أن القاضي فى 
هذه الالة يمتبر وكلا عن ناخبيه . بل هو موظف ممن لقيام هة خاصة هى الفصل 
فى النازعات.كذ#ت المالألى حد ما بالنسبة لأ عضاء البرلان المتتخبين. حن لا نذهب 
الى حد تشببه النواب بالقضاة المتتخبين وأعتبارم « موظفین » ماهم لانه برای فی 
آتتخاب النواب عامل آخرلا براعي فی آتنخاب القضاة . فالةصد من تعيين النواب 
بال تخاب هو أن يكونوا مثلين در الأمكان للامة . أما القصد من أتخاب 
القضاة بدلا من تعييهم بوامطة السلطة التنفيذية-كا هو التبع فى ممظم البلاد - فهو 
جملمم مستقلین تام عن هذه الساطة . وقذاك فالقاضي المتتخب ليس نالا أو مثلا 
Repréeentant‏ بل مولغ #نم«ناءهه أا عضو اليرلان المتتخب من الشمب فهو 
لیس موظلتا e+نە‏ »00 بل تاثا أو ثلا جمم8 . تمرف کل ذلك رانا قصدنا 
بالا ستدلال ما القاضي المتتخب بيان أن علية الأتخاب لا تؤدى حا الى أنشاء 
علاقة وکیل چوکل فکا أن تقاض النی یمین بالأتخاب لیس وکی لا عن ناخیه 
وليس همؤلاء سلطة علبه فى أثناء قيامه بوظيفته »كذ عضو البرلان المتتخب ليس 
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وکیلا عن دانرته ولا یکن توکله بشيء علي سبیل الآ زام » والبرلات ف جوع 
ليس وكلا عن جوع الناخبين أو عن الأمة بالمنى المستغاد مر _كلة « وکاله ۾ فى 
القاتون المدني بل هو -كا قفا - الميثة اذى أتنقات اليما ساطة الأمة لمدة سمبنة لكي 
ستعملها هذه الميئة بحر بة وجا تراه إلاوقتق الصلحة العامة . 
وان كان ولا بد من تكيف المسلاقة اقانونبة بين البرمان والأمة أو جوع 
الاخبين بار جو ع ألى اقانون امدنى فن نظر نا فكرة الوصا ب آل الواقع مرن 
نظر بة الركالة . أن الملاقة بين البرلان والامة قرب ألى علاقة الومى بالقاصر منیا 
ألى علاقة الوكیل بالوكل. .فالأمة قاصرةء عاجزة عن اتير عن رأبها انو ألا بواسطلة 
وعن طریق وابہا » والبرلان هو الذی کلم ا باسجھا و پمیر عن آرادنپا و يدير 
شثونما ا آن الومی هو ای بداد شئون القاصر وبثله . 
وأم مثل يذ كره الكتاب الأنكليز لييان ا أستقلال البرلان عن جوع 


ثلاث سنوا ات قط وع ذاك کا 
فى سنة 1۷١۷‏ . ولكن لاحظ اللات ووزر 
الوقت رها أدى ألى بعض القلاقل » وعلى ذلك تقدمت الوزارة الى اولان انون 
سنة ١۷١١‏ ( امه امن«مامءء ۲٠٠‏ ) الذى جمل مدة النيابة سبعة 
ثلاثة وطبتق هذا القانون فى المال على أعضاء اجس وبذ#ك امتدت مدة نبانهم 
أربمة سنوات جديدة(). 

وقول ديسي ( رهن« ) آن هذا هو الدليل القاطع على أن البرلان من الوجة 
القانونبة لیس مجرد وکل سيط عن جوع الناخبين لأن الول لابتطيع ان 
يد أو مط بمحض ساطته فى مدة وكاله . 
وخلاصة اقول أن النظام النبابى البحت يتنا مع كل نظرية أو قاعدة 


نوات بدلامق 


)١(‏ عدل هذا القانون فی آغسطس سن ۱۹۱۱ مھ امه ٣١‏ وأصبحت 
هدة النيابة خحسة سنوات بدلا من سبعة . 
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ترمى ألى تحويل الاب الى بجرد وكل بيط الاخبين ولذالك قررت الدساتير 
الحدثة بطلان کل وکال على سبیل الالام ( اننمز م ) کا رانا .کا 
انى مع أعتبار البرلان نفسه وفى بجوعة وكي لا عرن الاخين . ويصح ان 
نشير هنا الى ما قاله الملامة أمين ف هذا الصدد 7© 

« النواب مستقاون تاما ولم حرية اشقدير الكاملة ف أستمال لمهم لثأدية 
وظیقېم طول مده ټانېم ٠‏ وليس فناخبين الحتق فى عزلم أو تقييد سلطلبم بأوامر 
وتعابات إو ازا ابم أتهاج خملة ممينة او آنخاذ حل ممن . فالنواب ليسوا جرد 
وسطاء أو ولاه من عن اخييهم أو عن الكعب بل م شاوه ه الشرعيون أتقات الم 
سلطة الأمة طول مدة باهم فيجب أت يسادا بحرية ويحسب لزم وها 
برونه الأ وفق 8ء صلحة العامة » .. 

« وييكن تشببيه النواب فى الح النيابى البحت بالموظفين أو القضاه الذين 
تسمح بعض الد ساتير بتميينهم بالا تتخاب . فہذا التعيين بالاتنخاب لا بمطى اناخبين 
ساطة علبهم مدة قباءبم بوظائفهم » . وهذا تاس ما قله . 

الرکی الرایع ‏ تر بر تخاب ان اب می وفت بو مر رورا : أذا کان 
استقلال البرلان عن جوع الناخبين رك أساس) نظام اليابى البحت فن جبة أخرى 
جب ألا تسى أن الفرض من الأظام النابى هو أن يبر النواب عن شور الأمة 
وأرادتها وعذا هو الب ف د ميينأعفا: الان بطر يق الاتخاب لأ ن أتخامم 


أذن الرجوع ألى الأمة وعل أ جد يد البرلان .فالنواب فى النظا م 
النیای لا با قلاف الدساتير ء وألا أذا 
ذلك وأطلفنا مدة النيابة أو جملناها دة طويلة جدا كمشرين أوثلالين سنة مثلا 

a‏ إل الككم البإى الميوقرالى لى 
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والاً حتفاط بلط الأمة امن جهة أخرى. فالبرلان مدة نابته خر فى ريق 
شثون الدولة ولكن أذا ما حات الأ تتخابات العامة لنجديد البلا 
امل ساطنها وتبدى رآيما . فأن وافقت على سياسة البرلان وخطته أعادت أتتخاب 
أعضاله أو معظبهم » وأن كانت غير راضية عر ج الياسة والمطة أسقطتم 
وأتخبت غرم لبطبقوا سياسة جد 


ا الأتخابات القادمة .ولكن رأينا أن تقصير مدة اك 
بؤثر فى 'ستقلال البرلان فى مجموعة وأستقلال التائب أزاء داثرته . ولذا قلنا أن خير 


تى رقابة الأأمة من جهة أخرى . ولرى أن مدة أربة 
حتداة.ومدة ۽ سنوات هى التي أخذ بها الدستور البلچيكىلكل 
من الشبوخ والواب والدستور الفرنسى بالاسبة لحاس النواب .وءدة الس سنوات 
هى مدة عضوية الالب فى مصر( مادة ۸١‏ من الدستور ) ٠‏ وعلى المكس نرى أن 
جل دة اة عثر سنوت کا هو لمل اة لمل شيع الأعرى مجمل هذا 
اجس ای کیادزا ردد دان عضو الشيوخ المتنخب ١‏ فى أخر مدة عض 
ثل مضی علا عشر ستوات۔ولکن مقف من ذا کئیرا نجدید 
الجلس تجديد 2 المينين والتتخبين كل خس 
سنوات ( مادة ۷۹ دستور ) . وما قلناه عن بحاس الشيوخ المصرى قوله أبضاً عن 
مجلس الشبوخ الفرنسى اذى ينتخب لدة ٩‏ سنوات و يتجدد ثثه كل ثلاث سنوات 
على التابع . أما مدة العف المضوية في مجلس المموم الانکلیزی فکانت - کا رأ نا-۴ 
نون سنة ۱٦۹٤‏ تم ۷ نوات انون ١۷١١‏ السابق الأ شارة أليه وى 
الآن مس سنوات منذ ا ٠۹۱‏ كا هو المال فى مصر بالنسبة لجاس النواب . 


٣‏ - لوہ اظام النابی وازعر 


١‏ - الظام النيانى أساسه الديوقراطية ولكنه مبنىعلى ديوقرا 


أو خمسة سنوات مدة م 


دوست 
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للآن -على تخاب النواب قط .قأذا ما تمت علية الا تخاب‎ 
أصبح البرلان أو الجاس النيابى هو عاحب الساطة وال فهو اذى بقوم ببرن‎ 
1 التوانين وبراقبة السطة التنفيذية أو الحكومة » بدون تدخل من جائب الشعب‎ 
هيثة الناخبين . فالظام نابي البحت مؤسس على هذه القاعدة التى سبق لتا كرها‎ 
«السبادة الأ سمية للا مة والسيادة الفعلية ليرلان» . وهذا ما بزال عليه الحال فى بض‎ 
بلاد النياية . فن فرنسا مثلا البرلان هو « الكر فى الكل » إذا صح انا أستمال‎ 
. هذا التمبير الدارج الواضح العنى‎ 

فأولا - م يمترف دستور سنة ۱۸۷١‏ ( وهو الدستور المالى ) لعب الفرندى 
أو للناخبين مهما بلغ عددم تی آقتراح القوانين و إرغام ابرلا علي مناقشتما 5 أن 
لیس م ارح مل رف اقواین ٹن برا علا البرلان ء أو علي حل لس 
النواب قبل أنهاء مده . وتفتصر و هلك على تجديد بحاس النواب 
كل أر بمة أعوام وتجديد بحس الشيوخ جز كل ثلاثة أعوام.و بمبارة أخرى ‏ تفتقل 
السلطة من البرلان للا a‏ برغم من آن فرنسا كانت أسبق الدول 
إلى تقریر مبدا سباد . 

Gy‏ ساعد على نفوذ البرلان وسلطته تعطيل حت الل فى فرنما فلم يمتصمل 
ريس اجهور ية الفرن-ية حقه فى حل بحاس النواب منذ سنة ۱۸۷۷ ٠‏ ومعلوم أن 
آل ایی فیی ایی اھر بتر رل انیا چ پوجد وع 

من الرقابة لناخبين على نوابمم 

اغا ری الال موآمدق ثل حكر reprint‏ 
كا صورناها فى الصفحات المنقدمة - الى تضع مقالي د الأمورفى يد نواب الأمة 
ومثليها بدون إشراك للأمة ممم فى الك ء 

۲ - ولكن أتنشار الروح الديوقراطية واكفافة العامة و إزدياد عدد التعفين 
فیالشموب المتمدنة جمل ممظم هذه الشعوب لا تكتنى بالدور الحدود الذى تلمبهفى 
انظام النابى البحت . . وصارت تطالب بالأشتراك فى الك بطريقة يقة أ كثر مباشرة 
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وجدية . ولذاك أدخلت دساتير عديدة على النظام النيافى البحت عتاصر جديدة 
ليست منه کال ستفتاء الشمبى والشيتوالشميى أو حق الاقتراح الشميء كا أعطلى بعض 
هذه الدساتير لناخبين التق فی الاقتراع على حل بحاس النواب أو على عزل ريس 
الدوة التتخب . هذه اامناصر ا جديدة غيرت من شكل اظام البابى البحت وحوانه 
إلى نظام آلخر : هو النظام شبه أو نصف الباشر - الذى سندرسه بعد قليل - والذى 
لايترك الأمر ابرلان وحده بل بشرك الاأمة ممه » خصوصا فى النشر يم . 

٣‏ - وكان للأسباب النقمدمة ‏ تأثير ظاهر حتى فى البلاد التى أحتفظطت 
بالنظام النیانی ف ظاهره وشكله كا أكلترا مسةط رأسه. فهذه البلاد مع أحتفاظها باك 
البابى فى شكله » وقصرها أشتراك الثمب فى الشئون السياسبة على أتتخاب أعضاء 
البرلان بدون تدخل فى النشريع بطريقدة من طرق الك نصف المباشر ( رفرندم - 
یتو شمې ل )بدا أت مع ذهك تطبق هذا النظام البابى پروح جدیدۃ لآ 
للشمب الام الأأول والزةة الأولى . من ذاك تقصير الأعضاء لثقوية 
الشعب على نوابه والألتجاء بكثرة ألى حل البر لمان («هناهاهووزط) بقصد الوقوف على 
رأى الأمة نى كل مأل جديدة هامة ء بفكرة أن البرلان القانم لبس له ال حى فى حل 
المسائل المامة التى تجد بعد الاتتخاإت ٠‏ والتى م تكن موضع مناقشة أواعتبار أثناء هذه 
الأ تتخابات العامة وم تخب اواب عل أساسها. . فلاید آذن اھا ن پرلان جدید 
وأنتخابات جمديدة أى الرجوع إلى الأأءة . وقد بدأ ظهور ذلك جلجا فى أنجلترا 
منذ الك الأ خير من القرن الماضى وخصوما منذ بده القرن ا ماضر . 
فف سنة ٠۸١۸‏ لا أحتدمت الناقشات بشأن الكنيسة الأراندية صرح ريس 
الوزارة الأتكليزية فى ذ#ك الوقت ( دسرائيلى ) أن البرك ان الموجود لا بلك أديا 
الأختصاص لمل هذه المسألة ولم بوكه الاخبون فى حاها نها م قكن معروضة وقت 


بان 


١ (‏ ) أى أتشار الدموقراطية والثقافة العامة وءطالبة الشعوب بالأشة اك الفعلى 
فا لحك( )وحل الب لان فى هذه الالة يشبه كثياً أستفتاء الشعب بطريق «الرفرندم» 
د دمماه ويمكن تسميته بالل الاستفتا »ولكن الأستفتاء الحقيقى من مظامر 
الديموقراطية شبه أو نمف المباشرة بكس حت الحل قهو من مظاهر الد موقر اطيةالياية. 


“1 - 


AN I الاتتخابات الماءة‎ 


حبنذاك ) مجلس النواب مع آنبا كانت حازة فيه على أغلييةكيرة وبررت ذلك 
بأنما فى حاجة اتأيد الشعب لأعام الممتين الكبيرتين ات جنوب 
أفريقيا بعد مها إلى الأميراطورية وتظم اميش . وقد أتقدت المارضة ( حزب 
الأ حرار ) بشدة هذا الملل وتلاك اللطة التى ترجع بنا الى العهد القدم حيث كان 
النواب پنتخبون لغرض مین ویستلهون من ناخیهم توکلا صر وتملبات عل 
سببل الالزام ٠‏ قائلة أنه بحسب القواعد الد ستو فى الكومة الياية لا تناج 
المسكوءةوالبرلان إلى أى توكيل خاص من الشعب لقيام بهذه الأأمور . وهذا حقبقق 
لأأن البرلان حر - بحسب النظم النيالى البحت کا درسناه فى تصر يف شون الدرلة 
بدون حاجة إلى « توكيل » من الآمة أو من الناخبين كلا جدت مسأل من المسائل 
لأنه لي بس « وكيلا» عنها أو عنهم بالعنى القانوني امروف ٠‏ بل هو الميثة التي قات 
الما لدة محدودة (مدة الباة ) سلطة الأمة لكي يستمماها عل الوجه انى َة 
رجوع ألى هيثة الناخبين أو الشمب . وف الالتجاء إلى المل للأسباب التقدمة أنكار 
لمذا امبدأ ونجاهل اسلطة البرلان وأعتراف تمنى بأنه شبه وكيل لا يغنى رضاؤه عن 
رضاء الأميل ( الشعب أو الأمة ). 

ولكن بارغم من ذاك نت المارضة ( الأ حرار) أو تناست مبدأها الفى 
دافمت عنه فی نة ٠۹۰۰‏ حينا أخذت على الحكومة تدم قانوت التعايم 
0اط دنهم« ۵) إلى البرلان فى سنة ٠۹٠۴‏ بدون أستثارة هيشة الناخجين عر 
طريتق حل بحاس المموم وعل أتخابإت جديدة . وق نوفير سنة ٠١۱۰‏ حلت 
الوزارة الأنكليزية. r E‏ من حزب الأ حرار برثاسة المستر اسكويث - 
بحاس السسوم بارتم من الأ غلبية اللكيرة اى كانت ها فى الجلس الل كور لمرض 
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اة إملاح جار س الوردات على الناخبين . هذه الطريقة ( حل البرلان ول 
جديدة لوقوف على رأى اللأمة فى مسا ية( التى أصبحت قاعدة 
متبعة فى انجلترا الآن ‏ وفى بعض البلاد النباية البرلانية الأخرى قد غيرت من 
« روح » اانظام النيابى البحت ومعناء . وسمى بعض الكتاب النظام النيابى احرف 
هذا - الذى بحافظ على الحكومة النياية فى شكابا مع تفيبر « روحما » وتطيقها - 
i arne‏ ولكن هذه اللنسمبة 

وهنا جب أن نلاحظ أن الحكومة شبه أو نصف النباية باممنى المقدم تناف عن 
الحكومة نصف الباشرة (١:نها«٠) ٠‏ قفي الحكومة نصف المباشرة نجد ا i‏ 
- عناصر جديدة كالاستفتاء (سد#«ه٠٠٠٠)‏ على الفوانين والثيتو الكمبى والأقراح 
الشعبى الخ . وهى لا تتف والنظام اللاب البحت ٠‏ آما فبا يسسونه با 
أو اصف النيانى فلا يوجد شىء مرن هذا ولا أثر هذه العناصر . فالنظام النبابى 
البحت ( كا هو الال فى فرنسا ) بؤدى إلى سيادة البرلان بين النظام شبه أو نمف 
النیابى ( كا هو المال فى انجلترا الآن ) برمى إلى الد من سلطة البرلان ونفوذه 
وإعلاء شأن الناخبين بالألتجاء بكثرة إلى المل قوقوف على رأى الأبة . 


ج 


)١(‏ فا كتور سنة ٠۹۴٠‏ حلت الوزارة الائتلافية برثاسة المستر بلدوين لس 
العموم وأجرت نخابات عامة ف ٠‏ برفبرستة ٠۹۴١‏ لعرقة رأى الأمة فى موضرع 
النزاع الأيطالى - الحبشى . 


nent, Revue du droit 
généale de TBtat, 


12) Vol : Esme. deux Jorn 
yublie, Tome 1. P. 2u: Carre de 
Tame 1. P, HBI-BR. 


(۴) ولنسہيل فهم الفروق بين هذه الاتواع قول : ١‏ ) اذا كانت السلطة فى يد 
البرلان نى أن البرلان هو الى يشرع و يقر رر حرية يدون رجوع الى أستفتاء الآمة 
أو ألى حل الجلس الوقوف على رأسما كلا جدت ماله هامة ء فالنظام نيان حت كا عو 
الحال فى فرنا . م) آماأذا أصبحت القاعدة أن البرلان القامليس له أن بيت بنقسه ق 
امان الات البر نة بل لاد ت لانمل رالزلان ‏ رمل اعات دید 6ا 
جدتمسألة من هذه المسائللوقوف على رأى الناخين فأن النظام بصبح شبه نبان اص 
e‏ هو عليه الحال الان فى انكلترا قان تجارب هذه الستين الآخيرة قد 

حق الحل عن غرضه الأساسى ( وهو فض التزاع بين الوزارة والبر ان أو بين 


de souvern 
bere, Théoı 


NY = 


۽ - ممرمئلة هامر : ممظم الكتاب لا يفرق بين النظام النيابى البحت 
représentatif pur)‏ ص نع کالنظام الفرنسی القى يسود فيه البرلان ولابرجم فه 
اشعب إلا فى أثناء الانتخابات المامة الدور ية لتجديد اجس النبابى بعد اتهاء مدق 
بنصف النانی (اناما هنر م :ای گالنظام الا تکلیزی 
اضطراد عن طريق حل الجلس الشمبى ( بحاس العموم ) 


بين النظام النيابى البحت والنظام نصف النيانى بالمنى المتقدم ليس فى النصوص 
الدستور بة نفسمما بل فى كيفية تطييتها کا قلنا. 

ونی الواقع « النظام نصف النبأنى » ما هو إلا المالة أو « النطور » اذى وصل 
اليه ندري النظام اليابى نفسه فى بعض البلاد الديوقراطية وخصوما إلجلارا . فلا 
جوز حينثذ إعتبار كل من هذين النظامي كنوع مستقل وممارض تام انوع الآ خر 
بل ها صورتان لنظام واحد : النظام النيابى البحت كالنظام الفرنسى يئل النظامالنياى 
فى أصله » والنظام نصف أو شبه النبابى كالنظام الأ نكليزى يثل النظام اني ايى بمد 
تطوره . 


وقد أخذ النظام النيبى ينكش من جهة أخرى تحت تأثير عوامل مختافة 
خطيرة. لضاثفة الأأقتصادية والالية التى عت جيم البسلاد بعد المرب الظلى حتى 
البلاد التى كانت على المياد . واتشار المذاهب الشيوعية والأشترا ية تحت تأثير 
روسبا البولشفية . والقلق المام اففى يقب عادة مثل هذه المروب وتمدد الاحزاب 


أحد الجلسينوانجلس الآخر )وأصبح أداة لاستشارةالشعب بدون الرجوع أل الاستمتاء 
معن‌الكلبة (سن ا٥۲‏ ٠مم‏ لان الناخبین یانكلةرا لاصو تون عل قاون معروض عليم 
بالذات بل بقتصر بن على تخاب أعضاء الب لان فلا يتتخبون الا الاعضاء المواضقين أو 
المعارضين للقانون أو للوضوع الذى سيتناقش فه الجلس الجديد عقب الأتخابات. ۴) 
آما اذا سمح الستور باستغتاء الشعب على القوانين بالات أو أعطى الناخبين حت أقتراح 
القوانین أو الاعتراض علا اڂ . فان النظام لایکون نایا ولا شبه تیابی بل شه مباشر 


Semi-Direct 


= 


وتشاحنا فی معظم البلاد . کل ذقك قد دی إلى آزمة ا م النای وجل بض 
البلاد على ترك النغام الديوقراطية الناية وأستبداه بحكومات قوية لا تخضع لرقابة 
أو برلان . فظهرت الدكتاتور يات المدنبة فى إبطالبا والانبا وغيرها » والمسكر ية فى 
پولونیا وأسبانیا والیونان ٩‏ . 

باية لم تمطل كاية فى بولونبا ولم بلغ البرلان الغاء اء احصل 
فى بمض البلاد اللأخرى ولكنه ظل منذ سنة ٠۹۳١‏ الى سنة ٠۹۴١‏ تحت رة 
المارشال چوزيف پلسودسكى (المفءءا۲) . لقد أظهر الارشال أ كثر من مرة 
زهده وأحتقاره مركز رثاسة اجهورية فلم قبل أن بتولى هذا المنصب حين أتتخب 
له فی ۴۱ ماپ سنة ۱۹۳١‏ ول يبق فى رتامة الوزارة إلا مدة محدودة مكتنج برئاسة 
الجبش ووزارة المرية» ولکنه ما كان يسمح بأن يتولى الوزارة شخص لبس مسن 
أنصاره وأنباعه أو يترك البرئان بنتقد الحكومة ويناقض أعماطا وقرارانها . فاذا عمى 
البرلان أمره أو أظلهر شيت من الا ستقلال أجل جلسانه أو ذهب اليه وصب عليه جام 
غضبه» مستصح) ممه أحيان) بعض أعوانه من الضباط ورجال ال جبش مشمراً أعضاء 
البرلان آنه فی قدرته أن بلقي بهم خار ج الجاس و حول مکان اجتاعبم إلى عكر 
لنوده»وصرح بذك مرا آ عديدة فى محادثاته مع مكاتبى ال جراثد الوطنية وا 1 
أما اسبانبا ققد عرفت د كتانورية عسكرية من نوع خر فی عبد الچارال پریودی 
ر بشیرا ن ۵٥‏ وا٥‏ ) ۰ الى الچترال البرلان وحک آسہانباعسكر با منذ ئة 
۳۴ إلى أن استقال فى سنة ٠۹۴۰‏ . وكان حكه من الا سباب الباشرة الى 
أدت الى إنبيار اللكة وقبام الجهورية فى ٠١‏ ابریل سن ۱۹۴۱ ي المرب 
الأهلية طاحنة لا يمم اذا هى أباتتصار اثوار وقام حكومة فاشستية ۲ آم باقصار 
خصومم وتحول أسبايا كاها إلى جورية يوعبة تاتي الو aR‏ 


حقيقة أن اليا 


)١(‏ عرفت اليونان أ كث من مرة فى السنوات الأخيرة الديكتاتور ية السسكرية 
وهى الآن ومنذ ۽ أغسطس سنة مم ٠‏ خاضعة لمحكومة ديكتاتور بة بدبرها رئيس 
الوزراء» ال جرال متكساس بيده الملك . أما الحياة النياية الرلائية قعطله 


n - 


وستالین ؟ وعلی کل حال فلا پتنظر آن تمود آسبانا إلى نظام دیوقراطی نای ثابت 
إلا بعد مدة طويلة . 

ولكن أم الهكتانوريات المالية وأ كبرها أثرً من الوجبة الد ستو ر ية هى بلا 
شك الدكتانور ية القاشستبة فى أبطاليا والنازية فى ألانيا . فأن كلا ممما تدعى ألما 
ليست نظام مؤقف أو ضرو رة تزول بزوالالماجة التى دفمت البهاءبل هى وع جديد 
لحك بقدر له أصحابه آنه سيحل محل النظام النبنى البرلانى الى أصبح لا 
نظرم مع الظر وف الأ جتاعية والسياسية الصرية . ولا كان كل من الظام الماشستى 
والنظام النازى لا بقوم فقط على كران الديوقراطية النباية بل الديوقراطية اليرلنية 
أبضا فسترجي» الكلام عنما حتى ندرس النظام البر لاني 


الفرع التات 
الحكرمة نصف المباشرة 


LE GOUVERNEMENT SEMI — DIRECT 
تمرف اتام صف البامر وساب يوع : المحكومة نصف الماشرة هى‎ 
وسط بين الج-كومة المباشرة والسكومة النياية . فنى الجسكومة الباشرة بقوم الشمب‎ 
بأدار شثون نفسه بنضه ؛ وف الحكومة الياية البحتة برك الشمب لنوابه المنتخبين‎ 
وحدم أى المجلس النابى أو البرلان أمر الت فى شثونه و بتخلى من أجل ذلك‎ 
تا عن أستعال السلطة التى هو مصدرها ء أما فى المسكومة نصف الباشرة قأن‎ 
الشعب لا يرك أمو ره بيد توابه أو البرلان تركا مطلةا غير مقيد بل برجع‌اليه يعض‎ 
الظروف المامة ليقضى بنفه يا يرى فيه الأأصلح له . وعلى أعتبار آنه هو صصاحب‎ 
. التأن ومصدر الساطات‎ 
فالنظام نصف المباشر بقوم على وجود برلان أو بحاس انى كا هو المال فى‎ 
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اة االايةولكة يقررآن الشعب الح أما فى رفض القوانين الى ينما 
اح ووضع النشربع الذى ل برض به هؤلاء النواب . ولا تقف رقابة 
الشمب فى النظام نصف المباشر على القوانين بالفات النشريع بنفسه أو لاأ قرار ورفض 
القوانين التى بضهها نوابه » بل تتعدي رقابته إلى النواب أن تقسم وإلى اجس النباى 
بأجمه . فیکون له المت فى آ5 النواب قبل تپا E E‏ 
الجاس النياى أو البرلان وععل اتخابات جد إتماء الفصل النشريعى 
١‏ اهماع ) . وقد أعطت بض الدساتير الحدية الشمب حق عزل رئيس الدولة 
المتتخب ( رئيس الجهورية ) ذاه »كدستور ألانيا الصادر فى ١١‏ أغسطس سنة 
۱۱۹ ودستور السا ااصادر فی أول أ کتو بر سئة ٠۹۲۰‏ ودستور أسبانيا الصادر 
فی نة ۹۳۱ 
فن الدول التى تأخذ بنظام الح نصف الباشر تمتبر هيئة الناخبين ساطة 

رابعة بجانب الساطات اثلاث المروفة النشربمبة وات 
تدخل الشمب أوهيئة 
مع قيام البرلان » إلى التق 

وأن كان اظام نصف المباشر قد آخذ به من قبل - إذ كان ممروفا ومطبقا 
منذ ااقرن الماضي فى سويسرا والولايات المنحدة الأمر يكة ( خصوعا فى الولايات 
الامة اللكرة للآاد) - ألا أن م يتشر ويم آلا القرن المالى وعقب المرب 
المظمي وفى الدساتير ال وربية المديدة التى ظهرت حبنذاك 

والسبب فى ذاك الذيوع هو := 

أولا - أنشار الديوقراطة اقلم :قد أعلنت اشورة الفرنسيةة مدا سي ادة 
N‏ الأمة بمنى سيادة جوع 
أفراد الشعب» ولكن إلي عبد قريب كانت اليادة | نرات البلا اش 
فه. آذ كانت وظيفة الشعب فى سف البلا الديوقراطبة قمر على أتخاب 
الاشخاص الذين #كون باسمه ونرك الا مر بين يديهم. ولكن بأتنشارالتعلم والرفح 
الديوقراطية أصبحت الشموب أو بمبارة اخرى هيثة الناخبين فى كثير من البلاد 


ية والقضائية ٠‏ ويؤدى 
مباشرة فى الشثون العامة وفى النشر بم على الخصوص 
من نفوذ هذا الا خير . 
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القدر الضتبل من الأأشتراك فى الحكي ورغبت فى الرجوع اليما 
أبها فى الظروف الفامة اتقضي بنفما . 

ثنيا - ساعد أيضا على ذبوع النظام نصف المباشر فى الوقت ال ماضر الرغبة فى 
ملاح عيوب الظام النبابى البحت التى أظهرتها تجارب السنين ووضع حد لسلطة 
البرلان ونفوذه . 
وسندرس أولا مظاهر الاظام أو المحكومة نصف المباشر: 
الدساتير ( سويسرا والولايات التحدة على الخصوص مع الأشارة الى يعض البلاد 
اللأخرى ) ٠‏ تم مزايا وعيوب هذا الظام ٠‏ وأخيراً الديوقراطية صف الباشرة 


يتور الشری : 
| - مطاشم لکوم نمف أر کب الباسرة . 
«ظاهر الكومة شبه المباشرة هى الآ 


(Referenda Populaire) ed لأستقاء‎ )١ 


(Vere Pol 


٣‏ ) والشیتو ابی ( اما 

(itive Fopulsire | «qe والاقترا ا‎ ) ٣ 

) وحق أف الثانب ١۸1ء٠۴‏ ) 

(Dissolution par voie populaire) jll Jz تق الأ قتراع على‎ 

. 7) أو على عزل ر الدولة ( فى الدول ذات النظام الجپورى‎ ) ٦ 

ونلاعظ أن الاستفتاء أما أن يكون‌على مشروع قانون وهو الأ ستفتاء النشر يى 
أوعلى أى قرار أو خطة أو تريد أن تتخذها الحكومة . ولا تأخذ الداتير 
ميم هذه اأظاهر دفعة واحدة في المادة بل بظہر أو أ کثر مها . وبعض هذه 
لغار لا تتمارض معافظام النبانى البحت تمارضاً كير كن أقالة نالب أو الأقتراع 
الشعبى على حل بحاس النواب أو علىعزل رثيس ال جور ية .و مضا يتمارض تمارض 

)١(‏ أكثراالكتاب الدتور بين لا يدخلون فى النظام تصف الباشر ألا المظاهر 
الثلاثة الأولى قط ( الأستفتاء والفيتو الشعى والافتاح الشعى ) . 


ا ف د 


ظاهرً م النظام البابى البحت كالأً تاه والاعتراض والاقتراح الشمى . وسن 
عن كل مظهر من المظاهر اا إنسةالأولى أا الظبر السادس فقد سبق الكلام عه ٠‏ 

١‏ اوستفتاء الگ می (۵۲اهاع1 ۵۵۳د۲٥۲٠  )‏ بضع البرلان القوانین 
هو الحال فی النظام النیای وکن لا بصبح القانون تام ومازما قانوتا آی افق إلا 
إذا قبله الشعب . وعليه بمرض النشر يع الذى وافق عليه البرلان على الثمب أو بمبارة 
أخرى على جوع الناخبين لبقرروا رفضه أو قبوله . وييكن تشيه الاستفاء النشر بى 
بح التصديق ( «منامسه» ٠ة‏ ١ا0‏ ) الذى تعترف به بعض الدساتير الاكبة الماك 
(کدستور بلچیکا ورومانیا مثا ) قن القانون لا بصبح ثافذاً فی هذه الالة الا بعد 
أن يصدق اللك عليه .كذهت المال فى الأستفتاء النشر بمى فان « القانون » الذى 
بوافق عليه البرلان لا بصبح قانوتًا مني الكلمة إلا بعد أن بقره الشمب . أما قبل 
ذاك فو جرد مشروع فقط (١ءزه٠م‏ اا5 ) . ولكن هناك أنواعاً من الاستفتاء 
النشريمي أقلقوۃ ما تقد مکا ساری . و بطاقون علیالاستفتاء النشر ہیی فی سو پسرا 
وبعض البلاد كلة (م٠هءناء(٥‏ ) ولكن هذه الكلمة ها ممنى خاص في بعض 
البلاد الأخر ىكفرنسا وألانا الالية.فنى فرنسا تميد ة (م+اموادةا۲ ) إلى الأأذهان 
ماکان متبتا فى مدة الأ براطور ية الأأولى واثائية أى فى عبد نبلبون الأول واالك. 
إذ كان الشعب لا يدعى بقصد التصو بت على القوانين الصادرة من اليثة النشربعة 
غسب بل لاظهار فته أو عدم ثفته بالا مبراطور عن طر يى الموافقة أو عدم الوافقة على 
النشريم الصادر منه أو القرار الى اتخذه . قد استفتى تابليون بارت الشعب 
الفرنسى قى جمل القنصلية مدى الحباة ( مته ة +ماإسهدهت ) تم فى أقامة الأ ميراطورية 
فاأفتی پا على التعاقب . 

وف ۴ دیسر ئة ۱۸١۱‏ بعد أن حل رئيس الجهور بة لوى نابليون بونابرت 
الجاس اشر يمي (اناامعة! مم۴٠‏ م1 ) طلب ألى الأمة أن تفوض اليه ساطة 
کافبة اوضع دستور جدید حسب القواعد اتی ذکرها فی منشوره (۲ دیسمیر)فواققت 


() انظر القصل الثالك . الحسكوءة الملكة والجكومة الجهورية » 


او زف 


الامة على ذلك سة (۰- ۰ر٠‏ ۰ هر۷ صوت) . وق نوفير سنة ۴ ٠۸١‏ أستفتى 
البق با آقامة النظام الأ ميراطورى مكان ال جهورية فوافق . واستقتاء أخيراً 
فى دستورالاً ميراطورية الذى وضع فى سنة ۱۸۷١‏ والذى ‏ بعش سوى ثلاثة أشهر 
نظر لقيام الحرب الفرنسية الألائيسة وأنهبار الاميراطورية الفرنبة الائبة 
(rاص N)‏ بعد هزية سيدان . وظاهر من الأثلة التقدمة أن الاستتتاء ‏ 
یکن ألا سلاحا فى يد الأ #براطور لتقو بة مركز واستر ساطته المطلقة . 

وهذا هو الال فی ألانيا الناز ي ازعم هتارءإأ أ كثر من مرة ألى أستفناء 
الشمب ( مازمءاداة!۴ ) لا لاحصول على موافقنه على تشریع ممین أو لاش رکه فى 
وضع هذا النشريعم بل لعرفة ملغ نة الشمب به » ولا ستناد على هذه القة لتقو ية 
مرکزه فی امارج وفی الداخل . وقد تقل هسنا الا ستفتاء وقرره قائون صادر من 
» فی ٠١‏ وليه سنة ٠۹۳۴‏ جاء فى المادة الاولى منه 7 « لمكوية ا 
أت تستفتى الأمة لعرفة ما أذا كانت نوافق أم لا على الاجراءات ( ١ه‏ ه٠1١‏ ) الى 
تتخذها الحكومة ء ويصح أن يشمل هذا الا ستنتاءقانون (أما) من القوائين ». وظاهر 
من هذا اأص أن الاستفتاء أو بمبارة أصح ال ( مان٠٣‏ ) ليس قاصرً على القوانين 
فط بل قد تع على أی قرار أو اجراء تتخذه حكومة الريش. فثلا لا أعلنت المكومة 
الاما خروج لايا من عصبة الامم فی ۱١‏ اکتو بر سنة ۱۹۴۳ قر الزعم هتار 
امب لعرفة ما اذاكان مواقت على هذا القرار ام لاء وبالطيع 
الأستتاء ٠‏ مؤيدة لقرار الحكومة. هذا النوع من الاستقتاء لا بقصد به 
بأ أشراك لشب ف الوظة النشربمبة بل تید ساط اا کي الفرد سواء کان امراطور 
کا کان الل في فرنسا فی القرن انٰاضی » أو دکتاتورً »کا هوا لمال فى الانا ال حالبة . 


وكان لزعي هتار فى ذلك الوقت مستشاراً للريش قط آذكان الارشال هندنرج 
رئيس البو رية لا بزال على قيد المياة وتوف ٣‏ اغسطس سنة ٠١۳‏ . وبعد هذا 
التار جخ أصح أدولف هتلر رتيساً لدولة الريش والحكومة مما . 


E 


أما الأأستفتاء النشر بي كبر من ءظاهر الديوقراطية شبه الباشرة فهو يستدعى 
كا قلنا مواق الشعب أو هيثة لناخبين على النشربع الصادر من البرلان حى يصبح 
نوئ ناققا ( وهذا أمم آنواع الاستفتاء ) أو أ 
على الأقل(الأ ستنتا الأ ستشارى). فالاستفاءالنشر يمى على أواع + ١‏ ) فن حيث 
میماده قد بستفتى الشعب على مشروع قانون كامل صادر من البرلان وهذا هوالقالب 
و بسی الأ ستفتاء ى هذه الال بالفرنسية انااواعةا-اءمم سف م ءاه . وقد يستقتی 
على البدا سه قبل أن بوضع فى صبغة قانون كأن ترى المكومة أو السلطة النشربعبة 
مثلا انه من المستحس اسنشارة الشعب عا اذا كان من الضرورى سن قانون فى 
أ ممينة قبل البده فى وضع هذا القانون ءأذا وافق الشمب على ذاك قاءت السلطة 
اانشر يميه بوضع القانون اکور . وهذا الأ ستتتاء کا تری سابق على القانون ولذلاك 
Referendum Anterieur ) agay‏ ( . 


۴) ومن حیٹ موضوعه قد یکوت الا ستفاء النشر یی قاصرً على القوائین 
الد ستور ب ( 40۲ 01ا05 R۵‏ ) فلا نقذ تمدیل الدستور فى هذه الال إلا 
بمد موافقة الشمب . أو يتمداها إلى الفوانين المادية ( اناماواءةا 
وهذا أ كثر تقييداً لساطة البر لات إذ تصبح موافقة الشمب ضرورية ليس فط 
لنمديل الدستور بل أي لسن القوانين الأخرى . 

)٣‏ ومن حیث قوته قد کون ماز ( 1۴۰هال۵ه ) نی أن تيجة الا ستفتاء 
تلزم البرلان أو الحكومة . أو إإستشار ) ( فاده ۵6 ۴٠٠٠۵٠۳‏ ) وحينثد 
لا بلقم البرلان أو الحكومة بثنبجة الأستفتاء وتكون 4 قيمة نشار فقط ٠‏ ولكن 
بلاحظ أنه فى الدول الديوقراطبة لا يصح مسال إرا إرادة الشمب . فأذا ما أ 
الشعب فى موضوع وأبدى رأيه فيه وجب على الحكام اتر هذا رای . 

) وآخيراً يقس الا ستفتاء من حيث ضرورته إلى إجباری ( هن011‎ )٤ 

وأختیاری ( اناهاادمه۴ ) فن ال0 الأولى بيكون البرلان مازما قتف نص الدستور 
وبدون توقف ذلك على أى إرادة أخرى بمرض القانون على الشعب لأخذ موافقته 


( Retereı 
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عليه . وفى الالة الثانية مجمل الدستور عرض القانون للا ستفتاء أو عدم عرضه متو 
على إرادة اليرلان نفسه ( أى يترك الدستور البرلان حراً فى استفتاء الشعب أو عدم 
استفتاله حسبا یری ) ۰ أوعلى إرادة عدد مرن أعضاله اثلث أو الربع ثلا 
أو على رغبة الحكومة ء أو الجاس الأعلى ( بحاس الشبوخ ) إذا كات البرلان 
مشكلا من محاسين » أو على طلب عدد ممين من الشعب بحدده الدستور ( بضمة 
آلاف من الناخبين عادة). وفى هذه الما الأ خيرة - عرض القانون على الأستقا 
ناء على طاب بعض الناخبين- يبه يشبه الأستتاء ا٠‏ النشربمى حق الفبتو الشعبى الذى 


۲ - الفيو المى ) e0 Populaire‏ ) ; »مى دقك أن لمدد معين 
من الناخبين الق فى الأ عتراض على قانون صادر من البراان على شرط أن بست لوا 
حقہم فی الأ عثراض ( ۷۵۲۵ ۵٥‏ 701۲ ) فى مدة بخ نشر هذا القان ; 
ولا بترتب على الاأعتراض الكمبى ال كور سقط القانون فى الحال بل فقط ضرورة 
عرضه على جوع الناخبين بطر يت الأستنتاء . فالاأتراض الشمبى يؤدى حا إلى 
أستفتاء الشمب . ونلاحظ أن القانون بعتبر تاء من الوجبة النشربعية جرد موافقة 
البرلان والجسكومة علبه فهو ليس محرد مشروع بحتاج لتصديق الشعب بل قان نى 
الكلمة ؛ و بنذ فملا إذا اتنهت المدة الحددة بدون أن يستعمل الناخبون حقهم فى 
الاأعتراض اذا استعملوا هذا المتى فى المدة القانونية توقف نفاذ القائون أو سقوطه 
على تنيجة الأ ستفتاء العام . فأذا قله الشمب نقذ وأصب مكل أمتراض عليه بد 
ذهك لا قببة له . وإذا رفضه الشمب سقط القانون . 


وعند فرز الأ صوات يمتبر الممتنمون عن التصو يت عادة كواققين على القانون 


ان تکون آصوات ات العارضين له وقت الا ستفتاء أ كبر من عدد الموافقين 


وامنتین مماءأى أن تقترع على الرفض أ كثر ية الناخبين الفيدين ءومن هذه الوجهة 
قوز الشيتو أو الأعتراض الشميى عن الاأستنتاء الأ ختيارى امعاق على إرادة الناخبين 
فأن الممتنعين فى هذه الم لا يترون موافقين ء ولكن هذه القاعدة فى عد 
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الاأصوات ليست متبعه دا ولا يعمب 
الم كور المملقى على إرادة الناخبين (©. 
۳ - اوقترا المي ( ناوم منامناام ) : قى الأستتتاء الشمى 
( ااا قدا ) يستفتى الشمب على مشروع قانون صادر من البرلمان 
وموافقة الشعب ضروربه إذا ما استفتى اتحوبل هذا الشروع إلى قالون ٠‏ وف 
الا عتراض الشعبى يعترض عدد من الناخبين على قانون صادر من‌البرلان وقد بؤدى 
ذلك فى نهاية الأمر إلى رفض هذا القانون. وفى كفا الالتين البرلان هو الذى يشر 
ويةتصر تدخل الشعب على الموافقة او الأعتراض او الرفض . اما الأ قتراح الشمبى 
فأنه ترف اناخبين بأ كثر مرن ذا . فأفراد الشعب م اين يقومون بوضم 
مشروع القانون وبصبح البرلان مازء ينافشته . وطر بقة ذاك أن يقدم عد ممين 
من‌أفراد الشمب الماملين (الاخبين ) بحدده الدستور مشروع قو مضب علبه 
هذا المشروع والبت فيه فأذا قبل 
کان بها وصدر و إذا رفضه فان الدسا عادة على ضرورة الرجوع إلى الشمب 
لأ ستفتاله . ونسمح بض الدساتير لبرلان فى هذه الالة بأن يقدم مشروعا آخر 
( +مزهم-م ادمه )غير المشروع الذى رفضه هو حتى مختار الشعب بين هذين ا لمشروعين. 


ن الثبتو الشمبى و بين الاأستفتاء 


)١(‏ ف الواقع الفرق بين الأءعتراض الشعى نامهم ٠٠٠٠‏ والأستفتاء 
الأختيارى « اعلق على طلب الناخبين » تظرى أ كث منه عملى . ففى كلتا الحالتين لا 
يعرض القانون على الشعب إلا إذا طلب ذلك عدد معين من الآافراد العاملين . 

وعلى العكس تجد أن الفروق بين الا عتراض الشعى والاستفتا. , الأجبارى ٠‏ 
ظاهرة جلية . ففى الأستفتاء الأجبارى لا بد من تدخل الشعب وموافقته حى ,صح 
النشريع الصادر من البر لان قانو] . أما فى نظام الأعتر اض الشعى فوافقة الشعب غير 
ضروربة بل يستغنى عنها نهائاً إذا تبت المدة الى حددها المستور بدو حصول 
إعتراض أو إذاكان عدد المترضين أقل من العدد الذى يشترطه الدستور . ومن جة 
أخرى فالتشر يع الصادر من البرمان فى نظام الأستفتاء الج ارى لا بعتبرقانوتً بل 
نون حتى يواقق عليه الشعب . أما فى تطام الفيتو الشعبى فيذا التشر بع قانون 
تام غاية الأمر أنه لا ينفذ حتى تنتهى مدة الأعتراض . 
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أى أن الك انى فى حالة رض البرلان للأقتراح الشمى القدم اليه هو جن 
الناخبين. فالاقتراح الشعبي كالثبتو لشم بديان فى نهاية الأمر إلى ن 

والأقتراح الشعبى على توعين . ققد يشترط الدستور أن بيكون الأقاراح 
الم كور فی شکل مشروع قانون وان کامل ( eفاەصمه!‏ «نامتاام1 ) وقد 
یکون الاقتراج الشمبى قاصراً على البدأً أو الفكرة فقط وبترك للبرلان وضمها 
فى صبغة قانون . فالقترحون فى هذه الال الاخيرة يكتفون بأن بطلبوا من البرلان 
النثریم فى مسال ممينة بدون أن بقوموا أفضجم بوضع مشروع هذا القانون ولا 
پسی هذا انوع ( "ەلە hete no le o ~er‏ ) . والاقتراج 
الكامل بقتضى خبرة فنية لا تنوفر عادة فى مموع الناخبين . 

مرم ها :- ممظم الدساتير الى تأخذ بنظام الم نصف اباش 
تستثنى من قاعدة تدخل الشمب فى اللشريع بطريق الاستنتاء أو الاعاراض أو 
اقرح مساثل ممة كالعزانية والقوانين افر رة للضراثب أو المعلنة للا حكام المرفة 
أوالخاصة باحافظة على الأمن المام أو التى بقرر البرلان أنها مستعجلة ء والمعاهدات 
الدولبة . وتختاف هذه المسائل المستئناة 
من دستو ر ولابة باد » ۲۱ مارس سنة ۱۹۱۹ . و۷۷ فقرة ١‏ من دستور باقاريا 
٤‏ آغسطس سنة ۱۹۱۹ ۰ و۴۷ من دستور سا کس ١‏ أأول نوفیر سنة ٠٠۹۲۰‏ 


بأختلاف الدساتير (راجم مشلا مواد ۲۴ 


ومادة ۲ من دستور ورقیر ج . و٣۴‏ من دستو ر استونبا  ٠١‏ پونيو سنة ۱۹۲۰ ۰ 
و۷۴ من دستور لتوانیاء ٠١‏ مایو سنة ۱۹۲۸ . و۷٤‏ من دستور أرلندا المرة» ۲٠‏ 


کنو بر سنة ۱۹۲۲ ) 


- اقا النائى مرف النافيين (الهءء ده «مناههه »ن :- هذا المظهر 
من مظاهر الام شبه اشر مننشر فى الولايات التحدة الأمريكية أذ أأخذت به 
ثلث الولايات التحدة للأتحا د کدستور کایفورنیا ( ٠١۱۱‏ ) ولوس انجاوس 
( ۱۹۰۴۳ ) وواشنجطن ( ۱۹۰۹ ) وأور چون ( ۱۹۰۸ ) وثوت داکوتا وكاس 
وايداهو ونقادا . وهو يننشر بالتدر يج فى الحكومات الغريية من الولايات الحدة 


WV -— 


الامريكية ۴٠٣ - «٠٠‏ . قنسمح دساتير هذه الولابات لابين بزل او إ5 الوممم 
تانب اوا کر وفى الواقع لايطبق ذفك على أعضاء ا جالس النشربمية فقط بل علي 
جع الوظفين واقضاة اقنین يمینون بطر يق الاتنخاب.قاذا تقدم طلب بهذا اتان 
من خس أو ربع الناخبين ف داثرة من الدوائر وجب أعادة الا تخا 

الدائرة . ويج ز لناب او الموظف القال 0العههء ان يدخل المعركة الأتخاية من 
الناخبين»و يسمح له عادة بن بضع ملخص 
دفاعه على ورقة التصو بت نفسها . فاذا أعبد أتنخاب النانب (او الموظف) المطمون 
فيه تحمل الناخيون الذين اقترحوا عزه مصار يف أعادة اتتخاب هكجزاء هم . ولذهك 
كام الانون حن تقدم طلبهم هذا بأيداع كنال مالية . 

وبلاحظ عا تقدم أنه ليس هناك عزل او أقلة بالعنى الصحيح فى الولا 
القاطمات النقدمة ٠‏ بل هنا فك فح جديد لباب الأتتخابات قبل اتماء 
الذى حى له أن رشح نه من جد 
بام من نها لا تؤدى تماما منتى المطلوب . 

٠‏ = الحل الى ١نوادممم‏ «متسامونة : مختاف المل الشعي عن 
بين اسايق الكلام عنها الق الممم لا تشمل الا نابا 
واحداً او عدداً فلبلا من النواب . اما الحل امي فينصب على الجاسكله . وتختلف 
طريقة تنظيمه باختلاف الدساتيرولكن النكرة واحدة فى جيمبا : لمدد ممين من 
الناخبين محدده الدستور أن يطلب حل الجاس النبا ىكله وحينئذ عرض الأمر على 
الشمب فأدا واققت آغليية المصوتين أو أغلية الناخبين جيمبم على هذا الاإقتراج 
أل امجاس القامم ووجب عل اتنخابات جديدة . ونظرا لخطورة هذا القرارقإبت 
بعض الدساتير لا تكتنى بأغليية المصوتين (ا«هاه٠)‏ بل تشترط أغليية الناخبين 
جیمہم وبمضہا یکتنی با غلية اللصوتين على شرط أن يكون عدد الأشخاص الذين 
آشترکرا فی التصو یت على اط لکیل . وقد أخذ بطر يقة الملل الشبى سا 

هذه بمض المقاطمات السو يسر ية كقاطمة بررن ( دستور »۽ بوه سنة 1۸۹۴ ) 


جدید وله ان دافم عن تسه 


أو 
الائب 
وان أستممانا كلة عزل أو إفالة لذيوعما 


أقالة الثاثب بمرفة 


کواب 


= 


وأرجوٹی تچ۸ ( دستور سنة ۱۸۸٩‏ ) وشافهوس eە«10ائە‏ ا:8 ( دستور سنة 
) وتورجوشی e«ەچ7«‏ 11 ( دستور سنة ۱۸1٩‏ ) وسواور (ء801) ولوسرن 
(0 ( دستور سنة ۱۸۷١‏ ) . فینص دستور مقاطهة پرن ثلا ( مادة ۴۲ ) 
على آنه جب تجديد الجلس التي انى ( ان#٠«م٠‏ 4مد ) تجدیداً کل غیر عادی 


( وينتخب هذا الجاس عادة لمدة أربع سنوات ) إذا ما طلبه الشعب وأقترع عليه . 


و يجب على الجاس النابى أن بأ بهذا الأقتراع إذا طلبه ٠٠١١٠٠١‏ من الناخين . 
وينص دستور مقاطمة سولور (ءاه) أن للشعب فی آى وقت أن يمزل 

الجاس التإنى ( لوممادم اموه ) » قاذا ما طاب ذلك ٠۰۰١‏ تاخب على الاقل 

وجب عرض اللأر على جموع الناخبين فى مدة ة الأربمة أساييع التى تلى وصول 


إمضاءات الطالبين . 
وقد قدمت عدة إقتراحات ترى إلى تطیق الحل الى على البرئان الأمعادى 
نسە (eاھ۴6۵6r sebe‏ ول کنیا | تتحقق للآن ۰ 


وبعد المرب المظمى أخذت بهذا المظر من مظاهر النظام شبه الباشر بعض 
دساتیر الولایات الاما ةۃکدستور باثاربا . وباد ۔ و ہروسیا ۔ وسا کی ۰ وورقویج 
rember‏ .فنص دستور باگاربا (الصادر فی أغسطس سنة ٠۹۱۹‏ مادة (۴١‏ 
E PR E‏ الثعب فى 
هذه الالة . ولا محدث إلا إذا كان الصف علي الأأقل من الاخ 
EE TEE‏ للأصوات المعطاة. وتتص الادة 
٩‏ من دستور باد 11 ( الصادر فی ۲۱ مارس سنة ۱۹۱۹) آنه جب على مجاس 
الوزراء أثبقرر حل المجاس النياى قبل أتقضاء فصله النشريمى إذا طلب ذلك 
د اخبین. وجاءفی دستور پروسیا 

( الصادر ق ۲۰ نوقر سنة ۱۹۲۰ مواد و ٠١‏ ) آنه جب حل المجاس إذا طلب 
ذهك خس الناخبين ووافق على هذا الطلب أغيية الناخين ٠‏ وش دور اکن 
مه8 ( الصادر ى١‏ نوفپر سنة ۱۹۳۰ مادة ۳١‏ ) على آنه إذا طلب عشر ع دد 
الناخيين القيدين وقت الأ تخاب السابق للمجاس الابي الأ قتراح على حل مجلس 
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وجب على الوزارة استفتاء الشمب » واشترط لل المجلس فى هذه الما أشتراك 
نصف الناخبين وموافقة أغلية الصوتين . وأخيراً نص دستور ورتبرج ( الصادر فى 
۲١‏ سبتمبر سنة ۱۹١۹‏ مادة )١١‏ آنه جوز حل المجاس قبل أتقضاء القصل النشربمى 
بواسطة الأ راع الشمبى وجب أن يعرض عل الشمب حل المجاس إذا طلبه لوزرا 
أو خس الناخبين المفيدين وقت الأ تخاب الآ خير مجلس اباي . 

حقبفة أن هذه الدساتير الأ لاية قد أصبحت الآن فى خبر كان ولكننا أشرن 
الها ليان مقدار أشار هذا المغلهر من مظاهر النظام نصف أو شبه المباشر عقب 
الحرب الكبرى ولييان تنظبا عل وقدذهب بعض الدساتیر کدستور 
أستونبا ثلا الصادر فى ٠١‏ إونبه سنة ۲۰ إلى أبمد ما تقدم إذ قرر أنه لبس هناك 
من ضرورة لأأن يطلبالشمب حل مجلس النواب ويقسترع على ذاك » بل ينحل 
اللجلس المذ كور من نفسه إذا رفض الشعب ( عاد استفتائه ) قانون) أفره امجاس 
النياني أو وافق على انون رفضه هذا المجاس 7 . 


ب = الثظام سب الباشر ىسو بسر والودو بات الغرة والبعرد ايو أضرى. 

١‏ - سوبسرا : لا يكن الكلام عن النظام شبه امباشر بدون الأشارة إلى 

البلاد السويسرية . فليست سويسرا موطن الديوقراطية الباشرة سب بل هى أي 
موطن الديوقراطية شبه الباشرة وقد مدت الأ ولى السبيل اثائية. ولا بقتصر الأأخذ 
بظاهر الديوقراطية شبه المباشرة على المقاطمات (ء«ه؛«ه0) وحدها بل يشل أيفً 
الاتعاد سه ( لرام عاط ) ء ظهر النظام شبه المباشر فى سويسرا منذ بداية القرن 
التاسع عشر تحت تأثير تمالم روسو والثورة الفرنسية » ومن ذلك الوقت أخذ هذا 


)١(‏ مادة م من دستور أستونا ء ٠١‏ بوه سنة ٠ : ٠۹۳١‏ إذا رفض الشعب 
قانونا أقرته ابحعية الوطنية ( مجلس النواب ) أو وافق على قائون رفضته هذه الجعية 
وجب الشروع فى أتخابات جديدة فى ظرف ه۷ بوما على الأكش من تار 
الأستفتا, العام .. 
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النظام يتطور ويتقدم بسرعة هذه البلاد . ظهر أولا فى المواد أو المسائل 
الدستورية ثم تناول القوانين المادية » مبتد) بالقاطمات ثم الدول الأ تحادية فما . 
والآآن لا بوجد مقاعامة واحدة من القاطمات السويسرية ال ۲٣‏ تأخذ بالنظام 
النيابي البحت . 

وآم مظاهر النظام شبه امباشر ى سويسرا فى الوقت الحاضر الأ ستقتاء الشبى 
النشر می ر نەلدمهم ۴۲۲۲٥۵۵‏ ) والاعتراض أو ااثیتو الشمی ٥rاوادمەم‏ ما٥۷‏ 
وال قتراح می »نواد مەم نامام 3 


١‏ ) ارستفتاء الشمی ۸٥٥۰٥۵٥۳‏ فی ہو سر : طبق ولا فیا یطاق 
بالقوانين الدستورية مم عل القوائين المادية . ميم دماتي الأنماد السو يسرى من 
سنة ۱۷۹۸ ( إلا دستور واحد هو دستور سنة ۱۸١١‏ ) لإ تنفد إلا بعد عرضها على 
الشعب وموافقته عابما . و بحسب الدستور الحالى ( دستور نة ۱۸۷١‏ ) لاييكن 
تمديل اله ستور الأغادى أو دساتير القاطمات تمديلا جز أوكلج بدون أخذ مواقة 
الشمب ( الناخبين ) على هذا التعديل ( راجم مواد ٩‏ و ۱۳۴ من دستور سنة 
۷4 )7 فالأ ستفتاء إذاً إجبارى فى المسائل الدستور ية . 

أما استفتاء الشعب على القوانين المادية فليس عاءً ولا شاملا كاهو الال بالنسبة 
فن بعض القاطمات قط كقاطمة بال . وآرجوشی . وترجوٹی . 
فى الشمب أي فى القوائين المادية » وممنى ذلاف 
أن قوانين هذه المقاطمات لا تصبح نافذة إلا إذا واقق علبها الشعب ولا بيكنى اقاراع 
الجلس اننشر يمى وحده عليها . ومع ذفك يع النشريمات الى تصدر من هذه 


)١(‏ مسب المادة ٠‏ من دستور سئة ء۸٠‏ لا يضمن الأتحاد للمقاطمات 
دساتيرها ألا أذا وافق على هذه الدساتير الشعب فى كل ولابة وكان له الح فى تعديلها 
ذا طلبت ذلك أ يته المطلقة . وحسب المادة ٠۴۴‏ من النستور الأتحادى لا صح 
تعديل هذا الدستور تعديلا جزا أو كلا ألا آذا واقق على ذلك أولا أغلية الناخبين 
وثانا أغلية المقاطعات . 


== 
المجالس النشربمية لا تمرض على الشعب لانم بفرقون هناك بين التوانين ام1 
والقرارات نا٣۸‏ . فالأ ولى لا تمتير تامة ونافذة إلا إذا وافقعلبها الشعب. 
يكفى قيها موافقة المجاس النيبي ٠‏ وهناك مسائل هامة مستئناة من الا 
ية ولو أن بمض هذه الولايات يستقتى الثمب 


«( الفبتو الئعى فى سوبا : بنا تص دساتير بمض المقاطمات وهى 
السابق ذكرها على ضرورة أستفتاء الشعب على القوانين العادية بمنى أن هذه القوانين 
لا تصبح افذة إلا إذا وافق علبما الشعب صراحة » تتكتني القاطمات الا خرىباعطاء 
الشمب فقط حت الأعتراض على الفوانين . قاذا م يستممل الشعب حقق الفبتو أو 
الأعتراض هذا أصبحت القوانين نافذة من نها بدون حاجة إلى مواققته علبها . 
ومن القاطلمات التى تكتنى بح الأأعتراض الشعبي لوسرن » وچنيف . ونبوشاتل ف 
نيو شاتل مثلا لا تمرض قوانين المقاطمة على الا ستفتاء إلا إذا اعترض علبها ۴٠٠٠١‏ 
مواطن . ما فی چنيف فيجب أن محصل الاأعتراض من ٠٠١١‏ شخص . وفى 
لوسرن من ٠٠١١‏ . وقد أخذ بهذا ال مل أيطا ادستور الأتحادى نفسه فلا تمرض 
قوائين رمام) الدولة الأتحادية على الشمب لبقرها أو يرفضها إلا إذا طاب ذلك 
٠٠٠٠١‏ من أفراد امب الماملين » أوطلتة ثاية دو يلات (ه«ماههت) . وكذا 
الال فيا تمل بالقرارات ه٠٠۸‏ الحاصة بالدوة الأتحادية إذا كانت هذه القرارات 
ذات صبغة عامة وغير مستجلة ( مادة ۸ من الدستور الانحادى ) . وهذا هو الحال 
أيضا فبا يملق بالماهدات الدولية. 


أستفناء الشعب على الماشرات : إلى عبد قريب كانت الماهدات التى ببرمها 
الا تحاد من أختصاص البرلان الأ تحادى والمجلس الأنحادى ( السلطة التنفيذية ) 
وحدها بدون تدخل من الشعب ؛ وکن فی ۲۱ تابر سنة ٠۹۳١‏ عدلت الادة ۸۹ 
مرن الدتور الأأتحادى ( بناء على اقترا شمبى أقره الثمب السويسرى بأغليية 
۰۰۰ ۵۰ صوتاضد ۱۱۰۰۰۰ و ۲۰ مقاطمة ضد ۲ ) وأصبح الآن من الواجب 


“A= 
أن يمرض على الشعب ء الأ خذ رأيه فيه أن قبولا وأن رقضاً »كل ما بتملق بالماهدات‎ 
سنة ء وذلك فا أذا طلبه‎ ٠١ التى تيرم لاأ جل غيرمسى أو دة تزيد عن‎ 
لاون الف من أفراد الشمب الماملين «هء »ة٥ أو طلبته‎ 
فى النظام شبه الباشر إذ أن الملاقات المارجية عادة نظرا لدقنها تعنبر من الئل التق‎ 
لا يستفتى فبها وع الشمب بل تارك انقدير توابه . و برجم هذا النعدیل فی دستور‎ 
الأتحاد السو يسرى الى الاأستياء العام اذى أعقب مصادقة البرلمان الأنغادى على‎ 
مماهدة سان جوتار بين سويسرا وألانيا و إيطاليا اني قيدت من ساطة الاد قا‎ 
يتعلقى بتعريفة السكك المحديدية . فهك عزم الشمب ألا يقرك السياسة الحارجية‎ 
يتولاها نوابه وحدم . وقد أستممل الشعب الو يسرى حقه هذا فى رقابة السياسة‎ 
فبراير سئة‎ ٠۸ الخارجبة فرفض مثلا بعض مماهدات دولية أمضاها الأأتحاد . فى‎ 


١‏ رفض الناخبون بأغليية ٠١٠٠٠١‏ » صوتا ضد ٠۳٠٠١‏ الأتفاق الو يسرى 
الفرندي الحاص بالناطق المرة (عاعمء! م0 ما „ 

۳) اوقراع الشمى فى سوبس : - أما الظبر اثالث من مظاحرالديوقراطية 
نصف الباشرة فی سو يسا فپو حق‌الشمب ف آقتراح القوائين )نادرەم نالم 
وهذا الق مسل به فبا تماق براح ونين الدستو رية (دساتیرالاطات ودستور 
الاد نقسه) فتنص المادة السادسة من الدستور الانحادى الالى أن الشمب فى كل 
رح تمدیل دستور هذه القاطمة تعديلا كليا أو جزثيا وكان هذا انس 
موجوداً فی دستور سن ۱۸6۸ . والأقتاح الشعبي مأخوذ به فبا يتملق بالدستور 
الاتعادى أيضافيجو ز ٠٠٠١‏ هءن الأ فراد الماملين أن قترحوا عرض مسأل تعديل 
الدستور الأتحادى تمديلا لبا على الشعب ليبدى رأيه فيهاء ومن سنة ۱۸۹١‏ جوز 
٠.٠٠.١‏ من الأفراد الماملين أث دموا أقتراحا مكتوبا بتعديل بمض مواد 
الدستور ( مادة ٠١١‏ من دستور الأتحاد ) . قأذا كان الأقنراح القدم كاملا أى فى 
شكل مادة أو مواد كاملة الصيغة » تمرض هذه المواد على الشعب وعلى المقاطمات 
للأستفتاء » و إذا كان البرلان الأنحادي ضد هذا الشروع قله آن ينصح الشعب 
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برفضه أو يقدم فیالوقت نقه مشروعا آخر (1[ ٥٠۲۲‏ ) وفشمب أن تخار 
بين الاين 7 . 

الوفتراع الشعى والفوائيى الماد 
المالى ج بط الشمب حت اقتراحج القوانين الا 
المال فى بض القاطمات. فبحب دستور مقاطعة برن جوز ۱ ٠۳۰۰۰‏ مواطنا اقتراحج 


إلكن دستور سنة ۱۸۷١‏ وهوالدستور 
اديةالمادية (ولءغ44! ءام مخلاف 


القوانين المادية . وف مقا جو ز ٠٠۰۰۱‏ شخصاأستمال هذا ال حق. 
؛) امل الى : المظهر الرابع من مظاهر الديوقراطية نصف الباشرة فى 
سو يسرا هو حق المل الشعيإذسبق ان بعض دساتير المقاطمات الس ويسر ية 


( برن ‏ ارجوشی.شافهوس » ترجوئی . سولور . لوسرن » ) تقرر هذا احق » فبحل 
ا مجلس النياى ذا وافق علي ذهك الشعب ( الناخبون ) بناء على الا قراح المقدم 
من بمضيم ( بضمة آلاف عادة : ٠١١١١‏ فى مقاطمة برن ٠٠٠١ ٠‏ فى مقاطة 
سولور. .اخ ). 


۲ = الظامم سب أو نصف اطبار فی الودو بات النعرة ارم ري : ذاعت 
المومة شبه المباشرة فى الدوبلات المكونة لأنحاد ار يكا الثمالية خصوما 
منذ اوائل القرن المالى وكان ذلك صد القضاء على عيوب النظام النيابى 
الى غلبرت هناك . لقد كان أستفتاء الشمب فى المسائل الدستورية ممروفا 
فى الماضي ولكن أصبح أستفتاء الشعب على الفوانين المادية ايضا شاعا الآن . 
واخذت بعض هذه الدوبلات بالا قتراح الثبي وصار فى بعضما لناخبين احق فى 
أقل اائب عنم بل وفی الغاء احکام احا کک نناز sھھاھاeنة ee ee‏ 
وهو تطبيق غريب الحكومة شبه الباشرة فبا تعلق بالوظيفة القضائية . ولكن 

)١(‏ اما آذا کان الاقتراح الشعی غیرکامل (خزممه؛ ۵مم ولم بواقق عليه البرلان 
الأتحادى قعرض مسألة تعديل الستور تعديلا رتيا عل الشعب للا 
علىالنعديلأغلبة ا لمصو تينو جب علالبر مان تعديل الد تور بالكيفية الى أرادها الشعب. 


اء فاذاوافقت 


ت 


أستمر الآتعاد تفه بميداً عن هذه المركة فهولا مرف لذن النظا شبه الباشرالفى 
غلل قاصرا علي الدوبلات وحدها . والسبب فى التجاء الدويلات الى المحكومة 
نصف المباشرة منذ اوائل القرن الحالى لايرجم لتحقيق نظريات فسفية كبداً 

ب مثلا بل على الخصوص #ضرورة العملية التي ظهرت ق : 
٠‏ ا لجالس النيايةفى الولايات بل والقضاة آنه مکثیراً ما یکونون قى ق 
الال والأعال والشركات التجاربة والصناجة والملية اتي تتمتع فى آمر بكا بنفوذ لا 
تمرفه مثبلانها فى البلاد الأخرى . اصبح لبعض هذه الشركات ساطة كبيرة على 
ابات بحیث يمكذما الحصول علی‌اانشر یع الذی ريده أو 
التی تری آنپا مخالنة لصالها . كل ذفك بالطبع على حاب المصلحة 


معينون بالا تخاب واذا فاليم بخضعون بسو لهؤثرات السياسية والملية . 

آزاء هذه الفضانح التكررة سى الشمب فى هذه الولايات ألى تقييد سلطة 
انجس النباية ألى أقصى حد مكن ومن هنا نشأت فكرة أعطاء الناخبين احق فى 
اب التاأب أو الموظف المتتخب «اة٠!‏ ٠ة‏ الهه٠‏ . ولكن 
با أن عزل الأب أو المتتخب لا يستدعى دا أن يكون خافه أفضل مه لذلاك 
وجد أن خير طر بقة اتلافى الضرر هى الرجوع إلى الأ ستفتاء الشعبى وأشراكالناخبين 
آنضمم فى النشريم . هذا كله أدخل فى دساتير الولايات الختلفة نظام الاستتاء 
والاأقتراح المي وعز ل النواب والقضاة بواسطة الناخبين ٠‏ ومراجعة أحكام الجا 
نفسها بواسطة الشعب . 


)١‏ اوستفتاه الشعى فى الورريات انعر ة :س ظبرالاستفتاء الشمبي آولاء 
فى السائل الدستورية نم طبق بد ذلك أيض بالنسبة لبعض القوانين المادية »> 
,أخيراً عل جميع القوانين فى عدد من الولايات . أما الأ ستفت اء الدستورى ( أى 
أستفتاء الشعب فى القوانين الدستور بة فقديم يرجع إلى سنة٠۷۸٠‏ والقاعدة الآ 
فى جيع الولايات أنه اذا أريد تمديل الدستور كله جب أستفاء الشمب أولا عا 


و سه 


إذا كان من الضرورى دعوة جعية وطنية خاصة ( «مناصم هدهن ) لتقوم بهذا 
التعديل آم الا كتناء با مجلس النيابى العادى . فيصوت شمب الولابة أولا أما لدعوة 
الجمية أو عدم دعوتها (متا»ءمهء 0 ۲ه ساود )ثم يدعى الشعب بد 
ذلك التصويت عل اتمديل نه بمد 
ذا كان التمديل جز فلا بتدخل الشعب ألا مرة واحدة 
لبصوت على قبول التمديل أو رفضه » لان التمديل فى هذه الال من حقق اجس 
النیایی المادی. وفی النصف اثانی مزالقرن الماضی بدا تدخل الناخبین فی سن‌القوانین 
المادية فصت معظم دساتير الولايات على ضرورة عرض بعض أنواع من القوانین 
على الشعب للأ ستفناله فما خصوعا فى السائل التى بخشى فما الرشوة أو الفأثير 
على النواب » كالقوانين المرخصة بأنشاء بنوك للا صدار أو التملقة بد قرض تزيد 
قیمته عن مقدار سين أوتدليف الشركات وأعاتما اخ . .. وقد أخذت الجالس النياية 
فما - درءا لمسثولية - في أستشارة الشمب قبل تقرير أمر من هذه الأأمور 
dum Consult )‏ erenاRe‏ ) بدون أتظار الذص‌على ذلك صراحة فى صاب الد ستور. 

ولكن فالقرن المشرين توسمت بمض الولابات فىأشراك الشب فى النشر بع 
وقررت عرض جيع القوانين على الناخبين إذا طاب ذلك عدد معين مهم ( ٥‏ فى 
الة أو ۸ فى الالة ) . بدأ ذلك فى ولابة داكوتا الجنو ية ( ا0« هاسم8 ٠)‏ ولم 
تأت سة ۹۱۲ا حتى جيع الولايات الغر ية الى بطقفون علبما أمم« الفار وست» 
بقرب من ۲۲ ولابة. 
للاحظ مع ذاك ان هناك أستثناء اء هاما لمذه القاعدة إذيكن لجس النبای اف 
يتحاشى الأ ستفناء إإذا قرو بأغلبية معينة ( اغلبية اللشين عادة ) ان الانون الذى 
صوت عليه بتطلب سرء ) emereeney dane.‏ ). و كثيراً ماتىتمىل ا الس 
النباية فى الولايات هذا التق بقصد المروب من مراقبة الشمب ( الناخبين ). 

۲) اوقتراع الشعی فی الورو بات انعر ة :- اأخذت به معظم الولايات 
التى قررت الأ ستتتاء النشر يى العام ( ممتي صف«ء٠اءء‏ م1 ) وبهذه الطريقة 


(for me constitution or agaist) dl 


lÎ. the constituion ) 


Par- West )‏ ( قد 
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أصبحت الجالس النياية الولايات مرغة علي مناقشة نشة القوانين التى بقترحها عدد معين 
من الشمب . وف بعض الولايات يصح سن القانون بدون تدخل المجالس النباية : 
يكقي آن بحر عدد ممين من الناخبين مشر وع القانون و يمرضوه مباشرة على 
ب ليقره أو يرفضه . وقد قر رت ذلك ولاية دا كوتا اجنو بيةسنة ۱۸۹۸ولكن 
هذه الطريقة تطبق عل لاأول مر إلا نى سنة٤‏ ۹۰ ١ى‏ ولايةاً ور جون ( هه0۲ ). 

)٣‏ ترمل المت مبائرة فى القضاء :- لاقصد بذك حق الناخبين فى 
طلب عزل القاضي النتخب كقبم فى عزل الناثب ( ما٠٠ ٠٠‏ العه» ) الفى سبق 
أن تكلمنا عنهيل تقصيدهناحقهمفىمراجعة الاحكام القضائة ماع0 (Rea 0e5‏ 
(«#منهاناسز تفسها . كان تقر ير ذهك طييم) فى الولايات الأمر بكة تظرً لن افضاة 
هناك المحتق في غص دستو رية الفوانين وعدم تطييق القوانين التى يهر آنا 
مخالفة للدستور . وقد يؤدى هذا إلى عدم تبي قانون صادر بناء علىاقتراح الشمب 
ذاته . وله قررت بعض الولايات آنه فى هفه الا مجو ز لأغليية الناخبين أن 
بقرروا بالرغم من حك القاضي أن القانون الم کور دستوری وجب تطببقه » وعلبه 
یصبح حک القاضي ملت باه على قرا ارالناخبين . وقد طبقت هذه الطريقة لأأول مرة 
فى ولايةكولورادو . ودافم عر هذه الفكرة تيود ور روزقلت اثاء جات الأتخاية 
ارثاسة الجبورية سنة ٠١۱۴‏ . 


انقكارالرموقراطي العف اطبار ة برا لار ب المى فى البعر دا هری : 
أخذتعدة بلاد بعد المرب المظمى فىدساتيرها بغاهراو اكثر من ءظاهرالديوقراطية 
ركت النظام النيابى البحت . واندًكر على سبيل الثال الول 
الدوة الألائية ( ممم من مواد ٣‏ ۽ و۷۴-٣۷‏ من دستور ٠١‏ أغسطس 
سنة ٠١٠١‏ المعروف بدستور يمر . الدو بلات الالانية الختلفة (بروسيا ءباقار با ء باد ء 
ما کی ۰ ورتھرج ۔ ا١)‏ فسا دستور أول | کنو ر 
وء و ۰٩۰‏ داتزځ دستور ۱١‏ ماو سنة ۱۹۲۲ مواد۳؛ ر۷٤‏ و۸٤‏ و۹٤۰‏ 
تشیکوساوفا کیا دستور۲۹ فبرابر سنة ۰ ۱۹۲ مادة1» . إستوتیا دستوره١‏ ونيو سنة 


۰ مواد ا4 و۳٤‏ 


تت 


۲۰ مواد ۲۹ - ۴٤‏ . لتوانیاد ستور ٠١‏ مایو سنة ۱۹۲۸ مواد ۰۳ ۱و ۰۱۰٤‏ نویا 
دستور ٠١‏ فبرایر سنة ۱۹۲۲ مواد 6)۸ و ۰۰ و ٥1‏ و ۸۰-۷۲ .آرلندا دستور ۴٥‏ 
أ کتوبرسنة ۱۹۲۲ مواد ۱٤‏ و ٤۳‏ و 4۸ و ۰٥۔‏ الیوتان دستور ۲ بون س۴۷ ۱۹ 
مادة ۱۲١‏ . أسبانیا دستور ۱۹۴۱ مادة 11ء 

آما رومانیا دستور ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۴ ومصر دستور ٩۱[بر‏ یل سنة ۱۹۲۴ 
( ودستور ۱۹۳۰ اللنی ) و ہوچوسلاقیا دستور ٣‏ سبتمیر سنة ۱۹۳۱ ( الذى نحل 
محل دستور ۲۸ بونه سنة ٠۹۳١‏ ) قظات عحتغظة بالشكل النباى البحت كالدول 
النبايية القدية (فرنسا. إنكلتراء بلجيكا...) . وفى أخذ ألانيا بافديوقرا 
وتطببقہا ها فملاً فی عہد دستور قیمر آی من سنة۱۹ ۱۹ ألى سنة ١٠۹۴۴‏ كبر دليل 
على أن هذا النظام يكن تطبيقه عل فى دولة كبيرة بر بو عدد سكانما على الستين 
ملی وء وعدد الناخبین فبھا على ۱ ملیون ناخ) . 

أخذ دستور ثيمر بالا ستفتاء الشمى ( Relerenum‏ ) والاقتراج الى وأعطى 
اناخبين التق فى الأقتراع على عزل رئيس ال#وربة کا رأياافى موضمآخر . محسب 
اواد ۷۳و ۷١‏ من هذا الدستور جوز الرجوع إلى أستفتاء الشعب فى حال الا ختلاف 
في الرأی على مشروع قانون من القوانین سواء كان هذا الأ ختلاف واقن بين ريس 
الجهور ية والبرلان ٠‏ أو بين الأغليبة والاقلبة فى بحاس الر بشستاج»أو بين هذا اجس 
الاير والجلس الا خر ( وعمنم)0. 


شبه الباشرة 


شمر من إقرارمشروع قانون معرفة الر يشستاج أن ب 
اريس الور ية الحق فى الأعتراض على مشرو 
ف جمبورية الولايات الححدة الأمريكية مثلا بل فقط حق اللالتجاء إلى الشعب بو اسطة 
«الرفرندم » . كذ لك كانت تنص المادة فسا على آن كل قانون آقره الر وطلب 
ثلك اعضاته على الاقل تأجيل نشره بحب عرضه على الشعب لأستفتاته فيه إذا طلب 
ذلك ١‏ على ءج من الناخين . أى أن للشعب أن يتدخل إذا أراد لقض الخلاف الحاصل 
بين أغلية الر يشستاج وآقليته على مشروع القابون . وآخيراً تصت المادة ۽۷ من دستور 
فيمر أنه فى حالة اعتراض مجلس الريشسرات على مشروع قانون صادر من الريشستاج 


ده 


ن-فى ألايا-ح اقتراح القوانين المادية والدستور ية 
ستور نفسه . قآذا ما قدم هذا العدد ( ,,⁄ التاخبين القيدين ) 
مشروع قانون مكتوب وكامل وجب‌على الربشستاج مناقشته.فأذا وافق على الشر وع 
بدون تغيير فب هكان بها . أما إذا ع_دله أو رقضه تم عرض المشروع على الناخبين 
جيعبم آى على الشمب للاستقتاء. ويمد المشر وع مقبولاً إذا واققت عليه أغظبسية 
المعموتين ( ها«هاه”) ؛ أما إذا كان ا مشروع المذكور ممدلا للد تور قيجب مواققة 
أغليية الناخبين المقيدين ( فا#موم «عماءماة ) کلہم لا أغلية المصوتین ( اماه ) 
ظط ( مواد ۷۳ و ۷٣‏ من دستور قیمر) ۰ 
ول تب هذ النصوص حبرا على ورق بل استممل آفراد الشمب الاٴلانی أ کار 
مرن مرة حقهم فى اقتراح القوانين وطلب إستتتاء الناخبين فبا . حصل ذلك على 
اکوین فة وفی سئة ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ء ومع آن دستور سنة ٠۹۱۹‏ 
النظام النازی فی نابر سنة ٠۹۳۴‏ إلا أن هذا الذظام الآخير 
اء الشمب.وقد أشرنا إلى قار رن الرخ الصادر فى ٠١‏ ولیه 
سن ۹۳۴۳ انی جا فيه أن «كرمة الريإستفتا ء الأمة لمعرفة ما إذا كانت توافق أم 
لاعلى الا جراءات التى تتخذها ال سكومة » ويصح أن يشمل هذه الأستفتاء قافو من 
القوانين . » ولكنالفرق عظم بين الاأمس واليوم ل 
كلية فبعد أن كان مظبرً من مظاهر الديوقراطية شب 
الفرد يعتمد علبها لتقو ية مركزه فى الداخل وا لحار ج کا قلا . 
وأخيراً نود أن نشير على سببل امال إلى المادة ٠‏ من دستور نشيكوساوقاكيا 
و ٥٦‏ من دستور سنة ۱۹۳۱ الا سپانی * نصت الادة ٦‏ من دستور تشیكوساوفا كيا 
جاز رئيس الدولة ان بأم بأستفتاء الشعب فى موضوع اللاف و إلا سقط المثر وع 
المذكور. ولكن إذا أصر مجلس الربشستاج على قراره الأول بأغلبية الاثين وجب 
حينٿذ على رئيس الدو أما تشر القانون بارخ من أعتراض الجلس الآخر أو أستفتاء 
الشعب فيه . وهكذا قد يدعى الشعب » إذا أراد رئيس الور بة. إلى فض الماع بين 
جلى البرلان.ولكن فى جيع الأ حوالالتقدمةلابجوزالغاءقرار مجلس ال يشستاج و أسطة 
الشعبإلاإذا اشتركك فالا ستفاءأغليةالناخبمنالقيدين على الأقل(مادة ه۷ من الدستور). 
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الصادر فی ۲۹ فبراير سنة ٠۹۲١‏ على آنه : = « إذا رفض البرلمان مشروع قاتون 
مقدم له من المسكومة للحكومة أن تقرر استفتاء الشعب فيه لممرقة ما إإذا كارت 
مجحب إقراره واعتباره قانو أم لا » ( وهقا مشل للاستفتاء النشريعى الأختبارى 
Reem eel‏ املق على إرادة الححكومة ٠)‏ وجب بحب المادة 
المذكورة أن يكون قرار الوزراء بمرض المشر وع على الا" ستفتاء صادرً بأجاع الأراء . 
كل فرد من آفراد الام له حت الا تخاب لجاس النواب .© 
ولكن أستثنى من اسنفتاء الشعب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والخاصة 
بتمديل أو بتكلة الد ستور ذاته . وهذا االص غريب لأن القاعدة فى البلاد الى تقرر 
أو الثيتوا الشمبى ا . أن يكون ذ#ت منصبا قبل كل شىء على القوانين 
آعتبام اشع بدستوره عل من اهتامه بالقوائين المادية.والصفة 


أما دستور الجورية الا سبانية الصادر فى ٩‏ ديسمير سنة ٠۹۳١‏ فأنه أخذ 
بالثيتو الكمبى و بالأقتراح الشمبى. فيجوزل ٠١‏ فى الثة على الأقل من الناخبين أن 
یمارضوا فی قانون أو قرار صادر من الجلس اانبابى أو الكورتيز 0٥۴٠١‏ وحينئذ جب 
عرض هذا القانون على أستفتاء الشمب »كا جوز انفس المدد - ٠١‏ فى الماثة على 
الاأقل من الناخبين - أن بقدموا مشروعا بقانون موقتًا عليه مهم و باز موا ا مجلس 
النبابى بناقشته . ولا نذكر أن الش الاأسبانى أستعمل حقه الذى منحه إيا 
ا ستور لان 


ج = مايا وعيوب الثامم نمف الباشر ٠‏ 
١‏ - اھ مزایاہ مہہ الوم انر ھی امو : - أولا - انظ ام 
نصف الباشر أ كثر انطباق على الديوقراطية من النظام النيابى البحت ففى النظام 
)١(‏ وأحالت الادة ٠ء‏ من الدستور على قانون اص لتظم إجر اءات الأستفتاء . 


(۲) آحال الدستور الآسیانی على قانون حاص بصدر قبا بعد_تنظم الا جرانات 
والضانات الخاصة جح الأاستفتاء الشعى والاقتراح الشعى . 


“ffe 


النيابی البحت لا ي يشترك الشعب فى الل إلا لحظات ٠‏ أى ساءة تخاب أعضاء 
البرلان . وهذا لا حصل عادة إلا كل سنتين أو آربع سنوات ارپ 
افدساتير . فاذا ما صوت الشمب فى الأتتخابات المامة أو اتكبلية تهت مأمور شه 
الدستور ية الرسمية وظل بميدا عن الاشتراك النملى فى السك حتى تأ اتخابات 
جديدة . أما الديوقراطبة نمف الباشرة قنشرك الشمب بصفة كاد تكون مستمرة فى 
ا 

اطبة نصف المباشرة حول دون أسنبداد الميثات النشر. 
ة فى النظام نصف آو شبه امباشر موزعة بين‌البرلان والساطة 
الناخبين من ال هة اللأخرى . ورأينا أن السبب ابموهرئ فى آغز 
الولايات الأميركة بنظام الم شبه الباشرهو تلان مساوىء أستقلال انجالس النباية 
بالنشريع ۰ 

1 - ارجوع إلى الا ستنتاء الشمبي والثيتو الى والأقتراح الشمى يضمن 
موافقة القوائين لرأى أغليبة الناخبين واحترام الشمب ها . ولكن مع ذاك جب آن 
لاننالى فى أهية موافقة الثمب على القوانين وتأثير ذلك على بقانها وأحترامها فأطول 
الدساتير الفرنسية عراً هو دستور سنة ٠۸۷١‏ الذى لم يستفت فيه الثمب . وعلى 
المکس دستور ٠»‏ بوه سنة ٠۷١١‏ الذى وافق عليهالشمب الفرنسى بدون ممارضة 
قري ( بأغلییة ۹۱۸ ر ۸۰۱ر ۱ صو ضد ٦۱۰‏ ر ٠١‏ ) ) يطبق آملا! 

۲ - وللى ار بعضرم انام هف البائ لباب التاليء : > 

أولا - أشتراك الشمب فى النشريع وفى شثور شون الدولة العامة ضرره أ كثر من 
نفعه لان أغلية الشمب فى سقل البلاد محدودة القاقة واتملع لبر شب ٤ا‏ قال 
موتسكيو أن يترك الأمر لن مآ كبر منه خبرة ودراية ( أى النواب ) ٠‏ وهذا 
الاعتراض وجيه إذا كان التصود اشراك الشمب فى جيع التانين الفنية وفى مسال 
الدقيغة التىنخنى علبه بطبيعة الال . ولكن لاذا حرم الشمب من أبداء ارأى بطريق 
الأ سقتاء فى المسائل الكبيرة التى م تم الجيع ؟ هناك مثلا مسأل دخول الدوة فى عصبة 
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الأأمم » أومنح الناء حق الاتتخاب . أوالموافقة على مماهدة يتقف علبما مصير البلادء 
أن الديقراطية المقيقية تتدعى أستنتاء الأمة قى مثل هذه المائل فلا ترك حلبا إلى 
فة قليلة أى الحكومة وأعضاء البرلان وحدم. هذا هو السبب الذى هل الدول النياية 
كانجلترا التى لا تمرف النظام نصف المباشر آلى الاستماضة عن حت الأ ستفتاء الذى 
لابعرقه دستورها باستمال حى الل » فاذا ما عرضت مسال هامة لا يقصل فا 
البرلات القام بل بجحل و يدعى الناخبون لاتنخابات جديدة » وما هذا فى الواقع آلو 
أستفتاء غير مباشر . 

ولکن برغم ٧ن‏ اعتناقنا بدأ القاثل بضرورة أستفتاء الشعب فى المسائل المامة 
الى تقس حياته ومستقبل أا رى مع ذهك أن تحقيق هذا اليد يطلب شم حال 
على قط من التعام على الأأقل . فی مایو سنة ۹۲۰ أستفتی شمب سو سرا قها اذا 
کان ب آولا وا کل ر اھا یری کو وس فوافق 
على ذاك بأغلييةكبيرة مقابراً مه وحسن تقد فرض أن المأة 
ضما ات مز سای فا مدر کر 9ی 4 
مطلقاًمما كانت تنيجته لن ٩٩‏ ونصف فى الالة من‌الشمب لا يعرف شيا عن عصبة 
الأمم وليس له أى ألام بالشثون الخارجية . 

ان - عابوا ايض على النظام نصف المباشر أن تصويت الشعب على القوانين 
المعروضة عليه لا نسب فية تنيره 6 صل فى الجالس النباية . ولكن يرد 
على ذلك بأن الصحافة فى الوقت المحاضر تكفات بأنارة الشعب . وقلا يعرض موضوع 
هام على الشمب للا ستفتاء بدون أن تنناوله الصحافة مثا ونقداً . 

ثا - دعوة باستمرار للأبداء الرأى فى الشثون العامة يمطل أعالم 
ويؤدى فى ااية الى أمتتاعبم عن أجابة هذه الدعوات المتكررة . وال ستفتاء على 
ا لخصوص ف دولة كثيرة السكان مصدر مشقات ومصاريف جديدة .. وييكن الرد 
على ذفك بآنه ازوم لاست الشمب فى جيم المتاسبات بل فى الناسبات الامة ء 
وقد أثيةت التجربة أنه اذا كانت المسأة المروضة على الشعب من المسائل المامة التي 
نهم جوع الأأفراد وكان من السهل الأجابة عليها « بتم » أو د لا» قآن الثعب 
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لا بتأغر عن الأ شتراك فى الأ ستفناء . فما عرضت للاستفتاء مأل حت النساء فى 
التصويت فى ولابة أورجون بالولايات النحدة سنة ٠۹١١‏ اشترك فى هذا الأ ستفاء 
ه۸ فى الالة من الاخبين القيدين » واا أستفتى الشعب السو يسرى كله فى مأيو نة 
۲۰ فى مأ دخول سويسرا فى عصبة الامماشترك فيه ۸٠‏ فى الائة من 1 
أما اذاكانت السأة الممروضة فنية للبم إلا جزءا حدودا من آفراد الشمب كأ 
على قانون خاص بزاولة مبنة الطب مثلا فطبيع ي أن يكون عدد المتنعين عنالذصويت 
کیا وقد بة الألابة مع قصرها » من الإهة الاخرى » أن الديوقراطية 
شبه الباشرة مكن تحقبتبا فى دو كيرة . 
رابت - أن اعطاء ااخبين الق فى الأأعتراض على الفوانين الصادرة من البرلان 
وأشتراط موافقتهم على القوانين الى ينها هذا الاير حتى تصير نافذة (الاأًستقاء ) 
والسماح لم بالأقنراع على حل الجلس اليابى كل ذلك يزدى إلى سقوط هيبة الجالس 
النيابية ونغوذها فى أعين الشمب . في هذا القول نصيب من الصحة ۾ لا شك أن 
النظام صف الباشر يقيد من ساطة البرلان ونفوذه ولكن يموض عن ذل كيرا 
ان هذا النظام بحقتق سيادة الأمة ويجماما فملية بعد أ ن كانت أعمية . فأى السيادتين 
تفضل سيادة الأمة أم سيادة العر لان ؟ 
خاس - وآخيراً قد ببى» اك ال ع اقراین غور اطر بل 
ما تراب على ذلك من ال 
تجربة ا نمف المباشر ف الولابات لار ةنرم اد ارچ 


وكثبرً ما يرفض الوافقة علي القوانين الا شترأكية التى بقرها البرلان أو يقترابض 
الناخبين تحت تأئير الموامل المزية . 

بحب أن نلاحظ مع ذلك آن نجاح الديوقراطية نمف المباشرة فى الدو يلات 
المؤلفة لأتحاد أمريكا الثمالية وفى الأنحاد السو يسرى والقاطمات السو يسربة ليس 
ممناء أن هذا النظام سيؤدى إلى نفس التانج قى جيع البلاد الآخرى . حيقة آن 
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بلادً كثيرة أخذت يظاهر الديوقراطية صف الياشرة بعد الحرب الكرى ء 
ولکن لإ عض وقت کاف حت ستطیع آن ك حكا مان عل قيجة إدخال هذا 
النظام فبها . وأ كثرهذه البلاد وأهها وتقصد بذاك آلانيا والدو يلات الالانيةالختائة 
قد عدات الآّنعن هذا النظام الديوقراط بت 


د = الر بموقراطة صف الباشرة والرستور اللصمرى ٠‏ 
١‏ - دستور ۱۹ آبربل سنة۱۹۲۴(کدستورا کتو بر سنة ۴۰ ) بقررالشکل 
النبابى الحت وهذا ظاهر من الأأطلاع على الواد ١‏ و ۲ و ۲١‏ . فتتص الادة‌الاولى 
من دستور سنة ٠۹۲۳۴‏ على أن « مصر دولة مسئقلة ذات سيادة ... وحكومتهاا 
مالكة ورائية وس کنبا ». وذ كرت الادة ٠١‏ أن : « السلطة النشريمية يتولاها 
الم بالاشتراك مع جحاسي الشيوخ والنواب »(ففطبدون تدخل الناخبين أو الشعب) 
وجاء فى الادة٠٣:‏ « لا يصدر قانون إلا إذا أقره البرلان وصدتق عليه الك ».فاللك 
( بواسطة وزراثه ) والبرلان ها وحدها اللذان يتولبان السلطة النشر يمية فى ادو 
ولا يوجد أية إشارة فى نصوص الدستور المصرى إلى مظاهر السكومة نصف المباشرة 
أ ستفتاء الشمبى أو الثيتو الشمبى أو الأقتراح الشمبى ؛ وليس الاخبين فى الدوائم 
ابية الختلفة الح في إقل نائبهم »ك أنه ليس ية الناخبين فى ججوعا ال مقف 
الاأقتراع على حل مجلس النواب ولا باك هذا المح إلا الللك وحده . 
يةعندنا تخالف الدستور إذاهى عرضتمشروع 
اله فيه للأن الدستور الصرى لا يعرف الأستفاء 
فاذا لم بر اللاك التصديتق على مشروع قانون أقره البرلان رده إلى ابرلا تفه 
لمناقشة فيه من جديد ولیس ل أن يمرضه على الشمب کا كان ذلاك من حق رئيس 
ره البران جواققة ثلقى الأ عضاء الذين بتأاف منم کل هن 
الجاسين صار له ك الاتون ویتحتم على اللاك إصداره ( مواد ۳۰ و ۴٣‏ دستور 
سنة ۴( 


تتو ونه 
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والبرلان من جهته بالف الدستور إذا قرر طرح مسثلة مميشة أو قانون ممين 
اله فيه لان الدستور أعطى الساطة النشر بمية #برلارت لبتولاها 
ښفسه وبلا شتراك مم الملك ( مادة ۲١‏ من الدستور ) ولا يلك البرلان قانوتا أن 
يتنازل عن هذا الأ ختصاص الشمب ‏ وهذا هو ما عليه العمل فى فرنسا وبليكا . 
وفرنسا و بلچيكا كمر نظامها نى بحت لا لر فيه للدي وقراطية نصف الباشرة . 

فی ۱۷ مايو سنة ۱۸۸۷ قدم بمض أعضاء بحاس النواب الفرنسى اقترا 
برض مس تمديل قانون الأتنخاب واستبدال الأتخاب الفردى بالأ تخاب بافامة 
على الشعب ولكن رفض هذا الأقتراح . وفى نة ۱۸۹١‏ أقترح أحد النواب عرض 
اليزانبة على الشمب ول يئل أقتراحه إلا ٩۲‏ صوتا ضد ٠۴١۷‏ وفى ٠١‏ ديسمير سئة 
۰۸ ۱۹ اقترح نالب آخر استفتاء الشعب فى رقع المكافأة البرلاية إلى 
فرفض رئيس مجحاس النواب هذا الأ قتراح لالتته لرستور ورفض أي 
ا لمعنی لنفس السبب فی سنة۰ ۱۹۲ . وف وليوسنة ١۹۳۷‏ رفض ملت البلچيك أستفتاء 
الشمب فى القانون الذى أقره البرلان بالمفو عن الأشخاص الذين حكر علبهم لفرارم 
من اللندمة المسكرية أثثاء المرب المغلبى » و بنى اللاك رفضه على أن الد ستورالباچيكى 
نیایی لا يعرف نظام الاستفتاء . 

وبلاحظ أنه في جيع هذه الأحوال كان القصود استفتاء المب لبقرر بنقسه 
الل الى راء يدلا من البرلان (دتعامةة 8۲٠۲٠٠۵ ۵٠‏ ولك ألا صح 
أستفتاء الشعب على سبيل الأ ستشارة فقط بدون الالتزام برآي ۵١‏ سلما ۽ 


أختاف الشراح الفرنسيون فى هذا الموضوع فيرى الملامة أسمين (مه«٠8)‏ أن النظام 


)١(‏ لقد طلب بعضمم قبل أن تعرض العاهدة الصرية - الأنجليز ية ( معاهدة 
۲۹ أغسطس سنة مه٠‏ ) على ابر لان المصرى أن يستفتى فبا الشعب . قأذا كات 
المقصود بذك حل البر لان الاثم وعم أتخابات جديا ة حى يسدى الناخبون ربجم 
بطر مباشرة فلا أتقاد لأن هنا جاتر دستورباً . أما إذا كان المقصود هو عرض 
المعاهدة تقسا على الشعب ليقوم كل ناخب بأبداء ريه قيا إما بالموافقة وإما بالرفض » 
فهذا ما لا يسمح به الدستور المصرى الذى لا يعرف إلا الشكل النبابى البحت . 
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النيانى البحت بتناقى حتى مع الأستفتاء الأ تشارى الحض ينها يرى الأ ستاذان 
بارتلیبی ودويز أن ججرد أسنشارة الشعب فى آم داخل فى أختمصاص البرلان 
لا يتمارض مع النظام الني ايى أن الكلبة الهاية فى هذه الما برلان . وفجن 
نفضل الرأى الأول إذ لا يعقل أن البرلان بخالف رأى الأمة بعد أستشارتها 
« فأسنشارة » الأمة فی الواقع استفتاء مازم ٩‏ . 

٣‏ - فلکی یکن الخد في مصر بالاستفتاء اتشر سی أو بأی مقاھر آخر ہن 
مظاهر الديوقراطية نصف المباشرة لا بد إذن من تمديل الدستور. لكن هل جوز 
تعديل دستور ۱۹۲۳ بقصد إدخال الديوقراطية نصف المباشرة (كالا. 
الثبتو الشمبى أو الأقتراح الشعبي مثلا) أن نص المادة ٠١١‏ من الدستور مجملنانتردد 
ف الجواب على هذا السؤال للأنها تتص على أن « الأحكام المامة يتيل لكوم 
النیابی البرلانی ٠‏ . . لا يكن أقتراح تنقيحها » ما ممنى ذ0ك ؟ ييك‌القول أن‌الشكل 
النيابى هو المد الأقصى والشكل المانى اذى أرتضاء الدستور المصرى . وا أن 
الديوقراطية شبه المباشرة تتعارض مع الشکل النیابی البحت فلا یکن أقباسم| فى صر 
يل الدستور وتتقيحه لن الأ حكام اللاصة بشكل الكومة 
النيابى لا يكن تنقيحما ( مادة ٠١١‏ دستور ) . ولكن يكن القول من ال جهة الأأخرى 
أن الفرض من النص على عدم إمكان تمديل النصوص الحاصة بشكل المسكومة 
النبانى ليس هو حرمان مصر من شكل أ كثر ديوقراطية كالنظام شبه الباشر بل 
وضع حائل دستورى لتحاشى المودة إلى النظام الطلق القديم ء 

فالنظام النيابى ليس المد الأأقصى الذى منحته الأمة المصرية بل هو الحد 
الأدنى فقط . وبمبارة أخرى دستور سنة ٠۹١۴‏ قابل للزيادة لا للنةصان . وكل 
من هذين التفسيرين وجيه والأول أ كثر اتفاى) مع النصس واانی قرب إلى روح 
الفستور. 

(۲) فلنفرض أن البر لان اللصرى عرض المعاهدة المصرية الأنكليز ية ( معاهدة 
٠١‏ اغسطس سنة ٠4۳٠‏ ) على الشعب للاستفتائه فما على سيل الأستشارة وت 
الشعي رفضما فل كان يستطيع البر لان إقرارها بالرغم من ذلك ؟ . 
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إالكن هل من المستحسن تتقيج دمتورن الصرى = إذا كأن هذا 
قاو - و إدخال طا الأستتاء ١‏ الشمبى أو الأعتراض الشعي ال٠‏ 
لأوانه » م تحصل الأمة المصربة على النظام الب ابي 


اتح 


نمتقد شخ أن هذا سا 


أ كثر ديوقراطبة من نظام المالى(الحكومة النياية) أن ثبت أقدامتا أولا فبا حمبلنا 
عليه . إن النظام نصفالباشر ا ينجح إلا فى ااشموب التعلمة التى مارست الديوقراطية 


ة مدة من الزمن ( سويسرا والقاطمات السو يسربة . الدويلات 
تحاد آم يكا الثمالية ) . أما جهور الشمب المصرى فلا بزال مم 
وتنةصه الخبرة السياسية . فالنظام الى الذىبترك 
مقاليد الأ مور فى يد واب الأمة لا فى يد الأمة نها أ كثر ملا لظروفا المالية 
الاجناعبة والسياسية . 


الفرع رايع 
نظام ا جلسين ونظام الس الفر دی 


من أم المسائل الدستورية مسألة تكوين الميشة انياية آو البرلان أيتكرن من 
مجلس واحد أو بجلسين ؟ 

فى أواخر القرن الاضى كان النظام السائد فى ممظلم الدول النياية هو تكوين 
اران من جلنين شيج تقريا فى المقوقءوالظاهر أن الدول فىأختيارها لنظا م 
تور آنجلترا . نشا نظام الاسينفى 
جة لفكرة معبنة أو تحت 


تواب المدن مطعده »ه5 والمقاطمات 


Shire, Countiee‏ عن الا ساقفة والآش اشراف منذ سنة ٠۴۳۴‏ وأنخذوا لانفسهم مكان 


= 
اجتاع خاص أيتداء من سنة ٠۳٤ ١‏ وصاروا يمرفون يجلس العموم»ينماكون الأشراف 
وال ساقفة الجلس الخر الى أصبح بحلس اللوردات المالى .ولا أتقسم البرلان ألى 
مججلسین‌تهرر فی بادیء الام مساوانما فى سن القوانين وتقر ير الضراثب . ولك منذ 
أواخر القرن الرابم عشر وفى غضون القرن الخامس عشر أعترقبأن تقر يرااضراثب 
من حقوق بحاس النواب وحده وبدأ يظهر آمتباز مجاس المموم في المسائل الالية . 
ولم تأخذ الدول الأ خرىبنظام الجلسين لومنا م ة٠ورة‏ مجرد تقليد الدستور 
الانجليزى خسب بل أيضا لا ظبر ها من مزايا هذا الذظام وآفضايته على نظام الجاس 
الفردى لوعفسءنسه مسفاورة . ولتقرر من الآن أن هذه المزايا لا يكن الحصول 
علبما على الوجه الأ كل إلا إذا أختلف المجلسان من حيث التركيب.وكان المجاس 
الاأعلى ماسود سهت آو مجلس الشيوخ کا يدمونه فى بعض البلاد ( ومنها مصر) 
الأ شتراك النملى فى الساطة النشريمية على الأ قل.ولكن المطلع على التطور الدستورى 
منذ أواثل‌هذا القرن وخصوما بمد المرب المظمى يلاحظ أن هناك ميلا عا لتحويل 
المجالس المليا أو بجالس الشيوخ إلى بجالس أ كثر ديوقراطية وفي الوقت نفسه إلى 
تقبيد سلطة هذه المجالس وحصر الساطة فى المجاس ادن آى مجلس النواب : 
Chambre des députks, Ch. des représentants, chambre basse‏ وسنېحث هنا 
النقط الأ ر بعة ال 
-١‏ مزايا نظام المجلسين وآفضليته على نظام مجلس الواحد. ب ضرورة 
اختلاف المجلسين مء ن حيث التكوين . > - اختلاف المجاسين فى الا ختصاصات . 
د - اليول الحديثة وأزمة المجالس المليا . 
| - مزا نظام لجسي . 
هزه الزايا عربرة متنوعة  ١‏ ) فاولا يمكن نظام المجاسين من تثيل الطبقات 
الختلفة والمصا المتباينة فى الدولة تشبلا خاما . فف الماضى كان الفرض من اللجلس 
الأعلى هو تثبل الطبقة الارستوقراطية التى تفوق مصا للها فى الدولة أهينها المددية . 
ذلك ما أوجب أحتفاظ انجلترا مجلس اللوردات القى مشل فى البداية اللأشراف 
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الأقطاعيين مم الارستوقراطية الارضية الورائية . .أا الآ ن وقد اثنشرت الديوقراطية فلا 
بقصد بنظام امجلدين ثيل ااطبقات ا متا نپا أو الما الأقصادية 
الختافة . وفى أعتقاد البمض آنه بمكن تألبف أحد المجلسين من مثلىرأس الال والآخر 
من مثلی المال.وذهب الاستاذ چنکس ۱ »ه٠‏ ) آلى آن هذا ماکان حاصلا بالفمل 
في مقاطمة فكتور يا باد استراليا نظرا لأن الاتتخاب قجس الاأعلى كان محصوراً 
فى طبقة عنصوصة لاد اشتراط نصاب مالى فى الناخب وعدم قيام الحكومة بدفع مرتبات 
لأأعضاء هذا الجاس وأشترط كولمم من أصحاب الأ ملاك بمکس الال فی المجاس 
الأأدنى فلا بشترط فيه شىء من ذلك . ومہما كان الأ فان هذه الطريقة متتقدة 
لمدة وجوه فوجود بجلدين تشريميين أحدها يشل العمل واثانى رأس الال معنا 
أستمرار النزاع ينها ن أحدها منأخضاع الآخر للأرادته . و الوقت الذى 
تسمى فيه الول تفر يب شقة الللاف بين المال وأسحاب الممل جب أن نتحاثى 
کل نظام بؤدی ر إلى تجمیع هاتین الطانفنین فی کنلین مستقلنین متقابین . 

ولمم حتى العربقة مها فى الصشاعة الا تككون فقط من عمال ورأسمالبين بل 
هناك هثات ومصام أ أخرى عديدة جب آن کون ها صوت مسموع . فا بر 
من الكتاب و بعض رجال السياسة الا قم الاسین لا اتکی پثل کل نا 
فة ممينة بل لكي يشل أحدها بجوع الشعب أى الأفراد بصقتهم أفراداً بمرف 
الذظر عن مركزم الأ جناعى أو الاقتصادى ويل المجاس اثثانى جيع الصام فى 
الدولة كالصناع واتجار والزراع والمال ورجال الأدب واللم وال مامات ورجال لين 
2 وبذلك يتحقق فى نظرم ثبل الأمة صي مرن الوجة السياسية 
والأصادية وال جاعبة لامن الوجة السياسبة فط كا عليه المال الآن . (© 

) أما الفائدة الثانية نظام الجاسين فتظهر فى الدول الخحدة أتغاداً مركز 
ax‏ ماه . فالدولة التحدة ‏ ركزيا لا تتكون فط من أفراد بل ايض من 
مقاطعات أو دوبلات ها استقلا طا الذانى ولةظ التوازرن بين هذبن المنصرين 
اللكونين للأأعاد جب أن يثلا فى بجادبن أت#اديين أحدها متخب بشبة دد 

. ستتكلم فبا بعد عن فكرة تثيل الما وسنتقدها‎ )١( 
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السكا نكا هوا لمال قى الدولة الموحدة وافانى ثل الولابات أو القاطمات أوالدو يلات 
حتی تستطیع هذه امحافظة على كالما والتمبير عن أرادتها . وقد رأينا فلا أن البرلان 
اللأتعادى فىكل من‌الولايات المنحدة الأمريكية وسو يسرا والانيا (قبل سنة ٠۹۴۳۴‏ ) 
وکندا وجنوب أفريقيا وأستراليا يتكون من ملين : الأعلى يشل القاطمات أو 
الولايات والا دی ثل الشعب فی کل الاتعاد فتظام المجاسين اذا من النقلم ل ساسية 
فى الدول النحدة آاداً ركز . 

ولكن لا تقنصر قوائد ازدواج الميثة النشر يمية (هسوناه+ هند م٠‏ على الدول 
الحدة أو الدول الأ رستوقراطية أو اتى ترمى إلى تثبل المصال تثبلا خاما بل تظبر 
هذه الفوائد أيضا فى الدول الموحدة الأخرى كفرنسا و بلچيكا ومصر ثلا 

)٣‏ أذ أدىأتنشار الديوقراطيةوذبوع الاقتراعالمام ألى جمل اتنخاب واب الامة 
فىيد عامة الشمب وم غا لا #سنون الأختبارء فهناك صلة وثيقة لا تنكر بين اقشار 
الاقثراع الام فى الوقت الحاضر وهبوط مستوى أعضاء المجالس النياية . و مالجلسین 
يسح #احكومة بأن تدخل فى أحدها - المجاس الأعلى أو بجاس الشيوخ - أفراداً 
من ذوى الكفاءات والنبرة عن طريتق التميبن أو بأشتراط شروط أتخاية خاصة 
فی مرشحی هذا ااجاس . كل ذفك بدون أن س بحت الا قتراع العام الذى يظل 
مطبتا تطبیت) كاملا فیا اب المجلس الأدنى ( مجلس النواب ) . وبذفك 
يوقت نظام الجلسين بين الاقتراع المام وحسن أختيار أعضاء البرلان . 

)٤‏ ونظام ا جلين ن بو اشع و ا فلا بص در القانون إلا بعد 
أن یدرس ویبحث تین قى هينين عختلفتين ء فأذا أخطأً الجاس الأول أو أتقاد 
لعاطفة أو لتأثير وقتى - وقد محصل هذا أحيأ - فآن الجاس الثانى يصلح من هذا 
الخطاً ويكنه أن يؤجل المشروع حتى بهد المال و يمود اجس الآخر إلى رزاته . 
قد يظن البعض أنه من الممكن الأ ستغناء عن الجلس اثانى بتقر بر قاعدة أن المشروع 
لا يصير قانو إلا إذا أقره الجلس الفردى فى «قراءات» «#د٠ءم1‏ أوتلاوات متعددة 
ولكن أثبتت التجربة أن مثل هذا النظام عدبم الفائدة فآذا وافق ا مجلس على 
المشسروع فى القراءة الأ ولى أن كل قراءة يمد ذ#ك هى لمجرد الشكل .كذاك يقن 


= 


بأنه يكن الأ ستغناء عن اأجلس انى بأعطاء ريس الدولة حتى الأ عتراض على 
القوانين الصادرة من البرلان وبذلك يکنه آن بوقف ما لا براه صالحا مها ولكن فى 
وجود مجحلدين زيادة فى الضمان . تم أن رئيس الدوة ( أوالوزبر الذى يستممل سلطه) 
قد لا تجرأً على أستمال هذا التق بمكس الال بالنسبة مجلس الآ خر. وفى فرندا 
حيث حقى اعتراض (ثيتو ) ريس ا جور بة ممطل تظهرآهية جس الشبوخ ٠‏ وكثيرا 
ما يصوت بحاس النواب على بعض الفوانين « اهر بجية » التى بقترح| أعض اؤ - 
طلا الشرة أو لأ ستجلاب عطف قات معينة من الشمب - وهو بف ذلك مطيع 
8 من أن مجلس الشيوخ سوف يرفضما . فجلس الشيوخ أو الجلس الأعلى 

ظلبفة « امرشح» (فلار) فهو لا بترك القوائين تر إلا إذا كانت ناضجة لاتشوبما 
المصلحة العامة . 

حقبقة أن ضرورة مور مشروعات القوانين ومنافشتما فى بجلدين مسل 
النشر يع بطي ولكن يموض عن هذا البطء أن القوائين الق تصدر تسكون أ كار 
اغائ وأقرب فلمصاحة العامة ما لو كانت صادرة من مجلس واحد . 

ه) نظام المجلسين يضمن عدم إستبداد البرلان ٠‏ فد أبنت التجر به أث 
اأجالس الباية بل على الدوام إلى توسيع سلطانها والأ فتات على حقو الميشات 
الأ خرى وخصوما الميثة التنفيذيةءقأذا كان البرلان مكو من مجاس واحد لم يك 
هناك ما بوقفه عند حده آو یملف مس حدته أو مخف من غاواثه وقد بفوق آستبد اده 
إستبداد اللاك امطلق أن شموره بالسؤولية أقل . لذا لأت مقلم البسلاد إلى 
تقیید هیثانہا النبایه عل تیمہا إلى مجلسی ن ک) کان الرومان فى الماضى بقيدون 
ساطتهم التفيذية بوضمها فى يد قنصاين بدلا من قنصل واحد ء 

1) تكوين البرلان من مجاسين بخفف من حدة الفزاع الذى قد بقع بين 
اليرلان والمكومة . قأذا كان البرلان مكو من مجلس واحد را آدى هذا الأزاع 
إلى استمال طرق العن فک حصل سنة ٠۸١١‏ فى فرنسا حا حسل اويس نبليون 
بونايرت - ريس ا جور ية - المجاس النشر بمى الوحيد حلا نهان . أما وجودمجاس 
آخر فیا یساعد على الوصول إلى حل سای . فأذا کان المجاسان متفقین فی الرأی کان 


= 


ية على آنا على حت وقد حمل أتفاقها هذا رئيس الدرلة أو الساطة 
التنيذية على اللضوع لرأبها . وبالمكىس إذا ناصر التكوءة أحد المجلسين أمسكتها 
بسهولة اعتاداً على هذا التأبيد أ تحمل المجاس ال خر على التسليم بوجبة نظرها 5 
سنة ۱۸۷۷ حل ريس الجبورية ة المارشال ما كاهون ( 3110-31200 )»جس 


النواب تظرا لاأ ختلافه فى ابول مع لببة المجلس المذكور فما فازت هذه اللأغليية 
ضما في الأأتنخابات الجديدة حاول مكاهون أن بقاوم ومحل المجاس مرة ية 
وأكن مجاس الشيوخ أظبر بوضوح عدم موافقته على خطة المارشال ٠‏ فاططر هذا 
إلى التراجم واحترام ادستو ر . 

برغم مى مزاياه العربرة تقر أنتقر بعرم ام هلين ومس هزه 


ام نتفادات ما شو رى وما ما هو #ملى + ١‏ ) فن الأ تةادات انظرية الى 
وجہت ابه قوم أن الأمة ليس ها إلا إرادة واحدة وعليه جب أن تمبر عنها هيئة 
واحدة أو مجاس واحد أى أن نظام المجاسين بتعارض م وحدة إرادة الأمة . 
آرت هذه الحجة النظر ية على واضمى دستور سنة ۱۷١١‏ اافرنسى وكانت من شمن 

باب القى جملنهم بأخ_ذون بنظام الجاس الفردى . واسكن ليس هذه الحجة 
ية و إذا اتبمناها إلى النهاية لأدت بنا إلى اج وخبة ٠‏ إذ ييكن القول 
أن إرادة الاأمة واحدة إذن يجب أن لا يمير عن هده الأرا ة إلا شخص واحد ! 
وهذا ممناه الرجوع إلى النظام الملكى الأطاق أو الديكتاتورى ء 

)٣‏ أما من الوجبة العملية ققد أخذوا على نظام ازدولج ا۸ الميثة النشربعية أله 
مصسدر النزاع بين المجاسين . وف الواقع لا مناص من آختلاف المجاسين فى الرأى 
أحيأ اليم إلا إذا كان أحدها مورة طبق الاأصل لخر ولكن فى هذه الل 
يفقد نظام اللجاسين كل مزاياء ال التی ذکرناها . فالمناقشة ضرورية وال خنلاف ف 
الرأى ضرورى حتى تتحقتق هذه المزايا . والشاهد أن الأ ختلاف فی غالب الاأحيان 


)١(‏ يلاحظ أنه بحسب الدستور الفر سى لا بد للسلطة التفيذية من أذ موافقة 
مجلس الشيو خ لكى تحل مجلس النواب . 


e 
زشأنه أذا اشتد أن يافت نظر الشعب أو‎ : 
وبآنضام ارأى المام لأأحد الجلسين ترج کفته ویندر‎ ٠ الرأى العام لوضوع ا‎ 
ويكن الوقوف على الرأى العام فى الأزاع‎ ٠ آن تمر الجلس الآخر على قراره الأول‎ 
) اشر يمى القأم بين المجاسين بحلا أو جحل المجاس الشمبى متها ( مجلس النواب‎ 
بحسب الدساتير"؟ وعل أثتخابات جديدة حى تبدى الأمة مة رأيها بوضوح فاذا‎ 
جاءت الأتتخابات العامة على أثر حل ابرلا‎ 
وفى فرنساحيث حق الحل أصبح‎ ٠ المجلسين وجب على المجلس الآآخر أن بخضع‎ 
ممطلا پنتهى النزاع بين ادي شيوخ والنواب فی بض الأحیان خض الأول‎ 
أن مجلس الثواب أ كثر تشبلا لأرادة‎ 
. يستقر رأى الجلسين على حل وسط برضى الطرفين و بوفق بين ال راء التنافضة‎ 
وممارضة مجلس الشيوخ لشروع قانون وافق عليه مجاس النواب ترم فا الأخير‎ 
على أن لا يتمسك برأيه إلا اذا كان على حى وأمكنه أن ثبت ذلك أمام الرأى‎ 
. المسام بالمىجج الى يدلى بها أعضاؤء فى ا مجلس‎ 

وآسميلا لسم الع بين مجلدى البرلان تص بمض الدساتير على أنه فى ح3 
لحلاف جم المجلدان بهيثة مؤتر . جاء فى المادة ٠١١‏ من الدستور الصرى ثلا 
( دستورسنة ۱۹۲۳ ) أنه « إذا أستحك الحلاف بين المجلسين على تقرر باب من 
أبواب اليزانية حل بقرار يصدرمن المجاسين مجتعين بهيئة مؤتر بالأغلية الطلقةه. 
وجاء فی بمض الدساتیر وفى كثير من الوح الداخلية الجالس النياية أنه فى حالة 
النزاع بين المجاسين بخار كل مجاس نة من قبل للأ جاع مع + قبل ال!جاس 
الآخر لوصول الى حل برضى الجيع". ولا شىء ينم الج بين الطريقتين» 

)١(‏ فی بلجیکا ورومانیا ( دستور سنة ٠٩۳‏ المالی ) وتشیکوساوفا کیا ( دستور 
سنة ٠٩۳‏ المالى ) يجوز حل كل من الجلسين E‏ 
کدستور سنة ٠٩۳۰‏ اللغى ) فلا يجوز حل مجلس الشيوخ بل مجاس النواب ققط 
وف أنجلترا الماك حل بلس العموم لا بجلس اللوردات الورا . 

(۲) نص على ذلك فى لاحتى كلل من جلى الشيوخ والنواب عندنا (مصر) . 


يدة فرأى الذى أعرب عله أحد 


ا 


طربقة الاجتاع بهيشة مؤتر » وطر ية اللجارن شةر Mixe‏ مادا . 
ری ما تقدم أن الخلاف ق الرأی آحیانا بين امجلدين أمر طييى وضرورى» 


والمقيقة لا تظر إلا من تصادم الأفكار» وهناك طرق عديدة لمحم هذا القزاع 
يمحي لا يصبح خطراً على اللياة الد ستور ية فى الدولة . 

) آما الأتقاد الأأخير الى وجه إلى نظام المجاسين فهو أنه يطل العسل 
النشريمى وقد سبق أن رددنا على ذ#ك . فأن المبرة ليت بكثرة القوانين بل 
بصلاحيتاءوفي نظام الجلسين ضمان ءلىأن النشريع لا يصدر إلا بمد مث وتدقيق. 
وسنخل المساتيروافوائح افماخلية الجااس النياية ص على إجراءات خاصة لا تباعيا 
ف حالة الضرورة آو الاٴستجال » چنال 60م من شآنا أن تسح 
رور القانون فى الجاسين فى أقرب وقت ممكن “ . وقد دلت التجارب على أن 
نظام المجلس الواحد ضررہ أ کو من نمه . ولذا أخذت ممقام دساتير العام ( أو 
كانت تأخذ إلى عبد قريب على الأقل) نظام ااجاسين ء وعدلت آغاب ب الدول الق 
جرت على نظام المجاس القردى الى نظام الاأزدواج ” . 

ولقد جر بت إنكلترا نظام المجلس الواحد لمدة قصيرة وفى ظر وف أسنثنائية = 
في عه دكروموبل = ولم تفر هذه التجربة عن أمكان الأ ستغاء عن مجلس 
اللوردات فأعيد . ومن الدول التي عدلت أخيرا عن نظام المجلس الواحد بمد أن 
جربته الیونان بدستور ۲ پونيو سنة ٠٠۳۷‏ ( ولكن عطل هذا الدستور الجبورى 
إمسد عودة اللكية فی نوفبر سنة ۱۹۳١‏ ) وبوجوسلاقیا» دستور ٣‏ سبتمير نة 
۴١‏ وهو القالم الآن . فأنشأً كل من هذين الدستورين مجلس شيوخ (84۸1) 
بجانب مجلس النواب . وهذا هو المال أيضا بالنسبة لبعض دول أمريكا اللاتبيه : 
الكسيك . | کواتور . پوليشيا ‏ پبرو . و بمض مقاطمات الولايات المتحدة الأأمريكة . 
پنسافانیا .. چورچيا . شرمونت .وقد أخذت مصر بنظام المجاس الواحد ( الجمية 


: انظر اللانحة الداخلية مجلس النواب الممرى مشلا » الباب الحامس‎ )١( 
- ٠١١ - ١١4 الاستعجال فى النظر » مواد‎ « 
راجح مع ذلك ما سنقوله عن آزمة الجالس المليا‎ )۲( 


-- 


النشریمية ) فی سنة ۱۹۱۴۳ ولکن جاء دستور سنة ۱۹۳۴ (كدستور سئة ۱۹۴۰) 
مقرراً لنظام امجلسين . 

ولاحظ بعض الكتاب أن الدساتير ذات المجلين أطول عراً من الدساتير 
ذات المجاس الواحد . فأقدم دساتير المالم دستور أنكلترا وهو غير مكتوب » 
والولايات التحدة و يرجم دستورها إلي سنة ۱۷۸۷ » و بلجيكا ( سنة ۱۸۴١‏ ) وهى 
كايا مؤسسة على نظام اللجاسين . وأطول الدساتير الفراسية را هو دستو ر نة 
۸۷٠‏ المالى والساطة النشربمية فيه مكونة من بحاسين ‏ بحاس النواب وبجاس 
الشيوخ . ول تأخذ فرننا بنظام المجاس الواحد إلا مرتين في سنة ٠۷١١‏ وفى سنة 
۱۸6۸ . ما دستور ٣‏ سبتمیر نة ۱۷۹۱ فم يعبر سن ةكامة اذ أوقف فى ٠١‏ 
آغسطاس ۱۷۹۲ء ود ستور » نوفبر سنة ۱۸١۸‏ لإ يممر إلا ثلاث نوات أذ عطل فى 
وقد نس دستور سنة ۱۷۹۴ على تڪوين اللطة 
النشريمية من مجاس واحد ولكن هذا الدستور م يثفذ أصلا . 
من هذه الغارتة بين نظام المبجلسين ونظام المجاس الواحد بأن الأول 
يفضل بكئير الثاني . ولكن لا يكني أن بكون فى إلدولة مجاسان ااحصول علي 
كل الزابا امترتبة على أزدواج الميثة النشر يمية بل جب أن يكون مجلس الشيوخ 
أو للمجلسر الاأعلى التق على الا قل في وقف يع الصادرمن امجاسالآخر ومن 
المفيد أيضا - بل من الضرو رى فى نظر البمض - أن مخف الجلسان نركيا . 

)١(‏ ف س۸۹ تاقشت ابحمية التاسيسة الفرنسة #امومنور مغلا 
مناقشة طوبلة فى ميدأ تكوب الميثة التشربعية من مجلس واحد أو من مجلسين وقد 
أستمرت هذه اللاقشة عشرة أبام متوالية ( وج أغسطس - ٠١‏ سيتمير سنة ۱۷۸۹) 
وختمت هذه النافشة التارخية بالأقتراع على نظام الجلس الواحد بأغلية ١٩ج‏ صو تاضد 
٠ 4‏ ومن ضمن اللاسباب الممة الى حدت باحمية الم كورة إلى أختبار نظام الجلس 
الواحد خوفما من آن بكون مجلس الفيوخ نواة أرستقراطبة جديدة تحل محل 
الأرستقراطية اللغاة . ولاخ بنظام الجلس آلواحد فى سنة ۱۸٤۸‏ أسباب أمبا أعتقاد 
واضمی دستور سنة ۱۸6۸ أن هنا النظام يسمح بأ شريعية قوبة قادرة على 
مقاومة ريس اجورية المتتخب رأسا من الشعب . ولكن أثبقت 
الظن وأدى نظام انجلس الواحد آلى تصادم الجلس ورئيس الخبور ية . 


۲ دإسمپر تة ۱۸۵۱ 


سوچ 


روب ة اتوق ارف مى ميت تاين : 

الغالب فى الدول ذات المجلسين أن يكون أحدها على الاّفل أى الج 
الأدنى ( مجاس النواب ) مكوتا كه بطر يق الأ تخاب الشعبى حتى يل الأمة ثيل 
يح أما الجلس الأعلى ( مجلس الشيوخ ) فتختاف طر يقة تكوينه بأختلاف 
الدساتیر : ١‏ ) فقد يكون ورا وهذا ادر کا هو الحال فى الكاترا بالنسبة أجاس 
اللوردات 

) أو ممينا كله بواسطة رئيس الدولة کا هو المال فى إيطاليا. قحب دستور 
سنة ۱۸6۸ ( ما٠8‏ ) الفى ل ياغ للآآن برغم من قبام الظام الفاشبتى جيم 
أعضاء مجلس الشيوخ ( 5٠٠١‏ ) معينون لمدى المياة بواسطة اللات . واللاك بطبيمة 
الال لايستعمل حقه هذا ميم حقوقه الدستو ربة الأخرى ألا بواطة وز 
واکن آختباره حدود آذ بثترط فيمن يمينون فى مجاس الشيوخ أن يكونوا 
متتمين اطبقات ممينة ۲١(‏ طبقة «ماءمعن»»0 حددها الدستو ر ) . ولمجلس الشيوخ 
نفسه أن يةحصأذا كان المضو المين بنني حقيقا ة إلىأحدى هذه الطبقات داش 
مجلس الشبوخ الأ بطالى فى آستمال حقه هذا حتى مع قيام النظام الفاشستى ال الى ء 

) وفى بمض البلاد يتألف الجلس الاأعلى (مجاس الشيوخ) كاه بطري 
الأتخاب أما علىعدة درجات (أتخاب غير مياشر ) كجاس الشيوخ الفرديي أو 
على درجة واحدة (آتتخاب مباشر) کا هو الال فی تشیكوساوأكيا ( مادة ٠۳‏ 
من الدستو ر المالی ) و پولونیا ( دستور ۱۷ مارس سنة ۱۹۴١١‏ المعدل فى نة 
مادۃ ۴۹ ) 7 وفی بلچیکا ججيع أعضاء مجاس الشيوخ متتخبون ولكن 
محصل أتتخابهم بالطريفة الب : الجزء الأ كبر متتخب مباشرة من الشعمب 
بالا قتراع العام وکن من بین طبقات مجلس الشيوح 
الرى والأبطاى ء وز منم مشب على درجتين بواسطة مجالس ادير بات » 


٠ ۱۹۳۰ النی هذا الدستور الآن وأستیدل بدستور ۲۴ ابریل سنة‎ )١( 


- 


آما الباقون فينتخبون ععرفة الأأعضاء السالف ذكرم بمد النصل فى صحة آتخابهم 
( مادة ۴ه من الد ستو ر البلچیکى ممدلة فی ٠١‏ اتو بر سنة ۹۲١‏ ) . 

۽ ) وقد یکون بعض أعضا. مجلس ايوخ متخب والض مسینا ا هو ا طال 
فى مصر " فان الاك يمين ,7 مجلس الشيوخ NL‏ الباقون فبنتخبون 
بالاقتراع الما کا عضاء مجلس النواب مع اختلاف فى السن وفى الدوائر وا 
الشر وط الأخرى علاوة على أشتراط أختبار أعضاء مجاس الشيوح جب من بین 
طبقات وت ممينة . 

٥‏ ) وقد یکو ن بض أعضاه اجاس الأعلى متتخبا والباقون بتولون مراكزم 
بنص القاو ن ( ۲ا( ۵e‏ اوہ6 )کا فی رومانیا ( مواد ۹۷ ۷١‏ دستور 
۹ مارس نة ۱۹۲۴ ) ڂ۰ 

ولا حاجة بنا ألي القول أن المجالس الورائية (انجلترا) أو اأؤلفة مرن أعضاء 
کم (أبطالا) بحت لاتفق مع روح المصر الحاضر. والدبب فىأ حتفاظ 
الأتکلیز پجلی الوردات الورائى هو عدم أنفاقيم على طربقة تشكيل المجاس الذى 
ا اله . وفنا 1 فوا بتقييد سلطة مجاس اللوردات المالى تقيداً 
1 کا سنری - قانون ۱۸ أغسطس سنة ٠١١١‏ = منتظر ين سنوح الفرصة 
لنعديله تعديلا كاي . وقد جاء فى مقدمة هذا القائون مابأى : « ا آنه من النتظر 
استبدال مجاس الو ردات الورای بجاس آخر متتخب على أساس شعبي والكن 
هذا الأ ستبدال لاعكن جراؤء ا وفى سنة ٠۹ ١۷‏ ألفت الحسكومةالانجليز ية 
نة كبيرة برثاسة اللورد برايس ( #٠#‏ ) المالم الدستورى المعروف فنظر اؤ 
تغيير تشكيل مجلس افوردات . فأقترحت اللجنة المذكورة فى مشر وعها أقخاب 

() هنا هو المحال آجتا فی یوجوسلافیا حسب دستور ۴ س ۳۱ 
فجلس الشيوخ هنالك :أف من أعضاء من أعضاء معينين بواسطة املك 
a‏ عل أن للاك آن يمين عددا من شيوخ مساو لعدد الأعمناء التتخين. 
وافبتتور لتر ( سے ج٠۹٠‏ ) اكم خوةر اة مر هذه الرجهة له جل الغلية 
للمنمر المتتخب من الشعب ( ثلالة أخخاس الجلس ) . 


- N — 


ممظم أعضاء المجاس ال جديد - الى رأت أحلاله حل مجاس اللوردات ال الى _ 
بواسطة بحاس العموم نفسه ومن غيرأعضاثه » وأتتخاب بقية الأ عضاء بو اطةالمجاسين 
مم . ولكن لم يكن هذا ااشروع أى نصيب من النجاح . 

وق بونيه سنة 1۹۳۷ كرت و زارة الجحافظين برثاسة المستر ستانلى بلدوين فى 
خطة جديدة ترمي إلى تأليف المجاس الأأعلى من أغلبية من اللوردات ي 
آقرانهم»وأعطاء المجاس ال جديد نفس الوق تقر يب الى أجاس العموم فبا عداالقوانين 
الالبة ( 11ط رء«10) ولكن هذالمشروع م بحز قبول الرأى العام ولارضاء مجاس 
الوم فاضطرت الوز رة إلى التراجع مقر آنها م تكن عازمة على عر ا 
هذا القبیل على البرلان . ویظہر آنما آرادت شروءما هذا جس البض فط . 

وف الواقع مجاس افوردات الورأى ومجاس الشيوخ الأ بطالى ااؤلف ك 
من أشخاص ممينين للدى المباة بواسطة اللات وماشاايمامن المجالس كجاس|لشيوخ 
الابانى ملا ماهى إلا تار من آثار المد الاي مصيرها الزوال . أما معطم البلاد 
الأخرى فانا تجمل الكل من التمبين والأتتخاب نصيب) يتناوت كثرة وقلة حب 
الدساتیر ( قارن مصر دستور سنة ۱۹۴۴ ودستور سنة ٠۹۳١١‏ ) أو تجمل الجاس 
الاأعلی الاس الادنی متتخ) کہ ( فرنسا ۔ بلجیکا ۔ تشیکوسلوفاڪبا . بولونبا 
دستور سنة ۱۹۲۱ ) مع اختلافا فى طربقة هذا | 

وف البعرد اتی تيمل بجی الشيوغ أو جى على متنا اجس 
انی یرای مع ذلك تبییر تتگبل کل مس زیی اہین عن الرامر 
بواهر أو أ كر مى الوسائل وء : ١  -‏ - أن يتفاوت الجلسان عددا 

)١(‏ تقس الطريقة متبمة فى الاد الى تحمل تأليف بلس الشبوخ بطريقى العيين 
والاتتخاب معا كصر فتراعى حي فى أعضاء مجلس الشيوخ المتتخين 
لاتشةرط فى أعضاء مجلس النواب . ولكن الحاجة آلى تغيير تشكيل الجلسين أشد بالط 


ف البلاد الى يكون فبا مجلس الشيوخ متنخباكله حى لايآتى صورة طق الأصل نجل 
اواب . 


اب. 
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فالجلس الذى يكون عدد أعضائه معادلا لصف أعضاء المجلس الآ خر مثلا مختاف 
عنه روحا ومیولا . فني تشیکوساوفاکیا یتکون ججاس النواب من ٣۰۰‏ عضوگأما عدد 
أعضاء بجلس الشيوخ فائة وخمسون ( ٠١١‏ ) . و بحسب دستور سنة ٠۹۴١‏ اللصرى 
كان عدد أعضاء مجلس النواب ٠٠١‏ وعدد أعضاء الشبوخ ٠١ ( ٠٠١‏ بالنميين 
و ٠١‏ بالأتتخاب ) . وراعى الدستور الحالى ( سنة ٠۹۴۴‏ ) أن تتكون الدواثر القى 
تخب عنما عضو مججاس الشيوخ ارج ی اواز لای غ دراو 

فاقاعدة أن عضو بجلس التو بنتخب فى دارة دد أهالبها ٠٠۰٠١‏ ينها عضو 


بحاس الشيوخ بنتخب فى رة عدد أهاليها ٠۸٠٠٠٠١‏ © . 
۲ - الوسبلة الثانبة نيوز جلس الشيوخ المتتخب عن بحاس النواب أن يكون 


تخاب جاس النواب مباشرة بواسطة الشمب ينا بكون اتتخاب مجاس الشيوخ 
کی که ی و في فرنسامثلا 
يتخب أعضاء مجلس النواب «فندمف دمه ١ءاسو«‏ بواسطة الاخين مباشرة 

قتراع امام ابع الور الذين لا يقل سهم عن ۴ سئة . أما مجلس الشيوخ 
راسطة لجان وي غاا مكوّنة فى كل مدير به :هر6 من 
ممثلى هذه المديرية فى مجلس النواب اوةه وأعضاء مجلس المد 
واجالس ال رکز ب arrose‏ ل0 ومن مندو 
البلرية الداخة فى حدود هذه ادير ية جمممنeنس‏ اتم ee‏ فة . ولا 
كان جيع هؤلاء الأأفراد الذين يشتركون فى أتتخاب أعضاء مجاس الشبوخ «مينين 
أنفسهم بطر يق الأ نتخاب فيمكن القول آن مجاس ااشيوخ الفرندى ممين من الشع ر 
ولتكن علي عدة درجات . وبطال ب كثير من الفرنسيين بالمدول عن هذه الطرقة 
المقدة وجمل مجاس الشيوخ متتخي من الشمب مباشرة کجاس النواب . وی باچيكا 
ر ١‏ ) بلاحظ آن مجلس الشيوخ المصرى تلف من جهة أخرى اختلافا كيرا 
ع مجلس النواب لان هذا الأخير متتخب كله آما الأول فعضه معين ( "ف الدستور 


ال حالى إ۴ فى دستورسنة ٠۹۴١‏ ) وبعضه متتخب ( ,/" الأعضاء الآن ) , ولوأققصر 
على هذا الفارق وحده لكفى ذلك اقييز الجلسين عن بعضمما . 


فنتخب أعضاه 
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يتخب أعضاء مجاس النواب ججيعيم بالا قتراع السام الباشر . أما مجلس الشيوخ 
فبعضه منتخب بالا قتراع العام و بعضه بواسطة مجالس المدير يات و بعفه إواسطة 
أعضاء مجلس الشيوخ الحقدمين بمد الثثبت من صحة نيابته كا رأ 

و بحسب قانون الأتتخاب المصرى الصادر فى سنة ٠١١۴‏ ( قانون رة ١‏ ئة 
۱۲۴ ) کان تخاب آعضاء مجاس النواب على درجتين وأتخاب مجاس الشبوخ 
على ثلاث درجات أی ان عضو النواب لا بنذ 
عضو الشيوخ فينتخبه مندو بو امندو ين وللكن 
لسنة ٠٠١١‏ الذى قفى على هذه « الشلالات الأنتخايية » وجمل أتتخاب الشيوخ 
والنواب بواسطة التاخبين مباشرة على درجه واحدة. وهذا هوالال الان بمدعودة 
دستور سنة ٠۹۳۴۳‏ وإعادة نشر قانون الاتتخاب من جديد فى ٠١‏ دمر نة 


۱۹۲٤ وهو عبارة عن قانون انتخاب سنة 1۹۲۳ب المعدل بقانون رة 4 سنة‎ ۱۴١ 
. © مقا مض اتم‎ 

٣‏ - اختلاف شرط السن بالنسبة لناخيى وأعضاء كل من الجلب:؛ 
عادة أن بكون سن ناخب وأعضاء مجلس الشيوخ أكبر من سن ناخى وأعضاء 
بحاس اانواب . فلكل »ءصرى من ال كور حقق أنتخاب أعضاء بحاس النواب متى 
بلغ ۲١‏ سنة كاءلة ولكن لا يشترك فى انتخاب أعضاء بجاس ١‏ 
۲٠‏ سنة كاملة »كا أن الدستور المصرى يشترط فى الناثب زبادة على الشروط المقررة 
فی قانون ال تخاب أ يكون بالا من السن ١‏ سنة على الأقل مساب القوم 
اليلادى أما سن عضو بجحلس الشيوخ فأر بمين سنة على الاأقل ( سن ال 
فرنسا و بلچيكا اسن واحدة ( ٠١‏ نة ) بالنسبة الثاخبين المجلسين » ولكن سن 
المضوية مجلس النواب ٠٠١‏ سنة على الأأقل وهى >١‏ سنة لجس الشيوخ . وف 
تشیکوساوثا كيا سن الناخب مجلس النواب ۴١‏ سنة كاملة ولجلس الشيوخ ٠١‏ سنق 

١ (‏ ) صدر قابون الاتتخاب المحای فی ٠۹‏ دیسمیر سنة ٠۹۴۳۵‏ بمرسوم بقانون 
رقم ۱٤۸‏ لسنة ۱۹۳۰ ونشر فى الوقائع الرسمية بعدد خاص صادر فی ۲۰ دیسمیس 
سنه ۱۹۴۳٥‏ ۰ 


کک 
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ويشترط أن يكون سن عضو النواب ۴٠‏ سنة على الأقل وعضو الشيوخ ٠١‏ سئة ‏ 
وسن عضو الشبوخ تخب قى رومانيا ٠‏ ۽ سنة على الأأقل وعضو بجلس النواب ٠۲١‏ 
وبشترط فى الناخب لجلس الشيوخ الرومانى آن يكون سنه ٠١‏ سنة كاملة يكف 
سن البلرغ المادی في نای مجلس النواب (مواد ٩1و۷٥‏ و٥۷‏ من دستور ۲۳ مارس 
سنة ۱۹۳۳ ) . ومن هذه الأمثلة رى أن سن المضوية لجالس النواب تتراوج 
حسب الد ساتیر بین ۲۵و٠‏ ۳ ولجلس الشبوخ بین ۰ »وه وأن بعض الدساتیر (مصر 
تشیکوساوٹا کیا رومانیا ) بشترط أبضا ست خاصه للاشتراك فی اتنخاب أعضاء مجلس 
الشيوخ ينا البمض الآ خر يكتنى بان المادية القررة الأ تخاب أعضاء بحاس النواب 
( فرنسا و بلچیکا) ۰ 

۽ - جمل مدة اانيابة لحد الجلين( الجاس الأ على أو بحاس الثيوخ عادة) 
أطول من مدة البابة للمجاس الآ خر ( مجنس النواب ) وتطييق التجديد ا إزنى على 
الأول دون اثانى ‏ فنى «صر مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ٠١‏ سنوات ويج 
نصف الشيوخ المينين ونصف النتخبين كل خس سنوات ٠‏ ييا مدة المضوية فى 
مجلس النواب خس سنوات و يتجدد الجاس تجديدا كل كا نهت هذه المدة . 
وف فرنسا بتجدد مجلس النواب تجديدً كل كل أر بمة سنوات » أما بجاس الشيوخ 
الفرنسی فهو متنخب اة ٩‏ سنوات و بتجدد ثقه کل ثلاث سنوات . ولكن م 
تأخذ بقاعدة النجديد ال جزى مجلس الشيوخ دساتير مهمة _كدستور تشيكوسلوقا كبا 
ملا إذ اكت بأطلة مدة عضوية بحاس الشيوخ مها ۸ سنوات بدل ٦‏ سنوات 
نجاس النواب . وعدات بلجيكا عن طريةة التجديد ال نى فى سنة ٠ ۱۹۴١‏ وقبل 
هذا التارخ كان هذا التجديد مملبت على الجلسين قجلس النواب كان يتخب لدة > 
سنوات بتجدد نصفم كل سنتين ومجاس الشيوخ لمدة ۸ سنوات يتجدد نصغهم 
کل ۽ سنوات» فأصبحت مدة العضوية بعد تمدیل ٠١‏ أ كتوبر سنة ٠۹۴١‏ الكل 
من انجلسین ۽ سنوات و يتجدد انجلسان فی تايها تجديدً كلا (مواد ١‏ و٥٠‏ من 
الدستور البلچیکی )۰ 


٥‏ - تشترط بض الدساتیر فی عضو مجلس الشيوخ أن يكرن من طبقاٹ ممية 


ك 
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أن يكونوا من الأشخاص الذين أدوا لدولنهم خدمات جليلة أو 
إن مناصب هامة حكومية أو غير حكومية ( مع مراعاة عدم المع 
بين عضو ية البرلان والوظاثف التى نص الدستور أو قانون الأتتخاب على عدم 
جواز لجع ببنها ) أو اللاك الين بؤدون ضريبة لا تقل عن مقدار مدد أو لا 
يقل دخاهم السنوى عن مبلغ مين ا . . وهذا هو المال فى بلچيكا بالنسبة للأعضاء 
جلس الشيوخ التتخبين من الشعب مباشرة رة ( مادة ٦ه‏ مكررة من دستور باچيكا) . 
وفى مصر بالنسبة يع أعضاء جس الشيوخ الممينين مهم والتتخبين (مادة ۷۸ 
دستور سئة ۱۹۲۴ وهه من قانون الاتنخاب ) . 

الفرض م نكل ما تقدم أن لا يكون مجلس الشيوخ صورة مطابقة مجلس 
النواب بل يشل أولما الثبات والاستقرار و إلى حد ما مصالم الخواص ويل الانى 
عواطف وميول عامة الشعب بو بمبارة أخرى براعى قى مجلس الشبوخ عادة أن يكون 
هيئة عحافظة فى الدولة لكبح جاح المجاس الشعى اللأكثر تطرفا حك تشكيله 


وسن أعضائه. 
م = امنصاصا ت ل مى الجلسبى 
لكي أنى نظام المجاسين ا بنتظر مئه ن التتائح السنة جب أن يكون الجاسان 


مساو بين فى المقوق واللطة ٠‏ وكن يكن أن ينحصر ذلك فى مادة الشر يع لا فى 
المسائل الأأخرى . 

1( فن المسل به من زمن فى ڪثير من ال ساتير البرفائية أن الوزارة لا تسأل 
سیاس) إلا أمام مجاس النواب وحدہ ( مصر. انکلترا . تشیکوساوٹا کا ) . ولکن 
مذ القاعدة | هامة ( بلچيكا. فرنا ° ). 

٣‏ ) كذفك فبا يتملق بسثولية الوزارة جنائج نجد أت التبم هو أختلاف 

١ (‏ ) ف بلجيكا وفرنسا الوزارة مسثولة أمام كل من الجلسين (النواب و الشيوخ) 
وقد أسقط مجلس الشيوخ الفرذسى على الخصوص عدة وزارات م تكن حانرة على ثقته . 


ك 


الجلسين فى الأختصاص فيقوم أحدها وهو مجلس النواب بالأتهام ييا يقو الآخر 
الجلس الأعلى أو مجلس الشيوخ بانج اكة . 

٣‏ ) ولا يقساوى المجلسان عادة فى السائل الالية . فبءض الدسائير تعطلى حى 
أقتراح القوانين الملية أو على الأ قل حت اقتراح القوانين الاصة بأنشاء الضرائب أو 
زيادتها لحكومة وءجلس النواب وحده دون «جاس الشيوخ . وقد أخذ بذك 
الدستور المصرى إذ ص الادة ۲۸ منه على للك ولجاى الشيوخ والنواب 
حى أقتراح القوانين عدا ما كان مها خام) بأنشاء الضرائب أو زبادنما فأقتراحه 
للهك ولجاس النواب » (دون مجلس الشيوج). 

۽ ) ولجاس النواب فى سعظم البلاد الأسبقبة أو الأولوية فى مناقشة وتقربر 
اليزانبة العامة للدولة . جاء فى الدستور المصرى أبضا مادة ٠۴١‏ « تكون مناقشة 
واب أولا » ونفس الفاعدة متبعة فى فرنسا ( دستور 
ان ابح نجاس النواب الكلمة الأول وال خيرة 
دون أن يؤدى ذلك إلى إمكان ١‏ ن موافقة مجلس 
فى السائل الالبة أن ممجاس الشيوخ بخضع عادة فى نهاية الأمر لرأى 


العادى » خلاف القوائين الالبة فالبداً الذى كان م 
ألى عمد قريب فى البلاد الى تأخذ بنظام أزدواج ااجاسين هو أشتراك الجلسين فى 
النشريم على قدم المساواة.فلها أقتراج القوانين المادية وأقرارها » والمشروع لاإبصيح 
قانونا ابلا للا صدار والتنفيذ إلا إذا وافق على صيغت هكل من المجاسين على التوالى. 

وهذا البدأ لا زال يسود فى القت الحاضر دسائير الولابات الخحدةالأم يكة 
وبلچيكا وفرنسا ورومانيا ومصر وغيرها . فواققة ال سكومة ومجلس النواب فى هذه 
البلاد على مشروع من مشروء ,عات القوانين مالع كان أو عاديا لا يغنى محال من 
الأ حوال عن ضرورة المصول على مواققة مجاس الشيوخ أيضا ؛ أو ببارة أخرى 
رفض مجلس الشيوخ لشروع القانون بحول دون صيرورة هذا المشروع قانونا من 
قوانين الفوة . 


د د 


وفى الولايات المتحدة على الخصوص لجاس الشيوخ مكانة خاصة لقوق مكانة 
مجاس النواب . فهو لا يشترك يشترك قط فى النشريح على قدم امساواة مع مجلس اثواب 
ترك أيضا مع رئيس الولابات التحدة ( ريس الجهورية ) فى بض أختصاصاته 
طرورية ( بأغ ة اثلثين ) لتصديق على المماهدا ت كا يجب أخذ رضاله 
المامة لناصب الدرلة الأضادية . وفى الول الدكررة (الرلایات 


فان الرياسة تكون اريس مجاس الشيوخ "هذا الأتياز شر بأهية مجاس الشيوخ 
فى الدولة ومكاته الأأديية . 

واکن منذ أواثل القرن المالي على الخصوص ظېر تیار دستوري قوی يري 
ألي القضاء على المجالس اليا أو تقیید ساطتها تقییدا کبوراً ‏ حت فبا بالنشریم 
المادى » وحصر الساطة فى الجاس الأدنى أ مجاس النواب . بدأ ذلك في بعض 
المتاكات البر يطانية امسق م ت بلترا سما بعد أزمة د ستور ية طويلة » 
وخصوی) فى معقام الدساتير الحديثة التى ظبرت عقب المرب المظبى . هذا الآنجاء 
الدستورى الحديث أدى إلى ماوه أزمة الجااس المليا . 


د - البول الرستو ري العم بك وأرمة 'مجادسس الملا . 

ظبر اميل إلى تعديد ساطة المجالس المليا أوحتى الأ ستغتاء عنما كلية قبل المرب 
المظمى فى بعض الممتاسكات البر بطانية المسئقلة ١«ها«ا«ه2(‏ أستراليا . جثوب 
أفريقيا . الولايات الختلفة التى يتألف ما إتحاد كئدا ). ولكن قانووف ٠۸‏ 
أغسطس نة ٠١١١‏ الأنكليزى (Te Pıniament At) gel‏ 
والذى قيد ساطة مجاس الوردات وجمله في المرتبه الثانية بالذسبة نجاس العموم هو 

(۱) آظر مادة ٠۴١‏ من الدستور المصرى (سنة (٠۹٣۳‏ : كلها اجتمع الجلسان 
بهيئة مقر تكون التاسة رئيس مجلس الشيوخ » . وف فرنسا رئيس مجلس الشيوخ 
هوثانى شخص ف الدولة فى المراسم والمفلات الرسمية لى مباشرة فى المرتبة رئيس 
الهورية . 


1 


الذى لفت أنظار السام إلى مسأ المجالس المليا ماسو ١٠اصعد0)‏ وضرورة 
إصلاحها أو إلغاثها . ونظرا لا لهذا التمديل الدستورى الاأنكليزىمن الأثر الكير 
- أولاً - فى إتكفترا نفس ال ىكانت تمت نظام إزدواج المجلسين وساواتها فى 
النشريع مرن السائل المستورية الأساسبة ‏ وثان -على الدساتير الأخرى | لمديئة 
التى برت بمسد المرب المظلمى - سندرس بثىء من التقصيل : )١‏ الأسباب 
والناسبات الى أدت إلى تمديل أختصاصات مجلس اقوردات ١‏ ۲) ماله من ا لقوق 
فى الوقت المحاضرء ٣‏ ) أثر هذا التمديل فى الساتير الأ خرى المديثة ٠‏ ۽ ) أزمة 
المجالس المليا وال تور المصرى ؟ 


۱ - سلا جلسی الاو ۔ دات قیل قائوںہ ۱۸اغسطمس سن ۹١١‏ امروف 
The Parlisment Act ml‏ : فقد مجاس الوردات منذ وقت طو بل حق أقتراح 
القوانين المالبة وتمدياها وأتقلت ساطة البرلان فىذاك إلى مجأس العموم وحدو 0 
ولكن ظل مجاس الفوردات إلى سنة ٠۹١١‏ محتفظل حى الوافقة على هذه القوائين 
أو رفضها . و بمبارة أخرى كانت القوانين النماة بالضراثب وجميح الفوانين ذات 
الصبغة الالبة » ماق ذلك اليزائية نقسهاء لا تنفذ إلا إذا وافق عليما مجاس اللوردات 
كا هو المال بالنسبة لقوانين الاأخرى . وهو و إن كان لا يستطيع أن يمدل فيا أو 
بقفرحها فله على الأ قل الحق فى رفضها بأجميا . وبق ال#وردات إلى ئة ٠۸1٠١‏ 
متمسكبن بحت الرفض هذا با فى ذلات رفض اليزانبة ذانها وظل هذا التق من 
حقوقبم اثابنة طم قوت حتى سنة ٠۹١١‏ . ولكن من جبة أخرى جرت المادة الق 
ثبت آمرها نهدل السوابتق المتكررة أن الوزارة مس ثولة أمام مجلس العموم فقط إذ 
ظھرت فی أ کثر من نصف قرن وزارات إستطاعت أن تميش بالرنم من عدم فة 


)١(‏ ولكن تنازل مجلس العموم تفسه عن حقه فى أقتراح القوائين امالية منذ القرن 
الثامن عشر وأصبح آقتراح القوانين المالة من آختصاص ال لطة التنفيذية ( الحكومة ) 
وحدها . والكن بالطبع نجلس العموم أن يعدل أو برفض ما تقترحه المسكومة فى هذا 


الماات 


ج“ 


مجاس الموردات بها وأن تنيع سياسة لم يكن يستصو بها هذا المجلس » والقاعدة الان 
أن مصير الوزارة ممل بأرادة مجلس العموم وحده » وآقتراع مجلس الوردات على 
عدم الثقة بالوزارة ليس له آقل تأئیر على مرکزھا . 
ماقا تعلق بالقوانين الأخرى» ماعدا القوانين الملية » فقدحافظ اللوردات على 
ساطتہم کاملة حتی قانون سنة 1۹1١‏ فکان مم خق الأقتراح droit d'initiative‏ 
وحق رفض الشروعات الى برسابا إليهم «جلس المموم والحكومة » وحق تمدياها 
D0 "A mendement‏ » على أن رقض اللوردات لمشروعات القوانين التى وافق عليها 
مجلس العموم م يكن مطات) فى الواقع وسبب ذلك آنہم کانوا = ولا زالوا - بشعرون 
أن المثل المقيقى للأمة هو بحاس العموم . قأذا اختلف مجلس ال#وردات و مجلس 
الوم على مشروع قانون وافق عليه هذا اجس الأ خير ورفضه الجاس الأول » 
وحل مجلس الوم وجاء امت الأعخاات الباية الإديدة فى جانه ومؤبدة له » فان 
جديد النفقة مع أرادة الأمةء 
ونی قدرةالوزارة- وهی التی تستعمل ججیع حقوق اتاج - اکراه مجاس الوردات 
عل الحضوع للرأى الذى اتفتق عليه كل من الىكومة وأغلبية چان العموم بدون 
اللتجاء الى حل هذا الجلس الأخير وأستقتاء الشمب . 
فالتاج هو الذى ينح الوردية الورائية التى بيترتب علها المضو ية فى مجلس 
الاوردات . وحقه هذا 
الجدد القاثلين برأى الكومة ومجاس العموم حتى تصبح الأ كثرية المعارضة فى 
سبلي اقوزدات أفلية ويتغتق المجاسان والحسكومة ‏ و بطافون على هذه الطريقة 
Swamping of the House of lords, jl Jl, y La fournée des paireê,‏ 
اغراق مجلس افوردات باوردات جدد ۰ يلجا الناج الى هذه الطربقة إلامرتين 
الأول فى سنة ٠۷٠۲‏ لأبطال سمارضة مجلس افوردات لماهدة « أو ترخت » ؛ قلا 
أشتدت ممارضة الأ حرار اذ ذاك-وكانت آغلبية ا#وردات مهم والكومة من حزب 
الحافظين - عين اللاك ٠١‏ لورد جديداً من الحافظين فرجحت كفة هؤلاء » ورت 
امماهدة . والرة الثانية ف۷٠‏ مايوسنة ١۸۴۴‏ حين فوض اللهك وام الرابع لوزبره الاورد 


دود . فى أستطاعته أن يمين عددا كاف من اللوردات 


-1- 


جرای وہ ۱ءهع أن بتار عددآً كاف من‌افوردات لیم سن‌قانون الاأعلاح الاتتخای 
ولكن مجلس اللوردات تراج أمام هذا النمديد ووافق على القافون . 

تری من کل ما تقدم أنه بالرغم من رجحان كغة مجلس المموم أن سلطة مجلس 
اوردات إلى سنة ٠١١١‏ تكن كبة مبملة . ويك أن تقول أنه لم يكن من الممكن 
أن ينغد قانون فى المملكة سوا ءكان هذا الانون مالي أو عاد ا في ذ0ت الميزابة 
نفسمما إلا إذا وافق عليه اللوردات . 

ولاك بدأت فى أواخرالقرن الماضى حل شديدة ضد مجلس ا0وردات وأستمرت 
فی سيرها حتى آنهت فى سنة ٠۹١١‏ إلى تفييد ساطة هذا المجلس تقيبدا كرا ضقد 
حت الموافقة أو رفض القوانين الالية » وتحول أختصاصه النشر يمى بالنسبة للقوائين 
الاآخری الى مجرد حق أعتراض توقینی بیط (۲نمہمومه  )٠١‏ قأذا اهت 
مدة معينة من الزمن أصبح مشروع القانون قانونا تافداً برغم من عدم موافقة 
الاوردات عله . 

ولمذه الج التى أدت الى أزمة دستورية كيرة أسباب عديدة أوطما تكوين 
مجلس ألوردات نفسه فهو هيئة أرستوقراطية وراثية بارس السلطة فى بلاد غرنها 
الروح الديوقراطية . والسبب اثأنى هو اميل الى بدا بظهر منذ أواخر القرن المافى 
ف ىكثير من‌البلادالمدول عن نظا م المجاسين وال كتفاء بنظام المجاس الواحد المتتخب 
باشرة من الشعب ”. أما السبب المباشر فهو خطة مجلس الوردات نفسه وتصرفه. 
لقد كان بحاس اللو ردات فى القرن الماضي وف بده الفرن الحالى مجا «مافظًا» 
إلى درجة كبيرة يمنى أن لزب الحافظين فيه الأ غلية الماحقةء ونشأ ذلك عن 
تولى حزب الحافظاين فى القرن التاسع عشر الج مرات عديدة أختار لمجاس فما 
أعضاء من صفوفه 7 حى أصبح الأ حرار فى المجلس الد كور أقلية ضمبفة ٠‏ وج 

(4) ولا زال حزب الال الأنكلمزى يقول بضرورة الغاء بجلس اللوردات مهما 
كان تشكيله وحصر السلطة التشر بمية كلها ى مجلس العموم ‏ 

 (‏ ) جرت العادة أن للك لا يعين اللوردات الورائيين الجدد إلا ناء على 
أقتراح وزراته فأذا كانت الوزارة القانة من الحافظين قأنها عادة لا تقترح على اللاك منح 
لقب اللوردية وأمتيازاته إلا لأصارها. 


ا ا 


عن ذ#ت أنه أذا تولت وزارة من حزب الحافظين الم کان الوردات هما 
آطوع من بنالها وا يوافق على مشروعانها من غير مقاومة ولا بطء ولا تمسديل . 
وعلى المكس كان يرفض المشروعات التى تمرضما عليه حكومة الاحرار إذا ما نجج 
مولا فی ال نابات المامة وألفوا الوزارة الجديدة وأصبح هم الأغلية فی مجلس 
المموم ‏ هذا هو السبب المياشر لاأزمة بل للأزمات «جاس الوردات التى أستمرت 
من سنة ۱۸۹۴ إلى نة ٠۹1١‏ 

بدأت الأزمة الأأولى فى سنة ١۸۹۴‏ حي رفض مجلس الوردات مشروع ا 
الذاتی الا برلندی ( 8111 ۴٠۳٠ - ۸1٥‏ ) الذى قدمته وزارة المستر جلادستون یہ 
حزب الأحرار ووافق عليه ججاس المموم . أثار هذا الرفض سخط الأ حرار وأ 
بشیر ون الرأی المام ضد مجلس اللو ردات موجهين اليه شتى المطاعن وقالوا بآنه أما 
أن بصلح وجخضع أو پلفی ( ۵د ما ع معط ۵ا 4س ٤) 7 ٥1۵‏ هدت هذه 
اازوبعة بمد ذ#ك ليل للأن الأ نتخابات العامة التي دارت فى سنة ٠۸۹١‏ أدت إلى 
تسلم الحافظين ازمام امك وأقصاء الأحرار عنه بضمة سنين . 

واسكن عادت الأ زمة الدستو رية لاطلهور فى سنة ۱۹١١‏ على أثر فوز حزب 
الأأحرار من جديد فى الأ تتخابات العامة وقي ام وزارة السر هار ىكل بارمان 
)Henri Campbell - Bannerman )‏ رثيس الأحرارحينذاك محل وزا 
( من الحافظين ) . و بدأ مجلس اللوردات برفض مشروعات الفوانين التى قارحا 
الحكومة وترد اليه من بحاس المموم أو يمدها تمديلا يذهب بجوهرها . وحينثذ قامت 
فى وجه بحاس اللوردات ضجة عظيمة بتشجيم من الحكومة. 

وقد جا فی خطبة امرش التى ألقيت فى سنة ٠۹١۷‏ « أن هنالاك مسالل مبمة 
برلائية ظلت سقدة لما بين المجاسين من مثادة » وقد نظر البها وزراثى بمين الأعتبار 
وم پرغبون فى حابا» . وباك أصبحت مأل أصلاح جملس ا#وردات أو تقيي د 
أختصاصاته ممروضة سمي على بساط البحث . وبالفعل قدمت الحكومة على أثر 
ذفك أقتراحا ألى بحاس المموم جاء قيه « آنه لك تحترم أرادة الشعب الى يمرب 
عنها فوابه جب أن تقيد ساطة بحاس اللوردات فى ديل مشروعات القوائين 


es 


ورفضها على وجه تصيح ممه الكلمة الأخيرة لجس المموم » . بدأت 
مناقشة مجلس النواب هنا الاقتراح فی ۲۲ و ۲۵ و ۲٠‏ بونية سنة ۱۹١۷‏ وقد 
أوضح رئيس الوزارة السر كيل بنرمان فى آثناء ذلك شكاوى حزب الأحر ار 
من مجلس افوردات » و بين أن بحاس المموم هو الجاس النبابى الوحيد الذى يمير 
وحده عن إرادة الأمة .ثم أشار إلى أن الحكومة ترى أنه بعد أ يوافق بجلس 
النواب على مشروع قانون ويمرض هذا المشروع على بحاس الوردات ويعدله هذا 
الجلس الأ خير أو برفضه تؤلف بإنة مشتّركه مانا «هاواسهه0 من الجلسين 
لابحث فيه وإذا لم تصل هذه اللجنة إلى حل بترك المشروع ستة أشهر » وعند 
أتهانها تمرضه الحكومة من جديد على ججاس المموم ثم على بجاس الوردات وفىحاة: 
أصرار هذا اجس على عدم الاقتراع على المشروع الم دكور برسل إلى نة مشتركة 
أخرى »وعند عدم وصول هذه اللجنة لمرة الائية إلى حل ما يصبح المشروع المذ كور 
22 بارغم من عدم مواقفة مجلس اوردات . وقد وافق مجلس النواب على 2 
الخطة مع مافبها من تمقيد ولف بأ كثربة ۳۲ صوتا ضد ٠٤۷‏ صوتا . 

ولکن کل املاح أو تغبير اسلطة بحاس الوردات جب أن ي 
وهذا بحتاج إلى مواققة بجلس اممو والوردات مم ء وطييى أن لا قبل ا مجلس 
الأخير تفييد أختصاصاته أو التنازل عنما عن طليب خاطر. وف الوقت الذى کان فبه 
جحاس العموم والحكومة بتناقشان ف ىكيغبة إصلاح ججاس الوردات عين هذا من 
جهته لجنة مستقلة ءن بين أعضاثه برئاسة اللورد روز برى ٣٠0ء٠٠۸‏ لبحث 1 
والمشروعات الختاضة التى أقترحت من قدم لاإ صلاح جماس الوردات » فوضمت 
تقریراً مھا فی ۴ دیسبر ۱۹۰۸ ولکن مجلس اقوردات فيه وق 
صرح الورد روزبرى فيا بعد بأن عدم الماقشة قيه نشا ع نكون المسكومة م ترد 
أن تضم صونبا اليه متجاهلة تقر بر ال كور . 

وأستمر التصادم بين بحاس ا#وردات من جهة ووزارة الأ حرار الست دة إلى 
مجلس العموم من جهة آخری حتی سنة .1٩1۱‏ قن وبر سنة ۱۹۰۹ رفض مجلس 
نة 1 


اللوردات الموافقة على مشروع ميزانية 


- ۹ - 

وكان هذا الرفض صدمة هاثلة للحكومة لأنها كانت قد وضمت فى مشر وع 
اليزائية كل آماها لسد المجز الكبير الناشىء عن زيادة نفقات الأ سطول الحربى . 
ولكى تقوم ال كومة بسد المجز تذرعت بتدابير شديدة وأنشأت ثلاث ضراب 
دة مثقلة الكاهل الطبقات الا رستقراطية وأصحاب الأ ملاك الواسمة . و بطبيمة 
إ لمال كانت هذه الطبقات ممارضة الميزانية وحلت علبها حلة شديدةشجمت»جاس 
اللوردات على القاومة حتى أن بعضهم حثه على أسترداد القوق الت کان بقار أنه 
أضاعما مائ كت تمديل مشر وعات القوانين الالية » وهو وآن لم يعدل مر 
۱۰ إلا آنه رفضہاکا رأینا فی مجموعھا مص رح « بأنه لا پری ما پیر موافقته علیها 
قبل أن تستفتى البلاد فيها. » 

وممنى هذه المبارة الأ خيرة أن ا مجلس لا يدعى انفده الق المطلتق فى رفض 
اليزانية بل ققط إرغام الحكومة على عرضما على الب عن طر يق حل مجاس الوم 
و إجراء انتخابات جديدة . ولكن هل نجاس افوردات أن يرغم المحكومة على حل 
مجاس المموم ؟ لقد جادل حزب الأ حرار فى قانونية هذا الحل اثلا أن ءجاس 
الوردات لا بستطيع أ حمل التاج ذلك جمله المسكومة مازمة بأختيار أحد 
رين : إا الخضوع لاإرادة اللوردات الخالفة لا رادة مجاس المموم و إماحل مجلس 
المموم لاستفتاء الناخبين . إذ هذا معناء إتكار تفوق «جلس العموم حتى فى المسائل 
الالية ووضمه تحت رحجة الجاس الآخر . 

حقيقة كان فى وسع المسكومة أن تلجأ إلى طر يقة أخرى سبق لن الأشارة الما 
وهى تغيير الأغلبية فى اجس الأعلى بتميين لوردات جداد من بين اللأشخاص 
التابمين لزب الأ حرار ولكنها قررت فى نهاية الأمر حل مجلس المموم » وقت 
الا تنخابات العامة فی ثایر وفبرایر سنة ۰ ٠۹۱‏ وعاد حزب الا حرار بأغليبة ۰ ۲ ١‏ صو 
كبيرة ون كانت أقل من التى كانت له قبل ال تتخابات . وم المسائل 
التى دارت الأ تخابات حوها مسأ اليزانية التى رفضها مجاس افوردات وساألة 
حقو هذا المجلس نقسه . ولو أن اللوردات عارضوا فى ذلك مدعين أن السألة 
الوحيدة الى عرضت على الناخبين هى اليزانية فقط » لا إصلاح مجاس الوردات . 


زانية سنة 


e 


بدت المعركة القاصلة ووافق مجلس النواب بتاء على طلب 
الجحكومة على مشروع قانون مقيد لسلطة الجاس الأأعلى ولكن فى اثناء تلك الاأزمة 
( مايو سنة ٠۹٠١‏ ) مات اللات أدوارد السابع قادن الجيع رتبة فى عدم تعكير 
حکم اللات ال جدید ( چورچ الحامس ) فی آوائل عھدہ ۔ وتف مقر غیر پرلانی من 
زعماء الحافظين وال حرار لوصول إلى حل مرضى بخصوص سلطة مجاس الوردات 
وأختصاصانه ولکنه م بفلح . ونی ١١‏ نوفبر نة ۱١١۰١‏ أعان فشاله رسج . ناء 
عابه عادت الا زمة والفزاع إلى ما كان عليه . 

وفكرتوزارة الأ حرار برياسة المسترأسكو يث حيئئذ ومنذاليوم الى( ١ ١‏ نوقير) 
فى حل مجاس الوم من جديد ٠‏ مع انه لم وض على اتنخابه سنة اتظھر نپا لا زالت 
حائزة على فة أغليبة الأبة ولتعرض مسأل الأأصلاح البرلانى بصفة اة على 
الناخبين"“ولكنها م تفدم على هذا المل إلا بمد أن أخذت من الماك وعدا أ كد 
بأنهإذا فاز الأحرار فى ١‏ الجديدة » وأستمر ا0اوردات في مقاومتهم ورفضوا 
اموافقة على مشروع القانون القيد لأ ختصاصات وساطة مجلسه ما تر يده ال محكومة 
( وهومشروع الفانون الذي عرف فبا بعد م The Parliament Ae‏ )فان الك 
سبستعمل حقه فى منح عد د كير من الأ شخاص لقب اللوردية الورائية حت بصبحوا 
أعضاء فى مجاس افوردات و يقترعوا على مشروع القانون ال كور . 

EE 
کالتی كانت له . وتناقش مجاس العموم الجدید فى مشروع قاتوت أصلاح البرلان‎ 
أقره وحينئذ عرضته الحكومة على مجلس الوردات فلم‎ 
يرفض البحث فیه فی مایو سنة ۱۹۱۱ ا كان بتوقع ذلك الكتيرون  وأخياً قله‎ 
بمد مناقشات طويلة وبمد‎ ١٠١ صو ضد‎ ٠۴١ بأغلية‎ ٠۹١١ فى أغسطس سنة‎ 
أ قدم عدة تمديلات هامة رفض مجاس المموم ممظدها . وعلى أثر ذلك وافق‎ 


بمد هذه الا 


ات الجديدة فى ديسمير سثة ٠۹١ ٠‏ فال حزب الا حرار اكثرية 


Î (he Parliment acd 


١ (‏ ) رأيا أن جلس اللوردات أدعى أن مسألة أصلاح هذا الجلس لم تعرض على 
الناخبين ف أتتخابات بابر - فراير سنة ٠٩٠١‏ وأن الذى عرض فقط هو موضوع 
المرابة 


سک 


اللاك على المشروع فأصبح قانو . والذى أ كره اقوردات على الخضوع فى تاب 
اللأمی هو خوفہم من أستمال اللاك لق فی تميین عدد غير محدود من اللوردات 
إلجدد لتغيبر الاآغلبية فی مجلم فی سنة ۱۹۱۱ کا فى سنة ۱۸۳۳ م بلنجىء الك 
ألى مباشرة هذا الحتى بل أكتنى بالتمديد به #لحصول على التنيجة العالوبة . ولو 
أستعمل الك حقه هذا فى سنة ٠١١١‏ لأأدى الأأمر »حب تقدير البعضبالى تمبين 
٠٠٠‏ لورد جديدً لاآن ممظم الوردات حينئذ كانوا من حزب الحافظين » فلا بد 
انغيير الأ غلبية من « خلق » طاثفة كبيرة من ا#وردات ال مدد . وأضافة عدد مثل هذا 
إلى مجلس الوردات ب يقلبه رأ على عقب للأنه لا بؤدى إلى الاقتراع عنى مشر وع 
قانون الأملاح البرلانى سب ٠‏ بل حول المجاس إلى آل أو «ختامة» فى يد وزارة 
الأ حرار للواقة على کل المشروعات التطرفة . وعلاوة على ذلك فأن أدخال الك 
اامناصر الجديدة العامبة سد الا رستقراطية ا يفقدها أخلاةها التقليدي 
لذا رغب الحافظون ومجاس الوردات أجتناب هذه الثئيجة قبل كل أعتبار خر . 

۲ - ولکی ما ھی السلطات اتی اظ علا بجی الاو دات والتق د 
انرہ مقتعی فاون ۱۸ اغسطمی ن ۱۹۱۱ ؟ : حافظ أولا على تركيبه السابقإذ 
بقيت العضوية فى بحاس الوردات متوقضة كا كانت فى الماضى على الورائة وأرادة 
اللاك .فالات هو الذى ينح القابالشرف الوراثية 06ء ,00166 r006,‏ ائ 
الت بترتب عليما حت ال جاوس فىبجاس الاوردات ابتداء من سن السابعة واامشر ين. 
والملك حر فى منح هذه الأألفاب الورائية ولكنه بحب القواعد البرلانية لا يستعمل 
هذا الح إلا بناء على مثورة وزرانه ‏ . وقد يشير عليه وزرا باستمال هذا احق 
« وخلتق » أشراف ورائبين لم حت الوس فى مجلس الوردات بقصد تغييرالأغلية 


١ (‏ ) يستنی من ذلك اللوردات الدینیون کا سنزى . 

( ۴ ) بمذه الطريقة توصل المستر لويد جورج والمستر ماکدونالد حینا کان کل 
مہا رئيساً للوزارة الانجليزية مر منح لقب اللوردية الورائية لبعض الأفراد الذين 
قلوا آن يتهرعوا بالغ طاتلة لمرب الحكومة القانة . 


ا 
فی ہکا رأينا ء ويلاحظ أن جیع لوردات سكوتلاندة ليوا أعضاء فى هذا ا جس 
- كا هو المالبالنسبة الوردات آنكلترا- بل بنتخبون من ينهم ف ىكل فصل تشر بى 
٠١ 10‏ لوردآ باهم .كذ #ع آرلند' فيثل إشرافها فى مجلس افوردات 
١‏ لورد يفتخبهم أقرانهم لمدى الياة. 


و مجان هؤلاء الا عضاء الدنیو بین (٥ارص۵؛‏ اہ ما) بوجد ۲۹ من اللو ردات 


الدینہین ( 1ore Spire‏ ) وم الا ساقفة ( hev0 e vee‏ ) ۽ وة 
لوردات من رجال القانون (:٣م1-‏ «ه1) يميلهم اللات دى الياة وهؤلاء لا 
بشنركون إلا في أعال اللجاس القضائبة ةط . وعدد أعضاء مجاس الاوردات 
آمب ج کیراً جدا فہم الان ( سنة ۱۹۴۷ ) ۷۹۸ لورد من ینیم ۷٤٤‏ م حتقی 
حضور دت الک فی لاقع لا تعمل هذا المحى إلا عدد قلبل لابزيد 
عن ٠١ ٠‏ لورد أما ية الأ 
الاق Eh‏ والظروف المامه جداً . 
حزب الحافظین » وفی سنة ٠۹۴١‏ حا کا القانغة من حزب الال براسة 
الاستر ما كدونلد كان مجاس اللوردات مؤلئًاً من ۷١١‏ لورد من حزب الحافظين 
و۷۴ من حزب الحرار و۱۹ قط من زب المال . وقد قبل بعض أعضاء حزب 
المال لقب اللو ردبة حتى يصبح زيمم وت یع فی مجاس الوردات ‏ وجرت 
المادة أن لا برشح لوردية من المال إلا الاأشخاص المديى الفرية والذين بلغوا 
ن ذرية فى المستقبل ( سن اليأس ) حتى لا تصبح اللوردية 
ورائبة فی عالانہم» لا ن توارٹ هذا اقب ما بتمارض ومبادیء حزب المال ۰ 


آما فیا بتعلی بالاختصاص فقد قر قانون سنة ۱۹۱۱ ما انى :- 

١‏ ) مشروعات القوائين الالية ( ا8 رء«ه٠٠)‏ بصدق عليما الك وتصبح 

)۰( كان عدد الشراف الذبن لون آرلندا فى مجلس اللوردات البر بطای أ كير 
من ذلك ( ٠»‏ لوردا ) الكنه ةص بعد أغصال دولة أرلندا الحرة عن آنكاترا ( مم 
بقاتها عضوة فى الأمبراطوربة البريطانية المرة ) . 


ا 


نافذة » برغم من معارضة مجاس ا#0وردات » إذا ل يوافق علبها المجاس ال كور فى 
ظطرف شهر من أرسالما اليه من مجلس العموم ° . 

٣‏ ) أما فبا يتملتق بجشروعات القوانين الآ خرى فانما تصبح نافذة بعد اصديق 
اللاك علبها ء وباارتم من عدم موافقة مجاس ادات أقرها مجاس الو 
في ثلاث دورات ١«هنمهه5‏ متتالية وعلى شرظ آن يفضي بين أقرارها فى الرة الأولى 
وأقرارها فى الرة الثاكة بواسطة مجلس العموم سنتان على الأأقل 7 . 

) هناك أستثناء واحد خاص باطلة مدة المضو ية فى مجلس العموم فلا يكن 
أطلة هذه المدة عن خمسة سنوات » وهى المدة التى قررها قأنون سنة ٠١١١‏ سه 
إلا بوافقة مجاس افوردات على ذلك . 

۽ ) وأخيراً أععلى قانون سنة ٠۹۱١‏ اريس مجلس المموم ۲ءه٠م؟ 2۸٠‏ - 
يساعده اثنان من اعضاء هذا امجاس-حق‌البت فا أذا كان المشروع موضوع الناقشة 
آمام البرلان مشروعا مالي 811ر١٠٠٠‏ آم مشروع عادبا وهى ساط ةكيرة . 

¬ : تقییہ ساط 'لہاسس الملبا نی کتبہ می الرسائیے الیئ‎ - ٣ 
كان اليول الدستورية التى بدت تظهر قل المرب المظبى وما أقدمت عابه‎ 
انجلترا من تقييد سلطة بحاس الوردات أث ركبير على الدساتير الحديثة التى ظهرت بعد‎ 


١ (‏ ) وبعبارة أخرى فقد مجلس اللوردات أختماصه الماى ولا عرض القو نين 


المالية عايه إلا للشكل فقط 
( ۲ ) ومعنى ذلك آن بجلس اللوردات لا يتمع الآن بالسبة القوانين غير المالبة 
إلا بحق فیتو توقیفی فقط لا يدوم أثره أ كث من ستتين . ولكن بحب أن لا تقال من 


أهمية هذا المح فوقف القانون لمدة ستتين من أنه أن يدعو جلس العموم ألى التفكير 
فيه ويلفت نظر الرأى العام اليه . فاذا ظهر فى هذه المدة ‏ وهى ليست بالقصيرة س 
أن الرأى العام ضد المشروع فن مجلس العموم فى الغالب ( خصوصا فى بلد خانجلترا 
الرأى العام فا قوى ) جد تسه مضطرآ الى العدول عه . 

( ۳ ) كانت هذه النقطة موضع خلاف كبير بين الحسكومة ومجاس العموم من 
جهةء ولس اللوردات من جهة أخرىءآثاء نظر قانون ستة ۹ ٠.رأى‏ لس اللوردات 
أن يكون الفصل فى صفة المشروعات هل هى مالية أم لا من حقلجنة مشتركهة من الجلسين 
ولكن رفض بجلس العموم هذا الأقتراح کا رفضته الكو 


ج 

س۱۹۱۸ .فأخذت بعض هذه الد ساتير بنظام الجاس الراحد اء صوم نس مصفامري 
كدستور اتوانياء وأستونباء واتونبا» وفنلندا » وتركيا وجيع البلاد ۲٠44ء‏ ا مكوتة 
للآتعاد الآلانی با فی ذلك پروسیا ء و بافاریا ‏ وسا کس . وهی أ كبر هذه البلاد , 
وأخذ بنظام الجلس الواحد آبضاً دستور بوجوسلاثيا السابق الصادر فى ۲٢‏ إونيه سنة 
۱ والذی‌الغاء المرحوم الك الکسندر چرسوم مئه فی ٥‏ ینابر سنة ۹۴۹‏ ولا 
ستقطت المللكية الا ية ٤٠بر‏ بل سنة ٩۴١‏ ١وشرعت‏ امور ية ال جديدة وضع 
دستور جديد دافع الكثيرون من عضا المبة التأسيسية ورجال القانون عن نظام 
آزدواج اليثة النشريمية مبينين مساوى» الجلس النردى » لافتين النظر الى مجلس 
الشيوخ الفرسى « الذى أستطا ع كا قالوا أت ينقد اور ية الفرنسية فى الا وفات 
المصيبة » ولكن برغم منذ# ك كله أستقر الرأى فى الهاية علىتكو ين الميثة النشر ية 
من جا سواحد بجحجة ان آنثاء بجاس شيوخ بجانب بحاس النواب (الكورتيز ) عا 
يتعارض معسيادة الشعب ! حجة واهية لا قيمة هجا . 

أما الدساتیر الأ خرى التى أخذت ب ام الجاسين ققد أضمف«مظما من سلطة 
المجاس الاأعلى (مجاس الشيوخ ) لدرجة كبيرة غير تاركة له إلا حقى اعاراض وقبنى 
بیط . وھذا ظاهر بوضوح فی دستوری پولونبا ( ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۱ ) ونشیکو 
ساوقا کیا ( ۲۹ فبراير نة ٠۹۳١‏ ) . ققد نشا كل من هذبن الدستورين مانب 
مجاس النواب مجلس الشيوخ +««ة8 منتخب) كله من الشمب بالا قتراع المام المياشر » 
ولكن برغم من هذا التكوين الديوقراطى الصبم فن الدستور بين الل كورين م ينا 
مجلس الشيوخ إلا حق فيتو محدود يكن #جاس الا خرالتغلب عليه اذا صوت على 
مشروع القانون رة ثاية بأغلية بسيطة . 


(۱) آستبدل دستور بوجوسلافا الصادر ف ۲۸ بوه سنة ٠۹۴‏ نائ بدستور 
م سبتمير سنة ٩۴١‏ ٠ء‏ النستور اللالى ء وهو يأخذ بنظام الجلسين خلاق للدستور السابق. 


9 - 


فتنص المادة ۲۵ من دستور ۱۷ مارس سنة ۹۳۱ الپولوتى”" آنه « إذ م 
يعترض مجلس الشيوخ على الشروع الحول عليه من «جاس النواب فى ظرف ٠‏ ٣يو‏ 
الجبورية . ما إذاعدل ءجلس 
الشيوخ هذا المشروع أو رفضه قيكني لأصداره أن يواقق عليه مجلس النواب رة 

نبة بأغليبة ١اعلى ٠١‏ من المصوتين ( ماما۷ ) » . 
وءمنى ذا أن موافقة مجاس الشيوخ ليست ضرور ية اسن القوانين بل يكن 
اء عنها . وهذا ظاهر من قراءة نص المادة الثاكة ققرة 
« لا يمدر قانون إلاإذا وافق عليه مجاس النواب ( 01# ) بالكيفية التى تص 
عليها لاعته » فلا توجد أية إشارة فى هذا النص إلى مجاس الشيوخ ٠‏ و بالطبم م 
تكن المسثولية الوزار ية فى هذا الدستور مقررة إلا أمام مجاس النواب فقط ( مادة 
۳ من دستور ۱۷ مارس سنة 7)1۹۴۱ . 

والالة تشبه ءا تقدم في د ستور تشيكوساوفا كيا المالى . إعترف هذا الدستور 
مجاس الشيوخ بحت أقتراح القوانين ( مادة ١‏ ۽ من الدستور ) وهو حقى حرم مه 
مجلس الشیوخ فی پولونیا۔ ولکن فی تشیکوسلوٹا کیا کا کان امال فی پولونیا بدستور 
سنة ٠۹۲۱‏ (وكا هو الال الآن فی دستور ۲۴۳ بر یل سنة ۱۹۳۵ ) لا يتطيع مجلس 
الشيوخ أن يقاوم طو يلا إرادة مجاس الثواب صاحب السلطة والقام الأول 

فأذا رفض مجاس الشبوخ النشیکوسلوٹاکی مشروع قانون وافق عليه مجلس 
النواب وأقره مجاس النواب مرة ثائية بالا غليية المطلقة لميع أعضاثه أصدر وأصبح 


من يوم إرساله إليه أصبح قانو وأصدر بواسطة رر 


ثانية من الدستور نقسه 


و 


١ (‏ ) عدل هذا الدستور فی سنة ۹۲۹م وأستبدل اخیراً فی سنة ٠۹۳۵‏ بدستور 
جدید ( دستور ب ابریل سنة ج۹٠‏ المحالى ) ظل عتفظاً بنظام الجلسين وبتفوق مجلس 
النواب على مبجاس الشيوخ . 

(۴) ولم نح الدستور المذكور لجل الشيوخ حق آفتراح القوانين اوہ0 
nitive‏ بل كان هذا من حق الحكومة وحاس النواب فقط . كذلك کان لعلس 
النواب وحده دون جلس الشيوخ حت أنشاء لجان التحقيق والموافقة على أعلان المرب 
والمعاهدات الدولية ال . 


سو 
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قانو؟ . أما إذا كات رفض مجلس الشبوخ بأغليية / جيع أعضاله قأن الشروع 
لا ينفذ إلا إذا وافق عليه مرة ثانية ۾ أعضاء مجاس النوا جيعيم (مادة 4 ققرة 
۱ من دستور تشیکوساوٹا کیا ) . فيك فى نماية الأأمر أن بوافق مجلس التواب 
با جيع أعضانه على مشروع القانون حتى ينفذ هذا مها كانت ممارضة مجلس 
ابرح ويد ال مجاس الشیوخ فی پولونبا وتشبکوساوٹاکیا هذا التقیید اذى رأبناه 
يشير بض الدهشة لن مجلس الشبوخ فى كل مهما كا تقدم متخب كجاس النواب 
اہ مل اماس شی( الان ق کس واسادکا) تہ الجییں 0ا شریاں 
أعتباره مثلا للأمة . ولا يقر هذا التقييد إلا المبل الذى أف أشنا اليه إلى التقليل من 

أهية المجالس المليا وحصر الساطة فى مجاس واحد وت هذا لل فی دساتو ری 
وضعت بعد المرب اللائ ی کدستور الیوتان اا جپوری الصادر فی ٠۹۲۷‏ ودستور 


)٩(‏ أخذ دستور ر اليونان اللةكوربنظام الجلسين ممتفوق اس النواب تفرتآظام 
فشروعات القوانين الى بواقق علبها اس النواب ترسل لجاس الشيوخ و بحب على هدا 
الأخيرأن بتخذ قرا بشأنها فى ظرف ٠‏ وبوماً وألا أعتبر مواققاً على المشروع . أما أذا 
رفض مجلس الشسيوخ مشروع القانون الذى وافق عليه علس النواب » أو عدله ولكن 
أصر هذا الأخير عل رأيه الأول » فب جل المشروع لدة شبرين . وبعد ذلك إذ آقره 
مجلس النواب من جديد بالأغلية المطلقة لأعضائه اصبح قانوتاً وذ . فعارضة مجلس 
الشيوخ لا توقف مشروع القانون الا دة شهرين فقط (مادة ۰ من دستورستة ۹۷۷ | 
يونانى) . أما فبايتعلق بالقوائين الالبة فساطة مجلس الشيوخ أقل عاتقدم أذ يجب عرض 
اليزانبة على مجلس النواب ليقرها أولا » وترسل بعد ذلك الى مجلس الشيوخ وعلي 
دى رأيه ى ظرف شهر والا أعتبر مواققاً. واذا أختلف الجلسان على المعزاية فان 
آلى جلس النواب الذى لمحيئد أن برها بالاغلِية العادية غير 
الشيوخ ( مادة »م من دستور سنة ٠۹۳۷‏ ) . وتتبع الطريقة نفسما بالنسبة للمشروعات 
الحاصة بفتح أعتادات جديدة أو عقد قروض عمومية ( تفس المادة) . و بلاحظ 
التشابه بين نظرالقوائين الالية آمام الرلان البوتاتى ( فى دستورسنة ٠۹۳۷‏ ) وآمام 


الرلان الأنجليزى بعد سة و رر . قأثير قانون أل ۸9 مه سەناعوط ) على دستور 
اليونان المذكور واضح . 


و ا ا 


أرلدا الحرة السابق الصادر فى سنة ٠١ ٣٣‏ وى جيم هذه الدساتیر ( بولوتا ‏ 
تتمكوساوفا كيا . اليونان . أرلندا )الفكرة واحدة : قصر حق الجاسالأعلي قيا تعلق 
بالنشر يع على حق ثبتو موقت كا حصل فاكف اكاترابقانو ن ١۸‏ أغسطس سنة ١‏ ۱ 
تفت رأزمة احالس الملياعلى الدول الو حدة بل ملت أي الدول الأنعادية(رسمم ةة ماما 
ذاتھا مع أن نظام الجلسین فا ببرره تكو ين‌هذه الدول الحاص.فجاس الريشسرات 
( هاه ) الأ لاني ( وهو الجاس الأ على) الذى أنشأه دستور يمر ( ٠١‏ أغسعاس 
سئة ۱١٠١‏ ) م يكن فى الواقع ألاصو رة ثبلةباهتة نجاس البند سرات (۸4 وم4 سذا) 
القدبم الى أنشآه دستور بسمرك .)۱۸۷١(‏ فيا كانت موافقة ماس البندسرات 
القديم ضرور بة اسن القوانين ا فى ذلك الميزانية » وكان له أقتراحها وتعديلبا ورفضها 
کجاس الر بشستاج ۸1:۵ آى مجلس النواب تاع » لم محصل مجحاس الر بشسرات 
( الجاس الأعلى ) فی دستور سنة ۱۹1۹ إلا على حت توقينى ضأيل ٠٠٠0‏ م ز0ا 
)١(‏ بحسب هذا الدستور ف صيغته الأصلية (قبل التعديلات العديدة الى آدخلت 
علیه )کان یتکونالرلانالاراندیمن+اسين لس النواب «ده٥ءاع‏ انط وجلس الشيوخ 
enn Eireann‏ .و تفوت الول على الثانی تفوقا کیراً 
الالية. فالقوانينالاليةلابفصل فبا الاجلسالنواب وحده( 
يستعلبع مجلس الشيوخ عمله هو إبداء رغباته ققط ى ظرف بوا مز 
اليه من مجلس النواب ؛ وهذه الرغبات لا تقيد مجلس النواب . أما 
بالقوانين الأخرى فالكلمة الهاية مجلس النواب أيتاً . لأنه بعد مضى ٣۷١‏ وما 
( تسعة أشهر تقريا ) منذ أرسالا مجلس الشيوخ لأول هذه القوائين نافدة 
بالصيغة الى وافق عابا آخر رة مجلس النواب اللبم إلا إذا اتفق الجلسان على أطالة 
هذه المدة ( مادة ۸م دستور سنة ٣۲‏ وقد عدلت هذه المادة فى مم بوليو سلة ١۹۲۸‏ 
بقصد تقبيد فبتو مجلس الشيوخ |كثر من ذلك ) . ورئيس مجلس النواب هو الذى بيت 
فى معظم الأحوال فا إذا كان اللشروع المعروض على البرلان مالبا أم لا ( لاحظ تأر 
قانور أل +«هسهنعمط ۸٠١‏ على الدستور الأراندى ) . وأخيرآًالنى مجلس الشيوخ 
الأرلندى بنا على أقتراح الحكومة وأقتراع بجلسالنواب على ذلك مر تين فى سنة ٠۹۴۳٤‏ 
وف ۲۸ ماو سنة ٠۹۳۹‏ بل ألنی دستور سنة ١ ٩۴‏ كله وأستعيض عه بدستور جديد 
وافق عليه الشعب_ف أستفتاء بوليو سنة بم - با كثرة هه ألفا و ه٠٠‏ أصوات 
ضد ٥۳۹‏ الفا و ه٩‏ صوتاً . وهو يقرر نظام الجلس الفردى . 


~A ¬ 


فى المسائل النشريمية . قأذا واف بحاس الريشستاج رة ثانية بأغلبية اين على 
مشروع القانون الذى رفضه الريشسرات فى رئيس الجهورية أن بصدره فى ظرفق 
ثلاثة أشبر الهم إلا إذا قضل إستفاء الشعب فيه ( مادة ۷١‏ دستور شيمر ) . 

وجاءت سلطة الجلس الأعلى أو الجاس الّنحادی ا٣۵٠۴‏ انمو« فى دستور 
السا السابق الصادر فى أول | كتور سنة ٠١١‏ أقل من ساطة مجلس الر يشسرات 
الألني السالف الذكر مع ضعفها . 

فبارغم من نص الادة ٤‏ من هذا الدستورالفساوى على أن اللطة النشريية 
بتولاها الجاس الوطنى ( مجلس النواب ) والجاس الأأغغادى (جلس الولایات) قان 
انجس الأ ول؛ سب نصوص الدستور نقسه» هو صاحب الكامة الأولى والأخيرة . 
يع مشروعات القوانين تقدم البه أولا و إذا أعترض علبما الجاس الأنحادىفيكنى 
انجاوز هذا الأعتراض أن يصوت عليه الجلس الوطتي (جاس النواب ) من جديد 
بحضور نصف أعضاله على الأ قل و بدون أشتراط أغلية خاصة . وهناك مسائل هامة 
كانت تمرض على مجلس النواب وحده دون الجلس الا خر ومنها الميزانية نفا 
( مادة ٤۲‏ من دستور أول اأ كتوبر سنة ٠٠١١‏ ) . ولا تمدل هذا الدستور فى سنة 
م ى س 1۹۹ بقصد تقو ية الساطة التنفيذية ) س حقوق كلمن المجلسين 
قبل ال خر و بقيت ساطة انجس الأعلى على ماهى عليه من وهن وضعف . 

ويمكن القول أن السبب فى أحتفاظ دستور الانيا فى سنة ٠١١۹‏ ودستور الفا 
فى سنة ٠١١١‏ بنظام الجلسين هو عدم الرغبة فى مخالفة المادة امتبمة فى نظام الدول 
المتحدة إتعادا مركز إذ أن نظام الاتاد ال ركز ىكان ؤس للآن على تكوين 
السلطةالنشر بمية من مجلسين» أحدها يثل الشعب واثانى ثل الدو يلات أوالقاطات. 
ولكن رأبنا كيف أضمف هذان افدستوران الأتاديان سلطة الجالس الملا( . 

١ (‏ ) قال الاستاذ امس م1 ۸۲ سما ف وصف مجلس الريشسرات الال انى الذى 
باه مستور فیمرمایانی: 
Inatead ot being the highest organ of the State, aa was the old‏ “ 
Bundearat, it now occupies 4 position similar, ao for as Legislative‏ 


Power goea, to the House of Lords" 
ص۲ طبعةسنة‎ “ Greer European Goverment " : رکتاب4‎ 
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ولم تققد الجالس المليا ممظم أختصاصاتما الالية والنشربمية فقط بل أيت 
آمتبازانما الفخربة التی کان ممترة) ها بها ف المافى بدون نزاع.فكان من التيع قلا 
ولا بزال ذلك جار؛) فی بض الدساتیر کالدستور اللصری ° 
الجلسان بهيثة مؤتر تكون الرناسة ارئيس مجاس الشيوخج 
ولانحة هذا المجاس هى التى تلبق لا لانحة «جاس الثواب . ولكن بض الدساتير 
الحديثة القى أشنا اليما عدلت عن هذه القاعدة وأخذت بعكسما ‏ فى تشبكوءاوقاكا 
( مادة ۲۸ دستور سنة ۱۹۳١‏ ) وإولونيا ( مادة ۴۹ دستور سنة ۱١١١‏ ) الرتاسحة 
اريس مجاس النواب فى حال أنمقاد المجسين كوؤقر ‏ وتطبق لانحة ممجاس الذواب 
لا مجاس الشیوخ . وق السا بحسب د ستور أول | کتو بر سنة ۱۹۲۰ كان يتولى 
رثاسة الجمية الأنحادية المكونة من أجتاع المجلسين رثيسا مجاس النواب والجلسى 
الأعلى على التماقب»فاذا رأس أحدها ا جمية الوطنبة مرة فالرئاسة فى المرةالانبة تؤول 
إلى الآ خر ولكن تطبق لانحة مجاس النواب فى كتا المالتين ( ءادة ۴۹ دستور 
سنة .)٠۹۲۰‏ كل هذا بشمر بتفوق مجاس النواب أو المجاس الأ دنى على طول الط . 
وقد أدى رجحان كنة الجاس الأدنى قى الوقت الماضر فى كثير من البلاد 
وهبوط كفة مجاس الشيوخ هبوط عظها » بل الأ ستفناء عن هذا المجاس فى بض 
الدساتير أ كتفاء بنظام المجاس الواحدى إلى اعتقاد بض علماء القانون الدستورى أن 
نظام المجاسین- کالنظام اتکی الورای - اتر من آ ثار المای مصیره الفناء ".ونی هذا 
)١(‏ مادة ٠۲‏ دستور ٠٩‏ ابريل سنة به : ,كلا اجتمع الجلسان بهيئة مؤ تمر 
تكون الرئاسة ارئيس مجلس الشيو 
(۲) نشير على الخصوص ألى مقدمة الستاذ جلبرت جیدل ۵1ز طازن أستاذ 
القانون الدستورى يجحامعة باريز لكتاب المسيو دندياس ءالجالس العليا وتثيل المصاخ» 
Mt. Dendias. Les Chambres Hautes et la Représentation des intérête)‏ 
جاء فى هذه المقدمة ما بأنى عحرفه . 
“'Evolution des Chambres lıautes révèle partout deux tendances‏ 
opposées dont la concomitance est paradoxale : diminuer J'inflaence de la‏ 
chambre haute en même tempe qu'on élargit la base de son recruteınent;‏ 
démocratiser ‘institution en meme temps qu'on la réduit ã I'impuiasance;‏ 


une chambre haute est le reste d'un passê aboli et qui se hate vers son 
irréomediable disparition". 


ا 


القولءغالاة. إنالمجالس اليا ونظام ازدواج اليئة اتشر الوقت الماضر 
بلا شك أزمة كيرة ء ولكنها فى نظرنا ليست أزمة فناء بل أزمة تطور . المفضى عليه 
بازوال منها هى المجااس الورائية ثبة أوالبينة كمأو معظهياكجاس افوردات الالجليزى 
وسجاس الشيوخ الأ بطالى والمجاس الا على الى ٠‏ ولكن لا نيمد أن بحل ابا 
بمدالاماجالى جديدة عل غط جديد "ميل الصا الأ تتصادية مشلا يناثل اجس 
الأدنى أوالشمبي الا اب اليا اج الجلسين عديد ةا رأینا وی 
كفيلة بقاء هذا النظام ءدة بل Ss‏ لقد زاد عدد الدول التى تأخذ 
بنظام الجلس الواحدز بادةحسوسة عقب ال مرب المظى؛ ولكن رأينا ا نكثيرآمن الدول 
التی جربت نظام الجاسالفردى فى الاضىعدلت عنه ثادمةقبا بمد إلى نقلام الجلسين. 
وهذا ما بداء صل فملا بالندبة ليعض الدولالىقررت نظام الجاس الفردى بعد سنةة 
۱۱۸ (والنارخ يميد نفسه). وأصدقمثل على ذلك بوجوسلاقا أخذت بوجوسلاقا 
فی دستور ۳۸ پونبه سنة ۱۹۲۱ بنظام الجلس الواحد وکن دستور ٣‏ سبتمير سثة 
٠۹۳۱‏ المالی قرر نظام الجدین . کا قررته بض البونان بد ستور سئة ۹۲۷١ا‏ پورى 
ومصرف‌دستور ۱۹بر یل سنة ۱۹۲۴ :ودستور ۲۴ أ کتو پر سنة ۱۹۳۰ . وقد جاه 
فى الم كرة الأ بضاحية المرفقة بدستور سنة ٠۹۴۳۰‏ ما بأنى : - « وترى الوزارة أن 
سال ازدواج ج المجلس النبانى ( القصود الميثة النشر يمية ) أمر مغروغ منه وأنه جب 
أن بطل یام من مبادىء الدستور الصرى وهو لمداثة عيد النظام النيابى فى 
مصر ألزم عندتا منه عند غيرنا من رسخت ادبم قدمه وثبتت أصول » . 


۽ - ارم امالس اليا تأر لرا فى الرستو رالرى :مجلس الشيوج 
المصرىسلطة كيرة ومكانة محترمة.حقبقة أن ججاس النواب تاز عنه فأر بعة أشباء- 
١‏ ) المسثولية الوزاربة : فالوزارة فى مصرغير مسثولة سسياسيا الا أمام بجاس النواب 
وحده ( مواد ٩۱‏ و ٩‏ دستور سنة ۱۹۴۴ ) . 
جتاليا : فلمجاس النواب وحده حت أنهام الوزراء فبا يقم 
لفہم ونی هذه الا لا ماک الوزراء مام مجاس الشيوخ 


)٣‏ سسثولية الوزراء 


س ۷ 

ا هوالطال فى بض البلاد (فرنسا الولايات التحدة مثلا) بل آمام « مجلس الأ حكام 
الغصوص» الؤلف من رئيس الحكة الأهلية الملا ( محكة التقض والابرام الكن ) 
رئيا ومن ١٠عضوآًء‏ ثانية مهم من آعضاء بجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثانبة من 
قضاة عحكة اانقض المصريين بقرتيب الا قدمية (مواد ۷۲١٠۷٠٠7‏ من الدستور). 

)٣‏ نظر الميزانية : فبحسب الادة ٠۳١‏ من اتور الممرى « تكون مناقشة 
الميزانية وتقر برها فى مجاس النواب أولاء . 

۽ ) أقتراح بمض القوانين المالية : فأقتراح القوانين الماصة بائشاء الضرائب أو 
زبادتها فى مصر من حق الملك ومجاس النواب فقط دون مجلس الشيوخ ( مادة 
۸ دستور) ٩‏ . 

ولكن فبا عدا ذلك بتساوى المجاسان فى الحقوق تام ولا يكن لاأىمشروع 
مالي كان أو غير مالى-يا فى ذلك الميزاية نفسما- أن يصدر و بنفذ الا إذا وافق عليه 
صراحة مجاس الشيوخ كا وافق عليه مجاس الثواب » ولا يمكن الأ ستغناء عن هذه 
الموافقة الصرمة بأى حا لكا محصل ذهك في إنكلتر؛ مثلا ( منذ قانون ٠۸‏ أغسطاس 
سنة )۱١۱١‏ أو تشيكوساوفا كيا أو بولونيا أو البونان و إرلندا وغيرها من البلاد الى 
أضعفت من ساطة الجالس الملا . 


فشروع القانون فى مص لا بصير قانو من قوانين الدولة تطبقه الحا و يخضعه 
ايع إلا إذا أقره كل من المجلسين على حدة ء يكن الاأستغناء عر موافقة اللاك 


)١(‏ فی دستور سنة ٠٩۳۰‏ کان أقتراح القوائين الالية جيمها ( لا الخاصة بأنشاء 
الضرائب أو زبادتها فقط ) من حق المحىكومة وحدها كا هو المال فى آنجلترا » مادة ۲۸ 
دستور ٠٩۳١‏ ء للملك ولجلسى الشيوخ والنواب حق أقتراح القوانين . على أن اقتراح 
القوانين المالية اص بالك » واللك بطيعة الحال لا يتولى سلطه الا بواسطة وزراته . 
وعليه فلم يكن للاى الجلسين أقتراح القونين الاللة . 


- N -— 


التی نصت علبها الماد تان ۴١‏ و ۴١‏ من الدستور"" ولكن لا يكن 
مواققة مجلس الشبوخ حال . 
أنه كا اجتمع الجاسات بهيئة مؤتر تتكون الرثاسة ئيس 
مجلس الشیوخ ( مادة ۱۲۱ دستور ) وهذا امتیاز أد ىكير . ظاهر ٤ا‏ تقدم أن 
أزمة المجالس المليا م بظهر ها أثر فى الدستور الممرى . 


الفرع افاس 
كيف ينتخب أعضاء احالس النيابية؛ 


قلا أن أساس النظام النيابى الا 
الكلمة إلاإذا كانت الميثة النشر عة مكونة بطر يت الا تتخاب» و إذا كان البرلارت 
مولا من بحاسين فيجب على الأقل أن يكون أحدها = الجاس الأأدني أو جلى 
النواب متتخا بواطة الشمب . ولكن )١‏ ممن تكون هيئة 
أخرى لاأى الأشخاص فى الدرة ب أٺ ترف حى الأتخاب والتصويت 
السیاسی ؟ ۴) وکیف یستعمل الناخبون حقہم‌فی أختیار النواب ۲ ۴) وما هى الشروط 
الى جب توفرها فى المرشح لني او عضو البرلان ؟ هذه مسائل ثلاث من أم وأدق 
المساثل التى نّم بها الدساتير النياية للأن على حلبا وتحقيقما غق 
النظام النيابى ء وسندرسها هنا من الوجية العامة لا من الوجة المصرية فقط تار كين 
الكلام عن التاميل وعن قانون الأ تخاب ااصرى بصفة خاصة إلى موضع ر . 


)١(‏ مادة مم دستور 4۳ , آذا) بر الماك التصديق على مشرو ع قانون أقره 
الر لان رده البه فى مدة شهر لأعادة النظر فيه اذام برد القانون فى هذا الميعاد عد 
ذلك تمدقا من الملك عليه وصدر » . مادة ۹م RGN E‏ 5 
التقدم وأقره الان 
حكر القانون وآصدر 
E EEE‏ إزارخاك الوح بأغلية الآراء المطلقة 
صار له حك القانون وآصدر». 


1 ا 
1e orp: Fito ab A —‏ . 


١‏ = می لہ می اوشعاب ؟ = أول سوال يمترضنا هو مرف الاأشخاس 
الذين جب أن یمترق م بحت الآتخاب فى الدولة . جيم أفراد الام لا يشت ركون 
فى تخاب النواب. و إلى عېد قريب کار عدد الناخبین (مسه) فی معطم 
الدول ضثبلا بالندبة جوع التكات أو آفراد الشعب » لأنالدساتيروالقوانين 
الأأتخاية كانت تشترط شروطا عدي عة فى الناخب »ولكن نظراً لاتنشار 
الديوقراطبة وأخذ مقلم البلاديا يسمونه الا قتراع العام ( ا٥ءء«نصه‏ ١يهء۲١هة‏ )أزداد 
عدد الناخبين الآآن زبادة حسوسة . ويطلق على بموع الأشخاص الذين م حق 
الاأتخاب فى الدولة الناخبین ( E16۵1‏ م۴٥‏ ۵ا) . وفی البلاد ذات 
النظام النيابى البحت لا تشترك هذه الميثة إلا قى أتتخاب أعضاء البرلان فقط ء أما 
فى البلاد التى تأخذ بالديوقراطية شبه أو نصف الباشرة فلناخبين کا رأبنا شأن آخر 
أذ يشتركون فى النشريع بطر يق الأ ستفتاء وأقتراح القوانين أو الأعتراض عليما . 
أن م فى بعض هذه البلاد حق الأأقتراع على حل الجاس النيانى أو أقلة إلنالت 
أو عزل رئيس ال جهورية . 


ب — ھل اوتاب می ام ولل ؟ ‏ قد بتبادر إلى الذھن ا 
هيثة الناخبين من حيث القلة والكثرة ءتوقف على الفكرة الساندة عن طيعة حق 
الأتنخاب . وفى الواقع اختلفت الآراء فى تكييف حق الأ تخاب و بمارة أعم حى 
التصو یتالسیاسی ‏ هل هو حت شخمی ذاتی ( ا۷اہ :اممه) لا فرادالامة 
أو اص دستوری ؛ وظاهر انثا إذا اعتبرنا الأتتخاب 
شخصيا وجب علينا منطقيا أن لا نحرم منه أحداً من 


Î (Fonction ) 


وأستمال المقوق السياسية 


() نلاحظ أن عبارة حق ء التصويت السياسى» أعم من عبارة «حق الاتتخاب». 


فالتصويت السياسى يشمل التصويت على القوانين والتصويت على عزل رئيس الجهورية 
مثلا فى البلاد التى تأخذ بالديموقراطبة صف المباشرة . آما الاتخاب فلا يشملل إلا 
أختيار الشخاص الوا اب ورئيس الور ية ةأ 


~6“ 
آفراد الأمةء وع الأقل وجب أن یکون اللرمان من هنا الم او ع 


هذه الوا وهنا لآختمای عل قات تین ای » وآغاراط شرو نة 
عديدة ف الناخبين أو الصوتين»لضمان حسن أختيارم #نواب وأستمالم للاختماص 
المنوح لى . وداقع عن فكرة ا ی و 


ال ورت دیور 185 کر Condorcet‏ )ف اين اوي 
et Nation‏ "الى وضمت دستور ضنة ۱۷۹۳ ( ) يطبق ) ود ستو ر 
سنة ۳ )۱۷۹١(‏ . ولكن م يسد هذا الرأى فى الميئنين المذ كورتين وعارضه صراحة 
بعض خطباها مقررين أن الأ تخاب وظيفة لاح 0) وعلی کل فقد جاء کل من 
دستور سنة ۷۹١‏ ودستور سئة ٣‏ مناقضا اما لفكرة أن الأتخاب حق شخمى 
لکل فرد من أفراد الامة. فلم يمترف د ستو ر سنة ۱۷۹١‏ بحت التصويت السيامي 


1 *Le droit de voter est un droit que rien ne peut ater aux 
Contrat Social, Livre IV Chapitre 1.) 


١‏ ) رو سییر جلسة ٣‏ اتو بر سنة ٧۷۸4‏ : , حسب‌الدستورالسيادة مصدرها 
الشعب آى جيع أفراد الشعب. فلجميع المواطين مها كانو الحق ف الأشتراك ف أتخاب 
الممثلين » وقد صرح مثل ذلك بسيون ( ١ه:٠٠۴)‏ فى جلسة ۽ سبتميرسنة ٠۷۸۹‏ لكل 
فد من الافراد الذين تنأ م ا ا وري ف اعتراك ف سن 
القوانين اکر رمان اد ین فا الق مییا کان ل 

(م) جلسة مم فرابر سنة ۷۹۴ : بعد أن أشار کدرا ادارای القانل 
بأعتبار استمال الحقوق الياسية كو ظفة أو أختصاص والى الرآى الأخر الذى يعثرف 
بالحقوق السياسية بيع الأفراد بالنساوى ك شخصى لكل منم قال : ٠‏ وهذا الرأى 
الثانى فى نظرى أ كثر مطابقة العقل والعدالة » وأعتبر أن الحقوق السباسية وأو لما حق 
الأاتخاب حقا طيعيا (اeجهاود‏ ٠ه0۲)‏ لكل فرد . 

)٤(‏ من هذا الرأى اتاتب بارتاف ( مسو ) فى جلة ٠١‏ أغنطس سنة 

Fon puble ) a‏ ) لا حت کن لکل آنسان 
أن يدعيه لنفسه . وللجاعة أن تنح هذه الصفة حا ترى أن فيه مصلحتا ..... 


o — 


النساءء ول بأخذ بالاقتراع العام بالنبة الرجال أتضميم » وقسم آفراد الأمة إلى 


فر يقين : المواطنين الماملين مانامه ««مره:ز٥‏ وم وحدم الأ شتراك ف‌الشثون العامة 
ای الحق فی آن بکونوا ناخبین »والمواطتین غر الماملین اادودم هرازه 


وه الحرومون من هذا الح . واشترط فق الناخب شروطا عديدة أهها : ١‏ ) أن 
بكون فرنس) بالف من العمر ٠٠‏ سنة على الأقل ٠١‏ ) أن يدفع ضرببة مقررة 
سنوية تمادل قيمة عمل ثلاثة أيام ( من فرنك ونصف آلى أربمة فر تكات ونممف 
حسب المديربات ٠‏ ۴) ( أن يكون مقبا فى الدائرة الأتتخاية المدة المياة انوت . 
+ ) أن لا يكون خادما (سونا»ءس۳ هد ) فى خدمة أحد الأفراد ٠ ٠‏ ) أن يكون 
قد حلف المين الوطنية . وحرم من حق الأ تخاب خلاف النساء والشبان دون 
اللامسة والمشرين الأأشخاص النهمين جناثيا وامفلسين الخ . وعلاوة على ذلك م 
بأخذ دستور سنة ٠۷۹١‏ بالأتتخاب المباشر بل بالا تخاب على درجتين . وأشثرط 
فى ابي الدرجة اثانبة خلاف الشر وط المتقدمة أن يكونوا من الأ فراد الذينيلكون 
أو يستغاون أو يستأجرون عقارا ذا دخل سنوى مدد . ويشبه دستو ر السنة اثاللة 
من هذه الوجهة دستور سنة ٠۷۹١‏ فكان بشترطف ناخب الدر جة الأولى أن 
يدفع مبلق معي كضرببة شخصبة أو عقارية . كا أشترط فى ناخبي الدرجة اثائية 
أن ونوا حانزبن أو شاغلين لمقار دخله السنوى لا يقل نة وهفه 
الشروط وخصوما النصاب المالى ( دفع ضريبة ممينة سنو أو ملكية أو حيازة 
عقار ذى دخل ممين ) تتمارض مع فكرة : ال تخاب حق ذانى (). 

والرأى الراجح اليوم بين علماء القاتون الدستو رى أن الانتخاب كالحقوق 
السياسية الأخرى ليس حقا طيميا لكل قرد بل لا بمحصل عليه الأفراد إلا من 
الدستو ر وقوانين الدولة . وللقوانين المد كورة أن لا تعسترف بهذا ا٣ق‏ إلا من 
ترى أآنهم أهل له ء وقد أشارت المذ كرة الأ بضاحية لدستور ٠۴۴‏ كتو بر سنة ٠۹۴١‏ 
( دستور اسماعيل صدقى باشا) إلى ذفك انبرر الخد بنظام الأ تخاب غور الباشر فق 


(1) Eleetorat - deoit indîviduel 


ت 


مصبر وأشتراط شروط خاصة قى ناخبى الدرجة اثانبة الت : « وليس بالذى يعتد به 
فى هنا الشأن ( أى فبا تعلق بطر بقة أتتخاب الثواب ) ءا يردده ذوو الصلحة فى 
الأتنخاب الباشر منالدعوى بآنه حق طيعى ‏ فأهل الرأى على أن الأتتخاب وظيفة 
لا حت بتع به الكافة على السواء وآنه اذهك جب أن تكون دى الناخب الكقاءة 
اللازمة لما بناط به من حسن الأأختيار » . 

وسواء کان الاتتخاب حقاش صیالکل فرد من آفراد الأمةکاآدعی روسو و بعض 
رجال الثورة اافرنديةء أو اختصاص ينحه الدستو ركا هو الراجح الآن » فالواقع أن 
واضع الفانون الأساسى أو الأتخابى لا ينظر قط إلى النظر يات ليستنبط مها 
الا حکام بل براعی قبل کل شىء حا الكمب وظروف اللر اللاصة کا براع بض 
النيارات والميول الدستور بة المامة . والمشاهد الآن فى جلا الديوقراطية آن 
الأقتراع العام قد حل محل الاقتراع القيد القدم ‏ كا أن الأقتراع العام فسه أخذ 
يسع وشل فثات جديدة من الناخبين (كالنساء «ثلا) كانت محرومة إلى عهد قريب 
من المقوق الاتنخاية والسياسية ٠‏ 


نة انفكا الوفتراع سام rae univereel‏ ى الوقت الحاطم : ما 


القصسود بانرفترع العام ۴ ليس القصود باناأقتراع العام أن يكون لكل فرد 
قيد ولا شرط حق الأ شتراك فى الأ تخاب والتصو يت السيامى . 
فرنا ثلا تأخذ بالاقتراع O E E‏ 
ى أ كثر من الربع بقلبل . الأأقتراع المام 
ةف قتراع یکون عا إذا )م j‏ 
شروط خاصة متعقة الال والثروة أو بالكتاءة والتعللم ( معرقة القراءة . 
شادات علبة ) فأذا اشترط قانون الا تخا ستو رى الاخب خر ا دم 
( نصاب الى آو شرط تملم ) کان الا تخاب .قد lale YY Suffrage restreiut Î‏ 
الشروط الأ خرى فلا تعارض مع الأقتراع العام . بيع البلاد التى تأخذ بالاقتراع 
المام تشترط فى ااتاخبين شروط) متعلفة بالسن ( الطفل لا بتتخب ولا بنتخب ) 


فی الا مة بدو 


2= 


والجنس ×8 ( الناء لا بصوتن فى بض البلاد ) وال إنسية ( الأأجانب ليس لم 
حقوق سياسية ) وال عتبار ( احكوم علبهم فى بعض ال جرم يققدون حى الأ تخاب 
نائ أو م65 ) ال ولنفسر ما تقول : 

۱ - امرقتراع العام مو بشترط ای تعاب مالی فی الثامب : — سظام 
الدساتير ( ويعضها إلى عبدقريب) كانت تشترط فى الناخب علاوة على شرمط ال جنسية 
والس والسن وخاو الوابتق والاقامة ا . نصا ماليا مميت ختلف باختلاف البلاد 
والقوانین . فبعضم! کان بشترط فی الناخب آن یکون مالک أو حاثً أو شاغلا لمقار 
أولجزء من عقار دخله أو إثجاره السنوى لا بقل عن قيمة معينة ( مثال ذهك إنكاترا 
إلى سنة ٠۹۱۸‏ ) والبمض الّخر كان يشترط فى الناغب أن يكون من الاأشخاص 
الدین يدفعون سنو با ضرائب عقار به أو مباشرة لا تقل عن مباغ مقر ڪفرنسا 
على الخصوص من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة ۱۸١۸‏ . و برروا إشتراط النصاب الالى هذا 
نوميه قوم أن الفرد اذى لايلك شب لا ّم عادة بالشثون ااماءة »ثم أن الملكية 
أو الثروة دليل أو قرينة على الكاءة وعلى كل «هى تكن صاحبها من المحصول على 
ةط من‌النملم بمكس الال بالنسبة لفقراء . وماك بطبيعه لا ييل إلى النظر بات 
الا جناعية المتطرفة اللنطيرة وهو بلا شلك أ كثر هتام بالششون العامة من المعدم الفى 
يكن التأثير عليه بسبولة وشراء صوته عند الازوم . فاشتراط نصاب مالى فى الناخبين 
تمان ةكبرى نظام وال ستقرار . وهذا الث كفيل بأن بطر هيئة الناخبين من 
السوقة والغوغاء ٠‏ م4مانااس ماز ه1 »كا مام المسيو تيبر ١١ء1۵‏ فى القرن المافى . 
ولكن هذه الحجج أو الأسباب ) تغن فيلا أمام تيار الديوقراطية ومطالبة الأ فراد 
والجاعات بالمقوق الات فالقاعدة ال ن فى الدول الديوقراطية عدم 
أى نصاب مالف الناخبين ء فلأققر الفقراء فى الدولة حق التصو يت كأغنى الأأغنياء . 
ورما كانت أسبتى الدول الى تقر بر ذلك فرنسا . إذ أخذت بالا قتراع العام - وهو 

)١(‏ بطلق على نظام الاتتخاب النی یش ترط فی الناخب آن یکون می دافعی 
الضرائب عبارة ( ءنهانومءء مسذعةR‏ ) كاكان الحال فى فرنسا عل الخصوص من سنة 
لل ست ۱۸8۸ ۰ 


ا ا 


انى لا يشترط نساب مال ولا كفاءة خاصةفى الناخبين - منذ سنة ۱۸4۸ » بمد أن 
جربت من سنة ۸٠٤‏ إلى سنة ۱۸6۸ نظام الأأتتخاب القيد البنى على دفع ضرية 
سنو بة محد دة نھانە«مه ٠«عR6‏ .قدستور سنة ۱۸۱4 كان بشترط فى الناخب عدا 


سن الاثين أن يكون من الاأشخاص الذين يدفمون ضراب مباشرة قدرها ٠‏ 
فرك فى ااسنة على الأفر. وهذا الماغ قد بظبر زهيدة الآن نظراً لأ زدياد الأروة 
العامة وسقوط قيمة المملة لكنه كان كبيراً فى ذلك الوقت ‏ فق سنة ۱۸١۷‏ يزد 
خبین فی فرنسا کاب عن ٠۰٢۰۰۰‏ ینا کان ع دد السکان ٣١‏ لیو آی 

٠١‏ سا كا . وكان فى أستطاعة الحكومة بقخفيض 
ف أشخاماً عدیدن مر عداد اناخبين . فأذا خفضت 


الضر ققط عن الناخب الذى يدفع ضريبة سنوية قدرها ٠١ ١‏ 
فرنكا تام أنه ينقد النصاب الالى الذى يشترطه الدستور وباتالى حق الا خاب 
الذى كان له . وقد لجأت الحكومة اللكية إلى ذلك أ كثر من مرة وميذه الطريقة 
نقص عدد الناخبین فى سنة ۱۸۳۸ إلى ٠ ۸۸٠ ٠١‏ وأصبحت النسبة ۲۸ ا 


٠۰۰۰۰‏ سا کا . وبمد ورة پوليو نة ۱۸۴٠١‏ خفض دستور سنة ۱۸۴١‏ وقائوف 
٩‏ ابريل سنة ٠۸۴١‏ من شرطى السن والنصاب الالى مل سن الناخب ٠٠‏ سنة 
بدلا من ۳١‏ سنة » والنصاب المالى ۲۰١‏ فرنكا بدلا من ٠١٠١‏ وترتب على ذلك 
بين فى المملكة توعًا ما. قنى فبراير سنة۸٤۱۸‏ قبل سقوط اللكية وأعلاں 
الور ية اثانبة كان عدد الناخبين جيميم ۲٠۸٠٠٠‏ بنسبة ۷الكل ٠٠٠١١‏ اء 
ونظراً قله عدد الناخبين سهل على ا سكومة طول هذا المد -١۸١٤(‏ ۱۸6۸) الأثير 
عليهم بشتى الطرق ءا فى ذلك الرشوة الأتتخاية والوعد والوعيد ابم على تخاب 
أنصارها . 

فن سنة ۱۸۳۰ وجه الللك لویس ا۱۸ ۱۸۳١ - ۱۸۱٤(‏ ) نداء إلى الناخين 
مباشرة قال فيه : « أبمدوا عن مراكز البابة السامية الأشخاص الفين لا مياون إلا 
#قلاثل والشقاق الین بشیرون بغیر حق‌النكك فی حکومتی». و عېد خلفه‌شارل 
العاشر ( ۱۸۳۹ - ۱۸۳۰ ) کان کل موظلف ناخب مېد بالوفت فی ظرف أسبوع 


عدد النا 


- ۳۹ - 


من يوم أعطاء صوته أذا هو لم يصوت لرشح المكومة . وفى عه د خافهما الك لوى 
فیلیپ ( ۱۸۳۰ - ۱۸٤۸‏ )کتب وزبر الداخاية کزمیر بر بيه (۲ ۵ا۴6 ۴نصاووت) 
إلى المدیر بن قاثلا ھ بدون مواربة أن الحكومة ان تکرن عايدة فى الأتتخابات 
أن تحذو حذوها . الحكومة مقتنعة بأن مادنا متنقة مصلحة 


فیجب على الا 
البلاد ولذاكفهىترغب من الأمة أن تو يدها.» وممنى ذلك آن على رجالالأدارة 
أن يساعدوا مرشح الحكومة بكل طربقة ( شرعية أو غير شرعبة ) . 

وفى هذه الآثناء ومن سنة ٠۸١ ٠‏ على الخصوص توالت الا لماسات على مجاس 
اواب من أفراد الشعب مطالبين بتوسيع هيئة الناخيين » و تخفيض النصاب الى 
والأستغناء عنه بالاسبة لذوى الكفاءات. ولکن الك لوی فبلیپ وحکومته کانامعارضین 
أشد المارضة كل آعلاح آتخابی یراد به زبادة عدد الناخبين . وأ کتنی جبز 
موا رئيس الوزارة حينذاك بلرد على الطالين حت الا تخاب بكلمته الشهيرة 
lu»‏ علیک إلا آن تکہوا الثروةبالا قتصاد و بالممل وآثے تصبحون اخبین» ۴ء ی 
اغتنوا أت تصبحون قادرین على دقع اانصاب المالى الذي عد القائون لاأستمال 
الحقوق الأ تتخايية . أدت ممارضة اللاك وحكومته للأ صلاح الأتخاى 
سئة ۱۸۸ وأعلان اپور بة»وكان منأول اعالهما القاء النصاب ا الى 
العام ایم اک ابتداء من سن ال مادية والمشر بن.و بذك ارتفع عدد الناخبين ق 
الال ألى عشرة ملابين أى ۲۷ فى الاية من السكان (عدد السكان فى ذلك الوقت 
فرندا عن الاقتراع المام مر ذلك الثارح 


وتبتها الدول الأخرى ف أ 
قأخذت الانيا بالاقتراع العام منذ سنة ۱۸۷۱ أذ نصت الادة ۲۰ من دستور 
١‏ أبريل سنة ۱۸۷١‏ على أن مجلس الريشستاج (مجلس اانواب) بنتخب بالاقتراع 
الام السری المباشر. وأحتفظ دستور ١١‏ أغسطلس سنة ٠۹٠١‏ بدا الأ قتراع العام 
وتوسع فيه إذ جمله يشمل النساء ‏ والزم هيع البلاد (٠همةا)‏ المكونة ار على 


(1) “Baricheasez-vous par Fépargne et par le travail et vous de 
viendrez élécteura." 
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أتباعه ( مأدة ۷ دستور يمر ) . وأخذت ايطالا بالاقتراع العام 


بونیه سنة ۱١١١‏ وكانت قبل ذ#ك تشترط فى الناثب شروطا خاصة من حيث 
النصاب الالى واتعلم وترقب على هدا القانون أن آم إلى هيثة الناخبين خسة 
ملابین ناخ جد رجال قى الأأتحاد السو بسرى بالادة >٣‏ 
من الد ستور الاتادى الصادر فى سنة ۱۸۷١‏ . وفى أسبانبابقانون ٠١‏ بوبه سنة 
۰ وتأید بدستور سنة ٠۹۴١‏ الجهورى . وف السو يد منذ الأأصلاح الأتتخابى 
النی تم فی ٠١‏ ماو سنة ٠۹۰۷‏ . وفى الدافرك بقانون « بونيه سنة ۱١١١‏ . وعدلت 


وتقرر الاقفراع الما 


السا عرن النظام القدم وأحذت بالاقتراع العام بقانون ۲۹ ماو سنة ۱۹۰۷ ٠‏ 
وأحتفظت به دولة السا الحدرئة فى دستور أول أ كتو بر سنة٠ ٠۹١‏ . وقررته جيم 
الدساتير الديوقراطبة التى صدرت بد المرب العظى الانيا ( دستور يمر ودساتير 
الولايات الأ مانية الغتلفة ) . الفسا . الجر . تشيكوساوقاكيا . رومانبا . لبتوانيا . أستونياء 
لتر ۰ پولونیا » فنلندا . آرلندا . ترکیا . اخ . وترتب على قانون ٩‏ فپرایر سنة ۱۹۱۸ 
فی آنجلتراء خصوصً بعد تعدیله انون سنة ۱۹۲۸ء وها اللذان بقرران الاقتراع المام 
لا للرجال فقط بل وللساء يض (كا فعلت هكثير من الدول التقدمة ) أن زاد عدد 
الناخبين فى المملكة المتحدة زياده كيرة قباغ عد الناخيين والناخبات فى أتتخابات 
سنة ۱۹۲۹ مشلا : ٠٠۰۹۴۲۰۴۳۹‏ وإذا راعينا أن عدد سكان انجلنرا ه۽ مليونا وريم 
تفريبا فنكون نسبة الناخبين ألى جوع السكان ده ./ © 

ولم يطبق الاتتراع المام في آمريكا وأوروبا ققط بل أتقل مح الديوقراطية إلى 
الشرق والشرق الأ قصي فقررته الابان سنة۹۲۸٠‏ فأصبح جيم الرجال ايتداء من سن 
الخامسة والمشرين حق الاتتخاب» وزاد عدد الناخبين الى ٠۴‏ مليوناء وقررته مر © 


(1) Barthélemy & Dues, Traité de Dreit Consitutionnel, Ed. 1938. P. 
291 et euiv. 


(۲) تلاحظ أن تار جخ الأقتراع المام فى مصرسابق على دستور سنة ٠۹۲۴‏ ويرجع 


کا 


فی دستور سنة ۱۹۲۳۳ امت الاد ۷ فما بتعلق بجلس الشيوخ : « يؤلف 
مجاس الشيوخ من عدد من الأ عضاء يمين الك خسيهم و ينتخب الثلاثة الاخخاس 
الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام انون الاتخاب » » والمادة ۸۳ بالندبة 
مجلس النواب « يؤاف بحاس النواب من أعضاء بالاقتراع المام على مقتفى 
أحكام قانون الأنتخاب » . ونصت الادة الأ ولى من قانون الاتتخاب , قانون غرة 
١‏ لسنة ۱۹۲۴ : « لکل مصری من الكو ر حق اتنخاب أعضاء بجلس النواب 
متى باغ لإحسدى وعشرين سنة كاملة ء وأعضاء مجلس الشيوخ متى بلغ مخ 
وعشرين سئة ميلادية كاملة و يشرط هذا القانون أى نصاب ءال فى الناخب 
ولا أى كقاءة خاصة كأن يكون الناخب مح لقراءة والكتابة مثلاء وما كان له 
اع العام . واكتنى قانونالأتتخاب اكور 
جمل الاتخاب على عدة درجات (درجتين لجاس النواب » وثلاث درجات لجلس 
الشيوخ ) واتترط سن الخامسة والمشر ين على الا قل فى نابي الدرجة الثائبة وسن 
الاثين فى ناخبي الدرجة الثالثة( مواد ٠٠ ٠٠١‏ من قانون الاتنخاب نرة ١١‏ لسنة 
۲۳ )ء ولکن جاء فاون رقم ۽ لسنة ٠۹۲١‏ فى عبد وزارة سعد باشا زغلول 
وأستبدل الانتخاب غير الباشر هذا بالاتتخاب الباشر (٠‏ وسنتكلم عن ذلك 
قبا بعد). 

وعدل عن بدأ الاقتراع المام أو على الأقل يد هذا البدأً تقييدا كبيراً فى 


ذ#ت وقد أخذ الدستور نفسه يبدا الاقترا 


ف الحقبقة ألى سنة ٣ر٠‏ اذ نص قانون الاتتخاب الصادر ف أول مايو نة ٠۸۸۳‏ 
مادة اولى على أن « لكل مصرى من رعبة الحكومة الحلية بالغ من العمر ٣١‏ سنة كاملة 
حق الاتتخاب بشرط ان لا يكون قحال من الاحوال المائعة منحق الاتتخاب . 

كان الاتتخاب على درجتين وعدد المندوبين أى ناخى الدرجة الثائية صغير 
عن القاهرة لہا . ۸ عر الأاسكندر بة » ومندوب ناخب واحدعن كل 
آو بلد من بنادر و بلاد القطر) وزاد عدد ناخى الدرجة الا 
اتخاب سنة ٠۹٠۴‏ اذ كات هناك مندوب ناخب لكل مسين ناخا 
قانون سنه 4 آىنصاب مالى أو شرط تعليم ف الندو بين . 
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دستور سنة ۱۹۳١‏ (دستور صدقق باشا ) لم يكتف هذا الدستور بأعادة الاتتخاب 
غير الباشر بل أشترط فى ناخبي الدرجة الثانية أن يكونوا على جانب من الثر وة أو 
الكقاءة . فذ كرت الادة ۸١‏ من هذا الدستور : « يكون الأتتخاب من درجتين 
فاتتخاب الدرجة الأولى بجرى على أساس اموقتررع الماعم . أما الدرجة افاية 
جب أن پتوفر فی ناخيها شرط نصاب مالى » ومحدد قانون الاتتخاب مدى هذا 
الشرط ٠‏ وجو ز أن يمن منه الناخبين الذبن توفرت فيم ا3 

ا لسنة ٠٠۳١‏ الشر وط الواجب توفرها 


اة خاصة » . 


(1) آن یکرن مالا لمال اة مر بوط علیا ضر 
لاتقل عن جنيه مصرى سنويا أو لمقارات مبنية قبة إجارها السنوى لاتقل عن اثفى 
عشر جنیها ٠‏ صريا » 

وبر الشركاء في ملاك على الشيوع والتحقون فى وقف حاثزون لاشروط 
المقدمة متى كانت حصتهم الثالمة أو نصيمم في بع الوقف بمادل بلغ جنيه على 
الاأقل سنويا في الضريبة المربوطة على الاملاك أو مبلغ ٠١‏ جنيما سنوي من قيمة 
إبجارهاء ‏ 

« (ب) أن يشضل بصفته صاحب حق أتتفاع أو مستحقا في وقف أو بطر يق 
الاستشجار لماثته أو لرقته أو لته مزلا سكن أو قسها من مزل أو محلا آخر 
قيمة إجاره السنوى لا تقل عن نى عشر جنها مصر ٤‏ 

« (ج) أن يكون مستأجراً لدة سنة على الأقل أرضا زراعية مر بوط علبها 


« ( د ) أن يكوت حانزا لكادة دراسية اقدائية أو لشبادة تاها . » 
فاذا م يلغ ااخبون القيدة أسماؤم قى جدول الأتخاب والذين توفرت ذم 
الشروط السابقة ٠١‏ ./” بالنسبة إلى جوع الواردين بذاك الجدول فأث الاخبين 
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الذين تكون حالنهم أدنى إلى تلاك الشروط يصبحون بقدر ما تقتضيه بلوغ النسبة 
المذكورة من ال جائز أن 

وبينت وزارة صدق باشا أسباب هذا التمديل قى المذكرة الإإيضاحية المرققة 
بدستور وقانون آتنخاب سنة ۱۹۳۰ جاء فيها : « وترى الوزارة أن تحتفظ بيدا 
الاقتراع العام إذ هى تجد فيه السبيل لتر ية طبقات الناخبين 
نم أن مهمة الناخب الأول هى آن ينتخب مندو ) لا أ 
شأن المندوب . ولكن مباشرة 
ما يعرفة الندوب قه ... وللا 


ایهم مندو بین » . 


ب الائب فأن ذلك 


ڈتتخابات ستدعوه على مدى الزمن إلى آن يعرف 


اق من أن الندو بين يكونون على المموم من 
طبقات آدنی إلى سح الیک على صفات الرشحین رژ آلا بکتنی فی شأنہم بأ 
ختارو عدد معين من الناخبين - و بالتالى أفضلہم - بل آن بشترط فيهم شروط 
تدور على أن مكانتهم فى المياة من حيث أسباب الماش أو التعلم فى ذانما توغ 
من حسن الظن فى صدق حكهم وصاثب أختارم » . 

وف الواقع لا يكن القول آن مصر كانت تأخذ تا بالاقتراع العام فى عهد 
دستور سنة ٠٠۴١‏ للأن الأ قتراع العام م يكن مقر إلا بالنسبة نابي أول درجة 
قط ؛ واش تراط نصاب مالی آو شرط تملیمی فیا یتعلق بناخبی ثانی درجة » آی فی 
المندو بين الذين بختارون أعضاء البرلان ۽ ي مع الأقتراع المام . ولكن بعودة 
دستور نة ۱۹۲۳ وبأعادة نشر قانون الا تخاب القدم ( القانون رة ١١‏ لسئة 
۲۳ المعدل بقانون رة ۽ لسنة ۱۹۳۹ ) من جديد » فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۴١‏ 
عادت مصر للاأخذ يبدأ الاقتراع المام الباشرء فلا يشترط الآن فى الناخبين - وم 
الذين بختارون أعضاء البرلان مباشرة - أى شرط مالى أو أيةكفاءة خاصة . 

۲ - اوقتراع امام مو بشترط ای کفاءۃ فی اناب : - ریا کان آکبر 
أتقاد وجه إلى الأأقتراع العام هو أعترافه بالمقوق الاأ تخي ة لأفراد الشعب مقى 
بلغوا سنا معينة و بدون آشتراط أيةكفاءة خاصة كيازة الشهادات الدراسية أو حتي 
ممرفة القراءة والكتاب قآمام صندوق الا تخاب يساو الغنى والنقی رکا يتساوى 
الجإهل أو الأمى والمتعم . لقد کان قانون الاتتخاب البلچیكى ( منذ سنة 1۸۹۴ ) 
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يمملى -4ل الدبلومات صوتين افيين ولكن هذا القييز زال فى سنة ١‏ رغبة 
فى المساواة التامة بين جيع الناخبين - 

ولا تخاو هذه المساواة من عو بكيرة ‏ أن کون لماك حتی ولو کان 
أ صوت فى إدارة الششون العامة ء فان له مصال جب أن تصان . وأن يكونللتعل 
حتی لو كان مدت التق فى الأ شتراك قى أتتخاب الأفراد الذين جحكونه ( فالملنور ). 
وکن لا نقبم أن يمترف بتفس المقوق للأشخاص الأ ميين الذين لا لكون شبك 
ولا بمرفون شيت !فى هذا الوقت الى أتنشر فيه اكهلي تدل الأمبة عى تق ص كی 
فى صاحبما . من الغالاة بلا شك قصر حقى الأتتخاب والنصو يت السياسى على حل 
الشهادات الدراسية - فالبرلان ليس مهدا علب أو (مسنههء۸) - ولكن من 
الأ ممان فى النهاون أيضا الأ عتراف بالمقوق الياسية لن باون حتى «فك الط ». 

اتلم المام جب أن يسبق - فى نظرنا - الاقتراع المام.ومعرقة الفراءة والكتابة 
ممرفة بسيطة على الأأقل يصح أن تكون فى الوقت ال ماضر شط أساس) لاأستمال 
الحقوق السياسية . لدساتير البلاد الغربية أن تننازل عن هذا الشرط فا عدد 
الأميين فيا ليل نسب » وخطر اشتر اكيم فى اللياة الامة عحدود أو غير موجود ‏ أما 
فى مصر وغيرها من البلاد الشرقية حيث الأمبة متفشية بشكل مخيف فالاقاراع 
امام سايق لأ وانه» لأنه يؤدى إلى وضع اختيار الثواب وبلتالى الحكومة فى يد أجل 
الناس وأقليم دراية ٠‏ 

وام تمترف أيطالبا للا ميين بالمقوق الاخاية والسياسية إلا انون ٠١‏ بونيه 
AIT ii‏ ومع ذلك لم یکن للآمی آن بشترك فی الاقخا ات إلا إداء من سن 
الثلائين . ورفع السن بالنسبة للاميين يسمح على الا قل 
و بعوض عن أنمدام اتلم خبرة السنين.وهناك دساتير لا زالت تشترط فى الناخبين 
معرفة القراءة والكتابة سانير يعض الدويلات الداخلة فى أحاد أمر يكا الثمالية 
( الولايات التحدة ) قربا کرت اور ولایات ۰ و و 
ثلا تی الناخب أن یکون قادرا على ق : بة وكنابة أمه ٠‏ 
أو أن يكون قادرا على قراءة الد ستور وقهم أية 


عدد الناخبین منهم؛ 


- = 


ها تفسيراً معقولا .ظهرت هذه النصوص فى دساتير الدو يلات ال جنو ية 
مل اللموض فة حرمان السود ( الميد ) مرن الا تتخابات ( وممظمهم أهى 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة ) بد ن أعترف لم الدستور الأتحادى ( اتمديل 
الخامس عشر سنة ۱۸۷١‏ ) بح التصو بت السياسى ٠‏ و بصرف النظر عن الغرض 
الذى أوحى بيذه الصوص فأن الفكرة فى ذانها حيدة : أن منلا بعر ف كتابة أ 
أو قراءة اسم الشخص الذى صوت له لا يصح أن يكر 
وقانون ب لتر انان كاي 2 ۽ لسنة ٠۹۲١‏ وكقانون تخاب 
سنة ٠١۴١١‏ بشترط فى عضو البرلان المتتخب أو المين أن بيكون محس] لقراءة 
والكتابة ( يكنى الأمام بإلقراءة والكتابة دون تحتم الشمادات الدراسية حى ولا 
الابتدائية“) ف ول يعم هذا النصحتى يشل الناخبين أيضا ؟ نم هناك أعتراضات 
عديدة على ذلك أهها أن اشتراط ممرفة القراءة والكتابة فى الناخبين سيؤدى بطييعة 
المال إلى تقص عدد الناخبين الماليين تقم كيرا . وقد يكون من الصمب بعد 
أن جر بت اابلاد الاقتراع العام وذاق الشعب طعمه أن يمدل عن هكلبة إلى الاقنراع 
القيد. ولكن‌هذالك حلا وسطگ ييكن من الا حتقاظ بالاقتراع الام فى ظاهره 2 
اب أعضاء البر لان يد أشخاص أ كت ركفاءة من جهور الناخبين الحالبين. ذهك 
بألاخذ بالاتتخاب ذى الدرجتين واشتراط القراءة والكتابة فى ناخبى الدرجة اثثانية 
( المندو بين اء عن شرط التملبم هذا بالنسبة للأشخاص 
الین ت 


الل المذكور أ كثر ملاءمة الظروف مر من النصوص الحالية التى تجمل تخاب 
أعضاء البرلان مباشرة بواسطة هيثة ناخبين تسود يما الأمية . الأ قتراع الام مثل 
أعلى بحسن تحقبقه تدر عي لا دفمة واحدة كا فملنا متسرعين » مقلرين ‏ قبل أن تقل 
ب نمرة ١١‏ لسنة ۹۲۳م يشترط فى عضو البر لمان 
معرقة القراءة والكتابة وقد أتقد الكثيرون عق أغفال هذا الشرط وکن فاون 
الاتتخاب رقم ۽ لسنة ٠۹۲4‏ الصادر ف عهد وزارة سمد باشا تدارك ذلك فأشترط فى 
عضو البرلان أن يكون بحسنا للقراءة والكتابة . واحتفظت بمذاالشرط القوانين الالة . 


-- 


البلادااغر ية بحب أن نصل إلى الدرجة التى وسات الها هذه البلاد أجتاعا وياس 
واقتصاد؟ . وما تناج إلى دلبل على أن هيثة الاخبين فى مصر تعوزها أسباب الثر ية 
السياسبة . « لا ندعى أن طبقات الناخبین فی جمیع دول أُورو با اتی تأخذ بالاقاراع 
العام من الآرية السياسية أعلى درجة ولكن ما بلفته من ذفاك بمجملنا على آى 
زیا EER E GN‏ 
هذا الفأن ۾( 


۴ = تروط الوری عبر سرطی التصاب ای داعام دو اض ع 
ادر فتریع العام : الأقراع العام ليس مماء - کا ریا - آن لی فرد کان فی 
الأمة الأشتراك فی الاتخابات بل هناك شروط آخرى ءدبدة جب أن تتوفر 

فی الفرد حتی یکون ناخ آی حتی بصبح متمتما ی الانتخاں . وهذه الشر وط 
لا تننای سم مدا الأقتراع المام وها : - ١‏ ) ال جنسية » ۲ ) الجنس ١‏ ۴) السن ٠‏ 
ء ) الاعبار ( أى أن لايكون قد سبق تق الم على الخص بأحكام مزربة 
بالشرف أو بحسن السممة ) . وا مشاهد أن الدساتير الحديشة قبل إلى النساهل فى 
هذه الشروط أو فى معظهها بةصد توسيع هيثة الناخبين إلى أ كبر حد مك والاعترافق 
بالحقوق الانتخاية لفثات جديدة من الاأفراد . وقد تنازات بمض اله سانير عن شرط 
ا جنس أى الذكورة ممترفة بالمقوق السياسية والتصو يت السياسى رجا والنساء 
على السواء » ولكن يشاهد من الجهة الأأخرى أن هناك ميلا لنشدد فى شرط ال جنسية 


)١(‏ راج اجع المذكرة الأيضاحية المرفقة بدستور وبقانون اتخاب سنة ۹۳٠‏ . بحب 
ان اتی سانسن تابب الميمة الى ادت الى اتشار الا ب العام فالدول 
الغرية التطور الصناعى وأزدياد عدد الال ومطالبتيم با قوق الاتخاية لوصول الى 
تخاب مثلين عنهم فى الجالس النباية آما مصرفبلد زراعی.وحرکه المال عند مازالی 

ف المهد ء ول بتصاعد من جماعات الشعب صوت بالمطالبة بالاتخاب العام . 

( ۲ )يفرقون عادة بين الشروطاللازم توفرها للتمتع عحتق الانتخاب ھ4 ھم ە نان 
Jouissanee)‏ الوط اللازمةلاستمال هذا ا لمق (r¡eء×ء‏ 3 a8105‏ ە0) وستتكلم 
هنا أولا عن الشروط اللازم توفرها التمتع حت الاخاب . 


SNS 


وأرتباط الفرد بالوطن ارتباطاً وي و بظاهر ذلك من دراسة كل شرط من هذه 
الشروط على حدة . 

ونو = اليفسة : الاشتراك فى الشثون العامة قاصر على الوطنيين وحدم 
فالأ جانب لا ينمو بالقوق السياسية ولايكن أن يكونوا ناخبين أو مرشحين 
المجالس انباية . م ضيوف تسرى عليهم قوانین البلر اذى نزلون فيه دون أن 
یکون رن م الا تراك فی وضع هذه اققوانن أو قى إدارة هذه اللاد. تك قا ية 
أولية مطبقةقى جیع بلاد الا ا وف صر ترا للاتیا زات الأ جنبية بشترك 


الختاطة ولبلدية الاسكندر رکتبم لا لا يشتركون فى الاتخابات البرائية ولا يكن 
بطبيعة الال أن يرشحوا أننسهم لمضوية البرلان . وقد نصت الادة 'لأولى من 
قانون الانتخاب على‌أن « لكل مصری» حق اتنخاب أعضاء مجلس اانواب وأعضاء 
مجلس الشيوح الخ . فال جنسية المصربة إذن شرط أسامىللاشتراك فی الاتتخابات 


المصرية المكتسبة. فللمتجاسالحديث العهدبا جنسية الصربة» حقالاشةر 
أعضاء البرلان كالمصر ى الأصيل . وهذه لاوا التامة فى الحقوق السياسية : 
لقد أهتمت الدساتير والقوانين ااغر بية-خصوما فى الفةرة الأ خيرة» بسألة امنجنسين . 

والشكرة السائدة فيها هى عدم الاعتراف هم بالمقوق السياسية وحق الاقتخاب والنابة 
عن الاأمة على قدم المسساواة مع الوطنيين إلا بعد مدة اختبار (سواهات ل #جها 
بشبتون فبا حسن ينهم ss‏ وطن الجديد . وأدی تساهل قوائين بض البلاد 
فى هذا الشأن فى الماضي القر يب إلى تاج وخيمة » مثال ذلك ما حصل فى أتكلترا أشنا 


 (‏ ) بحب أن بتغير هذا الحال الآن بعد أن أستردت مصر فى مور مونترو حريها 
ف التقنين والتشر بع وفزض الضرائب عل جيم السکان من بر وأجانب» وبعد أن 
حصلت من الدول على الاعتراف امتیازات ال من جميع الوجوه» 
وتمصير الحاكر الختاطة حاف ن فرة أتقال مناسبة ( ٠۴‏ سنة ) روعي فها 
تطمين الاجانب القيمين ف بلادنا ور باضتبم على العهد الجديد ‏ 


YA 


المرب المظى . ققد تمكنشخص ججرى الأصل إجه تر يتش اهاه من التجنس 
بال جنسية الاأتكليز ية وتوصال - بمد ان نخد لنفسه إسم لتكلن (اهه0 ت0 - من أن 
ينتخب عضواً فى مجلس المموم بمد سنة من تجنسه » وبذاك أمكنه حسب أعقرافه 
أت يتجسس مطمتا لمصاحة الايا وحافنما . وله الاسباب أقارح بمضهم عدم 
الأعتراف لمتجنسسين ولذر ينهم بالمقوق السياسية إلا تدر مي) طبقة بد طبقة . 
فالتجنس نفه لا قتع مدة حياته بالمقوق السيا 
ویکون لأ بناله حق الاتتخاب فط لاحق بر 
اثائة) جيع المقوق السياسية كاوطنين الأمليين.و يكن فى ثظرة نيمترفللاجنى 
اک تباین ر ا عوام 


ثلا وی مدة کا من إخلاصه لوطنه الجديد ٠‏ ويصح أن یکون تشددنا 
أ کثر من ذلك فبا بتعلق لا مح الاتنخاب ءبل بحت النرشبح والنيابة عن الامة أى 
المضوبة فى البرلان . 


فى ( تصوبت الضاء )- لا زالت قوانين بعض الدول تشارط 
فى الناخبين أن بكونوا من الذكور مثل ذلك فراسا ومصر . فتتص الادة الأول من 
قانون الاتنخاب المصرى على أن « لكل مصرى من الذكور حق انتخاب أعض اء 
مجلس النواب الخ » . وعلى المكس أعترفت دساتير عديدة لاء بالحقوق السياسية 
وال تنخاية بمد أن ظلان محرومات منها مدة طوبلة . فنذ ۴١‏ سنة ققط كانت البلاد 
التى تمترف للنساء حتى الاتتخاب أعجو بة دستورية . أما البوم قان البلاد القى تحرم 
النساء من هذا الح تمد متأخرة سياس وأجناع) . وكانت الولايات الختلفة الداخلة 
الاميركية أسبتق من غيرها فى الاعتراف النساء 
محتى الاتتخاب . فنحتهن ذلك ولاية وومنج فى سنة ۱۸1۹ . وولاية كولورادو قي 
سنة۱۸۹۳.وایداهو فى سنة۱۸۹1.ووشنجتون سنة 0 1۹1 . وكاليفورنيا سنة 1۹11 
ود ستور الاد تسه ( التمدیل الاسم عشر ٥1٥۸4د 19٥١‏ ) ی۲۹ أغسطس 
الآن فى الولايات التحده كلها حت الاشتراك فى اتخاب 


نة ٠۹۲۰‏ . فللآمر 
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رئيس اجهور ية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وأعضاء الجالس النياية قى الولايات 
أو الدويلات الختلفة . 

وقنساء حق الصو یت فى الدانغارك منڌ ٠۹۱١‏ ۽ وفى الرو ج مئذ نة ۹۱۴ 
وفی لوکس‌بورج وهولاندا منذ ۱۹۱۹ وفي السو ید منذ سنة ٠۹۲۰‏ واعترفت هن 
بذاك وعلى قدم المساواة مع الرجال الد سانير الحديئة التی ظهرت بعد الحرب المظىى 
کدستور تشيكوساوثا كيا و بولونيا وبروسيا والبلاد الأخرى الداخلة فى تأليف 
جهورية الرحخ ودولة الرخ نفسما ( دستور شيمر ) وفنلندا وأستونيا ولنوانيا ولتونبا 
والمسا والمجر واراندا . وفى انجاترا بحسب قانون ٠‏ فيراير سئة 1۹1۸ كان لارجال 
حق الاتتخاب ابداء من سن الادية والمشربن وللنساء ابتداء من سن الثلاثين » 
ولکن في سئة ۱۹۲۸ سوت اتكلترا بين الرجال والنساء من حيث استمال الحقوتق 
الاتنخابية وخصوعا بالنسبة لشرط السن؛ وأصبح النساء حق التصو يت اداه من سن 
الحادية والمشرين كالرجال تام . بل صارت آغلبية اخبين فى المبلكة مكونة 
مهن (عدد الناخبين ججيمهم بعد قأنون سنة ۹۲۸ مباشرۃ کان ٣٢‏ لبوا تقر ب مهم 
٠۳‏ مليو وربع الليون تقر ي من النساء ). وقد سبقت المتلكات البر يطائية امستقلة 
( الدومنيون ) دولة انلترا نفا فى الأ عتراف انساء بالمقوى السياسية ٠‏ 

وسوی د ستور ٩‏ دیسمیر سنة ٠۹۳۱‏ الأسبانى (مادة ۳٣‏ ) بين الرجال والنساءء 
فلافراد الأبة من ال جنسين حى تی الأتنخاب ابتداء ا٠‏ من اافة والمشرين . وفى تركيا 
الكالية عدل الدستور أخيراً فى ه ديسمير سنة ٠۹۳٤‏ وأصبح يع المواطنين ذ كوراً 
وات حق الأتنخاب ابتداء من سن الثانبة والمشر بن (مواد ۱۱و١٠‏ من الد ستور )» 
بعد أ ن كان هذا الى مقصوراً على اكور وحدم . وقي روسيا الويتية أصبح 
النساء نفس اللقوق الأ تتخاية التي فارجال (دستوره دمب سنة ٠۹۴۳۱‏ مادة ۱۴۷ ). 
وفی الیونان قرر دیکر یتو صادر فی ۳۰ نایر نة ٠۹۴۰‏ منح النساء اللانى يعرفن 
القراءة والكتابة و يبلغ سنهن ١ ٠‏ سنة عل الاق حق الاشتراك في ال تخابات البلدبة ٠‏ 
وأصح النساء بحسب دستور المند الجديد احق فى الا تخاب والعضوبة فى البرلان 
الاأتحادى . 
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وأشار الدستور البلجيكى بمد تعديله فى سنة ٠۹١١‏ إلى تصويت النداء ( مادة 
۷ء ) تاركا تحقيتى ذلك لقوانين عادية يصدرها البرلان بأغليبة الثكين . ومنذ قانون 
٠١‏ یریل سنة ٠۹۲۰‏ صار لنساء حقى الاأتتخاب المجالس البلد ية وقد استعمان 
حقهن هذا لول مرة فى ۲١‏ إبريل سنة 14۳١‏ . ونصت المادة 
دستور رومانیا ( دستور سنة ۱۹۳۳) على آن لقوانين عادية صادرء 
تحديد الشروط الواجب أوفرها قى النساء لكى يمترف هن بالمقوق السياسية . وترك 
دستور بوجوسلائیا الصادر فی ٣‏ سبتمبر سنة ٠٠۴١‏ لقوانين عادبة الأأعتراف لنساء 
بحت الأأتتخاب . أما فى فرنا ققد وافق بحاس النواب أ كثر من مرة على منج 
النرنسبات حق الأتخاب ولكن عارض مجاس الشبوخ ولا زال يمارض فى فاك 
ولا شك أن هذه العارضة لن تدوم طويلا بمد الآآن . 

نرى ما تقدم أت عدد البلاد التى تمترف فنساء بالقوق الياسية آذ فى 
الأزدیاد بوت بمد بوم . وف الواقع ممقلم اجج التى آدلى بها يرير حرمان النساء 
من هذه المقوق لا قيمة طا وأثبتت النجر بة فى البلاد التقدمة أن النساء ‏ يسن 
أستمال حقوقهن ء ول بقل أحد أن الدول التى أعترفت للنساء بح التصو يت السيامى 
سوأ حالاً من الدول الأ خرى . فالنساء فى الولابات التحدة اللأميركية يشتركن منذ 
سنة ٠۹۲١‏ فى أتتخاب رئيس الجبور ية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب ولم نحم 
أن الولايات المتحدة ضعفت أو أعتراها الوهن . وعلى العكس يمكن يرير حتق النساء 
فى الأأشتراك فى الشثون المابة وى أتتخاب أعضاء البرلان بحجج عدي 

)١‏ الأعتراف لمن بمذا المح تنيجة طيعية لظام الديوقراطى لأن الديوقراطية 
رمي إلى إشراك أ كبر عدد ممكن فى اللنك فلا يكن إهال النساء وهن نمف 
الأمة على أقل تقدير ٠‏ 

۴) النساء كالرجال هن مصالم مختلنة فهن يدقمن الضراثب كارجال ويسامن 

)٩(‏ وآعطت | ة من قانون 4 مابو نة ۹٠4‏ البلجيكى حق الأتتخاب 
لارامل وآمهات رجال الجيش النين قتلوا فى المرب العظمى وكنا للنساء اللواتى 
اعتقلين العدو لأسباب سياسية أثتاء أحتلاله للا"راضى البلجيكية . 
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فى اللأعال المرة فمن التاجرة والمدرسة والحامية والطبيبة والصحافية » و يشتغان 
المانم و بتأثرن يع أفراد الأمة بالقوانين التى تنما الدو وبسير المراقق العامة 
فطبیمی أن یسح هن بالأشتراك فى الشثون العامة للرقاع عن مصالهن . 

) كرة حرمان النساء من الأ شتراك فى الشثون المامة كانت مبنية على تفوقق 
الرجل الغريزى على المرأة ولكن أثبت النساء فی السنوات الإا 
أن فى استطاعتهن مجاراة الرجال فى جيعالاأ ال حال سكر ية منها . فالفتاة التركية 
الحديثة تنعل الرماية بجانب الفتى لتر . والصور وال خبار التى تنشرها الإرالداليومية 
عن الحرب الأأهلية الأسبانية ترينا كيف تشترك نساء إسبانيا جن إلى جنب مع 
رجاها فى الدقاع والمجوم . وروسيا البلشفبة لإ رفع عن تجنيد فرق بأممرها من النساء 
لاستخدامما وقت الماجة . ولا يكن إنكار الدور الام الى قامت به النساء فى 
أوروبا وأميركا أثناء اجرب الهظىى فقد =لان محل الرجال فى كثير مرن المصانع 
وتمرضن لطا ركبيرة وتطوعن لخدمة فى الستشفبات أفواج) لنضبيد الجرحى 
ومؤاساة المرضى اخ ٠‏ 

») أمام صندوق الأتخاب يتساوى الفنى والفقير » الرفيع والوضبع السيد والادم» 
ماحب ااممل والمامل » الأمى والتملء الأعىوالبمس فل لا تساوى الرأة بارجل ؟ 
ليس من امقول أن تحرم النساء مه)) كانت درجة قاقهن من المقوق السياسية 
ونمترف بها رجال حتی لاپین متهم . . فسيدة جليلة « كأم المصريين » لا تنتخب 

ولكن لأأغى فلاح فى أحقر قرية حت الأتنخاب ١ة‏ مهذبة « كأبنة الثاطىء ٠‏ لا 

تمتع بحت التصو يت السياسى ينها يقنع هذا الح بال «الترمس» وجامع أعقاب 
السجاير! هل هذا برضيك ؟ إننا لا تقول بالا عتراف بالحقوق السياسية ومنح حق 
ال تخاب ليع النساء قوراً رآ الجاهلات مهن والتعلات . كى هيثة الناخبين فى مصر 
جہلاؤها من الرجال ! ولكن ترى أنه من المدل الأأعتراف به ذه المقوق لانساء 
المتعلمات وعددهن فى أزدياد مضطرد . ولكن ما هو تیاس الم ؟ نکن 
القراءة والكتابة آم نشةرط الشيادات الدراسية ؟ هذه فى نظرنا مسأ ثائوية م 
الأ كتفاءمبد) بالكادة الأبتداثية أو بشمادة الدراسة الانوية أو ما يماد اء 
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ه) وأخيرا أدى دخول النساء فى ايدان السيامى الى تحسين الشراثع خصوم 


ما مس المسائل الاجتاعية وتشغيل الاطفال والاساء فى المصانع وا الصحية ال . 
باارغم من كل ما تقدم لا زال البعض يمارض فى الأعتراف باللقوق السياسبة 


للمرأة » وحجة الحجج أ عن شؤون المغزل « ملكة الرأة» کا يقولون. ولكن 
ان صح هذا بالنسبة المرأة الائبة أو عضو البرلان فهو لا يطبق على الناخبة . للأن 


الأ شتراك فى الاتتخاب لا يستغرق دهراً بل دقائق ممدودة » ولا بتجدد بوم بل كل 
عدة سنوات . وحقى بالنسبة المرأ فالاعتراض لا قيمة له أصلا لاثنا إذا أردنا 
أن تنصرف !| ن الماثلة فقط لا يكنى أن حرم علبها دخول البرلان » بل 


جب یف آن نها من الا شتغال خارج التزل فی آی ع لكان . جب أن نميا من 
مزاول الطب والةر يض والصحافة وامحاماة والقشيل والنجارة والتدريس والعمل في 
المصانع وفى الحلات التجارية ا . فمل هذا تمكن أو مرغوب فيه ؛ افد بدأت الانيا 
ظر تنيجة النجربة ! أما فى جيم البلاد الأ خرى 
الديوقراطيةالتمدينة فان ككرة مساواة الرجل بالرأة من حي الحقوق المدنية والمامة 


والسياسية سير وتتحقق بسرعة مدهشة. وها هى منحت‌النساء یمور 
سنة ٠۹۳١‏ حق الاتنخابابتداء من الثانية والمشر بن وحق‌الترشيح النيابة فىالجلس 


الوطنى ابتداء من الثلاثين أسوة بالرجال تام . وسیاتی غداً دور مصر ۰ 


تاا - الى : - جيع الشرالعم تحدد س بارغ الدنى وهذك أيضاً سن 
فبارغ السيامي» فلا يشترك أفراد الأمة فى الشثون العامة ولا بون لم المت فى 


التصو يت السياسى والاتتخاب إلا اذا بلوا س ممينة ء فى مصر تنص المادة الأ ولى 
من قانون آنتخاب سنة ٠۹۴۴‏ الممدل بالقانون رتم ۽ لسنة ٠ ٠۹۴١‏ وهو الممول به 
الآن بمد إعادة نشره فی ۲۰ دیسیر سنة۱۹۳:عل ان : « لكل ءصرى من‌الكور 
حق اتتخاب أعضاء مجلس النواب متى بلغ إحدى وعشرين سنة ءيلادية كال 
وأعضاء مجاس الشبوخ متى بلغ سا وعشر ين سنةميلادية اءلة». وكلا كان الاستور 
رجب كا كان سن البلغ السياسى مرتفع ء وعلى المكى تبل الدساتير الديوقراطية 
عادة ألى تخقيض سنالاتتخاب وسن البابة أى المضو ية فى البرلان . قناتون الائتخاب 


~a 


اللصرى رقم ۴۸ لسنة ٠۹۴١‏ الصادر فى عد دستور سنة ۴۰ الرجى رفع السن 
الاتتخابية إلى ٣١‏ سنة لاتتخاب أعضاء كل من المجلسين بمد أن كانت ۲١‏ ئة 
بالنسبة لناخبى أعضاء مجاس النواب . وفسرت وزارة أسماعيل صدق باشا ذقك 
بقوها : « على أن استمال حق الاتتخاب جب أن بدا مع تمام السنة الحامسة 
والمشرين أسوة ا هو متبع ف ىكير من البلاد وتفر با بين سن الرشد ادى ( ۴١‏ 
سنة الآ ن) وسن الرشد السياسى إذ أن الا خير بقتضي مارسة أطول فارجال ولاسباب 
المياة » . وأ كثر دساتير اورة الفرنسية اللكيرى تطرفا دستور ٠١‏ بوبه سنة 
۴۳ وهو بحدد سن الباوغ السياسى بواحد وعشر بن سنة كاءلة . أما دستور ئة 
۸١‏ الرجمي الصادر يمد عودة اللكية ( م امدداوهR‏ ما قأنه رفع الر ال تنخاية 
إلى ١‏ سنةء وخفضما دستور سلة ٠۸۳١٠‏ وهو أكثر ديوقراطية من السابق الى ٣١‏ 
سنة » ومنذ سنة ۱۸۸ الى الآن أصبح سن الاتتخاب محدداً فى فراسا بواحد 
وعشربن سنة كاءلة وهى السن التى أخذت بها كثير من البلاد كالولابات المتحدة 
الأمر بكية » و باجيكا » وتشيكوساوقاكيا بالنسبة لناخى «جاس النواب من الجنسين 
(مادة ٩‏ دستور ۲۹ فبرابر سنة ۲ ۱۹) و بولونیا (دستور ۷ ١‏ مارس نةا 1۹۳ ٩)‏ 
واتونیا (دستوره | فبرابر سنة۱۹۲۳)ء واراند لمر (دستوره۲ اگتو بر سلة ۱۹۳۲) 
لاناخبین فی هذه البلاد من‌الذکور والا ناث على السواءء وقانون 1 فبرایر سنة ۱۹۱۸ 
فى أتكلترا بالنسبة ااناخبين ال كور اجاس العموم ء ومنف قانون ۲ بوليه سنة ٠۹۲۸‏ 
قناخبين من ال جنسين . وهى السن الحددة آيضا فى مص کا رأينا لناخى أعضاء مجلس 
النواب . أمافى اسبانیا فسن الاتتخاب للأفراد الأأمة مرن الجندين ۴۴ نة 

4۴٠ آظر المذكة الأيضاحية اللرظة بدستور وبقائون تخاب سلة‎ )١( 

)٣(‏ آما ناخبو مجلس الشیوخ التشیکوسلوفاکی فیشترط أن یکون سنہم ۲۹ ئة 
على الاقل ( ۴٠‏ سنة فمصر ). 

(۴) ولکن قانون الاتخاب الصادر بتار بخ ۸ بولية سنة ٠۹۴٥‏ فى ظل دستور 
۲٣‏ أبريل سنة ٠١٣١‏ الرجمى وهو الدستور الحالى رفع السن الأاتخاية إل ۽٠‏ سنة كاملة 
على اللافل للرجال والنساء فيا يتعلق بأتخاب مجلس النواب . 
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دستور ۹ دیسمبر سنة ۱۹۴۱ ) وف لیتوانیا ۲۲ سنة (دستور ۱۱ مایو سنه ٠۹۴۸‏ 
ستور توان ستور ۱١‏ مابو 


وني ألانبا كان دستور سنة ۱۸۷١‏ وإلى سنة ٠۹١۸‏ محدد سن الأتتخاب بخبة 
وعشرين سنة على الاق . آما دستور فيمرا هوى الديوقراط فضا إلى عشرين 
بالنسبة يع الناخبين رجالا ونساء ( مادة ۲۲ دستور ٠١‏ أغسطس سنة 1۹1۹) 0© 
کیا کان الی سن ۱۹۴٤‏ لکل ترکی من اکور ق انتخاب آعضاء نجاس النبامی 
٠۸‏ سنة كاملة ( دستور ۲١‏ أبريل سنة ۹۴6 مادة ٠١‏ ) ومن ذف أن 
ان ولنلامذة امدارس الانوية حق الأتتخاب ! وليس من الحكة تخفيض السن 
الا تتخابية إلى هذا المد فأن الناخبين فى هذه السن يباون بطبيمة الحال الى التطرفق 
وينقادون إو لتأثير الفظ ولا بحسنون الأختيار . وقد ارتفمت عدة أصوات فى 
أثانيا قبل الذظام النازى مطالبة بالمودة إلى السن الأ تتخاية القدية ( ٠٠‏ سنة ) . ولا 
عك أن فض سن التصويت السياسى ف أمانا بدستور ستة 1۹٩ا‏ إلى سن‌المشرين 
أثراً کیرا فی نجاح المرکة الازبة وزعبہہا ومی اتی تعتمد قبل کل شىء على الشباب . 
وعدالت رکا فی ه ديسمبر سنة ٠۹۴١‏ السن الأ تتخايية فى نفس الوقت الذى منحت 
فيه فلنساء حق الأتخاب وأصبحت هذه السن ٠۴‏ عا كاءلة ل كور والأناث . 
رابع = الوعتیاہ ١ا٥1‏ اوہ1 := تقصد بالا عتبار هنان لا یکون 
قد سبق المتكه عل الشخص باحكام مزر ية الثمف أو مسن السسعة. . ی اققواین 
.بن تحرم من الا تخاب وال موق السياسية الاشخاص 
الذين سبق المكم م فى جراتم ممرنة . فالقاتل أو السارق أو النصاب أو ازور 
أو المرتشى ملا الذين يبت يثبت عليهم ذلك بأحكام قضائية من الجا لا يروف 
آهلا للاشتراك فی تخاب أعضاء البران ولا لاأن يكر ة الحال 
اة الأجاعية جم فلا بعقل أن کرم لکد ق او شۋونپا و 

)١(‏ ومن البلاد الى حددت سن التتخاب أبتداء من سن العشر بن للرجال ولل اء 
الفسا ( دستور أول أ كتوبر سشة ٠۲١‏ وقد استعيض عنه بدستور سنة ۹۴6 ) 
بافریا دستور ۽٠‏ آغسطس سنة ۹۱٩‏ . بروسيا دستور ءج نوفيرسنة ٠4۴١‏ . استونيا 
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هنا لك مع ذلك ميلا عاما فى الوقت الماضر إلى الاساهل بعض الشيء فى هذا الشأن» 
تبعا لنظر يات ال جنالية والأ جناعية الحديثة التى رى إلي تمكين الشخص السابق ال 
عليه فى جرية من ال جرالم من أسترداد مكاقه بقدر الأمكان فى الجاعة بعد تأدية 
عقو بته. ونلاحظ آن بعض ال جرائم التى بيترتب عليها سقوط حت الأتنخاب قد لا مس 
مرتكبها نى سمعتة وشرفه كا جرم السياسية ( القتل السياسي مثلا ) . وتيز القوائين 
الأ تنخايية عادة من حيث المرمان من حق ال تخاب »بين ا جتابات وال جنح والخالفات . 


فاخالفات لا بيترتب عليها عادة سقوط حى الأ تخاب .ولا يمقل آن حرم شخص 
من حقوقهالاأتتذاية لأ رتكابه مخالفة للاحة السيارات مثا » أولفتحه محلا من الحلات 
الخطرة أو المضرة أو القلقة اراحة بدون رخصة ء أو لاأشغاله الطر يق بدون إذن 
من الجبات الختصة . وعلى المكس السك على شخص ف جناية يتر تب علبه غالب حرمانه 
نمايا من المقوق السياسبة . أما ا جح فيضبا فقط هو الذى يؤدى إلى المرمان من 
هذه المقوق. وفى كثير من البلاد الحرمان فى حال ا جنح الان ءؤقتلاءؤ بد و براوج 
هذا التوقيت عادة من خمسة إلى ٠١‏ سئة. ولورد هنا على سبيل الال نص الادة 4 من 
قائون الأننخاب المصرى الماد نشره فى ٠١‏ ديسمبر سنة ٠۹۳١‏ قالك ٠‏ 


« بحرم من الأ تخاب أبداً : 

)١( «‏ اكوم عليهم بمقو بة من عقو بات ال جنابات ٠‏ 

(۲) « المححكوم عليهم فى جناية بعقوبة من عقو بات ال جنح . 

« ويحر مكذلك من الآتخاب المد المعينة بعد : 

)١( «‏ الححكوم عليهم فى سرقة أو أخفاء أشياء مسروتة أو نصب أو خيانة 
أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزو ير أو أستمال أوراق مزيفة أوشهادة 
زور أو إغراء شود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو تشرد أوفى جرية 
أرتكبت ااتخاص من الندمة المسكرية » وكذلك اكوم عليهم لشروع منصوص 
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(۴) الححكوم علبهم قى جر ية من ال جرم الأ تخاية النصوص علبما ف المواد 
٥و‏ و۷۰ و ۷۱ و ۷۳ و ۷٤‏ من هذا القانون أوف‌الشروع فى جربة من تلك 
الجرائم » وذلك لدة س سنوات من ا كم النهائى . 

)٣( «‏ اححكوم علبهم فى أحدى انح المنصوص عليما فى قانون الخدرات 
رفم ۲۱ لسنة ۱۹۲۸ . وذلك لدة س سنوات من تاريخ أقضاء المقو ة0 

« والاحكام الص-ادرة بمقوبة من جهات الحكي غير المادية لا بترتب عليها 
سقوط الح فى الانتخاب " » 

ونلاحظ أن المرمان من حق‌الاتتخاب فى جيع الاحوال النقدمة لاحتاج لان 
ينطق به الفاضى فى الم ذاته بل هو ناتج عن القانون مباشرة . و يكن للاشخاص 
اكوم علبهم فى | اثم الساقة أن يستردوا مع ذلك حق الاتنخاب اذا صدر 
عفو شامل عن ال رانم الى أرنكيوهاء العفو الشامل منادنه«»۸ لا يلفى العفو بة فق ط 
فما قعت بر كلها م تتكن . والعفو الام ل_كثيرآً ما يصدر بالنسبة 


)١(‏ محسب قانون رة ١‏ لسنة ٠۹۲۴۳‏ حى بعد تعديله بالقانون نمرة ۽ لسنىة 
٩۲‏ كان الحرمان لرتكى الجن التقدمة أبدياكا هو ال حال بالنسبة للاشخاص الحكرم 
علہم فى جنأية الآتخاب فی ۲۰ دیسمبر سنة ٩۳٥‏ | جعل 
دة ه١‏ ةا كان المال فى قانون اتتخاب سنة ٠۹۳١‏ وهذا مثل اروج 
ااتساهل التى أشرنا اليما والتى ترى الى الماح لن سبق الحسك علييم ووا عقوبتيم 
من أسترداد مكاتهم وحقوقبم فى الجتمع . 

(۲) ضيفت جنح الخدرات بقانون رقم ۲١‏ لسنة ٠۹۲۸‏ 
٠۹۳١‏ الى ال جرائم الى يقرب علبها الحرمات من حق الأتتخاب . 

(r)‏ المقصود « بجبات الحك غير العادية » على الخموص امحاك المسكريه 
وكان لما اللص آعية خاصة فى ءصر فى قانون تخاب سنة ۴۴ ولوجود أحكممصدرت 
على مصربين من الحا كر العسكر بة الانكليزية أثناء قيام الأ حكام العرفية الريطائة هذ 
٭ نوفیر سنة ۽ ۱٩‏ الى آن آلغیت ناتيا نی ۾ بوليو سنة ٧٩۲۴‏ بعد صدور قازووف 
ات المصرى رة ۲٠‏ ل ١۹۲۳‏ 


. والكن عند أعادة تشر 


رقم ١ه‏ نة 
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و وو 


استعیال افقو ادونقایی: باش بعصم امو سقامی . 

رأينا فيا تقدم أن الشروط ا ة على ال جنسية والس والسن والاعتبار ( عدم 

سبق امك على الشخص فى جناية أو ى بع الإتح ) لاتعارض مع الأتراع الام . 
وهناك فوق ذلك طواثف آخرى من الشمب يوقف عادة أستعمال القوق الاتخاية 
بالنسبة هما لمدد مختلفة وهذه الطوائف هى الا تية : )١(‏ احجو ر عليهم (۴) المصابون 
بأراض عقلية (۴) الاشخاص الذين أشهر افلاسيم لمدة كذا من السثوات من 
تاريخ إشبار الأ فلاس (ء)رجال المسكرية فىكثير من البلاد ماداموا تحت الاح 
البلاد الم كورة على الأأشخاص الداخلين فى 
أية هيثة رسب ذات نظام عسكرى . وقد نص على كل ذلك قانون الاتتخاب المصرى 
الحالى فى المواد ه و١‏ : 

مادة ٠‏ « بوقف استمال المقوق الأتخاية بالنسبة للاشخاص الآ نى ذكرم : 

)١( «‏ الحجور عليهم مدة الحجر والاصايونأمراض عقلية الحجو زون مدةحجزم. 

« (۴) الذين أشهر افلاسم مدة جس سنوات من تاريخ إشهار افلاسم 
إلا اذا رد البهم أعتبارم قبل ذو (^ « 

مادة ١‏ - « حق الاتخاب الضباط وصف الضباط وال منود فى اليش أو فى 
البحرية الفين ليسوا فى الاستيداع أو فى أجازة حرة موقوف ماداموا تحت السلاح 
ویجری حک هذه القاعدة على الضباط وصف الضباط وال منود في البوليس أو فى 
مصلحة خفر السواحل أو أى شخص فى أية هبثة ذات نظام عسكرى » .© 


ویسری حک هذه القاعدة 


)١(‏ عبارة ءالا آنا رد الم أعتبارم قبل ذلك ٠ل‏ تكن موجودة اف قانوف 
تخاب 
اتنخاب سنة ٩۳۰‏ والمرسوم بقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۴۰ (۲۰ دیسمیر سنة ٠)۹۴‏ 

(۲) بحب أن نفسر عبارة ا 
لا تشمل مثلا ء القمصان الزرة 
مجلس أعلى له صفة شبه رسمية 
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ويلاحظ أن من أسباب المجر فى مصر « القه » أى تبذير امال وتضيعه على 
خلاف مقتضى الشرع والمق لكا قول علماء الشريمة . فالسفيه الحجور عليه بحرم من 
حق الأتنتاب مدة ا مجر وإن كنا لا رى ص2 بين السفه واستمال المقوق 
الأتتخاية . أما الصابون بأراض عقلية ققد حجر عليهم وحبئئذ يدخلون فى عداد 
الطائفة الأ ولى . أما غير الحجور عليهم فلا حرمون من حقهم الا تتخابى إلا إذا انوا 
جوز بن («ءم«ن) . فاحنون أو المعتوه غير المحجور عليه والذى لإ تعجزه جهات 
الاأدارة فى مستشنى الجاذیب - والمیاذ بال - أو فی آی مکان آخر معد لذت ل 
أستمال حت الاتتخاب . وليس الجنة الأتتخاب منعه من القصو يت ولا جنة اللكافة 
بأعداد جدول الاتتخاب إسقاط امه من هذا الجدول ء هذا ما قررته عحكة اللقض 
فی فرنسا فی ۸ ابر یل سنة ۱۹۱۱ ( بحوعة سیری سنة 1۱۹۱۱ ص٠ ٠۴‏ ) وهو 
المل المستناد يتا من الادة ٠‏ قائون الأ تخاب المصرى إذ آنها ‏ تقرر رقف استمال 
المقوق | إلا لهحجور علبهم والصابين بأراض عقلية « الحجوزين مدة 
حجزم . و يستفاد من ذاك بطر يق اتكس أن المصابين بأمراض عقلية غير الحجوزين 
لا بوقف أستعال حقبم الانتخابى إلا إذا حجر عام ء 

آما المفلس فهو التاجر الذى توقف ءرن دقع دونه وأشهرت الحكة التجار ية 
إفلاسه ويترتب على فهك فی کثیر من البلاد حرمانه من اطمقوق اسیا 
أو قصيرة حب تشریع کل بلا . وممقام القوانین انين الا تتخاية الالية 
المطف على المفاس فلا توقف استمال المقوق الانتخاية بالنسبة له إلا لمدة قصيرة + 
إشہار الافلاس فی رما و نخس سنوات فی مصر. و بصح 
قتاجر الذیأشر أفلاسه ممذلكاستمال اتتهاء مدة الجسة سنوات 
المذ كورة إذا رد اليه أعتباره . وقارنة نصوص قوانین آتخاب سنة ۱۹۱۴ و۲۴٠‏ 
و۳۰ عضا يکنتا قم تطورالنشريع الممرى فى هذا الصدد . فقانون 
سنة ٩۱۴‏ مادة ه کان بحرم الا شخاص الذين اشر افلاسبم حرما؟ نهان من حق 
الأ تخاب . وقانون سنة 1۹۲۳( ينص إلا على وقفاستمال الحقوق الاتتخاية بالسبة 
م دة جس سنوات فقط . آما قاون اتتخاب نرة ۽ نة ٩۲١‏ وقانونا اتلخاب سنة 


ثلاث سنوات من تار 
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lp re ig r:‏ خففت من ذلك أيضا بأضافة عبارة « إلا إذا رد الهم 
( للفاسين) أعتبارم قبل فهك » . وجيع هذه اللصوص متعلقة بالفليس حسن النبة 
( الأفلاس البسيط ) آما التفالس بالندليس فهو جنحة بترتب على ارتكابيا المحرمان 
من حت الاتتخاب دة ٠١‏ سنة من تار ا لحك امان رأينا ( أنظر مادة؛ من 
قانون آتخاب ۲۰ دیسمیر سنة ٩۴۰‏ ) . 

نلاحظ أخبرآً أن السبب فى وقف استمال المقوق الأتتخايية بالنسبة لرجال 
الجندية ما داموا تحت السلاح هو أبماد اليش عن السياسة . ونظراً لا طبع عله 
المسكريون من الذظام والطاعة فق د بتأثرون إلى ح د كير قى اعطاء أصوانيم بأراء 
رؤسانهم . ولكن هذه المؤرات تزول أو يضمف آرها إذا كان الا فراد الم كورون 
فى الأسنيداع أو فى الأجازة الحرة ولذلك نص قانون الأ تخاب المصر ىكغيره من 
القوانين الأ تخاية فى البلاد الأخرى على أن لاضباط وصف الضباط وال منود ل ٠ء‏ 
الذين فى الأستيداع أو فى الأ جازة المرة الاشتراك فى الأتخابات . 

و بعض البلاد سمح لامسكر بي مكغيرم من الأ فراد باستمال الحقوق الأ تخاية 
كالولايات المنحدة الأمر يكية وآنجلترا . وفى بلچيكا اضباط استمال هذه الحقوق . 
وف فراسا كان ف«سكر بين حى الصو بت السياسىفىعهد اثورة والقنصلية (دا٠٠)‏ 
وف مقلم القرن الاضى إلى سنة ۱۸۷۲ » وللكن م يكن تصو ينهم فى أغلب الأ حيان 
حرا فى السنة الماشرة من الثورة (× «ه٠1)‏ مثلاء حينها استفتى الشعب الفرنسي فى 
تعیون ابلیون بونابرت « قنصلا » داعاء جم أحد القواد جیوشه وخطب فبیم فالا : 
أبما الأخوان أن المطلوب هو ت قنصلا لمدى المحياة . والراء 
حرية تامة » ولكن أحذرك مع ذلك أن أول فرد متك يمارض فى انشاء القنصلية 
لمدى المياة سيمدم رمي بارصاص على رأس فرقه . فلتحى المرية!» . 


ھ - مرول اقاب : نو جوز ومر اتراك فی قابات مال یکی 
اسم مقبرا فی ارول : 
ظاهر ما تقدم أن الشروط التى تشترط فى الناخبين حتى فى البلاد التى تأخذ 
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بالأقتراع العام عديدة ولا ييكن التحقتق من توفرها جيمها فى كل ناخب على حدة 
آثناء علبةالاتخاب نفسها فأن ذهك يستغرق وق طو بلا و يستدعى تحر يات وآحاث 
قثا كدان سن الاخب وجنه وعدم سبق الىك عليه بأحكام جنائية وعا إذا 
کان محجوراً عليه أومشيراً را إفلاسه أو مت إلى ذات نظام عسکری اځ . 
وسيل ذفك علا نشا نظام جداول الأتخاب et‏ 6ا ۰ف کل 
قم أقسام الدوة الأدارية( قى كل مد ثلا) پوجد جدول اتنخاب 


دم على أسمساء جميع الاشخاص الذين توافرت فبهم الصفات المطاوبة التولى 
المفوق الاتخاية فى هذا القع أو اا ويمهد الى لان خاصة تحر بر هذه 
الجداول ومراجمتبا سنوي أسماء من هلوا بغير حق فى الراجمات الاقة 


وافنين أصبحوا حائزين للصفات التى بشترطها القانون اتولى المقوق الاتخاية و ذف 
أسماء التوفين والفين فقدوا الصفات الطلو بة (انظر مادة ٠۷‏ قانون اتخاب). وتلاف 
لكل خطأً أو سبو مقصود أو غير مقصود تنص الفوانين الاتخاية فى جيع البسلاد 
على اجراءات خاصة امرض الجداول سنو لمدة مينة الكى بطلع عليها آفراد 

)١(‏ ص الادة ب من قانون الاتنخاب المصری الحا متلا (مرسوم بقانون دنم 
٠٤۸‏ لسنة ٠۹۴١‏ ) على ما بأنى : « يكون بكل مدينة أو قرية تابعة لليدبربة جدول 
أتتخاب دائم تعره لجن مؤلفة من العمدة أو من بقوم مقامه رئيس ومن الأذون ومن 
٠ة‏ والكتابة يعينه مأمور المركز ( فان م يكن مأذو نن 
بعين المأمور بدله عيناً من اللأعبان يعرف القراءة والكتابة ). 

آما فى كل قسم من أقسام القاهرة والاسكندرية وبورسعيد قولف لجنة تجرير 
جدول الاتتخاب من مأمور القع أو من يتوب عنه رئيا ومن اثين من الأعيااف 
( يعرفان القراءة والكتابة ) يعينهما الحافظ . وتؤلف اللجنة فى الحافظات الأخرى من 
مندوب من قبل احافظ رئيا ومن أثنين من الأعبان يعرفان القراءة والكتابة بعينهما 
الحاظ .. 

وتصت المادة ۸ على ما بأقى : :تمل جدول الاتخاب عل اسم کل ناخب توفوت 
فيه فى أول ديسمبر الصفات المطنوة لتولى الحقوق الأتحاية وعلى لقبه وصناعته وسنه 
وعل سکنه » . 


واحد من الآعیان يعرف 
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الشمب“ وتدمح لكل فرد أل إدراج امه فى جدول الاتخاب بقير حق أو 
حصل خطاً فى البيانات الخاصة بقيده آث يطلب إدراج اسه أو تصحيح البيانات 
الخاصة بالقيد كا تسح عادة لكل ناخب مدرج امه فى أحد جداول داثرةالائتخاب 
أنيطلب إدراج إسم من أل بغير حت أو حذف إسم من أدرج بغير ح ىكذلك» 
آو تصحيح البيانات الماصة بالقيد ( انظر المادة ٠١‏ من قانون الاثتخاب الصرى 
ثلا( 

وبذلك بتيسر لتاخبين ولأ فراد الثمب فى كل داثرة أتخاية مراجمة وراقة 
أعال لجان تحرير جداول الأ تخاب من لكلخطأ أو سمهو أو سوء استمال السلطة. 
وتفصل فى ججيع الطلبات المذ كورة ان أخرى بختلف تشكيلبا باختلاف قوانين كل 
دولة . وهی تتألف بحسب قانون الأ تخاب الصرى لسنة ٠۹۴۰‏ ( مادة ٠۴‏ ) من 
المدير أو الحافظ رثي ( و إذا غاب المدير أو الحاقظ تنكون الرثاسة لقانم بأعاله )» 
ومن قاضى يمينه رئيس الحكة الأبتدائية ؛ ومن عضو نيابة يمينه لناب المموعى 7 
و يكن استثناف قرارات اللجان المذ كورة إلى الاك المادية ( الحكة الابندائبة القع 
فى داثرة اختصامما مقر اففجنة التى أصدرت القرار . مادة ٠4‏ قانون اتاب مصرى). 

ونظراً اضمانات السابقة الى تحبظ بتحر بر جداول الائتخابات تبر القائون أن 
الفيد فى الجدول دلبل على أن #شخص القبد حت الأ تخاب وعلى المك ىلا يسح 
ناخب بالا شتراكف الاتنخابات إلا إذا كان اسه مقيداً فى ال دول اللذ كور بولذا 


)١(‏ مادة ٠۰‏ ن رن اا اندر زرم اوت رقم ۱4۸ لسنة 
۲١‏ ) : « يعرض جدول الأاتخاب فى كل مدي ة آو قرية أو قم بالاما كن الى 
بقرار من المدير أو الحافظ _ ويكون العرض كل سنة فى أول ينابر الى اليوم 
الخامس عشر من ذلك الشهر » 

(۲) تقدم هذه الطلبات فى مصر كتابة للندبر فى المدبريات وللحافظ ف الحافظات 
ويكون تقديها لغاية اليوم الماد واثلائین من شر ينابر فى كل عام 

( وتحكم هذه اللجنة فى الطلبات من الحا من فراير الى الخامس‌عشر 
من مارس من کل سنة و بغیر رسوم ( ماد ٠۳‏ قانون اتخاب مصری ) . 


- 
نصت الماد 1۸ من قاتون الأتنخاب الصرى على آنه : د لكل من أدرج اه فى 
جدول الا تخاب الحق فى الاشتراك فى الاتتخاب ولا يجوز لحد الأشتراك فيه مام 
یکن امه مقیدآفی ال مدول ٩‏ و یعطی لکل مرن قید اه فی جدول الاتخاب 
وأصبح قیده فيه نها شبادة بذاك ب ذکر فما أمه ول توطه ال72 . 


۲ - ریق وتاب 


بعد أن عرفنا من تتكون هيئة الناخبين جب أن نعر كيف يستعمل الناخبون 
حقم > کف یشترکون فی آ اب النواب . نحن إذا استثنينا تقسيم الدرله الى 
دوالر أتخاية عديدة وهى قاعدة متبعة فى جميع البلاد تفري) نجد أن طريقةالا تخاب 
تختلف باختلاف دساتیر وقوانين كل دو : - ١‏ ) فبعضبا بأخذ بطر بقة الأتخاب 
الفردى والبعض الآآخر بطر بقة الأ تخاب 
والبعض الاخر برك المثيل للأغايية . ۴ ) بض الدساتير وقوانين الأ تخاب مجمل 
الأتنخاب علىدرجتين وبعضها على درجة واحدة ء ۽ ) وقد تنمددالأصوات باللسبة 
ناخب الواحد أو بمط یکل ناخب صوت واحد فقط . )٥‏ وقد بیکون تر 
أختباريا أو أجباريا . 1) سريا أو ع . ۷ ) وأخيرً طالب البءض فىالوقت الماضر 
بتمشيل المصال وا حرف الا قتصادية الختلفة علاوة على تيل الاأحزاب السياسيةوهذا 


)١(‏ ومع ذلك يعاقب القانون الشخص الذى يشترك ف الاتخابات مع عله بأن 
أسمه أدرج فى الجدول بغير حت . آذ تتص المادة ۷١‏ من قانون الأتخاب الاصرى المالى 
على أنه : ٠‏ بعاقب با حبس لمدة لا تريد على سنة وبغرامة الا تتجاوز مائة جنيه »صرى أو 
بأحدى هاتين العقوبتين 

٠‏ أولا ) کل من أبدى رأيه فى اتخاب وهو يمام أن اسه أدرج فى ال دول بغير 
مدت 

(۲) تكلمنا هنا عن جدول الاتخاب بصفة عامة أما التفصيلات فو ضمها الكلام 
على الدستور وقانون الأاتخاب المصرى 
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يؤدى بطبيمة الال الى تغيير طر بقة الاأتعخاب المالية تغييراً كيرا . هذه هى أم 
الائل التي سنتعرض ها الآان . 
1 = تی ایروا لی دوار تخا تعر تخاب اء ارلا := 
فى إبطاليا الفاشستية تمتير امو كلا 


دارة واحدة لأتتخاب النواب فيدعى 
کل ناخب اتصو یت ع ر كشف بأعاء جيم اواب وعددم ٠٠١‏ اثبا. ولكن 
هذا ليس أتتخابا حقيقيا لن آختبار الناخب فى هذه الال مقيد تع ناخب 
إلا قبول أو رفض هذا «الكشف» الذنى پمرضه عله جاس افاشیست الأعل. أا 
فى البلاد الديوقراطية التى جار بها الناخبون النواب اختيارة حرا فن الصعب 
أعتبار القط ركله داثرة واحدة وكليف كل تانب آن ينتخب جيع النواب. بل التبم 
فى جيم هذه البلاد هو تفس القطر إلى دوائر أتتخايية عديدة تنتخ ب كل مها 
نالبا أو أ كثر فبرلان . 

وقد بحدد الدستور نفسه عدد النواب 


۰ أو ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ ثلا وحيلشذ 
يصبح عددم ثابتا بوزع على أقسام الدولة الأدارية ولا عدد السكان 


زبادة أو تقصا . أو مجمل الدستو ر وقانون الأأتتخاب اميل تاب لک لکذا 
الفا من السكان أو الأهالى » وحيثثذ بتعرض عدد النواب لاز بادة أواتقصا ن كلا زاد 


أوتقص عدد السكان أو الأهالى بحسب ما شبته الأ حصاء. وأخذ بالطر بقة الثائية فى 
مصر دستور ستة ۱۹۲۴ و بالا ولی دستور سلة ٠۹۴١‏ جمل دستور نة ١۹۴۴‏ 
ال#شيل بنسبة نالب واحد إل یکل 1۰ القا من الأ هالی فکان عدد النواب ٠٠١‏ نالب 
قبل سنة ۹۴۷٠ء‏ فلا ظبرت نتيجة التعداد الى جرى فى ذفكالمام أصبح عدد ۲۳ 
نائبا وسبزداد عدد النواب بلك النسبة على أطراد كل عشر سنوات تب الأزدياد 
عدد السكان فى مصر © 


١ (‏ ) ما قلناء عن مجلس النواب نطق أيصا على أعضا, مجلس الشيوخ اللتتخين آذ 
جعل دستور سنة ٠4۳۴‏ المثيل بفسبة شيخ ال ىكل ء۸ الفا من الأهالى . ا طبرت 
التدداد ق اة تن المتان أن حتة سكن ار واد ا ان علبه فی تعداد ساق ترب 
على لك ضرورة زيادة عدد الواب والشيوخ بنسبة زيادة عدد السكان 
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واتقدت المكرة الأ يضاحية لدستو ر وقانون أتخاب سنة ٠١۳١‏ هذه الطرية 
« الطاطة » قالت « أن عدد أعضاء مجلس النواب أ كثر ما تقنضيه ضر ورات 
الحكم الماح وة البلاد المحاضرء 
٠٠‏ وعدد أعضاء الجمية النشر ب 
والمعروف فى علوم الأ جاع والمشاهد فى احالس الكبيرة المدد أنه كلا زاد المدد 
كانت الناقشات أقل جدوى وأستقلال الرأى ونضوجه أضف سببا . وقد حددت 
نة الدستور ( يقصد نة الثلاثين التي وضمت مشر وع دستور سنة ۱۹۲۴ ) هذا 
المدد أحتذاء محال بعض الدول الأ ورية على أن الاستكثار من عدد الثواب فى تلاك 
الدول بلحظ فيه رق الترية السياسية فبها وتعدد المصالم واخلافها لكى تجد الآراء 
العباينة والصاح الختلفة دايا مثلا ينطق بلسانها .... وليس من شك فى أنه مع غلبة 
الشبه فى نواسى الياة الصرية وقلة وجوه الأ ختلاف ودرجة القرية السياسبة يكنى 
عدد أقل من ذلك المدد بكثير لقضاء كل حاجات ثبل فى مجاس النواب بل 
أن هذا المدد الأقل سينتحب عن دوا أوسع يكون بطبيعة لمال أرفع مستوى 
وأ كثر جدارة من متوسط النواب ال ماليين . » 

« والأ ثل فى هذا الشأن أن يكون المدد ثابا بحيث لانعرض له الزيادة 
کا زاد عدد الأأهالى عسب ما يبه أحصاء كل عشر سنين 7 أذ زيادة عدد 
الأأعضاء على وجه الأضطراد فيها ما فيها من أسباب الأرتباك فى العمل ء ولوست 
مم ذف ضرورة لا بد نها اذا روعى بق در الأمكان فى توزيع عدد الاأعضاء على 
دواثر الأتتخاب تساو بها فى عدد التكان . ويا أن أزدياد عدد السكان بحصل 
قل اوجة !الضوم بنسبة واحدة فى كل دارة فالشيل بظل بذك عادلا لاأطراد 
الناوی فه... » 

« وترى الوزارة أن عدد أعضاء مجلس النواب الى تقضى به الاعتبارات 


(۱) بجری آحماء سکان مصر کل ٠۰‏ سنوات وکان آخر آحصاء ما تم فی هنا 
العام (e)‏ - 
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التقدمة جب آلا يزيد على ٠١١‏ وآن يتولى الدستور تو زيع هذا المدد على المدير يات 
والحافظات تارك تعديد الدواكر الا تتخايه إلى قاتون . » 

وبناء على ذلك نصت المادة ۸۰ رة أولی من دستور ۲۲ أ کتوبر ٠۹۴۳۰‏ 
المانى على مايآتى : د يؤلف بحلس النواب من ٠١١‏ عضواً ويوزع هذا المدد بين 
المديريات والحافظات حب الجدول(ب) الملحق بهذا افدستو ر وهو جزء منه( 
واللادة ۷١‏ على أ بؤاف بحس الشيوخ من مالة عضو يمين الك ستين 
منم و یتخب الا ر بمون‌الخر ون طبلا سکام الادة ۸۱ من قانون الا n‏ 

وسواء كان عدد النواب ثا أو جمل القيل بفسبة نالب إل ىكذا ألفا مر 
الأأهالى ٠۰۰۰۰‏ أو ٠١١١٠١١‏ مثلا فانه يراعى بقدر اللأمكان أن تكون الدوالر 
الاأتنخايية متساوية من حيث عدد السكان أو الأهالى ". وككن المساواة اثامة قلا 
تتحق غلبا .ولنضرب لذاك مثلا ما هو حاصل فی مصر نفسها .ينص قاتو ن الائتخاب 
اللصرى مادة « أولى على ما بى : «تنتخب كل مديرية أو محافظة دد 
أهاليها ٠١‏ الف أو أ كثر عضواً لجلس النواب ع نكل ٠١‏ الفا أو بقية لا تنقص عن 
ثلاثين الف. وتنتخب كل مدير بة أوحافظة لاببلغ عدد أهالبها ٠١‏ النا ولاينقصعن 
٠١‏ الفا عضوا لجس النواب » . فلنفرض مدير ية عدد أهاليها ٠٠‏ الت قانما تنتخب 
اثبا واحداء وأخری عدد أهالبهاء ٩‏ الفا الها تنشحب نائبين اثنين نالب عن اللء٠ ٠٠٠‏ 
الأولى ونالبا عن ا ١١١م‏ الباقية أى بتوسط الب لكل ٠٠٠٠١‏ من الآهالى 

() بحسا جدول (ب)ا لار اله كانافظةالقامرتاتخاب ‏ ونواب والاسكندرية 
۲ والغرية ٠١‏ والمنوقة ۳ والحيرة ٠١‏ والجيزة ۷ وبى سويف م والفوم 1 
والنيا ۾ وأسيوط و وجرجا ٠١‏ وقنا ٠١‏ وأسوان ج . الجموع ٠٠١‏ أما الدوار 
الاتتخايية داخل هذه المدير يات والحافظات فكانت تحدد بقانون . 

(۴) نصت المادة و المذكورة على جمل الاتخابات بدرجتين النواب والشيوخ 
المنتخبين وقد تضمن جدول () الملحق بدستور سنة ٠۹۳۰‏ بيان توزيع الاربعي 
المتتخبين بين المدير بات والحافظات . آما الدواثر الاتخاية داخل كل مدينة وعافظة 
فکانت تحدد بقاتون . 

(۳) نلاحظ أن كلمة , سكان » تشمل جيع السكان وطنيين واجانب . أما كلمة 
«آهال» فلا تشمل الا المصر بين ققط . 
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٠ )‏ ولنفرض مدير بة ثاكة عدد سكالها ٠٠٠١١‏ فقط فأنها تنتخب أيضا 
ط6 للادة الاخة ت واحدا قیرلان فى هذا المساب الأتغاب الريب تمد أن 
۰ ک ۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ لان کلا من هذه الاعداد قابله تفس المدد من 
اواب ( نالب واحد لكل عدد ) . 

وجاء فى الققرة اكانية مادة ٠٠‏ من قانون الاتخاب : « وتنتخب الحافظات 
يبلغ عدد أهالها ٠٠١١١‏ عضوا نجلس النواب إلا إذا أضافا القانون إلى 
او الى مديربة آخرى » . فاذا فرضنا محافظة عدد أهاليها ٠٠٠٠١‏ وام 
بضفها القانون إلى محافظة أخرى أو الى مديربة فالا تنتخب مع ذلك عضوا 
مجلس النواب وعليه تنساوى فى التثبل مع مديرية عدد أهالبما ٠٠٠٠٠١‏ أو 
A Are‏ و هذا مشاهد فی جيم الدول 
لایرای في سم الدواثر الاتداية أعدد السكان قط بل عدة عوامل مختلفة 
اخری ‏ ا ن يكون لكل قسم من السام الأدارية كالدبرية أو الحافظة 


)١(‏ ما قلناه عن مجلس النواب ينطق أيضاً على مجلس الشيوخ . تتص المادة ۲ه 
قانون الاتتخاب المصرى على مابأتی : ٠‏ تخب كر ل مدیرة او عافظة عدد أهالما 
۰ أو ا كثر عضوا نجاس الشبوخ عن كل ء٠٠٠۸٠‏ أو ية لا تقص عن 
٩١‏ وتتتخب كل مديرية أو عافظة لا يبلغ عدد أهالها ۸٠٠٠١‏ ولا بنقص عن 
عضوا لجلس الشبوخ وتتتخب ا ا ا آهالبا . 
مجلس الشبوخ إلا إذا أضافها القانون إلى عافظة أخرى أو إل مد 
فرضنا مديرية عدد أهالها ٠۸. . ٠ ٠‏ وأخرى ٩١...»‏ وعافظة عدد أهالها 
أوءةءءه ( آقل من تسین اققا ) ن لکل من تين المديريتين والحافظة المح فى 
اتخاب نفس العدد أى عضواً واحداً لجل ايوخ إلا إذا اضيفت الحافظة الم ذكورة 
بقاتوت إلى عافظة أخرى أو مد . قى هذا الحساب الاتخان الغريب تمد أن 
css Ares‏ 

(۲) أنظر الموادهم صرة أخيرة و ٣ه‏ « ویراعی 
فى تحديد دواتر الاتخابات أ a E‏ الناخبين وحدود 
الاقام الأدارة أو القرى وطرق المواصلات مع دالرة الأتخاب أو الدوائرة الفرعة 
وغير ذلك من الشروط الى يتحقق ممها خير تنظم لعملية الأتحاب . » 


ة أخيرة من قانون الأتيد 
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مثلا صوت مسموع فی الپرلان حتی لو کان عدد سکالها صغيراً . هذا هو اليب 
الذى جل ۴و الأتخاب المصرى يمى الحافظات حتی الت ليلغ عدد 
آهالما ٠۰۰۰۰‏ حق اتتخاب عضو لجاسالنواب (إلا إذا أضافها اقانون الى عافظة 
أخرى أو مديرية ) وبر اعتبار عاصمة المديرية التى لايبلغ عدد آهالبما ٠٠٠٠١‏ 
ولا ينقص عن ٠٠٠١١‏ دائرة أتتخاية مةل . 

وعادة لايترك فلحكومة وحدها تميين الدوائر وتحديدها على خربطة القطر 
الآعنايه لاق تتن ا هذا مها السباسيين. .قمينالدوار الاتاية 
بیکون عاد 
على ذفك المادتان ١۲و٣‏ قانون الأتخاب المصرى الالى . مادة ١ھ‏ وتتعین 
تدرار ھجوہ اق ایبات ا اتات ھی ھی د آن قشو ١‏ کی می 
.وها هو الال ا 
تشر يمى قبل الا تابات المامة يصدر قانون من البرلان بتحديد الدوالر الأ 
alen de» ireonoripione‏ . واشتراك البرللان فی تمبین الدوالر الاتخابية 
ونا خسو ابت ب ولکن لا یتح من تسف الأغليية البرلماية 


المارضة فاته بيكنه له من السلطة فى تصديد دواثر الأتخاب أ . 
هذه الدواثئر وضم أقسامما إلى الدوائر الجاورة حتى تصبح هذه الأ كثربة أقلبة فى كل 
داثرة » وبذاك لا يتير لزب الاأقلبة أن ينتخب مثليه . و يطلق على هذه المملية 
أ ) Geryanek‏ ) سب إلى( i> (Gerry‏ إحدى المقاطمات الأريكة 
( الولايات النحدة ) فى القرن الماضى الذى نبغ فى هذا النوع من الممليات الأتتخاية 


)١(‏ هنا فا يتعلق بتحديد الدوائر الاتخاية تفسها أما تقسیم کل دائرة أتخايية الى 
دواتر فرعية لنسميل عملية الأتتخاب عملا فلا حتاج لقانون بل يكفى فيه قرار صادرمن 
وزررالداخلية. أظر الادتين ۴ه من‌قانون الأتخاب و يجوز تسيلا لعملية الأاتخاب 
الدارة 


الاتخاية الواحدة الى دوار فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية ٠‏ . 
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٭ ‏ رتخاب افردی واو“ تتاب بالقائم: ٤‏ - یکن اتباع طر 
ہے الدو إلى دوا إا أن تنسم الدوة إلى دواثر مغيرة تقتخب 
کل مها نال واحداً قبرلان وتسمى بطر بقة الا تخاب الفرد رد (serdin ioe!)‏ 
أن كل ناخب فى هذه اللا يصوت لرشح (لفرد ) واحد ٠‏ واثانية أن تقس الدولة 


إلى عدة دواثركبيرة واسمة النطاق ينتخب كل منها عدا مم من النواب أربعة 
أو خمسة أو سثة مثلاء وتسى هذه الطر قة بالا تخاب بالقامة ( مانا ٠ه‏ مان8 ) 
ن الدوائر الم كورة بكتب قاة ( مهنا ) ن 


بر ید آتخابہم تحتوی على ۽ أو ہ أو ٦‏ آاء ا على حب عدد النواب العدد ذه 
. ولكل من هاتين الطر يقتين محبذون وناقدون . عابوا على طريقة الاأتتخاب 
الفردى : أولا - آنبا تجمل الاثب أسير داثرته فنظراً لكونه المثل الوحيد هذه 
الدائرة صمب تحريره مرن ضغط ناخبه و يعتبر النالب نفسه ملا لدائرته قط لا 
ومن الشاهد أن هكا كانت الدائرة صغي ةما کان خضوع عضو البرلان 


Gt‏ - الاتخاب الفردی الذی بقسم القطر إلى دوائر صغیرة تخب کل مہا 
اث واحداً حمل المرشح عادة علىأر برنامجه السيامى منص على‌الششون الحعلبة 


البحتة الاصة بالدائرة حتى بحوز رضاء أهلها . فأذا ما اثتخب وجه کل عئاته إلى 
الوضوعات والشاريم ية التی یمنی با هؤلاء الناخبون الدودون حى يضمن 


م اچ شی کرت ن درد 
أنضسهم مض طرين إلى قوسيع برامجهم السياسية لأأرضاء أهالى النطقة 
پرشحون سهم عنها فلا تقتصر ساعبهم على دا دائرة واحدة ضيقة کا هو الشأن ى 
الأ تخاب الفردى ‏ 

ثافا - طرَة الأتخاب الفردى تسمل الرشوة الأأتخاية وتدخضل جات 
الأدارة فى الأ تنخابات . فالضغط الأ دارى يصمب القيام به ومخف أثر كلا تمت 
داثرة الا تخاب فی حین آن هذا الضفط یکون سہلا ؛ مک ؛ متتجا ء كلا صغرت 
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الدازة الأتحاية » « من السهل-6 قال لامارتين - تسس مكوبة ماء والكن يصب 
تسم نهر بره ٩۲‏ . وكذاك الال قى الرشوة الأتنخاية فأن المرشح فى الدازة 
الصغيرة يمكنه شراء عدة أصوات واكأئير فى تنيجة الأ تخابات لصلحته ولكن إذا 
انسمت الدارة الاأتنحايية خف أتر الرشوة بل لا يشجع كثرة ع دد الناخبين على 
أستخدام هذه الوسيلة الممقوتة . 

رابج - الا تخاب بالقاة يضاعف حقوق الناخب الماح 4 بالأشتراك فى 
آتحاب عدة واب بدلا من تالب واحد ونا من شأنه أن يشجم الأقال على 
الأ تتحابات حتى لا يفوت الناخبين هذا المت الواسع المدى. 

أما أم الأ نقادات التى وجت لطر بقة الا تخاب بالقاغة فهى التبة : - أولاد 
تفلل هذه الطر يقة من حر ية اختيار الناخبين . يسمل على الناخبين إختيار فرد 
واحد فى داثرة صغيرة ويكوت هذا الفرد فى الغالب ممروف من غاليية اخيه 
ولكن يصعب على الكثيرين إخيار عدة أشحاص ف دار کب هة 
الأتخاب بالقاغة ترك ترشیح أعضاء البرلسان ف الواقع للا حزاب السياسية . فى 
التى تضع قواتم ام اأرشحين لكل داثرة وبجد الناخبون أنقسهم مضطرين عل لاختيار 
إحدى هذه القوأم . 

ثا كيرا ما تلمجا الأ حزاب إلى وضع إسم شخص ارز فى رأس القاغة نم 
غلا" قواتها بمد ذهك بامماء أشخاص من الدرجة اكانبة أو ااكة متمدة على اسع هذا 
الشحص البارز المعروف « قر بر » جيع القاة » بعكس طريقة الأ تخاب الفردى 
فأنها تسح الناخبين بالمك عل ىكل مرشح على حدة . 

ثا تضمن طر بقة الأ تخاب الفردى تثيل الأقليات السياسية إلى حد ما 
للأن أحزاب الاقلبة فى جوع الدولة قد يكونون أ كثر ية فى دوائر مح دودة صغيرة 
فيفوزون فى هذه الدواثر و بذاك يثالون مثلين طم أما طر بقة الاأتحاب بالانة الى 
تقسع القطر إلى دواتر وأسمة النطاق فأنها تقلل من حظ أحزاب الاتلية فى النجاح ٠‏ 


(1) “On peut empoisonner un verre d'eau, on n'empoisonnera pas 
ua fleuve." 
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ولكن هذا الأأتقاد لا ينطق فى الواقع إلا على الأ تخاب بالقائة الفير مشفوعة 
بابل ایآ إذا اقترن الا تخاب بالقاغة بالقتيل النسبى أنه يؤدى إلى ثيل 
مع آهينّها لا تيلا متروكا المصادقة كا هو المحال ف 
طرخ لآشناب افردی ° ی ودار ایتا آن ج لل انی أقترحت لشبل 
الآ فلبات السياسبة تفترض وجود الأ تخاب بالقاغة لا الأ تخاب الفردى . 

وطر بقة الا تندأب الفردى ( اهماس0أ«ه «نادمهه ) مطيقة 
لأتخاب م أعضاء مجلس العموم» فالقاعدة هناف أن كل دائرة تنتخب 
واحدا برلا وآخذت مصر بطربقة الا تخاب الفردی فی سنة۱۳ ۱۹ لاتتخاب 
أعضاء الجعية النشريمية ومنذ سنة ٠۹۳۴‏ لاحاب أعضاء محاسي البرلان ( النواب 
والشيوج 
تة ٠١۱۴‏ ) على ما يى 
عضواً واحداً الجممية النشر. 
لسئة ٠۹۴۴‏ بالنسبة جلى النواب دب مندو ہو کل دائرة من‌دوالر الأتتخاب 
عضو واحدً لجلس النواب » ٠‏ والادة ٠١‏ منه بالنسبة لجاس الشيوخ + « ينتخب 
مندو و الندو بین فى كلداثرة من دواثر الاتخاب عضو واد مجلس الشبوخ» ٠‏ 
وجاء فی الادة ۲۵ من قانون اتنخاب رقم ۴۸ لسنة ۹۴١‏ الصادر فى عمد صدقق 
باشا خب مندوبو کل دانرة من دوائر الا تخاب عضرا واحداً نجاس انواب» 
والمادة ۷ه منه « بنتخب ادو بون فى كل دائرة من دوائر الأتخاب مجلس 


). فنصت المادة۱۹ من قانون تخاب سنة ۱١١۴‏ (قانون نمرة ۴٠‏ 


نتب مندو پو كل دار من دوالر الاق اب 


والمادة ۴١‏ من قالوٺ إتخاب غرة ١١‏ 


( ) تقصد مصادقة تكوبن أحزاب الأقلية لأغلية فى بعض الدوائر الصغيرة . 
(۲) بوجد مع ذلك نی انجلترا بعض دوائرقليلة تخب أ كث من نائب واحد . 
)*( اعسب قانون رة ١‏ السنة ۹۳ ٠‏ قبل تعديله بقانون تمرة ۽ لسنة ٠۹۲١‏ 
کار اتنخاب أعضاء بجلس النواب على درجتين وأعضاء الشيوخ على ثلاث درجات 
ولمذا شارت الادة م المذ كررة الى « مندوى المندوبين » وهم ناخبوا الدرجة الثالقة . 
() سسب قانون اتتخاب رتم م لسة ٩۳۰‏ کان اتتخاب آعضاء جلى الب لان 
على درجتين « والندوبون » متاخب الدرجة الثاية . 


کا 


ای عضو 4 ا کان عدد النواب فى ذلك المهد ٠٠١‏ نال بج وعد دالشيوج 
الةطر المصرى إلى ٠١١‏ داثرة انتخاية 
تختار کل مہا Gt‏ واحداً و إلى ۽ دا کیرة تقتخب كل منها شيد واحدآ. وأخيرا 
قالت المادة ۲۲ من قانون الاتنخاب المالی ( مرسوم بقالون رقم ٠٤۸‏ اسنة ۱۹۴١‏ ): 
ب ناخبو كل داثرة من دواثر الاأتنخاب عضواً واحدً نجاس النواب» والمادة 
ذب الناخبون في كل داثرة من دواثر الأتنذاب عضو واحداً لجس 
الشيوخ» وظاهر ما تقدم أن طر بقة الأتخاب‌الفردى أصبحت من القواعدالاتخاية 
اثابتة فى مصر الكن ٠‏ 

)١(‏ اتقد مع ذلك المر حوم أمين بك الرافعي فى ا الطلبة.الى اشرت 
ف جر 


« الأخار» بين ۸ eR‏ 


ا 3 بالميادى. 0 الحديثة فما بتعا بأر تخاب النؤاببدرجة 
واحدة أى أن يكون اتتخاب أن القانون لم بةف عند اهمال هذا 
لما الدعوقراطل الصحيح وحده بلي آنه آمل مبدا آخر لہ شأں کیرق حر الاتخا بات 
وف ترية الامة سياسباً وهو مبدا الاتخاب بالقانة . .. وء حظ اللاد ل تأخذ لحلة 
الدستور ( الى وضمت شیو اوو ستة ٠٢٣‏ ) ولا الوزارة عبد الاتخاب 
بالقائمة بل أخذت مبدأً اللاتخاب الفر دى فقدقررت المادة .ج من قانون 

«يقتخب مندو بوكل دائرة من دوانر الأتخاب عضو آ واحداً جلس النواب» وقد ذهب 
أ كثر علباء الدستور إل ا 0 الطربقة هى 
السائدة فى القوانين الحديثة . وقد لختلفة تقتافس فى إحلا لما حل طربقة 
التتخاب الفردیک) فعلت فر ننا فی سے ۱۹۱۹ ٠‏ ( بلاحظ مم فاك آن فرنا عادت 
إلى طريقة الاتتخاب الفردى فى سنة ٠۹‏ ) وعد أن لخص الكاتب الادلة الى يستند 
الها علباء الدستور فى بيان أفضلية الأاتخاب بالقامة على الأتتخاب الفردى قال 
خلاصة الأسباب الى بنيت علا أخضاية الأتخاب بالقائمة E a‏ 
لان واضعى قائون الأاتخاب م أخذوا ته قر 
الااخرى الى أقبتت التجارب عيوبما .٠‏ والكننا لا نفارك 

من العيوب الى وجهت الها نرى أن طريقة الأتيغاب المردى أ كثر ملانة لظروف 
مصر المحالية نظرآً لسيولة هذه الطريقة وبساطتها وجهل أغليية الأخبين ف بلادنا . 


arr 
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واستعملت فرادا على التماقب طريقتى الاتنخاب الفردى والاتخاب بالقاغة 
يار أعضاء مجلس النواب فأخذت بطريقة الاتنخاب الفردى بقاتون .ج نوفبر 
سنة ۸۷١‏ ولا كان تقس الو إلى دوائر أتخاية فى هذه الما يتن ف ىكثير من 
ا حیان مع تقس ادوا الفرنسیة إدار یا الى رکز (ھ۵ ہ٥‏ ٥ہہ)‏ ققد اصیحوا 
بطلقون هناك على طر إقة الاتتخاب الفردى (لمداص مامه ناسء عبارة en‏ 
men)‏ وع آنصار ھذہ الطر ب کل (erنu rem‏ . ولکن 
عدلت فرنساعن طريقة الائتخاب الفردىالى طر بقة الاتتخاب بالقائة من سنة ٠۸١۸‏ 
إلى سنة ٠۸۸۹‏ تم عادت ألى الاتنخاب الفردى وظلت تطبقه من سنة ۱۸۸۹ الىسنة 
۹ وبقانون ۱٢‏ ولیو سنة ١۹۱۹‏ أخذت من جديد بالانتځاب بالقائغةولكن مشفوعة 
هذه المرة بال( Srrutin de liste avec représentaton peoporionnelle 0i‏ 
حقی سن ۱۹۲۷ ۽ ومنذ قانون ۲٢‏ بوليو سنة ۱۹۳۷ رجمت رة الالكة الىطربقة 
الأتتخاب الفردى ولا زالت هذه الطربقة مستعبلة للآان بالرغم من الثقد الشديد 
الذى وجه الما . أتقد طر بقة الاتخاب الفرد ىكثير من ساسة الفرسيين وكتابمم 
فص الا س غب (ه٠٠٠‏ سه ) الذى عبه الطر ية ال كورة بارآ الشطورة 
الى لا تستطليم فرنسا آن تری فیا وچپ ٩‏ إشارة الى أن تقسم الدولة الى دوائر 
: ا ماح الدرلة يلاي 
وقد بلغ مرن شدة كرهه لمذه الطر بقة آنه حين) أقترح أحد أعضاء مجلس النواب 
الفرنسى فى نة ۱۸۸١‏ استبدال الاتحاب الفردى بالاتنحاب بالقامة وكان غبتا 
ريسا مجلس فى ذلك الوقتتنحی ع ن كرسي ارثاسة مؤكاءونزل الى النصة #دقاع 
عن الشروع » ولكن ممارضة مجلس الثيوخ حينثذ حالت دون تحنيقه » ولا شكل 
غب الوزاره بعد ذك ليل حاول عبثا أن مجمل من لااب بالقاجة قاعدة دستور بة 
بالنص»علبه فى صاب الد ستور ذاته حتى لا يكن الرجوع بسهو الى طر ية الاتتخاب 
الفردى »ولكن م بوافق البرلان الفرسي علىإحلال الاتخاب بالقاغة محل الاتخاب 
الفردى إلا بقانون ٠١‏ بونيه نة ۱۸۸١‏ » وبسد وقاة ذ#ك السيامى الكير ‏ ولم 


(l) * Le Miroir brisé où la France ã peine ã reconnattre sou image." 
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تستمر هذه التجر بة م مكل ذفك إلا دة محدودة كا رأينا من سنة ٠۸١‏ إلى سنة 
۹ أذ أعاد قاتون ٠۴‏ قيرابر سنة ٠۸۸۹‏ طريقة الاتخاب الفردی . وکان من 
خصوم طر ب اب الفردى أيضا ازعم الد شترا کی اتکی چان جور پپیو 
( اغتیل فی بار بز ف ولیو سنة ٠۹۱6‏ )وخی آرستید بریان ( 4ههت8 .۸ ) وقد 
شبه هفه الدواثر الأتحاية الصغيرة القى تنمض عنما طريقة الاتتخاب الفردى 
بالمستنقمات الراكدة ( اماه ۲ه« ) . ومرن أعدانما الین ادوارد هر بو 
B(‏ .5 ) رئيس الوزارة الفرنسية سا وريس مجاس النواب الفرنمى الآن » 
وچوز .ف برتیلیی العام الدستورى العروف . برغم من هذا كله لا زلنا نعتقد أن 
طريقة الااتتخاب الفردى أ كثر ملاة لظروف مصر الحاصة وأنه لا داعى اتفكير فى 
أستبدالما بغیرها حتی ثبت لنا آولاعیو بها عندنا . 


۳~ مکیل انوقلیات الاس (114مدنص ۵مھ دەنھا دوفو :لا بد آن 
ترك علية الاتحاب فريا من الآمة غير مثل فى البرلان وهو الفريق افذى أعطلى 
أصواته أرشحین م يكن من نصيبهم الفوز فىالاتحاب ٠و‏ يمير عن هذا الفر بق بالاقلية» 
والقصود بالأقلية هناكا هو ظاهر الاأفلبة السياسية . والتتبجة ال ذ_كورة لا مفرمنها 
فى البلاد التي تأخذ بطر بقة الاتخاب الفردى للأن كل داثرة فى هذه الما لاتنتطب 


)١(‏ يقصد احيانً بمبارة تشيل الاظيات الاقليات الدينبة أو ا لجنسية كا كان الحال 
فى مصر سابقا إذ نصت المادة اثانية من القانون النظاى المصرى الصادر فى سنة ٠۹١۳‏ 
على ان « الحعية التشر بعية» تتألف مر اعضاء قانونين ( الوزرا. ) وأعضاء منتخبين 
)٩٩(‏ وأعضاء معینین ٠۷(‏ )ينهم الرئيس والوكيل , والخسة عشر الباقون بعينون على 
حو يكفل النيابة عن روات والمصال » الى لم تنل نصيباف الأتخابات على الوجه 
الى يته امادة م من القانون تفه . وجا فى المادة الذكوره «وعتار ال ٠‏ عضو 
المعينين من قبل النكومة محيث يكون بيع الميثات مرن الأهالى حد أدتى لعدد من 
ينوب عنها وذلك على ال وجه الآتى :- الاقباط »والعرب البدو م والتجار ١‏ والأطاء 
۲ والمندسون ‏ ورجال الترية العامة والدينية ٣‏ والجالس البلدية ». وهذا خلبط 
من تمثيل الاقليات الدينية وال جنسية وتثيل المماخ . 


کک 


- ¥ - 

إلا نائ واحدآ عنما وطبيمى أن يوز بالنابة امرشح الماصل على أغليية الأ صوات 
( المطلقة أو النسبية بحسب البلاد ) فى الداثرة دون غيره من المرشحين . فأذا فرضنا 
أن عدد الأأصوات فى دار اتتخاية ها أن تتخب عضواً واحدا لبرلان ٠٠١١‏ صو 
وأن هناك ثلائة مرشحین نال وم ١ہ‏ صو 6 والانی ۳۹ صو والئالٹ ٠١‏ أصوات. 
فآن الأول هو الى بفوز لمصوله علىآغلية أصوات الدائرة. وممنى ذلك أن ٠ ٠‏ نال 
م الذین اتخبوا ثاب الداثرة آما الباقون وعددم ٤٠٩‏ اخ) ( 4-۴۹ ٠١‏ ) فذهبت 
أصواتهم سدى . وأذا كان عدد الأصوات ٠١١‏ والمرشحين اثنين » وحصل الأول 
على ۱ہ صوتا واانی على » ٥‏ » الول هو الی بفوز مع أن الفرق بینه و بین اثانی 
ةلا بد مها في جيع البلاد التى تأخذ بطر بقة الاتتخاب 
الفردی اهداهن دتا ۔ولکن مثل هذا بقع أيضا فى البلاد الى 


بالقاغة ماوزا e‏ نام8 اذا جمل 


صوت واحد فقط. هذه 


( مثال ذلك فرنسا من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۸4 ) . اذا فرطنا دا 
اتتخاب عشرة نواب فبرلان وأن جوع أصوات الناخبين فى هذه الدائرة 


وعدد الأ حزاب التنافسة ثلاثة | » س٠‏ < . قدم كل مها قاغة بشرة مرش حين من 


حزب ١‏ هى التى تفوز لصو ها على آغلبية أصوات المائرة و يترتب 
على ذلك أن RT‏ لاتعصل أحزابالأقلية 


با أى نصف عدد الناخب-ين 


زائداً واحداً م الین 1 اتخبوا جع واب الما e‏ 
الناخبين ناقا واحداً بدون أن يثلهم أحد. واذا م يكن هناك إلا حزبان | وت . 
وحصل الأول على ٠١١١‏ صو واثانى على »۹۹٩‏ صو فالنتيجة واحدة فى البلاد 
التي تراعی تیل الا لية فقط ف ىكل دارة . أذ حزب | هو اذى بحصل حينثذ على 
جيع مقاعد الدائرة يدون أن بترك لزب م آى مقعد مها مع أت الفرق بين 
الأصوات التىحصل عليما كل منما في الاتخابات لا يتجاوز صوتين انين ( وقد 
لا بتجاوز صوتًا واحداً فبا إذا کان جوع الأصوات ٠۰۰۰۱‏ ثلا حصل حزب | 


Vo — 


منهاعلی ۰۰۰۱ صوتا وحزب م على . .)٠٠٠‏ فاذا تكررت هذه العملية قى جيم دواتر 
اقطرالأتخاية أو ى سمظمها فاه يخرتب عله أن تصبح أحزاب الأقلبة بدون تيل 
آولاعثل يتناسب مع أميتها .هذه الاج هىالتى لقنت نظر الممكر ين الى ضرورة 
ثيل الاقليات السياسية جانب تثيلالاأغلبية وعدم ترك ذلك الى المصادقات وحدها 
اى مصادفة تكوين أحزاب الأقلية لأغلية فى بض الدوائر. وأم الملول الىأقترحت 
لذا الفرض ثلاثة : ١‏ - طريقة التصويت ادود . ۲ - طريقة تجميع أو حرية 
توزيع الأأصوات ۴٠‏ -طرة المثيل الأسبى والطر يتتانالاأولتان ترميان الى تمقبنى 
تشيل الأ قليات بدون مراعاة النسبة بين هذ الآأقليات والأغلية . آل قري 


قبل جي لاتا 
مع عدد الاأصواتالتی آحرزھا کل حزب فی الاتخابات وسنتکلم بأختصار عن کل 
من هذه الماول اة . 

(۱) رب ارود 6ا مهه س تفترض هذه الطرقة قم 


الدوة الى دوالر أتتخاية تنتخب كل نها ثلاثة أعضاء #برلان على الأقل(الأتتخاب 
بالفاتة) فلو ترك التصو يت حرا بدون قبد لأأدت هذه المر ية الى مکی نکل حزب» 
له الأغلبية فى داز من الدواترء من الحصول على ججيع القساعد الفررة لمذه الدائرة 
بنا تبقى الأقلية فى هذه الداترة غير مث . فطريقة التصو يت الحدود رى الى تلافى 
ذلك بتحديد عدد المرشحين شحین این يستعیع کل ناخب آن يصوت لم . فلا می کل 
ناخب عدداً من الأأصوات در عدد النواب القر أتتخابهم فى الدائة بل أقال من 
ذ#ك. فأذا كان لاحدى الشواثر أن تتتخب ثلالة تراب شلا انه بسح لکل 
فاخب بالتصو یت لرشحین نین ققط وبذا یکن للا دک 
يكون ها نائب واحد إذا كانت قابضة على ثلث الناخبين . واذا كان لينا دارة 
تخاب مقر أن يتخب ها عشرة واب قانه يمطى الكل ناخب المحق فى أن يفتخب 
۷ أو ۸ قط حتی يکن للا ا وهف لطر اة 
وإن كانت تؤدى إلى تثبل الأقلية إلا أن القثيل قلما يكون ذ سیگ ولا تجح غل 
إلا فى حال وجود حز بين سياسيين » فأذا كانت الأقلية موزعة بين عدة أحزاب ققد 
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لا بتوصل آى حزب متها اقحصول على مل 4 أو لا نوز بذاك إلا كبر أعزاب 
الأقية فقط.وآخيرآ يكن زب الا كثر ية اذا نظ صفوفه وطربقة تصو بته المصول 
على جميع مقاعد افدائرة بالوغم من ت_ديد التصو يت. ولييان ذ#ك انفرض أن عدد 
الناخبين فى داترة مقرر لما اتتخاب ثلائة أعضاء لبرلان هو - ٠١‏ نا مهم من 
حزب (أ) و ١ه‏ من حزب (ب) . رشح حزب ( أ ) عنه فى الدائرة المذكورة ثلاثة 
عناص ١ ١‏ ورشح حزب( ب )با وب" ب" يحب طريقة 
التصویت ادود لا يستطیع آی ناخب أن يصوت لا كثر من مرشحين اثنين 
قط من الالة القرر ين للر ثرة. 7 فاذا أعطى جميع تاخبى حزب ( أ ) أصوانهم لأ 
وأ" وجیع ناخ حزب (ب) أصواہم الى ب' وب" فتکون فوز اا وأ" 
وب الآولان مين مون لكل ٠‏ والأخيربضسين صوت). وبذا یکون لزب 
الأ لبة ناثب عن الدائرة . ولكن إذا أعطلى ثلائون ناخب من حزب ( أ ) أصوانمم 
أ وأ" وثلائون أصوانهم ا " وأ" والباقون وعددم ثلائون أيضا أصوانبم 
لأ" وأ فتكون التيجة أن كل مرشح من حزب ( أ ) حصل على ٠١‏ صوتا وى 
أ كثر من المسين صوت الى لمزب ( ب ) في الدائرة . وعليه نكون الليجة فوز 
مرشحی حزب ( أ ) يمهم وحصوله على جبع مقاعد الدائرة اثلاث . 

وقد جر بت انجلترا طريقة التصو يت المحدود من سنة ۱۸١۷‏ إلى سئة ٠۸۸١‏ 
في اثلاث عشر دا 
مجلس العموم ( corer cote:‏ ۲ ). وأخذت بها مقاطمة و 4س۷ 
ا r EREBE‏ 


يصوت لغير عدد مساو لثائى القاعد المقررة رارت وجر بنا ابطالیا ا 
سنة ۱۸۹۱ وآسبانیا انون ۲٢‏ بوه سنة ۱۸۹۹ لأ تخاب بحاس الكورتيز القدم 


0( لزا ری قارا رول ا رات بقدر عدد 
النواب المقرر للداترة لآدى ذلك إلى اسقلاء حزب (آ ) على جميع مقاعد الدائر اذ 
أغلية الاخبين معه ( .»صوتآمن ٠4١‏ ) . 
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او عر ب نوز یع الوٴصوات (الادادست ما۷ : 
تفترض طر ب يقة تجميع الا صوات أبضا (أوحرية توزيع الأصوات أو التصويت اجى 
كا يسميما البمض) الا تخاب بالقاغة أى وجود دوالر اتتخاي ةكيرة تنتخب كل منها 
عدة واب ( ٣‏ آو ٠‏ أو ٠١‏ مثلا ) وحينشذ يمطى لكل ناخب عدد من الأصوات 
مساو مدد النواب المراد أتيخابهم فى الداثرة.فاذ كان عدد النواب القرر للراثرةثلالة 
ثلا فلکل ناخب ثلاثة أصوات على آنه بحت ناخب توزیع آصوات کا بر بد فله آن 


بمطايما كابا لشخص واحد ؛ أو يوزعها بين انين أو أ كثر. وإذا فرضنا أن الطلوب 
هو تخاب -خسة نواب فى داثرة من الدواثر فبقتضى هذه الطر بقة حق اناخ ب آن 
يعلى الأأصوات اة كلها لرشح واحد ٠‏ أو يمطيما نة مرشحين لكل مرشح 
صوت) واحداًء أو بوزعھا بین مرشحین اثنین کان بمطی لا حدھا ثلاث واٹانی این 
أو لأحدها ۽ وفثانى ١‏ وححكذا .و بترتب على ذافك أن ناخب حزب الأفلية فىالداثرة 
E aE ap N‏ 


ت الحلية E O‏ 
الام يكيةء وفى اتخابات المجلس التي انى لقاطمة ايلينوا ( اناا ) بالولايات القحدة 
و یقول الاستاذ جارتر ( ۲دت ) فی کتابه erme‏ د0“ أن تطيقیا 
ناجح فى هذه القاطمة الأخيرة إذ تقسم القاطمة كها إلى ١ه‏ دائرة أتتخايبة تنتخب 
كل مها ثلاثة مثلين» ولكل ناخب المحر بة فى إعطاء أصواته الثلاثة مرشح واحد أو 
توز یمھا على ثلاثة مر شحین لکل منہم صو واحدا أو على مرشحین اثنين لا حدها 
صوتين ولثانى صوتا . وترتب على ذلك فى العمل أن أصبح للاقليسة ف ىكل داثرة 

ناثب وللا غليية نائبان ‏ 


(1) Garner, Our goverment, P. 132. 


و 


(۴( = "یل الس ( 0۵61نم reprise‏ 1 ) : رة 
التصو يت الحدود وطريقة تجميع اللأصوات لا تؤديان إلى تثبل الا قلبة امتا 
مع أهينها المددية"" بمكس الال بالنسبة لطريقة الأ حاب بالقاغة الشفوعة د 
اي فانما تؤدى إلى توزيع القاعد القررة لكل داثرة على جيع الا زاب 
التنافسة بفسبة اللأصوات التى حصل عليها كل مها فى الأ تابات . فاذا فرضنا أن 
المطلوب اتنخاب ١١‏ نواب عن داثرة وأنه هناك ثلاثة أحزاب رشح كل منها عشرة 
آشخاص» وفازت قاغة المرب الأول بد ٠١‏ من‌الأصوات » وقاغة المحزب الثانى 
ب ۴١‏ من الأأصوات وقاغة » ا لزب الالث بد ٠١‏ /» فان طريقة القليل ادبي 
تؤدى إلى منح الزت الاول ٠١‏ ,/ منعدد القاعد أى ١‏ والمزب الثانی ۴١‏ 
من عدد الفاعد أى ٠٣‏ والزب اثالث ٠١‏ ./” أى مقعد واحد. و بذلك نكون قد 
مثلنا الأأحزاب الفتلفة ثبلا نسبي) وأعطينا لكل حزب عدداً من القاعد متاس م 
ميته فى الدائرة . ولو كان اليل للا غليية فط( نعداممزدت «نمصمه) في الال امتقدم 
لمصل المزب الأول المار على ل من الاأصوات على جميع مقاعد الدائرة . 
وقد يظرن لأول وعلة أن طريقة اليل النسبي سبل التطييق ولكنها ى المسل 
لا خاو من شيء من الصمو بة والتعقيد كا سبظهر من الملل الى  :‏ 
ة عدد ناخيها ٠٠٠١‏ مقرر هما اتتخاب ١‏ أعضاء للبرلان ١‏ وهناك 
ثلاثة أحزاب متناف (1) و (د) و(<) :صل حزب (۱) على ۱۱۰۰۰ صوتاوحزب 
(=) ع۲۰۰٠٠‏ صو وحزب (<) على ۸۳٠١‏ ؛ فكيف توزع القاعد الستة على هذه 


)0( رأيا أيضا أن طرّة التصويت الحدود قد لا تنجح فى تشيل الاقلبة ق 
بعض الدوائر ذا نظم حزب الأغليبة طريقة تصوبته . 
erutin de ite avec reprientstiom proportionnelle ( ¥ )‏ اليل 
الي بفترض حا الأتخاب بالقامة أى تسى القطر الى دواتر أتخاية ڪبيرة 
تتتخب كل منها عدة اعضاء البرلان او الجلس الياني لان لاإمكن تقس مقاعد كل 
داترة على الأحزاب بنبة الأصوات الى حصل علا كل منها فى الأاتخابات إلا إذا 
كان هناك عدة مقاعد للداترة الواحدة . 


- ۳۷۹ - 


الاحزاب اللائ ؟ لتوز يع هذه القاعد يقسمون عادة عدد الأصوات جيمها عى عدد 

المقاعد الخصصة للراثرة ء وخارج القسبة و يطلقووتن عليه بالفرنسية نامي م1“ 
"اماما هو القياس الذى يسح لنا جقارنة الآسوات التي حصات علا ال حزاب 

الختلفة ببعضما لتحديد نصيب كل منها من مقاعد الداثرة . فنى الثال المتقدم  :‏ 


ê 8 الاصوات فى الدائرة‎ ae 
وچو اتو اواد دی نلا ضرت‎ 


التى جب على كل حزب أن بحصل علبها على الأقل حت ينال مقعداً مرن مقاعد 
الداثرة . فالمزب الذى لا يحصل على ٠٠١١‏ صو لا ينال شبق . والذى بحصل على 
۰ه صو ينال مقعداً واحداًء واذا كان عدد الاصوات التى حصل علبها ضف 
هذا المدد أى ٠١١١١‏ فاته يعطى مقمدان.وأذا حصل على ثلاث أضماف هذا المدد 
ی ٠٠۰۰۰‏ صوتا يمى ثلاثة مقاعد وهكذا ۔وعلى هذا القیاس عط مید لزب 
)١(‏ المحاصل على ٠٠١۰۰‏ صوتا مقمدان گل + ولکن یق ae‏ 


تنل شیا فی التوزیع.و بمطی مزب ( ت) ا ماصل على ٠۰۲۰۰‏ صوتا مقمدان أي 


f. 


۳ AF. 
والباق‎ ١= صوت. ولزب ( < ) مقعد واحد‎ ٣۰۰ والباقی‎ ۲ = 


۳۴٠٠‏ صو . وبلاحظ بمد هذه المملية أن عدد القاعد الى وزعت ٠‏ وان هناك 
مقعداً ساد ظل مملقع أى لإ بوزع على أحد بعد (وهذاكثير الحصول فى الممل) ٠‏ 
وأصوات بافية ل تنل نصيا من اميل . وتنوعت الملول التى أفترحت لنوزيع هذه 
re4‏ 108 ).واکشر 
هذه الملول عدالة الحل الذى يمى هذا القمد أو القاعد المعلقة الى المزب الذى له 
أ کبر باقی من الاصوات بعد التوز يع الاأولى ء ولذلك بطلقون عليه اس eصغاەر8)‏ 
eu)‏ «فصەاچ مداو ٥ء۵‏ وهو مطبق فی سو یسرا على الخصوص 
ففيالثال المتقدم يمى القمد السادس إلى حزب (ح) للأنه له أ كبر باق مامه 
من ال صوات التى لم تنل شي فى التوزيع وعددها ٠‏ .٣ج‏ صو (ينا الأصوات‌الباقية 


القاعد المملفة (ماء'٠‏ مه مجه وأستخدام هذه الأصوات الباقية 


A -—‏ - 
لزب (1) ٠٠١١‏ ولحزب (س) .)۲٠١‏ قكون تيجة اتوزيع الماية هى الية: عدد 


القاعد ٦‏ وعدد الا حزاب ٣‏ یمملی حزب (۱) مقعدان وحزب ( س) مقمدان وحزب 
(<) مقعدان ” وهنافك حاول وطرق آخرى عديدة لا داعی لشرحما هنا لاسا 
وان قانون الائتخاب المصرى ل بأخذ بابل النسبي. والذى يهمناممرفته على ا لخصوص 
هو مبلغ أتنشار المشيل النسبى فى الوقت الماضر وقيمة هذه الطربقة . 
قبل اضې فی الوفت الحاضر: - کانت بلچيكا من أسبق الدول 
أخذاً بانثیل النسی 1 إذ قررته انون صادر فی ۱۹ دیسمیر سنة ۱۸۹۹ بعد مناقشات 
٠ ۹‏ وطيقه سظ القاطات 
ية على التعاقب من نة EEE EE ٠۸۹١‏ 
خاب المجاس الوطنى الاتحادی ‏ إلا منذ ۲۴ اکتو بر ستة ۸ ۰ فی 
هذا تارج وافق الشمبة السو يترى على مبدا القئيل اسب بأ 
صو ضد ٠٠۹٠۴١‏ وبأعليية ٠١‏ مقاطمة ونصف ألى مقاطتين ونصف . وآخذت به 
دو الداغرك فى سنة ٠١۹۱١‏ لأ تابات البرلان بمد أن طبقته منذ نة ۱۹۰۸ فى 
الأ تابات البلريةء وهولاندا مثذ سنه ٠۹۱۷‏ ء ولكن ذاع الفثيل النسبى على ا صوص 
بمد المرب المظى إذ قررته سمط الدساتير الحدية كدستور الانبا ( ارخ ) الصادر 
فی أضطس سنه ٠١۱۹‏ ودساتو جیع الولايات الألمانية ( مواد ۲۲ و۱۷ من 
دستور یمر ) ودستور الا آول آکتو بر نة ۱۹۲۰( مادة ۲۹ ٠)‏ ودستور 
تشیکوساوٹا با ۲۹ فبرابر سنة ۱۹۳۰ (مادة ۸ )» ودستور بوجوسلایا ۴۸ بونیه 


)١(‏ ظاهرمن الثال المتقدم أن القتيل النسى لا بؤدى أل تثبل الأحراب تخيلا 
متناسبا تماما و بالضبط مع أميتها العددبة. بل أن التاسب تقريى ليس إلا. فكل حرب 
من الإحزاب الثلائة أوب وج حصل على مقعدين مع أن عدد الاصوات الى أحرزها 
کل منہا ف الاتتخابات ھی ٠۱۰۰۰‏ و ۱۰۲۰۰و ۸۳۰۰ آی انا تتفاوت تفاوتا ظاهراً. 

(۲) ام«ەناه اتعم«هت م1 وهو حد مجلس البرلان الأتغادي آما اجس الآخر 
فبو بجلسالقاطمات وهو بتكو ن کا نعل من عضوين أثنين عن كل مقاطمة أو كاتون .. 


ا 


سنة ۱۹۲۱ ( مادة 1٩‏ )و بولونیا دستور ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۱ (مواد ١١‏ و .)۴١‏ 
کا أخذت به أبضاً أراندا المرة وليتونيا ولتوانيا واستونيا وفناندا ود ساتير بمض دول 
ار کا ال نو بی ة کد ستور البراز بل الصادر قی ۱١‏ بولیو سنة ٠۹۴٤‏ . وجر به فرفسا 
منذ قانون ٣۳‏ پوليو سنة ۱۹۱۹ الى سنة ۱۹۲۷ ولکنها عدلت عنه بقانون ۲٠‏ يوليو 
سنة ٠۹۳۷‏ إلى طريقة الأ تنخاب الفردى . ولا ببمد أن تمود اليه ثانية فى القت 
الماضر فان الحزب الا شتراکی الفرنسی الذی خرج قارا فی آتتحابات مابوسنة ٠۹۴۳۹‏ 
(وتتألف أغلية الوزارة الفرذسية الالية من أعضاثه) كان دا مالا #تمثيل النسى . 
ودافع عنه الزعم الاشترا اشتراکي الکیر چان چوریس «فrسهد‏ .3 فی سنة ۱۹۰٩‏ فى 
خطبشين خالدتين القاها مجلس النواب . حقيقة أن عدول فرنسا عن المشبل النسبى 
فى سنة ۹۲۷ كان بثاء على رغبة الحزب الراديكالى ومساعدة المزب الأأشثراكى 
نفضسه ولکن فسر ذلك خطباؤه زوعماؤه بأن النظام الذی أخذ به بین سنة ٠۹۱۹‏ 
و ٠٠۲۷‏ ل يطبق المئيل الى تطلية صحيحا . ولذا فبم يفضاون طريقة الأتتخاب 
الفردى على هذا اليل النسبي المشوء . 

وهناك ديوقراطيا تكيرة م تأخذ ثيل النسي ولا یظہر نها قبل للاخذ به 
فى القر يب الماجل وتصد بهذ الديوقراطيات الولابات النحدة الأ مبكية وآنجلترا . 


طريقة المثيل النسبى فى انجلترا ولكن مجلس المموم لم بوافتق على هذا الاقاراح . 

رابا وعپوب اقل الى : )١(‏ لمشيل النسى مزبة کبری برددها 
أنصاره و کک بالخط اثلث المر يض وهى«المدالة»فن‌المدلأن: جیمالاً حزاب 
السياسية فى البرلان تخيلا بقناسب بقدر الأمكان مع قوتها المددية.فأذا كان فالدو3 


لاثةحزابسياسية مثلا وحصل أوها على ٠٠‏ ./, من الأ صوات واثانى على ٠١‏ / 
والثالث على عشرة فى الاثة فالمدا0ة تقضى بأن يعطى الأول ستون فى الاه من المقاعد 


ولثاني ثلائون فى الاثه منها وقثالث عشرة تي الاثة لا أن تارك ازب الأول يستولى 
على جيع القاعد تفريبا بحجة آنه حزب الأغلية غير تارك لأ حزاب الا قلية غير ماتجود 
به المصادفات الأتتخاية . 


n - 


(۲) بقولون أبضا أن البرلان جب أن يكون مرآة صادقة لأ مكارالمةوميو طا 
الأمة جيمها يجب أن تنمكس صورتما فى البرلان واتتيل النسبى وحده 
بحقق ذفك على الوجه الأ كل . 

٣ (‏ ) نظام نكيل النسى يضمن تكو ين ممارضة قوبة فى البرلان وهه المعارضة 
ضرورية فى الكومات الديوقراطية النياية قان ا كومة اذا لم تجد أماءبا فى البرلان ألا 
أساءت » و يؤمنون على أعا لما وأقوا ما أخطأت 
أم أصابت ؛ بدون رقابة ولا مؤاخذة ولا حاب » أدى بها ذا الى الول والتواني 
والتفر بط ٠‏ وكذك الال أذا كانت المارضة ضمبغة لا تزكر . 

)١(‏ اليل السب بدفع ااناخبين الى أستمال حقوقهم الأخاية لأن اناخب 
لا يتم بالا تخابات الا بقدر ما لصوته من الأثر الفمال . قن کات القبل فی کل 
للأغلية فقط فأن هذا لا يشجم الاخبين من حزب الأقلية على أستمال 
حقوقم الت اية للام أن أصوالہم ستذهب سدی وأن مرشحیهم لن پفوزوا 
بالمضو ب النسبي فأنه مجمل لا صوات الأ قلبة قبمة » وكا كثر عدد المصوتين 
منزب الا ية كلا أستطاع هذا المزب المصول على عدد أ كبرم نكراسى البرلان . 

أما خصوم ميل السب فانم بميبون عليه : - أولا - صعوبة تطبيقه علج فان 
توزيع القاعد البرلائبة على الأ حزاب الختلفة بنسبة الأ صوات الى حصل علبها كل 

8 یکی طرخ تیل 
الأغلية فة التطيق إذ الحزب النى محصل على أغلية الأأصوات فى الدارة 
ينح جيم القاعد القررة لمذه الدائرة » ولا يكن تصور قاعدة أبط من‌هذه . 

انیا - لانوجد أفلية على شى ٠‏ من الأأهية لا تكون أ كثربة فى يعض الدوا ر 
الأتتخاية ( قارن حا المزب الوطنى فى مصر مثلا ) قني هذه الدوالر ن وز 
مرشحوهاء وبذا یکون ها مر ق ااا فلا داي نایل لاقیات 


أنصاراً يمبحون بحمدها أحسئت أم 


داثرة 


الیعدم ثيل بض هذ الا REH E‏ 


نى الدوة. 


یندر آن یکون متناسبا مع 


~A -— 


ثاثا - برى الملامة ااا یطالبون به 
فى الظاهر باسى المدالة والمساواة وضرورة تخل الأمة تيلاي اخ . الا آنالداقع 
الاساسي هم هو الرغبة قى أقنسام مقاعد البرلان ذات المرتبات والنفوة اللكير. 

رابا - المئيل الدب يؤدى إلى كثرة الأ حزاب وتعددها فى الاأمة وداخل 
البرلان . فالأحزاب «كاليكروبات » لا تميش وتدمو وتننشر إلا إذا وجدت 
الجو الصا » ولا يكون ال جو صالا للا حزاب الإا كان في أستطاعتها المحصول على 
بعض مقاعد البرلان ‏ . والمثيل ادبي میی* ها ذلك ویضمنه . إذ أن کرامی 
النيابة (البرلان)تقسم جدرالأمكان على حتاف الأحزاب التى تشترك فى الأنخابات 
بنسبةعدد اللأصواتالتى أحرزهاكل مها ء يا في ذهك ال مزب أو الا حزاب التى تفز 
بالاأغليبة فى أى دائرة من دواثر القطر. ‏ وتمدد الأ زاب البرلان مجمل النشريم 
عسيرا ء وفى البلاد ذات النظام النيابى البرلانى ‏ حيث الوزارة مسثولة سياسيا أمام 
البرلان - تصبح مهمة الوزارة شاقة و بقاؤها فی الم مہددا ىكل لظ 
مع تمدد الا حزاب فى البرلان تيف أ كثر 


هذا فى نظرنا هو أ كبر عيوب انتيل النسبى وقد أيدت التجربة ذلك .فأنجلترا 


ووزارة متجازسة . 


١ (‏ ) الحزب الذى لا يمى الحصول على مقاعد فى البرلان ولا يشترك عارك 
الأتتخاية ليس حربا سياسيا معنى الكلمة بل هو جعية سياسية ققط . 

( ۲ ) بعكس طرية ثيل الأغلية (#عنهاممزوه منممهى . فى البلاد الى تأخذ 
بطر الأغلبية لا يستطيع أى حب من الإحزاب أن ثل فى البرلان إلا إذا 
ون أغليبة فى دائرة من الدوار على الأقل فاذا م تتكن له الأغلية فى أى دائرة من 
دوائر القطر فانه لا صل على أى مقعد وهنا لايشجع أنصاره كثيراً. وغ 
الآ إذا لم يقو ويعتد إلى اللاشى آو الأندماج فى حزب آخر قوى . فطريقة ثيل 
ا إلا على الأحزاب القوبة الصالحة للبقاء . آما طريقة القثل انى فا 
تسمح بقاء جيع الأإحزاب أو ممظمہالانا تضم ها اليل ف الرلان حب أهميتها . 


= 


لا تطبق نظام اليل النسبى وعدد الأحزاب فا قلیل . و إلى عد قريب کان لا 
بو جد فى أنجلترا إلا حز بان قو يان وها الحافظون والاحرار ب ا م بحسب 
تنيجة الأتنخابات العامة . والولايات التحدة الأميركية لا تمرف ليل النسبى 
ی ازب الدیوقراطی (وهو ای پتولی اک 
الآن منذ رناسة فرانکلین روزفلت الا ولی‌فی مارس‌سنة )٠۹۳۴‏ وا مزب ا هورى. 
وف القع نظام تثبل الأغلية التبع فى هاتين الوكين المظيستين لايسمح للا حزاب 
الصغيرة بأن تعيش بل يقضى علا أولا بأول إما بالأتقراض أو بالتلاشى فالا حزاب 
الكيرة القاغة . 

أما الدول التى أخذت بطريقة ميل الف ىكأمانبا ( من سنه ٠١٠١‏ إلى سئةة 
۳۳ ) والۃسا ( منذ دستور ا کتو بر سنة ۱۹۲۰ ) وتشیکوساوٹا کیا و پولونیا 
ت فبها الأ حزاب تمدداً خلا كان له فى سظم هذه البلاد أسوأ الأثر فى المياة 
الدستورية ‏ متيل النسبى وما ترتب عليه مرن تمدد الأحزاب وضعف الساطلة 
فيذببة وتز البرلان ذاته لااقسامه شيع وجاعات هو المسثول إلى حد كير - فى 
نظر بض الكتاب الألان - عن آلهيار الديوقراطبة النياية البرلانبة فى ألايا ‏ . 
وبلغ عدد الأ حزاب فى بحلس النواب البولونى )0*٠0(‏ قبل قيام ديكتانور يةامرشال 
چوز یف بلسودسکی(ناە1 ها۳ .1 ) فی مایو سن ۰۱۹۳۱ ۴۱ حر ۰ ور 


وانا فالا حزاب الظاهرة 


١ (‏ ) لقد حل حزب المهل الآن فى الأهبة محل حزب الأحرار 
على فسه , 

(۲) انظر مقال ( ١ءس٣٠1‏ .۸ ,۴) الأستاذ بحاممة برلين سابقا فى الجلة السياسية 
Rone Politique et Parlemeataire) illo‏ عدد ۰ بويە سنة ٩1ص‏ £۹ 
- ۷ه . بين الكاتب ف هذا المقال آن آدخال نظام القثبل النسى ف آلانيا كان له أسوا 
المواقب أذ ساعد على تعدد الأحزاب وتشعها. نة سن ٠۹١۹‏ آلى سنة مه٠‏ بلغ عدد 
الاحزابف ألائاء ۽ حزبا تقرييا ومتوسط عدد ال حزاب الى كانت ملة فعلا فى الر لان 
فى هذه الفةرة ٠۲‏ . وف اعتقاد الكائب أن الفضل فى أ حتفاظ انجلةرا نظام الحزين 
(سمادره_ رومس لاررجع ققط إلى عادات وميول الانكليز بل إلى نظام الأتخاب 
الى على تثبل الأ غلة Serutin majoritaire)‏ ( ` 


= 


ذلك عدم إمكان تأليف حكومة ثابة وهكفا كان متو سمل عر الوزارات البوية ى 
الفترة بين سنة ۱۹۳١‏ وسنة ۱۹١١‏ آل من ستة شير قد لا کون القثبل ادى 
»سؤولا وحده عن كل هذه الميوب ولكنه بلا شك ساعد على خلها وتضخيمها . 
ذلك لا نشارك رآى الأشخاص الفين يطالبون بأدخال طربقة القيل الى فى 
مصر رغبة فى تقوية ثيل آحزاب الأقية . لا تنكر ضرورة الأحزاب فى النظ ام 
البرلافى الصحيح وفى الديوقراطية المقيقية ولا نجهل فالدة المعارضة وندلم بضرورة 
تقو نها ولکن نخثی أن پؤدی الا خسن بطر ابل النسبى فى مصر إلى تمدد 
اللأحزاب فى البرلان تعدا کیراً آو ممل الیک عیرا کا حصل فى امانا وپولونیا 
وغيرها من الدول التى أخذت بعد المرب العظبى بطر يقة اليل النسبى . 

اطبار واو تعاب عبر بار = کون الأتتخاب 
rae dr (‏ ) إذا قام التاخبون آنفسهم بأثتخاب 
أعضاء البرلان بدون أية واطة . أما فى الا تخاب غير الباشر ( ۲نم¡ ء811 ( 
فتتتصر وظيفة اناخبين على أختار مندويين عنم وهلا الندوبون م افنيقومون 
مقامهم فى أختبار النواب ٠‏ ففى الا تخاب غير الباشر توجد درجتان أو أ آکازمن 
الناخبين : ناخب أول درجة وناخبو انى درجة الم . جربت فرنسا الأتخاب غير 
المباشر مدة من الزمن مذ سنة ۱۷۸١‏ إلى سنة ۱۸١١‏ ء ولكن منذ سئنة ٠۸١١‏ صار 
الا تخاب المباشر قاعدة متبمة لأ تخاب مجاس النواب الفرنسى ۳ وأخذت بالأتتخاب 
المباشر جميع الدساتير الديوقراطية المديثة لأ تخاب مجاس النواب على الأقل . 


)١(‏ فص دستور بولوتا الصادر ف ي مارس سنة ٠۹۴١‏ صراحة على أتتخاب 
أعضاء البر ان على آساس المثيل النسی . آما دستور م۲ أبريل سنة ۹٣١‏ ال حالى فل 
يشر إلى ذلك ولكن ظاهر من قانون الأتخاب الصادر فى يو نبة سئة ٠۹۴٠‏ أنبولونيا 
عدلت عن طر يقة القثيل النسى بعد أن آتضح لما عيو بها . 

)١(‏ الاحظ أن مجلس الشيوخ الفر نى يتخب على عدة درجات بعكس مجلس 
اواب 


a= 


الردد ہیی اوتاب اطبار واو تفاب غیر البائ فی مع وباب هزا 


غير المباشر . فاتنطاب آعضاء مجلس شورى النواب الذى أنشاًء الدبو إسماعيل فى 
سنة ۱۸1١‏ ومجلس شورى القوانين وا ميه الممومية )۱١١١-١۸۸۴(‏ وال ية 
النشر 


۳ ) کان على درجتین. وبمد إصدار دستور سنة ۱۹۲۴۳ جاء قانون 


الا تخاب غرة ١١‏ لسنة ٠۹۳۴‏ جاعلا إتخاب النواب على درجتين وأعضاء مجلس 
الشبوخ التتبين ( ثلالة خاس أعضاء مجلس ) على ثلاث درجات . وعلى هذا 
الأساس إتتخب البرلات الأول فى ينابر نة ٠٠۴١‏ (اليشة القشريمية 
الأولى ). ولكن قانور غره ۽ لسنة ۱١١١‏ الصادر فى عمد وزارة مسمد 
باشا زغاول عدل قانون ال تخاب المد كور وجمل الا تخاب على درجة واحدة 
#شبوخ المتتخبين وفنواب . وبذا ظبر الاتخاب الباشر لأأول مرة فى تاريخ مصر 
النبابى . ولا عطلت | عقب حادئة أغتيال السردار المشثومة ( نوير سنة 


الاتتخاب ذا الدرجتين . وطبتق هذا النظام فى أتخابات مارس سنة ٠۹٠٠١‏ ( الميثة 
النشريمية الثانية ). ولا ) تأت النتيجة وفقا ارغبة الحكومة حل ا جلس فى نفس يوم 


انون ( D6‏ ) صادر فی ۸ دیسمیر سنة ۱۹۲۵( يطبق والفي بقانو ن نر ۲ 
لسنة ٠۹۳١‏ بعد عودة المياة النيأيية فى هذه السنة) ء وجرت انتخابات سنة ٠۹۲١‏ 


١ (‏ ) جاء ف المادة ب من لاحة سيس مجلس شورى النواب لستة ٠۸٠١‏ ما بى 
بنصه:ء حيث أن كل بلد عليه مشا معينون برغبة الأاهالى فبالطع م اللتخبون من طرف 


أهاى ذلك البلد والنا رن عنهم للاتنخاب العضو المطلوب اتتخابه من القسم إذا كان تلك 
المشائخ حاتزين الأوصاف المتبرة المذكرر لاء المشابخ محضرون المديرية ويكتب 
كل واحد منهم إسم من يتتخبه من القسم فى ورقة مخصوصة ويضمها مقفولة فى الصندوق 


المعد لقسمه بامديرة ». لاحظ ركا كه اللغة العرية فى ذلك الوقت . 
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( ية النبايية اثاكة ) وآتنخابات سنة ٠٠١١‏ ( الميثة النباية الرابمة ) بد أتهاء 
«ديكتاتو ربة» محدباشا جود على أساس الأ تخاب الباشر أى ذى الدرجةالواحدة 
طبقا لقاتو ن‌الانتخاب غرة ١السنة ٠۹۳۴‏ المعدل انون رة ۽ لسنة ۱۹۲٤‏ .ولكن 
بعد آلفاء دستورسنة ٠۹۲۴‏ فى عبد الو زارة الصدقية وأستبداله بدستور ٠۴۲‏ تو بر 
سن ۱۹۴۳ أصدرت وزارةصدتی‌باشاقانون تخاب جدید رقم ۳۸ لسنة۰ ۱۹۴ جاعلا 
الأتخاب عل درجتین انوب واشيوخ ( التخیين نیم ) " . فصت الادة ٠١‏ من 
خاب الم کورعلی' تقسبم الناخبين المقیدین فى کل جدول تخاب الىأقسام 


انون الا 
بأل فکل مها من ۰ه تاخاء a‏ قسممنما مندوبامن‌یین أعضاله 7 وهؤلاء 
المندو بون ا #سينيون م الذي نكان لمم آتتخاب آعضاء بحس النواب وخساى مجلس 
الشيوخ أي ( أنظر الواد ۲٠‏ و ۷ه من قانون الاتخاب رقم ۴۸ لسنة )٠۹۴۳۰‏ . 
وعلى هذا الأ ساس أتنخب برلان صدقى باشا ( ية النشر بمية الحامسة ). 
وأخیراً ما لى دستور سنة ٠۹۳۰‏ بالا مر الك الصادر قى٠۴‏ نوفبرسنة ٠۹۴4‏ 
وأعيد «دستور الأمة» ى دستور سنة ۱۹۳۴ من جديد بالا مراك ‌الصادر فى ٠١‏ 
دیسر سنة ۱۹۴١‏ فى عبد وزارة آوفيقنسيمباشا عقب الموادث المعلومةء رأتالوزارة 
آن تنشر قانون‌أتنخاب سنة ۱۹۳۴-المدل بقانون رقم نة ٠۹۲٤‏ - شرا جديداً 
فصدر به - کا نمل - الرسوم انون رقم ٤۸‏ ۱ لسن ۱۹۴۰ فی ۱۹ دیسمیر سنة ٠۱۹۴١‏ 
نشرفى اليوم الى بمددخاص من الوقاثع اللصر 
۲۰ دیسمیر سنة ٠۹۳١‏ ماهو إلا «طبمة ثانية» لقانون سنة ٠۹۲۴‏ المدل انون ۽ 
لسنة ٠١١١‏ مع بمض التمديلات والتقبحات التى أستازما حال النشريع الاضر 
كأ ضافة جن حالمدراتالى ال جرم التىبترتب عليها المرمان من حتق ایت ¥ 


۲۰ دیسمیر) . ظانون أقخاب 


)١(‏ آضافت الماد ۹ على ماتقدم , قاذا بقی ٣۵‏ ناخب فا کثر کان هم ت 
ينتخبوا مندوبا عنهم واذا بقى آقل من خحسة وعشربن أشتر كوا فالتخاب مع آخر 
(۲) جاء فى المذ كرة الأبضاحة المرفقة بقانون الاتخاب المنشور بالمرسو. 
رة ٠4۸‏ لسنة هه مابأتى  :‏ , رأت الوزارة من الافضل أن تشر نصوصالقانون 
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وباء عليه عادت مصر ألى الأأخذ بنظام الاتتخاب الباشر. فأعضاء البرلان الحالى 
( الميثة النشريية السادسة ) أتخبوا على درجة واحدة ‏ فيكون قد مر على البلاد 
من عبد اصدار الد ستور فى سنة ٠۹۴۴‏ للآن خسة قوانين اتتحاب . الأول قانون 
غرة ١١‏ لسنة ٠۹۲۴۳‏ ( أتتخاب غير مباشر ) واقانى قانون رة ۽ لسنة ٠۹۲6‏ 
( تخاب مباشر ) واالثالرسومیقآون الصادر فی ۸ دیسمور سنة ٠۹۲۰‏ (أقخاب 
غير مباشر ) وهو اذى آدرکه الالغاء انون غرة ۲ لسنة (٠۹۴١‏ وترتب على الفائه 
المودة الى الأتنخاب الباشر ) وارابم قانون رقم ۸ لسنة ٠٠۴۰‏ ( أتتخاب غير 
مباشر ) والحامس المر سوم انون رقم ١۸‏ لسنة ٠۹۴١‏ وهو القانون المالى 
( أتتخابمباشر ). والسبب فى هذا التردد الغر يب بين الأتبخاب الباشر والأتنخاب 
غير الباشر عاثد الى ظروف مص الياسية وخصوصا #منازعات الحزية . وحذاظا هر 


« جرت الأ تخابات الاولى (المقصود اتنحابات ينابر سنة ٠۹۴١٤‏ التى آفت ت الى فوز 
افد وتأبف و زاره سمد باشا زغلول ) فى ظروف سياسية خاصة وأستمملك قى 
سبيل النجاح فبها طرق لإ تألنها البلاد من قبل ودعابات بميدة عن أن تكون مقبولة 
فى شرعة الاتتحابات وأخر كثير من أحكام قانون الاتخاب عن غرضه ورن 
وضمه الأصلى کا جرى فى أحكام ترك الرشحين واستغلل تار بخ الهضة لمصلحة 


فريق (يقصد الوفد) أحسن ذلك النوع من الا ستغلال فجاءت تنيجة الاقحابات 
سواء فى بحاس الشبوخ أو النواب مواضة هوات ذلك الفريق فى الظفر بالفلبة . 


نشرآ جديداً وفيا عدا اتعديلات الى تقدم يانها ان انون الاتخاب للندور هو بنة 
قانون ٠۹۴‏ المعدل فى سنة ٠۹۲)‏ وهذا النشر بهى. لقا القانون أداة عمل 
حاضرة خلب من المواد الىالغيت ومن الاشارة إل الاصلوالتعديلءو تابعتو أنسجمت 
موادهاء وبغنى عن الرجوع الى الجاميع القدجة » . 
١ (‏ ) «الدستور المصرى وقانون الاتخاب. المطبعة الأميرية بالقا 
أظر ص موا بعدها بيان التعديلات الى براد أدغافا على الدستور وقانون ا9 
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وقد تم الظفر بحيث م بترك مكاا لمارضة قببة وقات اقظت ارين لهم خالفوا بذاك 
مملحهم المقيقية ا افوا لب لظام اير نى وجوهره . وأسست من ذلك اليوم 


« وأرادت تلك الاوتوقراطية طبع أن تستدبم انفسما سلطانا حازت علبه بفضل 
تلك الطوارىء العارضة.قكانأول ما آتجه اليه نظرها نحو بل الأ تخاب ذىالدرجتين 
إلى أتتخاب مباشر. موهة أن الاتنخاب الباشر هو خير نظام آخرج لتاس . > 

« وف المت آنه لا ييكن أن بوصفأى نظام من أنظمة الك بأنه خير الانظمة. 
فليس في طبیمة آی نظام آن یکون ما لکل زمان ومان ما دامت الأمم » بل 
الا مة الواحدة على توالى المصور » هى على ما تمرف من الا ختلاف اطبا وعادات 
أسہاب حیا حتى لقد قال حت أحد الحكاء : جرت سنة الأ جاع وطبائع الشعوب 
الأنظمة مهما تباغ من الكال ليست فى الواقع إلا حسابا وتقديرا مرماء ويجته 
تفضيل أخف الضررين .» 

« والأتتخاب الماشر و إن شاع المسل به لير فى نظار مبذيه أفسمم أ كثر 
من صورة من صور الك أفضى اليما تطور الأ حوال الاجتاعبة فى أور با وجمل 
منها ضرورة حاضرة من ضرورات اانظام النبابى فما ومع ذقك قأهل الرأى فى أرء 
على خلاف . وكثير من كتبوا في أزمة الانظمة البرلانية بؤثرون عليه نظام الائتخاب 
ذی الدرجتین (القیر مباشر ) و بقولون آنه کالرشح بمطيلك ماء آشد تقاء وصقاء دون 

ينبوعه ». 

أشارت المذ كرة الأ يضاحية بمد ذفك الى ظروف مصر الخاصة والى أن أساس 
المياة العامة والللية الأ ولى فى يات الأتتخاب هى القرية . « ولوأن أهل القرية 
سثلوا أن جختاروا جاعة من بيهم بذ بذمنهم لكانوا خلبقين بأن محسنوا الأختيار 
لن ما يقتضيه ذلاك من معرفة الحلتق أوالقدرة موفور الأسباب فى هذا جني 
الضيق . ولكنهم لو سلوا أن يتجاوزوا أفق القرية لأختيار رجل يتحدث عنهموعن 
مئالم من يكن جوعهم دائرة أتنخاية ( أو تحو اة الف تفس ) الأعوزنيم المرقة 
المباشرة » . وعليه « ) يكن من حسن التصرف أن بترك فاخب أختي ار الاب 


ۈد 


آن 
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مباشرة فآن جمل الأ تخاب على درجتين خليق 


القر ية وآ كثرم غشبان) دن وممرفة بارجال وباتالى قر بهم إلى العسلم بالشؤون 


العامة خصوم) إذا اشترط عليه الاتتخاب ( ال دوبين أو ناخى الدرجة 
اثانبة ) ضوابط وشروط مخصوصة كنصاب مالى يدل على أستقلال أو مساهة جدية 
ياة أو كشرط تملع . ولا شك فى أن الاختيار يكون أشد تصفية كلا 
تدرج وككن الماجة الى الوقوف عند حد والرغبة فى نشر أسباب الترية 
بيةوتبدير العم بالشؤون العامة على ال جاهير وال خذ بالتقاليدالتى أقترنت بتأسيس 
النغل النباية ولازمتها زعت طو بلكل ذلك يدعو إلى الأ جزاء بدرجتين مع مراعاة 
تمم الدرجة الأولى وتخصيص الدرجة اثاية بالضوابط التي تقدم ذ كرهاء »> 

هذه هى الأأسباب التى استندت علبا الوزارة الصدقبة فى سنة ٠١۹١١‏ فعودة 
ألى طريقة الاتتخاب فير الباشر أى ذى الدرجتين ء وظاهر أن أحد هذه الأ ساب 
إن لم يكن أهها فى نظر الوزارة هو محاربة ساطة الوفد . فالوفد كان ولا بزال جذ 
الأتتخاب الباشر ولذاك حققه سنة ٠١١١‏ يجرد توليه الك ( قانون رة ۽ لسنة 
۳ ) . أما خصومه السياسيون ( زبور باشا فى سنة ٠۹١١‏ وصدق بأشا في نة 
۰ ) فهم من عحبذی الآتتخاب غیر الیاشر لأعتقادم آنه بؤدی إلى تقليل عدد 
آنصار الوفدفق البرلان. وعم ذهت قد کانت آتخابات بنابر سنة ۱۹۲٤‏ على درجتين 
#نواب وثلاث درجات شيوخ (امتخبين منهم) وكانت يجبا أتصار الوفد بأغليية 
ساحقة . ک) آن أتنخابات مارس سنة ٠۹۲١‏ فى عد زبور باشا كانت على درجتين 
وهذا م ينع الوفد من الفروج متها متتصراً ء ما أدى إلى حل البرلان فى فقس بوم 
اناده ( ۴۴ مارس سنة )۱۹۲١‏ » يمد أن تأ كدت وزارة زيور باشا أن الأغلية 
وفدية . وأذا بمدنا عن المؤثرات المزية ونظرنا المآ من الوجهة ادس تور ية العامة 
فا هى قية كل من الأ تنخايين الباشر والفير مباشر ؟ 


اوتاب غیر البائ فرص اظریا وتاب الباۓ ونکی می الو 
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العش النشکك فی سزاباه .ومع ذلك ری ار ت لصف الوقتالحاضر 
ظا لنفتی انوي ۰ 

١‏ ) للأتتخاب غير الباشر میزة کبری هی لیل مضار الأقاراع السام 
فالتخاب غب الباشركدلية انصفبة بجمل اتخاب النواب محصورا فى يد أشخاص 
بز يدو نكفاءة وشموراً بالمسثولية عن الاخبين خصوما أذا أشترط فى ناخب اللرجة 
الاية نصا ماليا أو شرط تعلم ‏ 

۲ ) كا أنه يضمف أثر الأهواء الحزية لأن عامة الشعب وم أ كثر الناس 
تارا بهسفه الأهواء لا ينتخبون مباشرة أعضاء البرلان بل تمتصر مأموريتهم في 


تين مفيد عل الخصوص فى البلاد الحدرثة المد 
ب ة أل بكرن قا الشمب مارا قاخبرا آول درجة لا تون ماد 
اتتخاب النواب ولكنهم بستطيمون أن ينتخبوا من ينهم أشخاصتًا يئاون م فى 
اتتخاب هؤلاء النواب . 
ولكن يدافع الكثيرون عن الاتتخاب الباشر و يفضاونه على الاتخاب غبرالمباشر 
للاسباب الآنبة : - )١(‏ أثبتت التجربة أن الاتتخاب على درجتین کثیراً ما یکون 
صور ي ٠‏ فرئيس جهور ية الولايات النحدة الأمريكية ينتخب على درجتدين ولكن 
قد تحوّل هذا الاتخاب فى الواقع إلى تخاب على درجة واحدة فيمجرد ظهور 
قيجة تخاب المندوبين فى توفي يكن لكل إنسان مطلع أن يرف لسم المرشح 
امتتصر ارثاسة الجهورية لن ناخي أول درجة لا ارون عنم ! إلا الاشخاص الذين 
من حزب الرشح الذی بر یدونه. . وأصبح الندو بون الاخبون 1 1 لتنفيذ إرادةناخي 
أول درجة . ويشاهد هذا فى جيع البلاد ذات الأ حزاب السياسية النظمة . 
۴) ول يثبت الواقع أن اجالس المتخية على درجتين كانت أ كثر اعندالا 
من اليثات التخبة على درجة واحدة . فنى فرنسا كانت الجمية الوطنبة النأسيسية 
Convention Notional)‏ متتخبة على درجتین ومع ذك لإ يعرف الار جمية 


سيامية أ کار طرف متها . 


f= 
الأتتخاب غير الباشر يقال من أحنام ااخبين بالا تخاب لأن الناخب‎ ) ۳ ( 
. لايم عادة بالاتنخابات إلا إذا آتيح له اتخاب عضو البرلان مباشرة‎ 
وناخبو المرجة الثانية بطييمة الال أقل عدداً من اغبي الدرجة الأولى‎ ) » ( 
1 فيمكن لأر عليهم بشتى العارق‎ 


)١ (‏ سفلم الدول الديوقراطلة الى أخذت نظام الاتخاب غير الباشر عدات 
عنه إلى نظام الاتخاب اباش فافيوقراطية المديثة لا تكتنى بتقر بر الاقتراع الام 


بل أيضا تجمله مباشراً 


أشتراك أ كبر عدد مكن من الشعب 
نظرً لاله مصر الماضرة وتفشي الأمبة فيها نعتقد أنه من الأأصوب الأ ڪتقاء 
بالأأتخاب غير الباشر مدة من الزمن مع جمل أتنخاب الدرجة الاولى عا واشتراط 


8+ عرد انر صواث لناب الوامر ۴01هام ما ما : القاعدة التبمة فى 
جع البلاد الدیوقراطیة تقر ی) أن لکل ناخب صوتا واد جاب عم ۵صصط ا 
بدون تيوز بين رب الماثلة أو الةزوج والمازب ء الغنى والتقير ءا إاهل والحعلم ٠‏ 
وممنى ذلك أن الأصوات تمد لا توزن ولكن مع النسلم بأنه بح لكل فرد بال 
فی الامة أن کون له نصيب فى ادارة شثون بلاده فپل يستدعی هذا حتا أن يكون 
ذلك النصيب مساو بالنسبة ليع الأفراد ؟ 

ألا يكن وفيت بين التصويت الما والنيوز بين أصوات الناخبين على أعتبار 
أن آراء مض الأ فراد جب أن تعلى من القيمة أ كثر من آراء ال خرين أت 
الاأصوات يجب أن توزن لا تمد ؛ . بلا شك كل طريقة #تمييز لا بد أن تكون 
تحكية إلى حد ما . ولكن ما لا جدال فيه أن الما#ك الى يدقع ضريبة لدوة 
تزيد مصاله فى الدولة عن المدم ء وكذاك حال الفرد اذى أنثاً عاللة وتحسل 
أعباءها بالنسبة للمازب أو الأرمل عدم افقرية . ما لا جدال فيه أي أت لرأى 
النعل قببة أ كبر من صوت الأمى أو ال إاهل ( وهل يستوى اين يعون والفين 
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لا يملمون؟) ۰ .فل لا نسلى لللاك ولأر رباب الماثلات ولاتملين صوت اضاف) لفيوذم 
عن سار الناخبین ۲ هذه الاٴسباب ہی ال حلت دو کلچیکا ( من سن 1۸۹۴ 
ألى نهاية المرب المظىى ) على اللأخذ بطريققة تمدد الأ وات واج اواج 
(اه«دام ١٠ه٠)‏ .والمناصر التىأعتبرها المشرع الباجیکی ذات ق بمض‌الناخبين 
عن البعض ال خر هى التى رأيناها أى الملكة والتعلم وآثاء الماللة . وجقتفى هذه 
الطريقة کان لکل فرد من الذكور بالغ من الممر ۲١‏ سنة م ي يسبق ا لحك عليه فى 
جريةمن ال جرم الى تفقده حق الأتخاب صوت واحد . وهذا هو الأ ساس.ولكن 
مى صوت إضافى الكل رجل بالغ سن اك ٣٠‏ وله زوجة أو أولاد شرعبون ويدفع 
ضرية قدرها خسة فرنكات للروة . قتع بصوت إضاف أبض كل ماك لمقار 
قومته ٠٠٠١‏ فرنكا ؛ أو لسندات على الدولة دخابا السنوى مائة فرنك . و بصوتين 
إضافبين كل حار على شهادة علبا أو على شمادة تلبت أنه حصل على دراسةمتوسطة 
راقبة . على شرط أن لا يكون لى ناخب «هما تمددت اليزات التى وله أصوان) 
إضافبة أ كثر من ثلاثة أصوات . وف الواقع کان عدد الناخبين اقین بتنبون ية 
الاأصوات اثلاثة كيرا حتى بين طبقات المال نظرا لاٍقبال الب 
وتأليف العاللة وأتنشار عادة الأدخار بين أفراد الشعب ٠‏ ففى المرا 
کان لما ل کئیرین صوتان اضافيان:صوت رب الماثلة » وصوت الماك » علاوةعلی 
صوت الناخب المادى . ومع ذااك عدات بلجيكا عن طريقة تمدد الأصوات بمد 
المرب المظی. ومن سنة ۱١۱۹‏ أصبح الكل ناخب صوت واحد فق كا هو ا مال 
فى البلاد الاخرى. ونصت على ذلك المادة ۷» ممدلة من الدستور البلجيكى ١‏ 


)١(‏ آقارن المادة ۲۲ من دستور إ ) اغسطس سنة ٠١١ ٩‏ ال لمان (دستو فيمر) 
والمادة ۲٠‏ فقرة أولى من دستور أول أكتوبر سنة ء۹۲ الفساوى. والمواد ١‏ إو ممن 
دستور پولونیا ( ۷ مارسسنة۱۹۲) ودستور يوجوسلافیا ( ٧‏ مایو سة ۱۹۲ ) 
١۔ودستور‏ تشیکو ساوقا کیا (۳۹ فبرایر سنة ۱۹۲۰) مادة ۸ .جميع هذه النساتیر 
تأ خذبقاعدةء ناخب واحد صوت واحد »کا هو الحال آیضا ف مصر وفرنساوترکا اخ 
»( لکل ناخب صو توا حدaط Cheque lecteur n'a droit qo'ھ une voix‏ 
وحددت الادة المذكورة السن الأاتخاية بواحد وعشرين سنة بعد أن كانت هب سنة . 
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وفی فرنسا أقترح بعض أعضاء مجلس النواب فى سنة ٠۹٠١‏ الأعترافباللقوق 
الأتخاية جيم الفرنسيين بدون تييز من حيث السن أو ال جنس ومنح رب الماثلة 
( آو الأم فى حا وقاة الأب ) أصوات إضافية انيل الأناء ااقصر - وبقدر عدد 
هؤلاء الابناء ‏ حتى يبلغوا رشدم . وهذا ما يطلقون عليه اسم التصو يت المساثلى 
(نعنانسه۴ ماه« )٠٠‏ لان أساس التصو يت فى هذه الحا الماثلة لا الفرد . والكن 
الأقتراح المذ كور لم جز رضاء أغلية اجس . 


فالنصو بت الرمباری مز فی ار 
ناخب ولکنه واجب وطني لا قانونی فلا ل کا عن استمال حتقی 
الاتاب أى جزاء . تاك هي القاعدة التبمة فى ممظم البلاد . وأدت هذه المرية 
الطلقة إلى امتناع الكثيرين من الاخبين عن الأأشتراك فى الأ تتخابات كلام 
وناو . فنی انجلترا بلغ عدد النحلفین فی انتخابات شہر دیس ہر سن ۱۹۱۸ ۰ 
قري من جوع | وف رومانبا 
- قبل أن تأخذ بالتصو یت الإٍجباری بدستور نة ۱۹۲۴ - کان يربو عدد 
المنتنمين عن الأتخاب آحيان على ۰۰ / ( ٤ه‏ ./ فى آتنخابات سنة ۱۹۱۹ ) . 
ونی فنلندا ٣۴‏ / ةط من الناخبین اشٹر کوا فی اتابات بولیو سنة ۱۹۲۴ء وف 
فرنا حیث عدد الناخپین ۱١‏ ملیوتا تقر یبا بتخلف عادۃ من پ٣‏ الی ۴ ملیون 

با. والات ي بات ۔ وإذا کان من اللازم أن 
بیکون البرلان مرآ للامة تنمكس فبها صو رها وأقكارهاكا يقولون فيجب على الآقل 
أن بشترك فى الاتخابات كير عدد ممكن من‌الناخبين. والشاهدأن نابي الا" حزاب 
امتطرفة كالأشتر ا كيين أو ثلا لما يتأخرون عن الأ تتخاباتبمكس الال 
بالنسبة لناخبى الأ حزاب الممتداة قأعتدالم لا يدفم بطييعته إلى التحمس لآ ستمال 
حقوقم الأتتخاية . واد#ك تطالب الأحزاب المد باتصوبت الأجبارى لجل 
أنصارها على الخر وج من قتورم واستمال حقوقم الأ تخاية كاملةء ينا لا مهتم الأحزاب 


ن . وفي اتنخابات دیسمیر سنة ۰۱۹۲۲ ۴۰ / 


e — 


امتطرفة مجمل التصو يت أجبار يا لآنما ليست فى حاجة اليه بل قد يضر بصلحنها 6 
حصل فى أستراليا قأن أدخال نظام التصو يت الا جبارى هناك لول رةفى أتخابات 
٠‏ نوفبر سنة ٠۹۲١‏ كان فى مصلحة الأأحزاب المتدله . 

ولكن نظراً لتكاثر عدد الناخبين التمنمين عن الأشتراك فى الأ تتخابات 
وما يترتب على ذلك من تشو به شيل الأمة قررت عدة دول - يزيد عددها الآآن 
على ٠١‏ دولة = جمل الأ تنخابات أجباريا . وليس المقصود بالأ تخاب الأجبارى 
betir)‏ eاه»)‏ حمل الناخب‌بالقوة على أعطاء صوته»بل رتبب جزاء على التخلفين 
عن الأحابات بغیرعذرشرعی. وأخذت بالتصو بتالا جباری بلچیکا منذ سنة ٠۸۹۴‏ 
والدافرك ولکسمبرج وتشیکوساوثاکیا الجر ورومانیا ( دستور سنة ۱۹۲۴۳ مواد 16 
و۸٥‏ ) ودول ار یکا الوسطی وال رچنتین ( تاتون ۷ مابو ٠١۱۲‏ ) وآنحاد أسترالا. 

ولکن ما هو نوع ال جزاء ؟ براعى عادة أن لا يكون ال جزاء شديدا فلا بفكر أحد 
مثلا فى حبس الناخب الذى يتخاف عن الأتخاب بغير عذر شرعى . ولكن من 
جبة أخرى جب ألا يكون ال جزاء تافها و إلا ما أدى إلي الننيجة المطاوبة . وا جزاءات 
التبمة عادة هى الغرامة » وأشر أسم الناخب التلف » وحرمانه من ال إذا كان 
موغلتا عو وحرمانه من حى الأتتخاب ذاته دة ممينة ‏ ولا قوقع ال جزاءات 
الأخيرة إلا على الناخب الى تکرر تلف بغیر وجه شرعی . فنی بلچيكا إذا أمتنم 
الناخب لأول مرة بدون عذر شرعی حكر عليه قاضى الصالحات (جندم مه موت 
نائ بغرامة من ١‏ الى * فرنكات أو يكتنى بتأنيبه . فاذا عاد إلى ذهك فى ظرف 
٦‏ سنوات یغرم من ٣‏ الی ۲۵ فرنکا. و ذا متم ثاكة فى ظرف المشرة سنوات 
مك عليه بنفس الغرامة ويفشر أمه لمدة شر . فاذا كر أمتناعه للمرة الرابمة فى مدة 
٠١‏ سنة يعاق بالغرامة ذالما و بالنشر و يشطب أعه لمدة عشر سنوات من جدول 
الناخبين وفى هذه الأثناء حرم من التميين أو الترقية فى مصام السكومة امركزية 
أو الحلية ولا ينح أى رتبة أو نيشان أو أمتياز غرى . 
على هذا ال جزاء فىالبلاد الى آخذتبالتصو يت الأ جبارى أن زاد عدد 
الناخبين أزدياداً عسوا . فن سنة ۱۸۹4 حيث طبق التصو يت الأجبارى لأول 
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مرة فی بلچيكا تقص عدد التخلفين إلى ,/ 
المتخافين عفر شرعی ( وقاة أو رض ملا ) . وف أسترالبا قى تابات ٠١‏ نوفبر 
سنة ٠۹٠١‏ وهى أول اتتخابات طب فيها الصو يت الأأجبارى بتغرم التخانين 
بغیر عذر کان عدد المصوتین أ کبر من آى عدد سابق . 

۷- التصريت السرى والتصويت الملى : - داقعالبعضعن النصويت 
الملنى ( مادم ٠٠‏ ) لا يقتضيه من الصراحة والشجاعة الأ دبية والشمور بالمسثولية 
وکان من أم آنصاره فی الاضی مونکیو و بسمرك وسیتوارت میل (111 تهس . 
وطبقی التصو یت الملنی فملا في آنکاترا حتی قانون ۱۸ بولیه سنة ۱۸۷۲ وفیبروسیا 
للأتتحاب بمحاسما النبابى (يسا0«ما) قبل دستور٣‏ نوفبرسنة ٠۹١١‏ . ولكن القاعدة 
النبمة الآآت فى جيع البلاد الديوقراطبة 
فالتاخب بضع إسم الرشح الذى تاره على ورقة الأتخاب بيدا عن الأتظار م 
يقدم الورقة المذكورة مطوبة أو داخل غلاف ( رف ) خاص إلى رئيس نة 
الا تخاب أو يضمها بنقسه فى صندوق الأتتخاب بدون أن يعرف أحد أ 
الذى صوتل الناخب.وفى هذه السرية ض 
تقصم اثجاعة الأدية الكان الجر باراليم 
ذات إل لاع من اموت قا رقب . 

وتحن فى مر حرج من غيرنا لطر يقة التصويت السرى فالناخبون لم يتحرروا 
بعد من ضغط رجال الأدارة . ومع ذلك ليس قي الاأمكان ت 
تيتا اما عندنا نظ اجهل سظل الاخبین قرا ة والكتابة . 
قانون الأ تخاب المصرى ا مالي على ما بآنى :- « يتاتي كل ناخب من يد الرئيس 
ورقة مفتوحة وضع فى ظهرها خم تم لجنة الأتتحاب وتارتخه وبتنحي الناخب جانا 
من النواحى الخصصة لأبداء الرأى فى قاعة الأ حاب ففسها و بعد أن يثبترأيه على 


ا ھی سر ب الا فراع ۲ء 0ا0ہ 


بين أشارة أمام ا اس الاخب اذى 
بالنسبة #ناخبين انين يمرفون القراءة والكتابة . أمابالنسبة للأ 
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خالادة النقدمة تص :- « والناخبون الذين لا بستطيعون أن بشن ! ضحم كرام 
على أوراق الأتتحاب ببدونما شفاها مجيث يسعم أعضاء اقجنة وحدم - وفى هذه 
اا بت کاتب السر رآی کل خب في ورقة بوقع علیها ائيس - و جوز أيت 
ولا اللاب بختاروا عضواً من افلجئة يسرون عله پارام على یع س 
الرئيس فيثبتها العضو فى و رقة بوقع علبها الرئيس الد کور ». وظاهر أن السربة فى 


هذه الما ليست إلا نسية » هناك شمان عل الأقل يعرفان اسم المرشح الذى 
. 


وت له الاخب وها رئيس الجنة وعض وآخر 
| یلا الصا : La représentation professionnelle ou des intérête‏ 
النظام اليابى المالى مبنى على تقسبم الدولة إلى دوائر إتنخاية منمددة تلتخب 
کل منہا نانج أو أ کثر برلان » قاخبوا كل داارة بشتركون مم بصرف النظر عن 
المرفة أو البنة أو الوظيفة التى يشغابا كل مهم فى أتتخاب نالب أو واب داهم 
السياسية لا إلى تثبل الحرف أو الماح 


إقتصادية وإجتاعية أيضا . ولذا برى البعض أنه اسكى ييكون البرلان مثلا حقيقة 


للامة مجحب أن تثل فيه جيع هذه المصام الختلفة . ومن الكتاب الفين داضوا عن 
خكرة شی الصا دی ( هه 0) وشارل بنوا الفرنسیان والبرت شافل 86110111٥‏ .۸ 
وخصوما الکاتب البلچیکی پر ینس ( ۴٣١‏ ) 

ونی الواقع ثيل المصالم ليست فكرة جديدة غا فم البرلانات أوالميشات 
اليلية فى الماضى كانت تثال طبقات الاأمة الختافة بأعتبار أن لكل متها مصالم خاصة 


)١(‏ ولكن قانون اللاتخاب ينص على عقاب العضو الذى بفشى سر أعطا, الناخب 
ابه بدون رضاه» مادة ۽ب قانون آتخاب : ء كل من أفشى سر أعطاء ناخب لرأيه بدون 
رضاه يعاقب با لحيس لمدة تز دعل ستة شور أو بغرامه لا تتجاوز . د 
ونصت المادة ۷٥‏ على آن , کل موظف عمومى حكر عليه فى جربعة من جرانم الاتخاب 
أرتكيا آثتاء تأدية وظيفته يجوز ا لحك عليه بالمزل ». 
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مستقلة . فالميثات الممومية ( >هدء6د06 اها 1# ) فى فرتسا قبل ثورة سنة 1۷۸۹ 
كانت تثل الا شراف ورجال الهين والمامة » وكان مثلوا كل طبقة من هذه الطبقات 
مختارون بواسطلة الأشخاص المتتمين إلى هذه الطبقة ومجلسون ويتناقشون على حدة 
فى غرفة خاصة . وفى السو يد ظلت هذه الفكرة مطبقة إلى زمن قريب إذ كاف 
السكان يقسمون إلى أربع طبقات : الآ شراف » ورجال الدين » وسكان ادن » 
والفلاحينء ولم يمدل عنما إلا فى سنة 1۸1١‏ ءوفى السا كان السكان إلى زمن قريب 
۲١ (‏ بتار سنة ۱١۷‏ ) يقسون إلى حمس طبقات تفم ينهم مقاعد البرلان » وقد 
أطلقوا على هذه الطر رقة إن ( معاعنت مل فار ما ). وفي إنجاترا نفا لا 
زال بحاس الوردات يثل إلى حد ما الطبقة الاأرستقراطية ورجال الدين ينا يشل 
جحلس المموم العوام . 

ی امار تثبل المصال فى الوقت الماضر المودة إلى هذا 
النظام التيتى وتئيل ابات الأرستقراطية ورجال الدين والمامة ثبلا مستقلاکا كان 
الال فى الماضى بل الذى يدافمون عنه هو ثبل الصا الأقتصادية والأجاعيية 
المهمة ثبلا ديوقراط ( وأ كثر المدافمين عن فكرة تثبل المصال م من أنصار 
اليوقراطيه الذين برمون إلى إصلاحما ) براعى فبه تكوين اللأمة من زراع وصناع 
وتجار وملاك وعال وأرباب مهن حرة كال طباء والحامين والصحافيين والكتاب اخ 
ومع ذلك قد اختاف أنصار فكرة تثبل اللصالم فى كيفية تحقيق فكرنهم هذه ٠‏ 
) فبعضهم كتف بجمل عدد دود من أعضاء بجاس الشيوخ أو الجاس الأأعلى 
متخب بواسطة أصعاب المصالم الخنلفة ٠ ٠‏ ) والبءض الآخر برى أن فكل مجلس 
الثيوخ كله على هذا الأساس حتى بصب جلع فبا فا جاب جاس النواب السيامي . 
ومن الرأى الأول السيو مليران رئيس جهورية فرنسا السابق ققد أقترح فى خطبة 
شپيرة : (ھ8-18-01 ۵ سد18( ) ألقاها قبل توليته رثاسة الجبوربة تعيين بعض 
أعضاء مجاس الشيوخ الفرنمى بوا علة الغرف التجار ية ٠۲6(‏ ۳ء م ١۲هد‏ 
وتابات المال وأحاب العمل وأغاد Contédération gnؤrle du travail) Jın‏ 
وهى الميشة التى تضم قى الوقت الماضر فى فرتسا الملابين من المال ) وا امات 


- ۹۹ - 
والعاهد ( هن۵٠‏ ) الخ . وى نفس الطرية التى اتبتها البونان لثأليف مجلس 


شیوخہا سنة ۱۹۲۸ . فتطییت لفانون صادر فی دیسمیر سنة ۱۹۲۸ کان 
الشيوخ الیونانی من۹۲عضواً متتخبين بالأقتراع العام الياشر» وسن ۰١ا‏ بنتخمم 
النواب والشيوخ مجتممين » ومن ١۸‏ عضوا يثاون المصال الختلفة موزعين بالكفية 
الآلبة  :‏ أعضاء تختارم الفرف اجار ية والصناعية و ٣‏ بخنارون بواسطة الميثات 
الثلة الحرف الصفيرة و ٠‏ بواسطة الغرف الزراعية و » بواسططة غرف المال و ۴ 
بواسطة ال جاممات والمدارس المليا وابد الوطنى ( مه٠٠۸‏ ) اخ . 

وإذا رجعنا إلى تارج مصر النيابى نجد أن الجمية النشريمية التى أسست فى 
ii‏ 1 کانت تتأف -کا سبق القول فی موضع آخر - من عضا ب القانون وم 
انظار ( الوزراء ) و ٩٦‏ عضواً متخ) و ۱۷ عضوآً مم مهم أبس وأحد الوکلین 
واافسة عشر الآخرون يمينون على نحو يكفل النابة عن الأ قلبات وامصالع الى م 
تنل نصی) من الا تخاب (مادة ۲ من القانون‌النظامی ر۲۹ لسنة )۱١١۴‏ . ووزعت 
الادة ۴ من القانون النظامى الم كور اة عشر عضو المينين بحيث يكون جيم 
المیثات من الٴهالى حد أدنى لمدد من ينوب عنٰها وذفك على الوجه الآتی :- أقباط 
۽ المرب البدو ٣‏ ( نئي الأقلبات ) » التجار ۴ وال طباء ٣‏ والمهندسون ١‏ ورجال 
التربية العامة أوالدينية ۴ والجالس البلدية ا( ميل الصام) . ومن هذا برى أن فكرة 
تيل الصاح E‏ م یکن من حت 
أرباب الشأآن أتضسهم بل بطريغة العيين الحكوى 

أما معطم أنصار ثيل المصا الآن فلا يکنو با القدر الضثیل بل یرون 
ولا ن پکون مثاو الصا والين متتخين بواسطلة آرباب الثأ ہم ( التجار 
والمستاع والمال والملاك اخ ) وثان أن يكون أحد الجاسين على الأقل ( مجلس 
الشيوخ) مولا كله على ساس تثيل المصالم والهن الختلفة فيصبح مجلس حرف أوف 
e hembe proteneionnello‏ ثل جيم الرف والمين ى الدولةءبيها بظل الجاس 
الآ خر (بجماسالنواب) كا هوالآن ء مثلا للأحزاب الياسية » ومتتخ) من الاخبين 
جیمہم فى دواثر القطر الاتتخاية . من هذا الرآی الممید دوج تب فى سنة ٠۹۰۸‏ 


ل 


فى اة السياسية البرلائية ‏ متنبعا « في المستقبل القر يب الذى سيدركه شباب 
اليوم سيظر اب تيل الأحرزاب الميامية كيلا ف ل 
أفصد بذاك تثبل جيعالميثات | 
وجاء فی کتابه القانون افدستوری جز» ۲ طبعة سنة ٠۹۲۴۳‏ ص ٥۹١‏ « اذا أردنا 
يكون البرلان مثلا يع العناصر المكونة للأمة كجماعة حية فيجب أن تضم يجاب 
اجس المتتخب بواسطة الأفراد ثبل الأ حزاب السياسية تيلا متناس مع قوتهالمددية 
مجلا آخرمت 
ودافع عن تفس الفكرة بعض أعضاء ججلس النواب الفرنسى . جاء فى الخطبة التى التاها 
الناثب الفرسي مارك سائیبه ۲هن«چه8 .4« مثلا فی جلسة ۲۱ مابو سنة ٠۹۲۰‏ ماترجته 
« أن الذی بطلبه عدد کر من الأ شخاص الماملین (ءانه۷٠۲٣)‏ هو أن تصبح 
جيم هذه المين المنظمة ( ممغونمدعه ««دنمههام۲ط ) سواء فى ذفك اين البدوية 
أوالمهن الفكرية » سواء التى تضم الال اليدويون أو انين يكدون بأذهان 
ن تصبح جیع هذه اققوی ز٠٠‏ من السلطات المامة » لا جرد هبثات نشار م قد 
لا يعتد برأيها . وعلبه جب أن بوجد مجانب انيل السياسى الذى يتكون منا الآآن 
(بجلس الشيوخ وافواب) تیل آخر لیس آقل أمية من السابق. إلا وهو ثيل الصاح 
الاقتصادية فى الأمة . ان نظام ازدواج اجلسين موجود . فبدلا من مجلس شيوخنا 
السياسى الالى أطلب مجاس شیوخ آخر ثل الصا واأهن (اء 
أطاب تثيلا مزدوجا شيل الا حزاب السياسية من جبة » وتثبل المصام الاقتصادية ٠‏ 
جميع اللصالح ؛ مصالح أرباب العمل (#٠ا٠م)‏ كصالح المال )00۷٠(‏ من 
جة آخرى 7 .» 


«(Sénat Profeasi 
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وشکرة ثبل الصالع فی نظ اتا ھا مزن ہکییرتاںہ : ۱) تیل اوم 
تیعر مقبقباء )١‏ اد پرلاںہ اکر کفاءة می الائات الحا مالي اسائ 
اموفتهارء : فكرة ثيل الصالح مبنية على أن انبل البرلانى الحالى لا ثل الأمة 
تتبلا حقيق لأن احالس الباية الحاية اللتخبة من الأفراد فى دوائر اقطر الختافة 
لا شل إلا الأ حزاب السباسيةء وال حزاب السياسية ليد تكل شي فى الامة وأفراد 
الأمة لا ينتمون قط الى هذا الحزب أو ذا بن أیضا وقبل کل شي الى 
حرفة أو مهنة أو وظليفة أجاعية ممينة . ومنذ مدة شمر الأ فراد الذين تر بعلي رابطة 
العمل الواحدأوالبنة الواحدة بضرورة اا زر وال جنع الدفاع عن مصا للبم المشت رك 
ومنذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر ظبرت تابات المال وأخذ ساعدها بشتد 
واضطرت ممظم الدول الى الاعتراف بها .كا أخذ أحاب المصانع والتجار والزراع 
يتآلفون من جنه الدفاع عن مصالمبم . وسرت العدوى الى غيرم والى اهن الحرة 
فألف المهند سون والاطباء والصحافيون والكتاب اخ . القابات(مههاه«رة) را اعات 
( مم0ناeا0ه2‏ ) دقاح عنءصالح الرشة . هذه المصالح والمحرف المنظمة فى شكل 
جعيات وتقابات وأنحادات فنقابات أصبحت فى الوقت المحاضر قوى فالة حيو ية لا 
يكن التغاضي عنهاء وصار من الضرورى أدماجبا فى الدولة والاكانت خطرا علبها . لقد 
أعترفت ممل الدول وشجمت تكوين الغرف التجار ية والصناعية والزراعية اخ . 
بقصد الوقوف علىءطالب هذه المیثات والاستثناس برأیما فی کل ماله مساس بصا لها 
ولكن هذا النوع من التثيل لا يكن الكن فى نظر البعض وفى الوقت الى أصبح 
فيه مسال الا قتصادية شأن غير شنا الاول . 
من هنا نشأت فكرة تيل المصالح والحرف فى أحد محلسى البرلان ذاته بجائب 
تشيل الأ حزاب السياسية فى اجس الاخر . 


(۱) تضع الحكومة الملصربة الآن قانونا لل"عترا بنقابات المال ولتنظم هذه 
النقابات وقد لف المال للان قابات عديدة ولکن ل بعتف با رسيا . 
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وشجع على أقشار هذه الفكرة أي الأأعتقاد الائد بأن الجاس الفنى المكون 
من مث ىكل حرفة ومبنة على شى من الأأمية فى الدولة سيكون حك تشكيلة اكثر 
اة لمال ية المسائل الاأقتصادية الى كثيراً ما تمرض على البرلانات الآن. وفى 
الواقع عدد الفوانين الفنية التي تمرض على البرلانات فى الوقت ال اضر بزداد بوما بعد بوم 

تقر فكرة بل الصالع - افد أتقد ككرة تيل ااصال حكتاب عديدون © 
خصوما فی شکلہا ای برمی الی تکر ین البرلان من ججلسین آحدھا سیاسیبنتخب 
من ااشعب فى الدوارالأتتحاية كاهوالطال الآ ن والثانى فنى ثل ال مرف والهن الختانة 
فى الدولة : ١‏ ) وأول تقدوجه اليما هو صمو بة تحقيقما عيا فا هى المصالح أو الجاعات 
التى جب أن قشل ؟ لا يكنى آن تقول انا م جيع الصالح الاجناعبة والاقصادية 
الهمة فى الدولة » بل جب أن نحددها . أيكنى تقس سكان القطر الى زراع وتجار 
وصناع وملاك وعال وأرباب مهن حره ؛ أندخل الموظفين والمسنملكين فى 
عداد الطوائف الى يجب أن تئل ؟ وما العمل بالنسبة لرجال الدين وم قوة إجتاية 
هامة وهل ندخايم فى اسساب أم همليم ؟ وهل نجمل من المال فصي مستقلة أ 
نوزعهم منعا تلمنازعات بين العمل ورآس الال على الفصائل الأ خرى 
الال النجارية مع النجار فصيلة واحدة ء والصناعوعال الصناعة فصيلة أخرىوهكذا 
کافمل موسبلینی بآنشاه نظام الطوائف ( ۸۰هنا م۴٥٥‏ 1۰ )؟ وهل تجمع بین 
علاك الثروة المةارية وملاك الثروة النقولة أم ثفرق بيهم وهل تعتبر أرباب المهن 
الحرة كليم فصيلة واحدة أم تفسيم إلى أطباء ومهندسين ومحامين اخ ٠‏ 

)٣‏ ولنفرض أا استطمنا أن تحدد بالضبط الميثات والمصالم التي بحب تيلا 
ها نصيب كل مها في ائيل ؟ ماعدد المقاعد الى نمطيما لكل هيثة أو فصيلة؟ أنراعى 
النسبة المددية آي عدد الأأشخاص الفين تنكون منهم كل هيثة (عدد الماع 


خبرة و 


)١(‏ من الكتاب المعارضين لفكرة تثيل الما تثيلا عاصا ف البرمان آعين 
وبارتیلیمی ودو بز . آظر کتاب هذبن اڈ خیرj Traitê de Droit Constitatioanel,‏ 
Fo — YY i Paris 1088‏ 
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والنجار والمال اح . فى الدولة ) أم نراعى أمية هذه الميثة من الوجية الاقتصادية 
أو الاجاعبة ١‏ أننا إذا راعينا النسبة المددية قفط لضحينا بصا عديدة . فأذا أعطلينا 
#زراع مثلا فى بل كص ٠‏ ناثبا فا المدد الى نمطيه لأر باب التجارة أو الصناعة 
أو لا رباب الهن المرة . وماذا يكون نصيب رجال اللآأدب ؛ وأذا راعينا الأمية 
الأخصادية فا هو مقياسها ؟ 

)٣‏ فلنفرض أننا حددنا الميثات التى ستمشل فى البرلات آو مجلس الفنى 
Chambre profeesionnelle )‏ ) ( جار . مئاع . ال . مالاك . مهن حرة ۰ا ۰۰۰ ) 
وعدد مثلى كل مها » بق علبنا أن نمر فكيفبة أختبار هؤلاء الممثلين 
شك كل هيثة أو طالفة دون غيرها أختبار مثلمما فى الجاس ولكن أيقوم بذك 
أعضاؤها منفردين أم يتركون هذا الأ ختبار ليلس التقابة . فلا ختيار على الصناع 
مثلا فى البرطان الفنى المراد أنشاؤه يمكن تصور عدة طرق . فأما ن يترك اتتخاب 
هؤلاء المئلين ألى الصناع أنفسهم فى آحاء القطر وفى هذه الال يقم القطر ‏ إلى 
دوالر صناعية يتخب صناع كل دائرة مها عدا مميت من المثلين بحيث لايزيد 
عدد الشخیین فی القطر جيمه عن المدد القرر انيل هذه الميئة فى البرلان . ولا 

ختبار النقابات الصناعبة الختلفة أو تتولاه الميثة الركزية لااد 
ق ج ا 
النقابات واتعادات النقابات تنظبادقبقا نحت شرا 
الدولة فسا کا هو ال حال فی النظام الفاشيستى الا بطالى . 

۽( ها هو الجلس المىثل قبن llصlلح‏ ) Chambre pretessionnelle‏ ( 
قد تشکل بارغم من‌الصمو باتالمديدة المتقدمة فاذا ون اختصاصاته ؟ أقصرها 


)١(‏ تثيل الصا بؤدى ف الواقع الى تنظم كل هيثة من هيثات الامة فى شكل 
جاعة أو تقابة . وبغير ذلك يكون القبل عسيرا . 

(ب) لاه لامكن اعتبار القطر كله دائرة واحدةودعوة جب الصناع فى مكان واحد 
لاتخاب مثلم . 
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على السائل الاتقصادية ققط . ولكن ماهى المسائل الأأخصادية ويا تيز عن المسائل 
الأخرى آليس لكل مسأة هامة ناحية أقصادية ؛ لاشك أن أنمار فكرة غيل 
المصالح بيان إلى إشراك حلسم فى جيع النشربعات حى يكون له من المقوق 
مالمجاس ال خر امتتخب بو اسعلة الأفراد على أساس تثبل الا حزاب السياسيةءولكن 
هل لدى أعضاء ا مجلس الفنى الكفاءة اللازمة اذهك ؛ يدعى آنصار فكرة ثيل 
الالح أن المجاس الؤلف طبع كرتم ميزتي ن کبیرتی نا رأینا )١‏ : أنه آ كثر 


تثيلا للأمة من انجالس السياسبة ٠١‏ ) آنه أ كب ركفاءة من احالس السياسية الحالية 
للأنه بجلس فى مؤلف من فى كل فرع . ولكن بصح التشكك 


فى قيمة هاتين امز تين الكبيرتين المزعوءتين . أن كل جاعة من أعضاء ججاس امرف 
والمصالح ثل بلا شلك هيئة مهمة فى الأمة ء النجار الصناع الزراع اللاك .. اخ . 

ولكن هل بستطليع مثا وكل هيئة من هذه الميثات أن يسموا بكارم الى 
مستوى المصاحة العامة لا الحامة ؟ يكاد بكون من احقق أن مندوبى كل هيشةفى 
البرطان الفنى سيمتبرون أننسمم قب لكل شى٠‏ مثلين ذه اليثة فلا بنظرون 0سسائل 
الى تمرض علبهم إلا بنظار المصلحة الحاصة .وم حك حرقهم وكبفية أتخابيم لا 
يدتطيعون غير اك . وهذا موجود إلى حد ما في المجالس الباية المالية فأن عضو 
البرطان ا رأينا ييل إلى خدمة دائرته قبل خدمة آمته فى جوع ا بالرغم من تفر بر 
أن عضو البرلان يثل الامة كلبا ء وتكن الاثرة الائتخاية ال مالية على الأقل لا قشل 
مصلحة خاصة بل مصالح عديدة . فالنالب فى احالس السياسية الالية لا ثل الزراع 
أو التجار أو الصناع فى دانرته بل جميع هزلاء » جيع الناخبين على اخلاف ماهم 
ووظائفهم » فتقيده أخف وطأة من تيد انانب فى البرلان الفنى الذى لا ثل الا فقة 
خاصة محددة كالزراع أو اجار أو الصناع أو اللاك مثلاء 

أما عن الكفاءة : فمل نضمن أن كل فثة وآن كل مبنة ستخخار ميلا فى 
مجاس امرف والمصالح ١‏ كفا افرادها ؟ يغلب على الظن أن الأشحاص الذين 
سیو زون پېذاالًختیا رالا رادا طائزون على صغات سياسية( لانەم ئەل( 
كالباقة والتدرة على الخطابة والتأثير فى الساممين وهذه الصفاتالسياسية قد لا محوزها 


و 


أبغ الإطباء أو أ كنا اازراع أو أمير المال أو الصتاع اخ. ولنفرض آن كل فة ومهنة 
توصات إلى اتنخاب أكفاً أفرادها لتشيابا فى البرلان فبل ممنى ذلك أن اجس 
القنى (مجاس المرف وا مصالح) سيكون فى مموعة أ كفاء من احالس السياسية 
إدارة الششون المامة الدوة ؟ أن مثلى كل هبثة قد بکونون حجة فى کل 
اتاق بوظيقتہم أو ir‏ أو فرعم الى أختصوا فيه ٠‏ ولكن ایس لہم غابارأی 
عند به فى المسائل الأ خرى. فثلو الزراع يمكنهم أن يبدوا آراء سديدة فى مقاومة 
دودة القطن أو زراعة البنجر والفول أو تربية المواشى والدجاج والتازير . ولكن 
وبال الم مدد ٠‏ لندوبی المال أن 
a‏ اجس ف ىكل ما تمل بتحديد ساعات الممل أو الراحة الأ سبوعبةأو إصابات 
المال أو أمراض المال ولكن هل يمون شبثا عن الدياسة الحارجية وحاجات البلد 
الزراعية أو الدينية أو الاخلاقية ؟ 

أن امجالس النشريمية الحالبة تننافش فى شى الأأمور » والقوانين التي تعرض 
عليها متنوعة لدرجة لا يتصورها العقل ٠‏ فلا يطلب من أعضانما فى هذه الظروف أن 
یکون کل منم فج فى فرع ممين بل تكن فيم اقاقة المامة الى تسح فلم بتفهم 
هذه المواضيع اضیم الختلفة وال شتراك فى تقر برها والمشاهد فى جيع البلاد وف جيم 
المصور أن اين الأخصائين تتقصمم الرونة اللازمة لأب لا بنظرون إللالأشباء 
إلا من وجهة قلهم . وليس ممنى ذلك أنه جب إقصاء النبين ومثلي المصال الختلفة 
عن الجالس الياية » فأن فى وجودم فى هذه الجالس واشتر کیم فى أعال انما 
الختلفة فائدة لا تتكر »ولكن هذا لابستدعى أنشاء بجاس نباب مؤل فكله على أساس 
تثيل المهن والمصاح . 

٠‏ ) وأخيراً أن تاليف مجلس المين والمصال (ملامد«منومه امعم .0 انب 
مجلس نخر سياسي بثير مسأ دستور ية هامة .كيف تنظم علاتة الجلدين يعض ها ؟ 
أنمطى لكل منهما نفس المقوق وال ختصاصات والسلطة التى مجلس الآخر أم لاء 
وأذا ميزنا ينما من حيث السلطة واللقوق فلايما ككون الكلمة المليا والأخيرة قى 


س 


کے 

حاة الفزاع ؟ هذه المسائل لا مص موضوع تثبل المصالم وحده بل تعترض جيع 
الدساتير التى تأخذ نظام أزدواج الجاسين . ولكن للها أمية خاصة إذا كان أحد 
الجاسين مثلا للا زاب السياسية بيا يثل الآخر المصال الا قتصادية.قالنزاع فى هذه 
الملل لا يكون بين ممحلسين سياسبين يشل أحدها الاعتدال وال خر اليل الى التغبير 
والنطور » بل بین هيثنين مختلتنين أصلا » وفكرة ٠‏ وروت ء وتكوبگ . أى بين الصا 
السياسية من جهة والصا الأقتصادية من جهة أخرى . 


لبانس اقتاد اترستكاءية : - نظرا صمو بات التقدمة كلها أخذت 
دول اک جل وط فدلا 
ماذامن 


بن والمصام الأقنصادية المبمة فالدولة حت 
اسن لاحكومة أستشارته وال . وأعطى بمضها ذه احالس الأ قصادية 
المت فى إيداء رغبانها ومقترحانما بدون أن يكون رأيما مازء) الحكومة ٠‏ وتشبه هذه 
الجالس الا قتصادية - مرن حيث قوة قرارانها - اللجان والجالس الفنبة المديدة 
الموجودة فی کثیر من الوزارات کی يسنئير بها كل وز بر فى المساثل الفنية الحاصة 
بوزارته » كجاس التملم الأ على وماس ال جبش الأ على وجلس الأ وقاف الأعلى (فى 
مصر) الخ . ولكذنها تختلف عنما من حيث كيفية نكو يها . فالغالب فى اللجان الفبة 
المذكورة أن بترك وزير أختيار أعضانها أما أعضاء المجالس الأستشار ية الاقتصادية 
ای کلم ما : 

چ آن عضا المجلى الأقصادى الأعى فى مصر ممينون لا متتخبون ) . 
ميث الأ ختصاص »اجان أو المجالس الفية الملحقةبكلوزارة 
لا تنظر إلافى شثون هذه الوزارة ققط ( بحاس ال جيش الأعلى ملا لا ينظر إلافى 
المسائل المنملفة بإ اع الوطنى وحاس المارف لا نظر آلا فى سائل انعم ١‏ اخ )۰ 
ما الجالس الاأخصادية الأ سنشار ية قأختصاصما ع بكثير إذ تشمل جيع المسائل 
والمشروعات الق م حياة الدو الأصادية . وأششر نظام الجالس الاققصادية 


ا 


الأ نشار ية هذا فى الدول الأور ية بعد المرب المظبى على الخصوص وكانت الانيا 
آول من آنشأها وتبعنها دول عديدة . 

نص دستور قيمر ( ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۱١‏ ) مادة ٠٠١‏ على أنشاء جل 
أصادى أعلى لدرلة ارخ ومالهماءنساءامة) ابشل جيع البن والميثات 
الأفتصادية الهمة بنسبة أهيتما" أما اختصامانه فهى الآية : - ١‏ ) جب على 
حكومة الربش أستشارته أى أخذ رأيه مقدما فى جيع مشروعات الفوانين الهمة 
الأ قتصادية والأجتاعية قبل عرضما على البرلان دون أن تتقيد بهذا الرأى . ۲ ) 
أءطلى لمجاس الأقمادى الح فى أقتراح هذه الشروعات من تنا 
الحكومة عرض ما بقترحه مها على مجلس الر بشستاج حتى لوكانت غير مواظة عليه 
وکن ها نی هذه اا آن تشفعه برأیپا ا حاص »وله جاس الاقتصاد ی تأبیدمشر وعاته 
أمام مجلس الريثستاج بواسطة مندوب عنه . وقد زم اليعض أن ا مجلس الاقتصادى 
الالانی هذا مد ول برلان آقتصادی فی العام وأعتبره بعض الألان جل ثاثا بجانب 
جاسى الر يشستاج والر يش رات وتنبأوا بأنه سيحل يوت ما حل هذا المجاس الأخير 
ولكن لم تتحقتق هذه النبوءة لن بل تمطل المجاس الأقنصادى بتعطيل دستور 
شيمر تفه . وفى القع لإ يكن هذا المجاس الأصادى برلان) بعنى الكلعة لأثٺ 
رأیه کان أستشار € محضاً . حقيقة كان له حت الأ قراح ( «ناهنان«اف 0٠٠٠‏ ) ولكن 
أقتراحاته لا تنفذ إلا إذا آقرها الر بش تاج وحوطا إلى قوانين . 

۷4١ عضواً‎ ٣٣۹ تالف الجلس الاتصادی المذکور ف بادی۔ الآمر س‎ )١( 
٠4 لفثيل الصناعات الزراعبة و بره للصناعة و ۽٠ التجارة والبنوك وشركات الأمين و‎ 
) ۸ الامشتغلين باانقل والشروعات العامة اللأخرى و »م للحرف الصغيرة ( +مصوه‎ 
يتات أخرى عديدة لوحظ فى منحما حق القثيل فى الجالس الأقتصادية آن تكون‎ ۷١ و‎ 
عاملا مخفا لتنازع بين المصال الأقتصادية الختلفة التقدمة . وكل هيئة هى الى تخب‎ 
مثليها ولكن المتكومة هى الى تتولى توزيح المقاعد الى تخص كل هيئة من هذه الميثات‎ 
السابة على عناصرها الختلفة . وأعيد تفكيل الجلس الاقتصادى الا لانى على اساس آخر‎ 
» موزعين على قات : - ۽ عضوآ تفثيل ار باب العمل‎ ٠٠٠ فأنقص عدد أعضاته الى‎ 
تعينهم الحكومة کا تريد و .م من لاء الفنيين . وأستمر الجلسن‎ ٠١ للعال » و‎ ٠١ و‎ 
. يفقد أهميته شيثاً فشيتاً من ذلك الوقت‎ 


-A- 


وحذت فرتسا حذو ألانبا قشت بدکر بتو صادر فی ٠١‏ بنابرسنة ٠۹۲١‏ مجحل 
أقصاد) وطن ( ت Conseil Nation‏ ) متت پواسطة ر باب الصا 
الأ قتصادية الختافة مقسمين إلى عدة فثات تنتخب كل هنما مثلا أو أ كثر للجلس 
الا تتصادى . والسكوبة هى التى تحدد الفثات المذ كورة ا تحدد نصيب كل مها فى 
المشيل . أما وظيفة هذا امجإس فمى دراسة السائل التملقة مياة الدوة الاققصادية 
( التى تمرضها عليه المكومة أوالتى برى الجلس تفه بأغلية الاين ضرورة دراستها) 
وأقتراح الماول التى براها قساطات الماء . ولكن رأبه أسنشارى محض لا تلزم 
المحكومة باتباعه . وقد قدم الجاس منذ تأليقه عدة تقار ير وقام بدراسات اقتصادية 
ختلفة وأقترح بعض مشروعات اقوانين لإ تنقذ لن البرلان لم يقرها . 

وليست الجالس الا قتصادية قاصرة على ألانيا وفرنسا بل تجدها فى بلاد أخرى 
فى النصوص الدستور ية على الا قل. فينص دستور بولونيا الصادر فى ٠١‏ مارس سئة 
١‏ مادة ۸ على أنه «يذثأ بقانون لكل فرع مرن فروع النشاط الأ قنصادى 
تخبلخاص فى شكل غرف زراعية وتجارية وصناعية وحرفية ( المرف الصغيرة 
0دا ) ا تکون في مموعبا بجاسأقتصادی أعلی و بحدد الانون طر بقةتماونه 
مع الساطات العامة فى النشريم وأدا رن الاقتصادية». ولكن الجاس المكور 
م ينثا بعد وسقط هذا النص نفسه بألغاء دستور سنة ۱۹۲١‏ واستبداله بدستور ۲۴ 
آبریل سنة ۱۹۳۰ . وفی تشیکوساوفاکیا نشا قانون صادر فی ۷ نوفیر ئة ٠۹۱۹‏ 


عضوا ٩١‏ من أرباب الامال و٠٠‏ من المال تنتخبهم هيتانهم الماصة و ۴١‏ 


مختارون من بين رجال ألاعال الاقتصادية والابراء فى المسائل الاجماعية ووا وقد 
طم القانون بالتفصيلعلاقة هذ اللجنة الأ خصادية بالبرلان ولكنلا بظير ان التماون 
بينهما تام وهذا مشاهد أيضا فى ممظم البلاد التقدمة فان البرلانات فيما تنظر إلى 
٠۹(‏ مارس و ۲۰ أغسطس سة 
بن انجلس الأاقتصادى الفرنسى 


١(‏ ) صدرت ف سنة ٠٩۳٠‏ عدة قوانين جد 
أدخلت بعض تعديلات فى كفية 


۳4 - 


الجالس الأ قتصادية الأ ستشار ية هذه كئافس غير مرغوب فيهلا كاعد يجب النماون 
ممه على أساس حسن التفام واقة التبادة . 
ولا بمكن تفي ظبور احالس الأ قتصادية وأتنشارها بظاهرة التقليد قط بل هذا 
الأ تنشار وليد الحاجات والظروف اللالية فان السائل ال قصادية وال جاعبة أصبحت 
تشغل بال المکومات آلی حد کیر . ولا بد للہا من الوقوف على رأى ذوى الشأن 
أو مثلبهم والاستعانة بالخبراء من أهل الرأى والمرفان من رجال الال والأأعال . ولذا 
شمرت طاثفة كيرة من افدول - من ينها مصر - أنه لابد أن يكون بجوار المكومة 
بشكلها امروف هيثة تضم عؤلاء جيم حتى تستعين المسكومة بخبرتهم وتجار r‏ 
وتف بجو على رغباتیم ومطابیم ۾ 
و اوفتصاری على الى : - لا تولى أجاعبل صدقق باشا وزارة 
الالبة فیوزارة المغفور له روت باشا بعد تصرح ۲۸ قبرایر سنة ۱٠۴۴‏ أراد أن تساير 
ممم الأمم الاخرى»وعلعلىآنشاء بجلس أققصادىبوتقدم إلى مجلس الوزراء جذ كرة 
متواضمة بها اراءء فى الالة الأ قنصادية والمالية بلاد وطلب الى ا مجلس الموافقة على 
أنشاء بجلس أقتصادى يماون وز بر المالية فى تصربف ما بظهر من المسائل فى فترة 
بعد المرب فوافق مجلس الوزراء على ذلك فی ۲ سبتبر سئة ٠۹۴۴‏ . ويظهرآن 
کل مم صدقی باشا فى ذ#ت الوقت آتجه ألى أن يوز بتألبف الجلس الأ قتصادى على 
أبسط صورة على أمل أن تساعده الظروف فبا بمد على تمديل نظامه . فالنظام الذى 
وضع المجاس الأقتصادى حينذاك جا ناق 
المذكور ألا أختصاصات طثبلة لا تعدى SEF‏ وا 
الالية أجراؤها فى الششون الاقصادبة وأبداء ما من‌الاً قتراحات بناء على الا محاٹ 
والنحقبقات المذ كورة ء وجمل تحت رة E‏ ن هله إذا شاء وله أن مجممه 


١ (‏ ) آنظرقرار مجلس الوزراء الصادر ف ۲ سبتمبر سنة ٠۹۳۴‏ بأنشاء مجلس 
أقتصادى وقرار وزير المالية بتارجخ »۴ أبريل سنه ۹٣۴‏ بقتظم الجلس الأقصادى 
وتحديد الأعمال فيه فى « جموعة القوانين واللواأح المعمول بها نى مصر » لحضرات 
آحد عمد حسن بك وآزیدور فلدمان . جزء ۲ ص ۰۱۱۷٩ = ۱٩۷٩‏ 


- ا 


ويكرر أجتاعه أذا أراد . وقملا مرت على الجلس الاقتصادى قارات طو بل | بر 
ولى وزارة الاي فى خلالما حاجة لدعوة الجاس مع انعدد الوزراء الذين تماقيوا فى 
وزارة الالية منذ سنة ٠۹۲۴‏ حتى اليوم ٠۷‏ وزير . 

وهناك عيبان آخران :-أولا. أن الجلس الذ كور يتمد وجوده بقرار من بجاس 
الوزراء فقط وهذالايضمن المجلسر البقاء وال ستمرار ء والعيب الثانى طريقة تكوين 
هذا ا مجلس الأ قتصادى تفسمها ءفأذا أستئنينا الأعضاء الذين يدخاون فى هذا المجاس 
بک وظاثنبم جد آن جيع اعضائه ممينون بقرار وزارى. مع آن التبع ف الجالس 
الأأقتصادية فى الدول الأخرى 6 رأينا هو آن تحدد المكومة - أو اا 
أعضاء الجاس وبين عدد مثلى كل مس الطبقات والميثات الأ قتصادية الختافة التى ها 
حى‌التيل فيه تاركة أختيار ممظم الاعضاء الى هذه الميثات نقسما بطر يى الاتتخاب. 
لا تزاع ان الجلس الاققصادى بتأليفه المالى ( ديسمير سنة ٠۹۴١‏ ) يضم موعة من 
كبار البارزبن من رجال امال والزراعة والتجارة والصناعة فى البلاد من مصر ين 
وأجانب وليس لحد سند يح فى الاعتراض عليه من حيث » الكفاة ولكن 
طر يقة الأتتخاب أكثر نيلا وأقل « حكومية » من طربقة التميين الوزارى ء 

و بظهر أن الثية متحبة الان عندنا انى أنماش هذا الجلس بعد طول ركوده 
والاأهتام بتاظيمه فى المد ال جديد ء عبد تنفيذ الماهدة المصر ية - الاأتكليزبة واناء 
الامتبازات . فقد مرم رجال الدوة فى أكثر من مناسبة أ الحكومة ساستطلع رأى 
ان اقاب ماله مساس بالضرالب القى ستفرض فى المتقبل 
المصربين والاجانب مما . ولكى لا ببق امجلس الم كور عاطلا عرض عليده وز ير 


رن - عدد 


١ (‏ ) مسب الادة ۽ من قرار مجلس الوزراء الصادر فى سبتمير سة ١۹۲۴‏ 
بأنشاء الجلس الأقتصادى يتكون هذا اللأخير من وزير الالبة رثيساً ووكلاء وزارات 
الالية والمعارف العمومية والمواصلات والزراعة والأشغال العمومية المصريين ع 
وظاتفهم ومن ١۷‏ عضوآً معیتین بالاسم . ویجحدد ف آول دیسمیر کل تین تمیین آعضاء 
الجلس الأقتصادى الا أ منم حك وظاتفهم . 


کے 


الالية فى أواثل نة ٠۹۴۷‏ المشروع الحاص بأستخراج الماد الكاوى من مساقط 
الاه فی خزان أسوان © 
ياء فی خزان آسوان ‏ . 


۴ = الشروط لواہب نوفرھا فی لوی 


Conditions D'El 


لا بثترك فى الأ تخاب من أفراد الشعب إلا من توافرت فيهم شروط معينة 
وهذا هو الال من باب أولى بالنسبة للأشخاص الذين برشحون أنضسم للبابة عن 
الأمة . فلا يمقل آن سمح لی إنسان بلا قوسد ولا شرط »په كان سنه أوحاله أو 
جفسيته أن يتقدم لضو بة البرلان . و إذا راعينا أن مهمة عضو البر لمان أدق وأم 
من «همة الناخب - إذ تقتصر وظليفة هذا الأأخير على الأ شتراك فى اننخاب نالب أو 
نواب دانرته ينها يشترك عضو البرلمان فى النشريع وفى مناقشة الشثون العامة وف 
ماقبة المحكومة - أدركنا فى الحال أن الشروط اللازم توفرها فى امرشح أوالمتنخب 

١ (‏ ) راجع فى اجاس الاقتصادىأفتاحية جريدة «الأهرا» عدد ٠۴‏ فراير سنة 
٩۴۷‏ تحت عنوان , الجاس الاقتصادى فى العهد الجديد وجوب تعديل اظامه » . وق 


وقد 
يينت «الاهرام» الأأصلاحات الواجب ادخاما على نظام الجاس المذ كور قالت : «واليوم 
واللامر مستقر الحكومة فن المرغوب فبه أن بكون اللجاس الاقتصادى شأن غير الذى 


کان له فى الماضى . فقد يكون من الملام أن بماد النظر فى نظامه وآن يستعاض عن ذلك 
النظام انی ظل فی شکله الآول منذ | کتوبر سنة ۱۹۳۲ حتى الیوم بنظام آخر ىء 
عن طريق التشريع ليتدى البرلان آن قول فبه الكلمة الفاصلة ‏ 


التعديل سيتناول بطبيعة الحال اللاحة الداخلبة لذلك الجلس لانها أمبحت لا تساعد 
على تحقيق ما يطلب مته من جليل الأعمال » . 


- ۳ - 
جب أن نكون أشد من اللازم توافرها فى الناخب . وهذه الشروط تخلف بطيمة 
امال ة قى البلاد التعددةو كن حصرها لبيل راتيا 

فی طاثفتی نکیرتین : - 

)١‏ يشترط فى المرشح أو متخب عادة نفس الشروط الواجب توافرها فى الناخب 
مع قشدد قيا . س) هناك شروط خاصة بللتتخب لا أثر ها بالنسبة لناخب كشرط 
الترشيح مثلا وا لصول على أغلية ممينة لوز فى الأتنخاب ء هذه الشروط لاوجود 
هما بطييمة المال بالابة اخب الذى لا برشح نفسه قنيا ولنفسر ما تقدم . 

۲ برط فی الس الزی رسع نغ لمعو الم لان عادة أنه بکوره 
اسم مر رما بامر راو ل ایوشیای س نصت عل ذلك قوانین إت 
مها قانون الاتخاب المصری المالی مواد ۲۴ و ٥ه‏ . مادة ۴ 
البرلان ( بحاس النواب ) أن يكون آسمه مدرجا بأحد جداول الأتتخاب » ٠‏ مادة 
٥ه‏ « يشارط فيمن بنتخب عضو فى مجلس الشيوخ أ 
من جداول الأتتخاب » . ومماوم أن جدول الأ تخاب لا يشل إلا على أسماء 
الأفراد الذين توفرت فيم الصغات الطلوبة من حيث ال جنسبة وال جنس والسن 
والاأعتبار الخ لنولى القوق الأتنخاية . فأشتراطل القوانين ال كورة فى عضو البرلان 
أن يكون أسمه مقيدً بأحد جداول الأ تنخاب يستازم حن أن يكون هذا المضو أو 
الرشح لعضوية من طم حت الاأتنخاب أى له صفة الناخب على الأقل . فلنساء فى 
مصر لا يستطمن أن برشحن أننسهن لنبابة فى البرلان لانهن لسن تاخبات وأانمن 
ليست مدرجة فى جداول الاتتخاب » وصفة الناخب المستدلة من القيد فى الجدول 
شرط أولى أسامى فترشيح البرلان . وكذك المصرى الى حذف أممه من جدول 
الآ تخاب تليجة لحك عليه فى جرية من ال جرم التى بترتب علبها المرمان أو ققد 
المقوقالأتتخاية مؤبداً أو مؤت لايستطيع أن برشح نه رطان لته م يمدناخ) ‏ 

ولكن قلنا أن القوانين الأتنخاية على المموم لا قكتقى بالشروط الواجب 
توفرها فى الناخب من حيث ال إنسية وال جنس والسن واللأعب ار اخ بل تنشدد فبها 


ا 
بالنسبة المرشح ليابة أو امتتخب تشددا تتاف درجته بحسب البلاد وظروف كل 
مها .وها النشدد ظاهر على ا صوص فبا ية وال جنس والسن ‏ 

١‏ - اليفسة : - فن حيث ال جنسية نجد أن مطل البلاد لا تمترف اتجنسين 
المحديثى المد مجنسية الدولة حى تر اعت ) إلا بعد مدة 
من تجنسہم ینا تمترف لم بدو نکیر مانة بجی تخاب ( ٠٠٠1٠٠0۴١۲‏ ) . فى 
فرنا المتجنس إستمال حق الأ تناب فى لمال ولكن لايسكن أن برش قله 
العضوية فى أحد جملسي البرلان قبل مضى عشر سنوات من تار تجنسه حى بت 
إخلاصه لوطنه ال جديد ( معا ٠١‏ #جاة ). ورأينا جف أت تساهل النشريم 
الأنجليزى فى هذه النقطة قبل المرب المقلمى «بدالسبيل المجرى الأ صل (1ع:نداه) 
ومكنه من الفوز بعضو بة بحاس المموم بمدتجنسه بال جنسية الا نكليز ية دة قلبلة و بذك 
أ مكنه أن يتجسس باطمثنان لساب آلانيا وحلفام 
الاأتخان الحالى وجب تلافيه خصوعا وأنه سينتج عن إلغاء الأمتيازات الأ جنيا 
فى مؤتر موتترو دخو لكثير من الأجانب فى ال جنسية الصرية . ( لفد بدأ هذا فلا 
وزادت طلبات النجنس بال جنسية المصرية زبادة م يسبق ها ميل عندا ) . 

۴ = لبنس )١١(‏ : = يل البعض فشساء بحق الأتتخاب دون ق 
الترشيح لمضوبة البرلان وعلى هذا الرأى يكن #نساء أن يكن ناخبات فقط لا نائبات 
1 خد ق بعض البلاد - التى ل تمرف بعد بح النصويت 
ق ابات الحلبة - نى اليوتان مثلا ينص ديكر بتوصادر 
فى ۳١‏ ينابر سنة ٠۹۴٠‏ على أن يونانيات اللانى يعرفن الفراءة والكتا اء من 
سن الثلاثين حق الأ تخاب #مجالس البلدبة ولسكن لم نحن الديكريتو المد كرر 
حق المضو بة فى هذه انجالس . أما معقام القوانين اللديث التى سوت بين الجنسين 
من حيث حق الأتخاب فأنما أعترفت هن أيضا فى نفس الوقت حى ترشيح 
أنفسين اليرلان وبالقوق‌السياسية الا'خرى أسوة بارجال. مثال ذلك ألانباء إنجلترا 
الفسا ء دانارك “ إسبانيا » أستونيا » فنلندا » أرلندا ٠‏ لبتونيا نشیکوساواکا 
تركياء اند . فى جميع هذه البلاد لا يمتبر الجنس ( الأتوثة ) مانت من القرشيح 


= 


لمضوبة البرلان ‏ وقد حصات النساء فى جيع هذه البلاد أو قى معظمما على عدد 
من القاعد البرلانية وتجدد أتتحاب بمضهن عدة رات وأصبحن من الشحصيات 
البرلانية المروفة شل ١‏ ٣م٠۸‏ رهما ) فى آنجاترا - أول سيدة أتخبت لبرلان 
الأنکلیزی- وهی نجاس الآن فى جاس السموم مع تجلبا المضو أيضا فى هذا ا مجلس .. 
٣‏ الس : يشترط عادة فيمن برشح نفسه لنبابة سن أ كير من سن‌الناخب 
حتی یکون آم نضوجا وخبر فف باچیکا وفرنسا یکنی فی الناغخب اک 
۱ سنه کاب على الاق .آم سن المضو ية نجاس النوابمسة وعشرون ولجلس 
الشيوخ أربمون سنة . وفى مصر لكل مصرى من ال كور حق أتتحاب أعضاء 
جل الثواب مت ب ١‏ سنه ميلادبة كاملة وأعضاء اء مجلس الشيوخ می بلغ ۲٠١‏ 
O E‏ سنه ۳۰ 


ب بی لی ادوا کون یم ۴۱ ست مل الاق 
وف ناخبي باس الشيوخ ألا تفل آعارم عن ١‏ سنه أما سن المضوية نجاس 
النواب فلائون ولجاس الشبوخ ١ه‏ سنة . وفى نركيا السن الأ تنداية ۲۴ وسن 
المضوية ٠١‏ . وفى رومانيا السن الأتتحاية ٠١‏ وسن النيابة ٠٠‏ وسن المضوية 
فى بجلس الشيوخ ۰ . وکا کان افستور رجم) کا كانت سن اامضوبة مرتفعة 
أما الدسائيرالتطرفةفى الديوقراطية فأنها تخفض سن المضوبة کا تخفض الس الا تخاية. 
فدستور ۽ بوليه سنة ۱۸١٤‏ الفراسى (ه٠۳«٠ا٥‏ 14) جمل سن العضو ية نجاس النواب 
۽ سنةكامله يا جا دور ۰ا لاقل جمية الي ٠١‏ سنة والدستور 
دا نساء حت الاتتخاب ولا :ری معنی 
التفرقة بين حق الأتخاب وحق الترشيح للنيابة عن المة فالحجج الى أوردناها لادی 
فقطالى مح النساء الحقوق الأتخاية بل الى مساواتين بالرجال ف جيع الحقوق السياسية 
جا ف ذاك عضوبة اران 
(۲) العمرة فى تحديد ميعاد باوغ العضو سن ال ٣.‏ وقت الترشيح لا وقت علية 
الأتتخاب نفسما (قرار نة بى سويف الأاتخاية فى ٩‏ ديسمير سنة ٠۹۲۴‏ فى طمن عمد 
بك على حافظ ضدترشیح حسن آفتدی يس ) 


فد 


اپو رى المالى ( دستور سنة ۸۷١‏ ) الى ۲١‏ . وف بولونياكانت السن الاأتخاية 
( سن ناخبي مجلس النواب ) محسب دستور ٠۷‏ مارس سنة ٠١۴١‏ الديوقراطى 
٣١‏ سنة كاملة وسن العضوية مجلس النواب ٠٠‏ سنة . ولكن قافو تخاب 
۸ بولية سنة ٠۹۳١‏ الصادر تنفيذا لدستو ر ۴۴ آبر بل سنة ٠۹۴١‏ ال مالى الرجمى رفع 
السن الأأتخاية إلي ٠١‏ سنة وسن العضوبة مجلس الوب الى ٣١‏ سنة . و يعض 
1 کاسبانیا فبحسب د ستور سن ۱۹۴۱ 

السن الأتخاية وسن المضوية واحدة وهى ۲۴ سنة كاملة الكل من اله نکر 
والااث . وفى آنجلترا لا بمختلف سن المضوية مجلس المموم عن السن الا 
وی ۲١‏ سنة كابلة . ولذا ظهر فى آغجلترا ساسة انوا فی شرخ التبا بکلورد لبر بول 
Liverpool)‏ ما ٠)‏ دخل مجلس العموم فى المادية والمشربن وكان ره ٣١‏ سنة 
فقط حینا تولی وزارة الطارجیة فی سنة ۱۸۰۱+ ولیم پت تولى الوزارة فى سن ۲٤‏ 
يا #وزراء فى سن الامسة والمشرين . 

-الضباط المستودعبى والجنود ازب ی فی الد ماز حرق :- هؤلاء جوز هم 
أستمال المقوق الاتتخاية ولكن لا يمكنهم ترشيح أنفسهم لمضو بة البرلان ( مادة 
۲٣‏ قانون الأ تخاب الصرى الحالى ) لأأن صلهم با ميش لإ تنقطع . وهذا ظاهر 
بالنسبة اجنود الاذين فى الأجازة المرة أما بالنسبة لضباط الحالين على الأ ستيداع 
فلاحظ أنه من الممكن دعولهم فى أى وقت لخدمة الماملة فى اليش ء 

( ب ) فناك سوط اضر نام بال رسع و انب بمضرا 8ہ برط 
فر ہما نی انامیی تفرم مم زال بالش: روم اثر لز بو ع فراع الما 
مرف القراة والکنار والنصاب الالى واليعصره ال قر لر مى اشتراط الد 
رم للمض وب ڈانتر س والصول على عرد میں می الرٴصوات للفو 
فی ان قابات وعرم امع بی المطوبة و بععمہ ال اکر := 

١‏ ) مرف القرهة والكتاء : الأغليية الساحقة من الدول التيوقراطية تأخذ 
الآن بالا قتراع المام وهو الذى لا يشترط أيةكغاءة ولا حتى معرفة القراءة والكتابة 


وکان ر 


-- 


ناخبين . ولكن أن صح إسقاط هذا الشرط فبا تعلق بالناخبين أنه لا جوز 
بالنسبة الأعضاء البرلان سيم وم المكلفون بسن القوانين وتمديها وتنقيحها وفص 
اليزانية السنوبة ومراجمة امساب اللتای لدو ومراقية الحسكومة وماسبتها ع ىكل 
كبيرة وصضيرة » كيف ييكن مضو الأأعى أن بقوم بهذه الأأعال ؟ عل يستطيع 
البرلان, ول انه الختصة بفحصمشروعات القوانين قبل أن تعرض عل انجس بأجمه 
الأ ستفادة من وجود ذهے الأّمى بين أعضاثه ؟ الغالب أنه سيكون عة على ا مجلس 
وعلىأعاله . ولا فن السل به صراحة أو خم فى جي الدول الاقية أن ممرقة اقرا 
واکتابة شرط طروری میب توفره في 
ومسل الد سار الأورية ليست فى حاجة إلى اص صراحة على ذهك لفل الأمية 
فيه وتوفر اتكفاءات عندها وشدة التافس على مقاعد البرلان ما جل نجاح ألأميين 
E‏ ل١‏ أو متعذراً . أما فى البلاد الشرقة رق صر مل اموس حت الأمة 
تفتصر عل السواد الأ عظلم من عامة الشعب بل تنناول عددا وافراً مرء_ حاب 
ا أو « الطبنيين » (كا سمام البعض ) فأن النص صراحة على ضرورة معرفة 
عضو البرلان لاقراءة والكتابة أمرضرورى و إلا أدى هذا الأمال الى فوز عدد من 
الأميين فى الأخابات . ومع ذلك ققد أمل قانون الأتتخاب رتم ا لس ۹۳۳ 
هذا الشرط الذى كان منصوما عليه فى مشروع نة الاين ومقرراًفى مصر 
بالقانون دم ٠١ ٠۳ةنسل ٣٠‏ الخاص بأتنخاب أعضاء ا جمبةالفشر بمبة» إذ كان بشترط 
الكتاب الذبن تناولوا قاون الاتخاب نمرة ٠١‏ لسنة ۹۲۴ عقب 
E‏ والنعليق أصماله لشرط معرة القراءة E aD E‏ 
٠۹۲۴‏ كتب الاستاذ مود عزى ف الأهرام بقول , اما امادة ۴١‏ قصت علالشروط 
الى بحب أن تتوفر فى عضو بحاس النواب ولم نر بين هذه الشروط شرط أجادة القراءة 
والكتابة الذ ىكان منصوصاً عليه فى مث وع الثلاثين . وعندناأن عدم اللص على هذا 
الشرط تقص فاضح فى قانون الاتتخاب المصری انى صدرف سنة ٠۹۲۴‏ ا 
التوجه لمهد لل توجه الحكومة فيه عنايتيا آلى عاربة الامية عاربة جدية حتى آنا 
لا تزال عندنا قاشية ألى حد الء أو ال ۴ .| * 
« البرلان هيثة يمهد الببا سن القوائين وص ما يقدم مها من مشروعات ودرس 
ما يعن لاعضاتبا أو لى فرد من أفراد المصربين من المترحات . فهل ذلك الأى من 


ا 


فى عضو العية النشربمية أن يكون عارة) القراءة والكتابة ( مادة ٠١‏ قانون رة ۴١‏ 
سئة ۹١۳‏ ) . ولكن القانون رة > سنة ٠۹۲٤‏ تلافى هذا الأأمال فقرر آنه بشترط 
فى عضو مجلس النواب أو الشبوخ أن يكون « محسا فقراءة والكنابة » . وأحتفظ 
بالشرزط الم كور قا 
( قانون الأتتخاب المالى ) مواد ۳ه 
بض أعضاء مجلس الشيوخ من طمن فى أتخابهم لدم ممرقنهم القراءة والكطبة 
فتبين للاجلس سحة هذا الطمن إذ سقطوا فى الأمتحان وقرر ا جاس بطلان أتتخابمم . 

۴ ) اتساب الالى : القاعدة الآنهو عدم أشتراط آی نصاب مالی فیالناخب 
ولكن بعض الدول لا زات تشترط نصا مالي خاما فى النائب ( كالمراق مشلا ) 
أو فى أعضاء ا جالس المليا أو بجالس الشيوخ على الأقل ٠‏ ومع کل فمدد هذه الدول 
فى تقصان مستمر نظراً انمارض هذا الشرط مع الديوقراطية فیا کان نظام ست 
٤‏ الفراسي ب ا 
سنوية قدرها ٠۰١ ٠‏ فرنك وھو ہبلغ کھر جداً نی ذلك اوقت حت آت الجا 
أتتخابهم على هذا الأماس فى جميع المملكة يكن يربو على ٠‏ ۰۰ قرر قانون 
أنتخاب سنة ٠۸۳١‏ أتقاص هذا النصاب إلى الصف أى إلى ٠١١‏ فرتكا ٠‏ وأخياً 
جاء قانون تخاب سنة ٠۸۷١‏ ولم يشترط أى نصاب مالى فى عضو البرلان ( النواب 


تخاب سنة ۱۹۳۰ والمرسوم انون رقم ٠٤۸‏ لسنة ٠۹۴١‏ 


ترط فيمن بنتخب عضواً فى ا جعية النشريمية سنة ( ۱۹1۳ ) 
, الطبنين » اذى ستقذف به « طينيته » وحدها الى اللو لان سيستطبع الأشتراك فى هذا 
الدرس وذاك الفحص وذلك السن ؟ 

ء يقولون أن التفسير الذى يضر به ولاة الأمور حكة أغفال أشتراط أجادة 
القراءة والكتابة هو أن ذكر » يسجل عياً على ييشتا المصرية وأعلاتاً عن أتشار الأمة 
ننا . لکنہم نسوا ف رآنی آن ن أغفالمم هذا سيدى الى البرلان عشرين أا عل الأقل 
يكونون هم عوتفهم أفظع جيل وأخش اعلان 1!» 

وقد أتقد أهمال هذا الشرط ايعناً امين بك الرافمى فى مقال له فى الأخبار بارخ 

۰ ماو سنة ۰۱٩۳‏ 


AS 


علاوة على سن ال ۴١‏ ومعرفة القراءة وا ان بکون قد دقع منذ سنتین مال 
آطیان سنوی قدره خسون جنیم) آوعواند مبان قدرهاء ٣‏ جتبها فى السنة أو ۴١‏ جنيها 
مال آطيان وعواد مبان مع سواء كان الاك واقً فى داثرة توطنه أو فى جبة أخرى 
من جات القطر » ( مادة ۲۰ تاتون آتنخاب غرة ٣٠‏ لسنة ٠١٠۴‏ ) وأضافت الادة 
المذ كور تح ذاك ينقص الال السنوى الى الخسين (./) بانسسبة لن كان حال 
لثبادة من مدر أتتخاب غرة١ ١‏ لسنة۳۴١٠‏ والقوانين الأتخاية 
التی صدرت بمده فانم | تشترط آى شرط مالى غاص قى عضو مجلس النه اب . فلا 
برای‌فيعضو بحاس النواب آن‌يكون من داه الضرالب أو تمن بز يد دخلهمالسنوى 
عل میلغ مین . ولکن الال عل عکیذك بالاسبة لبءض أعضاء مجلس الشيوخ علدنا 
فأنه بشترط فى التتخبين والعينين نهم أن بكونوا من إحدى الطبقات التى حددنا 
الادة ۷۸ من الدستور ( ومادة ٠١‏ من قانون الأتخاب ) ومن بين هد الطبقات 
«اللاك الذين يؤدون ضريبة لافل عن مالة وسين جتيها مصر باق العام واا فراد 
جاريةأو الصناعية أو بالبن المرة من لابقل دخلبمالسثوى 


الآخرى a‏ الد ستوروقانون‌الأتتخاب(کالو زراءو! 
رؤساء مجلس النواب » كلاه الو زارات » رؤساء ومسنشارى محكة الا 
أب Ey‏ أو أعلى أعلا ميا » تقباء الحامين. . كار الملماء والرؤساء 
الروحیین..اڂ).فیجب علی‌الاٌفل أن یكون المضوال كور من اللاك الین يژ دون 
ضريبة لاتقل عن ٠١١‏ جنها مصريا فى العام أو من امشتلين بالأعال الالية أو 
التجارية الخ من لا بقل دخلهم السنوى عن ٠١١١‏ جنيه مصرى . فالنصاب الال 
لا بشترط آذن فى جيع آءضاء مجاس الشيوخ بل قط فيمن يرشح نفسه لذا الجلس 
قانون اللاتخاب تنقص الضرية والدخل السنوى 


اف او 


)١(‏ محب‌الادة 
الى الثلك (م/) بالنسبة لن يتخب عن مديرية أسوان 

(+) هناكله مع مراعاة أحكام عدم امع ( بين الوظيغة الممومية وعضو ب البرلان) 
النصوص علا ف الدستور وف قانون الأتخاب . 
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(أويمين فيه) على أنه من طبقة «ذوى الاملاك » أو من طبقة « المشتغلين بالأعال 
الالية أو التجارة أوالصناعة أو بالهن المرة». ثلا لوزیر سابتی آوارئیس سابق 
مجلس النواب أو لعام من كار الطلاء أن برشح نقسه ( ومين ) نجاس الشيوخ مها 
كان مقدار دخلهالسنوى أو قيمة الضرائب السنوية التى بدفا . 


٣‏ )سر التر Delo de Care) ec‏ := تشرط ىقلم 
الفوانين رشح نقسه للاتتخابات وأن 
بعلن دت رسب فی اوقت انی دده انون آنی الجبة الأداربة الختصة لقبول 
الترشبحات » وحبنئذ لابصح تخاب شخص م يسبق له القبام باجراءات 
الفانونية . وهذه القاعدة ليست مطلقة ولا «مابقة فى جيع البلاد . فقانون 
الا تنخاب الفرنسى ل يازم اأرشحين قانيابة (عضو ية البرلان) باعلان ترشيحانيم إلا 
منذ سنة ۱۸۸۹ (قانون ۱۷ بوليو سنة )۱۸۸١‏ ةط ءحصل فى سنة ۱۸۷١‏ فى فراسا 
عقب المرب الفراسية الأ لانية أن اتخب السيو موازان ( ٠١١٠١‏ ) الناثب المموعى 
بشرساى لعضو بة ية الوطنية ( eلمسەناX‏ eغاط‏ مء ) بدون أن برشح تفه 
وبدون أن يدرى شيث عن أصل هذه الجعبة نظرا لوجو ده ممتقلا فى أحد السجون 
اليروسية . أما منذ سنة ۱۸۸۹ فلا بجو ز أتتخاب شخص لجاس النواب مالم يرشح 
ف0 ويملن هذا الترشيح المديرية ( )۲٠٠٠٠٠٠‏ قبل التاريخ انحدد للا تخابات 
بخمسة أيام على الآقل . وجيم الأصوات التى تمطلى لشخص م برشح ففسه ترشيحا 
فاون لا قيمة لبا ولابعتد بها » 
وفي بض البلاد يازم المرشح أثناء علية الترشيح بأبداع مباغ ممين من ابل 
كتأمين يضيع عليه آذا عدل عن الترشيح أو إذا م بحصل على فسبة 2 
اللأصوات . والفرض من ذلك 
من يرجى أتتخابه فلا تضيع الاصوات وتنبعثر درا . وهذه الفاعدة متبمة فى عجارا 


(1) “Nul ne peut étre êlı que si Ion a fait une dèclaration de 
candidature” 
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فمل كل مرشح جلى الوم أيداع مبان ۰ جنها لا يتردها إذا لم محصل على 
الأ صوات على الأقل وهی متبعة فى مصر متا رة € سنة ٠۹۳١١‏ بالنسبة 
يع أعضاء E a‏ مجلس التواب و / أعضاء مجلس 
E‏ ترط فی عضو مجلس 
ا ا وأ يودع خزينة المديرية أو الحافظة وقت 
یح بلغ ; فقط فی قانون آنتخاب سنة ۱۹۳۰) 
تسس للاعال ليرب الحعلية بالدائرة الاتخايية إذا عدل عن شیج أو إذا م جز 
فى الاتنخابات عشر الأموات الصحيحة الى أعطيت على الأقل وبنةص هذا الب 
إلى النصفبالنسبة لبن برش نفسه من أهال مركز المرأو الات الابمة الن لصلحة 
الحدود ».كا ذ كرت الادة ٠١‏ بالنسبة للشيوخ المتخبين « بشترط فيمن 
عضوا فی مجلس الشبوخ أن يرشح 
اترشیح مبلغ ٠١١‏ نیما مصر) ( ۱۰۰ جنیه قفط فی قانون اتخاب نة ۱۹۴١‏ ) 
بخصص للاعال الفيرية الحلبة إذا عدل عن الترشبح أو إذا م حز عشر الأصوات 
على الأقل ء. 
وببنت اواد ۴۷ و ۴۸ أجراءات الترشيح وتنلخص فا يلى :- «يقدم القرشيح 
كنابة المدير ية و الحافظة مصحو ب بأيصال إيداع مبلغ ال ٠١٠١‏ جنيها وذلك فى 
مدی ٠١‏ أیام من بوم نشر المرسوم أو القرار الحدد يماد الأتخاب 
الترشیحباطلا. وتقید الترشیحات بحسب تواریځ ورودها فی دقار خاص و بعطی عنها 
إيصالات . و يمر ض كف المرشحين ف ىكل داثرة اتتخاية رة مدير أو الحافظ 


» و يودع خزانة المديريه أو الحافظة وقت 


وإلا كاف 


() کان قانون اتخاب رقم ولسنة ۹ ١‏ بأخذ بطريقة الت زك فأشترط ؤالناثب 
ان برشحه ۴١‏ على الاقل من المندوبين 1ا اثرة اتخابه (مادة ۴). ۶ا اشترطت 
المادة ٠‏ فى عضو الشيوخ التتخب أن برشحه ۲١‏ على الأقل مرت مندونى المندو بين 
( ئاخىالىرجة اة ) وکن آلقی انون ت رة ۽ سنة ٠١٢١‏ طريقة القزكة المقيمة 
هذه وأستبدطا بالطريقة المحالية فال رشح هو الذى برشح تفه بدون حاجة الى تزكية 
الناخبين لصحة الترشيح . 
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فى مقر داثرة الأ تخاب وجيعالدواثر الفرعية فى اثلااة أيام التالية لأ تنما مدةالترشيح 
وبق هذا الكثف مروت مدة خخسة أيام ولكل من أل إدراج امه فى 
الكثف أن بطاب إدراجه من المدير أو الحافظ فى الفة أيام المذ كورة ‏ وذ كرت 
المادة ٠١‏ أنه لا جوز لموظف من الرشحين أن يرشح نفسه فى داثرة عله الحاصة 
وأسنئنت من ذلك الممد والاخ . 


وف بعض البلاد اجوز لفرشح أن برشح نفضه إلا فى داثرة أتتخابية واحد 
( فرنسا منذ قانون ۱۷ وليو سنة ١۸۸۹‏ ) - وأتقد كثيرون هذا القيد مطالبين 
بالسماح ج وج ب فی داثرتین أو ثلاث حتی بکون جال النجاح مامه 
أوسع » وهو الحل الذى أ قوانين الأ تخاب المصر بة الختافة منذ سنه ٠۹۲۴‏ : 
قانون غرة ١١‏ لسنة ٩٣۴‏ ا(المعدل بقانون رة ۽ لسنة ٤۱۹۲)مادة‏ ۳۳ «وقانون 2 
۲۸ لسنة ٠۹۴۰‏ مادة ۲۹ ٠‏ وقانون الأثنخاب الحالى مادة ۲١‏ : « لا جوز أنيرشح 


أحد نفسه فی أ کر من داثرنی أتتخاب » . وقد رتب قانون اتتخاب سنة ٠۹۴۰‏ 
( مادة ۲۹ ) على مخالفة ذاك بطلان جيع الترشيحات « لا جوز ترشبح أحد فى 
أ کشر من داثرنى تخاب ولا فى مدير تين أو عافظتين أو مدبرية وعافظة وإلا 
کات کل الترشبحات باطللة » . أما قانون الا تخاب الحالى ( مادة ۲۹ ) كقائون 
رة ١١‏ لسنة ٠۹۲۴‏ الممدل في سئة ٠١١١‏ فينص قط على أنه : إذا ظهر أن أحداً 
رشح نفس فی أ کثر من داثرتین خیر فی آی آثتین منها برید باه ترشیحه فأن )) 
ببد رأيه فى النسة الأيام التالية لمرض الكشوف أعتبر مرشحا فى الدائرتين التين 
قید ترشیحه قیهما أولا. ولکن 
الفصل فى صحة أتتخابه بمانية أيام أ 
يكون نائ عنما . فأذا م يفمل تولى الجاس بطر يق القرعة تمبين الدائرة التى يكون 
علبها تخاب عضو جديد ( مادة ۸ه قانون اتخاب ). فالقاعدة إذن عندنا أن عضو 
البرلان له أن برشح نقسه في داثرتين ولكنه لا ينوب إلا عن داثرة واحدة ٠‏ 


کد 
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۽ ) سرط ارقا فی الہ و فی الرائرة اوخای ( عبر ھول بے فى 
مصمر الرره ) : - تشترط بمض افدول أن يكون المرشح مقا فى الدائرة التى يرشح 
نفسه عنها أو على الأ قل فى المدير ية أو القاطمة الابمة البها هذه الداثرة . والفكرة أن 
الشخص المقبم فى الجمة التی ينوب عنما يكون أ كر أطلاع) على حاجانما وأهنا) 
بشثونما من لا عت البها بصلة ٠‏ وشرط إقامة الاب فى دائرة الأأتخاب كان طبع 
قدب فی آنکلارا ومد ذات آمل ثم لی . ولكنه لا بزال متبماف الولايات التحدة 
الأمريكة فانم فی الائب آن يكون مةبا فى الولاية التى يتخب عنما ولكن أقامنه 


(نااب أو شيخ) والدائرة التى برشح نفسه عنما . وى مصر أشترط قانون أقتخاب رة 
١١‏ لسنة ٠۹۲۴‏ فى عضو بحاس النواب وعضو بجحلس الشيوخ المنتخب أن يكون اجه 
مقيداً جدول التتخاب فى ادير ية أو الحافظة التى يتخب فيما ( مواد ۴١‏ و١١‏ ). 


باشا () بطبق) . وتشدد قانون آتخاب فم آن یکون اسم الرشح درج 
ای ر ر ا ية أو الحافظة التى ينتخب فيا( . 
آما قانون اتتخاب رة ۽ لسنة ٠۹۲١‏ وقانون الا تخاب المالى قآنما لا يشترطاٺ 


۰ ) جاء فى المذكرة الأيضاحة المرقة بدستور وقانون أتخاب سنة ٠١۴٠١‏ 
ه وترى الوزارة أن تشترط ف المضو عدا شرط الن المعروف وأحسات القرا.ة 
والكتابة شروط آخریليس ينبا علأى حال آى شرط مالى غاص وما بستحق الأشارة 
اليه من هذه الشروط شرط القيد ستنين ف جدول تخاب المدبربة أو الحافظة الى يتقدم 
فبا المرشح . وقد كان القيد فى الجدول شرطاً مطل فى قانون سنة ٠۹۲۴‏ ومرسوم 
سنة ٠۹۷٥‏ على أنه كان بلا مدة معينة فرؤى تحقبقاً لحسكة أشتراطه وللدلالة على جدية 
مال المرشح وطن الاقامة النى أنخنه أو بموطه الختار أن تشترط للقيد مدة ا 
تلك الدلالة ( مدة ستتين ) . ووضع حك وقنى بيح أن بحتسب ف الإتخابات البر لان 
مدید اکا ری م يد ق کار اة ٥‏ 
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أرتباط المرشح بالدائرة التى يرشح نفسه عنما أو بالجهة التى يتخب قيها ء ونما فقط 
على أن يكون أسم عضو مججاس النواب أو عضو الشيوخ التتخب 
جداول الاتنخاب » بأى جهة من جات القطر (مواد ٠۴‏ و ١ه‏ من القانون ال مالى). 
وعليه يصح اشخص مدرج ت فى أحد جداول أتتخاب محافظة الاسكندربة أن 
برشح نفسه عن مركز الدر بأقصى الصميد . 


« مدرجا بأحد 


ويتقد بض الكتاب آشتراط أقامة المرشح فى دارة الأتنخاب أو فى الجهة 
التي شح نفسه عنما : ١‏ ) د أثبنت النجر بة على قوم أن الدوائر يكن أن ثل 
تيلا أنم وأوفى بأشخاص من ذوى الكفاءة من لا ينون الى هذه الداثرة بصلة : ۲) 
وترك المرشح حرا فى ترشيح تفه عن أى دانرة من دواثر القطر بحر الناأب من 
ضغط ناخبيه فلا يمتبر نفسه خادم رة بذانها وهذا أ كثر أتفافا مم الا النصوص 
عليه فى جيع الدساتير النياية المصرية : « عضو البرلان يثل الأمة كلا لا دارته 
وحدها » )٣‏ شرط الأتامة قد يؤدى إلي أن بفوزى الأتتخابات أشخاص من 
المرتبة اثانية لصادفة خلو بعض الدوائر من رجال فى فى الرتبة الأ وى»ومن 
حول بین کثیر من الا کناء والبرفان[ذ قد کون عدد الا كقاء القيمين فى دارة 
من الدواثر الراغبین فی ترشیح آنفسمم عنما أ كبر ما جخصصه اقانون ليل ذه 
الدار فلا پنتطیعون لنيابة عن دازتہم ولا ترشيح فی دوار أخری با 
ينتخب فى الدوأر الم كورة أشخاص من م دونہم كنا 
اقرياقرلن على أعْلبة ان صواث فى الرأرة : الوغلية الطلفة 
ف ات وبمضوبة البرلان ألا المرشح الى 

تى أعطيت فى الدانرة الأ تخايية.فالمبرة إذن 


ات (سامماه٠)‏ يمد طرح الأأصوات التى تفر نة الأأتتخاب 
عدم تما ء كالتى تلبت على ورقة غير التى سامت الناخب من اللجنة أو على ورقة 
أمضاها التاخب النى أبدى رأيه أو على ورقة فيها أى علامة أو أشارة قد تدل 


-- 


عليه أ . فأذا كان عدد الناخبين الفيدين فى دالرة أتخاية ٠٠١‏ ناخب أشترك 
مهم فى الأتتخابات ٠١١‏ وقررت اللجنة بطلان عشرة أصوات لسبب من الاسباب 
التقدمة فأن عدد الأ صوات الصحيحة (أ«ام×ه مم۷ ) هومالة ( ٠٠١‏ ) 
فط وهو المدد الى براعى لساب الأغليية . 

و بمض البلاد كانجلترا تكتنى بالأغليية النسيية (e«ناداءء‏ 6انءمزه»0 والبعض 
الآ خر كفرذسا ومصر تشترط الا غلبية الطلفة (مهادمذه فاا# زعام فى ول دور على 
الأقل (سه؛ منسمء٠) ٠‏ والقصود بالأغليية النسيية أن حمل الرشح على عدد 
من اللأصوات أ كثر من آى مرشح آخر فى الدائرة ء وبالأغلية امطلقة أن بمحصل 
على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة التى أعطي ت . فأذا كان عد الأصوات 
مائة صوتا وهناك ثلاث مرشحين حصل الأول على ١‏ ۽ صو واث انى على ۴١‏ 
واالث على ٣٠‏ فأن الرشح الأول يغوزفى آنجلترا اتفوقه على كل من منافديه 
واکنه لا يفو زف مص أو فى فرذسا لأأنه بشترط فى المرشح حيائذ أن بحصل على 
الأغليبة المطلقة لدد الأصوات التى أعطيت أى أ كثر من نصفها والأغلية 
امطلقة فى الثال القدم ١ه‏ صو ( عدد الأ صوات الصحبحة مالة نصفهاء د فالا 
الطلقة ٠١‏ ) . ولكن إذا | محصل أى مرشح على الأغلية الطاقة فى أول مرة يماد 
الأتتخاب ثانية ويكتني حيثذ بالأغلية النسية ‏ . 


١ (‏ ) بقولون عادة أن الأغلية المطلقة هى عارة عن نصف عدد الإصوات زائداً 
واحداً وهذا خطاً و یكی القول إنها أ كثر من تصف عدد الأصوات. فأذا کان عدد 
الأصوات ب صوتاً مثلا فان الأغلية المطلقة ٩‏ مع أت نمف ال ب صو زائداً 
واحدهو ,/! ٩‏ 

( ۲ ) ف فرنسا تخاب أعضاء مجلس النواب تكفى الأغلية النسية ف 
مرة (منامعءء ف عم ةج ) أما بالقسة لر شحين لعضوية مجلس الشيوخ فلا 
بعدل عن الاغلبة المطلقة الا فى ثالك مرة . فأذا لم عصل المرشح على الأاغلية الطلقة 
فی أول مرة بعاد الاتخاب مر وف هذه المرة الأخيرة فقط يكتفى الا 
النسية » ولكن عخفف من ذلك أن الاقتراع ف المرات اثلاثة حعصل ف تفس اليوم فلا 
تأخر الاتخابات . 


- Po - 


فص الادة ۷ء من قاتون الأ تخاب اللصرى ثلا على ما بأ 
عفر چان الراب( أو ليوج ) بلأغية الطقة امد الأموات الى أعليت - 
فأذا م بحصل أحد المرشحين فى الرة الأأولى علي الأغلية الطلقة بماد الأتخاب 
فى مدة خسة أيام بين المرشحين الذبن نالا المدد الأ كثر من الأ صوات فأذانساوى 
مها أومع أحدها واحد أو أ كثر بن المرشحين ال خرين أشترلك سه فى المرة 
اانية ‏ وف الرة اثانية يكون الأ تخاب بالا غلبية النسبية مدد الا صوات الصحيحة 
التى أءطيت فأذا حصل أثنان أو أ كثر من المرشحين على أصوات منساو بةأقترعت 
اللجنة يينهم وكانت الا ولوية لن تمينه الفرعة » . ونلاحظ أنه لا يماد الالتخاب إلا 
فقط بين «الرشحين الذين الاالمدد الأ كثر من الاأصوات ومن تاوي مها أومع 
أحدها "° » فلا بمح فى حال أعادة الأنتخاب بدخول مرشحين جدد . ویمطی 
للاعضاء الذین آتتخبوا شادة بأننخاہم ( مادة ۲۹ قاتون آتتخاب ) . 


عارع الوعبر : فوزه بمو الم لاہ برو تابات (اتلرا 

ممر) :- صل أن تنتمی مواعيد الترشبح للات 

عن الدائرة إلا مرشح واحد أو يتقدم عدة مرشحين م ازل سظم میٹ لا یق 
لار Pp FY‏ 


اک ما ریات و اک تز د نمل على الأغلية 
( الطافة فى أول رة والسبية فى ثاني مرة ) حتى يفوز بعضوية البرلان عن هذه 
الدائرة ٠‏ بل بحب أيضا أن بيكون عدد الأأصوات الى حصل عليها تمادل ۾ عدد 


١ (‏ ) فاذاكان عدد الأصوات المحيحة ٠٠١‏ والمرشحين ثلاثة وحصل الأول 
على أربعين صوتاً واثانى على هج واثالك عل هج فلا يعاد الأنتخاب الا بين الأول 
والثانی فقط . أما أذا كانت الأصوات الى حصل علها كل منم ف آول مرة 4١‏ و١٠۴‏ 
وء م فيعاد الأتتخاب بين اثلاثة لان الثالك بتساوى مع الثانى فى الأصوات 

هذا ويطلق فى فرنسا على عملبة أعادة الأتخاب مرة ثابة أو ثالة لعدم حصول أحد 
من المرشحين على اللأغلبية المطلقة فى المرات الأولى عبارة #هاهال8 ٠‏ انمع . 


ات 


أصوات الناخبين الفيدين فى الدائرة على الأ قل » ولا ييكرن التحقق من ذاك 
إلا باجراء الأتخابات . وقد أخذ تاتون أتخاب سنة ٠۹۴١‏ عندنا محل 
شبیه ماتقدم ° . آما ق لأتخاب الالى كقانون أتخاب وا تة 
۲۴۳ الممدل بالقانون رتم ۽ لس ۱۹۲6 أنه نص على ما بای : « أذا ظپر أنه 
م نقدم فی دام ةأكخاية أ كارمن ترشيح شض واد ترا صي آطن 
وزير الداخلبة تخاب الرشح بمد أتقضاء الميماد امتقدم د كرء ( ميماد القرشبح ) 
ففی آتتخابات أبر بل - ماو 

سنة ۱۹۳۹ فاز عد دکیر من اواب والشبوخ عندنا بالترشیح لمدم وجود منافین 
0 . ونس الطر بقة متبمة فى أنكلترا فلا تجرى أتخابات الا إذا وجد 
من مرشح واحد فى الدائرة فآذا ام يتقدم عنما إلا مرشح واحد فازبدون 
عاجة لأتنحابات فى أتخابات سنة ٠٠۲١‏ الانجلزية مثلاكان عدد الذين دخاوا 
ججحلس المموم بدون علية الأ تتخاب لمدم وجود منافس لم فی دوا شم عضو . 
-١‏ عرس المع بى عضوب الررلاده والولائف الماع :-- هذه قاعدة مقررة 

فی جيم البلاد 1 والمحكةفى منع المع بين عضوبة البرلان وأية وظيفة 
حكومية ذات رتب هى تحقيق مبدأً فصل السلطات فأن وجود أفراد من اليلة 
التنفيذية ( الموظفين ) تمن أعضاء الميئة النشر بعية يضف ما لمذه من حقى المراقة 
على تلك (کیف یکن لیران مکون من مدیرین ووکلاء مدیر یات آن براقب وزير 
الداخلبة ؛ ) ويا ءا تقتضبه الوظاثف الكومية من وجوب طاعة الرؤساء .أف 


١ (‏ ) جاء فى الم ذكرة الأيضاحية المرقة بدستور وقانون تخاب سنة ٠١۳١‏ «وقد 
دلت التجارب على أنه ليس من المصلحة أت بستغنى عن أجراءات الأتخاب حيث 
لا کون ف اتر شي مرشح وا وأذاکان لا بتوقع نال آتخای فى هذه الظروف 
فبجب عل الأقل أن بتبين بصورة واضحة أن ار تأيداً حقبقياً ۾ . ولذا فصت 
اب سنة ٠۹۳۰‏ على آنه : اذالم یکن فی الدا الامرشح 
واحد وحصل هتا المرشح ف اللاتخاب على ربج اصوات المد الدائرة أعلن 
آتخابه وأذا لإ عصل على هذا المدد حدد ميماد جديد لأتتخاءات ثانة فاذا ظل المرشح 
الأول ويد أعلن وز برالداخلبة آتخاه بلا حاجة لباشرة أجراءات الأتخابات .. 


ا ا 


إلي ذلك أن ما للموظفين منالاطةيمطيهم أمتيارآ على غيرم أثاء الأ تخابات و بمدهاء. 
ولکن چ مىر ne0 pi‏ ا ) لیس معتاه حرمان الموظفین سن 
ترشیح أنقهم يران ° ہل يتام قط غلم عن ازظيتة إذانجحوافى 
الأ تتخابات وقباوا النيابة عن الأمة . وكذهت الحال إذا عين أحد أعضاء البرلان فى 
وظبفة من الوظاثف ( فبا عدا المرا كز الوزار بة أو وكالات الوزارات البرلانية ) فأنه 
إذا قبل هذا التعیین وجب عليه التخلى عن عضو يته فی اابرلان وحينئذ تخاو دائرنه 
الأنتخاية و ا لأتخاب تلب آغر. 

و قرر قاعدة عدم المع قانون الا تخاب المصرى الحالى مواد ٠١‏ و ١١‏ 

فنکتنی بذکرها: 

3 ۰ھ لاجم بين عضوية ة أى المجلسين ونولى الوظاثف العامة بأنواعيا 
والقصود بالوظالف المامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال الممومية 
و يدخل فى ذف ككل موظنفی ومستخدمي حالس المدير بات والمجالس البلدية وكل 
موظلنى وزارة الأأوقاف وء ستخدميما وكذ اك الممد و يستئنى الوزراء ووكلاءالوزارات 
البرلانيون من حك عدم لجع - وكذاك لا يصح الم بين عضوبة أحد المجلين 
وعضوية مجالس المدير يات والمجااس البلدية والحلبة و جان الشباخات ». 

مادة ١‏ - « كل موظف أومستخدم عام من آشهر ایہم ف ا الاقمة 
و كل عضو بمجااس المدير يات أو المجالس الل 
آواعین ق د الجلین تبر تغل عن وذ 
الان إذا م يتنازل فى الانبة أيام الالية ليوم الفصل فى سحة نبابته عن تلك العضو ية 
ويمطى الموظف أو المستخدم في حالة القبول حقه في الماش أو المكاقأة على نب 


)0( عل شرط آن رسوا اشنم ف غو دواترعابم الخاصة ( مادة ۲ 
قانون آتتخاب مصری) ء لا بجوزآن برشح الموظف تسه فى دائرة عمل الحاصة ويستلى 
من ذلك العمد والمشاخ . » 

( ۲ ) معدل بالقانون رقم جه سنة ٠۹+‏ الذى أشار لأول مرة الى وكلاء 
الوزارات البرلائين . 


A= 
الأحوال. وكل عضو في أحد اللجاسين قبل وظية من الوظاثف العامة الشار الما في‎ 
أو تيل المضوية في أحد جالس الديريات أو الجالس اة أ‎ 
زل عن عضو يته بمد مرور الائية 2 الالية‎ 
تك المجالس أو اللجان نهان .وبعلن‎ 


. » ن بشغله‎ e 


الفصل السادس 
الحكومة ذات النظام الرئيسى وحكومة المعية 
والحكومة البرلاننة 


سندرس فى هذا الفصل الأ شكال اثلاث الآ ية فحكومات : ١‏ - الظام 
ابی a E E.‏ 


ية والنشر يمية بيعضهما . فأذا نظرنا إلى 
,جدنًا أن هناك حاولا ثلاثة : الال الأول - فصل الساطتسين 
ية والنشربمية عن بمضهما إلى أقصى حد كن ۸متاصسرء ما 4e‏ فار 
de» pouvoir)‏ » وقد أخذ جنا الل على الصوص واضموا دستور نة ٠۷۹۱‏ 
بر نظر ية موتنسكيو وعوامل أخرى ( كارغبة 
فى سنة ٠۷۹١‏ فى المد من ساطة الملك ٠‏ تأثير الثورة الأأمر يكي والدستور الأأمر يكي 
اخ ١‏ ) وآم مثل فى الوقت الماضر انظام الك الينى على فصل اللطتين النشربعية 
والتنفیذية عن بمضمما فصلا تا أو شبه ت ١‏ على الأأقل - هو النظاماوثيسي 
(اeناéen‏ سم مني المطبتى فى الولايات المتحدة الأ مريكية وال اثد فى معظم 
جهور بات آمريكا اللانينة . 


- ۳۹4 
المحل انى - خاط أو جع السلطتين النشريمية والتفيذية فى يد واحدة 


yeme de 1 Conon des pouvoir)‏ قأذا اجتمت الاطتان فى يد فرد 
واحد كان النظام فردء) كا هوالال فالملكية امطلقة (ماموذء ماطمم«دميم أوالدول 
الديكتاتور ية ٠‏ وقد سبق الكلام عن ذلك . أما إإذا احصرت الساطتان الم كورتان 
( النشريمية والتنفيذية ) فى الجعية النشريمي ة أو اجس النبابى فان النظام يعرف 
ام حكومة الجمية النيابية e(‏ 6اس «nee: se‏ أشارة إلى أث 
ا AR‏ 


TREE 0 


الحل اثالث - وسط بين المحلين السابقين فهو لا يفصل الساطتين النشريبية 
والتنفیذیة عن بمضہما کا فمل النظام الرثیسی ولا بخلطهما ببعضہما کا هو الال فى 
نظام حكومة الجمية بل ينظم علاقة هاتين الاطتين على أساس النماون المشترك ‏ 
والتضامن فی العمل سو ؛ وتوازن القوی بی 4 (Syme ûe clIboratiou‏ 
(«اەuvم‏ .ی أن یکون لكل من الساطتين من الحقوق ما يسمح ها بأبقاف الساطة 
الأأخرى عند حدها إذا حاولت أن تتجاوز هذا المد . وأمصدق ثل على ذقك 
النظام البرلانى الذى نشا فى إنجلترا وأخذته عنما بلاد عديدة . فى هذا النظام-ا 
ساری- الوزراء | الدين و حقوق الدلطة التنفيذية م فى الوقت نفسه زعاءحزب 
نشترك مم البرلان فى الوظبنة النشر يمية » والبرلان براقب 
ا قبل أتماء الأصل النشر بى » وله إسقاطها 


بلاحظ ما تقدم أن امور الذى تدور حوله هذه الأشكال اثلاثة الحكومات 


)0( ق على الأقل هى ميزات النظام البر اى فى أصله و بصرف النظر عن 
التعديلات أو اللىخ الذى أده عليه بعض الدسائير الحدشة الى ظهرت عقب 
المرب المظى . 


ئا - نظام حكوم الي بخالفه ومخلط بين ساطت النشر يع والنفيذ ؛ وأخيراً 
لا بأخذ به النظام البرلانى إلا بقدر ممقول © .وا تلم رلا اختصار من بدا 
فصل الداطات قبل الكلام عن كل نوع من الأ شكال اللائة التقدمة . 


سبرا فصل السلطات : أصبحت نظر بة فصل السلطات مرتبطة أرتباطا و 

بأسم موتنسكيو ولو آن الفيلدوف الأ تكايزى لوك مم1 هو أول التكتاب العصر بين 
الذين لفتوا الأنظار اليما فى كتابه ( الحكومة المدنية 0 وضمه غداة ثورة سنة 
۸ وترجم للغة الفرنسية لأول مرة فى نة ٠۷١١‏ . قم لوك سلطات الدولة 
إلى أربع : النشربمية وهى أهما فى نظره ‏ وفنا ذً اق امقام الأول . والتفيذية 
وهى خاضمة للاولى ء والسلطة الا عادية 6د۵6 اسه وهي ‌القى يدها تقر برامر 
ادإ وال مرب وعقد الماهدات أىالختصة بالملاقات اللارجية .وأخيرً ال( «ناهع +۲۲ 
وهى جوع المقوق الا خرى والأمتيازاتالتى كانت للك فى ذلك الوقت.أماالاطة 
اقفضائية فم يمدها لوك كماطة منةصلة وإغا عدها تابمة اساطة النشر بمية وقد نصح 
لرك نمل اللطتين اتشر بية والتنبذية عن ضما ولكنه قرر عل المكس من ذاك 
تفيذيةوالأغادية فى يد واحدة. وكانلوك فى محثه هذا متأترآبالد ستور 

لا نكليزى فانه رأى فى إتكلترا أن اللطة التنفيذية منفصلة عن الساطة النشر بعية 
و إن م يكن ذلك على انملا شتراك الك فى وضع القوانين»ووجوب تصديقه عليها . 
وفيا رأى أيضا أن ما يسميه السلطة الأتحادبة ( إدارة الشثون المارجية a‏ 
لنفيذية متحدتان فى يد الك .كذهك لا-ظ فى إنجلرا أن الساطة القضائية مندججة 
لما فىالسلطة التشر يمية لأ حتفا البرلان الانجليزى ( مجلس اللورد ات )بأ ختصاصات 
قضائبة واسمة . ولم يشنهر مبداً فصل السلطات إلا بعد أن وضحه موتسكيو بشكل 


0( قار Blêments de dr. Conti nne. i‏ ) جز ص 64 طبعة 


“le gouvernement parlementaire stténue la séparation des pouvoirs maie 
1a maintieat cependant". 


-— 


جدید ف یکتابه «روح الشرائع أو القواتین » انی ظہر فی سنة ٠۷٠۸‏ (الباب الحادى 
عشر الفصل السادس الحاص بدستور انجلا ). م يكتف موق كيو تقس وظالف 
وقضانبة» وهو تقسم جا کا ری عن تقس لوك ؛ بل 
: بع هذه الوظالف على أشخاص مخنافة أو هيثات متةلة بها 
عن بەض .اذا ؟ أولا- -لأن جع هذ. الوظائف اثلاث فى شخص واحد أوفىجية 
بژدی حا الى الا ستبداد .لا يقر شىء إذا كان الشخص الواحد أو الميئة 
الواحدة تارس هذه اللطات اثلاث : ساطة سن القوانين » وسلطة تنفبذ القرارات 
العامة ء وسلطة الك فى ال جرانم والفصل فى الخصومات بين اللأفراد ‏ » . ومن 
المشاهد من قدعم الزمان أن كل ذى سلطة ييل ألى أساءة تعاطا . « فلك لا 
ينی ٠‏ أحد استمال سلطه ب أثت تنظ الأ مور محيث توق فكل ساطة اللطة 
الأخرى عند حدها 7 » 

وان أعتقد موتنسكيو أنه وجد في الدستور الا تكليزى مبدأً فصل السلطات 
کا تکام عنه . وقدم نظر يته على آنا ولیده اللاحظة لا ولیده فک انغاری وکثبجة 
المقارتة بین النظامین الفردی وال تکلیزی فى متتصف القرن التاسع عشر ١‏ فن فرنا 
كانت ال لطات اثلاث ( النشر يمية والتنفيذية والقضائية ) في بد الك » ينها كانت 
هذه السلطات فى أتكلترا موزعة بين املك والبرلان وا ماک ٠‏ ولکن م 
الکتاب ومنہم اتانب الانکلیزی الکبیر ماکولی ( داسهمه) انه فی نظرم اخطا 
فی وصف الد ستور الاتکلیزی ولم بصوره على حقبقته ۰ 


فالدستور الانكليزى ليس موس على فصل الدلطات بل على تماونها وخصوم 


(1) * Tout serait perdu si le meme homme ou le meme corps des 
principaux ou dea nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs : celui 
de faire des lois, celui d'extenter les résolutions publiques, et celui de 


Jager Jes crimes ou les différents des particuliers" Esprit des lois, Livre 
Xl, Ch. Vi.) 


j Por ‘iu ae puisse abuser du pouvoir, il faut que par les 
dispositions naturelles dea choses, le pouvoir srréte le pouvoir" ( Faprit 
des lois Ch. IV ) 


-fY-— 


على النعاون الوثيقبين‌الساطتين التفيذية والتشر يمية الائ عن قبام النظام البرلای. 


القرن الثامن عشر وقت أن وضع موتنسک وکتابه فی س۸٤۱۷‏ ۔ ومن جیة أخری ‏ 
يقل موتنسكيو صل الاطات فصلا تاما مطلقاًکا يمتقد البعض ‏ وكا حفقته بعض 
الدساتیر فیا بعد مالا يق هذا اليدأء بل قرر أنه من الضروري أن يكون 
1 ية الا شتراك فى النشر يع لا عن طر تى التق بر ( »اهاه (Faculté de‏ 
بل عن‌طر يق وقف القوانين الصادرة من السلطة النشر بعية (10ء0 وسم امه - 
وهو ما يعبر عنه الآآن بحت الثيتو - حتى تستطيع الدقاع عن نفسما ضد طفيان هذه 
الساطة الأأخيرة .كا قرر أت الساطات الثلاثة برغم من فصاها ستجد فبا ك 
الضرورة مضطرة التضافر ممأ (۲۲دهء ٠ل‏ ٣#اام'ة‏ #فجناذه ۲١0ء٠8)‏ وهذا أعتراف 
منه بأن النصل التام مستحبل التحقبق عل . ومہما کات الام ظ د کان کار 
موننسکیو تأثی ر کیر عل دساتیر الولابات الام يكبة الى أستفلت عن أنکلثرا فیأواخر 
القرن الثامن شر . فأخذت بدا فصل الساطات فصلا تا منذ سئة ۱۷۸١‏ دساتير 
ماساشوست ومیر بلاند ونبو هبشي ركا أخذ به دستور الولابات النحدة ضه الصادر 
ف سنة 1۷۸۷ . قتكلم فى فصوله الأولى الاث عن الساطلة النشر بمية نم عن الدلعلة 
ية نم الاطة القضائية وجم لكلا من‌هذه السلطات اثلاث مسقلا عن السلطتين 
الآ خرتين . وقد ظهرت الروح التى على الدستور الذ كور هذا الحل فىالقالات 
الق نشرهاثلاتة من النشرعین این شت کرای وضمه وهم هامتون وچای ومادیسون 
Hin, ay, ai)‏ ) . جاء قبہا « ان وضع ججيع الساطات من 5 


وتنفيذية وقضائية ىبد هيثة واحدة هو الأ ستبداد بمينه سواء كانت هذه اليثة مكو 


)١(‏ فى الواقع أختلف الكتاب فى شرح اظربة موتنسكيو أظر فى هذا الفان 
سحت الاستاذ ن 
Marel de 1a Bigne de Villeneuve, La fin du principe de séparution‏ 
des pouvoirs, Paris, 1934.‏ 


KT -—‏ 
من فرد واحد آو من آفراد قليلين أوعديدين وسواء» كان أختيارم بالوراثة أو بالتبين 
أو بالأتخاب © » . 

أخذ بهذا المبدأً أبضاً رجال الثورة الفرنسية سنة ۷۸۹ . خا فى أعلان حقوق 
الانسان مادة ٠١‏ هذه المبارة « أن كل جاعة سياسية لا تضمن حقوق الأ فراد ولا 
تفصل بين اللطات لا دستور ها » ." ونص على مثل ذلك فى أعلان الحقوتق 
المنصدر لدستور السنة اثاكة (مادة ۴۴ ) . كا نص دستور سنة ۱۸4۸ (مادة )1٩‏ 
على أن « فصل الساطات هو الشرط الأول لكل حكومة حرة "» 
سنة ٠۷۹١‏ ودستور السنة الثاائة مبدأ فصل الدلطات الى أقصى حد . 
هو الأساس الذى تقوم عليه جيم الىكومات ذات النظام ايى . 


ډصتور 
وعذا ادا 


الفرع ارول 
النظام الرئيسى 


LE RÊGIME PRÊSIDENTIEL 


هذا انوع مر الحڪومات لا بود الا فی اپور يات وهو منقشر على 
الخصوص فى القارة الأ مر يكية ويقيز عن غيره حمر الساطة التنفيذية فى يد 
رئيس الدولة امنتخب ( رئيس ال جبورية )» وخضوع الوزراء له وحده خضوعا تان 
وأستفلاهم عن البرلان » وفصل| السلطلنين التنفيذية والنشر يمية إلى أقمى حد ممكن 


١ (‏ ) جعت هذه المقالات فى كتاب ترجم آلى اللغة الفرنسية نة ٠١١۲‏ بعنوان 
« القدرالیست » ماونا ۴6۵65 م1. 
Toute société dana laquelle la garantie des droit n'est pas‏ )2( 
aasarée ûi la séparation des pouvoirs determinée, a's point de constitution.‏ 


(3) La séparation des pouvoirs est la première condition d'un 
goayememnt libre”. 


= 


( قول إلى أقمى حد ممكن ولا تقول فصلا تات لأن الفصل الام لا سكن تطيقه 
علج ) . وآم مثل نظام اريسي د ستور الولابات التحدة - أطول الساتير اللكتو بة 
عراً ( ۱۷ سبتمبر سنة ۱۷۸۷ ) - وعته أخذت ممظم د اتير جپور بات آر یکا 
اللاتينبة . و بذك ذاع النظام الرئيسى فى هذه القارة . 

(۱) نظام الرئیسی فى لودو بات الور ة : - تج د فى دستور الولايات 
امتحدة الأركان اكلاثة السابقة التى بقيز بها النظام الرئيسى عر غير من التظم 
وخصوما عرن النظام البرلانى الذى ستدرسه فبا بمد وهى : ١(‏ ) حمر الاطة 

تفيذية فى شخص ر ليس الدوة المين بالأتتخاب ٠‏ ( ۲ ) خضوع الوزراء خضوعا 
تابا رئيس الدول المتتخب وحده ٠‏ ( ۴ ) فصل السلطتين التتفيذية والنشريمية عن 
عضا إلى حد کیر. 

: فی س ریس الرود الم با تیاب‎ ١ مەم الل‎ - ١ 
فى لدول ذات النظام البرلانى تتكون السلطة التنفيذية من عنصرين أساسين رئيس‎ 
ادو سواء كان ملكا أو رئيا الجمهور ية وهو ماح السلطة إبي والوزارة وهىالتى‎ 
تقوم فما باستمال هذه السلطة. إذ القاعدة المنبعةأن رئيس الدو البرلانى لا يستممل‎ 
سلطته إلا بواسطة وزراثه . أما في النظام الرئيسى فذا الأ زدواج غير موجود . بوجد‎ 
بلا شك فى جبع الدول ذات النظام الرئيسى وزراء عديدون بانب رئيس المولة‎ 
المتتخب ( رئيس الجهورية ) لماوته » ولكن صاحب السلطة التنفيذيه قانونا وفعلا هو‎ 
هذا الأ خير وما الوزراء إلا مساعدوه المنفذون لأ رادته. فالاطة التفيذية فى الولايات‎ 
المتحدة مثلة ومر كزة فى شخص رئيس ال جبورية "وهو فى الواقع ريس الدولة وريس‎ 
الحكومة من أنه بجمع بين أختصاص الو ن فی سئة ۱۹۱۹ ينا انعقد موقر‎ 
رسای بعد المرب المظی کات تراس مندوبی کل دول من دول ال حلفاء ٹیس‎ 
حکومتما ( رئيس الوزارة ) »کانصو عن فرنساء لو ید چورچ عن إنکلترا » أورلندو‎ 


١ (‏ ) آنظر مع ذلك ما سنقوله عن مشارکة مجلس الشيوخ الآمریکی رئيس 
الجبوربة فى بعض الآ ختصاصات المامة - 
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(Orlando )‏ ع إيطالباءأما رئيس الوفد الآ مر یكی فكان الرئيس ولسن فضه رئيس 
الجور ية . وريس الولايات المتحد ةا نعم متخب من الشعب على در 
افر الأولى ( ۷۴۳ ) تخبون ناخبي الرئیس ( ٠) ۴۱٠۲۰٥۲۵‏ ولکن آصبح 
الثانبة صور )7“ فى الواقع . وأنتخابه بواسطة الشعب وعدم خضوعه 
وساعلة وفقوذاً لا بقتع جما الوك التوجون ولا رؤساء الوزراء 
البرلانيون . ونظرً لوجود حز بین كبيرين منظمين فى الولايات ألتحدة : اجپورى 
)Pari Rêpublei)‏ والدیوقراطی ( ا06۵ ۴۵۲ ) فن رئیس اپور بة یکون 
تارة من المزب الجبورى وأخرى من الزب الديوقراطى تبت لنليجة إتتخابات 
الرثاسة . فن سنة ٠۹۱۴‏ إلى سنة ٠۹۲١‏ أى لدة ثانى سنوات تولى الرلاسة وودرو 
ولسون وهو من المزب الدیوقراطی . ومن سنة ٠۹۲۱‏ إلى سنة ٠۹۴۳۴‏ كان الفوز 
حليف المزب الجهورى فأتخب للرثاسة فى هذه الدة وارن هاردأج ( سنة ۱۹۲١‏ = 
۳ ) وكوادچ (1۹۳۹-1۹۳) وھربر تكلارك هور (۱۹۳۳-14۲۹) وکلهم 
من المزب الجهورى تم أخذ الحظ ييتسم من جديد الديوقراطيين فن أثتخابات نوير 
سنة ۱۹۳۴ س نایر سنة ۱۹۴۳۴ آتصر فرانکاین دیلانو روزقلت مرشح المرب 
الديوقراطى بأغلبية 4۷۲ صوتًا ضد هر برت هوثر مرشح المزب الجهورى الفى 

١ (‏ ) ف الوقت الذى بنتخب فه المندوبون ( ناخبو الدرجة الثابة ) رئيس 
الولابات التحدة بثخبون أيضاً نائب أو وكيل الرئیس ١‏ 0۲ء4نه۲٠٠٠۷)‏ ووظبفته 
الحلول محل الرئيس أذا لم بتمكن هذا من تام مدة ر ياست لسبب من الأسباب كالوفاة 
أو الاستقالة مثلاء وحيثذ يتمم ناب أو وكيل الرئيس المدة الباقية من الرباسة فقىمارس 
سنة ٠۹۴۳۹‏ تولى الرباسة وارن هاردج الکنه توق سنة ٠٩۴۴‏ وكانت رئاسته تتهى 
قانوتا نى ۽ مارس سنة ٠۹+4‏ خل عله نائب الرئيس المستر كولدج الى أتباء هذه المدة. 
ثم أعيد اتخابه الرثاسة وبقى فبا الى ۽ مارس سنة ۹٠۹‏ . والكن فى الظروف العادية 
قد لا يكون ااب اليس عمل يذكر ذلك نص الدستور على توليه ر ثاسة مجلس الشيوخ. 
فرئيس مجلس الشيوخ حك الدستور فى الولابات النحدة الأمربكة هو نائب رئيس 
الجهورية. 
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حصل على ۹ء صو ففط "" وبتاء عليه م تتجدد رياسة هذا الأخير و بدأت رياسة 
خلفه فی ۽ مارس سنة ۱۹۴۴ . وفی الا تخابات الأخيرة ( نوفیر نة ۱۹۴۹ - ينابر 
سنة ۹۳۷ ) فاز الرثيس روزفلت رة اثانية على مرشح الحزب الجهورى لاندون 
( ۳ ) فوا كبيرً إذ استولى على تنبجة الأصوات فى ولابةمن أصل ا ۸> 
ولم بترك لخصمه إلا ولايتين قط . وبثت هذه الا تتصارات والزبادة الأسشمرة فى 
عدد النواب والشبوخ من المزب الديوقراطى فى نقوس الديوقراطيين ألا كيرا فى 
حك البلاد مدة طويلة ( ٠١‏ سنة أخرى على الأقل حسب تقدير ابض ) وحااهمم 
على وضع خطط أقتصادية وأجناعية واسمة النطاق 6 شجمت الرئيس روزثات على 
المفى فى مشروعاته المظبمة إلى أبمد حد ممكن ولو أضطرته الال إلى تمديل الدستور 
ام الحا ك الأحادية وخصوء) الحكة الملبا التى كانت سببا فى تمعلي ل كثير 
من مشروعاته الأأقتصادية أذ قضت بمدم دستور ينه اکا رأينا فى موضم آخر . 
والمرشح الفى يفو ز ينف سياسة المزب الذى بنتى البه . ولسكن فى الواقع 
يتمتع رئيس ا جهورية فى الولايات التحدة بدلطة كيرة فى تتكييف هفه السياسية 
رتفيذها أذ هورثيس المرب الظاهر طول مدة بقاله فى رئاسة الجهورية أى 
خابه . ولا بتجدد أ اب رئيس الجهورية ۴ تم 
أ كثر من مرة واحدة وهى عادة متبمة ومحترمة مند عبد أول رئيس اجمهورية 


أربمة أو ثا 


١ (‏ ) هذه الأصوات هى أصوات الندو بين أى ناخى الدرجة الثانية (وماه6ا5 
أما عدد أصوات ناخى الدرجة الأولى (بم٠ه»)‏ الى حصل عابها كل حزب فى نوفير 
سنة ۱۹۴۳۲ فھی ۰۸۵١‏ ۰۸۲۱ ۲۲ صوتا للحزب الد وقراطی ( روزت ) ضد 
٠٠ ۰‏ سوت الحزب المهورى ( هوفر ) . وحصل المستر توماس مرشح 
الحرب الاشتراكى النى بزداد بسرعة مدهشة فى آمريكا الآن على ۸۸٤٠١۷‏ صو . 
ونلاحظ ان أتتخاب أول درجة بقع دائاً كل أربع سنوات فى شر نوفير وأتتخابات 
ثاى درجنة فى شهر ينابر الذى يليه ولا يتولى الرئيس الجديد الرياسة الا فى ۽ مارس 
الواقع بعد الاتخابات . والكن عدل هذا التارج ها وأمبم هة از اة داق 
٠م‏ ينابر بعد تمام الأتخابات . وعلى ذلك بدأت رثاسة فرنكلان روزفت الاي فى ١‏ 
ینابر سنة پہ٭۹ ( بدلا من مارس ) وتتہی فی ۲١‏ بابر سنه ۱۹6 
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الأأمريكة جو رج واشنطن وأن م ينص عليها صراحة فى صاب الدستور ٠‏ فالحطلة 
أو السياسة التى يتبمهارئيس ال جور ية هى الى حدكبير خطته أو سباسته الشخصية 
وتحمل طابمه الحاص خصوما إذ اكان الرئيس من الخصيات النذ ة كو ودرو 
ولسن أوفرانکاین رو زقلت ٩‏ . 

عو ع الورء اء وها تاما رئيس لمرو رب وره : - آما الو زراء 
و یطلقون علبمف‌الولايات التحدة لقب سکرتیریون ۵٣ه٣۲٥‏ فم خاضمون خضوعا 
تاما رئيس الولايات التحدة ويتمدون منه ساطنهم واختصاصانهم ليست هم 
سياسة خاصة بل ينفذون سياسة الرئبس وله أن بجبرم على ذلك . فقد عزل الرئيس 
چا کسون ( ۱۸۴۷-۱۸۲۹ ) وزيرين لمالية حتى وجد الو زبر (السكرتير) اافى 
قبل أن نفد سیاسته . وحدث حینا کان اريس ولسن مر يض ا فى أواخر رباسته 
أن حاول سكرتير الحارجية فى ذلك الوقت المستر لانسنج ج«اوه1 جع زملاه 
الوزراء للا تفاق ممم على خطة عامة العمل فم بيكد الر ليس ولان ترد صحنه 
حت یكتب له « انى أعز ك لآنك حاولت أ 
ويحسب الدستو ر سياستى هى التى جب أن تسود » . فالوزراء فى النظام الرليسي 
يلمبون دورا ثانو يا حضا لتنفيذ إرادة ريس الجهو رية وسياسته الحاصة ء وريس 
اجو رية هو الماءل الأول والحرك الأ ساي فسلطة التنفيذية . وهذا عكس ما عليه 
الال تماما فی النظام البرلانی ‏ فالو زراء فی النظام ابر لای م الذین یستعہاون ساطات 


قلق اة اش انی 


١ (‏ ) وقد آشار الرئیس الحالى ( روزفلت) فی أوائل سنة ٠١۴۷‏ عقب تسديد 

أتخابه أشارة غير صرعة الى سنة ٠۹‏ كسنة أعتزاله السياسة هم :للك ضمنا أنه 

لن يتقدم لرشيح تفسه ارأاسة الجبوربة عر المزب الدبوقراطى مرة ثالثة احتراماً 
المبعة 


,صیب روزفلت من جراء اصراره على ضروب من 
لته زبادة عدد أعضاء المحكة المليا الاتحادية 


من ٩‏ أل ۵ عضو کان ي هذا المشروع الفشل التام أمام جلى الشيوخ 
( بولیو سنة ۱۹۳۷ ) . 


r 


۸ ت 
وجيع حقوق رئيس الدولة الدستورية ء وهم أصحاب الساطة الفملبة لا ريس امول 
فانه صاحب اللطة آعيا قط . 

(۱) رئیسس مہو عر فی امتیا۔ وز ہام : - ورئیس جہو رة الولایات 
النحدة هو الذى يمين الوزراء ( ١ءاماءءه؛‏ ) ويمزطم کا بر يد . حقيقة آنه مح 
الد ستو ر يج ب أخذ موافقةجاس الشيوخعلى تمبين كار موظلنىالدوة الاتحادية ويشمل 
هذا النص الوزراء ٠‏ ولكن جرى المرف ومجاملة مجلس الشي وخ امامء د٠ء ٣١١‏ ) 
( وهمم مذ سنة ۱۷۸۷ على أن بترك الجاس المذ كور رئيس ال مرية القامة فى 
آختبار وزراثه بدون أن بتدخل فی هذا الاأختیار. وقد جرى بعض رؤساء الولايات 
التحدة فی بادیء الآ رکچو رچ واشنطن (۱۷۸۹ = ۱۷۹۷) وتوماس چفرسون 
(۱۸۰۱ - ۱۸۰۹) ومادیسون ( ۱۸۱۷-1۸۰۹ ) ومارو(۱۸1۷ - ۱۸۲) على 
أن لايمينوا فى لمر اكز الوزارية الا الأشخاص المتازين بالسكقاءة ٠‏ ولكن خالف 
هذه الخطة اريس أندرو چاكسن (weva)‏ خرو زارة الا الأأشخاص 
الخلصين اذاته بصرف النظر ع نکفانہم ٠‏ ویروی عن الریس جرانت  ۱۸1۹(‏ 
۷۷ ) أنه وزع كرام الوزارة على أنباعه وعخاوقانه خصوصا من کان منهم مرح 
المزاج حتى يدخلوا السرور على قلبه ." أما الر نيس روزثلت المالى قانه ميل إلى 
اختيار وزراثه ومساعديه من بين الا فراد الواسمي الخبرة والكفاءة لذت أطلقوا على 
آعوان الر ٹیس ر وزثلتفی آم یکا ٤س»؛‏ ه۴ 7٠‏ أى اتاد الأ دمغة. 

واذا كان رئيس الولايات التحدة لا بتقيد برغبة الكونجرس (البرلان) أو 
برغبة مجلس الشيوخ فى أختبار السكرتاربين (الوزراء) ألا أنه بصفته الرئيس الر سى 
قراطی آو #سحز ب ال جهورى ( بحسب الأ حوال) لايستطيع غالب أن بختار 
قلوزارة ألا أشخاصا من حزبه. والا. لمذه القاعدة قلبلة. کا آنه كثيراً ما جد 
نفسه مضطراً أديا على الاقل للكافآة السياسيين أو رجال الال الذين ساعدوه مساعدة 


)١ (‏ آنظر کتاب دو ,ریه هنود ال جز اتان ص م وعنوان ونه ۵ا 

dana les principaux pays d'Europe et d'Amérique’ 

“Grant, peupla aussi le Cabinet de ses créntures confiant des 
portefeuilles ã des favoris dont Flumeur joyeuse 'égayait™ 


-- 


خاصة أثاء ااج الأ تخاية رثاسة ( آما مجهودانهم أو بتبرعيم بالمال اللازم لتقم 
هذه اة أو بتنحيہم عن ترشيح آنقېمحتى بذ جوا له الجال) نحهم بعض‌الكرامى 
الوزارية ٠‏ 

( ۲ ) ٹیس امہ وہ بعزل وزرا متی اء :- أما حر ب الرس فىعزل 
وز راله فكاملة بعد أن كانت موضع خلاف فى الاضي . لقد أثيوت هذه الأ فى 
عهد وشنطن ققال البعض آنه ليس لار ثيس عزل وزرائه الا جوافقة مجلس الشيوخ ٠‏ 
والبعض الآخر بأن عزهم من حق الرئيس وحده . وطرحت السألة على بساط 
البحث من جديد أثناء ا لاف الشدید بین الرثیس أندرو چونسون )۱۸1۹-۱۸1٥(‏ 
والتكونجرس . فى سنة ۸۷ وافق الكونجرس على الوت الوظاثف المدنية 
ivi Tenure‏ وجاء فيه أن جميع الموظفين المدنيين الذين يمينون بأتفاق رئيس 
الجهورية وجلس الشيوخ لا يعزلون من مركم إلا وافقة الساطتين الم _كورتين . 
ومست ذلك حرمان رئيس اجهورية من عزل اللكرتيرين جفرده أنه دستور) 
لا يمينون إلا يواففة مجلس الشبوخ . وقد نفذ هذا القانون بالرنم من« بتو» رليس 
اجهورية بعد أن أقره بجحاسا البرلان ( الكونجرس ) ثاية بأغليسة اللين . وباانم 
من القانون المذ کور عزل الرئیس چونسون فى السنة افالبة وزير المر بية مع أن أغلية 
الكونجرس كانت ضد هذا المزل . وترتب على مخالفة القانون یام رئ بواسطة 
مجلس النوابآمام مجلس الشيوخ ولكنه برىء بجهد لمدم توفر 
الضرورية لحك عليه بالا دانة ‏ ولم يكن هذا القانون إلا وليد ظروف خاصة ( الفزاع 
اقام بین الکونیرس والریس چونسون ) ونا م يطبق طويلا بمد أتهاء مدة رثاسة 
هذا الأخير . فمدل أولا فی رياسة خافه جرانت ( ۱۸۹1٩‏ - ۱۸۷۷ ) وألفى نما 
فى سسنة ۱۸۸۷ء وعليه أسترد ريس الولايات التحدة سلطته فى عزل السكرتار بين 
( الوزراء ) بكامل المرية . وهه الحرية اثامة فى تعيين الوزراء وعزطم لا قنع بها 
رليس الدولة ( ملكا كان أو ري الجمهورية ) فی اام ابرلا یکا سغری . 

وجب أن نشير هنا إلى حادث دستورى هام وقع أثناء رثاسة الست ر كراج 
فی فبراير سئة ٠۹۲١‏ ء حمل الكونجرس وخصوما بجاس الشيوخ على وز برالبحرية 


- 

فى ذهك الوقت حمل شديدة لورود آجه فى فضيحة مالية متعلقة بأمتيازات ز ي 
البترول قى مقاطمتى كاليفورنبا وأهيو . ووافق بجلس الشبوخ على أقثراح برغبة قدمه 
بعض أعضاله يرجون فيه من رئيس الجهور ية أبماد الوز بر لم كور . ولكن رئيس 
الجهورية رفض آن بمترف بهذا الأقراح لمساسه بحقوق السلطة التنفيذية ٠‏ وصرح 
بأنه « بمد أن يفرغ مسنثارو الحكومة القانونيون مرن دراسة الموضوع سيتخذ 
الأ جراءات التي تتطلبما المصلحة العامة ء أما مسأ عزل رجال الاطة الوزراء 
- فى غير حال الأأنهام - فهى من أختصاص السلطة التنفيذية دون غيرها » . وهذا 
التصرح مطابق تام لص الدستور وقعرف الدستورى فى الولايات المتحدة الث 

عزل الوزراء أو بقاءم ملت هناك بأرادة رئيس الجهور ية وحده ° . 


: نر نومر فی الود بات رة لس وزہاء ولد ہیس لاوزا‎ )٣( 
ومرن جهة أخرى لا يوجد فى النظام الرثيسى © تطبقه الولايات التحدة على‎ 
ولا رتس وزراء بالمنى ال معروف فى البلاد البرلائية‎ 0٠٠٠ صوص بحاس وزراء‎ 
كأنجلترا ومصر وفرنسا لاء فكل وز بر أو سكرتير فى الولايات المتحدة مسثول‎ 
شخصا عن آدارته امام رئيس الجهورية مباشرة لا أمام البرلان ولا تضامن هناك فى‎ 
- ا-وهیعادة متبعة منذ عهدالرلیس چفرسون(۱۸۰۹-۱۸۰۱)‎ 
ن ن اجهورية جيع الوزراء للا سننارة برأبهم أو لناقشة موضوع من‎ 
الموضوعات الامة ولكن شتان بين هذه السات وجاسات بحاس الوزراء فى الدول‎ 
المرلانية . فجلس الوزراء فى النظام البرلانى هو اليمن على مصال الدوة؛ يرم السياسة‎ 
الانة الى تسيرعليها المكومةء ويقرر آم السائل انى جب عرضها عله » و يتخذ قرار رات‎ 
أما أجتاعات الوزراء فى الولايات المتحدة فى لمشورة والمداولة قط ولا‎ . 


)١(‏ نلاحظ مع ذلك أن الريس كولدج أحتفظ فتصر عهبدراسة اموضوع وأتخاذ 
القرار الى توجبه الصلحة العامة وف الواقع بعد التصرع المذ كور بعدا 
الحرية النى كان سيا فى هذه الضجة أستقالته وبرى العض أن أستقالته كانت 
الشيوخ آى أن مجلس الشيوخ هو الذى حل الوزير بطريقة غي. مباشرة على الأستقالة . 


-- 


يقرتب عليها صسدور قرارات للأن القصل والقر ير من أختصاص رئيس الجهوربة 
وحده » ورأى آغليبةالوزراء بل رأبهم جي ( بالا جاع ) لايازم ريس هور بةمططل. 
حصل مرة آن دعا الرئیس أبراهام لنکولن ( ۱۸۹۱ - ۱۸۹۰ ) وزراءء(السکرتارین) 
للسداولة فی آر من الا مور وکان رأی الوزراء يميم وعددم ۷ خالف) ارآى الريس 
لنكوان فأسننتج لنكولن من هذه مداو | ة المكسبة الفرية الآنبة : « سبعة 
أصوات بالرفض » صوت واحد بالقبول ء الأغليبة فلرأى الأخير » . ومناه أنه سواء 

فق الوزراء آو م بوافقوا على رأی ریس اجہور 
أستطاعة رئيس اجبورية آلا يدعو وزرانهللاً جاع ويكتن بأن ينخذ جيمالقرارات 
بنضسه ثم يكلفهم بعد ذلك بتنفيذها . "“ هذه الظروف لإ تساعد على ظهور رئيس 
لاو زارة كا هو الال فى البلاد البرلانية » فنظام ربس الوزراء ءامنلا ٠صا۴‏ غير 
معروف فى الولايات المتحدة لأأن ريس الحكومةالفعلى والقاأونى‌هو رئيس ا هور بة. 


فأن رأيه مم ذاك هو النافذء ونی 


٣‏ = بيز الام الرئبسى أبعا قصل السطتيى الننفبز بذ والتم بميز 
عى إمضرما الى أفمى مر كى : فنى الولايات النحدة مقط رأس الظام 
الريسى » الحكومة مستقلة عن الكونجرس (البرلان) إلى حد کبي ركا أن الكونجرس 
مستقل عن المحكومة ء ولكن أستقلال أو فصل الساطتین لیس تا کا سخرى : 


)١(‏ استفعول الك ورس عى الككوءة : ريس الولاباتالنحدة 
لا يدعو البرلان ج 3 ر ق عاب بل بد ادان 


»( أنظر دو پربیه #ماموه« المرجع الق Les Ministre dane les pays ٠‏ 
Burope et Amêrique‏ جز, ۲ . فبعد آن قال فی ص ۰۵ بآنه لا وجه للشبه بین 
الوزراء فى لظام الرتيسى الاسر كى والوزارة فى النظام ارلا الأنجليز:- 

(Le Cabinet americain ne ressemble en rien au Cabinet Anglais ) 

“Le Président (des Etate-unis) pent même se passer : £4 ذکر فى صحف‎ 
complétement de couseils de ses ministres, résoudre û lui seul les questions 


Jes plus graves, et leur ordonner d'assurer I'exécution de sea volontés. 


-e- 


من تلقاء نقسما ".ولا ييكنه حل بحاس الشيوخ أو النواب (وقى ألواقع ليست الماجة 

ماسة لذا المل لأأن مجلس النواب لا ينتخب إلا دة اق سنتین قط ٠‏ 
آما بجحلس الشبوخ فلا ثل الشمب بل الولايات او القاطمات الختفقة) » وليس اريس 
الجهورية حى أقتراح القوانين آذ هذا من حق اعضاء البرلان «الكرنجرس» وحدم 
وکل مایلکه(الریس) بحسب نص الدستور هوآن «بوصی»أو يلفتنظر «الكو نجرس » 
إلى مسأ من المسائل الامة فى رسا ( ميمدءء)1) يبلنها ايه" ولكن ليس له أن 
بقدم ولان مشروع انون بالمنی الروك آی مشروعا مسا إ ر 


فبهحاجات المحكومةء ولكن لا بحضر الوز بر أمام البرلان الدفاع عن 
اليزانية لأنه ليس الوزراء فى الولابات النحدة حضور ال ادات والكلام فى الجلسين. 
(۲) استقمرل الوم عی الک ونیرسی := ومن جهة آخری فليس فابرلان 

( اتكونجرس) أبةساطة أو رقابة عل الوزراء( الم عن‌طر pencen ple,‏ ( 
فلا يستطيع البرلان أسقاط الوزراء أوالأقتراع على عدم اقة م لانهم غیر‌سثولين 
سياس أمام البرلان ولا خضمون له بل رئيس الولابات المتحدة وحده . وهم ليسوا 
أعضاء فى البرلان ولا بستطيمون بأى حال الج بين الوزارة وعضوية أحد الجلسين 
كا هو التبع فى البلاد البرلائية . ولا بحضر ون جلسات الجادين ولا يشتركون فى 


)١(‏ رئيس الولايات المتحدة مع ذلك دعوة الكو نرس لدورة غير عادية ولكنه 
لا يستعمل هذا الحتق ألا فى المناسبات المامة . 

(۲) ف بده كل دورة عادية بلقت رئيس الولابات المتحدة فى رسالته النوبة فر 
الكو نجرس ألى التشر يعات المبمة الى ترغب الساطة التنفيدبة من البرلان سنها ء و بعض 
رؤساء الولابات المتحدة ومنهم الرئيس روزفلت المالى عضر بنقسه إلى الكو يجرس 
لقراءة رسالته أو توصياته (وهذا يشبه خطة المرش فالبلاد الملكية البرلاية ). وكثيرا 
مايعتمد الرئيس على اعوانه واصدقاته ق البر لان لتقد ماتراه ا حكومة من مشر و عات القوانين. 


e - 


مناقشاتہما ولا بستطیعالپرلان أن برغم على حضور جلساته" . وإذا أراد الوزراء 
فى الولايات المتحدة مشاهدة ما جرى فى أحد الجلسين اہم فی ذت غأن سار 
أفراد ا جبور» فهم اون فى الشرفات الخصصة قزاترين إذ لايوجد هم مقاعد خاصة 
فى قاعة ال جلسات نفس ًكالو زراء البرلانيين . فتتميز جلسات الكونجرس فى الولايات 
التحدة ٠‏ ذات النظام الرليسي ء عن جاسات الجالس النباية فى الدول البرلائية 
بغياب الوزارة » . كل هذا يشر بأستقلال اللطتين النفيذية والنشريعبة عن 
بمضها ولكن الفصل بين الساطتین الم کورتین‌ليس 6۴ کا قلنا . 

اوتتاءان مى قاعرة فمل الاطتى التتفبز والقكر بع فى 
الور بات اگکرة. بعهمہ هزه ارستتتاءا ت نمی عابرا الرستوہ و عضرا استازم 
الیل : 

) ٠ ١ حق اليتو‎ ) ١ : هناك أستثناءات ثلاثة هامة نص علمها الدستور‎ - ١ 
بض الأمور وخصوضا ف‎ ١ أشتراك بحاس الشيوخ مع رئيس الولابات‎ 
. ق الکونھرس فی آنهام رئيس ا جور ية والوزراء‎ ) ٣ ٠ السياسة الحارجية‎ 

)۰( ي ر ۶ : رليس الولايات المنحدة لا يلك حى 
قراج القوانين إلا آن له حت عتراض التوقینی نامسد م٠٠٠‏ على القوائين 
الصادرة من الكوتجرس "وى هذه الالة بمود ا إلى اابرلان ولا یکن أن ر 
إلا إذا أقرء كل من الجاسين ثانية بأغليية شين . فبكفى أن يكون ثلث أعضاء أحد 
الجدين زاثداً واحداً من رأى الرليس حتى بظل القانون معطلا. وم يبق حق 

١(‏ ) الحال بعكس ذلك ف النظام البرلانى _ الادة ٠۴‏ من دستورنا المصرى 
الرمانى تنص : ء الوزراء ن محضروا أى الجاسين وبحب آن يسمعوا 8ا طلبوا الكلام 
ولا یکون م رای معدود فى المداو لات إلا إذاكانوا أعضاء . ولم أن يستعينوا ممن 
پرونه من کار موظفی دواو نهم أو أن يستنيبوم عنهم ولل مجلس أن محتم عل الوزراء 
حضور جلساته ». 

(۲) بحب على رئيس الولايات الححدة ان يست مل حقه هذا فى ظرف عشرة أيام 
من موافقة بجلسى البر لمان «الكونجرس» على القانون . 


E 

الأأعتراض هذا حبر عى ور كح التصديق أوكق الثيتو الى لبعض رؤساء 
الدول البرلاية ( آنجلترا. فرنسا . بلچیکا ٠‏ مثا ) ب ل کثیراً ما يعمل رؤساء 
الولايات المنحدة عدة مرات فى المام الواحد بدون أن بير ذهك غضب البرلان أو 
أحتجاجه . وقد لا بمض الرؤساء كارئيس كولج ألى تسبيب أعتراضه حزم وشدة 
لا نخنى أنقاده اسياسة البرلان . وأ كثر البمض الا خر من أستمال هذا الق كالرئيس 
کایثاند حتی آصبح بمرف «٭ باریس یتو » ( ماه ۵٥1ن )۴۲۲‏ واعترض الرئیس 
فرنکلین روزفلت فی سنه ۱۹۳١‏ على عدة قوانین ثانوية سما البرلان وفی ٠۴‏ ماو 
٠۹۳١‏ على الصوص اعترض على القانون القاضى بزيادة مكافآة جنود رپ 
القدماء نظرآً لا سيترنب عليه من تكليف خزالة ادو ۴ مليار ونصف الليار من 
الدولارات ولکن‌وافقعلی القانون الم کور 
١۲٣صو‏ ضدا 1 و مجلس الشبوخ بأغلية ۷١‏ صو د ولا کات هذه الاأغلية 
فی كلمن الجاسين تز بد على اثائين ف نفد القانون برغم من بتو ربس امور ية م 
ولم بحل هذا دون استمال الرأيس التق الأعتراض المطلى له أ كثر من مرة e‏ 
عای ۱۹۴۳۹ و ۱۹۳۷ . وبصح النسال عا إذا كان حق الفبتو هذا بتمارض 
مع دا فصل الاطتين النشربميه والتنفيذية الذى آخد په دستوز الولابات المتحدة. 
والجواب إتوقف عند الكتاب انظربين عل الأأقل على تكيف حق التو نة 
فأذا أن هذا المتى عل من أعال النشريع فأن أستماله بوا 
اجبوربة ؛ وهو ريس الساطة التنفيذية ‏ بتعارض مم فصل اللطات . أما إذا فلنا 
بأنه لا يدخل فى عداد الأعال النشر يعية فأن اتمارض بزول . وإذا رجمتا إلى 
رأى الشراح وخصوما إلى المييز الشهير الذى أوضحه موتنسكيو بين حق الثقرر 
steer)‏ 0 قى الع ar. demptecher)‏ لا أن الل ر 

الولابات المتحدة ككل یتو وقینی آخر لا عاف چناضق الساطتين النشر يمي 
والتفيفية . وأن الذى يستممال حق الثيتو لا بشترل تك ف ونع فاون 
١آما‏ اعتراضه فيوقف الفانون فقط الى أن تتوفر شروط كأ غليية اثلين 
مثلا ءولكن مهما كان اللأمر قان وجود هذا احق حمل البرلان على الأأتام جمرقةة 


~o — 


قد یکون نصببه التعطیل . و یوجد شی» من 
التعاون بين الساطتين النشريعية والتفيذ من فصل الاطات فصلا تا . 
(۲) اتراك اس التبوغ مع الر تبس فى بعصمہ ادر مال : = 
أما الاستئناء الان ابد فصل الساطات الذى آخذ به الدستور الأمر یكی فاج عن 
مركز مجلس الشيوخ الحاص . نجاس الشيوخ فى الولايات النحدة و هوالنى يثل 
الدو يلات الختلفة امداخلة فى الانعاد ( لكل ولابة مثلان اثنان قى مجلس الشيوخ 
برف زی اا ودک ) یں ما در کجلس النواب 
فا مم رئيس الولايات امتحدة فى بمض الأأعال التق من 
وخصوصا فى أدارة السياسة الحارجبة . فنافك أولا عدة 
وظالف هامة لا ييكن رئيس ال جهورية أن يمين فيها أحداً الا بوافقة مجاس الشيوح 
ومنها وظالف التكرتارين ( لوزرا ) اشم . ولكن رأينا ان الجاملة أقنضت ترك 
ده وأصبحت هذه الجاملة عأ ا 
ن بحاس الشيوخ ورئيس الجهورية أن لا يمين 
بوظفا من موظنی الاد ( ل۴۲۵۵ ۴٠٣٤٤:۸۰۲١‏ ) فی ولاية من‌الولابات 
إلا اذا أخذ مقدما رأى مثلى هذه الولاية فى مجلس الشيوخ أذا كان هذان المثلان 
ن حزب الرئيس على اللأفل اذا آمل ائيس خد رأببا قد برف مجلس 
أعطاء موافتته على هذا التميين تضامنا منه مع مثلى مثلى الولاية المكورة » 
ا أصبح فى الواقم آر تی ن کار موظني الاتعاد ف ىكل ولاية من الولابات ٠ن‏ 
عل مثلى همه الولاية فى مجلس الشيوخ . وقد اننقد الرئبس روزثلت هذه العادة 
وآظهررغبته فی وجوب تمدی لها . 
وبقساك بحاس الشيوخ علىالخصوص بضرورة المصول على موافقته قبل تمبين 
السفراء والوزراء الفوضين فى امارج و بذاك يتسنى المجاس مراقبة سياسة الرئيس 
الخارجية ‏ و يقوى من هذه الراقبه آنه لا يكن لرثيس الولايات التحدة أن يصدق على 
مماهدة دولية ألا اذا وافق علبها مجلس الشيوخ بأغلبية اللكين . وهناك أمثلة عديدة 
ارفض مجلس الشيوج التصديق على مماهدات حصل علبها رئيس الدولة . أا رفض 


رأى رئيس الجهورية قبل وضع تشريح قد 
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الشيوخ لماهدة شرساى الشميرة جا فيا عمد عصبة الأمم برغم من الدور الكيرافى 
لمبه اريس ولسن شخصيا فى صباغة هذه المماهدة وفى خلت تلك المصبة . وفى سنة 
٠۹۴١‏ رفض الشيوخ الموافقة على أنضمام الولايات المنحدة لى محكة المدل الدولية 
بلاهای ( کان عدد الموافقين ۰۲ والممارضين ۳١‏ فلم تتوفر أغلبية اين المطلوبة ). 
ونظرا لتدخل مجلس الشيوخ فى الصادقة على المعاهدات وف تميين السفراء والوزراء 


الفوضين ولأشترهكه مع رئيس الولابات التحدة فى السباسة المارجبة فللجنة الشثون 
الارجية فى هذا ا مجلس شأن كير . وكانلبعض رؤساء هذه اللجنة شهرة عالبة كالشيخ 


بوراه (ط80۲۵ مامنة) مثلا انی کان نفوذه فى عبد رثاسة هوثر على اللخصوص 
لا بقلعن‌نفوذ وزراءامخارجية فی الدول الا خری وبفوق بکثیر نفوذ وزير (سکرتی) 
اللارجية فى الولايات المتحدة نفا . 

(۳) سرامم البنائى : -رأينا ان الوزراء (التكرتار بين) فى الولايات التحدة 
لا بخضعون إلا اريس الور بة وحده فم غير مسثولين سياسيا أمام البرلان وليس 
البرلان رقابة prie‏ . ولكن هنك اما لمذه القاعدة اذ لمجاس الثواب حقق 
آنهام ريس الجبورية وناب الرليس وجيع الوظفين الأحاديين المدز 
وزواء*"“أمام جس الشيوخ آم الاسباب الت تجرر هنا الأنهام ققد ذكرها لدتو 
وهى«اللبانة والرشوة وغير ذ#ك من ال جنابات وال جن الكيرى» .وهه اامبارة الأ خيرة 
غامضة » وفسره! بعض الشراح فى بده عبد الجهورية تفسيرا واسما إذ أدخاوا فيي 
الأخطاء السياسية . ولو كان الأمر كذ#ك وقبل هذا التقسير لتحول النظام الرليى 
الذى شأ دستور ۱۷۸۷ ألى نظام برلانى بتحول مسثولبة الوزراء ا جنائية أمامالبرلان 
الى مسثولية سياسية 5ا حصل فى أنجلترا . ولكن الذى أستقر عليه الرأي هو أن سلاح 


١(‏ ) الشيخولم بوراه منا مزب الجبورى وعليه ققد تخلى عن رئاسة ل منة الأمور 
الخارجية عجاس الشيوخ منذ أتصار المرب الدموقراطىوتولىفرنكلين روزفلت الحكم 
ی ۽ مارس سنه ۹۴۳۴ . 

(۲) لا يستتنى من ذلك الا رجال البحر بة اميش لانہم بجا كون عسكربا. 


ا 


الآتهام هذا لا يكن أستماه إلا إذا ارتكب رتبس ال جور ية أو الوزراء قملا يمد جناية 
أو جنحه فى نظر قائون المقو بات أو اتيم باللياتة المظى . 

ولک نکل ما يستطليع أت حك به مجاس الشيوخ على رئيس الجبورية أو 
الوزبر الذى يتهمه مجاس النواب هو المزل من الوظيفة ليس ألا . قاذا ما عزل 
أمكن بمد ذلك أحالته على الحا ال جثالية المادية إذا كان العمل الذى أرتكه يمد 
جرية في نظر قانون العقو بات وم يستعمل الكونجرس سلاح الأنام ها ألا تادرا 
ول بحاول أن منه آل تحاص من الوزراء الذين بغضبونه أو فقأثير فى سياسة 
الساطة التنفيذية وأخضاءا لأ رادته نظرا لطول اجراءاته وتمقدها وأشتراط أغليية 
ثلث الأأصوات لحك بالادانة ” . فل حا نر ؤساء الولايات المنحدة منذ أعلان 
الأ ستقلال لذن الا رئيس واحد هو الرئیس چونون 0۵هل سنة ٠۸۹۸‏ 
وع ذلك حکې بیرادته 9 يمزل من الرثاسة لمدم 7 أغليية فى الأصوات فى 
مجلس الشيوخ ( كانت تنيجة الأ قتراع ۹ صوتا بالا دانة و٠۲‏ صوتا بالبراءة ). 
ولم ينهم من الو زراء ألا و زير واحد أيضا أنبم بالتلاعب بالا موال المموميةولكنه 
أستقال قبل أجراءات الجا كة وعلى ذلك أوقفت الحاكة أذ كل مايستطيع مجاس 
الشبوخ الح به فى حا الأأدانة كا رأينا هو المزل من الوظبفة ء وقد أصبح هذا 
المزل مستحيلا با ستقاة الوز بر انهم قسه. 

۲ - ودی التطییی "صلی للہ ستو ر مس مہہ ری الی اد شی ۰ کیہ 
مس التعاو دہ ى السلطة التنفير ب والقكر بم :- فان كان الوزراء لاحضرون 
جاسات الكوتجرس ولا بتطيع هذا آن برغم على تقدیم حساب عن ارتیم آلا 
أن الت-اون بين الدلطتين تم عن طريقى اللجان البرلانية الداخة وهى القى ا فلا 


)١(‏ ف أنجلتر مجلس اللوردات الذى له عا كة الوزراء بناء د عل نام مجلس اواب 
أن بح على الوزير بعقو بة 

() المقصود ثلئاى أصوات مجلس الشيوخ لأنه هو النی عاک ناء عل آنمام 
مجلس النواب . 


تصیبه فی حر بته و ماله . 


NAS 


جعم العمل النشریی » إذ تكاد تقتصر وظيفة اجس قى جاسانه الممومية على 
تدجيل أعمال اجان . وأذا رغبت الساطة التفيذية فى المصول على تشريع من 
النشريمات أو على أعتاد من الأعتادات فاليا تفاوض اللجنة البرلانية الختصة . وجا 
في حاجة ألى أرضاء هذه اللجان لک تعصل علي ماریده من النشریمات 
فنا قبل الحضوع انوع من الرقابة البرلائبة علىأعال الأ دارة التفيذيية عن طر يق 
هذه اللجان. 


التى جب أن نستخلصها ما تقدم مى أن فصل السلطتين النشريمية 
والتفيذية أن صح نظربا فن الصمب تطييقه علا لأأن السلطين الكو رتين هيتان 
فى دول أو نظام واحد » قماوتما ولو آلى حد محدود ضرورى انجاح هذا انظام 
واسير الأأعال . ودستور الولابات التحدة وهو أم مثل لنظام الرئيسى لايطبق فصل 
اللطات (النشريمية والتنفيذية) فصلا تاما طلقا . فجلس الشبوخكا رأينا بشترك 
مع رئيس الهو ربة فى تمي ن كار موظنى الأتحاد » وني التصديقى على المامدات 
الدولية » ولجاس النواب التق فى آنام رئيس الجهور بة ووكيلهوالو زراء وكار الموظفين 
أمام مجاس الشيوخ الذى له عا كنهم ( وأن كانت هذه الطريقة لاتستمسال آلا 
ادرا ) » وريس ال جو رية يكنه أنيمترض على القوانين التى بوافق علبها الجلسان» 
وقد حفةت العملية شيثا من الماون بين الحكومة والبرلان عن طريقق اللجان 
البرا نبة . لذهك كله أذا قانا أن النظام الأمر يكي أو الريسى مبني على فصل السلطتين 
النشريمية فيجب آن نراعى أن القصود بذاك ليس الفصل ينما فصلا 
تاما بل فصلا نسبيا. القصود بذاك على الخصوص أن الفصل بين الامطتين للذ كو رتين 
فى النظام الريسى أكبر وأظبر من الفصل ينها فى النظم الا خرى كالنظام البرل اني 
تتماون فيه الساطتان تماونا وثيقا «ستمراً عن طريقق أشخاص الو زراء أو هيئة 


ب = الام الرئيسى ومو بات امرب المرف 


أخذت الأ غلية الاحة لدول أمر يكا اللاتينية بالنظام الرئيسى مقلرة فى ذللك 
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الولايات المتحدة الثمالية ولكن تختلف د ساتيرها عن بعضها وعن دتو ر الولايات 
التحدة نفه ف ىكير من التفصيلات وف ىكيفية تطيق هذا النظام . وخففت ءمظم 
هذه الدساقير من ءبداً فصل اللطات افذى بقوم على أساسه النظام الرليسى. فقي 
جو ریات الا ر چنتین وکولومیبا و پارجوای وشپلی یسمح للوزراء حضو ر جلسات 
البرلان ولکنهم غير مسثولين سيا سيا أمامه . وأعطى دستور جهو رية الد برازبل 
الأ خر الصادر فی ۱۹ يولي ٠۹۴٤‏ (مادة ۷م) ٠‏ لجلس النواب الحق قى دعوة 
أى وز بر أمامه للا ستفام منه عن الشثون التعاقة بو زارته وقرر أن أمتنساع الوزير 
بدون عذر عن المحضو ر موجب حاکنه . ونی جہو ریات بولیشیا قنز و بلا فبرلان 
احق فى لوم الوزارة ولكن لايترتب على هذا الوم سقوط الوزارة فى غج مسثولة 
سياسيا ألا أمام رئيس الجهو رية وحده . أما مسثولية الو زراء أمام البرلان فقر ره ى 
پیرو وقی چو ربة خط الا ستواء ( ٣س۲‏ ۵ سواط ). ونص فی دستور 
هذه اجو رية الأ خيرة على أنه اذا سقطت الو زارة فلا يصح للأعضائها أن بتولوا 
الوظاثف العامة قبل أتماء سننين . وفى الواح لابعكن أعتبار نظام مى هاتین 
الجپورتین ( پو . أكواتور ) ريسي ا بل هو خليط بين النظام الريسى والنظام 
الطاني ( مسئواية الوزرء سياسية أمام اولان ) . وقد تق دكثير من الكتاب 
وعلىرآسم الملامة الفرنسى أسمينأخذ دول أمريكاللاتيذية بالنا ام اريسي ولاحظوا 
أن النظام البرلاني رما كان أكثر ملاغة للع سکان هذه افدول أذ ۸رشور ون لأقل 
الأ سباب.فلوكان النظامالبر لاني هو التبم لأ كتنى الشمب أو الان بقلب الوزارةدون أن 
بلجا ألى خلع ر يس الهو رية بطر يتى العنف واو رة » واظل ريس اجبو ر ية من 
جته بمیدا تار الک او زراثه المسثولین (و بذك یمن جانه )ء ولکن نلاحظ مع 
ذلك أن مسئولية الوزراء سياسيا أمام البرلان مقررة في پيرو (بدستور سنة١١۹٠‏ 
وبدستور ۱۹ أبریل سنة ٠۹۴۴‏ مادة Ore‏ هذا فالا ضطرابات مستمرة فى 
هذه ال جو رة والوز راء مثولون سياسيا أمام البرنان فى جهو رية الأ كواتور 


(1) Annuaire de L'înstitut Intern. de Dr . public, 1986, P . 486 
(8) Voir Annuaire interparlemeataire 1936, P. 210 ets 


ت اة 


( دستور ۲٢‏ مارس سنة )۱۹۳١‏ ومع ذلك غباتها السياسية مزيج من الديكتاتورية 
واكورات الزمنة ". وقد جربت جبور ية شبلى النظام البرلاني من سنة ٠۸۹١‏ الى 
سنة ۱۹۴١‏ ولكن أت هذه النجربة بشو رة عاد بمدها النظام اريسي الى الظلهور 
فى هذه الجهورية فى دستور ١۸‏ سبتبر سنة ٠١١١‏ . وقد اتد الرليس آرتورو 
اليساندري ( اصھەء٥!۸ ٠) ۸٠۲١‏ رئيس جهورية شيلى والفى كانت له اليد 
الطولى فى وضع هذا الدستور ال جديد ؛ انظام البرلانی' مقر خلا لا رآ بض 
الكتاب الأور بين ء كالعلامة أين ثلا ء أن هذا النظامالبرلانى لابصلح هور بات 
أمريكا اللاتينبة وخير منه بالنسبة ها النظام الرثيسي. 

والواقع أن السأة ليست ساآة نظ غب بل مس ترية سياسية وكثير من شعوب 
أمريكا اللانبنية تنقصه هذه التربية . وساعد على الفوضى السياسية كو ين هذه 
الدول والشعوب من خليط من الا جناس (ال جنس الأييض والإنس الأ سود والنود 
الجر ) ولقد شمر بذك بوليقار محر أمر كا اللاتينبة فى القرن الماضى حينها فال كلت 
الشميرة « أمر يكا اجنو ببة لا يكن حكها» . 


الفرع اناف 
حكومة المعية ( اوالميثة ) النياية 


Gouvernement d'Assemblée 


النظام الريسىأساسه فصل السلطتين التغيذ ا 
حكومة الجمية النيايية » فيقوم على خلط هاتين السلطتين إذ تاز هذا الشكل بين 
Annuaire interparl. 1936 FP. 96.‏ )1( 
)+( اظر | : 1930 Prlementariame ot Régime Présidenuel, Paris,‏ 
وقد أعيد أتخاب الرثيس اليباندرى لرتاسة جهورية شيلى مرة ثائية فى ١م‏ أ كتوبر 
۳۳ دة ۹ ستوات ۔ 


r - 


الحكومات بتفوق السلطة النشريمية على الاطة التنفيذية ومخضوع الحكومة خضوع 
ا البرالان و بطلقون على الساطة التنفيذية فى هذ ا ا0 فى اللغة الفرنسية عبارة 
نها ية النشر يمية . والأ صل فى هذا النظام أن تكون 
الساطتان التنفيذبة والنشر يمية مركزتين فى ا جاس آو فى الجعبة النياية ‏ ويقع هذا 
كيرا عقب اكورات إذا ما دعيت جمية تأسيسية اوضع دستور جدید بد آنپار 
السلطاتالموجودة فأن الجمية التأسيسية.نظراً لمدم وجود حكومة ية تج 
الوظيفتين النشريمية وا ةما حت يوع افلضثور الدب ویعیل بء ولکن لا 
كان من المستحيل عل ية كيرة المدد أن تقوم بتفسها بأعال الوظبضة التفبذية 
جأحبنئذ لأ ختيار شخص أوهيئة مكونة من عدد قابل من الاأشخاص 
لقبام بهذ الوظبفة تحت إشراف ومراقبة ال جعية نقسها وطب لا رسمه هم ويكون ها 
بطبيمة امال عزطم فی أ وقت تشاء . 

وقد جر بت‌فرنسا هذا النظام مارا آبان ثورات المديدة التي أتابنما کانآول 
عهدها حكومة الجمية عقب حوادث أغدط سنة٣۷۹٠التى‏ أدت إلى إلغاء الملكية 
ودعوة الجمية الوط الممروفة فى التاريخ بام (La Convention Nationale)‏ اوضع 
دستور جدید . فن ۲٢‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۲ إلى ٣٣‏ اکتوپر سنة ٠۷۹١‏ أى لمدة 
ثلاثة سنوات تفري) كانت الساطتان التنفيذية والنشريمية ممحصورتين فى بد هيثة 
الجمية الوطنبة هذه القى أختارت هام بأعال ال لطة ت 
)o«sei Exe Provioire)‏ أشبەشى» جلس|الوزراء»ولكن هذا الجاس | 
كان خاضما خضوع تاء) قجممية و8جانما . فا جعية الوطنية فى الواقع هى التى كانت 
تک البلاد بواسطة هذه اللجان . و بعد ثورة ۱۸4۸ وسقوط حكومة الك لوي 
فبليپ أصبحت الساطتان التفيذية والنشريمية من جديد فى بد ال جعي ة التأسيسبة 


)Bxéeutit-agent)‏ لبي 


حینثذ 


6۵14e ont)‏ التی آنمقدت حینئذ لانظر فی وضع د ستور جدید وآثابت 


)0( آم هذه اللجات كا هو معروف فى التارجخ لجنة الدفاع الام 
Coni de dêlese génêrale)‏ وة الاڈ (ەتااى aeاھs e‏ ا0و قدطغت 


هذه الأخيرة على الخصوص على سلطة الجلس التفيتى . 


وچ 


الجمية عنما فى أستمال الساطة التنقيذية » أولا نة مكونة من خة أشخاص م 
بمد ذلك شخصا واحداً وهو ال رال كاقينباك ( عەمچا««ه0 ).وق سنة ۱۸۷١‏ بمد 
سقوط الامبراطور نابليون اثالث وأ 
۸ فبرایر سنة ٠۸۷۱‏ (وهى التى وضعت دستور نة ۱۸۷١‏ المالى)و بعدأنأصبحت 
السلطتان التفبذدية والنشر بمية فى يد هاء أختارت ال جميةامذ كورةالمسيو يبر( مرم« ) 
ليقوم بأعال السلطة اتتفيذية » وجاء فى قرار تميينه أنه بظل خاضمً اللجممية يث 
بکون طا عزله فی أى وقت ° . 

ظاهر ما تفدم أن نظام حكوءة ال جمية م بطبق فى فرنا إلا فى حالات أستثائية 
وعقب الورات وفى المدة اللازمة اوضع دسستور جديد» ولكن رى مع ذلك أن 
برلانی انقرننی کا تطبقه فرنسا منذ سنة ۱۸۷١‏ الان قد تحول فى الواقع إلى 


اد اججمية الوطنية (ا مهنا 40لاصو )قى 


وقدأخذ بمعض الدساتير خصوم بمد المرب المظمى بنظام حكومة ا جعية اللباية 
لاکن تقال بل کنظام ٠ E‏ ققرت الساطة لجال الباية وحوات 


آی ریس ی جور وزرآ اہم زز وق و 
کا تشاء . ا لح هذه الدساتير للا فراد القامين بالساطة التفيذية أى سلاح 
أو وسيلة دستورية يقن بها تمسف الميثة الباية كحق‌اتأجيل أو حق دل البراان 
آو جاس النواب ثلا . وف الواقع لا حل لتق الل فى نظام حكومة الجعية الياية 
لأ حق الل هذا يقصد به حفظ ااثوازن بين السلطنين التنفيذية والشر ية ( كا 
هو المال ف‌النظام البرلانى ) أما فى نظام حكومة الجعية قأن هذا التوازن غير موجود 


Lamartîne, Ledru - Rollin, Arago, Garnier - Pages, Marie: * (\ )‏ 
(۲) ولكنه نظرآ لمكالة المسيو تبير الفخصبة وسابق خدماته ومقدرته الخطاية 
الفانقة أمكنه أن يؤر الحمية حتى تاربخ سقوطه ف ب مايو سةج۷ه . فولت المية 

الوطنية مكانه وف نفس اليوم المارشال مكاهون. 
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أصلا ء إذ أساس هذا انوع من الحكومات-كا قلنا- هو خضوع الماطة التفيذية 
خضوعا تا المجاس أو الجمبة النياية 

آما آم الدساتير التى أخذت آو تأثرت إلى ح دكير بنظام حكومة المي ة بيد 
المرب العظبى فمى دستور أستونيا الصادر فى ٠١‏ بوه سنة ١١۹٠ء‏ ودستور فا 
الصادر ی أول اکتو بر سنة ۱۹۲۰ ( قبل تمدیله فى سنة ۱۹۳۹ ) ٠‏ ودستور تركيا 
فی ۲١‏ ابريل نة ٠۹۳٤‏ ( فى اللص لا فى الممل). ومعظم دساتير اللايات الأماية 
الداخلة فى نكوين دولة ارخ ( بروسيا ‏ باثاريا اح  )‏ ولنلاحظ مع ذهك أن هذه 
الدساتير تختلف عن بعضها فى التفصيلات وأن دستوراً واحداً مها ( أستونا ) 
هو الذى أخذ بنظام -حكومة الجمية أخذا تا) . أما الدساتير الأخرى امت فى الواقع 
زيا من هذا الظام ومن انظام البرلنى . واذاك قد بتار الشارج أو الکاتب 
في وصفھا واک علیہ با الى بعض نصوصما وجدة ألما قريب الشسبه جداً 
بنظام حكومة الجية وإذا رانا النصوص الا خرى بنا آنا تقرر النظام البرلافى . 

وظاهر أن واضى بعض هذه الدساتير ( دستور السا سنة ٠١۴١‏ وتركا سنة 
٠٠۲١‏ ) أرادوا تقرير الكلمة الملبا لبيثات النباية ولكن ااضرورة الملية أل آم 
إلى الأ حتفاظ بشى٠‏ من الأ ستقلال لبيثة التنفا أن وات لبش الكنر ا 
قصدوا تقربر النظام البرلانى ولكنهم مسخوه مسح وقووا ‏ ب 
أخلت بالتوازن بين الحكومة والبر ان ( دساتیر بروسبا و بقار با مثلا ) . وء 
بأجاز عن هذه الدساتير ليان إلى أى حد أخذ كل منها بنظام حكومة الجعية النابية 
ونير بعد ذلك إلى الدستور الأتحادى الو يسرى فكثيراً ما يدخاونه فى هذا النوع 
من المحكومات . 

١‏ دستوہ اوا الصادہ فی ٠١‏ ہونبو نہ ۱۹١١‏ اہر مئل سام 
کک وم لمعب فی ال سار ار ہک )١‏ لہس بای و الزی بم افگ وم 
و مزلا = ۴ ) اكوم در ساط لرا على املس  :‏ 

نصت الادة ٣١‏ من الدستور المذ كور على أن الجية الوطنية ( اجس النيابي ) 


re 
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هى التى تخولى السلطة النشريمية بالنيابة عن الشمب . والمادة ۷ه على أن « حكومة 
الجورية هى التى تتولى الاعلة التفيذية فى الدوة » . وقد تشمر هذه النصوص 
بوجود سلطتين تتفيذبة وتشر يسبة مستقلتين عن بعضها ولكن الأأر خلاف ذلاف 
الولفة من مالة عضو متتخبين بالا قتراع العام الباشر لمدة ثلاث 
سنوات هي التى تمين الححكومة ( مادة ٠۹‏ دستور)ء والقصود بالحكومة جب فص 
الدستور ( مادة ۸ه ٠)‏ ريس الدولة والوزراء . 

ومن سيه بربسالدوة ليس فى اللقيقة إلا ربس الوزارة . فهو الذى بحاس 
كل وزير على عمال ويرأس ججلس الوزراء ( مادة 1١‏ ) ولقبه المقبتي فى أستونبا 
« عيد الو »» وهو أقرب اريس الوزارة منه ريسا جهو ريةبالعى العروف . 
فدستور ٠١‏ بوبه سنة ٠۹۲۰‏ آنأ فى الوافع جپور ية بدون رلبس»ز بادةفي ضاف 
السلطة التنفيذية وأخضاعما للطة الجمية الوطنية . والجمية الم زكورة لا تمين الحكومة 
سب بل نحدد أيضا عدد الوزراء » وتمين لكل وزير الوزارة الى يشغلها؛ ورسم 
م السياسةالتی يتبمونما ( مادة ٠۸‏ ). وكا آنها مك تميين أعضاء الميثة ١ا‏ أ 
غلك أيضا زلم . فاذا أعلنت عدم ثقنما برئيس ( عيد ) الدولة أو بأحد الوزراء جب 
علبهأن يستقيل. واذا سحبت تقتهاعن الحكومة جبمها أى عن ريس (عيد) الدوة 
والوزراء مت وجب عليهم النخلى عن اللتكم ( مادة ٠‏ ). ولا غلك السلطة التفيذية 
وسيلة دستورية تستطيع بها الدقاع عن فسا ضد حجمات الجمية الوطبة . فليس ها 
تأجيل أنمقاد الجمبة الوطئية ولا حابا ولا الأ لنجاء إلى الشءب بطر يى الا ستفتاء فى 
اللاف القاميينهما . وليس لبس الدولة الأأعتراض على القوانين الصادرة من ا ية 
بل ولا حتى أصدار هذه القوانين» فكتب الجمية هو الى بقوم بأصدار القوانين الت 
نها هذه ( مادة ٥۴‏ ). 

وقد ظهر فاد هذا الدستور( انى حصرالسالطة كلا في بد اإجمية الباية ) 
منذ السنوات الأولى لتطيةه» ندمت عد آتراحات بتعدیله مما قراح انشاء 


(1) Riigivanem jli Anaunire de FInsuwut. Intern de droit public’ 
Joa, P. BI7 els. 
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رئيس جهوربة قوى غير مسشول سياس مام اجس اني ايى ومتتخب من الشمب 
دة مس سنواتواعطاله حق تميين الوزراء وال عتراض عل القوانين (حق قيتومقت) 
وحل المجلس النبانى عند ازوم » تماونه وزارة مثو سياس مام البرلان , وقد 
عرض هذا الاقتراح على الشمب للا ستفتاء قي ۱١‏ و ٠١‏ و ۱١‏ آکتو بر سنة ٠۹۴۳۳‏ 
فوافق عليه . وعلى ذلك تم تمديل الدستور وق للاقتراح المذكور . وعدات أستونبا * 
عن نظام حكومة الجمية الى نظام برلانى تقتع فيه الميئة : 
مہا فی الدستور القدم (. 

۲ — مال آ صر فک وم امم نہاید: السا دستوہ اول ١‏ کنو بر سن 
٠‏ ., فل هز الام وتعر بل الر سنور بقصر نفو الط 
أخذ دستور أول أ كتوبر سنة ٠٠۹۲١‏ وهو أول دستور جور ية لفسا بمد افصلا 
عن أمبراطور بة السا وا مجر عقب المزية فى المرب المظى» بنظام شبيه جد اذى 
قررته جهورية آستونیا بدستور ٠١‏ بونبه سنة ٠١١١‏ مع تمديله تمديلا طفبف . قأنثاً 
دستور أول أكتو بر سنة ٠٠١١‏ رثب الجمهور ية ولكنه جمل أتخاب اليس 
بواسطة مجلسىالبرلان الأنحادى جت مين» مجلس النوابراممناء× امء«ه) و بجاس 
امقاطمات ( ذ۴۵ اتمه ) «مادة ( ٠١‏ من الدستور ). ونمل أن انتخاب رئيس 
الجهور بة بواسطة البرلان مصدر ضمف اسلطة التنفيذية ٠‏ قرر الدستور قبل تمديله 
سنة ۱۹۲۹ عدم مسثولبة ريس الدوة سياسي وعدم مسثوليته جنا إلا إذا اعتدى 
على الدستور أو أرتكب جرية من الجرام المادية وح البرلان الأغادى بحا كله 
( مواد ٦۴‏ و 1۸ و ٠٤۳‏ ) وى غير هذه الأ حوال يضمن الرثيس البقاء فى ام 
طول مدة الرباسة ؛ وهی أر بع سنوات » بغير أن يكون للبرلان 
إلا أن الدستور جردء فى الوقت نفه من آم الةو 
فهو لا يشترك فى النشريع» ولا ياك حى آقتراح القوانين فأقتراحها من حق البرلان 


بساطات كانت مرومة 


)١(‏ هاك حركه مع ذلك فى أستونا ترمى الى تعديل الستور مرة آخرىوأتعاء 
بر مان مكون من بجلسين أحدها شل الاحزاب السياسية واثانى المصاع الاقصادية . 
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والوزراء وحدم » ولا حتی الأ عتراض عليه ا ماه» ٠ة‏ ٤01ء0‏ »ولا يمين الوزراء بل 
الفى يمهم هو بجلس النواب نفسه ( مادة ۷١‏ ) ويقنصر عمل رئيس الجهورية فى 
هذه الما على جرد أمضاء أ توليتهم بوم حافهم البين أمامه ( مادة ۷۴) . وبجلس 
اواب هو اذى بحاسب الوزراء عى أعالم ويعزلم متى شان لآنهم مسثولون سياس 
أمامه وحده (مأدة .)۷١‏ فريس الجهور ية ممين بواسطة مجلمى اليرلان » والوزراء 
اسهم پمینون و پمزاون پواسطة آحد مجلسى البرلان وهو مجلس النواب. هذاوحده 


ية أية وسيلة دستور ية للدفاع عن نضا ضد الميشة النياية . 
تأجيل أنمقاد البرلان إذ التق المد كور أعطىلجلس النواب 
ذاته مادة ۲۸ ولا للك السلطة التنفيية حل البرلان بل لمجاس النواب إذ شاء أن 
محل نفسه بنفسه مادة ۲۹. وهكذا مجلس اواب أن ياهو بأسقاط الوزارة کا بر يد 
بدون أن بخشى سلاح الحل.فالتوازن ممدوم تام بين السلطتين التنفبذبةوالتشر بمبة 
وخضوع الأولى لثائبة خضوع تان راجح فى جيم نصوص الدستور الم ذكور . 

وم تلبث السا أن ندمت على إضماف السلطة التنفيذية هذا المدوحصرالاطة 
فی مجلس النواب » حصوعا بمد أن ظبر تجز البرلان ومجلس النواب على الخصوص 
عن القيام بوظانفه فى الظإروف الرجة التى كانت تجتازها البلاد . إذ كات علبما بعد 
خروجهها مهزومة من المرب المظمى وقد قدت ممظم أراضیما وکالما بضم جزه 
کی ہا إلى الدول التتصرة المجاورة اء أن تصلح من شثونها الأ قتصادية والمالة 
وال جناعية والسياسبة. وشمر ل بضرورة تقو ية السلطة التنفي ذية وفعلا عدل 
الد تور لأول مرة فى سنة ٠۹۲‏ تم فى سنة ۱١١١‏ . وثّت هذا التعديل الأخير 
مركز السلطة التتفيذية وزاد فى أختصاصاتما مل أتخاب رئيس ابجهورية بواسطلة 
الشعب مباشرة بدلا من اتنخابه بواسطة البرلان » وفى ذلك تقوبة 
کلپاء وأعطاه حقى تأجيل أنمقاد البرلان» وحل مجلس النواب»وتمبين الوزراء وباك 
تحول نظام حكومة الجعبة الناية اققى أخذ به فى سنة ٠۹۲۰‏ إلى نظام برلانى فى 
سنة ۹۲۹٠ء‏ مع اليل إلى تقوية السلطة بل أقضت الظروف الألجاء إلى 
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نظام شبه دیکتاتوری فى عهد حكومة الستشار دولفوس («و٠٠٠٠‏ أولا ثم المستشار 
hing) gig‏ رئيس الوزارة الحالى۔ وآلقى دستور نة ۰ لەق ۰ 
آبریل سنة ۹۳ وأستيض عه بدستور جدید منذ آول مابو سن ۱۹۴٤‏ جاه تارا 
بالنظر بات الفاشيستية . 
۴٣‏ سو رکا الصا ا ۰ ابر یل سے ۱۹۴۲ ارق نصوصہ 
بنطام مکو معب ولکی فی الواقع تفوس السلا تنیز کی : 
إذا نظرنا الى نصوص هذا الدستور وحدها ٤‏ آنا خضرت اة ى اليل 
النبابى الوحيد « الجلس الوطنى الكبير » المتتخب مرن الشمب ونصت على ذك. 
صراحة الماده ه من الد ستور : « اللطة النشريمية والسلطة التفيذية 
انجس a E E E‏ الساطة ا 


شتی ر حق تمیدهم ؛ وا نصت الاد لان رلیس! 

ينتخبه المجاس الوطتي الكبير من بين أعضانه ولدة الفصل النشريمى و جوز 
أتتحابه ( عدة مرات بدون تحديد). حقيقة أن ريس ال هور ية هو الى بختار رئيس 
الوزراء والوزراء ال ر ين بناء علىأقتراح هذا الأخير الا أن أختياره مقيد بمدةشروط 
تضمن خضوع الحكومة المجاس النبابى.ميع أعضاء الوزارة يجب أن بختاروا من بين 


أعضاء المجلس الوطنى الكير . وجب على الوزارة أن تتقدم بعد تشكياها بكامل 
هبثنها الى اللجلس ء وعليها فى ظرف ثمانبة أيام على الأ كثر أن تبين له سياستها العامة 
و برناجما وتطلتمنه التأبيد . ولذا الا خير فى أى وقت اسقاط اللكومة(مادة .)١‏ 

آما من حيث علاقة الداطتين يعضمما ققد أعطى الدستور رئيس الجبورية 
حقق بتو بسيط يكن التغلب علبه بأقرار المشروع من جديد بالأغليية المادية ( مادة 
٣٣‏ )۔ ولکن ية لا يلكتأجيل آنمقاد المجاسالوطنى ولا بحتاج 
المجاس لدعوة الحكومة هه لكى يعقد جاساته بل ينعقد من تلقاء نه وبدون دعوة 
ف آوائل نوفير من كل عام ( مادة ٠١‏ ) . و بالطيع لا لك الاطة التفيذية حل 
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المجلس الوطنى للها تابمة هذا مجلس ونائيه عه فلا يقل أن يكون ها حله ء واذا 
تأملنا فى جيع هذه النصوص وغيرها من الد تور الترىكالادة ٠١‏ التى تشير إلى 
آختصاصات ال مجلس الوطنالكبير نجد آن السلطة التفيذية أشبه بلجنة بخارها اللجاس 
الوطنى اتتفيذ أرادته. ولكن ما انى أدى اله اتطيق الل ؟ نعم أن على 
رأس الجبورية التركية الغازى مصمانى كال منشىء تركا المديثة فهو بتولى الرياسة 
بدون آتقطاع منذ ۲۹ اتو بر سنة ٠۹۲۴‏ اذ أعيد اتنخابه بالا جاع فى أول أوفير 


سنة ۱۹۲۷ و ۽ مابو سنة ۱۹۳۱ وأول ءارس سئة ٠٠۴١‏ . أما رئيس الوزارة فهو 
ا جرال عصمت «باشا» منذ ٣‏ مارس‌سنة ٠۹۲١‏ . ویتتم کال أتاتورك بسلطة محده 
علبهاكثير من رؤساء الدول . آما ااجلس الوطنی الکیر فهو بتبمهكظله سير سمه 
شا لا يمصي له را أو برفض طلبا. وجبع أعضاء هذ' المجاس تقر يا من 
أنصار « الغازى » ومن أعضاء حزب الثمب ( ٠۲ندادومم‏ نهم ) الذى هو رثيسه. 
أ٠ا‏ الممارضة فتكاد تكون »مدوءة . فى ۴ فبرابر سنة ٠۹۴١‏ فى أثتاء الا تبخابات المامة 
التی تمت فی پنایر وفبرایر سنة ۱۹۳۰ قرر مجلس أ الشعب الت كى برتاسة 
«صطنی كال نفسه وى أثناء غصه لترشيحات المزب أن برك ٠١‏ مقعداً امرشحين 
المستقلين حتى يكون #ءمارضة أو نقد صوت مسوع فى الجاس الوطنى ”" ووضح 
ذلك مصطن ىكال فى يانه إلى الناخبين الندو بين قاثلا : - « أن علنا الوطنى ان 

0 أن خضو عالسلطة التنفيذية للسلطة التشر بعية فى تر كيا أقل ما 
ان عليه الحال فى آستونيا ( دستور ٠١‏ وة سنة ٠۹۴٠١‏ القدمم ) والفسا ( دستور 
آول آ کنوبر سنة ٠۹۴۰‏ ال می ). قى أستونا قبل تعدیل الدستور کان لایوجد رئيس 
جموربة بالعنى المعروف بل رتيس وزارة بقوم فى الوقت نفسه بوظيفة رئيس الجهور ية 
کا آنه ھو والوزراء جیعہم بعینون بواسطة الجلس النبابی . آما فی ت رکا فنصب رئيس 
ابحهورية من الاس المهمة الى نظممأ الدستور . ورئيس الور بة التركية هو الذى بعين 
الوزراء . وف الفسا حسب دستور سنة ۹۳١‏ السابق هناك رئيس جور بة بالمعى 
المعروف ولكنه لا ملك تعيين الوزراء كزميلة فی ت رکا » بل مہم جلس انوا با 
آن رئيس الجهورية الفاو ية فى دستور سنة ۹۴١‏ لا لك حق الفيتو بعكس رئيس 
وة الأركية فله حق فو بسيط ( مادة هم دستور) . 
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يزداد ألا قوة إذا أمكن لمواطنين مخلصين مستقلين عن حز بنا أثقاده ومناقشتهداخل 
المجلس» . وقت اتنخابات المجلسالوطنی قى ۸فبرابر سنة ٠۹۴١‏ فنجح جميع رشح 
قى الا تابات ٠۳۴‏ من المستقلین مهم ۽ من 
الاأقليات ال جنسية والدينية (أروام ۴ أرمن ١‏ أسرانيلين ١‏ ). فاذا كان دستور ترك 
فى نصه بؤد ى آلى تفوق الساطة النشمريمية وألى نظام حكومة ال جمية الباية فف 
التطبيتق العملى منذ أن نفذ هذا الدستور لان جمل الغلبة #ساطة التنفيذية لدرجة 
أن أدخ لكثير من الكتاب تركيا فى عداد الدول الديكتاور ية . 


۽ وقر ول لظام اللائ یالی ظام سی نظام مکو امم 
اذا انل التوازده بين اللطتين التلفيزوالقشر بع عردو اهمأ لعا هزه 
الدميرة ور حت كف الرطاده على كف اللوم : 
والامثلة على ذلك كثيرة فى الد اتير الصاردة بمد المرب المظى نذكر مها 
سنة ۱۹۱۹ ) وباار یا( ٠٤‏ أغطس سنة ۱۹۱۹ ). 
نالنظام البرلانى بض قواعده (المسثواية الوزار ية) ومسحته الحارجية 
ولكنهما أضعفا من جبة أخريساطة الكومة لدرجة أدت الى حول الذظام البرلافى 
فبهما ألى نظام سيادة الجمية ( الميثة النياية ). فأولا -امتغنى كل من الدستورين 
البرومى والبافار يکجمیم دساتير الدو بلات الداخلة فى دو الربش‌عن وظبفة رئيس 
الدولة - جملا تمیین الوزارۃکلہا (باثار یا) آو رئیسما على الا قل ( بروسيا) من 
حق البرلان أو المجلس النياى » وهذا طبيعى لعدم وجود رئيس لدو تسند اليه هذه 
اأبمة الدستور ية . فنصت الادة ۸ من دستور ١٤‏ أغسطس سنة ٠۹١۹‏ البافارى 
على أن : « امجاس النبابى يمين ريس الوزراء ثم يمين بقية الوزراء بال تقاق مع هذا 
الآ خير ٠»‏ بيا تتص المادة ٤٠‏ من دستور ٠١‏ يثابر سنة ۱۹1۹ البروسى على آث 
« بحاس النواب يمين بدون مناقشة رئيس الوزراء وهذا يمين الوزراء الآآخرين » . 
ثا - )م يمط لوزارة المت فى حل الجلس النابي ( باقاريا )أو قبد هذا الح بقيود 


حزب الشعب ومن بين 


۳ - 


ثقيلة ( ,روسيا ) . وكانت النتيجة الطييعية لمذه الللول أن طفت ساطة البرلان على 
سلطة الحكومةأو الوزارة . ولكنخفف منأستبداد المجلس النيابى أو البرلان أخذكل 
من الدستورين المذكورين » كغيرها من دساتير الولايات الألابة ودستور الريش 
نفسه ٠‏ ببعض مظاهر الكومة النصف الباشرة وخصوما مح المل الشعى . فكان 
اثاخبين فى بروسيا باريا لمق فى الأقتراع على حل ال جلى الباىقبل تما مدت 
( مادة ۴۰ بافار یا و٤۱‏ پروسیا) قرر الدستوران المذ كران أجراءات وأ 
جب على المجاس النيانى اتباعا للا قتراع على عدم الثقة بالوزارة ( مواد هه بافاريا 
و١۷‏ بروسيا ) . وقد ألغيا هذان الدستوران مع دساتير جيع الولابات الالماية جد 


أن أصبحت دو الريش دوة موحدة . 


ف ام مکو م ممعي ب النبابیة فى سو سرا : بعتب ركثير من الشراح أن 
النظام اذى قرره الدستور الأتعادى السو بسرى " “هو نظام حكومة الجمية النباية . 
وفى الواقع بشتمل هذا الدستور على بض يزات التظام امكو ركنمي ين أعضاء 

ة التنفيذية بواسطة السلطة النشر ب تنص المادة ۷١‏ من الد ستور على أن 
السلطة المليا فى الأعاد بتولاها البرلان الأحادى الؤلف من محلسينالمجاس الوطنى 
C1 Xato)‏ و مجلس المقاطمات راسا 4e6‏ نم٥0٥‏ ):ذ کرت المادتان ١۹و۹‏ 
منه أن السلطة الأ دار ية والتتفيذية الملبا للانكاد يتولاا مجلس رام۴0 لأمود00) 


)١(‏ لصت المادة ۽٠‏ من دستور بروسيا ( ٥‏ ينار سئة ٠۹٩‏ ) على آن مجلس 
النواب أن يقرر حل تفسه. و بحل آيضاً أذا قورت ذلك هة مكونة من رئيس الوزراء 
ومن رتيسى جلى البرلان ( مجلس النواب و مجلس القاطات) ء أو اء على أقراح 
الشعبوموافقته بطريق الاستفتاء ( الحل الشعى ). و بلاحظ أن الحل فى المالة الثاية 
ليس من حتق رئيس الو زارة وحده بل يجب موافقة رئيس مجلس التواب ورئير مجلس 
المقاطعات أبنا . أو أحدها على الأقل . آما ف الدستور البافارى فان حق الحل أعطلى 
للجلسالياى تفه وللشعب بطريق الأقراح الشعى و يعط الحكومة. 

. دستور سنة ۽۷٠ وقد عدل ٣م مرة منذ هفا الاخ‎ )٣( 


N= 


مكون من سبعة أشخاص ينتخبهم البرلان الاحادى لمدة ثا 
ف ىكل عام واحدامن بيهم ليقوم بوظيفة ريس الانحاد ( ريس ال جهورية ). ولكن 
الرثبس الذ كر (م0نامم 4٠ ا١ ٥٠1644‏ ٠«م#نام‏ لا باز من حيث الساطة عن 
زملاثه وأن أمتاز عليهم فى المرتب ونا يمتجر المجلس الاتحادى ( ام۴ 1نم ) 
فى جوعه كأنه ثل فى أن واحد ربس الدولة هيثة والوزارة . وتوزع على أعضاثه ءا 
فبهم الرثيس الأعال الوزاريةء فيقوم كل عضو من الأعضاء السبعة بأعال وزارة من 
.وأتتخاب هؤلاء الأ عضاء جيمهم بواسطة البرلان ء وم الذين يثلون الاطة 

2 هذه اللطة وخ التي 
فی القع بقنم المجاس الأأغادی قط كير من الا ستقلال قبل البرلان وهذا راج 
أولا- إلى ترية الشمب السو يسرى السياسبة فالشعب يشمر أن الديوقراطية فى حاجة 
1 البرلان الاتحادى براقب بلا شك السلطة التتغبذية مراقبة دقيقة 


اث سنوات کا ب 


الأغادى عن تفوبة السلطة التفيذية إلى أقمى ح دكا حصل فى سنة ٠١١١‏ عند 
الكبرى . قدصوت البرلان حينثذ على قانون يمى المجاس الأادى 
ية ) ساطات لا حد ها (فانصمنللة مصاه هه لا تخا جيع الاجراءات 
اللازمة للسحافظة على سلامة وحياد اللأراضى السو يسر ية 

أما السبب الانى- فماند إلى عدم مسشولية المجلس الأادى (الساطة ١‏ ( 
سياس أمام البرلان . ليران مين كا رأينا الأعضاء السبمة الذين يتكون مهم - دة 
ب المليا أى المجاس الانحادى . ولكنه لا يلك إسقاطهم 
؟ . يجب مراعاة هذه الموامل كبا عند الككإعلى 

:٤۳ةدام‎ ٩| ٤س جاء فی القانون الذی سنه البرلان الاتحادی ف م آغسطس‎ )( 
“L' Assemblée fédérale donne pouvoir illimité au Conseil fédéral de prendre 
toutes mesures nécissaires û la sécurité, ù intégrité et a la neutralité 


de Ia Suisse, û sauvegarder la erédit et les intérêts êeonomiques du paya 
et en particulier ù assurer I'alimentation pu blique."" 


(+) ولذا م یکن هناك تمت حاجة لاعطاء السلطة التنفبذية حق حل البر لمان 
خصوصاً وان هنا الأخير هو اذى عيبا . 


-MY- 
ام الاحاد السو يسرىء فهوآن شابه نظام حكومة المية النياية لتميين أعضاء الساطة‎ 
التنفيذية جيمهم بواسطة البرلان » قأنه بختاف عنه بتقر بر عدم مسثوليتهمأمام البرلان»‎ 
أستطاعته عزلمم قبل آتهاء المدة التى بختارون ها‎ 

والواقع آن النظامالسو يسرى بختلف عن جيع الأ شكال المروقة (النظام ارليسى. 
نظام حكومة ال جعبة النياية ‏ النظام البرلانى ) بطابعه ا حاص ء 


a 


لفرع التالت 
نظام لر (Le Régime Parlemertaire) Jk‏ 


ما هو الفصرد بادام البرفانى . كاه راسيا . السولبة الو زار 
ومس الحل : ليس المقصود فقط بالنظام البرلانىبالمنى الدقيتى كل نظام مؤسس على 
وجود بجلس بابي أو برلان ء فني الولابات التحدة الأ يكية برلان (ه«م مده 
مکون من مسین ومع ذه قنظامہا ریس غیر برلانی . ونی الاأتحاد السو یسری 
برلان أو جعية نياية ( هة ١ةا««م٠ء۸‏ ) مكونة من مجحلسين أبضا ولكن نظام 
وا کی اا رک ر فلا يکي 
إذن وجود مجلس نابي أو برلان فى دولة مر الدول حتى تصبح ذات حكومة 
برلانية . الى بيز النظام البرلانى عن غيره من ا المنقدمة ه وكيفية تحديده 
أملاقة السلعتين التفيذية والنشريمية يمضها ” . فانظام البرلنى لا يقصل بين 


)١(‏ ف الواقع لعرقة ماإذا كانت دولة من الول تأخذ بالنظام الرئيسى أو الان 
أو نظم حكومة الجعبة بحب قبل كل شىء بحت علاقة الساطتين التنفيذية والنشربعية 
ببعضهها فى هذه النولة » فا بقول العلامة برجيس ( ع۴٠8‏ ) :س 
The relatiou of the Governmental orguns to each other & to the‏ 


State ia what determines more than anything else the charucter of a 
constitution 


--— 


السلطنين التنفيذية والنشريمية كا هو النبع فى النظام الرثيسى ” ولا بلط ينها 6ا 
هو الال فى حكومة الجية النباية 

عن طريتق هيشة الوزارة )iaetؤs‏ 10 (Lê Ministre,‏ . نی 
النظام البرلانى وما بتصل بها من حقوق وأمتيازات يتولاها ربس الدوة ملكا کان 
أو ري الجمپورية .( مادة ۲۹ دستور مصرى « السلطة التنفيذية بتولاها االلك فى 
حدود هذا الدستور » ) . وهو غير مسثول عادة عن أعاله ‏ ولكنه لا بمتعمل 
حقوقه بنفسه بل بواسطة وزراله ( مادة 4۸ دستور مصرى « الك يتولى سلطته 
نواسطه وزراله » ) . والوزراء فى النظام البرامانى لا ,باون فط منقردين بل أبف 
مجتممين بهيثة مجلس ( مجلس الوزراء) ( ءامن 4٠١‏ لامه«هت ) تحت رتاسة الوزير 
الا ول أو ریس الوزرا*( ءھ8 Pre‏ ) أو Prien u ove‏ ) قالائ 
الامة ومشروعات المراسيم والقوانين يتناقش فيها و بقررها مجلس الوزراء قبل عرضبا 
على ربس الدولة أو البرلان . وحاس الوزراء فى النظام البرأانى « هو الهيمن على 
مصاڂ الدولة » كا تقول المادة ٠۷‏ من دستورنا اللصرى . والذى ييز النظام البرلاى 
على الخصوص هو الم ثولية الوزار ية ء قالوزراء جميمهم مسثولون سباس أمام البرلان ‏ 
والوز بر لایبتق فی الح الا إذا کان حانزاً على فة البرلان ويكون مازما قانونا 
ودستوريا بالا ستقالة إذا ققد هذه الثفة.وكذاك الحال بالنسبة #اوزارة بأجمباكريئة 


١ (‏ ) بلاحظ أن النظام ابر انى مبنى على فصل السلطتين التتفبسذيه والنشريمية 
إلى حدما ولكن هذا الفصل لا يبلغ درجة قص لبها فى النظام الرتيسى . فالوزراء فى 
النظام الرلانى يستعماون حقوق الساطة التنفيذية وم فى الوقت نفسه أعضاء فى الر لان 
بل زعماء الأغلبية البرلائبة و حضرون جلسات البرلان ولحم رأى معدود فى المداوللات 
فى الجلس الذى مم أعضاء فيه . 

(۲) مادة جم من الدستور المصرى « اللك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصولة 
لا تمس ». ولكن رأينا مع ذلك أن بعض المساتي الحديثة ( لاا الفا . آسبانا ) 
تقرر مستولية رئيس الممورية سياسيا وأمكان عزله ([ بناء على طلب البرلان وموافقة 
أغلية اخبین ) قبل آتپاء مدته 


“ME — 


( ممه ) فأذا أقترع اليرلان على عدم الثقة بها وجب علبها الأستةا 3‏ ومسثولية 
الوزراء سياس مام البرلان هي الركن الأول قنظام البرلانى ويدونها لا يكون النظام 
برلا . ولذا كثيراً ما يعرف الكتاب النظام البرلانى بأنه ذلك النظام الى تكون 
فيه الوزارة مثو سياسبج أمام البرلان . ولكن هناك ركنا مها آخر تتص عليه جيم 
الدساتير التى تأخذ بالنظام البرلانىالصحيح وهو حت ال حل . إذ يقابل مسثولية الوزارة 
سياس أمام البرلان حق رئيس الدوله فى حل البرلان أو الجاس المي ( مجلس 
النواب ) على الاأقل . فأذا أختافت الوزارة والبرلان فى أمر من الأمور وأست حك 
الخلاف بينهما وحاول البرلان أسقاط الوزارة كان هما أن تلا اريس الدوة طالبة منه 
الأذن محل البرلان أو مجاس النواب وأجراء آتخاباب جديدة لمرقة ما إذاكان 
البرلان يعبر حقيقة عن رى آغلية الناخبين . ولق ال حل هذا أمية خاصة فى الذظام 
البرلاني أذ دونه لا يتحقق التوازن بين ا حكومة والبرلان » أو بمبارة أخرى بين 
ية والنشريمية . فأذا كان لبرلان أسقاط الوزارة ولم يكن ذه حل 
انجس وتضكم الناخبين فى الحلاف القام بين الداطنين التفيذية والنشر بمية كان 
النظام أقرب إلى حكومة ال جعية النياية منه إلى النظام البرلانى الصحيح كا هو الحال 
الان فى فرنا .ققد أعطى الدستور اريس الجبورية الفرنية حل مجاس الثواب 
ولكن أشترط اذهك موافقة مجاس الكيوخ . وف الواقع أصبح حقق الل سطلا وم 
يستعمل الا مرةواحدة منذ أعلان ا جبورية اثاكة ال حالية . 


(۱) مادة ١‏ دستور مصری ( سنة  ) ٠۹۲۴‏ الوزراء مسئولون متضامنين لدى 
مجلس النواب عن السباسة العامة للدولة وكل مسشول عن أعمال وزارةءوالمادة ج ءأوامر 
الملك شفبية أو كتاية لا تخلى الوزراء من ال عال » والمادة ٠ء‏ إذا قرر مجلس 
النواب عدم الثقة باو زارة وجب علا أن قستقيل فأذا ذان القرار غاصاً بأحد الوزراء 
وجب علبه أعقزال الوزارة 

(۴) مادة بم دستور مصرى : , للبلك حل مجلس النواب » 

(م) راجم ایضاً ما قلناه عن دستور استونا الصادر فی ٠۵‏ بونیه‌سنة ١ ٩۲۰‏ ودستور 
السا السابق الصادر ف اول | كتوبر سنة ٠۹۲۰‏ ( قبل تعديله فى سنة ۱۹۲۹ ومح 
رئيس الجهورية حق حل مجلس النواب )» ودساتیر ترا و بروسيا وباقار ا . 


- 


مری تقار نظام البرلانی أ لظام البرلانى فى أتجلترا أم النظلم 
النباية والبرلانية م اتنشر بطر يق القلبد ف ىكثير من الدول الأوريية الأخرى 
كفرنسا ( دستور سنة ۱۸١١‏ و ٠۸۳١‏ الملكيان ودستور سنة ۱۸۷١‏ الجهورى 
المالی ) وبلچیکا ( دستور سنة ۱۸۳۱ ) وهولاندا و إیطالیا ( دستور سنة ۸٤۸ا‏ ) 
وآسبانیا والمرتغال ورومانیا ( دستور ۲۹ مارس سنة ٠۹۲۴‏ ) واليونان وأخذت به 
سعظم الدول الأور ية الجديدة التى نشت بمد المرب الکری کولونياو بوجوسلافيا 
وتشیکوساوفا کیا وفنلاندا واتوایا ولیتونبا واستونیا بعد آن عدات عن نظام حکومة 
الجمية النباية فى سنة ٠۹۴۳‏ . وأخذت به أيض السا بعد تمديل دستور أول 
اکتوبر سنة ٠۹۲۰‏ فى سنة ٠۹۳۹‏ وهنجاربا وألايا ( دستور ٠١‏ أغسطس نة 
۹ ) . ولكن بلاحظ أن بمض هذه الدول تعولتالآن عن النظام البرلانى 
بمد أن جربه مدة صغيرة أو طويلة ٠‏ فنى إبطلبا يسودالنظام الفاشيستى وفى 
آلمانبا النظام النازی وکل منہما لا جخنی أحتقاره وأستخفافه بالنظام النيانى والمسكومة 
البرلانية والديوقراطبة . وتحولت الفساعن النظام البرلانى فى دستور ٠١‏ ابريل سنة 
۳ وهو العمو ل به الآآن . والبرتفال قي دستور ۱۹ مارس سنة ٠۹۳۴‏ ال الى 
فبعد أن كان دستو ر البرتغال القدم الصادر فى ۲١‏ آغسطس سنة ٠۹۱۱‏ ينص 
عل أن « کل وزبر مسٹول سياسا ومد وجنائی عن آعاله الو تی واقق علیہ 
أونفذها » ( مادة ١ه‏ دستور سنة ١‏ ) أصبحت الادة ١١١‏ مرن الدستور 
ا حال )٠۹۴۴(‏ تنص على أن اء الوزارة في ایج أو عدم تاها علق بأ 
رئيس امبو رية وحده » وأن ليس اتصو يت البرلان أو اقتراعه على عدم اثقة 
بالوزارة أى تأثير على ركزها “ . ومثولية الوزارة سياسيا آمام البرلان 6ا 
نمم شرط آساسي نظام البرلاى . 
وعلى المكس من ذفك طبقت المتلكات البر يطانية الحرة ( مدمامنص هط ( 
بنجاح النظام البرلانى على الطر يغة الأ نكايزية . وأخذت به بمض الدول الشرقة 
)١(‏ راجع هذا الدستور فى تقوم العہد الدولى القانون العام ستة ٠۹۴۳٤‏ ص ٠١‏ 
Anuuaire de I'institut intern. du droit Public, 1%34, b, 665 «‏ 
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ره الل الاعلى لاديوقراطية النياية ومن هذه الدول : المراق ‏ ومر ( دستور 
سنة۱۹۲۴۳ وسنة ۱۹۳۰) .فد ستورسنة ۹۴٠‏ عندنا ولو أنه قوى كثيراً من ساطة الاك 
الا أنه احتفظ مع ذلك بالنظام البرلانى » وذ كرت ال كرة المرققة به الأ سباب التى 
حلت و زارة اماعيل صدتى باشا على الا حتفاظ بالنظام البرلانى » ونظرا لاحتواء هذا 
الجزه من المذكرة اتحلبل موجز دقبق لظام اكور نكرها فبا يلى . قالت : - 

«والآن وقد ینت الوزارة رآبها فی تشکیل البرلان ووجوه تتکوینه تی أت 
نمرف على أى أساس جب أن تكون علاقه باللطة التفيذية » . 

ھ رس الدستور الحالى ([يمنی دستور سنة ۱۹۴۴) حدود هذه الملاقة وهى 
المدود المأثورة فبا يسم بو جه خاص بانظام البرلانى وتلخص فى أن الوزراء 
مسئولون بالتضامن عن السياسة العامة لدو ومنفردين كل مهم عن أعال وزارت 
( مادة 1١‏ دستور سنة )٠۹۳۴‏ وأنه أذا قرر مجلس النواب عدم اة بالوزارة 
وجب لیا آ فأذا كان القرار خاصا باحد الوزراء وجب عليه أعتزال 
الوزارة ( مادة ٠١‏ ) وف أن لمات حل مجلس النواب (مادة ۴۸) . حقوق لكل 
من اليشين يراد با أحكام الماد والنوازن ينما حتى لابطفى أحدهاعلى الآخر. 
على أن مرد الأمرفى انهاية الى الامة فيحتك اليما اذا ش الخلاف ینہما.» 

« ليس النظام البرلنى الصورة الوحيدة الحياة الدستو ربة الباية شت صور 
أخرى ترسى الى الغاية نفسها من مؤازرة الاطات ولكن النظام البرلانى أ كثر 
الصو ر شيوعا وأسهاها قلا وملامسة للاحوال الحختلفة وأبسطما تطبيقا وقد أعتمده 
الد ستو ر الصرى طريتا لتحديد الملاقة بين الاطتين ( افيا 
ترى الو زارة وجها اتحول عنه أو الى المساس به یا بغیر كار 
يكن شمو رها بالميوب الفاشية فى النظام البابى ما لاإيستعلاع تجنبه ء وأعتقادها بأنه 
سيمضي زمن ليس بالقصير قبل أن بر قرار ذ#ك النظام صر ويز ج بالطب اع 
أمنزاجا مجمله ثابت الا ساس وطيد الأ ركان - مهما يكن من ذا ك كله - 
الأعان بأنه ( النظام الیرلاتی ) خیر ما یلائم أحوال مصر من الأ نظبة المعروفة ؤء 
الظروف الحاضرة ٠.‏ 
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« وباء على ذلك ترى الوزارة آنه جب أن بظل هذا النظام (البرلافى) قا 
بركنيه . المسثولية الو زارية ٠‏ ول مجاس النواب ». 

آما ممظم البلاد الار يكية فقد حذت - كا رأنا - حذو الولايات النحدة 
وفضات نظاما لخر هو النظام اريسي ( 1Le Régime Preidentiel‏ ) اذى درسناە 
والبنى على فصل السلطتين التنفيذية والنشر يعية.ومسشولية الوزراء (السكرتار ين) آمام 
رئيس الجبوربة وحده » وأستقلام عن البرلان . وظل الأحاد السو يسرى عافظا 
على نظامه النابى الحاص الشبيه بنظام الجسعية الباية . 


امتعرف الرسائير البرطائية عى بمضما بعضا فى التفاصيل :- بجحب أن 
نلاحظ آن ءمظم البلاد التي آخذت بلنظام البرلانی وان آتفقت فی تھر یر الرکنین 
الاساسيون لذا نظام ( الاسثولبة الو زاربة وحق الحل) أى مسثولة الوزراء سياسيا 
أمام اليراسان وحق السلطة ننف فى حل هنا الأخير. . فالها اختلفت مع ذلك 
أختلافا واضحا فا يتعاتى بالقواعد الأ خرى والتفاصيل - )١‏ فبعضما جهسل البرلان 
مكونا من مجاسين وهو الغالب ٠‏ ينها يأخذ البعض الآ خر نظام انجس الفردي . 
)٣‏ .بض الدساتير البرمانية سمح اريس الدولة بحل كل من الجلسي ن كبلجيكا 
وتشیکوساوفاکیا و بولونیا ( دستو ر سنة ۱۹۳۱ ) ورومانیا » نا لیس له فی دساتیر 
آخری آلا حسل مجلس النواب ققط (فرنسا . ان کلترا . مصر)  )٣ ١‏ فى بعض 
الدسائی رکفرنسا و پولونیا ( دستور س۱۹۳۱ قبل تعدیله فی سنة ۱۹۳۹) والونان 
( دستور سنة ۹۲۷ الفي الان ) لا يسنطيع رئيس الدولة حل مجلس النواب الا 
بعد أخذ موافقة مجلس الشيوخ ولا أثر هذا القيد فى افدسائير اليرلائية الأ خرى. )٤‏ 
بعض الدول تقر ر مسثولية الو زراء السياسة أما مكل من المجلسي ن كبلجيكا وفرناء 
ينا لا نمأل الوزارة في دول آخرى إلا أسام مجلس الثواب وده كانجلترا . 
قشيكوساوك اكا . بولونيا :تر ء ه ) نصت يحض افدطاتير البرلاة ' الضادرة عقب 

)١(‏ بعض الدسائير الحديثة لم عط حق الل أصلا لا إرئيس الدولة ولا الحكومة 
بل أعطه ليث الناخبين (الحل الشمى ) او للاجلس ذاته له آذا 
الدساتير بعيدة الصلة باظام البر لات المحيح . 


أن عل تفه . وهذه 
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المرب المظل ی کدستور قیمر الا لانی سنة۱۹۱۹ أو دستور آول اکتو پر س۹۲۰٠‏ 
المساوى ( الممدل فى سنة ۱۹١١‏ ) ودستور اسبانيا الصادر فى سنة ٠۹۴١‏ على 
مسثولية رئيس ال هور ية سياس أى على مكار عزه قبل أتهاء مدته بناء على 
أقتراج مجلس النواب أو البرلان ومواققة اغلية الناخبين مع أن القاعدة فى النظام 
البرلانی الا تکلیزی والبلچیکی والمصری ( وى دول ملكة ) والفرنسی ( جهورية ) 
أن رئيس ادو غير مسثول سيا ( ولاجتا فى الدول الللكية ) عن أعال بل 
المسثولون م الوزراء . 

وخلاصة القول أن النظام اابرلانی طبع فی کل دو بطابم خاص وآخذ شکلا 
خاما تلف قلبلا أ وكثيراً عن الأ صل الذى أخذت عنه جيم الدساتير البرلائة 
وهو النظام البرلانى الأنجليزى . لذاك قال بض الكتاب آنه لا بوجد نظام پرلانی 
واحد بل أنظمة برلا باختلاف البلاد والدساتیرء ییا فس بعضهم الدول 
البرلائبة الى قسين : دول تأخذ بالنظام البرلانى الكاءل الصحبح كانجلترا و بلجيکا 
وأخری ذات نظام پر لانی قص (٥۰وتا۸٥الا٥۵٠٠)‏ کفرنسا حيث حق الل مطل 
مذ سئة ۷۷ 
وبعد هذه الكلمة العامة نري 


أزمة النظام البای الرلای ‏ 

. اة نظام البرلانى فى اتترا‎ = ١ 

نشا نظام البرلنى ندرب فى إنجلترا فى القرنين المايع عشر والثامن عشر ولا 
بزال يتطور فيها تيتا #ظروف والضر ورات السياسية. وتار نظام البرلانى فى آنجترا 
هو تارم الوزارة آو بحس الوزراء ( ۲« نطهت ۳1:۰ ) فان ا لتک البرطانی م بتکورن 
و يظهرفي هذه البلاد إلا بعد أن أتقات السلطة من يد الملك غير المسثول إلى وزارة 
مثو مام البرل-ان. والآنكليز يطققون عادة على ما نميه بانظام البرلانی م 
e Cabinet Goverment )‏ ) ليان ءاللوزارة أو مجلس الوزراء من‌الا ية الاصة 


البرلانی م - 


(1) Voir : Rdalob, le Régiıne Parlementaire, P. 256 - 258 
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فی هذا النوع من الحکومات ” فجاس الوزراء فی الدول ذات النظام البرلانی هو 
المهيمن على شثون الدوةومصالمهاء والوزراء م الذين يستعماون جميع أو سمظم المقوق 
المترف بها قانون) وأعب) للك ( أو رئيس الجهورية ) . وه ذا هو ممنى المبارة 
الثپيرة د اللاك - فیالنظام البرلانی - بعتلی العرش ولا مک ٤‏ رین 0 
ولك نكيف نا نظام الوزراء ولمم ؟ 

١‏ = لوہ شب الوزارة أو ال 0«اطهه) : - يتصل تارخالوزارة فى أنجلترا 
بارخ « مجلس الك الحاص » . كان لاوك انجلترا كغيرم من‌الاوك مجلس خاص 
يسنشیرونه و يستعینون به على القيام بأعاطم ووظالفهم . عرف هذا مجلس فى فرنسا 
ا بحاس الللك Cone e Ral)‏ 1 وق Permanent or Privy oe‏ 
وهو لا بزال موجوداللان . 

أما أعضاؤء فيعينهم الل ك كا ير يد . وكانوا يمينون فى الماطى م نكبار موظنى 
المملكة ورؤساء أساففةكنتربرى ويورك وبعض الأأعضاء الآ ربن . وبلغ مجلس 
اللاك الحاص أوج ساطته فى الفرنين الخامس عشر والسادس عشر . ولكن فىالقرن 


السابم عشر أخذا للك بكتنى بأسنشارة لجنة مكونة من تفر قلبل من بين أعضاء ا جس 
الحاص العروفين بأخلاصيم لشخصه . وأصبحتهذه اللجنة الحدودة هى الأداة الى 


یستعین بها اللاك فى حك البلاد . وعرفت حينئذ بأسماء مختلضة (16اد0 ,مادم 
binet, Committee of the tate)‏ وذ النسمية الا خيرة هى التى ظلت مستعلة 
للآن. 

م يكن هذا شيت جديدآً أو بدعة فى القرن اك ايع عشر . وكثيرً ما كان الماك 
بقتصر فى الافىعلى اله أو فر قليل من‌الأشخاص ال ماازين على فته 
ولكن الجديد هو أن هذه الخطة أصبحت عادة ثابتة ونظا لحك م صضادرة هلا 


١ (‏ ) کایطلق المریکان عل نوع حکومتqم‏ عار The Presidential Gover.‏ 
«٤‏ اى الحكومة «الريسية » لبان م ركز رئيس المهور بة الممتاز وللدلالة على أنه هو 
امحرك الأول للادارة . 


i 


و 


(nمGeem ٠‏ و يكن لمذه اقلجنة أو ال 0م«اطهت)ء وهي أصل الوزار ة كا نمرفها 
اليوم » صفة شرعبة بل كثيراً ما وجه البها القد محجة أن وجودها مالف لقوانين 
الاتجليز ية التى لا تمرف ولا ت 
(اامصد«ه لا لمذه اقلجنة الثاذ 
أختصاصانه ووظالفه . 

وف سنت ٠٠١١‏ و ٠٠١۳‏ شكا أعضاء بجلس المموم فى تظلمهم المرفوع إلى 
شارل الأول من أن آمورالفوة المامة أصبحت تقر فى نة خاصة المسه0 #ماطهن 
مكونة من آشخاص جهولين لا شق الشعب بهم . و بلرم مرن ذفك عاد نظام 
ال م«ندت) إلى الظهور بعد عودة الالكة عند أتاء حک کرمویل ويرجم ذلك 
فى الواقع إلى ضرورة عصلية إذ م يعد من الممكن؛ وقد تنوعت أمورالدولة وتشعبت أن 
تجرى الناقشة والبتفبها فى هيثة كير ةكجاس الث الاص (ان سه0 ءا وصار 
من اللازم أن يستمين الك فى إدارة ملكه وح البسلاد بنفر قليل ممن يق بهم« 
وحكذا فقد ا جاس الحا ص أهيته السياسيةوظبر فى الأ فق السياسى هيثة ال هماهم 
وأخذت تتطور حتى أصبحت بحاس الوزراء المالى . 

وقد حاول عبت قانون توارٹ العرش ٥۵۲(‏ ۵ء لهه ٥۲‏ ۲ سئة ۱۷۰۱ أن فی 
على نظام ا وداطه٥)‏ فی ناته إذ نص ف هذا الانون علىأن جميع عمال الحكومة 
جب أن تدرسف الجاس الحاص اسه رمم «والقرارات النانجة عن ذلك يجب 
أن يى عليها أعضاء الجاس النين أشاروا بها أو واققوا عليها. ولكن هذا التص الى 
ف عد اللاكة ن «١٠١‏ قبل أن يطبق و بذك أا نظام الوزراء أو ال e9ساهه)‏ 
هن الالغاء. 

وبلاحظ أن الوزارة فى ذلك الوقت م تكن إلا آله فى بد للك يستمين با 
على حکالبلاد فېو وحده الذی بختار مسنشار یه اذین‌تکون مہم هیثة ال (4داصن) 
و یزم بدون آى شرط ولا قيد ٠‏ ولا يمين فى ذك الركز المام إلا الأشخاص 
التابمين لهالخاضمين لأرادته امنفذين لرغبانه . وم تكن الوزارة حينثذ متجائسةموحدة 
ملتنة حول رئيس واحد كريس مجلس الوزراء قى الوزارات البرلاة الطالية . فالفرق 
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کیر بین النظام الوزاریأو نظام الو )٥٠«‏ فی نثأن 
الآن الت قستمد سلطنها قب لكل شى٠‏ من البرلان ٠‏ وتتألف من زعاء حزب الأغلية 
البرلانية ء وتسمىاتنفيذ إرادة هذا الحزب لا إرادة الك أو رثيسالدوة . فكف تم 
هذا التطور العظم وما اذى ساعد عليه ؛ 

بدا مركز الوزراء والوزارة بتطور تدر فى القرنين السابع عشر واثامن عشر 
وساعد على ذلك عاملان : زيادة قوذ البرلان خصوما بعد 
جت وتحول مسئولية الوزراء جنائ) أمام البرلان إلى مسثولية عن أعافم السياسية من 
جة أخرى . 

رأينا عندما تكلمنا عن المىك النيابي فى أتجلترأكيف أخذ نفوذ البراان يزداد 


س فاا من 


أسرة هانوثر الأجنبية الألماية عرش إنجلترا فى سنة ٠۷١١‏ أصبح من الصعب على 
املك الك إذا م يكن تتا مع البرلان أو أغلييته . ولا عكن أن بسود الاتفاق بين 
الللك والبرلان إذا مأ املك إلى اختبار مستشار يه من الأشخاص 
سياستهم تمارصا ظاهرآمع سياسة البرلان . فأحسن وسيلة علية ك 
ودوامه بين الماك والبرلان هى أن بخار الك أعوانه المباشرين ( الوزراء) من 
الاأشخاص ا لازن على ثففة الأغلبية البرلانية » أو على الأقل من بين الأأشخاص 
الذين يستطيمون أن يوروا تلاك الا غلبية و يصطنموها أو بخلقوها عند اللزوم ءوهذه 
الطريقة الأ خيرة 
المصر. وفى الواقع كانت معظم الوزارات الغ 
اثامن عشر معينة بناء على إرادة الملك وحده . ولكن نظراً لضرورة الحصول على 
موافقة البرلان على مسائل عديدة كالقوانين والميزائية والقانون النوى الحاص ببقاء 
الجبش اخ . أتجبت خطة الماك ومستشاريه إلى كنساب أصوات الأغليبة البرلاية 
وعلى الصو ص أغليية مجلس المموم» بجميع الطرق الممكنة جا فى ذ#كالرشوة وافأثير 
فى الأتتخابات. فيي الفاعدة الآن أن الوك أو رئيس الدوكة البرلاىلا يدعو تيف 


إلا زعاء الأغلية التى تفر عنما أتخابات حرة »كان المال فى القرن الامن 
عشرف أنجلترا أن المهك. سواء فى ذلك چورج الأول ( ۱۷۴۷-6 ) أو اگانی 
۱۷١۰ - ۱۷۲۷ (‏ ) أو اثالث ( ۱۷۹۰ - ۱۸۳۰ ) بهد ااشخص الذی مختارہ هو 
بحض إرادته بتشكيل الوزارة ويسم هذا بمد ذفك « لفلتى» أغلبية برلانبة تؤيده 
أو على الأقل لا قمارض سياسة الحكومة ممارضة شديدة . 

بهذه الطريقة آمکن لوز بر کالسیر رو برت ولپول (اهوله#) أن ببق فى الوزارة 
٣١‏ سئة متنالية من سنة ۱۷۴۱ الى سنة ۱۷۲۱ فى عهد چورج الأول واثاى معتمداً 
أولا على خة الملك والأغلبية المصطنمة التى خلنها ولبول لنفسه فى بحس العموم.وأخيرً 
عل تة الك وحده بارنم من سارضة هذه الأ بدات تفلت من يده وتثور 
فی وج والتی آتتھی ہا الم إلى إرغام الوزبر على الا ستقالةفی ۲ فبراير نة ١۷6٠ء‏ 
ول يكن من النمذر حينئذ الحصول على برلان مالم يوافق على سياسة المحكومة . 
فجاس اللوردات بطبیعته ومیوله وكفية تکوینه کان مؤيداً فى الغالب لسياسة اللاك . 
قبا کجاس السوم الال .ونظر قل 

بالنسبة لما عليه الحال الآآن ولقاد م الأتا تتخایی فی هذا المهد سل 

الأثير فى الناخبين . فأتتخاب نواب المقاطمات ءeنا«000 «r8,‏ كان بحسل فال 
تحت حاب الوردات أسحاب النغوذ والساطة فى القاطمات نظرا لآملا كم العقارية 
الواسمة . وأنتخاب واب المدن «ابيدهءه#ا ما كان خاو من تدخل السكومة خصو 
فی المدن التی آطلقو! علبما اعم اعدء1:0 ٠٠١‏ وهی التى استمرت تحتفظ بحن 
المئیل فی البرلان مع آنہا هينما التى كانت هما فى الماضى وأصبحعددالناخبين 
فبها صغيرً جداً . ومع فساد هذا النظام الأتتخابى م بيدا فى إصلاحه إلافى نة 
٣‏ ء وقد أدى اللأصلاح الذكور والمديلات التى تله إلى استقلال بجلس 
العموم عن اوردات وعن المحكومة . ولكن قبل ذلك التارخ وخصوما فى القرن 

١ (‏ ) كن حق الاتخاب لسنة ٠۸۴+‏ حصورا فى طبقة حدودة 
قدم برجم الى سنة ٠ ٠۹‏ كان لا بد التاخب ف المقاطمات ( الكو 
بكرن ما أو الا لار دغل التوى.ء علا 
سب العادات واللامتيازات المعطاة لكل مدينة . 


af 


الثامن عشر استغل الك ومستشاروء الموقف الحصول على الجاس الذى ير يدون 
لتنفيذ سياستهم بدون معارضة جدية من جانب البرلان . 

ولكن بحب أن لا ننالى فى ية هذه الطر بقةء أنها مكذت بلا شك وزير 
ماهر کالسیر رو برت ولپول من آن بح مدة طو بلة مستنداً على أغليية ظاهر ية 
واىكنا أبنأ كيف أنه اضطر فى نمأية الم نظر للسمارضة الشديدة التى لقبما ى مجلس 
العموم إلى الأ ستقالة . وف الواقع كان فى يد البرلان سلاح قوى يستطيع بواسطه 
آن برغم الوزراء على التخلى عن الم إذا تقدوا ثقة الحاسين . هذا السلاح هو أنهام 
الوزراء و اکلمم جنا بطر بک أ Feaclıement‏ . 
ب = سٹو الور اناد وولا الى ستول سيا 
إd‏ اك impenchement‏ عنما تكلەتا عن 
الولايات التحدة . والولايات التحدة كغيرها من الدول ما أخذت هذا النظام عن 
أنجلترا . القاعدة ١‏ أن االات لا عخطی٭ عم» ٥د ۵٥‏ ہمہ عت 1۰١‏ وعلی 
ذات فھو غیر مسٹول؛ ما مسنشاروه فېم مسثولون جنانيا ومد امام اماك المادية. 
وهكذا حل الانجليز هذه المعضلة الكيرة» تقربر مسثولية الساطة أعاماء 
بقل هذه المسثولية من اللاك إلى مستشار يه أو الوزراء » ولكن شمر الانجليز من زمن 
أن القضاة المادبين قد لا بجدون فى أتنسهم الشجاعة الكافية لحك على الوزراء 
خصوما فى ال جرم التلقة بوظاننیم . واذاك فکروا فی اد محكة خاصة واجراءات 
خاصة لحا كة الوزراء عن هذه ال جرم . ومن ذلك نشأت فكرة ال مءصء ممه 
أى اهام الوزراء بواسطة مجلس الثواب أمام مجاس الوردات الذى بک کحکةعلیا. 
نشأً هذا الاأنام فى القرن الرابج عشر ولم يستند لقاعدة عامة أو يبر من الوجهة 
القانونية إلا بعد أن أستعمل عدة مرات.والذى حرض النواب على استمال هذا اللا 
ه اللوردات ؛ و بعد أن تقرر بسوابق عديدة سموا قى تفسيره بالا ستناد إلى القواعد 
القانونية المامة . أما اختصاص مجلس اللوردات بحا كة الوزراء جنال فكان من 
السهل تبريره لن مجلس اللوردات قد أحتفظ بشى٠‏ من السلطة القضائية الى كانت 
له فی بادیء الآ بوم‌کان مرف باسم منتم٥‏ سممیها ۰ذ کان مناختصاصاته 


: - سبق 


م ایی فی 


“WE -‏ 
الحكي فى القضايا والأتهامات الوجهة ض دكار رجال الملكة . ما اختصاص مجلس 
العموم فقد فسروه بالطريقة الاتية : يوجد بحسب قوانين المماكة فى كل مقاطة 
( أو كوتنبة ) هيثة محلفين مسد متتخبة من الأ هالى وهى التى تمم فى القضايا 
وها أن مجاس الموم مكوّن من ممثلى القاطمات والمدن فيمكن أعتباره كبية علفين 
عليا ها حقى النهام فى القضايا لطامةة كال جرائم الى برتكيما الوزراء . 
ومهما كان لأر ققد بدأ بور هذه الجا ككة الماصة بالوزراء و. 
فی سنة ٠۳۷۹‏ فى عهد أدوارد الثالث . ولا البہا مجاسا البرلان عد 
خلفه . وظات خاملة مدة طويلة الأسباب عديدة طول مدة حك أسرة تبودور ثم 
بشت من جديدفى عهد ملوك أسرة ستيوارت . وفى بادى؛ الأسر كانت هذه المسثواية 
جنائية بحة أى لا يهم مجلس المموم الوزراء ومستشارى اللهك أمام مجلس 
الوردات ولاجاكهم هذا إلا إذا أرتكبوا علا بمد جرية فى نظرقانون المقوبات . 
ولكن فى القرن السابع عشر تحولت هذه المسئولبة ال جناية ء إلي مسثولبة جنائية 


سباسيةاد٠‏ .ان۳ قبل أن تتولد عّها لمسثولية الدياسية البحتة؛ إذ أ جاس الوم 
إلى إستمال سلاح الأنمام لبس قط فى حال أرتكاب الوزبر جر ية جثالية متملقة 


بوظبفته بل أيضا فى حال أرتكابه طا فاحش أو لممل ضار بصلحة الد 6ا لو 
أشار ءثلا على الماك بفاوضة أو بمقد مماهدة» ظاهرة الضر ر.تحوات المسثولية ال جنالية 
إذن إلى سلاح بستعملى البرلان لحاربة خصوءه ولل الو زراء على تقديم حسابعن 
أدارتم . وأصبح أجاس اقوردات المق‌التام فى تكيف الجرية وتحديد المقو بة . 
١ (‏ ) ولم يكن التام ( الحا كة بطر يق ال ٠«ء«0٠ام«ممس)‏ هر السلاح الوحيد 
الذى أستعمله الب لان حاربة خصومه وحلهم على اللاذعان لأرادته بل كان بلجا أحيائً 
الى سلاح آخر أشد وطأة +ء4منها» ١ه‏ 8111 ٠‏ وهو عارة عن قائون يصدر من 
الرلان موافقة الاك لعاقة أى شخص عن قعل أرتكبه حتى لو لم يكن هذا الفعل معاقاً 
عليه بأى قانون وقت أرتكابه . والمقوبة فى هذه الحالة هى غالاً عقوبة اموت أو النفى 
المؤبد أومصادرة الأملاك . وف الواقع کان قرارالبر لان فى هذه ا لاله قانوناً فر دبا ور جما 
وخلطا كيرا بين السلطتين التشر يعية والقضائة وخرقاً ظاهرا للعدالة . وهذا يكفى لبيان 
سيثاته . ولنا كان البر لات الأنكليزى لا بلجا لمذه الطربقة الا أذا تعذر أستمال ال 
«eصطمممp]‏ مبب ما كرفض التبم الأجابة أو هرو به من الحاكة . 
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وأصبح أنهام الوزاء هذا بواسطة أحد الجلسين و اکتہم أمام مجلس الآخر 
( +ehemenممpا)‏ من القواعد الدستورية الشاثمة التى أخذما البلاد الأخرى عن 
اتكاتراء حتی‌البلاد التىلم تأ خذ بالمسئولية السياسية أو بالنظام البر لان ىكالولايات النحدة 
الأ مر يكية(فى الولايات المتحدة أحتفظت هذه الحا كةبا ما ٠ء‏ دامد وم1 وجظيرها 
فجلس النواب الأر يكي هو الذى ينهم ومجاس الشيوخ باك . والتهام بطريق 
اا !npeachemen‏ هناك لا يستعمل ققط صد الوزراء بل ضد رئيس الجهور 
ایس وجیم موظنى الاتحاد . وله فى الولايات المنحدة من الوجبة النظرية آمية خاصة 
نظراً لمدم وجود المسثولية السياسية . ومع ذلك فاستماله هناك نادر کا رأینا - 
ولا بترتب عليه الك بمقوبة بل المزل فقط ءن الوه مکی الال فی لجلدا) ‏ 

والم الآن ممرفته هوكيف تحولت هذه المسئولية ال جنا 
فى انجلترا إلى مسئولية سياسية بحتة الا بترت علبها الا أستقالة الوزار 

تل البرلان .اواب على ذهك سمل . الحاكة ال جتائية أمام البرلان الأنكليزى 
امام اغا العادية تؤدى الى النكم بمقوبة تمس الحكوم علبه فى شخصه أو حريئة 
أو ماله . يكن أن بهدد البرلان الوزير محا كه جاالبا إذا هو لم يقدم 
أستقالته حتى بحمله على الاستقالة هربا من المتو بة . وهذا بفترض بالطبع أن يكون 
البرلان قادرا على تنفيذ نهديده وأنلا يكون فى أستطاءة اللاك أن يموق هذا التنفيذ ٠‏ 
ذلك تفرر فى أنكاترا منذ سنة ٠۷١١‏ أن الك لا يستطيع أن مفو عن مک علی م 


البرلان ء أو يطل الجا كة محل البرلان أو تأجيله ( قانون توارث المرش ra‏ 


رر مسوا الو زار ة سیاسیا اما الرطانہ سوابی )۴٣١۵۵٤۵18(‏ 


متعردة فی القردہ الامی ھگ : - 

(۱) استقاد: ولیرل فی سنه ۱۷۱ : - قطنا آنه یك نديد البرلان الوزر 
محا کته جنالیا لله على الأستتالة وثركه المىك وهذا ما حصال بالفمل ولأول رة 
سنة ۱۷٤۱‏ لیر رو برت ولپول اهوله۷ ۾ » فقد ظل ولپول فى الح ٠١‏ سنة 
ستمداً على نة الك وتأييد أغلية مصطنمة فى مجاس الوم ولكن فى الدة الأخيرة 
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لوزارته بدأت أغلييته تضمحل وظبرت فى اجس روح مقاومة شديدة لأدارته ٠‏ قى 
VE in‏ صوت عد د كير من آعضاء مجلس المموم على أقاراح يطلبون فيه 3 
اللاك ابماد ولبول عن قوي آنه مسثول عن إدارة البلاد السيثة.فدافع ولبولعن 
ففسه فى البرلان مظبراً ما فى هذا الطلب من مخالفة للدستور ولقوانين البلاد » وعده 
أكبرأفتات يكن تصوره عل أمتيازات المرش»إذ لبس من حت البرلان أن يطلب من 
الماك عزل أحد وزراثه أو مستشاريه = وهم خدام اتاج وحده = دون أن بوجه 
إلى هذا الوز بر نهمة جثاية خاصة ء وممنى ذهك أن الوزراء لا يفقدون مراكم إلا 
إذا عزطم اللات أو نمم البرلان جنائيا وهذا حقبتق فى ذلك الوقت . وللكن بالإنم 
من ذفك فقد أضطر ولپول فى اللهاية إلى الأ ستقالة بمد أن تحولت أغليبته إلى أقلية 


وبدأً يظهر أمامه جليا شح الجا كة ال جاثية . فكان بممله هذا أول وز بر قرر مكرها 
مبدأ مسثولية الوزواء سياسبا أمام البرلان . لقد أثيرت فملا فى العرلان فى هذه الألثاء 


ع اکة ولپول جنائا ی آتپامه آمام مجلس افوردات بطر يقال انرس 
واسکن زعب الاغليية البرلانبه الجديدة بى ( وه ه:٠٠۴)‏ صرح فى البرلاان 
آنه لا بر ید آن س شخص الو زیر سوء وکل ما بر يده هو واتباعه آبماده عن الک 
فقط . وهذه هى الصفة التى تبز السثولية ال جنانبة عن المسثولية السياسية . فالا ولى 
تؤدى إلى عقاب الهم والثائبة إلى التخلى عن السلطة أو الك ققط 

فسابقه سنة ٠۷4١‏ أذا فى غابة الأهية إذ بها تحققت الأول رة فى ارخ 
لتر الدستورى مسثولية الو زراء سياسيا أمام البرطانءأى ضرورة تنحيم معن ال 
أذا فقدواثقة أغلية مجلس السموم . ولكن نلاحظ أن هذه السثولبة | تكن حبنئق 
ألا مسثولبة فردية . قأن أستقالة ولبول وهو الوز بر الأول وريس الوزراء الفعلى ) 

١ (‏ ) رماکان اليل لحا كة الوز برولبول جنات أشد ظهورآً خارج الرمان من 
فى داخله ففى ليلة من لبالى بنابر سنة ١ب‏ وقد بدأت آغلية الوزبر تتفكك اذيع فى 
لندن ان ولبول سيقبض عليه ء يساق الى بر ج لندن 10۵0 Tower o۲‏ ت الناس 
على استنجار النوافذ فى الشوارع الموصلة للبرج الكى بتمتعوا مشاهدة هذا النظر الرائع. 
فى ذلك الوقت لم تكن مسثولية الوزارة الياسية قد أتقصلت بعد عن المثولة الجناية 
اقصالا تام . 
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بترتب عليها استقالة زملاله الوزراء الًخرين . فى سنة 1۷6١‏ لم يكن الوزراء اذن 
متضامنين مم رليسهمالفعلى ف المسثولية .وت ملاحظة أخرى فى غاب الا 
أستفال ولبول عرض اللاك جورج الشانى على بلننى ( ره«م٠٠ه٣)‏ زعم المارضة 
التتصرةأىزعم الأغلية ا لجديدة أن بلعل ولبول وبذا بدا 
أن لزعب المارضة التتصرة الح في رثاسة الوزارة ال جديدة وفى آن بحل محل رئيس 
الوزارة المستقيل ء 

(۲) استقاد: وار لورد ورت فی سن ۱۷۸۲ واف وزارة مس مزب 
ب : = كن ف المسائلالدستوريةكا فى غيرها من المسائل لاا 
سابقةواحدةلتقر بر قاعدة من ااقواعد ( اه٥‏ مم ۵اه اه ١1تا)‏ جب أن تنكرر 
وتتأيد هذه الساجة مراراً حتى كن أعتبارها قاعدة مازمة . فاستةا ولبول سنة ٠۷6١‏ 
بدون عاكة جنائة وبثاء على ممارضة آغلية بحاس المموم ‏ تك نكافية وحدها لثقر بر 
حت المجلس الذكور نهانبا فى أسقاط الوزارة التى تفقد فته ٠‏ واذا رجمنا الى تار 
انجلترا الدستوري لوجدنا أن الجرأان ) نجج فى أسقاط أية وزارة من سنة ٠۷4۴‏ 
الى سنة ٠۷۸۲‏ . ولوس ممنى ذلك أنه كان راض عن جميع الوزارات الي تشکلت 
وحکت فی هذہ الفترۃ بل کثیراً ما کارت یمارضہا ولکن کانت تنتہی سارضته 
با خضوع ارغبة اللاك و بقبول الوزراء لذبن أختارم هو ولا تولى جورج ك 
فى سنة ٠۷۹١‏ أستمر ك دة تزيد عن ۲١‏ سنة بواسطة وزراء خاضمين له مباشرة 
لا لساطة البرلان ‏ ( تربي جورج اثالث على أن يكون ملكا يعنى اللكلمة يسود 
وبح ) . فى سسنة ٠۷۴‏ أعطى جورج اثالث الوزارة الى لوردبيوت ه٠«‏ أحد 
القر بين اليه برغم من آن هكان مبغوعا ادى الشمب. وحقى بعد تركه الوزارة استمر 
اللورد بيوت هذا مشار الماك غير ار مى » ولا حاول خلفه لورد جرنثيل النخاص 
من ساطته غير امباشرة وال ستناد الى البرلان » لم يتأخر اللاك فى عزل جربل سنة 
۷۹١‏ . وني المام التالی عزل جورج اثالث الرکیز رکنجام س۵ ۵عہت٤ه۸‏ وهو 
من حزب الأ حرار من لكونه خمما لساطة اللاك المطلقة . ومن ذلك الوقت حتى 
سنة ۷۸۴ ل يدع اللاك إل ىكرسى الوزارة آلا الأشخاص الحاضين لشخصه تام 


هذه القاعدة : 


المعارط 
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لورد جراقون أولا تم لورد تورث هه« بمد ذ#ك اذى بق فى الوزارة من نة 
۷۷۰ الى سنة ۱۷۸۲۳ کان قى أثناثما خاد أ اللاك منفذاً لکل رغانه بام 
من الفزاع المستمر بين الوزارة والبرلان . وقد اشتدهذا الفزاع نظراً السياسة الك 
الشخصية البميدة عن المكة التى أدت الى قتدالمستعمرات الأمير يكة » ولكن لا 
كان الك غير مسثول حب اق اعدة اشير wrong‏ د The king Can do‏ 
والمسثولون م وزراؤه الذين قبارا تنفيذ سياسته وتحماوا تاتيا اخذ الان باجم وزارة 
ة مطال) ياه بالا ستقالة. ما خطة لورد تورث تفه ازاء هذه الأزمة 
ب أولاباتصر ج قبل أن يفقد الأغليية عام أنه سيستقيل من الوزارة 
آذا اقرع البرلان ضده »تم قرر آنه سیبتی فی مرکزه و بغير سياسته تشبا مع أرادة 
مجاس العموم . وللكن رد على ذهك أحد زعاء المعارضة فوك ٠٠#‏ بأنه لإبصح 

رة أن تبت فى الك كن تطبق سياسة خصومها السياسبين الالفة قا لسياستها 
وأعتقادها . فصرح لورد نورث حيئثذ أنه لن برك الوزارة إلا إذا أمره الماك بذاك 
أو قرر مجاس المموم بطريقة لا تحمل الك أن الوزارة جب علا نيل . 
ومع ذاك )ر بدأت تنحل ۰ 
وأخذ ت كفة ا ممارضة فی الرجحان قدم استقالته فی ۲۰ مارس سئة ۱۷۸۲ . فكانت 
هذه بمد اربسين عا السابقة الثابة التى أيدت مسثولية الوزارة سياس أمام البرلان ء 
وهناك فرق هام بين استقاة ولبول سنة ٠۷٤١١‏ واستقالة لورد نورٹ سنة ۱۷۸۲ . 
فی سنة ٠۷4١‏ استقال ولبول وحده » فى نة ٠۷۸۴‏ أستقالت الوزارة بأجمها وام 
تكتف المارضة حبئثذ بطلب عزل رئيس الوزارة أو الوزبر الأول فقط بل ممت 
تقال جيع الوزراء. فى ٠۷٤١‏ كان الوزراء غير متضامنين فى المسثولية مع 
رلیسهم‌الفملی م0 با اتن اور ى فى المسثولية الدياسية 

ولكن النظام البرلنى لا يستدعى قط عزل الوزارة الت تن 
بصا تولی زعم الممارضة المتتصرة رئاسة الوزارة ال جديدة ء هذا ما رأ 
آذ تولی پلتی ر و همها ) زعم المعارضة المتتصرة اأركز اذى خلى بأستقالة ولپول » 
وهذا ماحصل أيضا سنة .٠۷۸۴‏ ولكن لإ تكن المارضة هذه رة منمجمة بل مكوتة 


نورث سدور هذا القرار » فلا شاهد 


وطلیت با 


- ۹ - 

من فتن مختلفتین » الول تفبع لورد رکنجمام؛ واثائية لورد شلبرن ( ماده ) 
وكان الك يفضل شخم الاأخير فمرض عليه رياسة الوزارة الجديدة لكنه رفض 
ونصح الماك بدعوة لورد ركنجمام مرشح الإزه الإكبر من المارضة. وأخيرا تألفت 
وزارة اثلافية برثاسة رکنجام ومن ن شات اور شلبرن وا نها م تدم طویلا 
نظرآ لوف ریسا بعد بضعة اشهر من ليپا سنة ٠ ٠۷۸۲‏ واففى بهن ملاحفله هو 
أن الوزارة ال جديدة م تتول الح أعتادا على أرادة اللاك وحده بل لآلبا شل 

أغلبية البرلان . وبذا تقيد حق الك فى تمبين مسشاريه ميد كيرا . 


(e)‏ استقاد وزادة لورد سل ریہ (۰ 8۸٥‏ )سے ۱۷۸۳ بنا على عاط 
غلبي البرلاه : - بعد وفاة ركنجام فى نة ۲ کون اللاك جورج اثالث 
وزارة جديدة برنآسة لورد شلبرن ٠‏ وكانت هذه الوزارة بخلاف الوزارة الساغة 
لا تمتمد فى الواقعألاعلى أرادة اللاك ولذا ما لبت أن لاقت ممارضة قوبة فى البرلان 
( مجاس المموم) بزعامة ورد نورٹ وف وکس . اتفاق شاذ ! فالاٌول منهما (نورٹ ) 
كان في مدة رناسته الطو يله وزارة وألى المحظة الأ خيرة خاضما خضوعا تاء) لا رادة 
الملك ورغباته ء بمكس الان ( فوكى ) ققد كان دات أشد الناس سارضة لساطة 
اللات ء هذا علاوة على آنہما کانا الى سئة ٠۷۸۲‏ خصين سياسبين لدودين » وقد 
ساعد اکانی (فوکس ۴٥×‏ ) علی سقوط الأول (تورٹ ۵ہہ×). 

برغم من ذاك وأزاء هذه العارضة البرلائية الفوية ( تجلت هذه المارضة على 
اللصوص وقت عرض مشر وع الصلح مم الولايات التحدة على البرلان ) ب 
لورد شلبرن أستقالته من الوزا وهکڈا تأيدت المرة اثالثة م 
سياسيا أمام بجلس العموم ء وثبت حى هذا الجاس فى إسقاط الو 

يته . ولسكن فى هذه اللحظة تفسما أعترضت النظام البرلانى فى سيره ألى الأمام 
آزمة دستو رية كبيرة أتهت فى نهاية الأمر لصلحنه . 


)0( کان من اعضاتیا ولم بت ابن بت الكير . 


FA — 


د - ازم ست ۱۷۸١‏ النزاع بي اللك ويجلسس لموم . للك بمزل 
وزاءة دوس بور تئر الائزة على ثقة جلى 'لععوم وبعين ولم بت . مل 
مجلس وأستفتاء اروم : س 

وجد اللاك جو رج اثالث نه بعد استقالة و رن أمام معارضة ا 
فى مجاس المموم بحسب القواعد البرلانية التى بدأت تستقر بعد سافتى سنة ٠۷6١‏ 
و ٠۷۸۴‏ كان جب على الك أن يدعو زاء هذه الممارضة الاجحة ألى تأليف 
الوزارة الجديدة ٠‏ ولكن كيف يدعو ألى الوزارة « فوكس» «ونورث» الأول 
بيكن بو ما مامن آنصار ساطة لهك واثانى فقد هة الماك وعطفه بحار به لوزراله يمد 
آن کان عبدا خاضما لارادته 7 اذا حاول جو رج اثالث بشتى الطرق أن بشنت 
شمل هذه المعارضة ويفرق بين أحزايها ولىكنه لم يقلح وأضطر في نهاية الأأمر الى 
الخضوع فكاف الدوق پورتلاند ( ۲٠٠٠٠١۵‏ ) بتأليف الو زارة الجديدة القى دخل 
فيا زعاء العارضة تورث وفوكس ٠‏ و بذك تغلبت أرادة البرلان على إرادة الك . 
ولكن جو رج اثلث بقبل الهزية إلا مؤقناوم خف كرهه ومقته لو ز ارةالجديدة 
و بدا یناونبا عل وسرا «وصرح لا حد القر بین اله لورد تپل( ۰ا٠۴‏ ) انی لن 
أعطى أبدا ثقتى ذه الو زارة وسأتنهز أول فرصة لطردهاء. وقد سنحت هذه الفرصة 
بأفرب ما كان يتصو ره الماك . قدمت الو زارة الجديدة #برلان مشروع اتون 
بأدخال أصلاحات عديدة فى نظام إدارة لهند ( الا حالما (o (me‏ يكن الان 
موافقا على هذا المشروع فسمى عانا ادى بحاس اللوردات له على رفضه مقررا أنه 
يعبر عدوا اتاج كل عضو يوافق على مشروع القانون المذ كور . أثارت خطة 
الللك ثائرة بجحاسالمموم»وقرر أعضاؤهأن تدخل الللك هذا يعتبر جرية ضد الد ستوره 
وأعلنوا من جبنم أنهم يمدون عدوا للأمة كل شخص بحرض الك ضد اشر وع. 
ولسكن برغم من ذلك خضم ججلس اللوردات لاأرادة الك ورفض مشروع 
ال الط مت0ه1 قأتهز اللات هذه الفرصة وعزل الو زارة- بالرغم من الأغليية الكيرة 


)١(‏ لقد ریا کف تآ لفنورٹوفو کس لاسقاط وزارة شلبرن وهی وزارةاللك. 
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الت كانت تؤبدها فى مجلس العموم - ودع ولم پت ( وهو ابن بت الكير Lord‏ 

(Chatham‏ لليف الو زارة الجديدة سنة ٠۷۸۴‏ . فماد الفزاع بين الحكومة و مجلس 
الممو م آلى الظبور من جديد . عارض الجاس فى بادى» الأمر الوزارة معارضة 
شديدة وقرر مارا أن الوزارة القاغة ( وزارة بت) لاتحوز قته وطلب من الملك 
عزطا. ولكن مجلس اللوردات من ال إهة اللآخرى ظل من صف الملك ودافع عن 
آختباروز راله ومسنشار یه.وهکذا آوشکت جيم الخطوات 
التى خطاها النظام البرلانى حتي ذ#ك الوقت أن تصبح مهددة باحو والزوال . ولكن 
تطو رت الأ زمة الد ستور بة فى اللماية تطو را جاء على المكس فى مصاحة النظ ام 
البرلانى تفسه مساعدا على تدع قواعده . إذ ب اممارضةداخل مجلس المموم فى 
الاضمحلالءوفي الواقع کان الرأی العام أثناء هذه الا زمة الدستو ربة فى جانب الك 
لا البرمانء وا لم یکن مواقا على مشرو ع ال ا0ا ماف« ولا راض عن الاثتلاف الشاذ 
بین حزبی نورٹ وف وکی ۰ ٠‏ أستغل ولیم پت بارة جميع هذه الظروف وعجر تى 
تا كد من اناه الرأى العام وميله للو زارة ا جد 
العموم فى النقصان وحينئذ قر بالاتفاق مع الاك حل ءجلس المموم وأجراء انتخابات 
جديدة (سنة۷۸١).‏ جاءت نص مبينا للوزارة القائة إذفقدت المعارضة ٠١١‏ مقمدا 
وکسب پت أغلبية هاثلة. و بذك آتنهت الا زمة وفصل الناخبون فى النزاع الاثم بين 
الحكومة والبرلان. وظلهر من تنيجة هذه الأ تتخابات أن مجاس المموم امنحل لم يكن 
مثلاارأى أغلية الاخبين. وهكذا تول « بت» فى سنة ۷۸۴ الوزارة بناءً على رغبة 
الك وحده ولكن تغير مركزه بمد اتتخاب الجاس ال جديد سنة ٠۷۸١‏ وأصبح م 
بنا٣؟‏ على رغبة الللك وأغليبة البرلان . أتهت الازمة الدستورية بجحل مجلس المموم 
و بذاك تقررت هذه القاعدة الأ ساسية المامة فى النظام البرلانى وهي : إذا اخاف 
البرلان والوزارة وأشتد التزاع يينهما فلو زارة بدلا من أن تستقيال أن تطلب من 
الك حل البرلان ودعوة الناخبين إلى اتخابات جديدة للوقوف على رأى الأمة . 

فاذا جاءت قيجةالاتنخابات للصاحة الو زارة القئة أستمرت فى اكم ميدة من 
انجس ال جديد.وأن كانت هذه التيجة ضدها وجب علا أن تتخلى عن الك شممارضة 


حربة الك وحقه وحده فى 


بدا المعارضونمن أعضاء مجاس 
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الفائزة فى هذه الا تتخابات . آنه لا ممنى لتحکم الناخبین م الأمتاع عن تفذ 
أرادتيم ‏ فحل الجاسوأجراء أتخابات جديدة ممناه عرض النزاع على الأمة لقصل 
فيه . فالامة مثلة فى جوع الناخبين هى للك بين الو زارة والجلس كلتما نهائية 
لا بل قفا ولا ارا . 

ھ - استقرام النظام الررطانی منز وار القرده التامس عتر وائتفال الل 
الفعلية مى الل لاورارة :- القارق عظم بين مركز الو زارة أو اهمضو فى 
القرن السایم عشر؛ آو حتی فی آوائل القرن الثامن عشر؛ ورک زھا فی آحر ارت 
المذكور . كان لوزرا« فى بادىء الأمر مسنشارى الماك الخصوصيون ‏ مستقلين 
عن البرلان وخاضمين خضو ا( للك النی له وحده حت تمییم 
وعزطم بدون توقف على إرادة أحد . ولكن فى أواخر القرن امن عشر تبدل 
الحال وأصبح ستشارو الماك آو الوزراء خاضمين لساطة البرلان ء فهم يشعرون 
آنهم فى حاجة إلى فة البرلان لبقا اق الک ویستقیلون من مراکم إذا قش دوا 
د ۔ورأينا أن فى استطاعة البرلان أن يريم على الا ستقالة با 
جناب کا حصل م الوزیر ولپول سنة ٠۷٤١‏ لل هاك ما هو آم من ذك فت 
الماك أخذ يمين وزراءء من بين زعماء حزب الأغلية فى مجلس المموم . فلا أستقال 
ولپول أخذ مکانه ب Peteey‏ زم الأغلبية البرلانبة التى أسقطته» كذلك 
رکنجمام وشلبرن فآنپما حلا فى سنة ٠۸۷١‏ عمل لورد نورث ريس الوزارة اللتقيل 
بصقتهما زعيا العارضة المتصرة » وولبم ت نفسه تولى الوزارة بناء على إرادة الملك 
وحده إلا أنه استمر حك بمد اذهك مدا على الأ غليبة البرلانية ا جديدةالى تكونت 
بعد حل مجاسر المموم وآتخابات سنة ٠۷۸4‏ «وهذه الأغليية ‏ تكن مصطنمة اغلية 
واپول بل كان أساسما اثقة باوزارة اقافة و بريسها ( و يتور الكتاب بح أن ولم 
پت هو أول رئيس وزارة باممنى العصرى المعروف و إن كان هناك من‌برى أن سير 
رو برت ولپول هو آول من شغل هذا الرکز ) . 

وأصبح اختيار الوزراء من بين زعاء المزب الذى ل الأغبية فى مجاس المموم 
من القواعد الانة فى أنجلترا منذ أواخر القرن اكامن عشر. وساعد على ذاك وجود 
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زیین قو ين منظمين» حزب الافظين وحزب الأ حرار» قالمزب الذى بنتصر فق 
الأ تابات المامة و بيكون الأ غليية فى مجاسالمسوم يدعى زعازه لتأليف الوزارة. واذا 
سقطت وزارة حزب للأ نهزامه فى الأشخابا ت كان ال خر متمد لتولى احق ا لال 
بواسطة زعان.. والوزارة التى تألف فى هذه الظروف تسى بطييمة ا لمال لتحقيق برنامج 
وسياسة الحزب الذى تتى اليه لا إرادة اللاك الخاصة . فالات بدعوته زعاء حزب 
الةالبية البرلانبة لتأليف الوزارة بترك مقاليد الأمور بین آيديپم بدون آن پم اکم 
أو يناونيم بداخلاته ‏ . ومن ذلك الوقت تأيد مركز الوزارة أو ال ءاضم 
تأبيداً كير وأتنقلت السلطة الفملية من اللاك وذانه مصونة لا مس ( وسمنى ذفك أنه 
لا يأل سياس ولا جنان)) إلى الوزارة المسثولة أمام البرلان(أذالقاعدة أنه حي ثتوجد 
المسشولية توجد الط (LA ou est la responsabilité lã est aussi le pouvoir‏ 
وأصبح مجلس الوزراء هو الذى بقرر سياسة الدولة العامة والهيمن على شثو نيا وصار 
رکز رئیس الوزارۃ ۵ماوندناد ۲٥۰‏ مرکا متازآء فرئیس الوزراء هو مسفشار 
الماك الاول ورئيس الحكومة وأحد زعاء الأغلبية البرلائية أو زعيمما الظاهر . 
هذا النظام الذى شأفى إنجلترا تدر ب وبمد مثادة طو بل دامت قرو 
بين ملوك إنجلتراء الفين حاولوا عب الا حتفاظ بكامل حر ينهم فى أختيار نشار يهم ٠‏ 


)١(‏ قبل أن قستقرمسؤلبة الوزراء سباسياً أمام اران فى أواخر القرن الثامن 
عشر لر تكن الوزارة متجانسة( أذا أستثنبنا الوزارة الى شکلا رلم رع ورج نة ۱۹٩٩‏ 
والىلم تشتمل ألاعلى وزراء من حزب الاحرار «چاط٠٠‏ )بل انت مشكلة تشكلا غريا 
من عنصربن عتللفين :ال زراء العاملين وهم الذين يغوض البهم املك أدارة شون الدولة 
ويعرض عم الوثاتق الرسمية والسر بةء وأععتاء تفر بين م حتق حضور ال جلسات دون 
الأشتراك الفعلى الم وعليه كات للوزراء السابقين الذين أرغموا على الأستقالة 
الاشتمرار مع ذلك فى الوزارة ماو بجانب خصو مم البانيین الذين خلفوم فى 
الحك ولم تنقطع هذه العادة الا منذ سنة وب . وهى راجمة فى الغالب الىآن الوز راء 
السابقين كانوا ولا زالوا يدخلوت ف تكوين الجلس الخاص اام« ربط وهذا 
الأخيرلم يكن منفصلا تماما عن الوزارة +ء«ت«ه .واشتراك الوزراء السابقين فى ججاس 
الوزراء مح أعضاء الوزراء القئمة وم غالا خصوميم السياسيين لم يكن ما يهل مهمة 
الوزار ٩‏ 


AE 


والبرلان النى ناضل ونح فی إخراج الوزراء من سيطرة للك وإخضاعم ابرلان 
خضو ا( هنا اانظام أعتبرته دول کثيرة » بد آن شاهدت نجاحه فی بلاده 
الأصليةء خير الآنظمة الحک نرت وآقبت قجح ی بمضها وسخ فى ابعضالآخر 
وخاب قیفر يق ثالث منها . ولكنه ظل محتفظط) فى إنجلرا مكاته لآن؛ ندالأغلية 
ا کا ظل محتفظا فى تلك البلاد - مسقط رأسه ‏ 
ممبزات خاصة ١‏ 


- لیات انواس فی نا٣‏ لای 

المكرة التى بقوم علمها النظام البرلانى هو أن الرليس الا على لدو ( ملكا کان 
للجمبورية ) لا بمكنه أن بح الا بواعلة وزارة مسثولة أمام البرلان وعليه 
فهيثات الاأساسية فى النظام البرلانی ثلاث ۱ ) برلان مکون من مجلسین أو من 
مجلس واحد بقر القوانين و إوافق على الميزانية و براقب الوزارة وله حقى أسقاطاء. 

٣‏ ) وزارة معينة بواسطة رئيس الدوة تقوم باستمال جيع المقوق واللطات 
المارف بها هذا الأخير ولكنها مثولة سيا-ي) مام الان 

۴ ) ربس أعلى للدولة ( ملك أو رئيس جور بة ) لا يتولى سلملته إلابواملة 
وزرا ؛ وهو فى الفالب غير مسثول سياسي) عن أعاله . وف الدول الملكبة لا يمأل 
رئيس الدولة ( الماك ) لا سياس ولا جنانً أذ القاعدة 5 قلا مرارا - أن « ذات 
اللاك مصونة لا نمس » أو أن «الملك لا بخطىء » . 


(۱) - ابرلا 
- ولاف ابراه فی نظام البرطانی ٠‏ = لا تهتصر ساطة البرلان فى 
النظام البرلانى على سن القوانين والمواققة علىاليزانية والضرائب والمحاب الخاى اخ 
كا هو ال مال الآن ف ىكثير من البلاد النياية غير البرلابة (اولايات التحدة » سظم 
() لقد تكلمنا بثىء من التطوبل عن شأ النظام الب لانى فى أنجلترا الاه من اليد 
ى اظرنا فق مستهل حياتنا المرلاة أن قف على أصل هذا النظام فى بلاده . 


- ۸0 
دول أريكا اللاتينية ء جيع اللات الباية قبل وها ألى حڪومات برلانية 
( کبروسیا قبل سنة۱۹۱۹ ) بل تتد سلطته فی النظام البرلانی إلى أ کشر من ذلك إذ 
آنه مراقبة اللطة التفيذية مراقية تامة شاملة وأرغام الوزراء على الأ ستقا إذا 
أختلفوا معه فى الرآى وسحب مهم قته . قبرلان إذن فى الدول النياية البرلايية 
الأ ولى تشر يميةواثابة مالبةء وااة سياسية وهى رقابةأعال 


)١(‏ وليف الرلاده القتر بمب : أفتراع القوانيى وأقرار ها : التبم فى 
أن الوظيفة النشريمية - وتقصد بالوظيفة النشريمية هنا سن الوانين- 
لاپتولاها البرلان وحده بل بالاأشتراك مع اللطلة مادة ۴٤‏ دستور مصری 
« السلطة النشر يمية يتولاها الك بالا شتراك مع بجلسى الشيوخ والنواب » . فلكل 
من الحكومة وأعضاء البرلان حى أقترا اح القوائین أو ابتکارھا (veنھنانھ‏ ن" ro٢‏ . 
مادة ۲۸ دستور مصرى « لماك ولجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين 
عدا ما كان خا بانشاء الضرائب أو زيادتما فأقتراحه لك ولجلس النواب» . 
والأقاراح هو أول الأعال النشر بمية . قبل الا قراح لا يكون روع القانون أى 


() الاحظ أن حق أقتراح القوائين معطى فى مصره للاك لاء للوزراء» ولكن 
تيا لاعدة الماة التصرص علب ق الات ٠۸‏ سنا ستور ء الماك يتولى ساطته بواسطة 
وزرائه » فلو زراء م الذین يعدون فلا مشروعات القوائين الحكومية و هّررونها فى 
مجلس الوزراء و يقد ونما للك ( أو نجل الوصاية ) لأممنائاهثم يمرضو نها بعد ذلك 


ر المادة + دستور تعطى حت أقترا O EE‏ 
الضرائب أو زبادتا) ET‏ وليس المقصود بذاك كل, مجلسء ئة 
بل کل «عضوءمن أعصتاء | E E‏ حت آقتراح القو انر 2 
اخامة اتا الضراتب أو زیادجاتاقراحها من حقاانكومة وکل صنو من اعا 
مجلس النواب ( دون الشيوخ). 


— 


-۸1- 


وجود قانونى آما بمد أن تقترحه المحكومة أو أحد الاعضاء قأنه يصبح مطرو أمام 
البرلان وب على هذا الأخير أن يفحصه لبقر هكا هو أو يمدله أو برفضه . 


متروعات القوانبى الى تفتررا اللوم وانى يقرا أعضاء الرلاد 

الفرس بيا := وخير القوانين عادة هى التى تقترحه المىكومة لأأن لديمامنالومائل 
الفنية ما يمكنها من القبام هذه الوظيفة خير من أعضاء البرلان . وعضو البرلمان قد 
لا بنظرفى أقتراحه قانون إلا لصلحة داثرتة أو فثة معينة من الناس بعكس الحكومة 
فالا تراعى عادة مصلحة جيع الكان أى المصلحة العامة .وليس ممنى ذ#ك أنهجب 
حرمان أعضاء البرلان من حى أقتراح الفوانين كانت تفمل الدساتير الملكة القدية 
( دستور سنة ۱۸۱۲ و ٠۸١١‏ الفرنسيان ملا ) قأن أقتراح النشريع أصبح من 
المقوق الماة التى تساك بها البرلانات ولا بمكن أن تننازل عنا حال ( ٠٠٠و٠٣۴‏ 
e emer‏ آ1 «1) . وکن براعی عاد فى نظر القوانين الت بقترحها أعضاء 
البرلان قيود اجرائية نمنى هنما مشمروعات القوانين التي تقترحها الحكومة إإذ الفروض 
فى هذه المشروعات السكومية انها لم تقدم إلا بعد بحث ودراسة كافية . 


۱ ) فی مصر ملا بنص الدستور مادة ٠۰۲‏ أن «كل مشروع قانو 
المكومة ) جب قبل الناقشة فبه أن حال إلى إحدى لان اجس لفحصه وتقدم 
تفر بر عنه » . ومادة ۱۰۴۳ «کل مشروع قانون بقترحه عضو واحد أو أ کثر جب 
ا إلى لجنة لفحصه و إبداء الرأى فى جواز نظر ال مجلس فيه. فاذا رأى ا جاس نظره 
. وممنى ذلك آن مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة 
تال ا إلى اللجنة الختصة بدراستما من لجان ا جإس ء فأذأكان المشروع متملف 
يانعم أحبل على نة الممارف واذا كان متعلة بالسياسة الحارجية أحيل على نة 
الششون اللا ةدافا كان تق المحة أحيل على نة الأمورالصسية وهكذا حى 
بفحصه وتقدم تقر بر عنه قبل الماقشة فيه من اجس 
ذاته . أما مشروعات القوائين التى بغترحها عضو أو كثر من أعضاء البرلان انما 
لا تحال رآ على الفجنة الختصة بل يجب أن تفحصما أولا ومقده) ل إنة أخرى هى 


AY - 


« لجنة الاقتراحات » وتبدى رأبما قا إذا كانت هذه المشروعات جديرة بالنظر أم 
لا “. ولا تحال على الفجئة الختصة( نة لمارف أو الارجية أو الصحة أو المقانية 
اخ( إلا بمد أن بطع الجاس آلا لى تربر ئة الأتتراحات هذه وبوافق على 
نظر المشروع . فشروعات القوانين التى بقترحما الا عضاء 
يقناقش فبها اجس » بلجتتين جنة الاأقتراحات أولا ” والجنة الفتصة بحسب 
الوضوع ثا ( آما مشر وعات الحكومة حال على نة الموضوع مباشرة ) . 

۲ ) كذاك ينص الدستور اللصرى مادة ٠٠۹‏ كمض الدساتیر الآخرے 
عل آن » کل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلان لا مجوز تقديه 
اد نفسه » ولا أثر لمذا القيد بالنسبة لمشروعات القوائين التى 
تفترحها الحىكومة.فأذا قدمت السكومة مشروع قانون البرلان ورفضه فهذا لا ينميا 
من تقدیه الب ثانیه فى نفس الدور . 

۳ ) وسبق أن كرنا أن مشروع القانون ادم من الحكومة بأخذ شكل 
مرسوم ( مرسوم جشروع قانون ) موقع عليه من رئيس الدوة والوزراه الختصين . آما 
صبغةمشروعات الفوانين التىبقترحها الا عضاء قتنص علبها اللانعة الداخلية لكل مجلس 
عادة.ونصت اللانحة الداخلية جس النواب عندنا على أن « كل اقثراح جشروع قانون 


)١(‏ مادة مب من اللاحة الناخلية لحاس النواب « على لجنة الأقتراعات أنتقدم فى 
ظرف ٠١‏ بوا عن کل مشروع قانون أحيل عليها تقريراً عختصرآ بجحواز النظر فه 
أو رفضه . . 

( ۲ ) ولكن ماهي مهمة لجنة الأقتراعات ؟ أثيرت هذه المسألة فى مجلس النواب 
عندنا فى جلسة ٣‏ ابريل سنة ٠۹٣)‏ فأصدر الجلس قرارآً بأن للجنة الاقتراحات فوتى 
EN E E‏ 
علا من الاقتر اعات وان ما آذا كات من الأهمية محيث يستحق أن بنظر الس 
فيه . ولكن ليس هما أن تقترح أى تعديل للا“قتراح المعروض عليها فهذا من أختماص 
نة الموضوع . ونلاحظ أن نة ارامات لا حطر قط فى مشر وعات القواني ت 
الى بقترحها أععاء الجلس بل أيناً فما يقدمونه من , الاقتراحات برغات » والاقراح 
برغبة بختلف عن أفتراح القانون جا رى . 


“A= 


حضره أحد أعضاء ا جاس يقدم لمكب الجاس ( التابم له العضو ) بالكتابة ء وبر 
اريس ا نجاس به فىأول جاسة ليحال على جن الأأقتراحات » وعلى أن « كل أقاراح 
بشروع قانون لحد آعضاء الجلس جب أن يكون موقت عليه مته ومصوعا فى مواد 
ومرفقا يذ كرة إيضاحية » . وأشترطت ألا بوقع أكثر من عشرة نواب على أى 
آقتراح بمشروع قانون مقدم من أحد الأعضاء حتى لايتأثر الجلس بكثرة عدد 
الموقمين ( مواد ۷٣‏ و٣۷‏ و٤۷‏ لانة ) . 
ونلاحظ نهم يطلقون فى فرنا على مشروع القانون الفدم من الحكومة امم 
(اه1 ۵٠‏ «ز۲۲) وعلى المشروع الى يدمه عضو أو أ كثر من الأعضاء 
ا open de‏ . أما فى مصر قان كللة مشروع قانون تطلتق عادة على 
مشروعات الحكومة ومشر وعات أعضاء البرلان على السواء ( نظر مع ذلك اللانعة 
الداخلية مجلس النواب قآنها مت أقتراحات الحكومة مشروعات قوانين وال قتراحات 
المقدمة من أعضاء الجاس أقتراحات قوانين . ظر أيفا الأوضاع البرلائية ص ٠۸‏ 
فقرة ۷١‏ لفؤاد كال بك) ٠‏ 
مال الشروعات على لجز وكيفي: رها أمام الله اميلس : والحكة 
فى إشتراط عرض مشروعات الفوانين بنوعيها على إحدى اللجان البرلائية قبل مناقشتها 
فى الجاس هى أن كثرة أعضاء الجالس النياية لا تسمح بدراسة هذه المشروعات ۴ا 
بب آنا مدد آنا کل بابل نيا ونظرا شس کل ب فرع من فرع 
شثون التعلم . الحارجية ء الالية . المريية ا( فان أعضانما بکوتون عادة أقدر من 
ا تفهم المشروع والأحاطة مجميع نواحيه وأبداء ما بازم من الملاحظات 
أوالاعتراضات . خصوعا إذا راعينا أن لكل ل نة أن تطلب مماع الوزبر الخعص 
ونسأله عا تريد الوقوف عليه فبا يتملتى يشروع القانون امقدم من الحكومة » 
إذا كان المشروع مقدم من عضو أو أ كثر فللجنة سماع ملاحظانيم ء بل أن من 
حقهم أن يسوا .قأحالة كل مشروع قانون على -إنة من لان الجلس لفحصهوتقدم 
تقربر عنه من شأنه النسبيل على انجس و إنارته فى ن هذا القر بر 
عادة الآراء الختففة الى أبديت فى اجنة وملخص الأسباب الى بنيت عليها » فيشير 


-۳۸۹- 


إلى رأى الأقلية ورأى الأغلية الى أعتمدته اقلجنة ء وما ارتأته من التمديلات الى 


تقرح إ دالا على امشروع الأصلى احال عليه اء وجب أن تقدماللجنة تقر برها فى 
الوقت الناسب حتى لا يتمطل العمل النشر بى » ولذا نصت اللاتحة الداخلية ٺجلس 
النواب عدا( مادة ٠١‏ ) إن على كل نة أن ترفع إلى مكتب الجاس تقر يرا عن 


کل مشریع آو آقراح بال علبها فى مدة لا تتجاوز شرا إلا إذا قر المجلس غير 
ذلك . فأذا مضى الميماد الحدد من غير أن يقم التقرير كان لواضع المشروع أو 
الأقتراح أن يطاب من المجاس إحالته على نة أخرى . ولمجاس عدا ذلك أن يمد 
الأجل بالقدر الذى براء كا لجاز الممل آوأن بحبل المشروع أو الأ قراح على نة 
أخرى مختارها . والكابة على كل حال فى اابة مجلس نفسه فهو الذى بفقصل 
حا برأى اللجنة التى درست المشروع ولا بتقر برها ولا برأى ئة 
اللأقتراحات فقد برقض مشروع وافقت افلجنة عليه أو بقر آخر أشارت برفضه . 

تبين الواح الداخلية لكل بجا سكيفية نظر ومناقشة مشر وعات القوانين أمامه 
وتبدأ الناقشة عادة بتلاوة تفر بر اللجنة ثم يثلى المشروع مادة مادة أصلا وتمديلا ء 
ولاعضواأقرر دما ووه » أى الى كافته افلجنةااتى درست المشر وع بوضع تقرير 
دوم« عنه و بالدقاع عن وجبة نظر '#جنة أمام المجاس » أن بقدم إيضاحا تكلا 
أقتضى المال ذلك . وبمدثذ يبدأ امجاس ببحث ومناقثة المشر وع إجالاً. ثم يؤخذ 
الرأىف الأ تقال إلى مناقشة المشر وع على وجه التفصيل فأذا تقر ذلك شرع الجلس 
فى الحال فى مناقشته مادة مادة أصلا وتمديلا . وف بعض البلاد يتداول المجاس فى 
اللروع مرتین فى قرادتين «مجسامم1 عختلفتين تفصاهما عادة بضمة أيام ١‏ وتقتصر 


وبقرر ولا قيا 


١ (‏ ) تص الادة 4ب من لاححة مجلس النواب الداخلية عندنا « لا يمح قرار 
الجلس فى مشروعات وأقتراحات القوانين الى تتكون من مادتين فأ كثر الا بعد المداولة 
فا مداولتين منفصلتين » و حب المادة .۸ لاحة. بحب ألا يقل الميعاد الفاصل بين 
المداولتين عن ثلاثة آبام على الاقل . 


- ۹۰ — 
المداولة أوالقراءة اثانيةغابً على تلاوة نصوص المشروع ومايتملق بها منالمديلات 
1 م عل الجموعولكن فى حاة تار 
مشروعات القوانينعلى وجه الاستعجال يستغنى عادة عن الفراءة أو المداوة الثائية . 
مس التعر بل 46706 2 ەسە 8 :ا070 : مره ۽ مالي زل : وكثيراً ما جرج 


إذ أن لكل عضو - لالجان 
فقط - أقتراح ما يراه من النعديلات لنصوص مشر وعات النوانين التى تمرض على 
المجلس( ولا يمقل أن يكون الكل عضو حت الأ قتراح ولايكون له حتق الل ديل 


ضسه من التمديلات بالتحوبر والحذف أو الزيا 


وهو أقل قوة من الأول ومتفرع عن 0 وآخطر هذ اتمدبلات ما یمن للأعضاء 
أقتراحه أثناءامناقشة فا جلسة الملنيةنف ها لأ ن هذه التمديلات المر#لة انصوص 
المعروضة لا بسبقها درس كاف . وقد بترتب علبها إذا قبلت فى الال بدون تروى 
وتحت تأثير وقتي تشو يه المشروع الأصلى. تحاط الواح الداخلبة لأر وتص 
عادة على أن التمدبلاتالتى قتر-با الأ عضاء ى ال إلسة لا جوز المجلس قبوطالساعنها 
بل جب إحالها على اللجة التى درست المشروع الأ صلى لفحصها وإيداء رأبما قا 


)١(‏ يجوز مع ذلك الأستغناء عن «تلاوة» تصوص مشروعات القوائين الى قرر 
الجلس نظرها بطر يق الأستعجال . هذا ماقررته لجن الشتون النستور بة مجلس النواب 
عندنا على أثرمناقشة دستورية حادة بين رئيس الجلس الم كور ورئيس الحكومة فى 
جلسة ۵ بولیو سنة ۹۴۷ عخصوص تفسیر المواد ۽۰٠‏ دستور و ٩۸۹و١١١‏ لاحة. 

( ۲ ) راجع ف هذا الموضوع بالنسبة لا عليه الحال فى فرنسا عل الخصوص  :‏ 
Waheed Rusfat. Le Droit d'Amendemeut e France, Revue de Droit‏ 

Public (Paris ). Avril-Juin 1933. 

( م ) انظر اللاتحة الداخلية لكل من ججاسى الشيوخ والنوابعندنا والمادة ٠١‏ 
دستور مصرى ء لا جوز لى الجلسين تقربر مشروع قانون الا بعد آخذ الرآى فيه 
مادة مادة . ولليجلسين حق التمديل والتجزتة ف المواد وفبا يعرض من التعديلات ». 
والمقصود بكلمة , بجلين » هنا أعضاء كل من الجلسين . 


- ۳۹ - 


ونذ کر على سییل الشال ما ورد قى هذا الشأن بلاحة جلس النواب عندةا ( مواد ۸۴ 
۸١ -‏ ) ذ كرت اللاتحة المد كورة أولا أنه جب تقدم كل تمديل كتابة إلى رياسة 


المجاس. ثم فرقت بين التمديلات التى تقدم قبل ال جلسة الحددة النداولة الأأولى أو 
الانيةء والتى تقد فى ا جلسة نفسما . فالتمديلات التي تقدم قبل ال لسة الحددة للمدارة 
الاولى آو اثانبة مجب على الريس أن بحيابا إلى اللجة التى فحصت المشروع » أما 
اللمديلات التى تقدم قي ال جلسةوأثاء اللداولة الأولى فتحال <تا على الجن ةك طلب 
ذلك مقررها » ومعنى هذا آنه آذا لر بطلب القرر أحاتما على اللجنة جو ز المجاس 
« قبو ما » أو « رفضها » فى المال وفى ال جاسة نضا . ولا خطر فى الواقع منالسماح 
لمجاس بوا على هذه الصورة وبدون سبق دراسة وفحص فى المجنة إذ أن محث 


تشددت اللانحة فى قبو ها أ 


مجلس بعد “ماع أيضاحات 
مقدمها وأقوال مقر ا0لجنة أن بحيابا على الجنة أو أن برفض النظر فببا . « الأحاة ‏ 
أو « الرفض ٠»‏ . فليس ل أذن أن « بقبلبا » فى الال يدون أن تفحصها اللجنة الى 
درست المشرو ع ٠‏ وبطبيمة اطا لكلا رأى الجلس حا التمديل على اللحنة يؤجل 
نظر المشر وع i‏ و الاقتراح اللأصلى حتى تنتهى الاجنة مرن علها فى الأ جل الى 
پضرب هما . 


مواف کل م الجلسی عل مسر وع القانود ضر و عي فى بعص الرول 
» وما مصر » : آذا كان البرلان مكو من بحاسين وأقر أحدها مشروع القانون 
أرسله رثيسه ألى رئيس الجاس ال خر مادة ٠١‏ ١دستور‏ مصرى « كل مشر وع قانون 
يقرره أحد الجلسين يبمث به رثيسه إلى ريس ال جاس الخر». وف البلاد التى تسوى 
بين الجاسين من حي الأ ختصاص النشر عى کا هو المال فى مصر ورتا لايد أن 


)١(‏ أظر مع فلك فبا يتعلى بالتمديلات المقدمة فى مشروعات القوانین 
الجلس نظرها على وجه الأستمجال مادة ١‏ من لاحة ججاس النواب عندنا . 


FA 


بوافتق كل من الجاسين على مشروع القانون بنفس الصيغة “وقد يستفرق هذا وق 
طويلا وأخذاً ورداً بين مجلس النواب وجلس الشيوخ واف تتص بعض الساتير 
الواح الداخلية فى هذه الا ا رأينا على عقد نة مشتركة مكونة من أعضاء من 
الجلسين لوصول إلى حل يوفق بين وجهتى نظرها ‏ أوعلى عقد الجلسين بهبئة 
مژقر mM‏ 

وءتی وافق کل من الجلسين على مشرو ع القانون برفمه ريس المجاس الذىأقره 
خير ( رئيس النواب أو الشيوخ حسم الا حوال ) إلى رئيس الدركة (جلالة الل 
فى مصر ) بواسطة الوز بر الختص ۔ 


ھل افکوم: مارم بعرمہہ مشروعات فوانیرا على مجلس اواب وبر ؟ 
وترثب على أضماف ساطة الجالس المليا فى كثير من الدساتير ١‏ رة 
عرض مشر وعات القوانين التى تختر<ها الحكومة على مجلس النواب أولا . أما الدستور 
المصرى الى أحتنظ بيدا الساواة بين جامى البرلان ( إلا فما أستثنى بنص صرج) 
فأنة ترك الحكومة حرة فى البدء برض مشروعات قوانيها على أى من الجاسين فاها 
أن تيدأ بمرض المشروع على مجاس الشيوخ أولا أو على مجاس النواب أولا ٠‏ ولا 
يستشنى من ذ8ت عندنا إلا الميزانبة إذ نصت المادة ٠۴۹١‏ دستور على وجوب تقريرها 
ومناقشنما فى مجلس النواب قبل مجاس الشيوخ:«نكون مناقشة اليزائية وتقر برهافى 
مجلس النواب أولا نلاحظ ع قك أت المنوع بص الدستور هو « الناقكة 
والتقر بر » أما التقدبم فغير منوع؛ جوز إدن تقدم مشروع الميزانية إلى مجلس الشبوخ 
فى الوقت الذى تقدم فيه إلى «جاس النواب ويحق عندثذ لجس الشيوخ أن بحل 
١ (‏ ) فامشروع الذى لم بواقق عليه الا أحد الجلسين ققط أو الى ل يقره 
الجلسان بنفس الصيغة لايعتر قانوتً من الوجهة الدستور ية ولللحاكر أن تمتنع عن تطبقه 
اذا حصل وأصدره رئيس الدولة خطاً أو سهواً . ولرئيس الدولة آن بتع عن أصداره. 
( + ) اظر اللاحة الداخلبة جلى النواب عندتا مادة ٠١۴‏ . 
٣ (‏ ) کا عصل عندنا ذا استحكر الحلاف بين العلسين قبا يتعاق بالميزائية 
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زانية المقدم اليه على افلجنة الختصة (ا نة الالية) لدرسه وبحثه و إغا لا يجوز 
له أن بطرحه لمناقثة فى ال جلسةالملنبة إلا بعد قراغ مجلس التواب من نظره وتقر يره 
ولكن لا كانت اليزانية تشتمل على عدة أبواب فلا شى» ينع مجاس اليو من 
مناقشته ونظر الآبواب التى فرغ منها وأقرها مجلس النواب دون حاجة للا تظار حتى 
يرغ مجلس النواب من الميزاية بأ كلها . وهذا ما جرى عليه الممل عندتافى مصرء 
فأذا انهى مجلس النواب من مناقشة واقرار أبواب اليزانية التملقة بوزارة الداخلية أو 
الحارجية أو التجارة مثالا جاز مجلس الشيوخ أن يناقشها و ينظرها بدوره ييا يكون 
:جاس النواب قد أتتقل إلى الأ واب التالبة من الميزانية . وهذه الطر بقة ساعد على 
آنجاز الممل ولا غضاضة علبها من الوجهة الدستورية . ومن جهة أخرى ولو أن المادة 
٠۹‏ دستور لإ تزكر صراحة إلا اليزانية إلا أن حكها يسرى أيضا على طلبات 
الأ ادات الأضافبة واتكبلية التى قدتدعو الال الى تقديها لبرلان بمد أقرار اليزائية 
إذ أن هفه الطلبات جزء متمم ومتفرع منها فبجب أن بقرها ويناقشما مجاس 
النواب آولا. 
وما هو جدیر باذ كر أنه أثناء المناقشات الى دارت فى نة الاين وخصوما 
فى لجنة البادىء الماءة التى شكاتما نة اثلاثين من بين أعضامم؛ لوضع البادىء 
الأساسية مشروع دستور سنة ٠۹۴۴‏ رأى بعض الأ عضاء ضرورة اللص على تقد 
جيع مشروعات القوانين الى تقترجا المىكومة لإ اليزائية فقط على مجلس النواب آولا 
بصفته الممشل الأول #شمب.ولكن رفضت الأ غلبية هذا الرأى وأشارت لجن امبادىء 
المامة إلى ذلك في تقريرها ( الى بحسن الرجوع اليه فى تفسير نصوص دستورةا) 
قالت: « ولا كان الحكومة حى أقتراح القوانين بصقنما الميثة التى يستعمل اللاك ساطت 
النشريمية بواسطتبا فقد نظرت الميثة فما كانت مشر وعات القوانين التى تقدم من 
الحكومة جب تقديها لأ حد الجاسين أولا أم لا . فذهب رآی بوجوب الد بعرضما 
على مجلس النواب لاأعتبارء ا الأول سي هيات اران الآ كر تياد اة . 
لكن اللجنة لم تأخذ بهذا الرأى لناقضته #قاعدة الأ ساسية قاعدة تاوى الجاسين 
فى المقوق» ولأ عتباره خطأمجلس الشيوكيثة علا بالنسبة لجل التواب»ولأن من 
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القوانين وأمور الدولة النشر يمية ما يقتفى الرعة وقد يكون مجلس النواب مشتغلا 
بالنظر فى قانون آنخر غير القانون المطلوب أو لاأى سبب آخر وعلى هك أقرت اللجاة 
البدأ القرر فى كئير من النغلم الدستورية ء مبدأً أن #حكومة الحق فى أن تعرض 
مشروعات قوانينها أبتداء على أى الجلين شاءت ما خلا اليزانية للأسباب الى 
ا شرحها عند الكلام فى الميزا ۴ 

موف الهدیۍ دد تکفی فن معطم ابمرد اکب اقام الفانودہ بل دوب 
مى مواففة رئيس الر ول ابا . مس التص بى وع الفيتو : بعض الدول 
الجهورية تفر أن مشروع القانون متى آقره البرلان تحنم أصداره والممل به بدون 
توقف على إرادة رئيس الجهوربة فلا يلك رئيس الجهورية حق رفض هذه 
المشروعات أو الأعتراض علبها . وفى جهور بات أخرى فرئيس حق الأعتراض 
النوقینی ( لاء٥م‏ وده ۷٠٠١‏ ) ققط على مشرو عات القوانين ٠‏ ولكن يكن التغاب على 
إرادته وحله على أصدارها إذا أقر البرلان هذه ال مشروعات ثانبة بالا غليبة المادية 
( فرنسا )أو بأغلبية متازة (تشیکوسلو کیا مثلا دستور ۲۸ فبرایر نة ٠۹۲۰‏ 
مواد۷وه» ).- 

أما فى الدول الالكية على الخصوس فلا يكنى أن يقر كل من ا جاسين المشروع 
حتى بصبح قانوت) بل لا بد من أن يوافق عليه الماك ءوافقة صربحة وبدون هذه 
الوافقة لايم الانون مها كانت الأغليبة . وحق للك قى الرفض مطلق لاييكن 
التغلب عليه بالتصو بت على القانون من جديد . وهذا هو ال مل الذى أخذ به كل من 


١ (‏ ) ف فرنالرتيس الجورية أن يميد المشروع البر لان ف مدى شر طا 
من‌الجلين فى رسالة مسيه نبنا مجهعمةيف آعادة النظر فه. ولكن اذا أقر الجلسان 
المشروع ثانية بالأغلية العادية وجب على رئيس الپورية آصداره ( قانون ۱۹ بولیه 
سنة ۸۷٥‏ الدستوری) ولم يستعمل رثيس الجهورية هذا الحتق مطلقاً منذ نة ۸۸۷6 
وبلاحظ أن خق القيتو الفرنسى ضعيف جداً كن النغلب عل بالاغليية العادية . 

وف الولايات الححدة ا رأينا لا بمكن التجاوز عن فبتو رئيس الجبورية 
الا بأغلية الثين فى كل من الجنسين » لكن نظام الو لابات المتحدة رئيسى لا برلمافى. 
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دستوری سنة ۱۸۱٤‏ وسنة ۱۸۳۰ الفرندیین ودستور بروسيا امک قبل ستة ۹۱۹٠ء‏ 
وهو موجود نظر) على الاق فی دساتیر بلچیکا ورومانبا وانجلترا وغیرها ۔ فیجوز 
للك فى هذه البلاد بحسب نص الدستور أن يمطل مشروعات القوانين التى يقرهاا 
البرلان برفضه الموافقةء عليها ولایستعلیع البرلان قانوت) ولا دستور )أن ورز کروی 
الم ذكورة تم من ارادة الك حى لو أقرها من جديد بالأجاع ٠‏ ويرف حقق 
االلك هذا بح التصديتق («هنا٠۸هء 1١1١ ٠١‏ ينص الدستور البلجيكى مادة ٠۹‏ 
على أنه الاك بصدق على التوانین و پد رها ۲۲0۳1161۶ ۰۲ 001۴لا0مە» آ6 م1 
و ةكرت المادة ۸۸ من دستور رومانيا الحالى أن « المهك يصدق على القوانين 
و یصدرهاو يکنه أن برفض‌التصدیی» نامەه هه ۲٠داءء‏ نمم 11 . وی اتجلترا 
إذا وافق الملك على المشروع الى أقره البرلان يذيله بهذه المبارة الفرنسية القدية 
Vu‏ 16 رم 1٠‏ اما ذا رفض‌اكصدي 


dl Î Le Roy s'advisera 


سيتبصر أو سيتروى فى الأمر . فت‌النصديق بشرك الاهك اذن آشراکا فملباق اشر بم 
وأرادته فبا يتماق بسن القوانين تمادل أرادة البرطان ماما فلا الك يستطليع أ 
يستغنى عن موافقة البرلان ولا البرلان بستطيع أن يجاوز عن أرادة الك وغالى 
بعض الشراح البروسبين فى قيمة حق الاصديقى هذا فقرروا أن مناقكة البرلان 
وأقراره الشروع الفتون ليسآلامن قبيل الها التحضير ية والقانونلايكتسب قوت 
فى نظرم الامن تصديق اللاك » فن يلاك التصديق يلك الاطة اله 


ولكن حت النصديق الاطاتى يتمارض مع الديوقراطية المقة والاتراف بأن 
الا مة هى مصدر الساطات . وفى الظام البرلانى على ا صوص لا بتنق حق التصديقى 
فی نظرنا مم ما یقرره هذا النظام من أن «اللت لا يتولى ساطته الابوامطة وزراله .٠‏ 


وبا أن اللاك غير مسثول والوزراء هم ال ثولون فطييمى أن يتفيد الك بثورة وزراله 

١ (‏ ) بقسم بعض الكتاب حق الأعتراض أو الفيتو الى مطلق دامواه مام 
ومۇقت انەممpون»‏ ماب وما يسمونه حق الاعتراض المطلق هو فى الواقع حقتصديق 
هممهه ٠ه‏ ام لان هذا الأخير يتضمن حق رفض مشروع القانون رفضا باتاً 
لا قبل النقض وهى نفسها النتبجة المترتبة على مايمونه الفيتو المطلق 
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قأذا واقق كل من البرلان والوزارة على مشروع قانون فلا جوز الماك أن يمطله الى 
مالانهاية برفض التصديق عليه ء قد برى الماك أن الوزارة والبرلان اذى تمتمد عليه 
لايئلان الأمة حقيقة أوأن آغليبة الأمة ممارضة المشروع ولکن فی هن ال2 أمام الاك 
سلاح آ خر لوقوف على أى الأمة ولأعادة التتاسق والأنسجام ينها وبين 
البرلان وهوعزل الوزارة وحل البرلان ول اتتخابات جديده.فاذا أتصرت الأغلية 
القدية وأقرت القانون من جديد فواجب الك الدستورى 
برفض المشسروع بالرغم من أرادة الامة والبرلان .وألا فيازم 
الوسائل القانونية مایکنه من تنفبذ أرادته برغم من ممارضة ااك منما لتقام التزاع 
ينما وحفظا لسبادة الأمة ٠‏ وف الواقع أصبح حق اتصديق معطلا فى البلاد الى 
نصت علبه. فن بلجيكا | يستعمل اللات حقه قى رفض التصديق إلا تادرآً.وف انكلترا 
م برفض اللات التصديق علىقانون أقره البرلان منذ سنة ٠۷١۷‏ . ولذاك كله وتعا) 
من حشو الدساتير بنصوص قد لا تطبق أو مصيرها التمطبل أكتفت بمض الدساتير 
الملكية الحديثة نح اللاك حق ثيتو أو حت أعتراض نوقينی مؤت كا هو المال فى 
بعض امور يات (فرنساءتشيكوسلوةاكيا. الولايات المتحدة) - بدلا من حق التصديق 
المطلق الفى رأيناء . وأحسن مل اذك الدستور المصرى ‏ تنص الادة ٠٠‏ من 
دستور سنة ۱۹۲۴ على أنه « لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلان وصدق عليه 
اللاك » وذكرت الادة ٣»‏ أن « الماك يصدق على القوانين و يصدرها .٠‏ وجاء فى 
مادقم أف إذا م بر اللاك «التصدیقی »على مشروع قانون . . اح و بالرغم من استمال 
وتكرا ركلة د تصديق» مناه« فى هذه المواد قن الت الممطى ملك عندنا هو 
ف حت أعتراض توقینی أو یتو ر انەصموه» )٠٠٠١‏ لا حتقى تصديقق بالعنی 
امروف . اذ رفض التصديق كا رأينا مطلق لا بمكن التغلب عليه بأقرار القانون من 
جديد من البرلان حتى ولو بأغلية متازة أو بأجاع الأراءء أما حق التصديق المزعوم 
الى ينص‌علیه دستور سنة ۹۳۴ فيمكن النغلب عليه بأتباع الأ جراءات التى نصت 
علبها المادتان ۴١‏ و ۴١‏ من الدستور : 

مادة ٠۳١‏ دستور نة ۱١۳۴۳‏ د إذا لم بر المهك التصديق على مشروع 
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قانون أقره البرلان رده اليه فى مدى شر للأعادة النظر فيه . فاذا م برد القانون فى 
هذا اليماد عد ذلك تصديًاً من األلك عليه وصدر » 

مادة ۳١‏ - » اذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره‌البرلان ثانبة جوافقة 
ثائى الأ عضاء الذين يتألف مهم كل من الجلسين صار له حك القانون وأصدر . فان 
كانت الأأغلية أقل من اللين أمتنع النظر فيه فى دور الأسقاد نفه قأذا عاد البرلان 
فى دور أنمقاد آخر ألى اقرار ذلك المشروع بأغليية الآراء المطلقة صار له حك القانون 
وأصدر » . أى أن مواققة البرلان على المشروع ر: ا 
نألف ن مکل من الجلسين فى دور الأنسقاد نفسه أو بأغليية الأ راء امطلقة ظط 
دور انسقاد آخر سقط أعتراض اللاك »وهذا من خصالص حق الثبتو احق التصدیق 0 

والسبب فى احتفاظ مواد الدستور عندنا بعبارة « حق التصديق “م تحول 
هذا الحق فى الاقم الى حق ثیتو توقینی پنسره ما جاء فی الناققات فى نة الللائين 
وتضارب الا راء حبنئذ فى هذا الموضوع . . بض الأعضاء کان لا یری مانا من 
الأ حتفاظ للملاك حى التصديق كاملا ا هو المال فى ممظم الدول الملكة الأ ورو ية 
أو تفييده بالقدر الضرورى جداً . وداقع عرن هذا الرأى على الخصوص فى ئة 


)١ (‏ ما قلثاء عن دستور سنة ٠۹۳۴‏ بتطبق أبضاً على دستور سنة ٠٩۳٠١‏ حقيقة 
ان هنا الأخير قوى كثيراً من حت أعتراض املك ولكنه لم حول حق الاعتراض أو 
الفیتو هذا الى حق تصدیق ونورد هتا المواد ۳٥‏ و ۴ من دستور سنة ٠4۳١‏ لمقارتها 
مواد ۳ و چم من الدستور الحالی ر دستور نة ۱۹۲۴ ) - 

مادة ۴٠‏ دستور سنة ء | , أذا بر للك التصديق على مشروع قازوت أفره 
البرلان رده اليه فى مدى شهرين لأعادة التظر فيه _ فأذا ل برد القائون فى هنا المبعاد 
عد ذلك رفا لتصديق ( عد ذلك تصدیقاً ی دستور سنة ٠۹۲۴‏ ) - ولا جوز أن 
بعيد البر لان فى دور الأنمقاد تفسه النظر فى مشروع رقض التصديق عله . 

مادة ۳٠‏ دستورسنة .جه ,اذا قر البرلان ذلك الشروع فى دور أنعقاد آخر 

من الفصل التشر يمى نفسه عواظة ثلنى الأعضاء اء الذين يتألف منهم كل من الجلين صار 
له حكر القانون وأصدر كذاك اذا عاد البرلان بعد اتخاباكت جديدة الى أقرار ذلك 
المشروع بأغلية الأراء امطلقة صار له حكر القانون وأصدر » ٠‏ 
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آما القريتق ال خر وعلىرآسه علىبك ماهر وعبد العزيز بك فى فكان سمارت 
فى تهر بر حق التصديق ملاع وسم اتقييده تقيدا كيرا وأستقر ارأى فى الهاي 
على الاق بالل الوسط الذی قرره الد ستور فی الواد ۴۲ و٦۴‏ . وقد عبر عبدالعزیز 
بك ( باشا ) فہی عا کان مجول فی خاطر هذا الفریق فی جاسة ۴۳۱ پونيو نة ۹۳۲ 
من جاسات نة اثلائين قال « حى التصديق وح الحل ‏ مقرران فى الدمائير 
جي واتقاليد هي الى تحدد صور أستمال هذه القوق ويرى ( بمض الأأعضاء ) 
الا كتناء ء تقر بر القين تأركا التفاصيل وتطيةبا لنقاليد والظروف وهذه الفكرة على 
وجاهتها قد وجدترداً عليما فى افلجنة ذلك أن الا 
والمحل من غير أشارة الى ءا حن الآن بصدده يك. 
ساطةكبيرة فى أيقاف أعال البرلان والتحك فى شأن القوائين . وقد أردنا أن قبد 
هذا المت تفادء) من مداخلة هذه القوة المائلة وحتىلا تتكون للاك الكلية الأ خيرة 
فى أعال البرلان لأأن حق التصديق المطاق بقتضي حق الرفض المطاق و مجمل الكلمة 
الاأخيرة للك وهذا بتنافى مع ما قررناه من أن كل ساطة مستمدة من الاأمة . وقد 
قال الملاء بوحوب تحدید حق التصدیق رغم وجوده فی کل الدساتیر تحدیدا یہی 
hE OS‏ 
حق قيتو مؤقت للأن من طييمة التصديق أن يكون مطف 

)١ (‏ أظر جموعة عاضر اللجنة العامة ر لجن الثلاثين ) جلسات ٠١‏ و١٠‏ 
و‌ ۲۰ ولیه سل ۱۹۲۲ . 

( ۲ ) كان النص المعروض المناقشة يقرن حق التصديق بحت الل ولنا تكلم 
عنما الطب مما 

( م ) أظر جموعة عاضر اللجنة العامة ( لجتة اللاثين) ص وه انظر أبضآًما قال 
على ما هر بك ( باثا ) فى جلسة ه٠‏ بونبه سنة ٠۹٣‏ قدا لتق التصديق المطلق ء قررنا 
فى صدر دستورنا أن مصدر اللطت هي الأمة واليوم يعرض علينا مبدأ رر للللك 
حقوقاً كيرة ومتعددة وليست متفقة مع سلطة الم . ققد جعل اللاك بد موافقة 
الجلسين على قانون أن عفظ ذلك القانون قلا يمدق علبه ولا رده -. . حكة الأمة 


- ۳۹4 - 


تیور عنرنا می تصر یی( 2٥نادد» ۵۲۰٠٠ ۵٥‏ بالعی "کیچ ایر فیا 
تمل بتنفبع الرستو : - أذ يستحيل قاو فى مصر تقيح الدستور وتعديل 
بدون موافقة اللاك وح اللاك هنا مطلق فكل قرار بصدره البرلان باكاقيح لا يكن 
أن ينفذ ما دام اللات لا بوافق عليه . وأشترطت المادة ٠۷١‏ دستور تصديتق اليك 
فى مرحلين قالت « لأ جل تقيح الدستور يصد ركل من الجاسين بالأغليية الطلفة 
لأعضائه جيم قرا بضرورته و بتحديد موضوعه فأذا صدق اللاك على هذا القرار 
يبصدر الجلسان بالا تفاق مع اللات قرارها بشأن المسائل التى هى محل اتنقيح ولاتصح 
المناقشة فى كل من الجاسين إلا إذا حضر ثا أعضائه و بشترط لصحة القرارات أن 
5 ثلئی اکآراء » . 
فأذا أصدر كل من الجاسين بالاأغليية المطلقة لأعضائه قراراً بضرورة تنقيج 
الدستور وبتحديد موضوعه لا بد من تصديق االات على هذا القرار حتى ينقد فأذا 
رفض التصديق أستحال السير فى أجراءات التتقيح . وأذا صدق الماك ف هذه الر<لة 
الأولى وتناش المجاسان فى صيغة التقيح وموضوعة وأتنقا على النصوص ال جديدة 
فلا بد أيضاً في هذه المرحلة اثائبة من موافقة املك ولا ييكن الأ ستغناء عن هذه 
الموافقة حال . 

هذا النظام م تقرره نة الاين بل وضعته اللجنة الأسنشار يةالنشريمية (وهى 
اللجنة الحكومية المكلفة جراجمة مشروعات الفوانين وحبك صياغتها) وقالت لنسو يغه 


ججتمعة فى الجلسين تف على رأى والمسكومة تشاركهما طول مدة البحث ثم بأنى الماك 
فيدم ما اتفق عليه مثلو المة . أن الك وله تلك المكانة المليا ينغي أجلالا لمقامه أن 
قى بعيداً عن كل هذه النازعات وأن نرب به أن يصادم أمته . هذا الحق ( التصديق ) 
لا وجود له فى الدساتير قالوا أنه بوجد فى انجلترا وهذا غير صحبح لاه كان موجوداً لغاية 
سنة ٠۷٠١‏ (الصواب ٠۷١۷‏ ) ولكنه لم بستعمل بعد ذلك التارجخ . غق لم يستعمل 
مدة قرنين نشأت فما كل المياة الدستور ب الحديثة لاجو ز أن آذ به فى دستورناعل 
أن القواعد الدستورية فى أنجلفرا تقر بالتقادم وقد ترتب على عدم أستعال هذا الحتق 
ف المهد الأخير أن تقررت قاعدة آن الماك بحب أن يصدق على ما يقرره الجلسان ». 


f 


آنه ما دام الدستور منحة من الماك فلا بد من أشتراك الك قى تمديله وعلى ذلك 
فرفض التصديق بحب أن يكون فى م #نقبح الد تور مطلقا .. 

أما فبا يتلق بالنشر يع المادى آى القوانين المادية فالمتق العطلى للاك ليس 
«ھ تصدقا » کا تقول مواد الدستور ( ۲٣‏ و ۳٤‏ و ۴١‏ ) بل حت یتو أو اعتراض 
وقینی لیس الا. 

اُسرار الفوائیں ورا : - إذا وافق رئيس الدولة على القانون أو أعترض 
علبه وسقط هذا الاعتراض باتباع الأ جراءات التى ينص علبها الدستور في هذه الا 
( مواد ۳١‏ و٣۳‏ دستور مصری مثا ) فلا يبق الا أصدار القانون ونشره.والاٴصدار 
(«g»tioاm)‏ والنشر («مناهمنا«ه٣‏ ) مرن أختصاص السلطة التفيذية عادة 
لا الساطة النشريمية . تنص الادة ٠»‏ دستور مصرى على أن الماك يصدق على 
القوانين و بصدرها » . و جاء فى المادة ٠١‏ من الدستور نفسه :- « تكون القوانين 
نافذة فى جيع القطر بأصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الأصدار من نشرهافى 
الجريدة الرسميةء وتنفذ ف ىكل جبة من جبات القطر المصرى من وقتالمل بأمدارها 
و يمير أصدار تلك القوانين ماوما فى جيع آغاء القطر الصرى بعد نشرها بلائين 
بوماء ومجوز قصر هذا الميماد أو مده بنص صرح فى تلك القوانين » . 
وظاهر أن « الأصدار » غير «الاشر» فالاأصدار عل 
» 


ادواصرار غر ٠‏ 
قانونی لا بد مئه مام القانون ذاته ولیس ققانون وجود بدونه وهو بتضمن شیثین: 
١‏ ) الشبادة أو الا رار من ريس الدولة بأن الفانون قد قرره البرلا ن كا تقتض يه 
نصوص الد ستور . ٠‏ ) ويتضمن الأصدار فى الوقت ننه الأم يع الميثات 
والسلطات فى الدولة بتنقيذ القانون الذ كور كل فا مخصه بأعتباره جز من قوانين 
الدولة . والأمر ال كور موجه قبل كل شى» إلى رجال السلطة التنني ذيه ولذا فن 
الطيعى أن يتولى مبمة أصدار القوانين رئيس السلطة التفيذية الأأعلى أى ريس 


)١(‏ أخلف ف نكيف الآصدار هل هو عمل تشربمى أو عسل تنفينى وعلى 
آی حال ليس التشريع قيمة بدونه 


- £ 


الدولة ( الك أو رئيس الجبورية ١)‏ ويكون اللأصدار فى كل مرسوم محال 
عادة دياجة مخصوصة وهفه الديباجة فى مصرهى الآ ية : = «نجن . . . ملك 
مصر( أا إذا كان اللاك قاصرا -كا كان الال قبلباوغ جلالة الملك فاروق الأول 
سن الرشد السیاسی فی ۲۹ پوليو سة ٠۹۴۳۷‏ - فیکتب :بام ماعب اللا 
ملك مصر؛ مجلس الوصابة ) قرر بمحلس الشبوخ وججلس النواب القانون الى 
نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه ٠‏ ( ثم بأىبمد ذلك نص القانون کا أقره البرلان 
مادة مادة ). 

ويم مرسوم الأصدار بالمبارة الاتبة : «تأم بأن يبصم هذا القانون مخام الدوك. 
وأن بنشر ف ال جريدة الرسمية و ينف ذكقانون من قوانين الدوة » 


« صدر بسراى عابدين أو القبةأو رأس التين ا ٠‏ يوم ... سنة ... » ويلىذلك 
إمضاء املك ( أو الأومياء على العرش إذا كان اللك قاصراً ) والو زير أو الوزراء 
الختصين ٠‏ أذ القاعدة آن « جيع توقيمات اللك فى شثون الدولة جب انفاذها أن 
يوقع عليما رئيس بحاس الوزراء والوزراء الختصون » (مادة ٠۰‏ دستور مصرى). 

آما نشر القوانین ( ۸٥:ااا۳‏ ) فلیس عملا قانونیا بل مادیا و یکو ن کارأپښا 
بظمور القائون فى ال جر يدة الرسمية للدوة. ولا يصح أن ينفذ قانون على الأأفراد 
قبل نشره لانه إذا كاف لايح لای قرد الاعاء بم سزقة القوائين » 
ب على الاأقل أن تكن هذه القوانين قد 
فشرت . ولا ينفذ القانون عادة جرد نشره فى ا جريدة الرسمية بل بعد ذلك بترة 
من الزمن حتى بمطى للافراد فى جيع آغاء الدولة الفرصة للأطلاع عليه . وفى مصر 
هذه المدة ۴١‏ يوما من تار يخ النشر ‏ كن جوز قصر هذا اليماد أو مده بنص 


Kul n'est sensê ignorer la loi ) 


 رصم الوقائع الصرية » ف‎ « )١( 
العبرة بتارب الفشر لا تاريخ الأصدار ققد بصدر القانون ف ۸ بونیه مثلا‎ (» 
. بوه‎ ٠۲ ولكن لا بنشر فى الوقائع المصربة ألا ق‎ 


س 


- 


صريح فى تلك القوانين » (مادة ٠١‏ دستور ). وأستنادا على هذا النص تقضى 
بعض القوانين أحيانا بسريان مفعوها من تاريبخ نشرها فى الجريدة الرعمية . 

۷ ئيس الر ود فى أصراء الفواى : لبس الوصراء مفاص مقو 
الاك اد ٹیس اموب وأا هو واب تنم القيام ب اسقط مس 
اریخ د ارای ت تر 

وريس الدولة ليس حرا فى أصدار القوانين انين أو عدم أصدارها فاذا )| يط 
الدستور حقق التصدیق أ حت التو فليس له آن تند على سلطة الأصدار لبخلق 
لنفسه منبا حق أعتراض م ينحه إياء الدستور > كذ#ك الخال إذا كان المق ا منوج 
اريس الدوة هو حت اعتراض توقینی ٤ا‏ «هم«ده ١٠ء٠۷‏ يكن التغلب عليه إذا أقر 


البرلان المشروع ة عادية أو متازة . فأذا اعغرض رئيس الدولة فى هذه 
الما على مشروع قانون أقره البرلان ووافق عليه هذا الأخير 2 


وجب على رئيس الدولة اصداره بعد ذفك وإلا كان مالف لإرستور ( انظر مادة 
۹ دستور تشیکوساو کیا و ۲٢‏ دستور مصری). والکن ما السمل 
الدوة بارنم من ذاك عن اصدار القانون ؟ يكن مؤاخذة الوزارة 
0 هذا الامتناع بثاء على نصیحتها . أما إذا كان الأمتاع راجا إلى رئيس الدولة 
عنه أزمة دستورية ينه وين البرلان ‏ وى الدول الجهورية ييكن 
ا رئيس الجهورية على ماله لإوستور أما فى البلاد الملكبة فالقاعدة 
كا نمم أن ذات الماك مصونة لاعس » فهو لا يمأل سياس ولا جنائج. وعليه لل هذه 
الأزمة كغيرها من الأ زمات البنية على عالفة اللاك لدستور لاإيوجد إلاالطرق ١ا‏ 
كالاأضراب الوزارى؛ أى استغاة الوزارة وأنفاق جيع الأ حزاب على عدم قبول الوزارة 
الا إذا خضع الماك للأحكام الدتور . فى استطاعة الك فى الغالب أن جد من 
يؤلف الوزارة فى هذه الظروف كان يكن اشخاص خارجین عن البرلان» 
ولكن با أن هذ الوزارة لن تحوز ثخة البرلان فلا مقر من حله وتمطيل الياة النباية 1 
نكرر القول أن حل هذه الازمات البنية على مخالفة نصوص الدستور الصريحة بتوقف 


f= 


فى هابة الأ مر على يقظة الأمة > واحترام كل فرد آو 
ولا شىء ينع من انص فى الدستور نفسه على أنه إذا 
عن أصدار القاتون الذي آقره البرلان تولت هذا الأصدار هيثة خر ى ككتب مجلس 
النواب ملا . وطريقة أصدار القوانين بواسطة الجلس النیابی نذه أخذ بها دستور 
استونبا الصادر فى ٠١‏ بونيو سنة ۱۹۳١‏ (مادة ۴ه) « مكتب الجمية الوطنية ( انجس 
النبابى ) مكلف بأسدار القوانين الى تقرها هذ الجمية » » ولكن هذا الدستور ا 
أينا م بأخذ بالنظام البرلانى بلبنظام حكومة الجمية واضف من أختصاصات ونفوذ 
ية إلى أقصى حد » أما فىالدول البرلانية قيندر وجود ن صكهذا . 
مرة الوصرار : - لم بحدد الدستور المصرى صراحة مدة لأمدار القوائين 
افق علبها البرلان بمكس بض الد ساتير الأخرى . فينص الد ستور القردى 
مثا ( قانون ۱١‏ پوليو سنة ۸۷١‏ الدستورى مادة ۷) أن على رئيس الجهورية أن 
يصدر القوانين الق أقرها البرلان هايا فى مدى شهر من تبليغها الحكومة من آخر 
بحاس أفرهاءو جوز لبان أن إقرر أعدارها على وجه الأ ستمجال وحينئذ جب على 
رئيس ال جهوربة أصدارها في ظرف اقلاثة ايام . هل ممنى ذلك أن الماك فى مصر 
مطلق المرية فى أختبار وقت الأ صدار ؛كلا فان الاصدار کا قلا واجب أو تكايف 
لا حى شمخصى :للاك فاذا وافق البرلان على المشروع ولم يمترض اللاك عليه وجب 
أمدارء بدون تأخير. وهذا تناد من نص المادة ۴١‏ د ستور فأنپا | عط 
اللاك الا شرا واحدا للموافقة على مشروع القانون أو رده ثانية الى البرلان لأعادة 
انظر فيه» « فأذا م برد الانون فى هذا اليماد عد ذلك تصديقا من الماث علي 
وصدر ». فبأتهاء الشهر بدون استمال حق الأعتراض نزول آخر عقبة دستورية فى 
وجه المشروع ولا يفهم يمد ذاك كيف يظل معطلا يدون أصدار .فسياق اللص وروحه 
فم مه أن مدة الاأصدار الطبيعية عندنا شير واح دكا هو الال فى فرنسا يتا . 

وطالا أن مدة الشهر هذه م تنته فاك غير مازم دستور با بأصدار القانون لان 
ه أن يعترض عليه فى آثتاثباء أما إذا مدر اللا المشروع فى مدة الشهر عد ذلك 
تنازلا منه عن حق الاعتراض (التصديق المزعوم ) العطى له . 


= 


ھل لرئیس الرو د الہ ررفرہ راہ مشرو ع قانودہ ارہ الرلاں گج 
أن قلائف لارستور ١‏ - انفرض أن رئيس الدوكة ا ينح حق الأعتراض على القوانين 
التى يقرها البرلان أو أنه يلك هذا التق ولكن الرلان أقر القانون مرة ثانية بالأغليية 
والاجراءات الطاو بةوقضى بذاك على حت الأ عتراض اذى رئيس فل لذا الاخير 
بعد ذلك يقنع عنأصدار مشروع القانون بحجة عدم دستورية ۲ لا تتص الدساتير 
عاد على هذه الس بل تترکبا ظروف والمادات و یری البعض » وهو رآی وجیه 
ممقول » القيز بين حالتين : اللا الأ ولى أن تكون مخالفة مشروع القانون الد تور 
واضحة لاتحتاج إلى دلبل شأن كل الميوب الشكلية . فاذا قرر المشروع أحد المجلسين 
فط ورفع إلى ريس الدولة على أنه رر فى المجلسين » فالا شاك فيه ان ارئيس الدولة 
الامتناع عن أصدار المشروع الذ كور وأعادته إلى البرلان لأأخذ موافقة المجاسالآخر 
علبه . وكذاك الال إذاكانت الصيغة التى وافق عليها أحد المجاسين تختلف عن 
الصبغة الى أقرها اللجلس الافى » إذ ان يقر المجاسان المشروع بنفس الصبغة . 

آما إذا كانت مخالفة مشر وع القاتو للرستور متعلقة بالوضوع لا بالشكل 
فالأ فضل ترك غص د ستور ته أو عدم دستور يته المحاک نفسها أا أبمد عن الظلنء 
كا أن الاعتراف اريس الدولة بالا متناع عن اصدار القانون فى هذه الا مخشى منه 

أعال البرلان .١‏ . 


(۴) واليفة المرفانه الاي : - وجدت المجالسالباية فى الأ سل 8ء وافقة على 
الضرائب التى بطلبها الما . لبغة الالية لامجالس النياية تسبق تار يا وظلبقتها 


النشريمية. ولا زاد نفو ال أزدادت سلطتها على الالية المامة . وفي الدول 
المرلانية على الخصوص البرلان الرقابة الامة على مالية الدولة يا له من الرقابة على الوزراء 
والحتى فى أسقاط الوزارة . 

١ (‏ ) ملاحظة هامة : ظاهر عا تقدم أن مشروع القانون عر بعدةمراحل متابة 
حتى بصير قانوً افنآ : ١‏ ) الاقة اح وهو أول خطوة فى سيل العمل النشريمى ١:‏ ) 
الناقشة والاقرار فى كل من الجلسين : ۴ ) رفعه الى رئيس الدولة لأعتاده . وقد يكون 
اريس الدولة حق التصديق أو فقط حت الاعتراض التوقيفى : ۽ ) الأصدار : ه)النشر . 


و 


الوافقة على اليزائء : - وآم الال الالية اتى تقوم بها البرلانات فى القت 
الحاضرهى المواققة على الميزانية . واليزانية هى المستند المشتمل على بيان مصروفات 
وأبردات الدولة ٠‏ جوجبه برخص الحكوءة فى أفاق الأ ولى وتحصيل الأ خرى » وهى 
تقدم ليرلان نويا ومناقشتها تستغرق عادة شطراً ڪبيرا من وقت الرلان 
خصوعا فى بحاس النواب صاحب الكلمة الأ ولى والأ خيرة فى هذ الملساثل ٠‏ ونظر 
الميزانبة يستدعى غص أعال المكومة كلها من أدار ية وسياسيةواجناعية وأقتصادية. 
وهذا الفحص بؤدى بطبيعته الى أعراب الاعضاء عن رغبانهم المديدة فى تيور بمض 
السام الأميرية فى وجبة ممينة »كا يؤدى الى مناقثة المحكومة فى سياستها العامة 


ومحاسبنما واستجوابما عن تصرفانها الختلفة. وهذا كله تقدم اليزانية عادة لبرلان قبل 
أجداء السنة الالبة بمدة شمر حتى يتسنى له خصها خم كاف . مادة ٠۴۸‏ دستور 
مصرى « المزانية الشاملة لاأبرادات الدولة ومصروفانما جب تقديما إلى البرلان قبل 


القانون » وتقر المیزا 
مايو وعليه برسل مشروع اليزانية إلى البرلان فى أول فبرابر على الأكثر . و محصل 
كتير © ان تبتدأ السنة الالية قبل ان بفرغ البرلان من دراسة اميزائية وتقر برها 
وف هذه الما تنص بعض الدساتير على انه يعمل باليزانية القدية حى تدر 
هذه الطر ية الد-تور المصرى مادة ٠4۲‏ :د إذا م 
ة القدية حتى 


بابا بابا ». ومنذ سنة ٠۹١۷‏ تبداً السنة المالبة فى مصر في أول 


يصدر القانون باليزانية الجديدة و ذاك إذا فر الجلان بمض أبواب اليزائيية 


)١(‏ تكرر وقوع ذلك فى مصر وبارغم من الشكوى العامة من هذه المالة فان 
البرلان لم يفرغ من مناقشة وتقرير مشروع ميزائية سنة ۷ه ٠١۳‏ الالية ألافى 
آواخر وليو ( ٣۷‏ وليو سنة مه٠‏ )ء مع أن السة الالية بدأت فملا ف أول ماي 
السابق على ذلك آى منذ ثلاثة شور . 


- 


أمكن العمل بها مو5“ » . ونصت الادة ٠١٠١‏ من دستورتا الحالى آنه لا جور 
قض دور الأنمقاد قبل الفراغ من تقرير اليزاية ( ولا أثر ذا اللص فى دستور سنة 
۴١‏ اللقى ) . وتال الميزانية كسار مشروعات القوانين على اللجنة الختصة فى كل 
مجلس لدراستبا » وهذه الجنة هى نة الالية ‏ وهى تيليا على م جتتما الفرعي ة ( نة 
زانية ) .وفی ۳۱ پنابر سنة ٠۹۲۷‏ اقرح دولة سعد باشا زغاول رئيس مجاس النواب 
مع أحاة مشروع اليزانية عى المجنة الالية تكاف ساثرالجان فى الوقت عبن 
بأن تدرس كل منما من الوجهة الأداربة مشروع ميزانبة الوزارة الى هى عختصة بنظر 
مشروعانهاء وبمد أن تنتمى كل نة من نها على هذه الصورة ا 
ةءوتنتدب أحد أعضانها مقررا لأ بداء وجهة نظرها أمام تلك 

اللجنة . وبمذه الطريقة تشترك جيع اجان تقر ي فى نظر المبزائبة فتخفف عن بإنة 
الالبة علا . وتحصل المداو فى اليزانية مرة واحدة ( خلاف) #قوانين المادية ) ألما 
ذات صبغة مستمجلة . وتبدا الداولة فى كل من الجلسين بتلاوة تقر ير نة الالية ٠‏ مم 
بالناقشة المامة. م بمرض أبواب الميزانية بأ ب وسماع تقر براللجنة عن كل منها ومناقشته 
وماع يانات الوزير الختص » وأخذ الرأى ع ىكل باب يغرده . و بعد الأنهاء من 
النصو يت على جيع أبواب المصروفات بأخذ رئيس امجاس الرأى على مجوعها (الذى 
هو عبارة عن إحدى مواد مشروع قانون المبزانبة). وكذ#ك الال بمد الأأتهاء من 
النصو يت على جميع أبواب الأبرادات . ثم بؤخذ الرأى فى النهابة علي مموع اليزانية 
( المصروفات وال برادات). ولكل من الا نظر اليزانية أن قترح ما برام 
من العمديلات فى نصوص مشروءها با ذف أو الأتقاص أو الزيادة وتمامل هذه 
التمديلات ماه« م4 هسه مماملة سائر التمديلات التى تقدم أثنساء نظر المشر وعات 
الأخرى. وها أن المداولة ف اليزانية لا تحصل إلا مرة واحدة -كا قدمنا - فلايجوز 


١ (‏ ) حى لا تعطل اليزانة عاقد بقع من الحلاف بين الجلسين ( الشيوخ 
والنواب ) قضی دستورتا الصری کا نمل (مادة چ ) آنه أذا أستحک الحلاف 
بين الجلسين على تقرير باب من أبواب اليزائية بحل بقرار يصدر من الجلسين بجتمعين 
ية مۇ تمر بالأغلية المطلقة » . 
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لجس أن يقرر قبول التمديلات التي يقترحها أعضاز. أثاء الجلسة فور قبل الأحاة 
على اقلجنة الختصة » ولكن جرى مجلس النواب فى مصر على خلاف هذه القاعدة ؛ إذ 
أن هكثيراً ما يمتمد ما بقدم له من التمديلات فى ا جلسة اثئاء نظر اليزانية دون احالته 
على اللجنة الختصة ( لمنة الالية  )‏ . وظاهر ما تقدم أن تحضير مشروع البزانية 
وإ نكان من عمل الحكومة وحدها إلا أن هذا المشروع لا ينفذ إلا بمد مافشة 


البرلان له مناقشة جدية فى اللجان ٠‏ وفى ا جلسة العلنية . وكثيرً ما ترج ١ا‏ 
البرلان ممدلة تمديلا كبيرً عن ا مشر وع الأصلى الذى قدمته الحكومة . 
اموعقادات اوضافية : - الكن لا قائدة من مواققة البرلان على اليزائية 


يزاب من 


باليزانية »أو بنقل اعناد من باب إلى آخر . ولذاك نص دستورنکغیره من 
على أن : «كل مصروفغير وارد باليزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها جب 
آن بأذن به اللات وجب اسنئذانه كذاك کا آر ید تقل مبلغ من باب الى آخر 
من أبواب الميزانية » ( مادة ٠١۴‏ دستور ). وبديمى أن الاستثذان» 
جب أن يسبق الصرف فأن الوزارة إذا صرفت أولا ثم طلبت المواقضة من البرلان 


)١(‏ آظر فؤاد بك كال , الأوضاع البرلاية » ص ١ج٠‏ . وى جلسة الأربعاء 
١‏ بونيو سنة ممه آقر مجلس النواب مشروع ميزائية وزارة الزراعة بعد أن أدخل 
على باب « الأعمال الجديدة » زادة قدرها . .٠ه‏ جيه مصرى لتنظم تطعم المواشى 
بناء على آققراح قدمه فى ال جلسة تقسما النائب الحرم السيد البدراوى انشا . وقد طلب 
بعض الأعضاء س ويينهم رئيس ومقرر اللجنة الملية ‏ أسالة أقتراح التعديل بزيادة 
ال ٠٠٠١‏ جنيه مصرى هذا عل ل جنة الماللة أولا لحه الكن رئيس الجلس رفض الأعالة 
على اللجنة وعرض الأقتراح على الجلس ف ال مال فآفره بالأغلية . وقال الرئيس بير 
ذلك أن فى طلب الأحالة على اللجنة تفويت انظر أقتراح يتصل باليزابة فى الوقت 
الذى تعرض فيه على الجلس لقرير الزبادة أو الحذف . والخطة ألتى آمها الرئيس 
والجلس تؤدى بلا شك الى سرعة انجازظر زاية لکن قد يتج عپاقول بعض 
تعديلات بال بادة أو الحذق من الميزائية بدون سبق خص ودرالة . 
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وضمت هذا الأخير أمام الأمر الواقع ومهها فمل البرلانءحتى لو نزع اققة من الوزارة 
وأسقطهاءفان الأمر الواقع هو آن الال قد صرف وذهب فلا يمود البرلان يلك إلا 
الأقرار . وقد عاب بعض أعضاء البرلان فى الجلسين وأخذت صصف المارضة علي 
الوزارة السابقة ( الوزارة النحاسية اثاة ) مخالقتتها هذه القاعدة الدستورية فى عدة 
مناسبات » وتقر برها على الخصوص زيادة الاد ممص لمصاريف غير النظورة 
فى وزارة الملية ٠١‏ الف رار من مجلس الوزراء قی٥٠‏ نوفبر سنة ۱۹۴٩‏ »من 
غير رجوع إلى البرلان مع آنه كان ممقوداً ء والمادة ٠١۴‏ دستور صر بحة فى أن كل 
مصروف غير وارد باليزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها جب أن يأذن به 
البرا ان . والراقع أن هذه « الخالقة » الأ خيرة موضع نظر لأأن البرلان كان 
منعقداً حينئذ فى دورة غير عادية لنظر المعاهدة الانكايزية - المصربة ؛ وكين 
النشكلك فى إمكان عرض مأ جديدة على البرلات غير التى وردت فى مرسوم 
الدعوة غير المادية ( أنظر فما بلى الدعوة المادية والدعوة غير المادية ) . وقد أثيرت 
مسأ الأعتادات الأضافية من جديد عندنا فى جلسة ه ماب سنة ٠۹۴۷‏ مجلس 
الشیوخ و٥١‏ بونیو سنة ۱۹۳۷ جاس النواب أثناء «ناقشة مهزانیة سنة ۱۹۳۸-1۹۳۷ 
ونلاحظ أن اللص المرب لمادة ۴۳٤۱ء‏ دستور سنة ۹۲۴٠ء‏ تلف نوع ما عن 


أو زائد على التقديرات الواردة بها وعلى وجوب 
«استئذانه »کا آر بدتقل میلغ من‌باب إلى آر منأبواب المبزاية وكلة إذنواسنئذان 
لغة تفيد كا قدمنا ضرورة مواققة البر مان قبل الصرف لا بمده أى عدم صرف مب 
جديد قبل إذن البرلان ( إذ الاذن جب أن يسيبق الشىء أو الممل الأذون به ) 

١ ١‏ ) أظر عاضر مجلس الشيوخ جلسة ج فرابر سنة ۹۴ . والماقشة الى 
دارت فى بحاس النواب.جاسة الاين م تابر ستة ٠ ٣۷‏ (خصوصاً كلبة النائب مود 
عز العرب) » واعداد جريدة ابلاغ كرى صحف العارضة . عددرم ينابر سنة ٠١۴‏ 
بعنوان , ظواهر شذوذ وخروج عل القوائین الدستورية تبدو فى بعض تصرفاتالوزا 
وبارخ ۽ فبرابر سنة بمه ء عخالفة دستوربة . الصرف أولا ثم طلب الموافقة من 
البرلان . اعتراض أعحتاء مجلس الشبوخ على وضع الب لان مام أمر واقع ٠‏ . 
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جد على المكس أن النص الفرنسى للمادة استعم ل كلة « إ#«ده موه » ولم يتيل 
sutoriser " a‏ * 3 


* Toute dépense non prévue au Budget ou dépassant les prévislone 
badgétaires, ainsi que tout virement de fonds d'un titre û autre du 
Budget doit etre approuvée par le parlement" 


ركلة هرموه « المواققة على » إذا فسرت لفو تبيح الحكومة الصرف 
أولا ثم طلب تأبيد البرلان وموافقته بعد ذهك على ما صرف . وقد آشار وز بر الالبة 
( ولم مکرم عید باشا) فی جلسة ٠١‏ بونيو سنة ۱۹۴۷ جس النواب إلى النص 
الفرنسى المذ كور ليدلل على أن الوزارة لا خالف الدستور إذا هى تجاوزرت الأأعادات 
ثم التجأت بعد ذهك ألى البرلان لطاب موافقته ‏ كن رئيس الجلس ( الد كتور أجد 
ماهر ) لفت نظره فى المال إلى أن النص المربى هو الذى يجب أن يمول عليه “ 
لكن قد تحتاج الحككومة لفتح أعنبادات أضافية بون يكون البرلمان فى المطلة 
الصيفبة أو يكون مجلس النواب منحلا قا العمل ؟ لا ید 9تون 
سنة ۱۹۳۴ . أما دستور سنة ٠‏ ۳۰ قأنەنص فی الادة 
الاأنمقاد » وفىفترة حل بحاس الواب ؛ تقر بر مصروفات 
وقل ميلغ من باب إلى خر من أبواب اليزائيسة إذا كان ذااك لفرورة مستمجلةة 
وعلی شرط أن بکون ذك براسي تعرض على البرلان فى مياد لا يتجاوز الثبرمن 
أجتاعه االى . ولا شى ينع من الأ خذ بذاك فى النظام المالى ‏ 
اساب الختامى : -وأخيرً كرت الادة ٠٤٤‏ من الدستوراطمالی )٠۹۲۴(‏ 
أن « الحساب اللتامى للأدارة الاليسة عن العام النقفى يقدم الى البرلان فى مبدأ 


E EET (0)‏ للادة ٠۳‏ جد أن كل 
جاوز بحب أن بأذنه المر لان . آما النص‌المرننى . . رئيس الجلس(مقاطماً  )‏ آظ 
ن النص العرنى هو ما بحسن الأخذبه رجب سر الاقعة حيثالو جهة الدستوربة 
نف الموضوع على آنه بحب على الحكومة أن , تستآذن» اران فى صرف 
أى أعتاد . وزير الالة - هذا من غير شك ما . الرئيس ‏ أن الناقشة 
الدستورية الآن کی شای کی کی 


= 


کل دور آشقاد عادی لطلب آعټادہ»» حتی تا کد البرلان من عدم وجود مخالفات 
أو تجاوز فى تنفيذ اليزانيةو براجع هذا التفبذ . والشاهد أن الرلانات لام كثياً 
جراجمة الحساب الحامى عن السنة المالية النقضية ولا يقسع وقها لذلك . وا 
أنشأت بض الشول هيئة خاصة لراجمة هذا الحساب « كحكة الحاسبات » 
همام e‏ )قى فرنسا ء وقد أثيرت فى مصر فى السنوات الأخيرة مسأ 
إنثاء « ديوان لمحاسبة » ولكن لإ بتحقق شى* من ذلك للآن . 


امول الديوقراطية لا تقبل القزاع الآ . واشترطت 
الدساتير المصر بة ضرورة موافقته أيضاً على التعهدات التى بارتب عليها قاق مبال 
من الخزانة العامة » وعلى كل سلفة عمومية . « لا جوز إنشاء ضرببة ولا تمديلها أو 
الغاؤها إلا بقانون . ولا جوز تكليف الأهالى بتأدبة شى من الأ وال أو الرسوم إلا 
فی حدود القانون » (مادة ۱۳۲ دستور مصری ). « لامجوز عقد قرض عومي ولا 
تعهد قد بترتب عليه إأغاق مبالخ من الفزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا وافققة 
البرلان ... و بشترط اعتاد البرلان مقدما . .. فى كل تصرف مجانى فى أملاك 
الدولة » ( مادة ٠۴۷‏ دستور ) وهذه المبادىء اللأساسية ليست قاصرة علىالدول 
ذات النظامالبرلنى وحدها بل مطبقة فى جيم الديوقراطبات النباية برلائية وغير برلانية 

تمو جلس اواب على ”جلسى التب وغ فى السائل الال : ذا التفوق 

بەنى مەم الدول وهى قاعدةقدية فى إغجلترا أيدها قانون ال 44 44سiaاءP8)‏ . 
وفى كثير من الدساتير المحديثة ققدت الجالس المليا سلطتها فى المسائل المالية ( راحم 
أزمة الجالس المليا). وفى مص ركا رأينا تيد مناقشة اليزانية وتقر برها“ فى مجلس 
النواب أولا (مادة ٠۴۹‏ دستور ). كا أن مجلس النواب والحكومة وحدها دون 


)١(‏ قلنا أ لا ماع من تقدم مشروع البزائبة مجلس الفيوخ والنواب فى وقت 
واحد لكن لا جوز نجاس الشيوخ أن بناقش ف ال إاسة باب منأبواب اليزاية الا بعد 
فراغ مجلس النواب منه . 


2 ا 


جل الشبیخ حتی‌اقترا ا این اا الحامة 


أن ذل الأعتادات التى واف علیہا جل اواب بو 
فی جلسة ٠١‏ پونيو سنة ٠۹۳۷‏ مجاس الشيوخ أقترح أحد الأأعضاء ( الأستاذ عزيز 
میرم ) آثناء نظرمیزا وزارة التجارة والصناعة أمامالجاس ز بادة امباغالقرر ولصلحة 

تخمص لششون المال»وطلبأن يدل المباغ امدرج فىاليزائية 
اللذ كورةء فرد مقر لإنة الاليةء لمشروع ميزائية وزارة التجارة 
والصناعة» أن ذلك مالف ما واقق علیه مجلس النواب ویقضی إلى عقسد موقر من 
المجلسين الخ .فأجابه صاحب الأقتراح: « هل معنى هذا أن يكون جلس اكبوخ جرد 
« بصمجى » مجلس النواب أن رر هنا مانر ید دون تفید ٤ا‏ قرره مجلس 
اواب 1 » ٠‏ وكن جب أن نلاحظ مع ذلك أن بحاس النواب آ کر تنبلا لا 
المين بمضه . ولذفك فالكباسة تقفى على هفا اللأخير أن 
لا يصرعلى رأيه إذا مسك ءجاس النواب بقراره الأول . ونل أنه إذا fel‏ 
الحلاف بين الجاسين على تقر ير باب من أبواب اا بقرار يصدر من 
المجاسين مجتممين بهيثة موقر بالأغبية امطقة » و ا أن عدد النواب بر ب وكثيراً على 
وخ دج ق و ة 


ارا لک لی ان بی تیا رقا 
من الأعمادات أقره مجلس النواب فانه بلجا إلى الف واليلة فب 
برغب في زبادته ٠١ ١‏ فرنكا ثلا بقصد لفت نظر »جا النواب اليه . 


ميل "لجانىالثيابية الى انو سراف ٠‏ السمى فع افراع الفوانيى الالبابي 
الکو وعرها : لتر . مع( دستور س )۱۹۴١‏ فى جیعالدول وخصوما 
س تیل الجالى النياية كثيراً إلى التبذبر لا بقترحه أعضاؤها من طرق المرف 
نا فى الأ صلاح اواتقرب لفثات ممينة من الناخبين. قااصروذت 


ا 


العامة فى أزدياد مستمر . حقيقةء أسراف ا نجالس الناية ليس البب الوحيد 
الصروفات ولكن هذا الأسراف أو اتبذير موجود شكاو يكو منه الكثيرون. رانا 
فكر البعض فى حرمان المجالس النباية من حى آقراح القوانين الالبة خصوم) 
الأقتراحات التى تريي إلى فتح اعبادات جديدة أو زيا 
وألاحتفاظ بهذا الحتق #ساطة التفيذية وحدهاء وهذا ما حققه بجلس العموم فى 
إذ قرر فى هذه السنة أن الحكومة وحدها حق 
أقاراح القوانين والمصروفات العامة وأيد ذاك بقرارات أخرى مخنافة فى سنة ٠۷١۷‏ 
و ۷۱ ۲ ۱ ۲ ۱ » وقد أخذ بمذا الل دستور ئة 
۳٠١‏ فى مصر فقررت المادة ۲۸ من هذا الدستور :« لماك ولجلس الشيوح 
والنواب حى اقتراح القوانين على أن اقتراح القوانين الالية خاص بالك » . وفسرت 
أسجاعيل صدقىباشا فى اذ كرةالايضا حبة لل ستورالًكور ٠‏ قالت:«وما بين 
المجاسينمن‌الفروق فى الأختصاصات أن بحاس الشبوخ ليس له اقتراح القوائين الامة 
بانشاءالضرانب أو زبادتها. غير أن هذا القيد الخاص بجاس الشبوخ نجده فى دساتير 
أخرى قيدا منسح على المجاسين مم . والأثور عن اليا الدستور 
تداخل المجالس النباية فى أقتراح القوانين 
أو تقصا ٠‏ ل يكن خود الماقبة بل قد غات من ساوی. اضر کنیا سن فرغ 
الماخلية إلى إحاطةحق أ عضاء الجالسيقبود شديدة سواء فبا يتما بح الأقنراج 
أو بحق التمديل ‏ العمل مع ذاك فى اتجلترا تنما - ام الدساتير - على أن اقتراج 
القوانين الالبة لمك . لذا ك كله ونظرً لدقة المسائل المالية عندنا وارتباطها الى حين 
باعتبارات دولبة مل الدين العموعى ولا جرى عندنا فى الفقرة النياية القصيرة من 
المبث بطاب الأعتادات ‏ ترى الوزارة أأن تطلتى القيد فتجمله شاملا الكل القوانين 
اة لا انثاء الضراثب او زيادتها ظط وان يسوى بين المجاسين فى ال نكم فلا يكون 
لأييما أقراح شى» من ذلك . والرأى آخر الآر لا فيا تقترحه السلطة 
وھی من جائبہا لا مہا أن تتوانی عر أقتراح أى قانون تى به الضرورة 
أو تيرره الصلحة ٠»‏ 


آپواب ا 


أنجلترا من لقا سه منذ سنة ١۷١١‏ 


أوروبا أن 


= 
ونلاحظ أن مسأ تقييد سلطة البرلان فبا يتلق بالسائل الالية قد أثيوت قبل 
ذ#ك عندنا آثناء مناقشة نة الاين » فرأت متها الفرعية ( نة الياديء المامة) الا 
ضرورة اتقبيد ساطة البرلان فى هذا الشآن وجاء فى تفر برها «وقد اقرح فى أشاء 
مناقشة هذه المأ أن بحفظ #لحكومة وحدها حى اقتراح أنشاءالضراثب أو ز يادنا 
أو أن لاينفذ قرار البرلان فى هذا الشأن إلا يوافقة الحكومة لكن اليثة م تر محلا 
ذا التحديد فى ساطة البرلان الذى يثل دافمى الضرائب على أختلاف درجالمم 
ممتبرة أن البلادنق حاجة إلى أعال الاصلاح والتجديد وأن منع البرلان من اقترا اح 
الضرالب أو إيقاف نفاذ ما يقرره مها عل مواضة الحكومة يؤدى إلى تمطيل الأأعال 
التى يرى المجاس ضرورتما بحجة عدم وجود الال الفى يازم لبا » . أما الفجنة العامة 
( لجنة الثلائين بأ كلها) فما قررت الاحتفاظ للحكومة وحدها بحت أقتراح الضراثب. 
فذكرت فى المادة ٢‏ من مشر وع الدستور اذى وضمته « لكل من ركنى السلطة 
النشريمية حى اقتراح القوائين عدا ما كان مها خاصا بانشاء الضرالب أو زيادتها 
فأفتراحه الماك ». ولكن دستور سنة ٠۹١۴‏ المالى عدل هذا الاص وجمل اقاراج 
القوانين الاصة بانشاء الضرائب أو زيادتها کا رأينا من حق اللاك ومجلس النواب 
(مادة ۲۸ دستو ر سنة ٠۹۳١۴‏ ). ولا ية فى الواقع لتقييد حق أعضاء اابرلان فى 
أقتراح الضرائب بل اليم هو تفييد حقبم فى أقتراح المصروقات و زبادتماء فذا هو 
الداء الدوى لظام النبابي . والغر ب أن نة الاثين أغغات تماما هذه النقطة وام 
تنظر إلا إلى مسآلة الضرالب و زيادتها وهو قلب الموضوع ٠‏ وقصور عن فم 
موضع الخطر . 
(۴) مراقية عمال الوم :- وأخيراً تد ساطان البرلان الى مراقية 
كل أعال السلطة التفيذية واسبنا وهذه فى الواقع هى أهم وظالف المجااس الليايا 


أو البرلانات . الو لمجالس النياية ليست إدارة اجك فملا( فالا 
حك تكو ينها وكثرة عددها عاجزة عن ذلك ) بل مراجمة أعال الحكومة» ومراقنها. 


وإرشادهاء وتبليغ رغباث الأهالى البها » يعيب خصوم الديوقراطية على البرلانات 
آنها جال سكلامية. و هموما ياضاعة الوقت فى الناقشاتولكن خير ما تضيعانجالس 


E 


فيه وقنها - كا للاحظ قى القرن الماضى ستيوارتميل- هى الناقشات . فأعضاء البرلان 
يثاون عادة مصالح وجات واحزاب مختلفة فأذا أدلى كل فر يق برأيه أمكن من‌هذه 
الا راء التنوعة امتباينة استخراج السياسة العامة للرولة .ولا تقتصر رقابة البرلان لاأ عمال 
الحكومة على السياسة الدا حدها بل تشمل أيضا الدياسة الخارجية فوزير 
الرجية مسثول أمام البرلا ن كيفبة زملاثه الوزراء عن أعال و زارته . ومن جمة 
أخرى هناك طالفة كبيرة من المعاهدات الدولية لاييكن نفاذها إلا بعد أخذ مواقةة 
البرلان عليها"“ 6ا جب أخذ موافتته على إعلان المرب على دولة أخرى ( وقد 


أشارت إلى كل ذلك عندنا المادة ١‏ من الدستور) . 
رازب مل آمال اداطة رة آع أوفر فی الظام البرلفی مها ى غسيره 


ارةبة الرلابة مد أن نشعي بكلمة موجزة إلى تكوين اراسان ف الدول ذات 
النظام البرلاني . 

- تکویی الرطاه فی النظام الرلانی . ار دواع اہی لہس رطا 
اساسأ فى هره نظام + بتكون البرلان فى التظام البرلاني عادة من مجلسين للكن 
ازدواج البثة الباية ليس شرط) اساسيا قنظام البرلاني . هناك دساتير برلائية عديدة 
٤‏ ام المجاس الواحد عا د ساتيرا جور بة الا سبانيةسنة ۹۳۱١٠و‏ بوجو سلاقا 
۲۸ بونیوسنة ۱۹۲۱ وفنلندا۱۷ پولیوسنة ٨۹1۹‏ واتوانيا؛ ٠٥‏ مابوسنة 1۹۲۸. وشاهد ا 
كيف أضعفت معفم الد ساتيرالمديثة من ساطة المجاس الأ على ت اختصاصاتهحتی 
أصبح اختصاعه النشر یمی بکاد کون محصورا فى حق الأعتراض التوقيني( ٠٠0‏ ) 


)١(‏ رأينا عند عثنا لنظام الولابات التحدة الأمريكة الرثيسى غير الر لاف كفية 
أعتراك جلس الشيوخ مع رئيس الدولة فى اليا 
(۲) المقصود هو الحرب المجومية آما بالنسبة للحرب الدفاعية فان السلطة التتفيذية 
ليست ف حاجة الاتظار آذن البر لان بل بحب أن تدافع ق الحال عن كيت الدولة 


وات ودا 


الحارجية وفى إبرام المعاهدات . 


Nêm 


على القوانين التى يوافق عليه المجلس الأدني . و رعا كان أضاف لطةا مجلس الأعلى 
او مجلس الشيوخ من اسباب ازمة التظام البرلانى فى المالم » أذ ان حمر السلطة 
الاشريمية فى يد مجلس واحد يقوى من مكانة هذا المجاس و يدفع به إلى الاسنار 
بالأمر والاعتداء على اختصاصات الساطة التنفيذية فيختل التوازن بين اللرلااف 
والحكومة وهذا وازن ضرورى حتى يستقيم النظام البرلانى . 

م - وسائل ارقا اللائ : لراقبة اعال الحكومة والأشراف على الساطة 

يذية بضع الدستور تحت تصرف البرلان وسائل هامة ثلاث: )١(‏ توجيه الأسثلة 
إلى الوزراء (۲) توجيه الاستجوابات الم . (۴) حق اجراء التحقيق )٠( ١‏ ونت 
اللانحة الداخلية لكل من مجلمي الشبوخ والنواب عندنا ( كا هو الال عند غيرنا ) 
على وسيلة رابعة وهى أقتراحات الرغبات. )٠(‏ واذا أراد البرلان تضييق التاقعلى 
الوزارة حتى برغا على الأأستقالة ققد يلجأ إلى رفض اليزانبة . )١(‏ واخيراً ى يد 
البرلان سلاح آخر قوی لماسبة الوزراء وهو نپام الوزراء ومح اكتهم جنايا . 

١‏ سوال («فا»مد) : تفرر الدساتير البرلانية لكل عضو من اعضاء 
البرلان حت سؤال الوزراء وأستجوابهم . مادة ۱١۷‏ دستور مصرى« لكل عضومن 
اعضاء البرلان ان بوجه الى الوزراء أمثاة أو أستجوابات وذهك على الوجه الفى 
يبون باللائحة الداخيلة لكل مجاس .. .٠‏ والسؤال البرلانى لا بتعدى عضو البرلان 
السائل والو زير المسثول فلا يترتب عليه دخول شخص ثالث فى الموضوع أذ ليس 
فى طبيعة السؤال البرلاني أن بثير مناقشة أو بطرح مسالةاثقة بالوزارة» بل المقصود به 
الوقوف على سملودات حيحة فى ماله يجهلبا عضو البرلمان أو م يتمكن من 
الوقوف عايها بنفسه ٠‏ أو لفت نظر المحكومة إلى امر من الأمور . فاذا كانت 
الماومات التى قدمها الو زير كافية فى نظر المضو الذى وجه السؤال كان بها وألا 
کان له دون غیره ‏ أن يستوضح الو زير على مايق غامضاً عليه»أو برد عليه بجا مرة 
واحدة . وإلى هنا بتنهى الال البرلانى قاذا أراد موجه السؤال أن بسترسل فى 
التعقيب وجب على رئيس ال جلسة أن يانتنظره او ينمه من الكلام .ق جاسةالاربماء 


-- 


۱۷ مارس ۱۹۳۷ نظر مجلس النواب عندتا فى السؤال الموجهمن النالب حسن يس 
الى رئيس الو زراء بالاستعلام عا إذا كان هناك مايحول دون آرسال وحدات ال ميش 
المصرى الى السودان طبن لنصوص الأ تفا البرم بين مصر وانجلترا ( مماهدة ۲١‏ 
أغطس سنة )۱۹۳١‏ . وبعد رد ريس الوزراء أراد النائب السائل الأ سترسال فى 
التعقيب فافت رئيس بحاس النوابنظرهإلى أن اللاحة الداخلية نع هذا الأ سترسال 
ولكن عاد الناثب إلى يان ما بريد أن بقوله وكرر رئيس المجاس لفت نظره إلى 
آنه نع هذا انل ء وأخيرا آزاء أصرار الثالب أعلن الرثيس رفع الإلسة . 

وتو جیه السال حق‌شخصی اسائ فله آن بتنازلعنه.ولمدم خطو رته على رکز 
الوزارة فو غير مقيد بأجرامات طويج سپ لهه بی قراب الم عا 
يكن مضو الذى يريد توجبة سؤال إلى أحد الوزراه أن يكتبه بأجاز ويوقع عليه 
ويقدمه إلى ريس الجلس والوز بر الختص قبل ال جلسة التى بر يد توجيه السؤال فبها 
بأربع وعشرين ساعة على الأقل . وعل اليس أن يدر السؤال مجدول أعال تلك 
الجلة . والأأصل أن بحيب الوزبر شفاها على السؤال فى الإلسة الممينة ولكن له أن 
يؤخر الا بام إلا إذا رأى المجلس أطانما أو تصيرها ‏ . واسائل أن 
بطلب أن ترسل اليه الأ جابة كتابة وفى هذه الال يرسلها الوزبر إلى رئيس المجاس 
ليبمثها اليه . وتنشر الأسثلة والأجوبة عنما تباعا فى ال جر بدة الرسميه ء ونصت لأنحة 
مجلس النواب عندنا على تخصيص نصف الساعة الأولى من كل جل ة للأسثلة 
وال جوبة فأذا يقى شىء بعد ذهك أدرج بجدول أعال ال جلسة الالية . 

- امو ستہواب er1‏ : الأ ستجواب آم وأخطر على ركز الوزارة 
من السؤال فلا بقصد به مقدمه الأستفهام عن شىء يجله بل مناقشة سياسة الوزارة 


١ (‏ ) لا تتطبق القواعد السابقة على الأسئلة الى بوجهما الأعضاء للوزراء عند 
الناقعة فى العزائة فأن م آن بوجهوها نى الجلسة فى أى وقت شاءوا ( آظر لانحة 
مجلس النواب ماد ء٠‏ ) .5 تعفى هذه الأسئلة منالقيود المغروضة على نظام الأ سئلة فى 
الأحوال الأخرى فيجوزمئثلا أن بعترك فى أسثلة اليزانبة غيرالسائلوالمستول. وكثيرآ 
ما حصل أن تتحول هذه الأسئلة الى أستجوابات 


ڪا 


فى أمرمن الأ مور وأتقادها ولا يشترك فيه المستجوب والوزبر قط بل بمدآنبشيح 
المستجوب موضوع استجوابه و بعد أجابة الوزيرء يجوز لكل من برغب من الاعضاء 
والوزراء الأ شتراك فى الاق اف الؤال یمتح باب عل 
مصراعبه . وأذا تنازل عنه مقدمه صح لسؤاه من اعضاء اللجلس ان بحل مله فبه. 
واذا م يقتنع المستجوب او المجلس بیانات الوزیر کان له ولغیره من الا 
بطرحوا مساألة اة بالوزارة . فالاستجواب من طييعته طرح مسأل الثقة 
ولآهية ذلك فهو يستدعى اجراءات خاصة . ولا تحصل الناقشة فيه الا بعد مدة 
من ديه حتى لا تقاجاً الوزارة به مقاجأة وحتى تخ ذ الو زير اموجه له 
الأ ستجواب عدته ويستعد لمذه الماقشة . وتتص الادة ٠١۷‏ من الدستور 
المرى على آنه « لاتجرى الناقشة فى استجواب الا بعد ثائية ايام على الآقل 
من يوم تقديه وذاك فى غير حال الأ ستعجال وموافقة الوزبر» ٠‏ والتبع هوت 
يرسل العضو الاستجوب استجوابه مكتو :اليس المجاس التابع له ۽ وبمد تلاوته 
فى ال جاسة ومماع اقوال الوزبر الموجه اليه الأ ستجواب عن أدب الاوقات للناة 
فى موضوعه » حدد اللجاس موعدها بحيث لا يكون هذا الموعد قبل ثانبة ايام على 
الأقل إلا إذا راى المجاس الاستمجال وواظقه الو زير ولا جوز على اى حال تأجيل 
الناقشة فى الاستجوابات المتعاقة بالأ مور 'لداخلية لأ كثر من شير ( اللانحة الداخلية 


. فالاستچواب 


ر ١‏ ) لذا لا أنعقدت الميثة الوفدية الرلابة فى بوم الخيس ۽ مارس ه٣١٠‏ 
بر تاسةرفعة النحاس باشارثيس الو فدورثيس الحكومة لفترفعتهنظر الميثة الى الأسنجوابات 


الى ب بعض النواب والشيوخ الوفديين للوزراء فى البر مان وقال مم ما مؤداه « أن 
الأستجواب ينطوى على معنى من معانى عدم الثقة بالوزير المستجوب ٠‏ واذا فشل هذا 


الوزير فى الجواب على الأاستجواب كانت النتبجة سحب الثقة منه. وسحب الثقة منه 
تنبجته آن يستقيل الوزبر؛ واستقالة الوزبرتؤثر فم ركز الوزارةوقد تؤدى الى استقالبا 
فهل هذا هو الذی تر يدون الوصول اليه ؟ ».م طلب رفعته من کل من بريد استجواب 
أحد الو زراء أن يطرح موضوح الأستجواب داخل اليئة الوفدية لتظر فه قبل تقدعه 
آمام البرلان. وف الوآقع تر جيه الأستجواب للوزراء يكون عادة من جانب المعارضة 
لا من جاب أنصار الوزارة . 


جوت 


ANNs 


لجل النواب ) . وبلاحظ أولا ان سماع اقوال الو زبر فى تحديد موعد الناقشة فى 
الأستجواب آمر ضر ورى . مت ملاحظة اخرى»أن مشر وع نة الثلاثي نان ينص 
على أنه «لا تجرى الناقشة فى الاستجواب الا بمد ثانية أيام على الأ قل من بوم تقديه 
وذلاع فى غير حال الاستمجال أو موافقة الوزيره ولكنعدلت الفقرة الاخيرة من 
هذا النص واصبحت الادة ٠١١‏ دستور تقول « وذلك فى غير حال الاستمجال 
وموافقة الوزير ». وممنى هذا ان مناقثة الا ستجواب قبل الغابة ابام غير مكنة محال 
بدون موافقة الوزير » ولم تكن هذه الموافقة ضرورية بحسب مشروع اللجنة فى حالة 


الاستمجال . © 
ولا کان الدستور رغ الفرارات المفاجأة قد نص من جبة 
أخرى فى الفقرة 


انية من المادة ٠١١‏ على أنه « حى للوزراء دايا ان بطلبوا من 
مجلس النواب تأ بام فى الأ قتراع على عدم اقة بهم » فنبن 
على هذا ان افل فترة تصىبين تاربخ أيداع الاستجواب وتار الأصويت على عدم اكقة 
بالوزارة»عند استمال الوزارة تما فی الا جیل:هی ۱۹ بوملا نه لانظر فى الات جواب 
إلا بعد ٤‏ 
أخرى من ختام الماقشة فى الا ستجواب . ( ككن جوز أن تطرح مأ الثقة بالوزارة 
بطريقة أصلية لا كننيجة لأ ستجواب وفى هذه اا0 لا غلك الوزارة إلا مدة المئية 
أيام فقط التى نصت علبها المادة ٠١١‏ ) . 


٣مس‏ "فیس الرطائى ما#سوهء 1 - : جاء فى المادة ٠١۸‏ من الدستور 
اللصرى « لكل بجاس حت إجراء التحقيق ليتنير فى مسالل ممينة دا 
١ (‏ ) صل أن تقترح الحكومة ( أو الوزير ذو اكأن ) موعداً للبناقعة فى 
الاستجواب ولكن الجلس لا بواقق عليه فاذا تمسك كل برأبه فقد بكون معنى ذلك عدم 
الثقة بالوزارة ( أو بالوزيرالمذ كور ) ويؤدى ا ( أو به ) ألىالاستقالة قبل مناقشة 
موضوعالستجواب تقسه .فى قبرابر سنة بم أستقالت وزارة المسيو لا فل وهر 
ف فرنا لأن مجلس الشيوخأنى تأجيل موعد الناقشةف آستجواب موجه لرئيس الوزارة 
ووزبر الحارجية بالرغم من طلبهالتكرر لقأجيل . 


یدود 


-04- 


أختصاصه » . وحق التحقيق هذا ضرورى فى امول النياية البرلانية اليحصل البرلان 
بنفسه على المعلومات اللازمة لانغاذ قرار من القرارات آو لبقف على عيوب الاه 
الحكومية سواء من الوجهة الأدارية أو السياسية أو الالبة . فطر بقة الؤال أو 
الأ ستجواب لا تطاع الجلس إلا على ما بر يد الوز بر أن بطلمه عليه فى جوابه و يانات 
التى يدلى بها فى ال جاسة ( أو كتابة ). أما طريقة التحقيق فا كثر مباشرة إذ الجاس 
بنفسه أو بواسطة لإحدى لجانه هو الذى بحقق و يتحرى و يطلع على المفات و يستدعى 
الموظفين وغيرم من برى أستدعالمم أماءه اسماع شهاد هم والوقوف على القيقةمنهم. 
أما ا مناسبات التى قد تدفع الجاس إلى إحراء التحقبق فعديدة : 

١‏ ) أوها عقي الطعون القدمة فى أتتخاب أعضاله ف ىكثير من البلاد بقوم 
كل مجاس بالفصل فى حة نبابة أعضاثه » وقد نصت على ذلك المادة ٩١‏ دستور 
مصرى « خت كل مجاس بالذصل فى صحة نبابة أعضاله ولا تعتبر النيابة باطلة إلا 
بقرار يصدر بأغليية ثلئى الأأصوات (٠‏ انظر فبا بلى حق كل من الجاسين فى غص صحة 
نيابة أعضاثه ). فاذا طمن فى صحة اتتخاب أو نبابة عضو من الأ عضاء ققد برى ا جس 
نفسه أحيانا مضطراً لا جراءالتحقيق انأ كدمن صحة أتتخاب المضو ال كور أو بطلانه . 

۴ ) وكداك فى بلاد نياية عديدة بجوز مجلس النواب أنهام الوزراء أمام 
مجاس الشيوخ أو هيثة مخصوصة فيا بقع مهم من ال جرم فى 
٩‏ دستور مصرى ). وف الغالب لا يصدر ا نجاس قرار الأنيام الخطير هذا إلا بعد 
عمل قي دقيق وسماع شهادة الشبود الخ لتحديد المسثولبة . 

۴ ) وأخيرً قد" يقر المجاس أجراء التحقيق لاوقوف على عيوب مصلحة من 
المصال العمومية » كا جوز أن يكون محل التحقب_ حادئة سياسية خطيرة؛ أو سوه 
تصرف إدارى»أو فضيحة مالية سياسية ( كفضيحة ستاكى مثلا فى فرنسا؛ فبراير 
نة ۱۹۴١‏ ) الخو بعد اتقام يتخذ المجلس ما يراه من القرارات أو بقرح 
مایراه من الملول . 

والعادة أن المجلس لا يتولى التحقيق بكامل هيثنه بل بواسطة إحدى اه 
وهو أما أن يكل ذهك إلى نة من انه افاة 4sدe‏ وسم ھەە ەتسەت ۽ أو 


تأدية وظالفيم ( مادة 


f 


يتخب نة تحقيتق برلائية خاصة مافسوهه4 #اهنهمp»‏ 0سس0 تنقفى 
هتما باتهاء التحقيق الذ ىكافها امجاس به . وتنتهى مأءورية هذه الجا على 
المموم بأقضاء مدة المجلس تفه ( اذى أمر باجراء التحقيق ) أ وتو 8ا 
الملل البرلانية إلا إذاقررا جلى خلاف ذلك . ولهجاس أو انه آثناء أج و 
بعض ساطات قاضى التحقیق وا حا خصوم) ق تاق بع موداي . 
فيحاف الشبود واليراء ٠‏ اين » وتوقع عقو 
تنم أداء الشهادةء وتماقب شهادة الزور آمام الجلى ولان ا البرلاني ةا 
تماقب آمام الجا وکن لا بد قذاك کل من نص ةا أن الأصل أن ساطةأى 
المجلسين بفرده لا جوز أن تتمدىأسوار حرمه» وأنه لتخو بل أيهما ساطة «باشرة 
على الا فراد وحلبم على الحضور لدا الشهادة» لا بد من وجود نص تشر يمى له 
كل قوة القانون . وى فرنسا هذا النص ءوجود إذ رخص قانون ۲۴ مارس سئة 
١‏ الفرنى لكل «جاس ( الشيوخ أوالنواب ) الحق فى منح إحدى لجانه إذا 
شاء سلطة استدعاء الشيود وتحليفيم اليين وطلب توقيع المةو بة علبهم فى حالةرفض م 


قبقی . فأن کان هذا الوضوع اتخايء أى طعا مقدما فى ىة 
أحد الأعضاءء فلكل من الأجاسين وااجنة الطمون فبهما ساطة استدعاء الشهود 
وطلب توقيع العقو ة عليهم فى حالة رفضهم المضور أو شمادة الزور .لأن قانون 
الانتخاب بخول لما وااجنة الطمون هذه اللطة ص صر ع ؛ مادة ۷ه من قائون 
الأتتخاب : « كل مجاس بخص وحدهبالفصل فى سحة نيابة أعضاله وهو مرجع الأأعلى 
فى ذلك ء. . ولكل من المجاسين ساطة سباع الطالب ( طالب ابطال الااتخاب أو 
الطاعن ) وأعلان الشود إذا رأى علا لذلك وتجرى فى حق هؤلاء الشبود أحكام 
قانوني العقو بات وتحقيتى الإنايات اللاصة يواد الجنح - ولكل من المجاسين أن 
يميد بهذ الساطة الجنة اى يتتخها لفحص نبابة الأأعضاء . . . » 


١ (‏ ) ولكن هل توقيع العقوبة على الشهود من اختصاص الجاس أو لجنة ص 


= 

أما إذاكان موضوع التحقيق مسائل أخرى فلجنة النحقبق البرلانية فى هذه 
الال لا ك الساطة ال كورة ولا يستطيع انجس نفسه آخوبابا هذه السلطة بقرار 

منه لمدم وجود نص عام صرح عندنا »کقانون ۲۳ مارسسنة ٠۹١١‏ الفرنسي . 
۽ = دعل می اہین می ابرا الرغبات ما هو دال فی اتام 
الساط التثفيز :كل عضو من أعضاء البر لان لا يلاك فط أقتراح القوانين بل أبضا 
أقتراح الرغبات » أى أت يقدم المجلس انى هو عضو فيه قتراعا برغبة بد 
الحكومة لقبام بعمل ممين داخل فى نطاق اختصاصما ء فاذا واف عليه الجلس أذ 
قراراً أن يقترحأحد الأ ءضاء وبوافق اجس على أن تدخلالحكومة شار ية 
فى بورصة السقود ‏ أو على أن تسمى لتقلبل عدد الموظفين » أو أن بتخذ الجلس 
قراراً برغبة بطاب فيه من المسكومة تدم مشروع قفاوت فى موضوع ممين ‏ 


الطعون أو من اختصاص الحا ك حيث تقتصر مهمة الجلس على تبليغ الامر للبابة ارفع 
الدعوى العمومية ؟ المسلم والمعمول به فى فرنسا أت ليس للاجاس أو لجان التحقبق 
البرلانية الى خول ها الجلس ساطة التحقيق ( سواء كان موضوع التحقيق طمن اتخايً 
أو موضوعاً آخر) توقيع العقوبة مباشرة بل أحالة الامر على البابة لمل اللازم . آمافى 
مصر فبظر أن الحال خلاف ذلك . حدث بجلسة ٠۹‏ بونيوستة ٠۹۳۹‏ أن اعترض أحد 
وكيل بجاس النواب على جعل توقيع الشمود من أختصاص الجلس تفس أو 
لجنة خص الطعون وأقتزح جملها من اختصاص الحا كر دون سواها بثاء على ظرية فصل 
السلطات » ولكن رفض الجلس هذا الأقتراح . ولا شك أن الحل المأخوذبه نى فنا 
أ كثر احتراماً لفصل السلطتين التشر يعية والقضائية وحفظاً لصلحة الود أقسهم لان 
توقيع العقوبة بواسطة الجلس أو لجان حرمهم من طرق الطمن العادية كالطمن فى ا حك 
بطربق المعارضة أو الأستتاف والنقض ف بعض الأحوال ( اظر الأوضاع الرلاية 
لفواد کال بك ص ٤۹-٤۸‏ ) 

)١(‏ قرار مجلس النواب ا لمصرى فى ه٠‏ ديسمير سنة ٠۹۳۹‏ بدخول الحكومة 
شاربة قطنا فى بورصة العقود وقد واققت عله الحكومة فى ذلك الوقت وأفذته. 

(۲) من المسل به فى فرنسا آن مجلس النواب أو الشيوخالحق فى الخاد قرار برغة 
يطلب فه من الحسكومة تقدحم مشروع قانون فى أمر معين» والكن المسأله كانت موضع 
خلاف آخيرآ فى مجلس نوابا حالما على لجنة الشئون الدستوربة لنقدمم تقرير عنها 


N= 
والرغبة تختاف عن القانون » فالقوانين عندنا لا تكب قونها الأازامبة إلا إذا أقرها‎ 
الجلسان وأصدرها الك أما الرغبة فينقرد كل بحاس وحده بتقريرها وتكتدب قوها‎ 
منه وحده فلا تحتاج الى مواققة اللجلس الآ خر ولا إلى تدخل رئيس الدوة . ولیس‎ 
ا أى المجاسين من القوة واللأازام ما #قوا » قاقانون أغا يضم‎ 
عدة تشر ية آزامية ج بخضع ها ايع أفراد وحكومةء أما الرغبة فمى جثابة أرشاد أو‎ 
يعرب به عن أغراضه وءيوله قأما أن تقبايا اج ىكومة وكير‎ 


قتع الجاس ا تقدمة المسكومة من الأسباب وأما أن بحرك المسثولية 
الوزارية ويعلن عدم ثفته الحكومة ( هذا يطبق على ا صوص على مجلس النواب). 
فقانونا قرارات الرغبات ااتى بتخذها أى من المجاسين غير مازءة لحكومة ولكن 
عليا يكن لمجاس النواب الذى فى 5 
أو رغباته . ولذا فقرارات بحاس اواب فىشأن الرغبات قد تکرن قبن الغاروف 
آم خطرامن قارات بان قران نفا 

وقد أثيرت مسالة قرارات وأقتراحات الرغبات فى بحاس النواب عندةا أ كثر 
من رة( ستة1 ۹ 7 ۷ )ني جام 14 ئوقي رة 10۳0 
بس عضا على امجاس حقه فى أبدا رغبات فیا بدخل فی حدود اختصاص 
آن هذا الح وأن دكرنه اللإئحة اماخليه ألا أ ل برد ى 
يناف ءبدأ فصل الاطات.وهى أسباب يسهل 'لرد علبها الدستور 


الدستور» وثانيا 


ورأت تاا تاھ اللجنة أن ليس للا“عضاء أن يقدمواء ولا للبجلس 
الحكومة تقد> مشروع قانون ف آم 

مين لان الشريع من عص أعال الل الباية فلل لجل أن بضع التشرح بنفه 
فى شكل أقتراح قانورت لا أن يطلب من الحكومة وضعه. لكن أغلية اللجنة رفضت 
هنا الرأى إذأنهتاك مائلقية دق ل یشرع فبا عل الوجهالا کل 
فيجب أت لا جرم الأعضاء من ايداء الرغبة بدعوة المحكومة وضع القشريع اللاذم 
فی شکل مشروع قانونوتقدیه البرلان ( جلسة ٠۹‏ بنایرستة ٠۹۳‏ مجلس النواب). 


ت 


أعلى لكل عضو من الأعضاء حق السؤال والأستجواب ولكل من 
حت أجراء التحقيقءفأذا كان هما ولأ عضايا اتال هذه اسار 


المامة . رهذا هو الرأى الذى أستقرت مله 
فبمد أن درست الموضوع بحذافيره رأت « أن المجاس الق فى أن يقترع على 
أقتراح برغبة ( فيا هو داخل فى أختصاص السلطة التنفيذية ) وقراره فى هذا مازم 
أ المثولية الوزار ية " . ولكن اكل حى حدود . ودل العمل 
فى المجالس نيابية الأو ر ية وء صر نفسمها على أن أعضاء البرلان يسرفون أحبانا فى 
أقتراح رغبات فى مسائل إداربة بحته أو لاعتبارات 
قدم أحد اعضاء بحاس النواب عندنا ( مد بدراوی عاشور باشا ) اقتراحا برغ 
بفصل ركزى طلخا وشر بين من وجبةالأعال الادارية عن مديرية الغر ية لاشلك 
أن هذا عل أدارى حت جب | 
على امجالس النياية رفض الوافقة على أمثال هذه الاقتراحات برغبات ٩‏ 


() جاء فی تقریر الاجنه ( ٠۹‏ نایر سنة ٠٩۳۷‏ ): « فن ذلك تری اللجنة أن 
نجاس النواب حى أقرار الرغبات كجالس النواب الاورية الى قررت اتسا هذا 
ألم مع عدم وجود نص صريج عليه ف دماتيرها - باعتباره حفا طيعاً تدا 
من طبيعة النظام الرلائىتفسه . ولو قلنا بغي ذلك فآتا حرم اجس من حق هو ٠‏ 
آقدسالحقوق النياية و لريصبح نظامنا الدستور ى كأ حدث الانظمة الدستوربة فى العالم . 

(۲) وفى الواقع قررت لجنة الأاققراحات نجاس النواب سنة ٠١۴6‏ عدم قبول 
قراح البدراوی باشا موضوعاً ٠‏ لمدم أختصاص الجلس بنظرهلانه عاص مسائل أدارية 


ا ا 


٥‏ - مس رفصم لزاني : قد بلجا ابرلا ألى رفض‌التصديق على اليزاية 
بقصد حل الوزارات التى تشب باك على الأأستقالة. وهذا السلاح قليل الاستمال 
الآن فالوزارات البرلائية إذا ما ققدت ثنة الجاس لا تتأغر عادة عنالاستقالة أو حل 
الئان وعسل اتخايات جديدة لنحكم الشمب فى الطلاف الواقع ينها وبين المياة 
النشر ية وم فاك ققد أ بحاس الشيوخ 'لفرنسى فى أبر يل سنة ٠۸۹١‏ إلى رفض 
بعض الا ادات الالبة التى طلبتها وزارة المسيو ليون ٻورچوا بقصد احراجبا وارغامها 
على الاستقالة ء ونح ضلا فى ذهك . ومجب ملاحظة هذا فى مصر قان الوزارة مسئولة 
بنصالدستور أمام بحاس النواب فقط ولكن فى استطاعة مجلس الشبوخ عل برفض 
ية و بمدم الوافقة على بمض الاعتبادات الضمرور ية التى تطلبا الوزارة أن يجمل 
مرکزھا حرجا ۰ 

> = م بلس اواب فى ارام الودرا* مما بقع مم مى ارام 
فى تأرية وتاتضوم : = وهو حت مقر فى الد سانير الفتفة برطاية وغير برلائية لكن 
ختاف التفاصبل سب البلاد من حيث ال هة التي بحا أمامها الوزراء إذا انهمهم بجلس 
النواب ( مجلس الشيوخ . الحا المادبة. محىكة خاصة)» وال جراءات والأعال اعقب 
عليها وال جزاءات المكن توقيمها علبهم. وف بعض الدول قوانين خاصة ج اكة الوزراء 
ياف البمض الآخر (مصر مثلا) أ كتنى الد ستور بالأشارة اليما لكنها م تصدر بعد. 
( أنظر فبا بلى أنواع المسثولية الوزارية ).ورأينا من جبة خر ىكيف ننجت المسثولية 
لرا تدر مجيعنالسثولبة ال نائية وعاكة الوزراء بطر يق الخده هعمسا 


ليس للبجاس علبا من ساطان ألا الميمنة المامة» وأعترفت ئة الحقاية مجلس النواب 
فى تقربرها السابق الأشارة اليه ( 4 بتار نة ٠۹٣۷‏ ) بأن لأقتراحات الرغبات 
حدودا : قالت , آنا ا ممنوع على المجالس النياية نظره كاقفراح برغة وأصدار قرار فه 
هو التدخل ف الأمور ألأداربة الحته الى هى من اختصاص الحكومة وحدها كاسداء 
الفكرلبعض الموظفين. . وكالنظر فى سالة موظفين بالذات لان قرارات الجالس النياية 
بحب أن تكون فى مسائل عامة » لا فى مسال شخصية . . وهذا لا حول بين الجلس و بين 
حقه فى مراقبة الحكومة فى هنا الصدد عن طريق السؤال والاستجواب » . 
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وقد أغنت مسثولية الوزراء سياسيا أمام البرلان فى مطل امول البرلانية عن الألتجاء 
لی سلاح الاآنہام آلا الأ حوال الثادرة . 


و ارفا الرلائية ليس ممناها انمقاد لااد باستمرار الروة 
الماد والرودة عر الماد : رقابة البرلان على المحكومة لا تستدعى انعقاد البرلان 
بنت الجر البلاد اتور وق اا البرلانية على 
الخصوص مساوىء انعقاد الميئة النياية بدون اققطاع لأأنبا تشن 
والمنازعات الحزية وتهطل أعال السلطة التفيذية . فالوزارة 
لاأعالا طلا أنالبرلانمنمقديراقيها و يستوضحا و يسأها و 
حضور جاساته وجلسات لماتة اخ . والطر ية اللي القررة فى أغلب الدمس اتير هى 
الأنقاد السنوى الدورى («هنهءءع) . فالبرطان لا ينمقد طول‌السنة بل لمدة عدة أشهر 
كل سنة ياتى علهااسم الدورة المادية نوله مهاوه ٠‏ و جب المييز بين« الدورة» 
أو دورالانمفاد («٥اء٥8)والنصل‏ النشر یی (٥۲۵۲هاښ)‏ .فالنصل اتشر ىشاق 
جوع الدورات الت بام فما ا مجلس النبامى حتى يتجدد أتتخابه » أمالأثهاء مدة نباية 
أو لله وأجراء اتتخابات جديدة ٠أما‏ الدورة قنشمل جوع ال جلسات ( ٠٠١‏ «دةه) القى 
بعقدها الجاس بناء على د عوه انمقاد واحدة. الفصل النشر بمىيستمر عادة بضعة سنوات 
(خسة سنوات فى مصر بالنسبة نجلس النواب) أما دور الانمقاد أو الدورة قاستهر بضمة 
شهور فقط .فني مصر مثلا لثم البرلان كل سنة فى بوم السبت الثالث من شهر نوير 
على الا کثر لمفد جاساته )٥۵۰۰(‏ ویتد دور انعقاده الى شپر مایو أو بوني 

لذ مس انررم الدورة المادية لبرلان ست 
اللاك ف تاينما مرسوم فض أنمقاده ( مادة ٩٩‏ دستور ). 
ت بالبلاد الاخری» فطول دورالا نقاد المادی فی فرنسا ورومانیا و لغار یا ه 
أشهرء وفى البرتغال والسو يد » أشهرء وفى ليتوانيا والابان واليونان ( دستور سنة 


بصفة داة وقد 


آذا ق 


)١(‏ هذا بالتسبة للدورة العادية اما الدورة غير المادية ققد لا تستغرق الا بضعةآيام. 
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۷ ) ثلاثة شېور »وهو أر بمون وما فی بلجيكا وعشرون فى هولاندا ولو أن الدورة 
المادية فى انين الدواتين تزيد عل عن ذلك بكثير . ولذ اتقص دستور ٠۹۳۰‏ 
( دستور صدقق باشا ) دور الأنمقاد المادی إلى ٥‏ اشہر ( بدلا من ٩‏ قى دستور 
٠۹ ۲۴‏ المالى ).وحوت المكرةالإبضاحية قد ستور الم كور الأأسباب : « ان الدستور 
( دستور سنة ۱۹۲۴ ) جمل دور الأنسقاد المادی پیتدی» ف بوم ابت اثالشمن 
توفبر على الأ كثر ويدوممدة ستة آشهر على الأأقلونرك الماك ب 
الشرط أن يمان فض الدورء ومن خير أحوال الأدارة المهر ية وعرف موقع 
الأ جازات من السنة لا شلك يدرك أن الممل على هذا الوجه من شأنه أن يمطل 
الحكومة فى غير فائدة الير لان ء قنى منتصف لوقبر لا تكون الحكومة قد فرغت من 
أعداد الأععال التى تريد عرضما على البرلات لأ ول انستاده وعلى الخصوص 
من تحضير اليز نة ٠‏ ومن شأن واجب الوزراء في حضور جاسات البرلان أن 
بحول دون تفرغبم لذ#ك الأعداد والنحضير . لاك ترى الوزارة آن یکون بده دور 
الأنمقاد المادی هو الدبت اثالث من ديسب ركذا تری آن دوراً يدوم ه أشهر 
فيه الكفابة كل الكفايق وهو ذا بدی. فى ابت اثالث من شير ديسير( بدلا 

من لوفبر ) نی فى النصف الأخيرمن شهر مابو»وهذا الماد الأخير يوافق حاجة 
الاعضاء نا پل شر إلى د شثونه م كا بوافق حاجة رجال ال ىكوءة إلى التفرغ 
». ولكن بمودة دستور سنة ۱۹۳۴ بمد الغاءدستور سنة ٠۹۴٠١‏ عدنا الى 
الالة القدية : دور الانمقاد ستة أشهر على الأأقل » بده الدورة العادية فى السبت 
اثالث من نوفبر على الأ كثر . 

)١(‏ هذا على أعتبارآن السنة الالة بدأ ف ينار لكن منذ ستة ٠۹۲۷‏ أعتبر شمر 
مابو مبداً السئة المالية . ويقدم مشروع الميزابة لبرلان قبل ذلك بثلائة أعهر أى فى أول 
فرابر على الأكثر ا قلا . 

( ۲ ) بناء عليه تصت المادة ١ه‏ دستور ٠۹۴١‏ « يدعو املك البرلان سنوبا الى 
عقد جاسانة العاديه قبل بوم السيت اثالك من شبر ديسمبر قافا لم يدع الى ذلك يتمع 
عك القانون فى اليوم المذكرر ويدوم دور الأنعقاد العادى مدة نة أشهر على الاقل 
ويعلرى الملك فض انعقادة ٠‏ . 


دا 
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وتنص الادةمن ۱٠۰‏ دستو رسنة ۱۹۳۴ على آنه « لامجو ز فض دور انعقاد 
البرلان قبل الفراغ من تقر بر الميزانية » . فى أستطاعة البرلان اذن» اسننادا على هذا 
النص أن «يط » فى الدورة المادي ةا بريد ء يكفيه أن يطيل الناقشة وال دل فى 
اليزائية . وعلى كل بحتام السورة المادية لبد 


.| المطلة البرلانية السنو بة . والقاعدة فى 
الدولا للكية أن االات هو الذى يدعو البرلان سنو إلىعقد جاساته أما قا جهو ريات 
فالغالب أن البرلار من تلقاء نفسه كل سنة فى امياد الذى حدده الدستور. 
وهناك حل وسط أخذت به دساتير عديدة جهو ريةوملكية ومنما الد ستو رالمصرى: 
الك ( أو رئيس الجهورية) هو الذى يدعو البرلان كل سنة لكن إذا )يفل 
ذلك قبل تاريخ مين أجتمع البرلان مجك القانون فى التار بخ المذ كور. مادة 
٩‏ دستو ر مصرى : «يدعو االات البرلان سنو الى عقد جاساته العادية قبل بوم 
ابت اثالث من شبر نوفبر فأذا ‏ بدع الى ذهك يجتمع حك القانون فى اليوم 
ال كور ». وفى الدول الملكية جرت المادة أن بفتنح اللاك دور الانمقاد المسادى 
لبر لان مخطبة المرش فى الجاسين بجتممين يستعرض فبها أحوال البلاد وبقدم كل 
من الجاسین کتبا یضمنه جوابه علیها ( مادة ٤۲‏ دستور مصری ) ۰ 

وفى جيم الدول النياية والبرلانية تجوز دعوة البرلان أثناء المطلة لدور انمقاد 
غير عادی ( ەنەم نف ۴۸اه «دنمو3 ) إذا حدث مايستوجب ذلك بناء على طلب 
المسكومة نفسمها أو البرلان أو أحد بجلديه على الأأفل. مادة ٠١‏ دستور «هرى 
« فلك عند الضرورة أن يدعو البرلان إلى اجتاعات غير عادية وهو يدعوه أبضا 
متى طلب ذلك بمريضة تمضبيا الأغلبية الطاقة لأأعضاء أى المجادين ( دستور سنة 
٠۹۳١‏ كان يشترط الأغليية المطقة للأعضاء الذين يتألفء امم كل من المجاسين)( 


)١(‏ جاء فى المد كرة الأيضاحيةلدستورسنة ٠۹۳١‏ تفسيرا لبا التعديل أن اص 
على مح أعضاء الان حت طلب دور أنعقاد غير عادى أنما خد من الدستور الفرننى 
وهنا الأخير بشترط الاغلية المطلقة لأعضاء كل من المجاسين ولا داعى لخالفة هذه 
القاعدة فى مصر ولذاك بحب أن بصحح النص المصرى (مادة )»٠‏ ليشبه الح الفرنى. 
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ويعلن اللك فض الاجتاع غير المادى ». ومحسب المادة ٤١‏ دستور 
بين أدوار انمقاد البرلان» أذا حدث مابوجب‌الاسراع لی ااذ تدابیر 
لا تحمل اتأخير » أن تصدر مراسيم ها قوة القاون » واسكن جب علبها فى هذه 
الحا دعوة البرلان ى اماع عبر عادى وعرض هذه اراسي ( déerete - lois‏ ( 

عليه . وهناك ظروف هامة أستثنالية يتمع البرلان يها ادورة غير عادية حك القائون 
كراد ريس الدولة مثلا. مادة ٣«دستو‏ ر مصرى «أثر وقاة الماع مجتمع المجاسان 
کې الفانون في مدی ام من تار يخ آعلان الوقاة . فاذا كان مجاس النواب 
منحلا وكان اليماد المين فى أمر الل للا جاع يتجاوز اليوم الماشر فأن المجلى 
القدم يمود ممل حتى بجتمع المجاس الذى اذا 9 الوفاة أثناء المطلة 
البرلانية فأن البرلان ينقد بطيعة ال حال فى دورة غير عادية “ . وقد عقدت الببثة 
بات أر یل - مابو ستة ۱۹۴۳١‏ ) اجماعين غير عاديين 
من الأأهية الأول فى مايو سنة ٠۹۴١‏ لاختيار الأأوصياء على 
المغفو رله اللاك فؤاد الاول فی ۲۸|بريل سنة ٠ ۱۹۳١‏ والثانى ابتداء 
من ۴ نوفبر سنة ٠۹۴١‏ لبحث العاهدة الأتكلبرية المصر ية بناء على دعوة الحكومة . 
وعادة بحدد موضوع الأنمقاد غير المادى فالأ (امرسوم) الصادر بدعوة البرلان. 
فاذا هى البرلان مئه فض دور الأ نمق اد غير المادى إلا إذا كان دو ر الانسقاد 
المادى قد بدأ فعلا. 

ھل بع ارہ تئر ف الر و رة عبر الماد مسائل غبراتى دى البرلان 
مى املا ٠‏ الراجح أن البرلان فى دور الانمقاد غير المادى لاينظر إلا فى الأمر أو 
الأأمو ر التى دعى من أجاا وتحددت فى المرسوم الصادر بدعوته . ولو أن الال 
عندنا لازالت موضع بحث . فى جالسة الآربماء ۳ فبرابر سنة ٠۹۴۷‏ مجلس الشيوخ 
الاحظ بمض الأ عضاء أن مجلس الوزراء قح اعهادا اضافا مشر ين الف جنبه فى 


بحتمع المجلسان حكر القانون فورا فى ا 
الك ..» فأذا حدث ذلك فماین أدوار الأنعقاد يكوناجتاع البرلان فى دورةغير عادية. 


- € - 
١‏ نو فیر سنة 1۹۳1 بدون أستئذان البرلان مع أنه كان منعقداً ف الدورة غير 
المادية البحث الماهدة الانكايزية . امصرية » ولفتوا نظر وزير الالية ( مكرم عييد 
باشا) إلى ماني ذلك من عخالفة الدستور افذى يقضى باستثذان البر لان قبل الصرف 
لا بعده ( مادة ٠٤۴‏ دستو ر:كل «ءصروف غير وارد باليزانية أو زاثد على التقدبرات 
زانية جب أن يأذن به البرلان ..) . فرد و زير الالبة على ذلك وأثار بجنا 
دستور يا حول الدو رة المادية والدورة 
فملا فی هذا الصدد لقد کان البرلان منعقداً فملا حینا رخص مجلس الوزراء بأستمرار 
الصرف ولكن كان فى دورة غير عادية ولغرض ممين هو بحث الممأهدة . وقد عرضت 
انا هذه المسألة فقانا هل من الميسور ااتقدم فبرلان بأمور خارجة عن نطاق الفرض 
الذى دعى فى اجله ؟ وقد بحثنا هذا الوضوع فى بلس الوزراء وكنا نبل إلى عرض 
الأسائل على البرلان ولكتنا آثرنا أن نستفتي قم قضابا الحكومة فقال بعد دراسة 
دستورية وقتهية آنه لا جوز دستوريا أن نتقدم فلبرلان بسائل غير التى دعى لاجابا 
فی دور غير عادى فلم بسمنا أزاء ذلك الا اث نصنى الى هذا الراى الدستورى 
المد ٠٠.‏ وظاهر من هذا التصرع آنه لا يصح فابرلان ار بنظر ف الدورة غير 
العادية فى مسال غير الى دعى من أجابا ‏ وللكن وزير الالبة عاد فى نفس ال جلسة 
وأبدى تصر بحا آخر يناقض بءض الشىء ما قاله أولا ويفهم منه أن المكوة فما 
كانت رى « جواز نظر البرلان فى المساثل المادية اثناء الدورة غير المادية ولكن 
الدورة غير المادية الى وقعت في وبر سنة ۱۹۴۳١‏ حددت بغرض خاص و بعمل 
مين ( فحص الماهدة ) » . وا 
الاغراض ممينة الاعال وشأن الدورة غير المادية اتی آنمقدت فی و فمبر ٠۹۴۹‏ 
كشأن كل دورة أخرى غير عادية » وتوى فلم قضايا الحكومة بمدم جواز نظر 
امسائ المادية في تلك الدورة 
الدورات غير المادية سواء 


غير المادية قال : « مجدر بى أن أبين ماحدث 


ة أن الدورات غير المادية هى جيما محدودة 


دورة غير عادية اخری مادامت 
أغراض والاأعال . وقد أحبل 
اموضوع بمد ذلك على مإنة المقانية جاس الشيوخ وقدمت عنه تقريرا تلى فى جلسة 
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۷ مارس سنة ۹۴۷ رأت فيه جواز النظر أثناء الدورة غير المادية فى أمور غير 
الى عبنت فى مرسوم الدعوة لكن وكيل وزارة المقانية البرلانى حينذاك ( اللأستاذ 
عبر أب عل ) طلب فى الإلسة رد القرير بر الى المجنة أن المكومة م تكن مثلة فبا 
أشنا هذا الموضوع الام » مقرراً آن الأعال امار الها فى التقربر أعال برلانية 
لا يكن أن تكون مقصورة على طرف واحد ( البرلان ) ٠‏ وآنه من الضر ورى اساع 
رأي الحكوة فبها . و بعد مناقشات طويلة وافق امجاس على رد التقربر الى اللجلة 
فالسالة مطروحة أذن على بساط البحث . ومر الفيد الأشارة هنا الى ا لمل الى 
أخذ به دستور بولونبا الجديد ( ۲۴ أبريل سنة ٠۹۴١‏ ) فى هذا الصدد » فبمد أن 
ذ كرت الادة ١٣منه‏ ( العادلة للمادة ٠‏ ۽ دستور مصرى ) أن اريس ا#هوربة عاد 
الضرورة دعوة بجاسالنواب الى انمقاد غير عادى» وأنه مازم بدعوته أبضا فى ظرف 
ثلائين بوم تى طلبت ذفك الأغلية الملانة يع أعضاء ا جس الم كور أضافت فى 
فقرتما الثانبة « ولا تجوز المناقشة اثناء الدورة غير المادية الا فى المسائل الواردة فى 
مرسوم الدعوة أو فى الطاب القدم من أغلبية بحاس النواب بمقدها ء ومع ذاك يجوز 
أثناء الأأنمفاد غير المادى نظر السائل التي تنص القوانين أو اللاتحة بوجوب عرضها 
على انجس فى أول أنمتاد له ء أو الى بقرر رئيس الجهور ية آنا مستعجلة بناء على 
آقتراح رئيس ماس الوزراء أو رئيس بجلس النواب » . 

أدرار انر نعقاد وامرة لعل مى الملسيى :- والقاعدة فى الدول التى تأخذ 
نظام آزدواج الجلسين أن تكون أدوار الأ نمقاد واحدة لكل مهما فاذا أجنم أحد 
الجلسين أو البرلان فى غير الزمن القانوني فأجنباعه غير شرعى وأعاله باطلة (مادة ۷ه 
دستور مصرى « أدوار الأنمقاد واحدة للمجاسين قأذا أجع أحدها أو کلاها فى 
غیرالزمنالقانوی فلا جاع غير شر والفرارات الى تصدر فيه باطلة جک القانون ») 


)١(‏ كذلك نصت الادة ء٩‏ من الدستور ء مركز البرلان مدية القامرة على آنه 
يجوز عن الضرورة جمل مركزه فى جبة أخرى بقانون. وأجتاعه فى غير المكان المعينله 
غير مشروع وباطل عكر القانون ». 
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واد# إذا حل مجاس النواب توقف عادة جالسات مجلس الشيوخ الى آن ت 
ماس النواب الجديد ( مادة ۸١‏ دستور مصرى « أذا حل مججاس النواب توقف 
جلسات مجلس الشبوخ »). 

المرد القانوئى ( الصا المردى ) والوُ علي : -العدد القانونى أو اللاب 
المددى « صم مد » هو عدد الأأعضاء اواجب حضورم عند آفتاح الجاسة لصحة 
أنمقادها » والواجب حضورم أيضا عند التصويت لصحة صدور القرارات . أذ لا 
کون انمقاد كل من جاسى البرلان حيحا يسمح له بباشرة أعاله وآخاذ قرارفى 
موضوع من ا موضوعات الا اذا حضر ا جاسة عددمعين من الأعضاءءلى الا قل.وقدمحدد 
الدستور ففسه هذا النصاب المددى تنص المادة ٩٩‏ من الدستور المصرى مثلا على: 
أنه « لا جوز لاى الجاين أن بقرر قرارا الا اذا حضر ال جلسة أغلبية أعضالة » أى 
أ كثر من نصف الأ عضاء . وكرت الماده ۸۸ من لانحة بحاس النواب آنه « جب 
عد أخذ الرأى التحقق من تكامل المدد المطلوب لصحة اعطاء الرأى » . 


وجاء فى المادة ٣٣‏ من فس اللاة «توضع تحت تصرف الأ عضاء وقبل أفتاح 
ال جلسةبنصف ساعة؛ دفاتر حضور بوقعون عليها متى حضروا ومتى حلءوعد الأفتتاح 
بطلع الرئبس علي الدقآتر فاذا تبین آن المدد القاتونی م بتکامل له آن پؤخر تح 
الجلسة نصف ساعة فاذا لم بتكامل المدد حينئذ يؤجل الرئيس عقد ال جاسة الى أول 
بوم بصح فيه أجاع الجلس » . واذا نكال المدد القانونى بفتنح الريس ال جلسة. 

ما الاأغليية 6ادزم" فمى دد اللأصوات الواجب توافرها وأتف اها على 
الموضوع أو القرار المطروح اتصو يت حتى يتير الوضوع أو القرار الم ذكور مقبولا. 
وتؤخذ القرارات عادة بالا غليبة المطلقة للا صوات ال أ ءي 8010د فا9ز )0 


des voix ) 


)١(‏ رى عا تقدم انه لصحة صدور قر ار من القرارات بحب على رئيس الجلسة ان 
يتحقق من آمربن اولا ‏ ان عدد الاعضاء .١‏ فى الجلة أ كثرمن نصف اعضاء 
امجلس وهذا هو النصاب العددى سس مدي . ثانيا _ أن القرار الملذكورقد حصل على 
أغليية الأصوات وهذه هى الأغلية فانم زه« . 
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فأذا انقسمت الأراء فى مأل ممينة وتساوت الأ صوات فى الاين فى يعض البلاد 

برجح ال جانب الى فيه ائيس وف ابعض الا خر يتور الأ المنظور فيه مرفوضً . 
ماد ١‏ دستور مصری « فى غير الأ حوال المشترط فبها أغليبة خاصة تصدر 
القرار ت بالا غليية الطقة ( چاه ۵١‏ داەمذه فەنءەزه ) »وعند تساویالاراء يكون 
الار اذى حصات الداوة بشأنه رفون ٠»‏ وموضع هذه اشفاصیل ف ف الغالب 
اللاتة الداخلية الكل من الجلسين أماواضع افدستور الأصرى فانه فف 
عليها فى صلب الدستور ذاته صبانة اميت ونی دستورنا أا لا 
خاصة ولنصاب عددی خاص فی المواد ۷ و ۳ه و ٤ہ‏ و٦‏ و۷١٠‏ وی أغلیات 
متغارة أحتذى الد تور اأصرى ف غالبها مثال ادس تور البلجيكى . مادة 6۷ 
يجوز لمك أن بتولى مع ملاك مصر أمور دو أخرى يفير رضاء البرلان . ولا 
تصح مداو أى امجلسين فى ذفك الا ضور ثل أعضاله على الأقل ولا يصح 
قراره اا ی ل الطاضرین ».ماد o‏ ا 


لصحة قراره فى ذلك ا اا و 
الماضرين » . مادة 4ه « فى حالة خاو العرش لمدم وجود من بخلف اللاك أو لعدم 
تمبين خلف له وفتا لاحكام المادة السابقة بجتمع الجلسان جحكم القانون فور فى هيثة 
2 لاختيار الك . ويقع هذا الاختیار فى »دى 
يشرط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من الجاسين وأغلية ثائى الأعضاء 
ادرت مادة 1٩‏ لجاس النواب وحده حقى هام الوزراء قبا بقع متهم من 
بأغليية ثلثى الاراء ». مادة ٠١۷‏ 


( لا بأغلية الماضرين فط ) قراراً بضرورته وتحدید موضوعه - فأذا مدق 


الك على هذا القرار يصدر الجاسان بالاتفاق مع الك قرارها بشأن المسائل الى هي 
ا ولا تصح ا j‏ كل من اللجاسين آلا أذا حضر ثلا اعضال 
يشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغليية ثلفى الكراء » . ونلاحظ خير أن الادة 


- f - 


۳٣‏ من الدستور تشترط كى ير مشروع قانون من القوانين في دور الأنعق اد تفه 
باارغم من أعتراض اللاك عليه أت يقره البرلان ثا الاأعضاء الفين 
يتألف منهم كل من المجاسين . والسبب فى اشتراط نصاب عددى خاص أو أغية 
متازة فى جيع المسائل التقدمة هو أمية هذه المسائل وما قد بترتب علیها من لائر 
فى حياة الدوة . 

کف از وراه فى سى : - وأعطاء الآراء آما أن يكون مر أو 
زق مرا الاراء يكون دات علبنا و محصل ما بالتصو أوبطریق 
القيام وا جاوس, وأما بالناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال . مادة ٠١١‏ دستور 
« تمطى الاراه بالتصو يت شفهي أو بطر بقة القيام وال جلوس . وأ بالقوانین 
عو وبالأقتراع فى مجلس النواب على مأل الثقة ( بالوزارة ) فان الاراء تعطلى داق 
بالناداة على الا عضاء باممائم و بصوت مال  »‏ . بلاحظ مم ذهكأن الاتتخابات 
داخل كل من المجلسين دا سربة كأتتخاب اجان الخافة » وأتخاب اليثة الى 
يتکون منها مكتب كل من المجاسين الرثيس (رئيس مجلس الشبوخ ممين)والوكلين 
والسكرتارين والراقبين من الأ عضاء . وأذا أثهت علية آخذ الأ صوات وأعلن قرار 
ااجاس فى الموضوع الى کان محلا لتصو بت لا جوز بمد ذلك لحد الاعضاء أن 
يطمن فى صحة هذا القرار بحجة أن النصاب المددى ( المدد الفونى ) م يكن متوفراً 
فأن مثل هذا الدفع ج ب أبداؤء عند أخذ الرأى لا بعده . ( جاسة مجلس النواب 
پونيو سنة ۱۹۳۷ ) . 

عا السات ونشر حاضرها : - فى جيع الدول الديوقراطية جلسات 
البرلان عانية فللجور وامثلى الصحافة حضورها فى المأ كن المدة لمم ولا ينقد 

(١ (‏ مسب اللاتحة الداخلية لجلسالنوابعتدنا بحب حا أخذ الأصواتبالخاداة 
بالأسمف الأحوال ١‏ )ف الأقتراع على عدم الثقة بالوزار 
على مشروعات القوانین فى جماتها وجموع ا : م ) اذا طلب ذلك عثرة أعضاء على 
الأقل : ۽ ) عندالكف تيجةأخذ الإراء بطريقة القيأم وال جاوس ( مادة ٩١‏ لاحة ) . 


ا 
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المجاس أو البرلان بهيئة سر بة ألا فى ظروف استثائية » ويكون ذلك عادة بناء على 
طلب المسكوبة أو عددممين من الأ عضاء. مادة ۹۸ دستور مصرى « جاسات المجلسين 
علبة على أن كلا مهما ينمقد بهيشة سربة بناء على طاب الحكومة أو عشرة من 
الأعضاء .ثم بقرر ما إذا كانت الناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة 
علنبة أم لا » . وعائية ال جاسات ليست الطريقة الوحيدة لنحقيتق رقابة الرأى العام على 
أعال المجلسين فهناك أي نشر محاضر جاسات البرلان ‏ فلجميع ال جراد أن تنشر 
ملخص أو تفصيل ما جرى فى المجلسين من الناقشات والحوادث وتعلق عليها . 
ومحاضر جيع اللات ( ما عدا السرية ) تنشر عادة تفصيلا فى الجر يدة الرسمية 
للدولة ( الوقالع المصرية فى مصر ) وهي توزع لمن برغب فى شرانما » و إن كان عدد 
قراء هذه ال جراد الرسمية فى الواقع ضثيل . و يلاحظ أن الملانبة والنشر قاصران على 
جلسات المجلسين لا على جاسات تلفة التى يؤلفها كل بحاس ( م جنةالخارجية 
لجنة المقائية . جنة المالية الغ ) خلسات الجا ن كقاعدة عامة لا بحضرها ا٣‏ جهور ولا 
مثاو الصحافة ومحاضر افلجان لا تنشر . 


ه - اللمارء الرفانية : الفرض من تكوين اللجان البرلانية الختلفة هو 
تعضير أعال المجاس . بصمب على المجالس الباية لكثرة عدد أعضانما أن تناقش 
وتقرر ما بعرض علها من مشروعات ومواضيع بدون أن يسبق ذاك دراس ة كافية 
وتحضير فى هيثات محدودة المدد من بين تعمل بميداًعن جلبة ا جاسةالعلية. 
وهذه اللجان على أنواع : ١‏ ) لان مخصوصة يشكاها الجلس أهمة خاصة بنتهى 
أجلها بأنهاء متها كلجان النحقيق البرلانية » ولإنة الرد على خطاب العرش» ول جنة 
الطمون الاأنتخابية » فليست لمذه اجان صفة مستدية . ۴) ولان أصلية أو مسثدية 
کا یسمو لپا فی فسا rende common permanente»‏ « تخت ص کل مھا عادة 
بدرس جبع ما عرض على الجاس من السائل التعاقة بشثون الوزارة الى تحمل اللجنة 
مها : لمارف » الشثون الحارجية ء الشثون الداخلبة اخ وليس المقصود بالا ستدامة 
عدم تغيير نكيل هذه اللجان إذ القاعدة أنه يماد تشكيل اجان الأصلية أوالمستدية 
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سئو) فى بدء الدورة المادية""» أا القصود بالأستدامة هنا هو أن مهمة هذه الجان 
ليست مؤقة عرضية بل دائة . وهى للا قستمد وجودها من قرار مقت يصدره ا جس 
بل من اللاخة الداخلية تقسهاء فتنص ملا اللانحة الداخلية لجس اانواب عندنا( مادة 
٤ه‏ ممداة بقرار ال مجلس الم کور فی ۲١‏ مایو سنة ۱۹۳۹ ) على أنه فى مبداً انعقاد كل 
دورعادی ب ينقع الجلس إلى ٠١‏ لجنة أصلبة وهذه اجان هى : ١‏ ) لجنة الداخلية 
٣ ly‏ ) نة المالية وعدد أعضانها ۴١‏ أبضاء ۴ ) نة القاية 
٠١ (‏ عضواً ٠)‏ »۽ ) نة الممارف ( ٠١‏ عضواً ) ء ١‏ ) نة الأشغال العمومية ( ٠١‏ 
عضواً ) ١ ٠‏ ) نة الحر بية والبحر ية والطيران والسودان ( ٠١‏ عضو ٠)‏ ۷ ) نة 
الحارجية ( ٠١‏ عضواً ) » ۸ ) نة المواصلات ( ٠١‏ عضواً ) ء ٩‏ ) نة اللأوقاف 
والمعاهد الدينية ( ٠١‏ عضواً ) ٠١ ٠‏ ) نة الزراعة والعماون ۴٠(‏ عضوً) )٠١ ٠‏ لجنة 
الصحة ٠١(‏ عضواً ) » ٠١‏ ) لجنة التجارة والصناعة ٠١(‏ عضواً ) » ٠۴‏ ) لجنة الال 
واكثون الاأجنماعبة ٠١(‏ عضوً) ء ٠١‏ ) نة الأ قتراحات والمرالض ٠١(‏ عضواً) ٠‏ 
٠١‏ ) لجنة الشثون الدستورية ( ٩‏ أعضاء ) » ٠١‏ ) لجنة لممحاسبة ( ۷ أعضاء ) .ا 
نصت المادة ال ذكورة على آنه د يجوز مجلس أت يمين بان خصوصة بحسب 
مقتضى الال » . 

ويلاحظ أن عدد أعضاء اجان عندنابختلف و يتراوح بين ۷ ( ل جنة الحاسبة ) 
و ۲١‏ ( لان الالية ء الداخلية » الزراعة ) بمكس الال فى مجلس النواب الفرنمى » 
NT E‏ 
إجتتين أما عندنا فتقضى المادة 
مجلس النواب على آنه « لا جوز لأ حد من أعضاء ا مجلس أن يكون 
أ كثر من لجنة واحدة ( من المجان المستدية ) ما ) تقض‌الضرور 
إلى لجنتين » . وتركت اللانحة المذ كورة الاأعضاء اجس ال حر ية فى أختيار أفمجنة الى 


١ (‏ ) فاللجان تظل قامة طول مدة الدور العادى وطول مدة الادوار غير العادية 
الى قد تتلوه قبل آفتتاح الدور العادى ا جديدى. 


-- 


يغضاونماجمنى أنه يتقدم من أعضاء ا نجاس عند الشروع في تلتكيل كل ببنة من باس 
من نه ميلا وأستمدادا للأ شتغال با . فأذا زاد عدد التقدمين عن الم دد الحدد 
باللانحة ينتخب الجلس من ينهم المدد اللازم » و إذا تقص بتتخب الباى» واتتخاب 
أعضاء اجان يكون فى هذه المالات بطري الأتتخاب بالقافة لكل نة . و 
اجان يكثر الهافت عليها لأهيتهاء كالالبة والداخلية والحارجية والزراعة (فى مصر 
على الخصوص) . أما اجان النواضمة وخصوم) لإنة الحاسبة ( المكلفة بوضع ميزاية 
انجس ذاه ) فالأقبال عليها ضميف . وتنتخب كل نة من أعضانها رئيساوسكرتيً. 
ومن الشرف الكبير ناب أن يكون رثي للجنة الملية أو الداخلية مثلا . ومروف 
فى فرنسا أن -لمنة الملية فى بحاس النواب على الخصوص هى نة « المستوزرين » 
بیکون وزير لمالية فیالستقبل» وکثیراً مایکون قد شغل هذا 
بكل نة لكل مشروع أواقنراح بحال علها عضوأمقررً 
امالا ووجهة نظرها للمجلس . وذ كرت المادة ۸ه منلانة 
مجاس النواب عندنا أن قرارات اجان لا تكون سحيحة « إلا محضور ثلث أعضانما 
ما عدا منتى الداخلية والزراعة والنماون فتكون قرارات كل مها حيحة إذا حضرها 
خسة أعضاء » . 

وجلسات الجا نكا رأينا دا سربة لا محضرها الجهور وأا من حق الوزير 
فی الثأن» أو المضو صاحب ع المروضعل اة (أذا | يكن عضوا فا 


أن يستصحب ممه أو بنيبعنه أحد کار موظن وزارته) ٠‏ وکذاك لکل عضو آخر 
من أعضا مجلس حی‌الضور فی جاسات اجان الی لم یکن من عضانپا بشرط الا 


الأعضاء (بشروعات قوانين آو برغبات) وفيا يتماق بالبزانية 
اجان إذا عظيمة ولو أن الرأى فى الهابة المجلس ء ولنسبيل متها صت اللاة 
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الداخلية مجلس النواب على أن لجان ولاأىعضومن أعضاء اجس أن يطلب بواسطة 

مكتب انجاس من أية مصلحةأميرية أو راقا أومهاومات أو أيضاحات تخنصبالشروعات 

العروضة عليها( مادة 1١‏ )ء وعلى أن لجان أن تطلب أستدعاء الوزير ذى الشأن 

( مادة ٠١‏ ). وجرى العمل عندا أن اللجان لا تبت فى أى موضوع محال عليها 

قبل أن تنس في برأىالىكومة ومع لا لديا من ن الببانات بثأنه » کا أن الوزراء 
تأخرون عن الحضور أمام الجا ن كها دعوا . 


و - طعانات استقعول البرفاه ووسائل ماب أعضاء/ ضر الورات فخا مي : 
لا یکن لبرلان أن بؤدی وظاثنه على الوجه ال كل إلا إذا كان أستقلاله واستقلال 
أعضائه تاما مکنولا وظلت حر بته بعيدة عن کل ماقد پر قبهاسواء 
أو الأفراد . وأن كان ضبان ذاك ضرور ٤‏ في النظام النابى غير البرلانى فن باب أولى 
فی النظام البرلانى » أذ الوزارة مثو سياسيا أمام اليرلان وقد تدفمما رما فی البقاء 

فى المح إلى كب الأغلية باي نن وأستمال أ نواع التديد والأتقام ضد كل 
عضو يزعجها بحملاته ‏ والمحافظة على حرية الاأعضاء واستقلال البرلارن تنص 
الد سائير عادة على طالفة من الضمانات هاك أهها . 


١‏ = الصا البرلائية نماد« ماهم فاناتدماهامة٠‏ : ممنى الحصانةالبرطائية 
أنه لامجوز آنخاذ أى أجراءات جنالية ضد أى عضو من أعضاء البرلان ولاالقبض 
عليه إلا بتصرح من الجاس التابع هو له ا حصانة البرلانية لا تعفى من المسثولية 
الائية ولا من المقاب بل ظط تم أستشان الجاس التابع له العضو المراد أضاذ 
أجراءات قانونية ضده قبل الثم وع فيها.وهى ضمائة من أقوى المانات أن المحكومة 
و بيدها الدعوى الممومية ء قد تتخذها وسبلة اللمديد والتكاية والنشنيع بخصوما 
فى البرلان » أو يستعابا الأفراد و يسيثون أستما ها ضدعضو بحقدون عليه موقف من 
تكلم الدستور الصرىعنالصاتة البرلانية فى المادة ٠٠١‏ :« لامجوز 
أثاء دور الأ نماد أنضاذ أجراءات جنائية نعو أي عضو من أعضاء البرلان ولا القبض 
عليه إلا بأذن من المجلس الابع هول وذ#ك قبا عدا حا0ة اللبس بال جناية » . والحصاتة 
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البرلابة تشمل جيع الاأعضاء بلا ييز المينين والتتخبين وتحىالمضو مالأ جراءات 
الجنائية (لاالمدنية) اء سواء كان الحرك ها النيابة أمالأ فراد (دعوى جنحة مباشرة)» 
وسواء تعلقت هذه الا جرا أو جنحة أو مخالفة . وهذا لا نزاع فيه فى مصر 
لموم النص عندنا إذ عبارة « أجراءات جنائية » الواردة 
تشمل هذه ال نواع الثلاثة من الجرائم أما فى فرنسا (مادة ٠‏ قانون ٠١‏ بولي و۸۷٠‏ 
افد ستورى ) فا لحصانة لا تشمل الخالقات بل ال جنابات وال جنح قط فيصح اليرفى 
أجراءمات الالفة ضد عضو البرلان بدون أستثذان المجاس التايع له ء وهكذ كان الال 
لو 
حل ممقول الان الخالفات فى ذاتها بسيطةوالمقو بة تافهة ‏ ووقوعبا من أعضاء اابرلان 
کغیرم من الاٌفراد آم عادی(عخالفات السیارات مثلا) فلا داعی لوقف الا جراءات 
وتمطبل عمل البرلان بطلبات الأ ستئذان . 
ونبد الحصانة بأإتداء دور الاأسقاد عاديا أم غير عادى؛ وتستمر باستهراره» تنه 
بانهالة » مادة ۱۱۰ دستو ر مصرى« لا تجوز أثناء دور الأنقاد .. الخ » . ولا يمطل 
سمريانما على الرأى الفالب ما قد يقع خلال الدور من تأجيل سواء أ كان تأجل 
بأمرالمك أم بقرار من المجلس تسه ( بمبارة أخرى تاجيل البرلان لا بوقف الحصانة 
بة). ويقتعم أعضاء البرلان بالحصائة مجرد أبتداء الدور حتى قبل الفصل فى صحة 
بهم . فلأصل صحة البابة حتى بتقرر بطلانها . والنص الدستوری عندنا کا هو 
ال مال عند غيرنا يستثى حالة ابس بال جرية من حك الحصانة » فاذا شوهد عضو 
البرلان فى حالة تلبس جاز القبض عليه فیا لمال دون حاجة لأ ستثذان المجاسالابع له . 
ولكن هل تجوز مواصلة الأجراءات ال جنائية ده بعد ذلك أم جب الرجوع إلى 
الجاس واستلذانه سير فبها ؟ فى نجرا وفرنسا حال اللبس لا تجيز الا محرد القؤض 
لا ما يليه من الأ جراءات » فيذه لا تنكون محبحة الا بمد مواققة الجلس . أما نص الادة 
١ (‏ ) مادة ٠٠١‏ دستورسنة ٠۹۳١‏ ,لا جوز ائناء دور الأنقاد اتخاذ اجراءات 
ائية نعو أى عضو من أعضا. البرلان ولا القبض عليه فى أمور الجتابات والجح الا 
بأذن الجلس التابع هو له وذلك فبا عدا تابس بالجرية ». 


المادة ٠١١‏ دستور 


فى مصر بدستور سنة ٠۹۳١‏ الى أخرج الالفات من ع الاستئذان 
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۰ دستور عندنا فينم منه عكس ذاك وآنه يجوز الاستمرار فى ججيع الأ جرامات 
الإنائية ضد المضو القبوض عليه فى حال ابس بدون ضرورة الحصول على ترخيس 
من الجاس لأن حالة النلبس بحسب عبارة المادة ٠١١‏ مستتناة من صوم الل ص 7). 
ولا كان مفمول الحصانة الايسرى إلا آثناء دور الأنمقاد 
سقط المصانة و جوز حينئذ السير فى الا جراءات الجنائة ضد عضو الپرلان ا يها 
القبض والمبس الأ حتيالى والجاكة بدون حاجة للأخذ إذن المجلس التإج هوله ء 
ويحصل أن تستمر أجراءات النحقيق طويلا حتي بحل دور الأنمقاد من جديد فا 
تاثيره بد٠‏ افدورة ال جديدة على الا جراءات ال جنالية السائرة ۲ من السم ه أت حارل 
الدور لا بني ما يكون قد اتخذ من اللاجراءات د عضو البرلا 
ولكن هل جوز مواصلة الاجراءآت بدور استثذان ؛ فى فرنسا 
ال جناب الى ابتدأت فى فترة المطلة الكن للمجاس التابع 4 المضو 
يقافهاء فمى تسير إلا إذا طلب الجلس وتفها (مادة ٠١‏ قانون ٠١‏ يولي 
سنة ۸۷١‏ الدستورى) . أما في مصر فلا وجد نص مشابه ولذا فالسأ كائت 
خلافية وقد تناقش بحاس النواب فى هذا الموضوع فی جاسة ۲۷ و٠٠‏ دي سمير 
سنة ٠۹۳۲١‏ وأظهر e‏ ذانه سير فى الا جراءآات 


ذاك اوقت قرر في 
فی الأ سرا ارفى الاجرامآت الى آتخذت خد أعضاه قبل دور الأقاد واستمرت 
مده ٠‏ ولذك فمى ستعمل على تنفيذ رغبة الجلس وتمتبرها سابقة دستورية من 


١ (‏ ) عكس ذلك فؤاد بك کال E‏ 

(r)‏ بحسب المادة المذكورة يجوز أيتاً للجاس أن يطلب سراح أعضاثه 
الحكوم علهم تهائياً با حبس أو الجن فى جراتم لا i‏ 
الحقوق الاتتخاية . فأذ ما أتتهت الدورة عادوا الى حبسم أو سجنهم ولكن لا بوجد 
نص عندنا يعطى اللجاسين هذا الحق ‏ 


f 


تفسيرا قدستور ( تصفيق )» . أما إذا حكعلى المضو بنا على 
اجراءآت آفخذت فى غير الدور أو مأذون بانخاذها من امجلس فلا داعى لارجوع 


لأستئذانه فى تتفي الك . 

وطلب الأذن باضاذ الأ جراءآت الإنائية بوجه إلى رئيس المجلس . والتبع أن 
المجاس لا يصدر قراراً فور فى الموضوع بل بحيل الطاب على اللجنة التى بختارها لهذا 
الفرض ( نة الحقانية عادة) لتقدم تفر بر عنه . ومهمة اقلجنة (و بالتالى المجاس) عند 
النظر فى رقع الحصانة سياسية لا قضاثيةءفمى لا تجرى تيتا قضان) ولا قانوبا 
ثبت من توافر أركان ال جر ية المزوة المضوفهذا من شأن الاطة القضائيةء بل تقتصر 
مهمنها على الت كد من أن طاب رفع الحصانة ليس كيد بل زيما وجديً. وإذا قر 
المجاس رفع الحصانة ققراره إا بقتصر على اة الموجهة المضو وقت الطلب فأذا 
ما وجهت اليه بعد رفع الصانة عنه وأثناء التحقيق نهمة أخرى وجب المصول على 


إذن جديد ٠‏ 


۲ - عرصم ستول اعضاہ البرلاںہ ما بعر سم می الرقوال وہا 
پیرون می الو را فى "ملس e‏ ۲ھا »٥٥1٠م‏ 0ة« 60زا : تتص الادة 
۰۹ دستور مصری على آنه « لا جوز مؤاخذةأءضاء البرلان با ببدونه من الأفكار 
والراء فى امجلسين » وهذه أيضا من أقدس الضمانات الدستورية لأنه إذا أجيز 
لسلطةمن السلطات أوللاً فراد مؤاخذة النائببسبب أقواله وآراله فى البرلان حد ذهك 
من حریته وأستقلاه » وحال بینه و بین أداله لواجباته على الوجه الذی برضی طبیره . 
و برجع الأ صل التارينى لمدم مسثولية عضو البرلان عا يديه من الآراء والاقكار فى 
فى ال جلسات إلى النظام البرلانى الانكليزى . حصل هناك فى القرن الرابم عشر إلى 
القرن السادس عشر ن حو كثير من الأأعضاء عن مقترحات قدموها إلى المجلس أو 


١ (‏ ) ومع ذلك جرى العمل فى مصر على أن تودع الحكومة بين يدى الجلس 
ملفات القضابا انى تطلب فبا رقع الحصاتة . 
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آقوال أیدوھا فیه بدعوی منافضتہا لقوق المرش › أو آنہا ضر _ ع فی النات 
اللكة .ول فى استطاعة المجلسمنع هذه احا كات حتى شبت ثورة س۹۸۸٠‏ 
بأعفاء الاأعضاءمن كل مسثولية عا يبدونه فى الجلس من الأأقكار 
والآراء ( قانون ٠۴‏ فبراير سنة ۱۹۸۹ مادة أولى فقرة ٩‏ ). والمبدأً الم كور مقرر فى 
فرنا » مادة ۱۳ قانون ۱١‏ بولیه سنة ۱۸۷١‏ اله ستورى . و بلجيكا ؛ مادة٤»‏ دستور 
بلجيكا ‏ وايطاليا » مادة ٠١‏ من الد ستور الأ يطالى وفى دساتير العام كله . وهذه الضمانة 
الجديدة (عدم المسثوليةعما يبديه المضو من الآراء وال فكار فى المجاس ) تختلف عن 
الحصانة التى تتكلمنا عنما انها لا تقتصر على المباولة دون أنخاذ الأ جراءآت ال جنائية 
مدة أنمقاد الدور بل « تفتلع كاتى المسوليتين ال جنالبة وامدنية من أصوطا فلا بود 
عليه أصلا » بحيث لا جد القانون سبيلا لاتدخل » سواء فى الدور 

أو بمد الدورء أثناء قتع المضو بالعضوبة أو بمد أنسلاخها عه » . 
مرى عرسم السسُوايٌ : لا كان الفرض من الضمانة التى نصت علبها الادة ٠٠١‏ 
دستور والمواد القابلة ها فى الد ساتير الأ خرى حابة حر بة الناقشة والتصويت فعدم 
المسثولية لا يشمل إلا : )١‏ الطب والأقوال وال راء والتقار بر التى تصدر عن 
المضو فى المجاس» سواء فى ذا#ك ال جلسات الملنية والسرية ؛ جاسات المجاس نفسه أو 
انه . فالقذف والسب والطمن الذى بصدر من الاثب فى خطبه وأقواله فى اللجاس 
أو فى جلسات اللجان أو فى تقار بره التى يضمهاء سوا ء كان موجه لالحكومة أو ما 
بفثة من الاس أو فرد من الأ فراد الا بترنب عليه أبة مسثولية جنائية أو مدنية على 
اناثب . الكن هذا لا نع من تطبيق اللانحة الداخلية مجلس وتوقيع ا جزاءات 
التى تنص عليها هذه اللانحة . ۴) وكذلك لا مزاخذة على ما ببديه عضو 
البرلان من الأقوال والةراء خارج المجلس كن بناسبة قيامه عمل برلانى » كن 
يكون متخب فى نة عقي برلانية مشلا منندبة العمل خارج المجاس» فى فرنسا اص 


 ) ١ (‏ الأوضاع البرلانة » لللرحوم فؤاد بك كال ونلاحظ أن الولف أطلق 
على عدم مسثولية عضو الب لان عبارة , الاعة الرلانية » لقييزها عن المصانة . 
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الدستورى صرح والادة ٠۴‏ من قانون ٠١‏ وليه نة ۱۸۷١‏ الفرنسي م تقيد عدم 
المؤاخذة ما3 أبداء الأقوال والآراء قى نفس المجاس ا فلت المادة ٠٠۹‏ دستور 
مصرى بل قالت « لا جوز مؤاخذة عضو البرلان عن الأقوال والآراء الى ييديها 
جناسبة قيامه بوظالفه البرلاية » . و برغم من تفيد عدم المسثولية عندنا يا يصدر من 
اللأعضاء « داخل المجلس » فأن الشراح ررون عدم مؤاخذة عضو البرلان عن 
الأ قوال والكراء التى ببديها خارج المجلس ولكن بناسبة قیامه بممل برلانی كاهو الال 
فی فرنسا “ وھو الل التبع فی بلچیکا با 

وعلى الىك ىلا نشمل هذه الناعة وعدم المسثولية : ١‏ ) الأ مو ر وال قوال والتصرفات 
فأذأكتب عضو الان فى ال جراد 
حت أحد الأفراد أو برض على اور وقلب فقا اې أو 
دک ق ر اليش إلى الفرد » أو طمن فى مقال في الحكومة أو الذات الملكة أو 
سب خصماسیاسیگله فی جاع أو محل عوى» أو قاد ءظاهرة من الظاهرات مالفا في 
ذاك قانون التجمپر. . لخ فان يماق كيقية الأفراد ويسألعن عمد وجناياءلأن 
چیے فدہ ااتصرفات e‏ اق ال البرلانی ولم تصدرعن عضو 

ا الأر لايصح آنخاذ اجراءات ر 

عضو البرلان فى ذه ا لابند استثذان اجس الايع هو له نظراً للحصانة 
البرلائية ( لاعقاب على جميع الأقوال السابقة إإذا وردت فى خطبة القاها الائب فى 
البرلان أو فی تقر یر پر لاني ) . 


0( دافع عن هذا الرأى المرحوم قؤاد كال ء الأوضاع البرلابة » ص ۳۲١‏ 
قال , ومع أن اص عندنا غير صرح فى ن بله احرف قد 
يؤدى الى ننيجة مخالفة لما هو مقرو فى فرقا وبلجیکا انی آری آن ن أجازة المؤاخنة فى هذه 
الحالة تكون مناقضة روح الدستور . والواقع أن عبارة فى , الجلسين» الواردة فى اص 
الستورى بحب تغسيرهاً على الوجه المعنوى دون الوجه المادى . فيقال أن المقصود من 
الجلس هو تاك اليثة المعنوبة بجحميع لجانها وفروعها ويصرق النظر عن المكان الذى 
بكون أحد هذه الفروع اعا فه . وهو ر آی وجيه متفق مع روح النص وآن آختلف 
مع ظاهر لفظه . 
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)٣‏ كذاك لايشمل ميدأ عدم المسؤلبة جيع مايصدر من عضو البرلان فى 
الجاس نفسه ء بل ققط ما يبديه من الكراء والائكار, فالتمدى باطم والضرب والصفع 
لا يدخل تحت حاية الادة ٠٠١١‏ دستور . ومن باب أولى القتل أو الشروع فبه وغير 
ذلك من ال جرم خلاف جرهم القول واكتابة ٠‏ فاذ وقع شىء من هذا من عضو 
البرلان في ال جاسة فالتيع هو أن بو قفالرئيس ال للسة أولا يوقفها تبما لفطو رة ا مادث. 
واذا كان الفمل جناية أو جنحة مهمة فآنه يأر حجر النالب المندى وبر الكتب 
(مكتب الجلس) النبابة الممومية . ولكن هذا البلاغ لابقع الحصانة البرلانية » فاذا 
أتضحانيابة ضرورة اتاد اجرامات ضد الناث ب كا اذا كانت الحادثة جرح أو تنل أو 
شروع فيه الڂ فلا بد من أستصدار قرار من المجاس برفع الحصانة عنه . والمادةفي 
الاعنداء البيط كالصفع واقطم والمضاربة أن تسوى المسأة داخل الجلس نفسه 
بتصالم الطرفين أو بأعتذار العتدى . 


مقا يى الحصات الرلائية :îrresponsabilitê ةıgkl peg L'inviolabilitê‏ 
)0( أولا من حيث الاثر : فالصانة البرلائية لا تنني ال جرية ولا قشع 
المقاب أصلا بل تحول ضط دون اتخاذ أى اجراءات جنائية ضد عضو البرلان ناء 
الدو رة بذون استتذان المجاس اقابع هو له . ما عدم المسثولية أو المناعة كا يسيها 
البعض فتنةزع صلا كاتى المسثولتين ال جنالية ولمدنية عن كل ماببديه عضو اابرلان 
من الأأقوال والاراء ناسبة قبامه بعمله البرلالى ء 


(۲) ومن حيث الغرض : القصد من الحصانة البرلانية عدم أتقزاع عضواابرلان 
من مقعده أثاء الدورة » آم الخرض من عدم المسثولية فو ضبان حربة الناقشة والرأى 
والنصو يت» وقد رؤى أن هذه الحر ية ضور ية لا نكون تامة إلا إذا كانت مطلقة 
بحي تشمل حتى جراثم القذف وااسب والطعن فى حقق الافراد أو الميثات الرسمية 


١ (‏ ) ولا جوز لنيابة آن تقوم بأى تحقيق فى دار العلس الا بعد أستتذان رئيسه 
سواء وقعت الجرية من أحد الأعمناء آو من غير الأعمتاء عافظة على حرمة الجلس . 
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والتحريض على اثو رة والمصيان ا الت قد تتضنها اقوال المض و اوآزاؤه فى 
اجى : 

(۳) من حيث المدة : الحصانة مؤقتة لا تدوم ألا مدة الدورة وتزول بزوال 
صفة الالب ٠‏ امأ عدم المسثولية فدائة نهائية فلا يصح مؤاخفة ثائب سابق عا ابدام 
من الآراء والافكار فى المحلس مدة نبابته بحجة أن المضوية قد زالت عنه . 

)٠(‏ الحصانة البرلانية كبدأ عدم المسثولية من حقوق المجاس والوظبفة البرلاية 
لا المضو ذانه » فلا آن ازل عا 

)٠(‏ ءدم مسثولية ءضو البرلان آنا كون عن‌الاراء والافكار التىيديما مناسبة 
قيامه بو ظيفته البرلانية ٠‏ اما ا ص انة قتحمي المضو ( إ١‏ فى حال الثلبس ) من انغاذ 
اجراءات جاالبة طده او القبض عله أثاء دور الأنمقاد بدو استثذان مجاه 
بالندبة لجيع ما بقع منه من الجرام ‏ 

المصاتة البرلائية وعدم مؤاخذة أعضاء البرلارن عا يسدونه من 
ألأفكار والأراء فى الجدين ها أم الضمانات البرلانية ولكن بوجد فى د ستورنا 
الصر ى كغبره من الدساتير انات أخرى بقصد بها زبادة تأكيد أستقلال البرلان 
وأعضاله عن کل مور خارجی » وسنکتنی هنا بسردها بأجاز. 


١ (‏ ) عدم السثولية ضمانة ضروربة ولك قد يسىء بعض أعضاء الرلان 
أستم اها فبقذفون فى المياة العاثلية والشخصية لخصوميم او لبعض الأفراد بدون ان 
يكون فؤلاء التق فى مؤاخذتيم مدنا ولا جنائاً برفع جنحة مباشرة مثلا » وهذ ما 
يؤسف له بلا شك . ولنلك حاولت بعض النساتير ومتها دستور سنة ۹۳١‏ المصرى 
تقييد هذه الحرية. عدل دستور سئة ٠١۴١‏ الادة ٠٠۹‏ من دستور سنة ٠۹٠‏ للأجازة 
مؤاخدة عضو البرلان ف أحوال مخصوصة : القذف فال حياة العائلية أو الشخصبة ٠‏ العيب 
ف ذات الك أو فى أعضاء الأسرة امالك . قصت الادة 44 دستور سننة ٠۹۴١‏ على 
آنه, لا يجوز مؤاخذة آعضاء البر انعا ييدونه من الأفكار والأراء ف الجلسين على أنه 
تجوز عا كنم من أجل ما بقع منم فى الجلس من القذف فى اميا ةأوالحاصة 
لای شخص كان أو من العيب ف ذات الملك أو أعضا, الأسرة الال ٠‏ . 
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٣‏ - القرد فى فصل اوعضاء : لضمان حر ية الأعضاء تص الد ساتيرعادة 
رز فصل أحد من عضو بة البرلان قى غير أحوال عدم المع ء وسقوظ 
ية" ألابناء على قرار صادر من المجاس الاب هو له بأغلبية كبيرةء ثلاثة رباع 
المجاسمثلاء حتى يتفادى بقدر الأمكان تحك الأغلية فى الأقية 
البرلان بقائه ف ىكرسى النيابة عنالامة. اذى رفت اله أغلية ناخبي داترته. مادة ٠١١‏ 
دستور مصرى لا جوز فصل أحد من عضو بة البرلان إلا بقرار صادر من امجاس 
الابع هو له . ويشترط فى غير أحوال عدم الع وأحوال السقوط 
و بقانون الاتنخاب أن يصدر القرار بأغلية ,/ الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ». 
ولانستعمل المجالس النباية حق الفصل هذا - فى غير أحوال عدم المع وسقوط 
المضو بة - إلا فى حالة الضرورة القصوى 


- عرم المع ہیں عضوب ارلا د ہیں اہ ولف موم زات صرفب 
ما عرا ولاف الوزراء ووکمرء الوزارات ال ائيس + ( أنظر مادة ٠١‏ قانون 
آتخاب مصرى معدا بالائون رتم ۴ه لستة ٠١۳١‏ ) فأن وجود أفراد من الميلة 
التنفيذية « الموظفين » ضمن أعضاء الميئة النشر يمية يضعف ما ذه من حق الرقابة 
على تلك ( كا بنافى ما تقنضيه الوظاثف المسكومية من وجوب طاعة الرؤساء)» و مجمل 


١ (‏ ) لا يجوز المع بين عضوية بجلسى الشيوخ والنواب ( مادة ٩۲‏ دستور ). 
فاذا أتتخب عضو بحاس آلنواب لجلس الشيوخ أو المكس وقضى بصحة أتخابه وجب 
عليه أن مختار يينهما فأذا م يصرح فى اثهابة أبام التالية ليوم الفصل فى عة أتخابهفى أى 
اجلسين بريد ال جلوس يعتبر أنه حار مجلس الشيوخ ( مادة 4ه اتتخاب ) . وكذلك 

ظيفة الحكومية أو العمدية أو عضوية جال 
الشیاعا ت کا رآينا . 


الأحوال السابقة بقرار من العلس التابع له . آظر مادة ۳ قانور 
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البرلان اض لأ رادة الحكومة . اما استثناء الوزراء ووكلاء الوزرات البرلانيين من 
۴ عدم الع فهو من مقتضيات النظام البرلانى . 

-١‏ الرقب واانيائيى : لا تمطى رتب ونياشين لأعضاء الجلس مدة 

عضوينهم حتى لا تكون الرتب والنياشين أداة فى يد السلطة 


حكومية لا تننافى مع عضو ية البرلان (الوزراء وركلاء الوزارات البرلانبون) كا نستثنى 
الرتب والنياشين المسكرية » . ولكن ييكن بسهولة تجو ير هذا االنص » فبدلا من أن 
تنح ارتب والباشين لأأعضاء البرلان أننسمم تى - باه على توصيتهم - لأقار »م 


وأصمارم والحسو بين علبهم . وهناك وسيلة أخرى فأن المكومة لامجوز ها أن تمملى 
بة أو تبثا لمضو البرلان لكنْها تستعليع أن تمينه في وظلبفة حكومية ( على أن 
تخل نقد عن المضوية لمدم أمكان المع ينها وبين الوظيغة ٠)‏ ومن بين أعضاءم 
المكومية اكابنة ذات المرتب اسن والماشالمضمون 
ةم قعآنه مهما کان حرص الد ستور» فالحکومات لا تنقصہا 
تأثير فى آعضاء البرلان إذا أرادت » وأن تمذر الفقضاء على هذه الوساثل 
جیما فبحسن على الأقل استاصال ما يكن استشصاله هنما . 
ت التمامل مع الوم : رأت نة البادىء العامة ( التى شكلنبا لجن 
اثلائين مرن بين أعضانما لوضع القواعد الأ ساسية لمشروع دستور نة 1۹۲۴( 


النص علىأنه «لا جوز أيضاً لاى عضو منأعضاء الجلسين شراء أرض أو أستثجارها 
من‌الكومة باسمه أو باسم غيره يقير الزاد الويى ( حت لا تحايه الحكومة مقابل الوعد 


بأبيدها) ولا أن حصل على أمتباز من المكومة أو أحتكار أو أى منفمة شخصية تمود 
عليه بارع فى مدة نيابته » ٠‏ وذ#ت لكلا يتأثر أعضاء البرلان ءصا لم الحاصة ‏ ولكن 
نة لاون حذفت هذا اص ول برد له كر ق الدستو » واكتنی الد ستور بالنص 
فى الادة ٠4‏ على أنه « لا جوز وزير أر شيا من أملاك الجكومة 
ولو كان ذلك بالزاد العام » 5 لا جوز له أن يقبل أثناء وزارته المضوية مجاس آدارة 


ا ا 
أية شركة. ولاأن بشترك اشتراكا فمليا. فى عمل تجارى أو مالى» وان كا هو ظاهر 
خاص بالوزراء وحدم ( لکن بعد أصبح عندتا فی مصر ال ن وکلاء وزارات پرلانیون 
یازم تمديل المادة ٠4‏ دستور حتى تشمل هؤلاء أيضا ) . 
۷ س الفأ اللائ ٠‏ أما اأكافأة البرلانية فلا يكن اعتبارها اداة تأثير 


لأنبا تقر عادة بقانون بوافق عليهالبرلان سه ولا بترك أمرها للحكومة ؛ وهى واحدة 
بلنسبة يع الأ ۰ ۱۸ دستور مصری « بتناول کل عضو من أعضاء 
البرلان مكافأه سنو ية تحدد بقانون » . وقد حددها قانون أقره البرلان ال مالى فى بونيو 


سنة ۱۹۳۹ بأربسين جنيما فى الشهر لكل عضو أى ٠۸۰‏ ج فى السنة ".اما رئيس 
كل من المجاسين فيتناول مكافأة سنوبة مساو ية لراتب وزير » ولا بيكن المع ينها 
وبين الكافأة المفررة للأعضاء أو ما کون قد آستحقه من مماش.و بتناول عضو مجلس 
المموم فى اكلترا u ٠‏ جنيه سنو يا (وشكا أحدنواب الانكليز مزان نمف المكافاة 
ابرلا فى تسديد الا شتراك ف ىكافةأعال البر فى داثرته الأ د 
اللصف اثانی لسد الننقات التعلة بواجباته البرلائية ) وف النية الان زيادة اكان 
البرلاية لأعضاء ٠‏ بجاس المموم إلى ٠٠١‏ جنيه استرلينى فى السنة اى إلى ٠١‏ 
جنها فى الشبر لكل اثب" وف الولايات التحده يتناول النائب فى مجلس 
الامة جنيهين ع نكل بوم من أيام الدورة البرلانية التى تند عادة إلي ٠۴١‏ بوم 
وأحبانا إلى ٠١ ٠‏ إوما إإذا اضيفت الدورات غير المادية ٠‏ والمىكافاة البرلانية ضرور ية 
فى البلاد الديوقراطية فكثيرا ما يفوز بال تتخابات فى هذة الاد أفراد من 

الطبقات التوسطة او النقيرة ( كىلى حزب المال مثلا ) وهلا يصعب علبجم 
ترد اعام الحاصة - مورد رزقهم الوحيد - والتفرغ ارظیتم البرلانية إذا ميرتب 
لأعضاء البرلان مكافا'ة مالية . وتتص بض الدساتير على أنه إذا عدل القانون بالزبادة 


)١(‏ کانت هذه ا ا ار کیا 
فی ۲٤‏ مابو سنة ٠۹٣۷‏ آلى ء ۽ جنياً وللا أشتدت الأزمة فى سة ٠۹۳۰‏ خفضت 
المكافاة فى عهد أسمميل صدق باشا وبر انه الى .م جنبهاً فى اهر . 

(+) ولاب الح أيضاً فالسفر بجا بالدرجةالأولى من اندن الى دائرتهالااتخاية. 


EEN 


مقدار المكافأة لا تنتفع اليئ التى عدا باز يادة الجديدة آنا يسرى هذا القدار على 
الميثة التى تليها(استونيا ود ستور سنة ۱١۴٠‏ المصرى مادة ١۷‏ ١)»وحكة‏ ذلك ظاهرة. 

۸- ھر کل بجلس فی تعاب تہ : بترك عادۃ لکل مجلس اتتخاب 
رئيسه وهيثة مكتبه من بين اعضات » لن اختيار هؤلاء بواسطة ال حكومة فيه معن 
الرقابة على أعال المجاس . وافا نصت المادة ۸۷ دستور مصرى « ينتخب مجلس 
النواب ریسا ووکیلین سنویا فی أول کل دور انمقاد عادى ٠‏ وريس المجلس 
وركيلاه جو ز إعادة اتتخابهم » اما رئيس مجلس الشيوخ عندنا فيمينه اللك . 
مادة ۸۰ دستور « رئيس بجلس الشيوخ يميه اللاك و يتتخب المجلس وكين » 
ویکون تمین الرئیس والوکیلین لدة سنتین و 
دستور سنة ۱۹۲۴ (كدستور سنة ٠۹۳١‏ ) طريقة التعبين بالنسبة اريس مجلس 
الشيوخ لن هذا المجاس ءؤلف من نوعين من الأأعضاءممينين ومتتخبين. وفى ايطاليا 
يمين اللاك رئيس بحاس الشيوخ ايا بناء علىترشيح هذا المجلس» امابجاس النواب 
فېو الذی بختار رئیسه» وف انکلترا دلت نظر) اختیار رئيس مجلس المموم ولکن 
فكل سنة برسل الث رسال إلى « تول الخلمين » خيرم فيم له بنرك هم آختار 
ریس مجلسہم ٥۵م‏ ۰ ما رئبس مجلس افوردات فو مک الفاون وز یر 


ادة اتخابهم ٠‏ . وافا ابع 


}¢ ع و أنه عند أفتتاح الجلسة الأولى لكل 
دور أنعقاد عادی مجلس النواب يشغل كرسى الرباسة آكبر أعضاته الماضر ين س 
وبجلس فى مقاعد السكرتيرين الأربعة أصغر هؤلاء الحاضرين سنا ( مكتب السن ٠)‏ 

ثم يشرع امجلس فى أول جلسة عقب تشكيل الميثة السابقة ف أت 
وأربعة سكرتيرين وثلائة مراقين من الأاعضاء . ومن هؤ ب الج 
الہای E ST‏ ٹیس فالوکیلین اڂ؛ ولکن 
الاقتراع نفسه سرى . فكل عضو بين سم الفخص أو الأشخاص الذين يعطيم صوته 
فى ورقة حالية من التوقيع وی باع گا اء أحه فى صندوق موضوع آمام الرئيس. 
راان از ی م لان الرئيس وأعوانه انما بمثلون الجلس كله وبحب 
آن لا یکونوا متحیين وإذا بحسن آن هلوا من الى أعطام صوته من الأعضاء ومن 
انیم سهم . 
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المقانية هناما . وق فرنسا بختار كل من الجلسين ( التواب ت ) سنو 
فى بده الدورة المادية رليسه وهيئة مكتبه ٠‏ ويكون 
الولايات التحدة مجلس النواب هو الى بختار رثيه أما 
جقتضى الدستور تئب رئيس الجهور ية . 

ورثیس اجا ( أو و کله فی حا غیاب الرٹیس ) بتولی الحافطةعفى نظام اطجلس 
,وأمنهء ولت النظر لراعاة اللانحة » وأدارة ال جلسات والمناقشات فى اجس والأذن 
بالكلام وتوجيه الاأسثله » وأعلان ما بصدره الجاس من القرا ارات ؛ وهو الذی یئل 
الجلس د يتكلم باه وطبا لارادت و اة قوم جيم الأأعال الى هى من 
اختصاعه بفتغى اللانحة الداخلبة ء وجرت المادة ألا بش ترك الرئيس فى الناقات 
فمل بل يكتنىبأدارتها الم إلا فى الناسبات الامة . فی جاسة ٠١‏ وفیر نة ٠۹۳١‏ 
أثاء انمقاد البرلان الصرى فى دورة غير عادية انظر امعاهدة المصرية الاتكايزية 
- معاهدة ۲٢‏ اغسعاس سنة ۱۹۳١‏ - ترك رئيس بحاس النواب ( الكتور اد ماهر ) 
5 ری الرئاسة موق6 لویل انجاس؛ ونزل لى منصة را الكلمة دا 


رئيس مجلس اتبرخ فر 


فا تياد أولها خطورة الوضوع اذى برتبط 
بستقبل البلادواكانى أئ هكان من أعضاء وفد الفاوضة وامشترکین فی قوقی الما . 
ونصت الادة ٠١‏ من لاة بحس النواب عندنا أن على الرئيس إذا أراد أن بشترلد 
ف النافشة التخلى ع کرس ارناسة ولا مود اليه حتی تنتهی . 

٩‏ - بقو کل بلس وضع برت الرامبة بمفردم : واستةسلال کل 
ججاس بذاك مظهر من مظاهر حريته ‏ فى فرذ-ا فى عهد القنصلية وال مبراطورية 
الاولى وااثاية كانت اوخ الداخلية فبيثة النياية من عمل اللطة ب 
( الأمبراطور ) مغالاة فى إخضاع اميئة البايةء آم الدساتير الديوقراطبة فص اذ 
على أن كل مجلس حر فى وضع لانحته الداخلية ميب فيها الطر يقة التى يؤدى أعال 
على موجبها . مادة ۱۱۹ دستور سنة ۱۹۲۴ المصرى : « يضم كل مجلس لانحه 


دا 


توه 


الداخلية ميب طريقة الير فى تأدية أعاله » . أما دستور سنة ٠١۴١‏ الرجى فكان 
يقر أن القواعد الحاصة بالنظام الداخلى المجلسين و بطر يقة ال ير فى تأدية أعالما 
تبون بقانون “حت تشترك الحكومة مع الجاسين فى وضهاء وقد فسرت اللذأكرة 
ية سبب هذا التمدبل قالت « وقد جرى الدستور ( دستور سئة 1۹۴۴( 
آخذاً با هو متبع فی دساتیر آخرى على أن بتر لکل مج لی وضع لانضه ٠‏ وآلت 
هذه الطربققة فى مصر إلى حاو ن آحکام م الدستورء أداة. 
للمساوی» التى تدمغ وجه الما الأأمور وجب أن 
بحال بين الجلسين و بين الحرية ا 
ولبس من طريقة إلى ذ#ك إلا أن بتبع ما أخذت به بعض البلاد الدستوربة 
( الابان . فنلندا ) من جمل اللانحة قائون وتطبيقه على الجاسين على السواء ء 
وبهذا يكون 0سلطة التفيذية من الشآن فى آمور اللانحة ما ها من الشأن فى أمور 
القوانين الأأخرى ». 

حا أن اللاحة الداخلية” أداة خطيرة في أيدى الا عزاب وقد يكون هما من 
الآثر ما هو أخطر من الدستور فى سور شئون الدولةءلأن على نصوصما وحسن تطيقها 
يتقف سير الممل البرلا ى كله إلا أن تدخل الاطة وضمها فيه أتقاص 
لرية وأستقلال كل من الجلسين . وم مكل فبمودة دستور سنة ۱۹۲۴ أسترد كل 
من الجلسين عندنا حر يته الكاملة فى وضع لانحته الداخلية وتمديلا بدون حاجة إلى 


١ (‏ ) مادة ٠١۸‏ دستورسنة ٠۹١‏ « القواعد الخاصة بانظام الداخلى لليجلسين 
بخة السين ف تأدية أمافننا تين يقانون ولكل امن الجيت أن بضع لاحن تنفيذاً 
لمذا القانون » . 

( ۲ ) بحب عدم الخلط بين اللاعة الداخلية يعاء4ام مصاع لكل من 
الجلسين واللوا ا الأدارة ان#هء؛sنمنسفه‏ #«ءصءاعةR‏ الىتضعها الساطة التنفيذية لتفيذ 
القوانین و تنظما الصا العامة . فاللاحة الداخلية لكل من الجلسين لا تسرىالا علىالأعضاء 
داخلالجلس وأثناءقيامبمبو ظيفتم البرناية أما اللواع الأدار يةفبى كالقوانين تلرم أفراد 
الناس وتقید ہا الحا کر طالا أن هذه الواح صادرة طبقاً لقانون. 
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عاد الجاس الآخر أو مواقة الحكومة . واللانحة الداخلية هى التي تبي ن كيفية قيام 
كل مجلس بوظيفته فتوضح طريقة اختبار هيئة مكتب الجاس أى الرئينس والوكلاء 
والسکرتیرین والراقبین واختصاص کل » واظام التآدببی للأعضاء» وتحدد اجان 
البرلاية الواجب تشكيلبا وكيفية ذك النشكيل » وطر يقة عمل الاجان » ونظرالقوائين 
أمام الجاسين وأقتراحها وتمديابا ‏ واقتراح الرغبات وآقرارها » ونظام ا سات » 
وطر بقة السير فى الأ سثلة والاستجوابات الموجهة من أعضاء الجاس للوزارة » وكيفبة 
غص انجس لمرائض القدمة اليه وهم جرا . فهى موعة مرن الأحكام كل فى 
الواقع لر ستور فبا بتملق بنظلام البرلان ۔ 
ولكن ليس لذصوص اللانحة الداخلية التى ينفرد بوضها كل مجاس نفس القوةة 
التى انصوص الد ستور نفسه أو حتى القوانين المادية » فالقانون جب أن يقر هكل من 
الجلسين ويضيه اللاك و بصدره» أا اللانحة الداخلية فمى من عل كل مجلس جفرده 
فلا تمرض على الجاس الآخر ولا على ية ججة أخرى . لذلاك لا يجوز مال من 
الأ حوال أن تتضمن اللاحة الداخلبة» أى نص مخالف لا الرستور ولا للأى قانون عادى 
إذ هى من الوجهة النشر بمية دونهما قوة . 
خلية تظل مطبقة إلى أن يمدها ا جس أو بلنيها و يستبدها بغيرهاء 
فلا تتصر على الميثة النباية التى أصدرتا باافات » فأذا حل مجاس النواب أو اهت 
مدة نيابته فيذا لا يؤر على اللاتحة التى وضمها الجلس المذ كور بل ت : 
الجلس الجديد وا مجالس التى تليه طالا نها م تمده . واللاغة الداخلية قسرى على 
جيعالاأعضاء بلا استثناء» من وافق متهم علبها ومن لإ بوافتق» وترتبط يها هيئة اللجلس 
برمته وهيثة مكتبه . والرئيس هو المكاف بتطييق اللانحة وجلاحظة تنفيذها وتفسير 
نصوصها عند الزو» ولكن جرت المادة فى فرنسا وغيرها أنه فى حا0ة الشك يستشير 


ارثيس الجلس .٠‏ 


١ (‏ ) أنظر فبا يتمق باللاكة الداخلية مر الوجهة الصربة على الخصوص 
ء الأوضاع اليلانية » للرحوم قؤاد بك کال ص ۳۳۸ ۳4١‏ 
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تعطى الرساتیر عادة لكل بلس بوا ثي مى اماف على 
امہ وطامہ وترم على ا بأ ہیی ویو انو ترا علی 
اوہ او فیا عولہ الد بلب می ریس ہل تف : لأف وجود هذ القوة 
المسلحةماييددالمجاس أو يشمر بأ مهدد من جهة أخرى مادة ۷١ادستور‏ مصرى 
«لكل مجلس وحده حت الحافظة على اثظام فی داخلہ و بقوم ہا اريس ولا جوز 
5 يةقوة مسلحة الدخول فىالمجلس والأ ستقرارعلى مقر بة من أبوابه إلابطلب اريس ». 
وذكرت اللانحة الداخلية أجل النواب أن « الحافظة ا لات داخل اللجلس 
وحوله وعلى الذظام فيه من أختصاصه وحده وبقوم بها اريس بأسم المجاس ساعدة 
امراقبين, ولرئيس أن بحددالقوات الىبراها كافية هذا الفرض 5 تحت أرئه». 

ية مبدأ استقلال المجلسين استقر الرأى فى مصر على فصل « بوليس البرلان » 
عنالمىكومةء وأصبحت القوة اموجودة بالبرلان تحت تصرف رئيس مجاس لوان 
وخاضمة لأواره من حيث التميون والثرقبة والقيام بالممل.وففرنسا تميين قاندالقوات 
امنوط بها حراسة الجاس يكون بأر من رئيس المجاس لامن وز بر المر ية وفى حال 
الطلوارى أذا م تكف هذ القوات المحافظة على أمن البرلان اريس كل من المجلسين 
رأ( جلا النواب والشيوخ ) المت فى استدعاء القوات المسلحة وجي الساطاتالتى 
برى ضرورة للاستنجاد بها » وعلى هؤلاء تليية الطاب فى الال والا تمرضوا اسماقية 
( قانون ۲۴ يوليو سنة ۱۸۷١‏ الفرنسى مادةه ) . وقد استممل رئيس مجلس النواب 
الفرنسى حقه هذا أثناء حوادث ٩‏ فبرایر سنة ٠۹۳١‏ (هياج أهل باريز ضد وزارة 
اسيو دلادييه ءنههاهط والبرلان + عقب فضيحة ستافسكي الالية السياسية اليرت 
وقاہم بمظاهرات شديدة في ميدان الكونكورد محاولين آقتحام جلسالنوا اب لاأظبار 
احتجاجم وسخطیم ) وبالرغم من عدم وجود نص فی مصر فان حق رٹیس کل 

من المحلسين فالا ستنجاد بالقوات المسلحةرأ- عند عد م كفاية بوليس البرلان - 
قد يستفاد من الادة ١١۷‏ دستور فسا : « ... لامجوز للأية قوة مسلحة ادخول فى 
المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه الا بطلاب رئيسه » وع ىكل محسناانص 
على ذفك وتنظیمه انون خاص . 


ا ج 


¬ لیس دمر غبر عونا "لس والوز راہ ومس تنود ہرم و 
فی r‏ م کا موطفی دواو ہرم ووعد الوا ات الرلائییں امام 
ف بق بذاك النشو يش‌على المجاس أو محال اثر فی عضا ° 
وهذا انع یسری على المیثات کا یسری على الا فراد . للا فراد والپیثات م 
المراثض لى المجلسين » ولكل مجلس أن يتبع قبا يقدم له من العرائض ماتقرره 
لانحته الداخلية لكن ليس طم الضور شخصي لبط غلابم ف الإلسة ٠‏ مادة 
۴۴ دستور « لأفراد الصربين أرى بخاطوا السلطات الماءة فبا يعرض هم من 
الشثون وذاك تابات وتم لیپا اام . أما عخاطبة السلطات بام الجاءيع فلا 
بكون إلا #بيثات اانظاءيه والاشخص العنوية » ٠‏ مادة ١١١‏ « لايدوغ لاحد 
عاطبة اابرلان بشخصه » ٠‏ وفا رفض رئيس جاس التواب فی سنة ۱۹۲١‏ مثول 
7 مجلس اليو خعندا حول 
e‏ أمام مجلس 
1 طن على الجلس أذ 

ا 0 لعاونة الوز. بر وتقدم اليانات اللازمة له 0 ا بالجلس 
عن طريق الوز ب أو الوكيل البر مانى.والكن رد على ذلك وكيل 
الب لانى بأن المادة م دستور صرعة بأمكان اتداب الوز ر لاح دكار موظفیه 
ینوب عه فی حضور جلسات الرلانء ول 2 تور الموظفين المذكورين من 
ا : الوقوع على ال صوص أثناء 


ابةکل وزارة آمام الرلان آذن مهظل الوزارات حيثذ المجلس بحضور 
لفيا ناء اناقشة فى ميزائة الوزارة التابمين ها لابداء مايطلبه الأععناء 


زارة 
ار 


() تص الادة ۴۾ من المستو, عندتا آن املك يمتح دور الانعقاد العادى خطبة 
العرش فى المجلين مجتمعين » والماد ١ه‏ على ن الملك قبل أن يباشر ساطته الدستورية 
حاف اليين مام هيئة اللجلدين جتممين » وظاهرآن ليس الملك فى غير هاتين المناسبتين 
الحضور الب لان أو لحد المجلين خاطبته بذاته أو حى كزائر حى لايتأرالاعضاء 
بوجوده . وما قلناه عص الاك نطق أبضا على أوصيا اء المرش . 

(۳) ولكل سآن حيل أى الوزراء مايقدم اليه من العراثض وعليبم آن بقدموا 
الأ يضاحات الخاصة با تتضمته تلك المراتض كلما طلب المجاس ذلك البم . 
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أحد وزراء المارف المابقين ( على باشا ماهر ) بين يدى المجاس فدقاع عن ملت 
التى كانت محل تحقيق نة برلانية » ووافق المجاس على هذا الرفض فى جلسة أول 
سبتمير سنة ۱۹١١‏ . وتنص الوائح الداخلية على أنه يجب على من يرخص فم 
بالدخول فى الامكنة الممدة لذلك ( الشرفات) أن يلازموا السكوت الام مدة انمقاد 
السات وألا بظہروا علامات استحدان آو آسنهجان » وعلی أن کل من بقع من 
منہم یکلف بار وج ؛ وان م نشل فلرئیس أن یأر بأخراجه و بسليمه 
قلجبة الختصة اذا أقضي الال ( مواد ٠۳۸-٠۳١‏ لالحة مجلس النواب ) . 

۴ -الفصل فی س اقاب و نبا برغا : 2 
المجاسين عن أية هيثة أخرى تنفيذية أو قضائية تقر كثير من الدساقير أن لكل 
مجلس دون غيره حق الفصل في صحة نيابة أعضاث . مادة ٩١‏ دستور سنه ٠١۲۴‏ 
« بخص كل «جاس بالفصل فى صحة نبابة أعضائه . ولا تمتبر النيابة باطلة الابقرار 
يصدر بأغلبية /' الأصوأت - ووز أن يمبد القانون بهذا الاختصاص الى لطة 
انون اتنخاب « کل مجاس مختص وحده بالفصال فی 
صحة نبابة أعضاله وهو امرجم الأعلى فى ذلك » . فأول عل بحب ان يتغل به 
المجلس المتخب - بمد تشكبل هيئة مكتبة - هو تحقيق صحة نابة أعضاله وفحص 
الطلعون المقدمة فى أتخابهم . وحق كل مجلس وحده بالفصل فى صحة نبابة أعضاله 
مقر فى فرنسا من زمن» وفى جيع دساتيرها ماعدا دستور السنة الثامنة » و يطلقون 
وء ٠‏ وعلية 


أخری» . ونصت الادة ٥‏ 


على هذه الطريقة عندم آم me de la vêrification des pouvoirs‏ 
فحص امون وتحقيق صحة نبابة الأعضاء هى قب لكل شىء هة 
مثا وتدقيقا ء ولذا أعطى قانون الا تخاب عندتا لكل من المجاسين اء قبامه بهذ 
المملية بمض الاختصاصات الفضائية فما يتما سماع الثہود ك رابنا. مادة 1۷ 
اتتخاب « لكل من المحاسين ساطة سماع الطالب ( الطاعن ) وأعلان الشبو د اذا 
رای محلا لذات › وتجری ی حق ؤلاء الشہود احکام قانونی المقو بات وتحقیق 
الجنايات الحاصة مواد الجنح ٠‏ ولكل من المجاسين ان يمد هذه الساطة للجنة الى 
بنتخبها لفحص نابة اللاعضاء ٠»‏ 
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وواجب على كل محاس اثناء صه لصحة اتتخاب ونبابة أعضاله ان بتحلى بنزاهة 
القضاء ء فلا بخضع الا #قانون ن . لكن في الواقع بصمب على هيشة سياسية كالبرلان 
أن تجرد نفا ماما من امؤثرات الحزيية . والشاهد فى جيع البلاد ان | 
إلى النسام ل كثيراً فى نظرالطمون الوجة ضد أتتخاب أعضانباء ينا تتشدد وتسف 
آحيانا فى فحص صحة نبابة الأعضاء المتتمين لأ حزاب المارضة بقصد إإطال ١‏ كبر 
عدد مها . ولمذا أحتاط الدستور عندنا وقرر أنه لاتعتبر النيابة باطله إلا بقرار بصدر 
باغلبية ثائى الاصوات ‏ وأضاف انه «بجوز ان يممد القانون يذه الببة ( فحص 
الطعون ) إلى سلطة اخرى » يمنى جهات الفضاء . والواقع هناك ميل عام رى ألى 
ترك الفصل فى صحة انتخاب ونبابة اعضاء البرلان لهجا كر . وها ما تع فى انجلترا اذ 
تنازل مجاس المموم نفسه للقضاء المادى عن هذا الاختصاص الخطر الاستمال بعد 
اث ادرك انه يتيل على اعضاء الجلس» وذكرى التطاحن والمعارك الانتخاية 
لا زالت عالقة باذهانم » أن بنقلبوا قضاة الفصل بالنزاهة وعدم التحيز اللازمين فى 
بعضا . ونشأ د ستورشیمر الالانی (۱۹۱۹) جانب مجلس الر يشستاج 
حكة اتنخاية مكوتةمن بض أعضا الجاس ال کور و بض 
لنظر فى العامون الانتخابية . و بحسب دستور بولونيا القدم ( ٠۷‏ مارس سنة 1۹۴١‏ ) 
لاينظر مجلس النواب الافى أتتخابات الاعضاء غير امطمون فيهم» آما تحقيق صحة نبابة 
من طمن فيه مر الأأعضاء 5 
ما کان متبما عندنا فی دستور سنة ٠۹۴٠‏ ءادة ٩١‏ : « تففى محكة الاسنثناف فى 


الطلبات الحاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو سقوط عضو يهم - ودد قانون 
الاتخاب طريقة الديرفى هذا الشأن ». ونصت المادتان ۸ه و ۹ه من قالون 
خاب سنة ٠٠۴٠١‏ على أن الطمون التى يقدهبا الطأعنون فى اة عشر بوما التالية 
لأعلان تنبجة الأتنخاب على الأكثر برسلبا رئيس المجلس فى المابة الابام الالية إلى 
النالب العمومي ‏ و بعد تحقيقا أذ كانت مُت »ايت دعي ذلك برفمما النالب العموى إلى 
وابرام» « وتققى الحكة فى هذه الطلبات 
على وجه الاستعجال بعد تكليف الشخص المتتخب بالحضور تكلبتا رس وسماع أقوال 
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النيابة ا قرار الحكة نهائيا وبلا رسوم » ووز زا مك على من برض 

بغرامة لا تنجاوز ۲۰ جنم كا وز ال عليه عو بضات أصلحة الشخص 
ت الحكة أن الطل بكيدى » . 

والسبب الذى حل واضى دستور وقانون أتخاب سنة ٠۹۴١‏ على نزع الفصل 
فى عة نيابة الأأعضاء و بد کل بن الجددون راج نا عاص ل افم 
وارد فی المدکرة الا 
الجدين ولكن ل أثرا مما ذلك النشكل ذا فو ی کل بلق التصل ق 
عة نبابة أعضائه . هذا اميد شالع فی کئیر من الداتیر وکن دساتیر أخری ومن 
الطراز الأول بعضا قد واليءض ال خر حديث( اتكلنراءكندا. الولابات المتحدة. 
البرتغال . المحر . تشيكوساوفاكيا . اخ ) بجمل ذاك الفصل من عمل الحا العامة أو 
من عل محا خاصة »كذلك كان المال فى الجمية النشر يمية وما سبقما من المجالس. 
وقد كانت لجنة الدستور (ل نة اكلائين) شديدة التردد والمذر فى الأأخذ بهذا البدأ 

( اذى بنرك لكل مجلس حق الفصل فى حة نيام آعضائه ) ولکنها رت آخر 

الا أن يعلى حظه من‌التجربة ‏ بالتجر بة أنه لا واف هذه البلاد عدل 
عنه إلى غبره بقانون عادي دون حاجة إلى تمدبل في الد تور . اذك قررت أنه 
بجوز أن يمد القانون بهذا الاختصاص ( غص الطمون ) إلى ساطة أخري ( يقصد 
بذاك الحا؟)» 

« وقد جاء تتفي هذا البداً جا بوس تام الباس من اافائدة فى بقاله . فقد جمل 
ية فى المجاسينيقبل الطلمن أو يرقض سيب الواحد بحسب ما 
إذا كان الطمون فيه خصا أونصيراً .كا جملتجارة لصلحة بض الأعضاء بستعماون 
نفوذم ل الجاس على رفض الطعن أو يتولون الدقاع عن المطمون ويه . وقبل أن 
يصسل الأمر إلى دور امون كان ريق الأ وتوقراطية ( يقصد الوفد ) يلوح بهذا 
الأ ختصاص ليحمل الالفين على النزول على ارادته يأسا من الاستنادة من النجاح 
فى الاتخابات ٠‏ بل وليحمل من تجح من مخالفيه علىالأ نمام اليه خشية ان تهدد أماله 
وتضيع جبوده بول الطمن فى آتتخابه ...| يبق إذا إلا الأأخد بأسباب الحذر 
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التى اتضندتها نة الدستور من‌المودة بهذا الاختماص إلى الحا علىأن لا بيكون ذلك 
بقانون يجوز أنيفسخ بقانون آخر بل مجمله قاعدة دستور ية من صلب الدستور لايس 
إلا على الوجه افذى تمس به أحكام الدستور .»> 

والميوب السابقة ليست فى الواقع قاصرة على مصر بل تجدها فى جيع الدول التى 
تركت #مجالس النباية نها حق الفصل فى صحة نبابة أعضاثهاء وهناك أثلة كثيرة 
علي ذ#ك فی آتتخابات ۲٢‏ أبر بل و مابو سنة ٠١۳١‏ الفرنسية » فان أحزاب اليسار 
(المبهة الثعبية نة منالحزب الشبوعى والاشتراكى والراديكالى) 
التى فازت بالأغلببة ء ابطات اتتخاباتعدة اعضاء من أحزاب مين نكاية بهم ٠‏ قى 
٣٣‏ پولپو سنة ۱۹۳٩‏ مثلا أبطل مجاس النواب الفرذ 
تخاب الناتب 1٥۵1٥۲‏ مممنان«۳ (الذى شير وتفه ضد احزاب اليسار فى البرلان 
السابق ) برغم من تصربحات مقر المجنة الى صت الطمن ف أتتخابه ان « ماف 
الاتتخاب المزکور صافی کالبلاور لا تشو به شاثبة» ٠ء‏ وقد حاول عا ربس الجلس 
( المسيوأدوارد هريو ) كير الاعضاء بأنبم حينا ينظرون فى الطمون اما يفصاون 
*Hesieure, reppelez-roue que vous Cte des juges"‏ ول «القضاق» 
لم یکونوا الاسیاسیین ! 

ونلاحظ أخیاً اه بمودة دستور ۱۹ ابر یل سنة ٠۹۲۴۳‏ أسترد كل من مجالسي 
البرلان فى مصر اختصاعه فى الفصل وحده فى عة یاج أعضائ »کا استرد حه فى 
وضع لانحته الداخلية ( مواد ٠١۹ ۰٩۰‏ دستور) ٠‏ 

القرارات التى برها الولسى عنم یہ الطعوںہ : )١‏ قد بری مجلس ان 
لا يتخذ قرارً نها بصحة الاتخاب او بطلانه إلا بعد اجراء عقيق فى اموضوع وماع 
شهادة من یری ازوم سماعہم ( راجم ما قلاه عن التحقیتی البرلانی ) ۹ ۔ وفی غالب 
“Le dossier de cette lection est un dossier de cristal. Il i'ya‏ )1( 

rien, absolunent rien contre M. Philippe Henriot. 

(») آنا ان لجان التسقيق البرلابة فى حا مص الطمون وصحة باية الأعضاء 
سلطة استدعاء الشهود وطلب توقيع المقوبة عليهم فى حالة رفضم الحضور أمامبا أو 
تغيرم للحقيقة فى شمادتهم کا تفعل الاك ( مادة اه قانون اتتخاب ) . 


۲۴ صو ضد ۱۹۹ 


الاحيان لا يستدعى الأم ذفك ويكتنى الج 
الطمون: ۴) ما سحة علبة الأتخاب وح ابة المضو. ۴) أو بطلان اقخابه » 
فأذا قرر بطلان اللأتىخاب خلا امحل ووجب عل أتخابات جديدة فى الداارة . 
)٤‏ وأخيراً قد يملن الجلس أن التتخب هو مرشح آخر غير الذى أعلنت نة 
الأ تخابات نجاح ولكنه لا لك ذلك ألا أذا كان هناك خطاً مادى حسانى فى عد 
الأأصوات أثاء علبة الآتخاب فضا . 

- مان حرية الاب بقتضى الى جانب حايته من تهديد أو تأثير أى 
قوة أو سلطة حكوميةأتماده عا بوجب التأثير من ناحبة تاخييه. لفاك تنص الدساتير 
العصرية كبا على بطلان الوكلة على س_بيلل الألزام ( مادة ٩۱‏ دستور مصرى ) » 
وجرى المرف على ء_دم الأعتراف بالا ستغالة على ياض التى بقصد بها تحوبل 
الائب الی جرد وکیل بسیط عر داٹرتہ أو الی آله صماء فی بد حزبه » وجعلت 
ممظم الاماتير مدة المضوية طوبلة نوعا ما حتى لا يكون النائب دا حت رة 
0 خوف) من عدم تجديد أتخابه » ورفضت الماح لناخبين بعزل الثواب 
اين أتتخبوا فى دائرتهم قبل اتتهاء مدة باتهم ( راجم مع كل نظام ال الهم فى 
الولايات التحدة ) ء وقد سبق الكلام عن كل ذلك » ( أنظر ص ٠١١ = ٠١١‏ 
من هذا الكتاب ) . 


(۲) الوزاءة السئود” 
(۱) انوا السود دوراب ` مسوا الوژہ ٥‏ مرنا ومنابارسباسباء 
الول السباسية عبر الزاو ب فى ااام البرلاى : - لا وجود نظام البرطانى 
الا أذا كانت الوزارة مسثولة آمام البرلان والمقصود هنا المسثولية السياسيةأذ المسثولية 
التى تقع على الوزرا ا٠‏ على ثلاثة أنواع مدابة و نا 
)١(‏ لاينظر انحاس ف الطمون الا بمد أن تفحصها مقدما نة الطمون الى بعكلا 
الجلس من بين أعضاله لذا الغرض وتال علبيا حاضر عمليات الاتتخاب وما بتعاق بها 
من الأوراق » وترفع تقريرها للمجلس لبفصل ف الأمر فى مده معينة من تارجح إحألة 
الحاضر علا . 
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)١‏ فالسثولية المدنية بترتي علا ام علىالوز بر بالتمويض المانى اذا آیفلا 
مضراً جصاحة أحدالا فرادأو الدولة طب #قاعدة العامة « كل فمل ررق 
وجب مازومية فاعله بتعو يض‌الضرر » . وفى قرنساينص قانون الي 


يطبق .فاذا افق الېرلانماىتاوز الوز ير للأعتهادات القررة لوزارته أكننى باسقاطه. 

٣‏ ) آم المسثولبة الجنائية فيترتب عليها ا لمكم على الوزبر بمقوبة جنائية ممه فى 
شخصه أو حر يته أو مالهء كالسجن والمبس والغرامةمثلاء أذا ارتكب الوز ير فى تأدية 
وظبتنه “ جر ية من ال جرم التى ينص علبها قانون المقو بات أو القوائين الحاصة 
يح اكة الوزراء ( الرشوة » اقلاعب بالا موال الا ميرية » الأتجار بالسلطة واللقوذ 
ومی جرم عادية الات العظمى » مخالفة الدستور وقوانين البلاد اخ . وی جرم 
مقررة فى الد اتير الختلفة البرلائة وغير البرلاية 
تكون الحا كة أمام الحا المادية بناء على 
آنهام النيابة العمومية ( أو ما ياثلبا ) . أو بقوم بالاتام مجلس النواب نفسه» وهو 
الفالب. وحينئذ أما أن تكون الجاككة أمام بجاس الثيوخ أو المجاس الاع ىكا هو 
الال فى فرندا ‏ وانجلترا ( طر بقة ال ؛م#«٠اءمممه1‏ ) أو أمام اكير هيثة قضائية 

)٠(‏ آما الجرائم اتی پرتکہا الوز راء ا ق خی تاذية وظاتفېم فاقیون علہا کسائر 
الأفراد أمام الها كر المادية . 

 (‏ ) أختصاص جلس الشيوخ فى فرنسا محاكة الوزراء عا برتكونه من 
الجرائم ف تأدية وظائفهم وأتباءم , بالط جل اواب آخناری . فللجلس النواب 
الفرنسى آ6 أراد آن عيل الوزراء الذبن يتهمبم على بحاس الشيوخ أو بترك الم ألة فى يد 
اليابة والقضاء المادى اذا كانت الجرية الموجهة للوزبر من الجرائم المادية موص 
علا فى قانو ن المقوبات . وقد أستعمل ججلس النواب الفرنسى سلطه فى ام لوزراء 
امام مجلس الشيوخ أ كر من مرة قى ستة ٠١‏ ابات الحرب العظمى انهم وير 
الداخلية اميو oils‏ اء سرا أسرار الدقاع الوطى ( وهی جرية سباسية ) وح 
عليه لس الشيوخ فى ۾ أبريل سنة ٠ ٠۹1۸‏ وق هم مارس سنة إ مه أحال مجلس 
النواب الوزير هة سمه على بجلس الشيوخ نحا كة بتهمة الاتجار بنفوذه ( وهى 
جرية عادية ) ولكنه برى» . 
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عليا فى الدولة (بلجيكا . سو يسرا) » أو أمام محكة خاصة مكونة من قضاة ومن 
برلانیین کا هو المال فى مصر» 

وكانت الحا كة ا إنائبة ذات آمية كبرى ؛ فى عمد الفزاع بين الملك والميئة 
الباية وقبل تقر بر «سثولية الوزراء سياس لجل مستشارى اللاك على النضوع #برلان 
واحترام قوانين البلاد ودستورها . أما آذا أستقر لظام البرلانى وأصبح محترم من 
الجيع وتوطدت الرقابة البرلاية أغنت المسثولية المياسية فى ممظم الاحوال عن 
ة الجائية ( الا اذا كان الفعل اذى أرتكه الوز ير جرية عادية منصوص علبها 
ين المقو بات كالأختلاس أوالرشوة) . فنذ قرن ونصف ل يستعمل البرمان 
الأنكليزى سلاح الالام وال كة ال جناية الا مرتين» الأولى فى قضية وارن هستنجز 
بة ضد لورد ملثيل سنة ١۸٠١‏ . أما الدول التى الابزال فيا 
الذظام البرلانى مزعزعا قد ترى من اللازم تنظبم مسثولبة الوزراء جنا تنظ دقينا 
ولص على الخصوص على مما كة كل وزير بعتدى على الدستور أو بعطله حتى 
يكون ذلك رادعا ن تسول اليه تسه أرنكاب ذ#ك . وتكلم الدستور الصرى 
( دستور سنة ٠١۴۴‏ ) عن مسثولية الوزراء ا إنابة فى اواد ٠٩‏ ۷۴ بمد أن قرر 
مثوليتهم السياسبة فى المواد 1١‏ و ٠١‏ . فذكرت الادة ٠٦‏ أن « لمجاس النواب 
وحده حق آنمام الوزراء فبا بقع مهم من ال جرم فى تأدية وظافهم » ولا يصدر قرار 
الام لا ثاثى الا راء» وحينثذ يمين بحاس النواب من أعض ائه من يتولى 


سنة ۷۸۸ والثانية والاأ 2 


تأيد م 0 « بلس الاحكام الخصوص» الذى له وحده حت اذم عن 
المليا ( القض 


. و يؤلف المجاس الخصوص من ريس امكة الأ 
ومن ستة عشر عضواء ثانبة مهم من أعضاء جس 1 

)١(‏ الادة ٩‏ دستور الى تعطى نجاس التو ابوحده حق اتهام الوزراء فا يقع مهم 

من الجرائم فى تأدبة وظاتفهم . اون ام الخصوص وحدہ حق عا کتہم عن 
تلك ال جرائم ء آنا تخلق و الجراتم الى تقع من الوزير فى 
تأدية وظبفت اهنيا والعادية جر الات ی کر أختلاس الأموال 
ية أو الرشوة آو سوه أستعال السلطه» لا تختص ا سم العادية بل ۾ مجلس 
الإحكام الغصوص » المابق الد كر بناء على آتهام جلس اواب . 


۱ ا 


بالقرعة » وثانبة من قفضاة تك الحكة الأصر بين بترتي الأ قدمبة ‏ وعند الضرورة 
يكل المدد من رؤساء الحا كم التى تلييا ثم من قضان ا بترتيب الأأقدمية كذاك 
(مادة ۷ دستور ) . وتصدر الأحكام بالمقوبة مرن مجلس اللآحكام الخصوص 
عشر صو( مادة ٩٩‏ ). وذ كر الد سور ( مادة ۷١‏ ) آنه إلى حين 
سدور قانور خاص بالا جرا-ات ( ل يصدر هذا الاتون لان ) ينغم بجلس 
الأحكام الغصوص بنفسه طريقة الدير فى ححا كة الوزراء » وتص على أن لوزي 
اذى بتهمه مجلس النواب بوقف عن الممسل إلى أن يقضى مجلس الاأحكام 
الغصوص فى آمره ؛ ولا ينع استمفاؤه من آقامة الاعوى عليه أو الأستبرار فى اک 
( مادة ۷١‏ ) . وعلى أنه لا جوز العفو عن الوز بر المحكوم عليه من مجلس الأ حكا م 
الغصوص الا يواقةة مجلس النواب ( مادة۷۴ ) . وأخيراً قرر الدستور أن على 
مجاس الأأحكام الخصسوص أن يطبق قانون المقوبات فى الجرام التصوص 
علبها فيه « وتبين فى قانون خاص أحوال مسثولية الوزراء التى لم يتناوطا قانون 
المقو بات » ولكن هذا الكطر من المادة م ينفذ لن . وقد حاولت وزارة النحاس 
باشااثائية ( نة ٠١۴۳١‏ ) أصدار هذا القانون الحاص بحا كة الوزراء فوضات 
مشرو كاملا أرفقته ي ذكرة أيضاحية جاء فيا « .. ولا كان الوزراء «پيمنين على 
شثون الدولة ویلکون مک مراکزم مرن انفوذ والساطان مالا یلکه غیدم من 
اموظفين قد يغرى ذاك بعضهم بالمبث حقو الأمة وساطما وال ضرار مال الدرة 
العامة بوسال لا تتوفر لغيرم من رظفين لذت كان لا بد لجاية تلاك اللقوق وصيانة 
تلت المصالم مرن تقربر مسثوليانيم الاصة عن هذه الأضمال . قص الدستور قى 
المادة ٦۸‏ على أن تبين فى قانون خاص أحوال مسمولية الوزراء التى لم تتناو ا قاتون 
المقوبات . وم يشا أت بترك تحديدها وتقر بر المقاب عليها إلى الميثة التى تنولي 
عا کنہم کا جری عليه بض الدساتیر ( فرنسا مثلا) ‏ وإذا کان لاد من وفع 
القانون الذى يشير اليه الدستور يجب عند تحديد هذه الأ حوال الًكتناء متها با يعد 
ارتكابة عدوانا على سيادة الامة وسلطتما أو ضارا مصلحة عامة كبرى وأن بترك 
ما دون ذهك المسثولبتين السياسية والمدنية يؤخذ بها الوزراء على حسب الأ حوال 
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وهذء هى الغاية التى رأت 
الذنڪرر 

ونص مشر وع القانون مادة آولی على جریتين وزار يتين جديدتين : المياةة 
المظبى والغدر » وتناولت الادتان اثاية واثالئة من المشر وع الأفمال التى تخل 
تحت كل منهيا . وقد لوحظ فى ذلك رضع تحت كلة واحدة الافمال المنشابية على 
أعتبار ألما صور مختلفة لجرية واحدة . وشات جرية الليانة العظبى أشد صور 
الأعتداء على طم اگ القام أما بقلب الدستور أو شكل الحكومة أو نظام توارث 
المرش أو بتنقبح الد ستور بالخالفة لاحكامه أو بغير الطر بقة الى نص عليها فيه أو 
أصدار قوانين لإ إقرها البرلان أو تأجيل أنمقاد البرلان تأجيلا غير دستورى أو 
الأمتناع عن دعوة البرلان فى الأ حوال التى تجب فما دعوته ال . وسوى المشروع 
فى الأ جرام والمقاب بين من بباشر الأعتداء على الدستور من الوزراء وبين الوزراء 
أو الوزارة التى تنةلد الاسطة على أساس هذا الاعتداء . اما جرية الفدر فتناولت 
افمالا اطلةت عابما هذه الاسمية لا ها من ار يتصل الضرر قيه بالال سواء كان خائ 
بأموال الدولة او أموال الا قراد ‏ 

وحددت الادة الرابمة من المشروع المقو بات جلت عقوبة جر ةا لبانةالمظمى 
الأشغال الشاقة اؤ بدة او المؤقنة او الجن مع غرامة فى كل الأأحوال لا تقل عن 
الف جنبه ولا نز يد على عشره آلاف جنيه » وجمات عقو بة الغدر السحن او ا جس 
مع غرامة فى المالتين لا تقل عن ٠٠١‏ جنيه ولا تزيد على ٠١‏ ٠ه‏ جنيه . 


الحسكومة أن تحققبا يوضع مشروع القانون امراقق طمذه 


١ (‏ ) جاء ف المذكره الأ يضاحية مشروع قانون عا كة الوزراء ( ٠: ) ۹۴١‏ وغا 
تب ملاحظه أ لا يكقى فى حاية ادت ر أن يقتصر العقاب عل من باثي الأعنداء 
عليه من الوزراء فقد يكون من‌أثر هذا الآ 


ما بعد المواعيد الى يجيزها الىستور . ولا شك آن الوزرآء الذمن ياشرون ولاية 
على آساس هذا النظام آو مع أستمرارهذه المالة حكهم بالنسة الجرية حك الوزراء 


الذبن أرتكبوها بالفعل »- 
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ولكن الوزارة النحاسبة اثاية ت قبل ان بم ها تحویل هذا الشروع 
إلى قانون . وجات وزارة صدق باشا وألفت دستور سنة ٠۹۴۴‏ واستصدرت 
دستور ۱۹۳۰ ولم تر میرراً للآشاره فيه ان قانوتا سيصدر بتحديد احوال السثولية 
الإثاية لوزراء التى لم يتناو ها قانون المقوبات « فأن تطور الانظمة البرلائية ‏ على 
حد قوها - أحل المسثولية السياسية محل المسثولية ال جالية ولم يمد ذه ذڪر 
وتطيق فى هذا العصر"» . 
وعلى كل فان صح الان تطبيق اواد ۷۲-٠١‏ من الدستور فبا يتعلق بالجرانم 
التى تقع من الوزراء أثناء تأدية وظاثفهم ما نص عليه فى قانون المقوبات وعا كلهم 
عليهاء فأنه يستحيل قانون) الآآن مؤاخذتهم جنا على مخالفانبم انياسبة »كتمطيل 
الدستورأو تأجيل البرلان أو حله خلا لأ حكام الدستور إلى غير ذلك ما تضمته 
مواد مشروع قانون عاك الوزراء .لمدم وجود نص‌عندنا وحتییصدر القانون المذ کور. 
وها هو والوفده بتولی الک السرة الرابمة فى ظل دستور سنة ٠۹۲۴‏ الماد فل 
ستعمال الوزارة النحاسية القاة على بعث مشروع قانون مح اكة الوزراء الذى وطمنه 
الوزارة النحاسية الثانبة سنة ٠٠۳٠١‏ ؛ أم ترى الوزارة أن النظام الني_ابى البرلانى قد 
استقر عندنا فلا داعی إلى ذلك ۹7۲ 
) أما المسثولية السياسية فمى أخف وطأة من السثولية ال نالية إذ لا يقرقت 
)١(‏ أظر المذكرة الإيضاحية لدستور وقانون تخاب ٠ ٠۹۳۰‏ جاء فبا أيضا 
أذا قدر برغم ما تقدم أن هيتة تشريمية رت أن تنص على جرائم خاصة بالوزراء 
فينبغى الا تكون العقوبة غير سياسية ولا تعدى ال رمان من الحقوتق الوطنية حرمانً 
أو نبائيا . وذلك لللامة بين العقوبة وا جرم الى هو بطيعتهعمل سيامىوالقصود 
هنا بالحقوق الوطنة حت الاتخاب وتولى الوظاثف العامة والتحلى بالرتب والباشين» 
(آظر مادة 4 دستور ۱۹۴۳۰ ) . 
( ۲ ) حینا توت الو انحاسية الثالثة ا حك فىء ٠‏ مايو سنة ۹ آشارت 
بعض ال مرأئد الى عزم الوزارة على بعث مشروع قانون محا كة الوزراء من جديد لكن 
م تم شى للات . وقد آشارت بعض ال جرائد من جديد الى هذا المشروع بعد تالف 
الوزارة النحاسية الرابعة قق ۽ اغسطس سة ۱۹۴۷ . 
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عليما إلا أستةالة الوز ير أو الوزارة إذا قر البرلان عدم الثقة به أو با ء زاء المسثولية 
السباسية سياسى محض : ترك الكراسى الوزار ية والنخلي عنما إلى أشخاص آخرين 
حالزين على ثقة البرلان . مادة ٠١‏ دستور مصرى « إذا قرر محبلس النواب عدم 
الثقة بالوزارة وجب علبها أن تستقيال فاذا كان القرار خاعا بأحد الوزراء وجب عليه 
أعتزال الوزارة » - 
التضامى فى السولية السباة : المثولبة الجنالية بطييمتها شخصية لأنه 
لا جوز عقلا وعدلا آنبام وع اكه جيع عل تمنرف آحد أوبضن 
آفرادهاء فالوز بر لا يأل جنائ) إلا عن الأعال الى ارتكبما شخب كفاعل أصلى 
أو شر يك . ولكن الال بخلاف ذلك بالنسبة لمسثوابة السياسية فلا شى ينع من 
أعتبار الوزارة بأسرها مسثولة سياس عن تصرفات بعض أفرادها أو ريسا على 
الخصوص » أذ الجزاء الوحيد لمسثولية الوزراء سياسيا بالقضاءرن هو استقالة الوزارة 
باجعا . ظهر هذا التضامن الوزاری فى انكاترا سنة ١۷۸۴‏ حينها استقالتوزارة لورد 
نورٹ کاها لا رليسها الفلى قط ا حصل سنة اجب ). وجيع الدساتير البرلاية 
الحديثة تفترض أو تنص صراحة على مسثولية الوزراء بالتضامن انب مسثولية كل 
وزير على حد کا هو ظاهر من نص الادة ٠٥‏ دستور «صرى وخصوما مادة +0١‏ 
« الوزراء مسئولون منطامنی لدى مجلس النواب عن الياسة العامة الرولة وكل 
مهم مول عن أعال وزارته » . ورئيس الوزارة هو الذى يعرض عادة على 
البرلان مسأل اة بالوزارة كايا 2 بأسها » والتبع انه إذا خذل واستقال تبه 
بقية أفرادها . ولكن قد خر ج وزير أو أ كثر من الوزارة بناء على سحب البرلافن 
الثقة منه دون أن بترتب على ذلك أستقالة الوزار كلها اذا كان الام تماق بعال 
وزارته خاصة لا بالسياسة العامة للوزارة. وعبارة « السياسة العامة » عبارة مرنة 


K3‏ ومع ذلك ظلت فكرة الثولية الفردية سائدة فى بعض الأذهان حتى أوائل 
القرن التاسع عشر ففی سنة ۸۰۹ مثلا صرح لورد م ام٣‏ أت الو زارة ليست 
مسثولة كوزارة ولكن الوزراء مستولون فردبً عن عملم . الكن هذا يتعارض عم 
الواقع ومع أستقالة وزارۃ لورد نورٹ کلہا سة ۷۸۴وک رآينا . 


f= 


باختلاف الغلروف وخطة كل وزارة والامر متروك فى النهاية اريس الوزراء ° قاذاا 
وجد آن ما أوخذ عليه أحد وزراله يمس هذه السيامة العامة وجب عليه طرح ماھ 
اقة بالوزارة كلها على البرلان تضامتً مع الوذ ير المةكور .. 

ب - الوزارة اماه تكو مود أا بجلسس الراب وهره 
( انہلتہ. مھم ) او اما مکل می امہلسیی ( فرسا . بیط ) : رآینا ت 
اقتراع مجلس افوردات فى انجلترا على عدم الثقة بالوزارة لا بؤثر مطل ف م ركزها 
فمى لا تسأل إلا أمام بجلس العموم أنه وحده الك يشل الناخبين ء وبجلس 
اللوردات ورای لا بحسل فاذا كان له حق إسقاط الوزارة مع أن الوزارة لا تستطيع 
حله دى به ذلك إلى التماف فى استمال حقه EEE‏ 
الغير ابل الحل المت فى إسقاط الوزارة حففا لتوازن بين السلطتين ( هذا التوازن 
غير موجود فى فرنسا فمجاس الشيوخ هناك لا بحل ومع ذلك فهو بسقط الوزارات ۴ا 
سارى )۰ 

آمافی مصر فدستور سنة ۱۹۲۴ ( كدستور سنة ٠۹۳١‏ ) صرح ف أن الوزارة 
مسثولة سياس أمام مجلس النواب وحده ء مادة ٩١‏ دستور سنة ٠۹۲۴‏ « الوزراء 
مسشولون ادىياس النواب . »ء مادة «٠٥‏ إذا قر مجلس النواب عدم الثقةبالوزارة 
وجب عليها أن تستقيل فأذا كان القرار خاما بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة». 

والمال على خلاف ذلك فی بلجيکا وفرنسا فل ينص الفستورالبلچیكى صراحة 
- )ا فمل دستورنا لوی - على مسثولية الوزارة أمام مجاس النواب وحده بل 
أ کتنی بالأشارة إلى هذه المسثولية السياسية إجالا بقوله فى المادة ۸٩‏ « لن لى أمر 
الماك الشفوى أو المكتوب وزير من المسثولية بال من الأأحوال» . غير أت 


)١(‏ ف ۹۸ ديسمبرسنة مجر أستقال السير صمويل هور وزير الحارجية 
المريطانية نظرآً لعدم مواتة الرأى العام على سياسته خصو صا فبا بتعلقى بالنزاع الابطالى 
الحبشى ولم يترتب على أستقاله استقالة وزارة المستر بلدوين كلها بلظلت فى مركزها 
وحلالكن انطو ايدن حل الوزبر المستقيل . 


-- 


تفاصيل ذلك أصبحت مكفو بتقاليد هذه البلاد الدستور ية منذ سنة ۱۸۴١‏ ونظراً 
لنساوی مجلسی الشیوخ والنواب فی بلچیکا نقوذاً وحقوق) ؛ وامکان حل کل من 
المجاسين ( مادة ۷١‏ دستور بلجيكا « الماك التق فى حل الجلين مم أو أحدها 
قتط » ) ققد اعترف السكتاب لجلسى النواب والشيوخ على السواء بحتى الا قتراع على 
عدم اكقة باوزارة واسقاعما.واستعمل جلس الشيوخ الإلجيكى فملا هذا الق منذ 
البداية»ففى سنة ۱۸١١‏ استقالت الوزارة القاة حينذاك بالرغم من تأبيدمجاسالنواب 
ها لأأن مجلس الشيوخ لامها وأتقد سياستّها . ولكن نظرا لرزانة مجلس الشيوخ 
بک تكو بنه وسن أعضاله فهو لا يسرف فى أسةاط الوزارات ولذا فالطر على حياة 
زارة هناك أغا بأنى غالً من ناحية مجلس النواب . 


لآن . الس DEF‏ 1 قانون ۲ فېرابر سنة 1۸۷ الستورى ) 
صرح فى أن الوزارة مسثولة سياس مام كل من الجلسين . « الوزراء* مسثولون 
بالتضامن أمام الجلين اسما م1 عن السياسة المامة للحكوبة وكل ماهم 
مسثول شخصي) عن أعاله » . ولكن بض الكتاب لا يمير هذا النص أهية كبرى 
لان کله اسا م1 ( بالج ) ورد 
ومع ذك كان من المقرر حينذاك أن المثولية الوزارية لا توجد إلا أمام مجاس 
النواب وحده . وع كلل االناقشة الآآن عدية الفائدة بمد أن أثبت مجاس الشبوخ 
علج أن فى أستطاعته أسقاطط كل وزارة تفقد ته وأسقط بالفعل عدة وزارات 
مبتداگ بوزارة اسيو تيرار فى سئة ١۱۸۹ء‏ وكانت السابقة الحامة فى الموضوع استقاة 


أيضا فى دساتير سنة ۱۸1 وسنة ٠۸۴١٠‏ 


(1) Voir, Redslob, Le Régime Parlemeataire p. 117; et Orban Le 

Droit Const, de la Belgique, p. 305. 

inistrés sont solidairement responsables devant Les 
ete." 


(م) رى العلامة اين مع ذاك آنه بحب التفرقة بين «القدرة 
فاستطاعة بجلس الشيوخ عملباً أسقاط الو زإرة ( بامتناعه مثلا عن اموافقة على ١‏ 
ليس معناه أن لمذا E‏ ربآفاسقاط الوزارات وتقربرمسئو ليتاالسياسية 


Esmein, Elem. de Dr. Const. Tome 3, P. 277 (8: Edition ) 
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وزارة اسيو ليون بورچوا اه»جعهه8 .1 سنة ٠ ١۸۹١‏ حاولت الوزارة الم ذكورة 
البقاء فى الم بارغ من اقتراع مجلس 1 رخ على عدم القة اء وصح رئيس ماف 
جلسة ۲۰ فبرایر سنة ۱۸۹٩‏ بجاس النواب آنه طلا أن الوزراء حاثزون لثقة مجلس 
النواب فسيظلون فى مرا كزم ؛ قاحتججاس الشيوخ فى البوم التالى على هذا التصر ع 
وجاء فى قرار احتجاجه الى وافق عليه الجلس بأغلية ٠۸4‏ موت ضد ٠‏ « الوزارة 
ترد آن 5 بدون مجلس الشيوخ وتدی أ السثولبة الوزار ية لا توجد أمام هذا 
انجس . آنا حتج من جتنا على هذا الأعتداء على نصوص الد ستور الواضحةونركد 
من جديد حقنا فى رقابة ا كومة ومسثولية الوزراء أمام كل من الأجلسين . فى 

جيب على عمل الوزارة وأقوالا بالا متتاع الكلىعن النمامل سمهاولكتنا 
جاء إلى هذه الطر بقة محافظة على اللباة النشر بمية فى الدولة . وسيقصل 
الرأى الام بين ور بأثارة هذه الأ زمة افدستور ية الخطيرة و بين مجاسنا 
الذى لا برغب فى استفحاهما حفغا) للىصلحة المامة ولو أن المح والقاتون ممنا ۾ (. 
وی ۳١‏ مارس نة ۱۸۹١‏ عاد الحلاف بين الوزارة ومجاس الشيوخ الى الظلهور 
خصوص سياسة الوزارة الارجية واقنرع الجاس بأغلبية ٠٠١۴‏ صوتا ضد ۸١‏ على 
فل تقل . وأخي لبأ الجلس إلى لاح خطر لابا على 
الأ ستقالة وهو رفض الا عنادات . فى ۲١‏ أبريل رفض مجلس اثيوخ الموافقة 
على أعتادات ضرورية استازمتما حلة مدغشقر ال مرية مقررا أنه لا يستطيعم 
منح هذه الأعادات وزارة القامة » وأنه سيؤجل موافتته « حتى تأت أمامه وزارة 
دستورية حانرة على ثقة المجلسين » . أزاء هذا الموقف المرج ل تجد الوزارة بها من 
الأستقاة بمد آث صرح رئيسما فى مجاس النواب أنه لم يتخل عن الك الا 
بدافع الوطنية لاسليا بوجبة نظر مجاس الشيوخ » وأنه لا زال مصراً على أن مجلس 
النواب وحده التق ؤ الوزارة أو جلبا على الاستتاة . ۰ وبارغم من هذه 
التصر محات النظر ية فان الوزارة م تقدم أستقالنما فى الواقع إلا زايا أمام مجلس 


عدم الثةة بالوزارة 


(1) Eamein, Eléments de dr. Const, Tome Il, p. 274 (8e Edition ) 
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الشبوخ. ومن ذفك الوقت لم تنازع الوزارات الفرنسية الختلفة قى تقر بر مسشولينها أمام 
الجلسين على السواء . ونركت عدة وزارات الح بناء على ارادة مجلس الشيوخ 
دون أن تاقشه حقه فی أسقاطها : وزارة المسیو بربان قى ۱۸ مارس سنة ٠۱۹۱۴‏ 
وزارة المسيو أدوارد هريو ١١‏ أبريل سنة ۰۱۹٠١‏ وزارة اليو تارديو ؛ ديسر 
سنة ٠ ۹۳١‏ وزارة المسيو لاقال ٠١‏ فبرابر سنة 1۹۴۴ء وزارة المسيو ليون باام 
نة ٠۹۳۷‏ . يلاحظ مع ذلك أن مجلس الشيوخ لم يسرف فى أسقاط 
الوزارات کجاس النواب . تالفت قی فرنسا منف ۱۸۷١‏ لان أ كثر من ٠١‏ وزارة 
م سقط مجلس الشيوخ مها إلا ۷ فقط . ولكن مجلس الشبوخ الفرتسى غير قابل 
فلحل فقدرته على أسقاط الوزارة دون آن کون ها حت حله پتعارض مع توازرن 
السلطتين فى النظام البرلانى الصحيح ‏ وعلى المموم تقر بر المسثولية الوزار ية أمام كل 
من الجلسین بزید فی عدم ثبات الوزارات وتفلفلہا وهو مرض تنكو منه ڪئير من 
الدول البرلانية . 


+ عرسم تبات الور ارات ارہ ون زال مى المبوب اطاهرة ف الرول 
المرفائية ٠‏ هنابة الرساتير الريك بممرع لك : الوزارة البرلائية لا تبق إلا إذا 
كانت حاثزة على ثقة أغليية البرلان أو مجلس النواب فاذاكانت حال الأ حزاب فى 
اران أو فى مجاس اواب لا قمح بتكوين أ غلل مركز الوزارة مزعزعا 
وتمرضت اسقوط لاقل الأًسباب كا هو امال فى فرنسا وف إيطالبا قبل قبا الظام 


(1) Barthélemy et Duez, Traitéê, 10383, P. 708-711. 

(۲) قدمت وزارة المسيو ليون بلوم لبر لان مشر وع قانون بطلب ساطات استشائة 

رمام ««امام) لأصلاح وحاية الة البلاد الملية واحافظة على سعر الفرنك 

ولكن مجلس الشيوخ رفض بأغلية كيرة اص الذى قدمته المكومة ووافق عليه 

مجلس النواب» و بالرغم من الجود التى بذلت لاقاذ الوزارة ولتوفيق بين مجلس الشيوخ 

من جهة والحكومة وجلس النواب من جبة أخرى ظل بجلس الشيوخ متشبثابوجبة 
اغلیة ٠۹۸‏ صوتا ضد ۸۴» فعقدت الوزارة اجتاعا قدمت على آثره استقالها . 
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الستة تبت لأهواء مجلس النواب ء وهذا يؤر فى هيبة الحسكومة ولا ييكن الوزراء 


برامجیم فلا ریکاد الوزیر قف على أعال وزارته ویفپمپا 
حقى يرك انلمك لفيره لستغا الرزارة انى هو عضو قبا أما لاختلانها مع البرلان ‏ 
أو لكك الأغلية الى تستند اليها. وقد فكر بعضهم ” فى الملا وأقزح أن 
لا بختار الوز ير من بين أعضاء المجالس النيايية ليحول دون طمع الطاممين من أعضاء 
البرلان فى أسقاطا الوزارة ليحلوا حاها . ولكن هذا الاقتراح بتتنى مع قاعدة من آم 
قواعد النظام البرلانى وهى أن الوزراء م فى الوقت نفسه زعاء الأغلية الإرلائية ولا 
ياوا الى الوزارة عادة إلا عن طر يتى الفوز فى الأنتخابات والبرلارن . 


أما الدساتير الحديشة فقد اهت فى علاج عدم الاأستقرار الوزارى طريفة 
تازه للا'قتراع على عدم القة بالوزارة ‏ وأحاطت الأقتراع 
جمدم اثنة يعض الأ جرادات والضبالات القيده منم للأسراف والنسرع فى هذا انوع 

من الاق اع ای لا يجبل أحد ارہ ,خطره فى الشثون العامة . وتتلخص هذه 
القیود : أولا- فی ووب أ ن بطلب الأ قتراع بمدم الثقة عدد مخصوص من الأعضاء 
مقده) بالكتابة ٠١٠١‏ أو 
الطلب وال جاسة الحددة نا 
نفسه » وذهك لكى يكون الأضطراب الذى تحدثه مثل تلك النافشه 
وزال . فينص دستور تشيكوساوةا كيا مثلا أن طلب الأ قتراع على عدم القة بالوزارة 


أخری . غددت أ 


)١(‏ بخقف من عدم ثبات الوزارات الفرنسية ثبات آشخاص الوزراء فكثيراً 
ما يدخل بعض أعضاء الوزارة المستقيلة فى تتكوين الوزارة الجديدة . فالمسيو أرستيد 
بربان مثلا دحل ف تأليف 4 وزارة ورأس الوزارة ١‏ مرة وظل وزرآ للغارجية 
۾ سنوات متوالية ( الى أ كتوبر سنة ٠۹۳‏ ) تغيرت فى أثناثها الوزارة عدة مرات . 

(2) Charles Benoist, La Réforme Parlementaire, 1902, 


-- 


يجب أن يكون ممضيا من ٠١١‏ ناثب على الأقل وأن بحال على م جنة برلاية خاصة 
لنقديم تقربر عه فى ظرف ثانية أيام على الا كثر . ولا ييكن الاقتراع عليه فى ا مجلس 
الا محضور الأغلية العطقتة جيم الاأعضاءو بألأغلبية المطفقة للا صوا ات و بالناداقعليیم 
ير سنة ٠۹۴١‏ ). ونجد مثل هذه النصوص 
فی دساتیر آخری کالبوتان ( دستور سنة ۹۳۷ مادة ۸۸ ) وأسبانيا دستور سنة 
۱ ومصر دستور سنة ۱۹۳۰ 7). أذ خلافا ادستور سنة ٠۹۲۴‏ ال مالى أشتريل 


بانیم( مواد ۷۰ » ۷۹ دستور ۲۹ 


« دستور صدتی باشا » ( ٠۹۴١‏ ) شروطا» ووضع قيوداً أجراثية عديدة » للا قتراع 
على عدم الثقة بالوزارة . 

ار ۱ والفراع على عرم الق بالوزارة : نصت الادة ٠١‏ 
دستور سنة ٠۹۳١‏ أنه « لأأمكان النظلر فى طالب الاقتراع بمدم الثفة صر م6 كان 
او ضبگ جب أن بوق عليه ثلائون تاب على الال ( ۱۰۰ فی تشیکوداوفا کا 
۰ه فی اسبانبا» ۲۰ فی دستور اليونان لسنة ۱۹۲۷ ) وأن تبين فيه الشثون التى 
ستجرى فيما الماقشة ييانا واضحا . ولا جوز أن يطرح هذا الطلب المناقثة الا بد 
ثائية أيام على الأقل من بوم تقديه ٠"‏ ولا أن تؤخذ الاراء عنه الابمد ,ومين على 
الاقل من تام الناقشة فيه ( حتى تكون النفوس قد هدأت ) . وجب على أى حال 
أن بصدر بشأنہ قرار فی میماد لا بتجاوز ۱١‏ بوم من بوم تقدیه = و یوز تقصیر 
المواعيد امتقدم ذكرها بناء على طاب الوزراء الختصين أو مواققنہم - ومجری الاقتراع 
على مسأل القة بطري الناداة على الأأعضاء باععائيم » . ولم بكتف د تور سنة 
۳١‏ بذاك بل اشترط أغليية متازة للأقتراع على عدم اة وهى الا غلبية الطلقة 
يع أعضاء بجاس النواب لا أغلبية الماضرين أو الصوتين فط . مادة ٠١‏ دستور 


(1) Voir W. Raafat, La Responsabilité Politique des Ministres. 
. ٠١۳ جل القانون والاقتصاد السنة الثالة عدد ي سنة‎ 

() ف الیوان ( دستور ۱٩۲۷‏ ) یکفی یومان . وخمسة . فی دستور اسبایا 
(٠۹۳۹ (‏ وئب آبام عل الا کش .ف دستور تشیکوساوقاکیا . 


“N= 
إذا قرر بحاس التواب با غلب اللالةء نوع ضام عدم الثقة باوزارة‎ « ٠۹۴١ سنة‎ 
وجب عليها أن تستقبل . فاذا كان القرار خاما بأحد الوزراء وجب عليه أعتزال‎ 
الوزارة» فاذا م تتوفر هذه الاغليية الممتازة لا تكون الوزارة مازمة بالا سنقالة دستور ياء‎ 


ا 


ستو سن ۱۹۲۳ برط أ 


اص قاط الوزا 
باوراراہ طلپ امل التاق طرة ۸ بام فی اموقتراع على عرمم 
ترك الدستورال الى أمر الغالبية التى تقر عدم اكقة بالوزارة إلى القاعدة العامة فيكنى » 
نظريا على الاقل بالنطببق الماد تين ١١ ١و ۹٩‏ من الدستور لاسقاط الوزراء ر بع عدد 
الاأعضاء زاثدا واحداً . لاه بحسب الادة ۹١‏ يكنى لصحة اناع مجاس النواب ( أو 
الشيوخ ) حضور أغليية الأعضاء » و بحسب الادة ٠١١‏ تصدر القرارات بالأغلية 
الطلقة لاأصوات الماضرين . فاذا حضر جاسة الاقتراع على عدم الثقة بالوزارة نص 
الاعضاءزائداً واحدآء واقترع على عدمالثقة أ كثر مننصف الفاضرین ولو بواحد» كان 
القرار حيدا ٠‏ ولكن نظراً ما هو مشاهد فى جيع البلاد من حرص الأعضاء على 
ضور ال جلسات ااتى رى فما الاقتراع باكفة ذا المدد الضثيل 
من‌الأصوات ٠‏ ابم إلا إذا حصلذك الاتتراع اة فى جلسة عادية بشكل مناورة 
سياسية من خصوم الوزارة ٠‏ 

وقد أحتاط الدستور المالى هذا اللأمر فقرر فى المادة ٠١١‏ أنه د حى الوزراء 
دافا أن بطلبوا من بحاس النواب تأجيل الناقشة لمدة ية أيام فى الافثراع على عدم 
الثقة بهم » . وهذه المدة غير مدة الانية بام التى نصت علبما الادة ٠١١‏ دستور فى 
حالة الاستجواب « لا تجرى الاق أبام على الأأقل من 
يوم هده وذك فى غير حال الاتمجال وموافقة الوز بر » . فاذا كان الاقنراع على 
تنيجة الماشة فى استجواب يكن #وزارة أن قستفيد من المدتين : ۸ آيام 
اب ( ءادة ٠۰۷‏ ) و ۸ أيام أخرى بعد اقفال 
المناقشة وقبل أمكان الاقتراع على عدم الثقة بها ( مادة )١١١‏ . اما إذا كان الاقتراع 
على عدم الثقة قد بصفة أصلية مستقلا عن كل استجواب فالوزارة لا تستقيد إلا 


استجواب إلا بمد ما 


SW 


المنصوص عنما فى المادة٠ ٠١‏ قط وقد سبقت الاشارة إلى ذلك. وى 
الكغاية بدون حاجة لقيود الأ جرائبة الأ خرى والاًغلية اممتازة القى 
نص علبها دستور سنة ٠٠۳١‏ اقتياس من بعض الدساتير الحديثة . لا سيا وان فى يد 
الوزارة سلاحا آخر #لدفاع عن نفسها وهو حى المل. فلب أن تلجأ إلى اللاك وتستصدر 
منه مرسوء حل مجلس النواب ء اذ للك طبقا المادة ۴۸ دستور حق حل اجس 
ال ذ كور . وح الحل منوح #سلطة التنفيذية فى جيم الدساتير البرلانية. 

د مس الل یرطعاںہ لمر اساءة البرلاںہ للات فی اسفاط الوزاہات: 
مكنا تمريف حت الحل بأنه حتى الساطة التفيدية فى فض البرلان أو أحد الجلسين 
قبل أتهاء الفصل النشر بمى ودعوة الأمة (اناخبين) لاتنخاب بحاس نباب جديد . 
وقد يلجأ إلى حل البرلان وعل اتتحابات جديدة فى ظروف مختلنة أا : ١‏ ) إذا 
تعذر تكوبن أغلبية برلانية ثابة بحل البرلان القائم أو بجلس النواب عسي أن دفر 
الاتتخابات ال جديدة عن هذه الأغلية ء ٣‏ ) إذا اشتد الخلاف بين مجاسى البرلان 
فيلجأ لما مما أو للل بحس النواب ( محسب ما ينص عليه الدستور ) لعرفة أيهم 
ثل رأى أغلية الناخبين . + ) #وقوف على رأى الاأمة فى مسألة هامة» وبةوم ا حل 
فى هذه الما مقام الأ ستفتاء ( «هدءءا ما1 ) (راجع ما قلناء عن النظام نمف النإإى 
والنظام نصف المباشر ) . 


۽ ) أذا أعقد رئيس الدولة أن الوزارة القاعة والبرلان الذى يؤيدها أصبحا 
لا يثلان رأى أغلية الناخبين فل أقاة الوزارة وحلالبرلان لأ جراء اتتخابات جديدة 


(أنظر الحل الرئيسى أو الملكى) . 


)١(‏ راعيتا ف هذا التعريف الغالب وهو ان حق الحل يعطى عادة لرئيس السلطة 
التنفيذية اليستعمله بواسطة وزرائه ( أظر فبا بأ الحل الوزارى وال مل الرئيسى ) 
ولكن قد بكون لناخبين المتق فى الاقتراع على حل الجلس التبا وهذا هو الحل الشعى 
dissolution populaire‏ ( راجع ما تقدم عن الحكومة صف الماشرة ) . وقد یکون 
للمجلس الحق فى حل نفسه بنفسه ويكن تسمية هذا النوح بالل التاق 


Ws 


١ (‏ ) إذا اخنلف المرئان فى الرأى مع الوزارة وأراد اسقاطها فلا أن تلجأ إلى 
رئيس الدولة وتطلب منه حل الجاس الى يتاونها وهذا هو آأكثر اغراض الحل 
شبوعا . و إذاكان «برلان أسقاط الوزارہولم یك هما حله» ضاع التوازن بين‌السلطتين 
بذية والنشريمية . غق الملل ضرورى لظ التوازن فى ادس اتير البرلانية(. 
واحسن شل على ذلك قرنسا غق رئيس | جهور بة فى حل بحاس النواب ثابت فى 
الدستور الفرتسى المالى ( دستور سنة ۱۸۷١‏ ) ولكن اشترط لاجراله الحصول على 
موافقة بحاس الشيوخ » وعلاوة على ذاك ققد أصبح هذا الى ممطلا من نة ٠۸۷۷‏ 
حينا حل رئيس |#هور ية حينذ اك المارشال مكاهون . بحاس النواب لا عده الببض 
مال لد ستور 444 م000 . ومن ذ0ت النار غلم جسررؤساء ا هور بات ولا الوزارات 
الفرنسيةالألتجاء الى الال .وقد ترتب على تعطليل حت المل آزديادنفوذ البرلان وضف 


() يوجد الحل فى بعضالدساتير غيرالبرلاية كالائيا قبل دستور فبمر اذ كان السلطة 
التنفيذية حق حل مجلس الريشستاج مع أن دستور الا ميراطور به اللماية فى ذلك الوقت 
مم یکن برلانیا a‏ ينابرسنة ۸٠١‏ الفرنی علأن 
اريس ابإوربة حت حل الجاس التشريمى مح أن اليستور المذكور الذى وضعه لوى 
نابلیون بونابرت لم بأخذ بالنظام البرلانى ( اة کن توق أمام الجلس ). ولحق 
الحل فى هذه الدساتير صبغة عاصة فهو سلاح فى يد رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية 
ستممله لأخضاع الساطة اشر يمبة اأرادتها ومروب من رتاا . امافى النظام البر ماف 
خت الحل هو القابل الطييمى بل الضرورى لسواة الوزار ية . الوزارة الرلائبة مسئولة 
أمام البرلان انى له [سقاطبا فيجب أن بكون فى قدرتها حفظا للتوازن بين السلطين 
الدفاع عنتما عل الى لان وتعكمالامة ف النزاع القاثم بينها وبين الجلين أو أحدهماء 


تارن رد ٹوب Le Régime Parlementaire‏ ض 11 : 


“La dissolution eat le contrepoids mathématique de la responsabilité 
gouvermementale. Si I'un des deux élementa vient de manquer, c'est la 
destruotion de I'équilibre, c'est la négation du régime parlementaire"' 


VES 


مركز الوزارة ضمت شكا منه ا جيم ولا تولى امرحوم المسيو دومرج ر ياسة الوزارة 
فی فبرایر سنة ۱۹۳٤‏ عقب حوادث ٠١‏ فبراير» وفضيحة ستافسكى حاول آحياء حق 
المل من جديد وتحر بره نوع ما من شرط موافقة بجلس الشبوخ . ولكنه أستقال فى 
آكنوبر سنة ٠۹۳٤‏ قبل آن يم له تنقيح الدستور . 


مس الل سمرع دموقراطی على رط اله 
فى أستععا : - برى البعض فى منح الالطة التفبذية حى حل مجلس النواب 
أمنهان لارادة الأمة المثلة فى واا ولكنه فى الواقع أحتكام البها ودعوة موجهة 
الى الاخبين والى الأأمة نفسبا - مصدر الاطات - اتقول كلما فى الزاع القام بين 
الحكومة والبرلان . فهو سلاح ديوقراطي لاشائبة فيه على شرط أن بقبد بقبود ممقولة 
تلع من التعدف فى أستعاله والروج به عن الةصد الذى وجد من أجل ٠‏ وهذه 
القيود «وجودة فى جمبع الدساتير البرلانية. فبمد آننص‌دستورتا الصری مثلا(۱۹۴۴) 
فی ااادة ۴۸ على أن ھ للات حق حل مجلس النواب » قبدت المادتان ۸۸ و ۸٩‏ من 
الدستور هذا التق بقيود على جانب عظع من الأأهية : فاولا - كرت المادة ۸۸ 
أنه ه ذا حل مجلس النواب فى أر فلا يجوز حل ا مجلس ال جديد مرن أجل ذاك 


الآ 7 و یرون عن ذاك بلنر نة تز °° * “alti eo 1e0‏ 


يقب بقبود عقوا فنع اتف 


١ (‏ ) اظر على الخصوص كتاب المسيو مانومن0 ممإعا ( أحد وکلاء 
مجلس الشبوخ الفرنسى السابقين ) بعنوان "“م0ناساناومم0 ها مل نرف ها“ 
( باريز سنة ۹۴ ) » وكتاب المسيو اندر يه تارديو رئيس الوزارة الفرفسية السابق 
eure de 1a dco"‏ * ( اریز سنة ۱4۳٤‏ ) وقد داقع كل من هذبن الكاتبين 
الكيرين عن ضرورة أطلاق بد السلطة التفيذية فى حل بلس النواب بدون أخذ 
رآى مجلس الشيوخ مبينين أمية حق لحل فى النظام البرلانى الصحيح وما ترتب على 
تمطبل آستعله ف فرنسا من مساوی. ومسخ لذا النظام . 

(۲) اء على ذلك کان حل زبور باشا مجلس النواب النی آنقد فی ۲۴ مارس 
سنه ٩۲۵‏ مخالفا للدستور البق حل امجلس فى ديسمير سنة ٠۹۲١‏ لنفس الغرض 
(لتكوينه من أغليبة وفدية تنبع سياسة لا بقرها الأنكليد ) .. 


- fo — 


أى لايجوز الل على المل ‏ وثان - أضافت وحتمت الادة ۸٩‏ دستور مصرى أن 
الأر الصادر بحل جاس النواب يجب آن يشتمل على دعوة الندوبين ( اتاخين) 
لأجراء أتخابات جديدة فى ميماد لا بتجاوز شهرین وعلی دید میعاد لأجاع 
الجاس ال جديد فى المشرة الأيام الالبة بام الاتخابات » حتى لا تبق المي اة النبايا 
معطلة مدة طويلة ولكى لا تلجأ الحكومة الى الحل برب من رقابة البرلان ° . 

ومعاوم أن اللك « للا يتولى ساعلته الا بواسطة وزارثه » فهو فى اامالب لا ياعا 
الوزارة القاثة ( وهذا هو الل الوزارى ) ٠‏ واسكن 
ذهن الك تفه آذا ما ری آن كلا من الوزل ة والبرلان 
يمزل الوزارة القاغة و بدعو اتأليف وزارة أخرى تقوم 
ت عامة . ويطلقون على المل فى هذه الالة ام 
«المحل انی ٠ ) iee0اuاتoم prie‏ لأن رئيس الدولة هو 
الذى فكر فبه وهو افذى ننذه بواسطة الوزارة الججديدة اففى كونها . ولكن ب 
علىأى حال أن فى مرسوم الل رئيس الوزارة الجديد حتى يتحمل مثولبته لاأ 
« توقيهات اللاك فى شثون الدولة جب لنناذها أن يوقم علبها رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء المختصون » . 

ولا كان القصد من المل-فى حالة النزاع بين الوزارة والبرلان - هو اللأحتكام 
للأمة فلا داعى للالتجاء اليه أذ كان تأييد الامة برلانما واضح لا بحتاجالى ليل 
وى هذه الال واجب دستور) على الوزارة أت تستقيل لا أن تطلب حل الجلس» 
وعلى رئيس الدولة الذى تطاب منه هذه الوزارة حل الجاس أن برفض هذا الحل 


)١(‏ أما دستور سنة ٠۹۳۰‏ فكان يتص على ما ياتى مادة رم : ء للك حق حل 
مجلس النواب على آنه لا يجوز حله | كش من مرة لبي واحد » . 

١‏ أذا حل الجلى وجب أت تعر ی الاتخابات فی میعاد لا تجاوز ثلالة أدبر 
( شرن فقط فی دستور ٠4۴۴‏ ) من تاريخ الحل وأن يدعى الجلس الجديد للاجتاع 
ف ميعاد لا بتجاوز أربعة أعهر من ذلك تارج . وميماد الاتخابات تحدد بالآمر 
الصادر بالحل أو بأمر لاحق » (تحدد بالامر الصادر بالل حت فی دستور نة 1۹۲۳( 


E1 

ویشکل وزارة جديدة حالرة على ثقة الاغليية البرلانية المتتقة مم آغظيية الأمة 
( الاخبين). ونلاحظ أن حق الل أما أن يكون جأزا بالنسبة المجلسين أو لاحدها 
( مجلس النواب ) ظط ". فى مص ركا هو المال فى فرنسا وانكلترا لا عاك الاطةة 
التنفيذية الا حل مجلس النواب وحده دون اجس ال خر» قجس الشبوخ فى مصر 
کجلس الشبوخ النرنسی ومجاس ا0وردات الاتکليزى غير قابل امحل . مادة ۴۸ 
دستور «صرى « للك حت حل مجلس النواب ( ققط ) » لكن « آذا حل 
مجلس النواب توقز جاسات مجلس الشيوج » ( مادة ۸۱ دستور سنة ۱۹۲۳ ) ٠‏ 
آما الأ الملکی الذی أستصدره عمد مود باتا فى ٠۸‏ بوليو سنة ۱۹۲۸ بل لكل 
من الجلسين وتمطبل اللباة الباية البرلاية دة ثلاثة سنوات قبلة لنجديد فم بيكن 
كا هو ظاهر الا ثورة على الد ستور لا تطبيتا له . وفى بعض الدساتير الاخرى لالط 
حق حل الجلسین لا مجلس النواب فقط : بلچيكا ء رومانيا » تشيكوساوفاكيا 
ثلا. ومن الطييعى والمعقول أن يكرن 8_اطة بلچیكا حل الجلسين ما 
أوأحدها قط حسبا ترى للأن الوزارة هناك مثولة سياسي) أمام كل من الجين 
( الشبوخ والنواب) فبجب تكينها من الدفاع عن ففسهها باستمال حت الل إزانهما » 
ما فى رومانبا وتشيكو وف كيا فالوزارة غير مسثولة سياس الا أمام مجاس اواب 
دون مجلس الشيوخ » فنحها حتق حل هذا الأخير مع عدم تقر بر مسثوليتها أمامه 
مجمل هندسة النظام ابر لانى هتين الدولنين أل انسجاء وتناستا منه فى دو کاجکا. 
هس السلطة التنفبر بذ فى تايل العقاد اللا : - اذا أستحك لحلاف 


١ (‏ ) الأصل أن حق الحل بتبع المسثولية الوزارية فأذا كانت الوزارة مسثولة 
آمام الجلسين كان لها بصفتما الميتة الىتستعمل حقوق رثيس الدولة احق فى حل كلل منهما. 
وأن كانت مسئولة مام جاس النواب وحده فلا تلك ألا حل هنا الآخير ولكن هناك 
اإستثتاءات هامة لمنه القاعدة ا سنرى . ققى فرنسا الو زارة مسولة مام مجلس الشيوخ 
ومع ذلك لا تملك السلطة التتفيذية حل هذا الجلس؛ وف بلادكرومانيا وتشيكوسلوةا كا 
الوزارة غير مسثولة أمام مجلس الشيوخ بل أمام الجلس الأدنى فقط ومع كل أعطاها 
الدستور حتق حل كل من الجاسين . 


ا 


بين الوزارة والبرلان فى أمر من الأ مور ققد لا تلجاً الى الال بل ت 
المرلان حتى تدأ الخواطر و يمود كل ناب الى دائرته ليقف بنقسه على رآي ناخيه. 
وتارة بغنی التأجیل عن الل وآخری یکون کانذار أو مقدمة .فی توفیر سنة ٠۹۲٤‏ 
بعد حادئة قل السردار المشثومة وأستقالة وزاره سعد زغلول باشا أجات وزارة زيور 
باشا التى خافتما البرلان دة شمر صدر فى آثانها اروم بحل مجاس النواب . وتكرر 
ذلك عند تاليف وزارة جد مود باشا (۱۹۳۸ ). وتتص الادة ۴۹ من دستور سنة 
٠۲۴‏ على أن « ابلك تأجبل أنقاد البرلان . على آنه لا جوز أن يزيد التأجبل 
على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الأ قاد الواحد بدون موافقة جلي 
كان دور الانفاد عندنا يدوم ستة شهور على الأقل ( مادة ٩٩‏ دستور ) ذان تأجبل 
البرلان لمدة شمر بترنب عليه مد الدور نةس المدة تكلة دة الستة شور . 

ھ - الوزاءة فی نظام برای تاف می زعماء انرغلیے اللائ 
وأعضاها ,عو ى ال رهز الوزاربة وعطو ب البر كانه : هذه هي تيج ةطيعية 
للمسثولية الوزار ية السياسية ء لانه لا كان من اللازم أن تكون الوزار 
النظام البرلانى متفقة مع البرلان فى لرأى » حاثزه على قت » فلا بعلي ريس الدولة 
او ريسا للجمهورية ) أن بخار وزراءء الا من الأشخاص التمتعين 

القة . والطر يقة العملية لنحقيق ذاك فى الوت ال حاضر هى أن يكون اختيار 
a‏ ية فى البرلان » وعلى ا لخم وص ف الجاس الشبي 
( بحاس النواب) . ومن ااطيعى أن يدعى لثأليف الوزارة زاء الاغليية البرلانا 
آنضہم ٠‏ ونی استطاعة البرمان أومجاس النواب رقم رئيس الدرلة على ذلك 
بأسقاطه كل وزارة أخرى تأني اماه . فسثولية الوزارة تؤدی اذن الی تولی 
الحزب الذى له الأغليية فى اابرلان - لا سيا فى مجلس النواب - الك ٠‏ وأعتلا 
زعماء هذا الحزب كراسي الوزارة . 

والغالب في النظام البرلانی آن کون جيع الوزراء أو معظمہم أعضا فی الان 
فهم بج مون بين العضو بة البرلانية والوظالف الوزاربة ‏ وهذه القاعدة مطل 

(١)نلاحظ‏ الفرق الكيير رک الرڑرا ف اقام ار ای ر کرم ن اتقام 


«. وا 


= fVA-— 


فی انجلترا مع الوزراء هناك بحب أن یکونوا أعضاء فى أحد الجاسين . کن الى عد 
قريب کان بتحتم على عضو مجلس المموم اذا عين وزير أن يتقدم من جديد 
للاتتخابات فى داثرته ء وعلاوا ذ0ع بأن الناخبين اغا أتتخبوه لكي ينوب علهم فى 
البرلان لا ليعتلى الوزارة .و بذك كان يتحمل الوز بر ا جديد مصار يف ومتاعب جل 
اتنخاببة ديدة » ولو أن التةاليد البرلانبة كانت تجمل أعادة اتنبخابه محققا. وقد اقرح 
أكثر من مرة الفاء هذه القاءدة والفيت فما بقانون » بونيوسنة ٠١١١‏ وأصبح ءضو 
مجلس المموم الى يدخل الوزارة بحنفظ بكرسيهتىالبرلان بدون حا جة لأأعادةاتتخابه. 

آما فى فرنسا و باچبكا ومصر وغيرها من الدول البرلانية فاختبار جميع الوزراء 
أو ممظامہم من بين أعضاء الان ليس شرط دستورء ولكنه أمر مرعى فى الواقع. 
بحصل أحيانا نى هذه البلاد أن بتولى بعض الوزارات » وخصوا الفنية كالحرية 
والبحرية مثلاء رجال فنيون ليسوا أعضاء فى البرلان » إلا أنهحتى فى هذ الما كيرا 
ماتنخذ النسبيلات لآ تخابهم فى دائرة من الدوائر الائخاية أو لنميينهم في مجلس 
الشيوخ ثلا إذا کان تکوین هذا الجاس حاصلا کله أو بعضه بطر بق التعپین کا هو 
الال فی مصر. نذ کر على سبیل الال آت مود بك غالب : ( جود باشا غالب 


الرئيس ى كالولا ات المتحدة مثلا . فرئيس الولابات التحدة حر فى اختيار وزرائه وعرفم 
وهم خاضعون له خضوعا تاما لا ينفذون الا سباسته الشخصية ولا صلة م رسميا بالجلسين 
ولا يستطيعون المع بين العضوبة البر لاني والوزارة ولا بحضرون جلسات البرلان . 
اما فى اللظام البرلانى فالوزراء مستقلون الى حد كير عن رئيس الدولة ( ملکا کان أو 
ريسا للجمهوربة ) : ١‏ ) فم لا ينفدون سياسة الملك أو رئيس الجهور بة بل سياسة 
الاغلية الى بتتمونالباء وهم فالوقت نفسه زعاؤها الذين قادو ها الالتصر فالاتخابات. 
۴) ولا يعتمدون على ثقة ريس الدولة وحده بل على ثقة البرلان والغالية البرلماية 
قبل کل شی۔ . ) وطالا آنہم حائزون عل ثفن البر لان فھم باقون ف انکر لاسا اذا کان 
الرلان يعبر عن رآى الامة تعبيراً صحيحاً ( بظر ذاك عل البر مان عند اللزوم وعل 
أتخابات جديدة ). فرئيس الدولة البر انی لیس حرا ف عزل وزراثه کا آن حربته ليست 
کاملة فى اختيارم, ۽) وآخيراً الوزراء البرمانيون بجحمعون بين العضوبة فى أحد الجلسين 
والوزارة ولمم حق حضور جلسات آى الجاسین والکلام فہما کا سغرى. 


- £ - 
فبا بعد ) عين أولا عضواً مجلس الشيوخ قبل أن يمين وزير لحقانية فى الوزارة 
النحاسية الثالئة . وكان تميينه بالشيوخ إيذا بدخوله تلك الوزارة ‏ 

وهكذا بنحقق التماون بين الساطتين التنفبذية والنشريمية عن طريق هيشة 
الو زارة. فالوزارة هى الرابطة أو الصلة بين هاتين جبة الوزراء آو معظمبم 
أعضاء فى البرلان (السلطة النشريمية) وهم زعاءالأغليية فيه » ومن جبة أخرى يكن 
الوزراء مع رئيس الدولة الساطة التتفيذية ؛ وم الذين يستعماون فى الواقع و يحب 
الفواعد الدستورية جميع الساطات التى نحا الدستور #دلك أو رئيس الجورية 
( مادة 4۸ دستو ر مصرى : اللاك يتولى ساطته بواسطة وزراه ). 


5 - الوزءاء فى التطام الرلانى عفر و ده الجلبى ولم مس الکطدام 
والنافكة رما : ليس قو زيرف أنكلترا أن بحضر أو يتكلم إلافى انجس الذى 
هو عضو فيه . فأذ اكان ريس الو زارة أو أحد الو زراء 
فليس له أن بحضر جاسات مجلس المموم ولا بشترك فى منافشاته 
هذه المالة أمام مجلس العموم وكيل وزارة برلاني ختار من بين أعضاء اجس 
المدكور . وقد اقترحالبءض الماح اريس الو زارة الا تكليز بة على الأقل مح شيل 
الحكومة فى كل من الجلسين على السواء كن هذا الاقتراح ل يصادف قبولا لذن 
لاله لمادات الانكليز.أما فى الدول البرلائية الاخرى(فرنساءبلجيكا مص )فلو زراء 
حضور جاسات كل من الجاسين واكام فبهما تثبل الحكومة ووزارانهم الختافة حتى 
او م بکونوا آعضاء فی‌الرلان. ولکن لا یکون لحم رآی معد ود فی المداولات أیأناء اخذ 
الاأصواتإلا إذاكانوا أعضاء . مادة ۳٠د‏ ستور مصرى ولاوزراءأن محضروا أىالجلسين 
وجب أن يسممو اكلا طلبوا اكلام“ ولايكون لمم رأى ممدود قى المداولات إلا إذا 


() ظاهر من هذا النص أن ليس لرئيس الجلس أن نع وزير من الكلام كلا 
طلب ذلك » ولكن ليس معنى هذا أن للوزبر ان بقاطع الأعضاء المتكلمين بدون میرر 
والا لفت رئيس المجلس نظره الى ضرورة ترك الخطيب يتمم مقاله أولا (جلىة جلى 


النواب فى ٠١‏ توفبر سنة »ممه مقاطعة رفمة رئيس الوزراء لأحد الأعضاء الأذون 


- 


بن برون م نکبار موظنی دواو ينهم أو أن یستیبوم 
على الو زراء حضور جلسانه » . وظاهر من المبارة 
الاخيرة أن حضو ر الو زراء لجلا تكل من الجاسين ليس مجرد حق لمم بل 
هو واجب عليهم.الرد على الأسثلة وال ستمجوابات الفتلضة التى وجه لم وتكون 
متعقة بوزاراتهم وغحاسيتهم على أعالم.والدستور عندنا لا حنم على الوزراء إلاحضور 
جلسات كل من المجاسين لا جاسات اجان ولكن الو بر ادى يتنع باستمرار 
و بدون عذر شرع عن تلية طلبات اللجان ضور جاسانما عرض فقسه لمحب 
ا 


لحم بالكلام ولت رئيس الجلس نظر رفعته الى وجوب ترك التكام يتمم كلامه وعدم 
مقاطمته ). ودار حوار بین ريس مجلس النواب ( الدكتور احد ماهر ) وو زير الالية 
( مکرم عبید باا ) ف جلسة ۸ بونيو سنة ٠۹۴۷‏ مخصوص نظام اكلام . أراد وز بر 

ك تكلم ينا كانت الكلمة معطاة لأحد الأعضاء فل بأذن له رئيس المجاس 
ارجو ان يسمح لى حضرة رئيس المجاس بكلمة فى الكل . الريس: 
0 ن الاقتة لا كن ان تتتم تهنا لوال .» وزير المالية :ه أ 
تي د من حق المسكومة ان تع 
اقوافاکا طلبت ذلك ولکن بشرط آن يكون الخطيب قد انى من الكلام ٠‏ ولامجوز 
مقاطمته حال من الأحوال مادام مستمراً واا ستول عن ادارة امناقشة طبقا لأحكام 
اللاحة » . وزير الالية : , أعارض حضرة الرئيس فى رأيه ا 
ا بل فى الشكل واللاتحة لا تمنعنى من الكلام فى الشكل ٠‏ 
أمنع دل كلام وقد أعطيت الكلمة لمضرة النائب ا فو 
بتكلم الآن». وز بر الاللة : أسجل أعتراضى فى المضبطة وسأوضح هذا فها بعد ».الرئيس 
» سجل ما آشاء ». وقد بين رئيس الجلس بعد ذلك آنه انا أراد اافظة على حك لمادة جم 
من اللاتحة اليا E Ep e‏ 
م قال «فللحكومة ولکل تئب آن بیدی ما يشاء من املاحظات بعد آن بتتهىالخطيب من 
a‏ ل المقاطعة اثناء الكلام فن حق الرثيس آن بنعها لان اللائحة لاتجيز ها » . 

١ (‏ ) تص اللاحة الداخلية نجاس النواب مادة م « لجان آن غطلب استدعاء 
الوز بر ذی الشأن والوز بر آن يستصحب معه عته آحد کار موظفی وزارته» 


EN 


()2) الباسی الوزاری انەد 16غ0اچە 0 والوزارة 
اسر تمرفيء : الأصل فى الوزارة البرلائية أن تكرن متجانسة #«#عهسهن أسے 
مؤلفة من أعضاءتابمين لزب واحد حتى يكون التاق بيهم تا على الغابةوالوسيلة» 
أى على السياسة العامة الواجب اتباعها وعلى الوسائل الموصة لتحقيق هذه السياة 0 
ولكن هذا لا يتآتى إلا إذأكان هناك حزب قوى له الا غليبة فى البرطان( حا الوفد 
فی مصر) أو کان هتاك حزبان متعمادلان - کا کان الال فی انکلٹرا - بتساوبان 

بحسب تنيجة الأتخابات المامة . فألى عهد قر يب كانت الوزارة الأنكليزية 
نألف ءن زعاء الحزب الواحد » الحافظين أو الا حرار» تيم لفوز هذا الحزب أو ذاك 
فی الأتتخابات.ولکن نظرا لظپور حزب المال و٣۳۸‏ ۵۲٥۵ا‏ بجانب حز بی الحافظلین 
والأ حرار وأنقسام هذا الأ خير إلى عدة شيع » فقدت الوزارات الأنكايز ية فى الوقت 
الحاضر تجانسها القدبم عرفت انكلنرا كمظم البلاد البرلانبة الا خرى نظام الوزارة 
الأثلافية منانلههت ۵٠‏ ٠«ضء«ند‏ أى المؤلفة من أعضاءينتمون إلى أحزاب مختلنة.. 
ولا مغر من ذهك فى كل دولة تكون قيها مقاعد البرلان موزعة بين أحزاب عديدة 
ليس لأحدها أغليبة تمكنه من تأليف الوزارة وحده» يع الوزارات الفرنسية مشلا 


١ (‏ ) صل أن لا يكون الأتفاق ف الرأى تاما حى بين أقطاب الحزب الواحد 
وحينئذ قد يعد رئيس الحزب المكلف بتشكيل الوزارة تفه ممتطرآ ألى تضحية بعض 
أعوانه وعدم إشرا كم ممه ف الوزارة تعقيقا للا" نجام والنجائس الوزارى .فيا أعبد 
تالف الوزارة النحاسية فى م غاس سنة ٠۹۴۷‏ خرج منها أربعة من أعضاهافى 

متهم وزير المواصلات الساتق مود فهمى النقراشى باش مع أنه من أعضا, ‏ الوفد » 
البارزين . وان السبب فى عدم أشرأكه فى الوزارة الجديدة هو كا ذكره له مصطفى 
انحاس باشا ريس الوزراء م أختلاف و جهة ظره مع وجهة النظر العامة فى الوزارة 
المستقيلة أى عدم توفر الأنسجام. 

( ۲ ) ف أغسطس ستة و۹۴٠‏ أزاء تدهور العملة الأنكليز 
اثتلافية برباسة المستر ماكدونالد من أحزاب الحافظين والأحرار والمال . 


تألفت وزارة 


سوم س 
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فية اسب المنقدم ء ولا ييكن أن تولف هناك وزارة متجانة أنه 
ليس لأى حزب من الاحزاب الا غلبية فى البرلان . 

ووزارات هذا شأنا لا تمر طو یلا لن الا تفاق فی الرأی بین أعضاءالوزارات 
الأثتلاية لا يكن أن يكون بطبية الال إلا جرت خاماً يعض المسائل فقط » فأذا 
الرأی بین الأأحزاب والعناصر 
امل الأ لاف وتفككت أواصره فتسقط الوزارة. 
ن جهة أخرى » التضامن بين أعضاء الوزارة الأ ثتلافية تاقص »أن سقوط الوزارة 
ب عليه أستغاةة جیع آعضاتها آلا آنه لا ينع من دخول بعض هؤلاء فى تاليف 
الوزارة الجديدة. وهذا مشاهد فى فرنسا على الخصوص . إذ معظم الوزارات الجديدة 
تحتوی على عدد من أعمناء الوزارة المستقيلة » وتغبير الوزارة قلا بؤدى إلى تغبيركلى فى 
أشخاص الوزر أثيرت هذه الما باقذات فى البرلان الفرنسى سئة ٠۹١۴‏ فى 
الظروف الاتبة : فى ۸ ؛ مارس سنة ٠۹٠۴‏ رفض بحاس الشبوخ المواففة على مشروع 
قانون آقره بحاس النواب بتمديل قانون الاتتاب ( ماما64 مم40  )‏ أزاء هذا 
الرفض قدمت وزارة المسيو أرسثيد بريان استقاتنهاء لأن مجلس الشيوخ فى فرفسا حى 
إسقاط الوزارة ء فدعا رئيس الجهور ية ( بوانكار به ) اأسيو لوسيے بارتو ( + 
وزبر المقانبة فى الوزارة المستفيلة لتأليف الوزارة الجديدة فقبل وألنها فى ٠٠‏ مارس 
سنة ۱۹۱۳ء وكان من بين أعضالما ال ٠١‏ سبمة من أعضاء الوزارة الابقة خلاف 
اسيو بارتو نفسه » فاحتج على ذاك بمعض أعضاء بجلس النواب بحجة أن تشكيل الوزارة 
على هذا الشكل بالف مبدأ التضامن الوزارى » فرئيس الوزارة الجديدة والسبعة. 
الم كورون وكانوا متضامنين فى السياسة العامة معالوزارة المستقيلة ٠‏ لیس م أن یدخاوا 
فى تشكيل الوزارة ا جديدة الى ستطبتق بطبيمة الال سياسة عخالفة . أى أن النضامن 
اوزاری حسب هذا ازأی لا بؤدى إلى إستفلة جيع الوزراء فب ۽ بازمہم بف 
الأمتناع عن دخول وزارة جديدة خطها مغ قور . 


وللكن من السهل الرد على ذ#ك . التضامن فى الوزارة الأثلاية 


EA - 


تكوينها فم لا ثل حز) واحداً بل عدة أحزاب » وقد تسةط الوزارة ياء على خطة 
قررها أغليبة الوزراء ولم توافت عليا قليتهم النتمين إلى حزب أو أحزاب أخرے ٠‏ 
ويكن أن کون هؤلاء قد حار بوا هذه اللطة ولم بغاحوا فى تجو يل أغلبية ملام 
عنها » فبم فى هذه الا يئاون المارضة داخل الوزارة نضسهاء فلا حرج عليهم بل من 
الطبيمى أن بقوموا بأليف الوزارة الجديدة أو يدخاوا قبا . 


(ع ) مى تتأف هي الور ة ؟ : تألف الوزارة من رئيس الوزراء 
والوزراء وقد تشمل أحيان) عدداً من الوزراء بلا وزارة ووكلاء الوزارات البرلائيين . 
والشاهد أن هناك مبلا ىكثير من البلاد إلى زيادة عدد الوزارات »والأشخاص- 
خصوما أعضاء البرلان - اففين يدخاون فى تكوين الوزارة . وقد حاولت فرنىا عت 


وضع حد لذا التضخم الوزاري “فنص قانون ۰ پونيو سنة ۱۹۲۰ على أنه لا يصح 
إنشاء وزارات أو وكالات وزارات برلانية جديدة إلا بقانون أى يوافة البرلارت . 


ولكن هذا النص ل بحترم أصلا . فقد زاد مثلا کل من المسیو تارديو سنة ٠۹۲۹‏ 
وسنة ٠۹۴١‏ والمسيو لاال سئة ٠۹۳۰‏ عدد أعضاء وزارانهما إلى الاين بدون 
أسنثذان البرلان . وعدد الذين يدخلون فى تكو بن الوزارة فى أنكلترا غير مدد 
مقدمًفالوزارة التی رأسها ولم پت فى أواخر الفرن الثامن عشر كانت مكو نةمن ستة 
أعضاء فقط E E TE‏ و٣۱‏ وزیراًء أما الآن 
فتألف الوزارة عادة من ۴٣‏ شخما أو أ كثر. ورئيس الوزارة الا نكليزية هو 
الذی بین عدد مساءدیه بالأتفاق مع اللاك ونظراً لكثرة عددم ظلهرت عا 
فى انكلترا هى مناقشة المسائل المامة فى لجنة محدودة مكونة من بعض الوزرا 

الذين يشغاون آم المناصب الوزار ية . وبذا تكونت وزارة دال الوزارة وزو" 
وظهرت فائدة ذلك خصوماً أبان المرب الكبرى» فقد تألقت داخل الوزارة 
الأأكليزية حينشذ نة خاصة مكونة من ٠١‏ أو ٠٣١‏ وزیراً میت بامم امود ۲و 
أو r Committee‏ كانت تفناقش فى المسائل المامة وتتخذ القرارات القى تراها حت 


(1) Inflation ministerielle. 


ا 


مسثولية جيع أعضاء الوزارة كاملة . ولا ألف لويد جورج وزارته فى ديسم ير سنة 
١‏ والحرب طاحنة كانت المسائل الكبرى تقر فى هيثة مكونة من رئيس الوزراء 
وخمسة وزرا آنخرين قط » بنا كان عدد أعضاء الوزارة کہم ٣۰‏ عضواً . 

)١(‏ ريس الوزراه : لكل وزارة برلانية ربس "" وهو الخص الى 
ولا يمهد يذه اابمة إلا اريس الأغليبة الظاهر 
فی النظام البرلانی ہو فی 
لببة ورئيس الحكومة > وهو فى الواقع الذى بتار زملاثه الوزراء 
و عرض أسمائم على الك أو رئيس الجهور ةلا متصدار مرسومتعيينهم ٠و‏ برأس 
مجلس الوزراء و برسم السياسة العامة #وزارة و يوجهها » وهو الذى يتكلم باس الحكومة 
بأ كبا ويعرض سالة اثقة بالوزارةكلها على الان » ويدافع عن خطلنهاء وبحي 
على الاستجوابات المامة الى تمس سياسة الوزارة العامة ٠‏ و بحافظ على أغليبته مسن 
النكاك والانحلال . وركز هذا شآنه بحناج لنكة وخبرة ومؤهلات عديدة «وهو 
بلا شك مركز مضنى خصوما فى الدول الكبرى النمددة المسثوايات . خطب 
الا سترستائیبلدو بن ينما كان رليسقوزارة الانكايز بةفىا جاع عقده الحافظون فأواثل 
ابريل سنة ٠۹۴۷‏ فأشار لول مرة أشارة صر عة إلى قرب اعتزاله السياسة « لأنه 
شمر بأن نشاطه على نوع ما قد أسننقد » ٠‏ ثم أشار إلى أعباء النصب فالا « أن 


الوقتنفسه زعم ا 


١ (‏ ) رابنا ع المکس آنه لا بوجد ى النظام ايى ا تطقه الولابات التحدة 
رئيس للوزارة لن رئيس المهوربة هو اذى بقوم فى الواقع سنه المهمة علاوة على 
رثاسة الجهورية . 

(۲) ليس معنى ذلك أن الملك أو رئيس الور ية لا بلك إلا الموافقة الصامتة على 
قابمة الأسماء انى برفعما لبه الفخص المكلف بتشكيل الوزارة بدون تغير ولا تبديل 
ولا اعتراض 


برى اللك ( آو رئيس المهور بة ) لأسباب وجيية الأعتراض على 
اته واستبعاد سه من , كشف » المرشحين الوزارة . والسألة فى الواقع 
دقيقة لله بحب التوفيق بين ساطة اللك بصفته الرئيس الأعلى الدولة والموكول اله 
دستور با ٠‏ تعبين الوزراء وعز لم » وبين حربة الأختبار الضرور بة ارئيس الوزارة فى 
أختبار أعوانه صفته المستول عن سياسة الوزارة العامة مام البرلان والشعب . 
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السثوايات التى يطلب من رؤساء الوزارة الب بطابة أن بحملوها تستنفد نة بعد 
أخرى نشاط أقوى الرجال » . 

ومن الأقوال التي برددها الكتاب أن رئيس الوزارة هو الشخص الأول فى 
جاعة سارى أفرادها ( الوزارة ) هم٠‏ ۲٠ن‏ مم۴ ٠ولكن‏ فى الواقع رئيس 
الوزارة البرلانی لیس زمیلا لبقیة الوزراء غسب بل هو يض ریسم وزعبمھم وجب 

أن يكو ن كذك . خطب مرة اسیو أدواردهر بو فی ۲۲ توفیر سنة ۱۹۲٤‏ حاکن 
ثيا لوزارة الفراسية مشير إلى أحد أعوانه الوزراء بالمبارة ألآية « اسيو ر بالدى 
وى » ٠‏ ولكن خضوع اعضاء الوزارة ارئيسها بتوقف الى حدما علي شخصية 
هذا الأخير » وان أشخاصاًکچور مكلنصو أو بواتكار ية أو جلادستون أو دسرانبلى 
أو سعسد زغلول اذا رأسوا الوزارة سمت شخصيتهم على جيع أعوانيم من الوزراء 
ولا یکن لماونيهم آن یمدوم جرد زملاء هم بل رؤساء علبهم بأقرون بأمرم . 

ولم يظبر نظام رئيس الوزارة 6 نمرفه الآآن ”“ بوضوح فى انجلترا ألا فى القرن 
اثامن شرف عهد ولپول وخصوص-ا فی عهد ولم پت ؛ واقد لاقت فکرة رئيس 
الوزارة فى بادىء الامر صمو بات كثيرة نظرا لكره الأنكليز فى ذلك الوقت ومقاومة 
أعضاء البرلان » مده الوظيفة التى عدوها خطرا على الدستور ومالفة لقوانين البلاد . 
فن سنة ۱۷١١‏ فى عهد وزارة ولپول قدم ۳١‏ عضوا من بلس افوردات احتجاج 
فالوا فيه : 

« ان نظام الو زير الواحد أو الوز بر الأول لا يتفق م قواين بر يطانا ولا مم 


M. Raynaldi mon ministre. . . .‏ )( 
(۲) كانت عارة السكرتير الأول وعهاءءه» إمنان أو الوز ر الأول 
minister premier‏ معروقة فى انجلترا من مدة وقبل ثورة سنة ۹۸۸ وأطاق هذا اللقب 
على أ كبرمستشارى اللك المغربين لشخصه والكن لاوجه للشبه بين « الوزبر الأول . 
ف ذلك الوقت» ولم یکن الا حسوبا للىلكلایستهد تفوذه ومرکزه الا منه‌مو ریس الوزاره 
الر انى فى العصر المحاضر » وهو زعم الأغلية الب لاية ورتيس الحكومة والحرك 

M. Sibert, Etude sur Le Premier ministre en : lil, الأرل ما‎ 
Angleterre These Paris, 1909: 
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دستور هذه البلاد وهو هادم لحر ية فى جيم المحكومات “ ». ولكن منذ أواخر 
القرن امن عشر ( وزارة ولم پت ) تغب ال مال وأستقر نظام ریس الوزراء فى شكله 


الماضر نانا . 

ومن الغر يب أن بعض الدساتير كالدستور الفرند ىال مالى الصأدر فى نة ٠۸۷‏ 
م يشر ولا مرة واحدة الى « رئيس الوزارة » . أما دستورتا العرى فقد دكره فى 
المادة ٠١‏ «اوقيعات الك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن بقع علبها رئيس ”هاس 
الوزء اء والوزراء الختصون » . و بمض الدساتير البرلانية الحديثة م كتف بذاك 
بل وضحت بشىء من التنصبل وظبقة ريس الوزارة ( انظر مشلا دستور ٠١‏ نوفبر 
سنة۰ ٠۹۲‏ البرومىى مادة .)٠١‏ ومهما كان الام قال به من الجيع أن مركز رئيس 
الوزراء أصبح من د انطع » الأ ساسية لحك البرلانى و بدونه لايستقبم هذا التظام . 

( ۴ ) الوزءاء : المتبع أن يكون على رأ سكل وزارة وز بر فبناك وزراء #مالية 
والقانية وا لمارف وال شغال والتجارة ا ولكن قد يتولى الوز ير الواحد أ كثر من 
وزارة . وهذا مشاهد على الخصوص بالاسبة رئيس الوزراء ‏ قفي بعض الدول كفرنا 
ومصر مثلا جع رئيس الوزارة عادة بين رثاسة الوزارة وتولى شثون وزارة أو أ كار 
فلما اف« دولة »النحاس بامها وزارته القالئة فى ١‏ مايو سنة ٠۹۴٠‏ احتفظ لنفسهبوزارنى 
الداخلية والصحة علاوة علىرئاسة مجلس الوزراء"ء أما فى انجلترا فالقا 
الو لأعال رثاسة الوزارة قط ولا يتولى ممما ادارة أية وزارة أخرى وقد 
أن اعمال الرثاسة تنفد كل وقنه ونشاطه . والأأنسب فى نظرةا أتباع 
هذا النظام فى مصر خصوما وآن امام الوزارات المصربة فى الوةت ال حاضر آمورا 
جماما تدتدعى اهتاما خاصا وجهوداً متواصلة ولا يكن رئيس الوزارة المسثول عن 
A sole or even a first minister is an office unknown to the‏ * )( 


ineonsistant with the constitution of the country, and 
destructive of the liberty in any government what o ever 


تشكيل الوزارة النحاسية من جد ید فی م آغ عاس سنة ۹۳۷ 
تيس الوزارة بالرتاسة ووزارة الداخطة . 


عين للصحة و زير وا 


“"AN= 
سياسة الحكومة العامة أن يميرها على الوجه لكل الا اذا تفرخ لأأعال ارثاسة قط‎ 


وقدیدخل الوزارةأحیاناوزراءبلاوزراة ااندەاماەم ەسەە 0ەtەنەام‏ ومەىذلك 
آم لایشرفون عل ة باقات ( المليةء القانة ٠‏ المارف اخ ) بل 


تقتصر ممتهم على حضور جلسات جل الوزراء وال شتراك فى مداولاته .و محصل 
ذهك غالبا حينا براد تكوين وزارة تشتمل على مثلى اكير عدد ممكن من الأ حزاب 
وبا أن عدد الوزارات محدود فقد يقبل بض هذه الاحزاب أن تكون مثلة فى هيئة 
الوزارة « بوزراء بلاور اير سنة ٠۹۳4‏ لما الف المرحوم المسيو جاستون 
دومرج فی فرنسا وزارته عقب اضطارابات « ٦‏ فبراير » ااشيرة طلب الى كل من 
المسيو تاردیو وأدوارد هر بو ان يدخلا فيا كوزراء بلا وزارة لنقوينما فبلا ذاك . 
وبلاعظ أن فی ان لراکا قلا ربس الوزراء لا يدير شثو؛ زا 
فہو « ریس بلا وزارة 
(۴) وکھرہ الوزاٹ البرلائبوںہ جرادم "ج 
نظام الوكلاء البرلانبين من الوجه التاربخية الى التقاليد الأنكليز ية البرلانية الى لاتجيز 
وزير کا رأينا أن يدخل الجاس الذى لا يكون عضوا فيب ولا كانت المصلحة العامة 
تقتضى تشيل الحكومة أمام كل من الجاسين بمثلين حاثز بن لثقة الرلان» جرى العمل 
فی أتكاترا على أنه اذا كان الوزير عضوا بأحد الجلدين ثاب عنه فى ا جلس الآخر - 
من أحد اعضاله - وکیل برلانی . وأخذت فرنا بنظام وکلاء الوزارات البرلانیین فى 
مستهل القرن الاسم عشر عقب عودة اللكبة »ند٣«‏ هاوه م1 » و بمد اتهاء المرب 
النابولبونبة ٠‏ لا رأته من وزات فی أختصاص الوکیل البرلانی - 
الى جانب عله فى مماونة الوزبر والنبابة عنه أمام ابرلا -القيام جزه من الأمال 
الأدارية فى الوزارة . 1 
و يمين وكلاء الوزراء البرلانيون عادة مرسوم ٤غه‏ مع الوزارة أو بمد تميينها » 


رة سميئة بات 


Président sans Portefeuille. 


)١(‏ يعبر الام الللكى الفرنسى الصادر فى ۾ مابو سنة 1۸٠١‏ الأاساس النى تا 
علي طم الوڪلا. الرهايين ف فنا 
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و يعتزلون مناصيهم باستعقانما » قهم متضامنو مع الوزارة فى المسثولية علاوة على 
مسشوليتهم الفردية أمام البرلان. فراكزم سباسية كراكز الوزراء بمكس الال بالفسبة 
أوكلاء الوزرات الاين فم موظفون آدار بون لاتتأثر وظلانهم بسقوط الوزارة الفاة. 
وبرجع الام فى تحديد عدد الوكلاء البرلايين الذين يمينون مع الوزراء الى طبيمة 
العمل و«قتضياته.فبعض الوزارات الفرنسية كوزارة المسیو پوانکار به فى سنة ٠۹۲۸‏ 
تشتمل على وکلاء بر لابين » بمكس وزار ةكوزارة اسيو ليون باوم ثلا () پونيو سنة 
۲٣ --‏ پونيو سنة ۱۹۳۷ ) فکانت مشكلة من ۴١‏ وزير و٤٠‏ ركلا 
برلا . وأحتفظت وزارة المسيو شوتان ممص»:سه٠.‏ التى خاقتها نفس المدد من 
الوزراء وركلاء الوزارات البرلانيين . 
وقد كر فى مصرق أقنباس نظام الوكلاء البرطانيين منذ عهد وزارة سمد زغلول 

باشا سنة ٠۹۳4‏ » ولكن م بتحقق ذلك الا منذ بونيو صنة ۱۹۴١‏ بهد تولى الوزارة 
النحاسية اة ا «ولكن لا كان الد ستور المصرى لا يعرف هذا النظام »وقافون 
الأتتخاب لا يستنى من أحكام عدم الجيع ( بين الوظبغة العمومية والمضوبة فى 
اابرلان) الا الوزراء ةط لذا بدأت الوزارة بتمديل السادة ٠١‏ قانون أتتخاب ( رقم 
٠۸‏ لسنة ٠١۴١‏ ) بالقانون رقم ٣ه‏ لسنة ٠۹۳١‏ وأصبحت الففرة الثائية من 
هذه الادة تنص «و يد تنى الوزراء ووكلاء الوزارات الب انون من حك عدم الجم»٠‏ 
ونی ۱١‏ پونيو سنة ۱۹۴٩‏ صدر الرسوم القاضی بأنثاء وظاثف ولا. وزارات بر لانبین 
لأول مرة فى مصر ؛ وبتحديد أختصاصانيم أجالا ونظرا للدائة النظام الم ن كور عندنا 
وأهیته رى من الناسب آثبات هذا الرسوم هنا : - 

« بام حضرة صاحب ال إلا فاروق الأول ملك مصر 

ججاس الوصاية 

بمد الأأعللاع على القانون ركم ۴ ٠‏ لسنة ٠۹۴١‏ ال ماص بتمديل الفقرة اثائبة من 


)١(‏ راجع تقربر نة المحقانةمجاسالنواب عن مشروع هذا القانون فى «آهرام 
پونيو سل ۱۹۴۳٩‏ 
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الادة ۰ من المرسوم بقانون رقم ۱١۸‏ لسنة ٠٠۴١‏ ( قانون الاتتخاب ) » وبناء 
على ما عرضه رئيس بحاس الوزراء وموافقة رى الجلس ال كور » رمم ا هو آت : 

المادة الأولى : تفشاً وظاثف وكلاء وزارات برلايين . 

المادة الثانية : يناط بوكيل الوزارة البرلانى على وجه الخصوص أن يماون الوزبر 
أو الوزراء الذين ياحق بوزارانهم أو ينوب عنه أو عنهم في البرلان - و بشترك فى 
هذه الوزارات فى أعداد مشروعات القوانين وقى بحث الالل المرتبطة بالماقشات 
البرلانية وغیرها ما مهد به اليه الوز بر - ويتصل فما بتعاتی بأداء مهته بوكيل الوزارة 
الانم مباشرة » وأستناء برؤساء الصا والأقسام فى أحوال الأ ستمجال » دون أن 
يتداخل فى سير أعال الا دارة أو فى العلافات بين وكيل الوزارة الداثم والموظفين 
اتابمین له . 

مادة ۳ : بعين وكيل الوزارة البرذنى من بين أعضاء أحد الجلسين و يمازل 
وظيفته بزوال صفة المضوية فى البرلان عه" أو بأستقالة الوزارة التى عين بثاء على 
طلا مم حفظ حقه فى الماش أو المكافأة وض لهادة ٠١‏ من المرسوم بقانون رقم 
۴۷ ااصادر فی ۲۸ مابو سئة ٠۹۲۹‏ وأللاص بالماشات اللكة . 

ءادة ۽ : على الوزراء كل قبا مخصه 

صدر بسرای عابدین فی ۲۸ ر بيع الأول 

على سر بف صری 

وف نةس التارخ صدر مرسومان آخران الأول بتعيين أربعة وكلاء وزارات 

برلانيون إوزارات الصحة العمومبة والداخلية والمقانية وا لحارجية . وار سوم الثاني 


)١(‏ يترتب على هذا النص أن حلالر لان يسقط وكلا. الوزارات الب لابين لان ا حل 
بودى إلى زوال صفة العضوبة فى البرلان وهذه الصفة ضرور بة فيمن بعين وكلابرلانيا. 

( ۲ ) ألادة الأولى « يمين وكلاء وزارات برلانبين الدكتور حامد مود العضو 
مجلس النواب لوزارة الصحة العمومة » الأستاذ بوسف احد الجندى العضو مجلس 
الشيوخ لوزارة الداخلية ء الأستاذ مد صبرى ابو عل العضو مجلس الواب لوزارة 
المقائيقي الأستاذ عدوح رياض العضو مجلس النواب لوزارة الارجية . 


- 


بتعبین وکیل وزارة برلانی خامس اشثون الفصر'. ونلاحظ فبا تعلق بہذا الاخیر 
أن النحاس باشا حينا دعى اتأليف وزارته اثالثة أشار فى جوابه الذى رقعه الى 
بحاس الوصاية بارخ ١١‏ مابو سنة ٠١۴١‏ الى أن الوزارة الجديدة « ستجمل من 
أول أغراضها نحق فة المظيمة التى أسدتها الأمة الى الوفد المصرى فى الأ تنخابات 
الأ خيرة تمكين صلات الولاء واثقة بين المرش والأمة وتوطي د النظم البرلانبة على 
الأسس اليوقراطبة السمول باق ور ۋ لگ النابی » والی آنا من 
أجل ذهك « أعازمت أن تىشأ وزارة جديدة باسم وزارة القصر اتويتق روابط 
التعاون فى خدمة البلاد ». وم يكن المقصود بوزير هذه الوزارة أن بجحل محل أحد 
من کار رجال القصر (کرئیس الدیوان الالی ثلا ) بل أن یون واسعلة الاتصال 
بين القصر وجهات السكومة الختلفة القى يكون ماشأن ع القصر فما بخص ذلك 
ان لثتركز بذاك بين يديه به جيع الملاقات الأدارية بين القصر والحكومةءولكن 
رأت الوزارة بعد ذلك أنه « من الممتحسن أن تراعی أسباب الأقصاد فى هذه 
الناحیةکا روعیت فی نواس یکثیرة آخری"" »» وأن الغرض الفی توخيته من أنشاء 
وزارة القصر يكن تحقيقه بانشاء وكيل وزارة برلانى بختص بشثون الفصر و باحق 
برياسة بحاس الوزراء على النحو الفى رأيناه . 
وقيل أن فى النبة تمم نظام وكلاء اوزارات البرلانبين فى الوزارات الأخرى 
عندنا بقدار ما تدعو اليهحاجة المملءومع ذلك لا تشتكات الوزارة النحاسيه الرابمةفى 
٣‏ اغسطس ۱۹۴۷ أرجیء استصدار لرام الحاصة بتمبين الركلاء البرلانيين الى 
ما بمد أتنهاء المطالة البرلاه . فكثرت الأ شاعات حول أسثبقاء هذا النظام أو المدول 


)١(‏ «يعين الأستاذ عبد الفتاح الطوبل العضو مجلس النواب وكيل وزارة برلانى 
الشتون القصر ويلحق برباسة بجلس الوزراء ‏ ويكون له ن الادارية 
فما بين القصر الملكى والوزارات ما لغيره ٠رس‏ وكلاء الوزارات الرا 
اصات _ ويحوز أن يمهد له الو زراء ذوو الكأن مما جة هذه الشثون وف تنفيذ 
ا E‏ 


تيس الو زار الأجناعية لمشروع المرسوم الحاص بأنشاء وظإغة 
و ی وزارة برلانى لشئون القصر . 
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عنه . وفی الواقع آثببت بة نجاحه فى مماونة الوزراء على القيام باعالمم المرلاية 
الكثيرة ء وفى آعداد رجال اتولى المراكز الوزار ية نفسما ‏ . ولنذ كر خير أنه ولو 
أن أم وظالف وكيل الوزارة ابرلنى مماونة الوز ير أو الوزراء اين يلحق بوزاراتهم 
والنيابة عنه آو عنهم فى البرلان #رد على الأ سثلة والاستجوابات الختافة التى بوجها 
الأأعضاءء إلا آنه لايك التوقيع بدلا مرن الوز برق اللأحوال التى بشترط فيا 
الد تور توقيع هذا الأخير. فثلا تنص الادة 1٠‏ من الدستور عدا علي أن 
«توقيعات الك فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن بوقع علا رئيس ججاس الوزراء 
والو زراء الختصون » » وهذه قأعدة موجودة فى جيع الدول البرلانية ‘ واللم به أن 
النوقيع المطلوب هو توقیع الوز یر لا الوكبل البرلانی . 

( + ) گجسی الورہاہ : الوزراء ف النظام|ابرلاني لایم‌اون منفردین ستفاین 
عن بعضهم بعضا بل أبضاً «مجتممين بيثة مجاس ( بحاس الو زراء) وفى الواقع e‏ 
القرارات المبمة يقر رها وبتناقش فيا مجاس الوزراء ثم يقوم كل وزير بلنقي 
بالنسبة لوزارته . فشر وعات القوائين ال مكومية »اه1 ۵٠‏ ماهزه۲ بقرها أولا 2 
الوزراء قبل أن تقدم باسم الحكومة وفي شكل مرسوم موقع عليه من رئيس الدولة 
إلى البرلان الحصول على مواققته علب سا . ومشر وعات امراسبم ( هههن ) بوافق 
علا ءجاس الوز راء قبل أن تر ترقم إل الاك [أر سياس اماي لاء رايت 
التی تصدر با المراسم ہے عنداا تدل على ذف بنا اء على ماعرضه وزير المليبة أو 
اقاب آورتیی مجلی اوزرا ومواقة ری الجاس ال کور رعنا( أو رم ) ءا 
ه وآت . . . ». ومجاس الو زراء هو الذى يفصل فى اانزاع الفى 
الوزراء و بعضهم خصو ص شثون مصالمالامة ويجب آن تمرض عله اسائ 
التعلة بأ كثر من وزارة واحدة لآقرارها . وجاس الوزراء أختصاصات إدارية 


١ (‏ ) الاحظ أن أثين من الوكلا. البر لابين فى الوزارة النحاسية اكالة صارا 
وزیرن فى الوزارة النحاسة الرابعة وها الأستاذان صيرى ابو عل وعد الفاح 
الطو إل » الأول أصبح وز برا للحقانة بعد أن كان وكيلا برلانيا لمذه الوزارة واشاق 
وز برا لاصحة بعد أن کان وكِلا , بر لمانا لشتون القصر 6 رأبنا. 
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واسة يدرسما انوت الأدارى ( كالقرارات النملة بالوظفين 
وعز لم وساشاتہم اخ).وأخيراً تنص الادة ٠١‏ من الدستو ر عندنا أنه « من وقت وفاة 
الاك إلى أن بؤدى خلقه أو أوصياء المرش اليين تنكون ساطات الك الدستورية 
نجاس الوزراء بتولاها ا الأ مة وتحت مسوليته». وقد طبقت هذه الادة للأول مرة 
أثر وفاة الماك فؤاد الأأول فی ۲۸ إبر یل سنة ۱۹۳۹ أذ آذاع حينئذ مجاس الوز را 
(وزارة على ماهر باشا) بلاع] إلى الأمة اللصمربة جاء فيه «.. أنه ولاء للأسرة الالكة 
وأحتراما #د ستو ر و بعد أن نادى بالك ال جديد حضرة صاحب ال جلا املك فاروق 
الأول بتولى مجلس الوزراء منذ اليوم ساطات اللاك الدستو رية باسمالأمة المصربةة 
وتحت مسثولبته حثى الوقت الذى جب عليه آن تلم مقالیدها إلى مجلس ااوصاية ». 

فمجاس الو زراء أهية ية خاصة فى النظام البرلانى وقد نص الدستور المصرى مادة 
۷ه على أن مجلس الوزراء هو البيمن على مصاع الو ». وتؤخذ اقرارات فى 
هذا الجلس بالا غليبةومداولات عا مسري » فمن جهة لامحضرها إلا الو زراء أفسمم 
( العاماون والوزراء بلا وزارة ) » وف اتکفترا تقر ر حین تكوین كل وزارة من له 
من أعضانها حضور جاسات مجلس الو زراء ومن ليس له هذا الق . فى أغعلس 
سنة ٠١۴١‏ قبل اليد أوستن تشمبرلين مع أنه وزير سابق #خارجية الاخول فى 
و زارة المستر رمزىماكدونالد الاثنلافية دون أن يكون له حت الاشتراك فىمداولات 
مجاس الو زراء» وف الواقمكان عدد أعضاء هذه الو زار ةكبيراً جداً ١ه‏ عطواً 
لمشرة منهم فقط حضو ر جامات مجاس الو زراء . أما وكلاء الو زارات الإرلائين 
فابس لمم عادة الأأشتراك فى هذه المداولات ولا حضورها ولكن ايست هناك 
قاعدة مضطردة في فرنا © . 

ومن جة أخرى لابصح للوزراء اضر بن والمابقين أن به رحوا ها درق 
مجلس الوزراء ولا أن يدلوا يانات عن كيفبة النصويت على قرار من القرارات 

)١(‏ ف بعض الوزارات الفرتسبة تان للوكلاء البرلمانبين حضور جلسات جل 


الوزراء بموت أستشارى فقط وف العض الأخر لم يكن م هذا الح آما فصر فلتيع 
للان عدم حضورم هذه ال جلات والكن النظام عندنا حديث المد . 
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أو فى موضوع من الموضوعات . وسر ية امداولات اعدة حترمة فى آنجاترا من قدي 
فرنسا وغيرها ولو أن بض الوزراء بخالفبا أحياء. وقد خالف هذه القاعدة 
عندنا و زير الااية فى الوزارة النحاسية الثاكة » مكرم عبيد باشا ء فى ييانه الى أدلى به 
إلى الجرائد عن مأل « كادر العلمين »كا خالفها صراحة جود غالب باشا وزير 
المحقانبة السابق فى الوزارة 'انحاسية القاكة أذ رأى ان الاهرام(عدد ١٠١‏ 
اغسطس سنة ٠۹۳۷‏ ) يان ضاقبا عن أسباب عدم أشتراكه فى الوزارة الج ديدة 
( الوزارة النحاسية الرابمة اتی تلفت بوم ۴ اغسطس سنة ۱۹۴۷ ) » ذكر فيه أن 
سيب اقصاله هو والنقراشى باشا وحد صفوت باشا ( وزير الاوقاف السابق ) عند 
تشكبل الوزارة الديدة هو سبق هديد بالاأستفالة أذا نقذ مشروع وليد الكهر با 
وصنع السماد من مساقط خزان اسوان على الصورة التي كان معروضا بم على ا جاس » 
وذ کر غالب باشسا فی يانه باتنصیل ما جری فی جادات جما الوزراء اثاء نظطر 
المشروع الذكور أمامه  .‏ 

(۱) فی شر فبراير سنة وم۹٠‏ أظير مدرسو المدارس الابتدائية واثانويه اللابعة 
اوزارة المسارف عزميم على الأضراب اذا لم تحب مطلمم التعلقة تعديل درجانيم 
ومرتبانهم . ولا أتيرت هذه لاله شرت بعض الجرائد وذاع فى بعض الارساط أن 
وزير المعارف ءوافق على طلبات العلبين ولكن المعارضة آنية من ناحيه وزير الالية 
فدعا هذا الاير مثلى الصحاقة وأدلل اليم بيان عن حقيقة السألة ( أنظر هرام مارس 
ن وزير المالبة عن مسألةكادر المعلين ) قال فيه : من هذا بين مقدار 

زارة المالية فى عبدها الجاضر أو الماضى 

د وزير المعارف بيد ءطالب 
المعلبين خلافا ما تراه وزارة المالة اذ الواقع ته آنفاً من أن معاليه و حضرات 
الزملاء قد أبدوا اقتراح النأجيل لدى مجلس الوزراء وأية ذلك أن مشروع الميراية الذى 
تمت ررارة امار ال ررارة الاه جا خاوا من طلب تفيذ الكادر ۾ 

(۴) آدی هذا البیان الى مناظر حامية على صفحات الجر ا 
الحقانية السابق ووز بر المالة مكرم عيد باشا وقد أت الثانى على الأول . فما 
أفشائه المداولات السرية نجاس الوزراء من غير أستتنان هذا الجلس ,نخان الذأمانة الى 
عېدت اليه کوزیر وکرجل مسئول . آما دفاع غالب باشا فى هذه النقطة فتخلص ف أن 
هذا ألافشا. كان واجباً تقتضيه الأامانة والمرص على اموال الدولة ومصالحهاء . 
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الوزارة هو الذى يدعو بطبيعة المال مجاس الوزراء للاجتاع وبترآس 
جاساته و بدیر مناقشاته و پوجهها . وکن فی بض البلاد بجتمع مجلس الوزراء أانا 
برثاسة رئيس الدولة نفسه ( اللاك أو ريس الجبور ية ) فن انجلترا مثللا كان وليم 
اثالث ( أورنج ) كأسلافه يجمم الوزراء و برأس بتفسه مجلسهم وأ-تمر هذا لظام 
مدة کې الک آن ( ۷١ - ٠۷٠۴‏ ) التی کانت ترأس بفسہا کل بوم أحد 
مجلس الوزراء : ولكن هذه المادة بطلت حين) أعتلى الماك جورج الأول المرش . 
كان هذا الأمير الأألانى الأ صل لا يتكلم الأ تكليزبة ولا يستطيع تنيع مساقشات 
المجاس إلا بكل صمو بة ؛ وعايه تنحى عن إدارة الناقشات وكف عن حضور الجاس. 
ونی جک خلفه جوج اكان اتاد مجاس الوزراء أن مم ويقشساقش فى 
غببة اللاك » وصار الوزراء يمرضون على الماك نبجة مناقشانهم بواسطةأحد م (الوز ير 
الأول ) أو بواسطةالوز بر اذى يدخل القرار أو الموضوع فى اختصاصه. ولا تولى 
جورج الثالث الك أراد أن برجم إلى الهادات القدية ولىكنه كان نر من رأس 
مجلس الوزراء.ومن ذ#ك الوقت أصبحت القاعدة فى انجلترا أن بحاس الوزراء نمم 
بدون حضور الع ٠‏ أما رثاسة الجلس فلت إلى ريس الوزراء ٠‏ وفى فرنسا يجتمم 
مجاس الوزراء أحبان) ضور ريس الجهوربة و بطق عل املس حبنشذ امم 
de ministre‏ ازم ( مجلس وزراء ) وأحیانا بدون حضوره ویسی مجلسهم 
فی هذه الال ەنەت e‏ انم٠«ه0‏ ( مجلس وزارة)» وحتی فی حا حضور رس 
الجهور بة فان الراسة الفملية اريس الوزراء فهو الذى يدير الناقة ويأذن بالكلام 
وبأخذ الآراء اخ . 


وقد جرت المادة فى «صر أت اللات يدعو الوزراء لمقد مجاسمم برتاسته ١‏ 


() ترأس اللك ( أو الخديرى سابا ) لجلسات #اس الوزراء قدعم برجم الى 
تاريخ أنشاء مجلس الوزراء نقسه . فأساس تظام الجاس المنكور عندنا هو الأمر الصادر 
منآلندیوی ا٭اعیل إلى نوبار باشا فی رم أغسطس سنة ٠۸۷۸‏ بتكوين «بجلس اللظار ٠»‏ 
و۲۹ سبتمير سنة ٠۸۷۹‏ اسند لخديو توفيق رثاسة الوزارة الى راض باشا وحفظ 
اللغسه حت حور اجتباعات الجاس وتو رباسته كلا مت الماجة . 
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ولكن ل يستعمل هذا الق الغفور له اللاك قزاد الأول فى الماة الأأخيرة من حكه 
نظراً مرضه» ولا أعضاء مجاس الوصابة طول مدة وصايتهم على العرش . فهل ستتقرر 
عندنا قاعدة أن الوك لا محضر جاسات مجاس الوزراء كا هو المال فى انجلةرا الآ ن؟ 
الجواب على ذلك بتوقف على اللاطة التى سيتبمها جلالة اللات الشاب فاروتق الأول . 
والمعروف عن جلالنه آنه لن بتنازل عن هذا الح . وقد آذ فلا عقب مباشرته 
اساطته الدستوربة فی ۲۹ بوليو سنة ۱۹۳۷ أن جلالته ينوى أن يقد" مجلس الوزراء 
برئاسته . وقد أثيرت مسأل ترأس الك السات مجاس»الوزراء أثناء مناقشة « ئة 
الثلاثين» فرآى بعض أعضاتها( المرحوم عبد الطيف بك المكيانى على الخصوص ) 
النصصراحة فى مشروعالدستور على حرمان اللاك من حضور جلسات مجاس الوزراء 
وكانت حجتهم فى ذلك أن مصر أمة شرقية حديثة المهد بالمر ية السياسسية والنظام 
النيابى البرلانى ولذهك قد بتأثر الوزراء - وبالتالى السيا-ة العامة - برآي الما 
الماص . ولكن رأت أغلبية اقجنة عدم حرمان اللاك من هذا المت حتى لا بحرم 
مجاس الوزراء من نصانحه وآراله . 

( ل ) ادل اقاب بین البرلانه والحکو فى النظام الرلائی : 
ظاهر من کل ما تقدم أن النظام البرلانی خلا نظام الرليسى الا مر يك بقوم على 
أساس التماون الوثيتق بين الحكومة والبرلان» وتبادل الرقابة بينهما. فريس الولابات 
النحدة الأمريكية ثلا ( نظام رثيسى ) لا يدعو البرلان سنو للأنعقاد بل ينقد 
الكونجرس ( البرلان ) من لاء نفسه » ولا علاك حل الجلسين ولا أيهما » وليس 
فابرلان هناك الأقتراع على عدم اة بالوزارة للها ليست مسثولة أمامه » وليس 
للأفرادها دخول المجلسين والأ شتراك فى منافثانههافرقابة كل من الميئتين على أعال 
الميثة الأ خرى ناقصة( . أما الحكومة أو الاطة التنفيذية فى النظام البرلمافى فمى 
التى تدعو عادة البرلان للأنقاد سنو ) ء وما حق تأجيل انمقاده ؛ وحل المجلسين 


)١(‏ راجع ماقلاه عن النظام الرثيسى تحت عنوات : استقلال الحكومة عن 
الكوتجرس واستقلال الكو تحرس عن الحكومة . 
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أو جماس النواب وحده ( بحسب الدسائي ) . وران من جبته الاقراع على عدم 
اقة بالوزارة واسقاطباء وتوجيه الا سثلة والاستجو ابات لوز راء ء وارغامهم على 
حضور جلساته ء وله إعام زه الرقابة اجراء اقحقيق اوقوف بنضه على ما يريد أن 
بقف عليه ممن الميوب الحكومية والادار بة » و إنداء الرء 
آ ةالتفيذية ء والرغبات الم كورة کا رأينا 


آعثلة واستجوابات وم في الغالب أعضاء في البرلان و زعاء اللأغلية فيه . 
ورأينا من جبة أخرى أن الساطة نرك في النشر يع با ما من حتق 

أقتراح القوانين» ويا ارئيس الدولة من حق الاأعتراض على مشر وعات القوانين الى 
يقر رها البرلان » أو ضرو رة تصبديقه عليها وأصدارها . كا أن اسلطة النشربعية من 
جپتھا ا وران مز دة لانو ی رامن 
الرقابة هذا بين الحكومة والبرلان أو بمبارة أ تين ب 
من لأسياب الق جمات النظا_ام البرلانی أڪثر أشكال السكومات الباية 
الديوقراطبة أنشاراً . لأنالذى يستفيد من هذه ةة الاد في هة الأمر هي الأمةء 

وإذا كانت القاعدة ي ام الپرلانی أ أن رئيس الدوة الاأعلى غير مسثول 
سياسا عن أعاله غب الأأمة أن الوزراء وم الذین بقومون فملا باستمال میج 
ساطات اللات الد تو ريةه مسثولون أمام توابها. وإذا حصل ونسي هولاء النواب أو 
تناسوا المصلحة العامة مفضلين مصالبم الشخصية أو المزيية قأمام السلطة التنفيذ 
و رئيس الدولة على الخصوص » ساح فمال للأ عادة الكلىة إلى الأمة محل البرلان 
ودعوة الناخبين لأتخاب برلان أو مجلس جديد . 


(۳) ہیس الرور الم لانی 
Le Chef d'Etat Parlementaire‏ 


() الر ول النکی کر مر نظام الیر لان می الر ول امورب : 
تتكون الداطة التنفيذية عادة في الول البرلاية من عنصرين الوزارة ورئيس 


و 
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الو . وقد تكلبنا عن الوزارة والوزراء في النظام الب لانى و بقي أن 
رئيس الدولة ‏ وريس الدولة الان أما أن يكون ملكا أو رثيسا الجمهورية ٠‏ 
حقبيقة آن النظام البرلانى نشا أولا في انجلترا ومى دو ملكية ولسكن اقتبسته فيا بعد 
عدد كير من اجو ريات » وها الجورية الفر نسية في دستو ر سنةه ۱۸۷ . ورجا 
كانت الدول اللكية أكئر ملاثة نظام البرلانى من الدول الجهورية فن طيمة 
النظام البرلانى أضماف سلطة رئيس الدوة إلى أقمى حد ‏ قأذا كان ريس الدوة 
البرلانى مالكا ساعد ذهك فى الغالب على الحافظة على هببة السلطة التنفيذية ؛ وجملبا 
قادرة على صد طفيان البرلان « أذ أعتادت الشموب والأفراد كم قلنا فى موضع 
آخر من هذا الكتاب - آن ينظروا ملوك بغير النظرة التى ينظرون بها إلى رؤساء 
الجپوربات »0« 
زا رھ ری یرت راق فر دد ام 
ارتي على ررك : الأصل أن رئيس الدوة البرلانى غير مسثول سياسا عن أعال» 
أى لا يكن عزله قبل أتهاء مدة حكه أو رئاسته . ولكن طمذه القاعدة اسثثناءات 
عديدة فى الدساتير امور ية المحديثة » آذ قرر دستور قمر الأٌلای (۱۹۱۹)ودستور 
السا الصادر فى سنة ٠۹١١‏ ودستور الجبور ية الأسبائية ( ۹۴۱ ا عزل 
ريس اجو ربة قبل أنهاء مدة رثاسته بناء على أقتراح الب لان ومو 
ومن جهة أخرى رؤساء الجهوريات يسألون عن أفمالم ا جالية .اناق الول 
الك فال کا هو معروف لا يسآل لا سياسيا ولا جنايا عن أعاله ء فأن عزله قد 
بتطلب فى غالب الا حيان الاألنجاء إلى الثو رة » وخضوعه لجا ك بلاده فى المسائل 
إنالبة لا قق وطبيعة مركز السامى . وعيرت عن ذلك الدساتير اكب بقوطا أن 
« ذات الك مصونة لا س » ( مادة ٣٣‏ دضتور مصرى « الماك هو رئيس الدوة 
١ (‏ ) أظر الفصل الثالك من هذا , الكتاب » ( الحكومة الملكة والحكوعة 
الجهورية ) ص ۹ب وما بعدها خصوصاً ص ٠ ٩١‏ 
( + ) آنظر ما تقدم الفصل الثالت ( المحكومة الملكية والحكومة الجهورة ). 


er 
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الأعلى وذاته مصوتة لا تمس »  )‏ وهو ما يمير عه الأ تكليز بقولم « الك 
لا ی » wr‏ 0ھ 0ھ مە چە e‏ . وقال دیسی ( رهط ) لبان ذلك أنه 
أذا قل الملك رئيس وزارته فلا توجد أية محكة مختصة بنظر هذا الفمل . ولكن 
عدم مسثولية ربس الدولة ليس ممناء عدم مسثولية اللطة کابا. ذلا ضبان 
الحرية السياسية ؛ وحريات الأفراد ٠‏ إلا إذا كانت اللطة التفيذية امسكافة تتفي 
الفوانين والوائح و إدارة الصا العامة مسثولة عن أعالما . وقد توصل الأأنكليز 
من زمن تقر بر مسثولبة السلطة التنفيذية بنقل هذه المسثولية من الك إلى أعوانه 
المباشرين ومستشار به» أى الوزراء» فيدلا من مؤاخذة الملك آخذوا وزراله . وهذاما 
قررته جيم الدساتير الملكية العصمر بة ء فاك لا يسأل سياسيا ولا جناثبا عن أفماله 
ولكن الوزراء يتحملون مسثولية أعاله . مادة 1۴ دستور بلجيكا « شخص اللاك 
لا س آما و زراؤه فسثولون» ( أنظرأيضا مادة ۸۷ من دستور رومانيا» نفس الصيغة) . 
ولاييكن لاو زراء أن يتخلصوا من السثولية تقر ير نهم إغا نفذوا أوامر الماك الكتاية 
أو الشغاهبة . مادة ٠١‏ دستو ر مصري « أوامر الك شفبية أو كتاية لاض الوزراء 
من المسثولية بحال» ‏ وهو نفس ماقر ره الدستور البلجيكي ( مادة ۸٩‏ ) وهى 
قاعدة عامة في الدول اللكية البرلائية . 

وترتب على عدم مسثولية رئيس الدولة - خصوم اللاك فى الدول الملكة ‏ 
من جهة » وسثولية وزراثه من جهة أخرىتنيجتان هامتان : الاولى - اتتتال الساطة 
النملية مرن رئيس الدولة البرلاى إلى وزرائه » لأأن الساطة تنبع المسثولية 
et 1 reepobiite 1 va ao‏ 0۵ 14 الثائية - رئيس الدولة لا يكن 
أن يعمل وحده»بل لا بد من إشراك أحد الوزراء المسثولين مع رئيس الدوة فى جيم 


١ (‏ ) داجع فى معنى هذه العبارة الفصل الثالك ( الحكومة الملكية والحكومة 
الجهورية ) ص ه۸ وما بعدها . 
( + ) أما الدعاوى المدنية فلا ترفع على الملك مباشرة بل على تاظر دائرته أو 
ء الخاصة الملكة » . 3 
( ج ) رأينا آن المسثولية الوزاريه على ثلاث آنواع مدية و 


اة وسياسة . 
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الأعال التى يباشر بها هذا الأ خير ساطاته وأمتيازاته حتى يتحمل الوز بر ال كور 
مسئولیتها : 

(۱) تقال السا الفعلیے می میس الر ول البرلانی الى وزرا : 
القاعدة فی النظام البرلانی آث ربس الدو ( ملکا کان اوا وو ( 
لا باش سلطته بنفسه بل بواسطة وزراثه» وعبروا عن ذ#ك فى الدول الملكية البرلائية 
قوم أن « اللاك يسود ولاک Î ule Roi eae nis ae gouverne jes‏ 
پل زئ وگنلا خضل فی شون اسک بل برك | وتصريف 

شثون الدولة لوزرائه السثواين و إرادتم هى التي جب أن تفوز عالا نهم حا ين عل 
ثقة البرلان»وكان هذا البرلان مثلا حقيقة ليول الا هذه القاعدة تدر 
فى انكلثراوساعد على تقر برها عدم مسئولية اللاك ومسئولية وزرائه من جهة إذ 
توجد المسثولبة توجد اللط ةك قلئا » وظروف اتكلترا الحاصة من جهة أخرى . لقد 
أضعفت ورة سنة ١۹١۸‏ وسنة ٠٦۸۸‏ من نفوذ الملكيةءومنذ أوائل القرن الام __ 
عشر تولت عرش انكلترا أسرة أجنبية هى أسرة هانوثر الأ لانية. اللاك جورج الأول 
۱۷۳۲-۱۷۱٤ (‏ ) الذی ولد وتربي فی الحارج ج کان جل الان لبة ولذلك 
تنحی عن رثاسة مجلس الوزراء تارا الآم لوز بره الا ول واتبع خلفه جورج‌اانی 
( ۱۷۲۷ - ۱۷۹۰ ) خطضه . ونشأ خاقھما جورج االٹ ( ۱۷۹۰ س ۱۸۲۰ ) 
نشأة انكليزيةء وتربيعلأن یکون ملكا يسود ومحکې ولکنه کان مېدداً بالجنون 
وای ما استام تین ومی عله فی آواخر که ( ۰ )ما جورج الرابع(۱۸۲۰ 
)٠۸۴٠-‏ فكان خاملا لا يستبقظ أبداً قبل الساءة السادسة مساء» وفقد أحترام 
شبه وتقديره بشاجراته المتمرة مم الملكة كارولين وحياته الحاصة الضطربة . وفى 
س ۳ ول ارش وام ارام لکت | کم طویل تو ف ست ا وف 

هذه السئة اعتلت المرش صبية فى اثامنة عشر مرن عرها هى الملكة كتوريا 
واستمرت على عرش انکلترا حتى وفالها فى سنة ۹١١‏ . هذه الظروف الختافة الى 
أعطت لأ نكلترا ملكا أجني بل الأنكليز ية .ثم ملكا مدد فى قواه المقلية» وآخر 
خاملا ثم ملكة٠ساعدت‏ بلا شك على اتقال معظم حقوق الماك وساطاته القدية من 
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اتناج إلى الوزارة المسثولة أمام البرلان والمثلة للأغليته . واكتني ملوك الكلقرا من 
ذاك الوقت بظاهر الك عن مباشرة ا مک فملا . فلك الأ تکلیز قول « جیشى » 
حكومتى. 
وزراني » اولکه خاضع لرأی حکومته ومقید « بشورة » وزرانه. .انى باكرا 
ی اوا لیس هو الا یل زیی زرا وحتى الأأعمال التى فى ظاهرها شخصبة 
بحنة كاستمال حى العفو أو أختيار شر يكة حبانه لا يكن للك مباشرتها إلا جساعدة 
وموافققة وزير سول . لقد شهدت اتترا فى شهر ديسمير نة ۱۹۳١‏ أزمة 
دستور ية خطيرة سيبها عدم موافقة الوزارة الأنكليز يةوريسها المسيو ستانلبلدوين 
على مشروع زواج الت أدوارد الان بالسيدة الأمربكة « اسز سميسون » . ظن 
الك أن ماه اختيار زوجته من اختصاصه وحده»ولكن ريس الوزراء وضع له 
أن مركز زوجة اللاك بختلف عن مركز زوجة أى فرد آخر من سكان البلاد لأما 
ستكون ملكة » واذاك فأن فى أختيار اللكة جب أن يكون صوت الشعب 
مسو 0 . 

وفى خلال هذه الأزمة اقترحت تسوبة يكن أن ترضى الطرفين ( الوزارة 
واللك ) وى أن بتزوج الماك بالسيدة التى اختارها وأن بضع البرلان تاتون يكن 
تلاك السيدة من أن تكون زوجة للك بدون أن يكون ها مركز وحقوق الك ولا 
بيكون للأ ناء اللاك متها ورائة المرش ٠‏ لكن رئيس الوزراء صرح فى بجاس المموم فى 
جلسة ۽ ديسمير سنة ٠۹۴١‏ « أن حكومة جلاله ليست مستمدة للأن نس شل 
هذا النشريع» . أزاء ذلك م جد الماك بدا من أمر ين أما الخضوع لنصيحة وزراله 


() جاء ف ان رئيس الوزراء المستر بلدوبن مجلس العموم ف جلسة ١١‏ ديسمير 
سنة ٠۳١‏ التارخية انظر تتازل الملك أدوارد الثامن عن العرش : ء وقد وجهت اظر 
جلالته الى أن مر كز زوجة اللاك مختلفعن مركز زوجة أى فرد خر منسكان الاد 
وآن ذلك هو بعض المن الى بؤديه اللك. وآن زوجته تكون ملك البلاد . ولنلك 
فان فى أختيار الملك بحب أن يكون صوت الشعب مسموعا » تلك هي الم .آن 
حياة الملك ليست له .. فلا جوز له کا يجوز ا آن تار 
النفسه » قان على أ توف سلامة الوك بآسرها. . 
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والمدول عن هذا الزواج غير التكانىء أو التازل عن الىك » وقد اختار الماك الملل 
الأٌخیر بعد تفکیر طو يل ؛ وتنازل عن العرش فى الماشر من دا 
حقيقةكان فى استطاعة الماك أن يمزل وزراله ولكن عزل وزار 
مجلس المموم يؤدى حا إلى حل هذا انجلسواجراء اتتخابات ج 
على ذلك عادة إلا إذا كان متأ كد من أن آغليبة الأمة ممه 
سيكون مال مجلس المنحل . ولكن کان ظاهرا أ 
أن أغلية الأأمةء بارغ من تملتما و إخلاصما لللكبا الشاب »كانت مؤ بدة فة حكومته 
وريس وزراله. وهنا هو ال مال أيضا بالنسبة لا حزاب المارضة فى المجاس فانم قابلت 
البیان الذی ألقاء رئيس الوزراء فى جلسة » ديسمر سنة ٠۹۴١‏ بالتاف والتأييد . 
وفنا لم يكن أمام اللات كا قتا إلا العمل بشورة وزراله أوالنخلى عن المرش . وقد 
وجه ريس الوزراء التقات الماك إلى ذك بكل صراحة لا نه کا قال ريس الوزراء 
نفسه فى يانه الفى أدلى به مجلس العموم بوم ۰ دیسمیر سنة ۱۹۳۹ « أن‌سنشار 
الاج لا تكون من خدمته فاثدة لسيدة ما م مخبرہ من حین الی خر بلقا کا 
براها سواء أكانت تلك الفاق مر طبة بحسن الأشارة الى أن 
الت لم بيد قط أية علامة للأسنياء أو التأذى من شىء ما قال له رليس وزرا( . 
هدا المادث الدستورى الام يبين انا إلى أى حد وصل تقيد الاك «بشورةونماح» 
وزراله فى أتكلتراء أم الدول البرلابة جي . 

أما البلاد الأأخرى قانما م تترك تحديد سلماة الك آو ربس الدولة البرلاى 
وعلاقته بوزرالهلفمل الظروف والمادات وحدهاءبل ينت ذاك قینصوص دماتیرها . 
فبمد أن أسندت ظاهر ٤‏ الساطة التنفيذية واختصاصانها الخئافة المتنوعة إلى الهك أو 

١ (‏ ) بان المستربلدو بن رئيس الوزراء فى جلسة مجلس العموم ٠١‏ ديسمبر سنة 
۹۴۹ ١:ءدعونی‏ آن آقول آن فی خلال مذہ امحادثات ا آخف شیا عن جلالته ما شعرت 
بآنه بحب أن بحذره . كلا . لا شى۔ مطاقاً EE‏ 
آن أعرعن خطته بهذا الأسلوب - لم بيد قط آبة علامة للا“ آو اذى من شىء 


عا قلت له . وجیع مباحثاتنا جرت کا فلك ف الأحتزام والاعتبار اللبادلين القاين 
فبا ناء . 


تة ۳1 
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ريس الجبوربةءو ينت مقدار اشتراكه قى أعال الساطة النشر يمية بأقتراح القوانين 
واصدارها الخ » عاد فقررت أن رئيس الدوة ( اللاك أو ريس ال جبورية) لا يتولى 
ساطاته إلا بواسطة وزرائه . فاذا نظرنا إلى د ستورتا الصرى مشلا نجد أن سلطات 
اللاك عديدة خطيرة : فاللك هو الذى بصدقس على القوانين و بصدرها ؛ وله حت 
اقتراح القوانین » ورد مشروعات القوانین التی آقرها البر لان الیه فی مدی شہرلاًعادة 
النظر فيهاء و يضم Rglementalnl!gll!‏ اللازمة لتنفيذ القوانين با ليس فيه تمدبل 
أو تمطبل هما أو أعفاء من تتفيذها ( مادة ۲۷ دستور )وله حل مجلس النواب » 
وتأجيل أنمقاد البرلان دة شر » وهو الذى يدعو البرلان الى اجتاعات غير عادية ٠‏ 
ويعلن فض الجاع غير المادى »و تتح دور الأنسقاد المادسے افبرلان 
مخطبة المرش فى الجلسين جتممين بستعرض فما أحوال البسلاد » وينشىء 
و ينح الرنب المدئية والمسڪريه وانياشين والقاب الشرف الأخرى » وله 
حت ساك العمل تنفيذا ققانون » كا أن 4 حى المفو همهبع ٠ه ٠٠0١‏ وأخفيض المقوبة 
وبرتب المصالم العامة » وإولى و يمزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين » ويعلن 


)١(‏ مرم شار : الاح ئنامامندنصدء « ءايه تشريع ثانوى فهي 
كالقابون تضع قواعد عامة واجبة الأتباع وملزمة للافراد العا ولکنپا تلف 
عن القانون ام1 . أولا-من حيث المصدر. وثاناً- من حيث القوة . فالقائونف الدول 
النباية بحب أن يقره البرلان فهو من أخص أعمال السلطة النشربعية ما اللاحة فهئ 
من عمل السلطة التنفيذية وحدها . والقانون أعلى مرتبة من اللاتحة فلا يجوز الواح أن 
تخالف القوانين أو تعطلبا أو تعدهما . وهنا قاته الا دستور مصرى « ال لاما يضم 


اللوائح اللازمة لتنفيذ القوائين با ليس تعطيل لما أو أعفاء من تنفيذها » 
وقد تص الدستور الإلجيكى صراحة مادة ۷ء آن ا عاك لا تطبق اللواأح العامة أو 
الحلية الا اذا كانت مطابقة للقانون .وهذا ما قضت به بعض أحكام الحا ك عندنا وحتق 


الساطة فى وضع اللوائح ممترف به فى جميع البلاد الات القوانين الى يسنبا 
الر لان لا تتدخل عادة قى التفصيلات بل تتركبا الى السلطة التفيذية اتضمها فى شكل 
لواتع عبومية . واللوائح الى يضعها املك تصدر عندنا نى شكل مرسوم ا0خ بواقق 
عليه الماك بناء على أقتراح الوزبر الغتص ومواققة مبجاس الوزراء ولكن هناك لواح 
عحلية ,صدرها المدبرون وانحافظون فى شكل د قرارات » . 


ات البر به 
والبحر ية ء وهو الذى بولى ويمزل الضباط + ويمان المرب و يمقد الصلح ٠‏ و ببدم 
الماهدات ويبلغها البرلان متى ممحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة يا يناسبها من 
الييان(على أنأعلان المرب المجومية لا جوز بدون موافقة البرلان .كا أن سماهدات 
الصلح والنحالف والتجارة واللاحة وجيع الماهدات التي يترنب عليها تمديل فى 
أراضى الدوة أو تقص فى حقوق سيادنما أو تحمبل خزاتها شيا من انفققات أو 
مساس بحقوق المصربين المامة أو الحاصة لاتكو إذا وافق عليها البرلان) » 
وأعطنه المادة »١‏ دستور حتق أصدار مراسيم ها قوة القانون مزه هاهء٠ة‏ قبا بين 
أدوار أنمقاد البرلان » قالت : « أذا حدث فبا بين أدوار أنمقاد البرلان ما يوجب 
الأسراع الى اتغاذ تدابر لا تحمل اتأخير فلك أن يصدر فى شآجا راسم 
تتكون ها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة قلدستورء وبحب دعوة البرلااف 
الى لجاع غير عادی وعرض هذه المراسبم عله فی أول اجتاع لذا ) تعرض أو م 
يقرها أحد الجلسين زال ما كان ها من قوة القاتون () » . 

ولكن جيع هذه المقوق أو معظمها لا يتولاها الك بنفسه بل بواسطة وزرائه » 

بين المراس العادية ماءءمة والمراس ب 0 
بفثوت الدولة والتى بصدرها الك « بناء على عرض أحد 


قوائیت هاه!-هاهم6ة فستئناة من هذه القاعدة فالمرسوم بقانون یشمل تشربعاً عتاج 
أصلا ألى مواققة الان آى الى قانون الكن نظرآً لغياب البر لان آما لمطيل الحياة الياية 
( 6 حصل مثلا فق عهد زبور باشا ومد باشا ود وأععيل صدق باثا قل العمل 
بدستور ستة ٥۹۳۰‏ وتوفیق نسم باشا من سن ٠۹۴‏ الى سنة ٠۹۳٥‏ ) » أو لاتياء 
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أذ تص الادة ٤۸‏ من دستور سنة ۹۳۴٠-وهى‏ مادة أساسية في افد ستور المصرى - 
آن « اللهك يتولى سلطنه بواسطة وزراله » . وكانت صياغة هذه المادة موضع مناقشة 
فى « لجنة التلائين »آذ رأى بمض الأعضاء النص على أن اللاك بتولى سلطته د مع 
وزراله » فلاحظ البمض الخر أن المبارة الم نكورة واسعة قد تفيد أن للات سباسة 
خاصة غير سياسة وزراله ولا استقر الرأى فى اللهاية على المبارة الماليه « بواسطة 
وزراثه » للها أ كثر تفييداً لساطة المهك . 

فاذا نظرنا إلى مشروعات القوانين السكومية مثلا جد أن مجلس الوزراء هو 
الذى برها أولا ثم برضا بمد اك لمت الحصول على أمضاثه بقصد عرضها على 
البرلان . وامراسيم لا تصدر من الملك إلا بناء على ما يعرضه عليه وزرا 
مجلس الوزراء. والتمينات المامة فى مناصب الدولة لا بأمر بها الماك من تا 
بل ناء على أقتراح الوزير و الوزراء الختصين وطليهم . وحقق العفو لا يستعملى 
اللاك فى الفالب إلا بناء على مشورة وزبر المقانية ‏ . والرتب والنباشين والقاب 
الدورة السنويةء جحد اللطة التفيدية نفا مضطرة لسن هذا النشريع من تقسبا 
بدون اتظار البرلان . فالمرسوم بقا 
کا يشبه المرسوم العادى من حيث 
البرلمان. ولذا غق اللطة ١‏ 
ففى الظروف المادية لا جوز للسلطة التنفيذية عندنا أستعال هذا الحتق ألا , اذا حدك 
فما بين أدوار أنمقاد الرلاات ما يوجب الاسراع الى تاذ تداير لا تحتمل 
التأخير» ( مادة ١‏ دستور ). و بحب دعوة البرلمأن الل أجتاع غير عادى وعرض 
هذه المراسم عليه فى أول أجتاع له ( دستورستة ۹۴١‏ لم يشترط دعوة البرلان الى 
أجتاع غيرعادى ) فاذا م تعرض آو لم يقرها أحد الجلسين ( يكفى رقض أحدها 
لاكلاها ) زال ما كان لما من قوة القانون . 

١ (‏ ) المقصود هنا حق العفو الفردى مموبج هه زه وتخفيض العقوة ( مادة 
tr‏ دستور)» أا العفو الشأمل مناماههه فلا يكون الا ن ( مادة ٠۵۲‏ دستور ). 
والفرق ينما آن الأول لا يشمل الا حالات فردة معية أما العفو الشامل فيشمل عادة 
جموعة جرائم »كجميع ال جرانم السياسية مثلا الىأرتكيت من تارج كنا ال تارج كفا. 
وهناك فرق آخر فالمفو الفردى مموبج يعفى من العقوبة ولكن لا بعحو ال جرعة قيا 
ولا ما قد يترتب علها من سقوط اللقوق الدابة والسياسيةء ما العفو الشامل تاونصهه 
فيمحو كل آثرالجر عة قصبح كانبا مقع . 
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الشرف الأخرى ولو آنها قنع عندنا وبأوامر ملكبةء لا «چراسم» بوافق علبها بجلى 
الوزراء ‏ الا أن رضاء الحكومة ولو بطر بقة غير رسمية على متها أمر واجب ٠‏ وقد 
آثبرت مس منح الرتب والنیاشین سنة ٩۲٤‏ اعندما كان سمد زغلول باشا ريا 
#وزارة ۽ وکان من رآبه أنه ينبنى آخذ رأى المكومة أو أتظار مقترحانا فبمن جوز 
منحهم رتبا وناشين »أن الك لا يتولى سلطته الا بواسطة وزراله . وبلرغم من 
أن الماك هو القاند الأعلى القوات البرية والبحر ية اخ ء الا انه لا بتولى بنفسه قيادتيا 
أثناء المرب . لقد كان «لك الأ تكلير ولم اثالث ( أورنج ) بقود اليوش بنقسه 
ولكن هذا الزمن «ضى الآن » وبرى الكتاب الانكليز أن مخالفة ذهك فى الممر 
الماضر يمد خروجا على المادات البرلانية الألوفة ولا بتفق مع عدم مسثولية الك . 
١ ( 1‏ ) بحب التفرقة بين الأمر الملكى اوره۸ مو٠‏ وبين المرسوم 0م040 : 
الأمر الملكى المرجع فيه الارادة املك وحدها فلا يشارفيه الى سبق عرضه على مجلس 
الوز راء ولا تؤخذ موافقة هذا الجلس عليه . آما المرسوم قلا يصدر من املك الأناء على 
طلب آحد الوزراء وموافقة مجلس الوزراء . والمساتل الى يصح للبلك أن مدر فيا 
آوامر ملكية بدون رجوع الى وزرائه حدودة جطيعة الحال لآن ألاصل أن الملك يتولى 
سلطته بواسطة وزراله »وهم هذه المسائل هى الآتية : )١‏ كل ما بتعلق محقوق الملك 
بصفته رئيساً للا“ سرة المالک ( قانون رقم ۲ه لسنة ٠۹٠+‏ الصادر ف ٠١‏ بوثو سسنة 
۲۲ ) التصديق على الأحكام الى تصدر من مجلس البلاط والاذن باازواج لأعضاء 
الاسرة امالك ومنح لقب الامارة والحرمان منه وتوزيع الغصصات عل أعضاء الأسرة 
المالک وتعدیلہا وقطعھا ۲۰ ) کان صدور کل من دستوری ۹۳۴ و ۱۹۳۰ وتمطبلہما 
بامر ملکی لا مرسوم ۔ أظر الام الملکی رقم ٤٣‏ لسنة ٠۹۲۴‏ بوضع نظام دستورى 
للدولة المصريةء والأمر الملكى رقم جم لسنة ۹۲۸ ١‏ بأقالة اللحاس اا م الوزارة » 
والامر الملکى رقم ٠‏ لسنة ٠۹۳۸‏ محل جلى النواب والشيوخ وأياف تطيق بعض 
مواد الستور » والأمر الملكى رقم .ب لستة ٠۹۳١‏ بأبطال دستور سنة ٩ ٣۴‏ واستبدال 
بدستور سنة ۹۳۰ » والامر الملکی رقم چب لسنة ٠۹۳4‏ بعطيل دستور سنة ٠ ۱۹۴١‏ 
والامر الملکی الصادر ف ٠۲‏ دیسم سنة ٠۹۳٥‏ باعادة دستور سنة ٠۹۲۴‏ :۳ ) قبول 
استقالة الو زارة ودعوة من آختاره اللاك لتأليف الو زارة الجديدة يكون بأمر ملك لكن 
تأليف الوزارة تقسها متى تم يصدر به مرسوم : ۽ ) أتشاء النياشين والقاب الشرف 
الجديده تصدر بها أوامر ملكة لا مراسم . 
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ولام من نص الادة ٤١‏ دستور عندنا على أن الوك هو الذى يملن المرب ويسقد 
الصلح و بيرم الماهدات ال فان الى قوم بذاك ضلا م وزراؤه . وخطبة العرش 
نفسها التى بفتتح بها الك الدورة المادية السنوية هى من وضح الوزارة لا الك . 

(۲) ہیس الرو ل در بعل عفر دہ › لد ہر می یہ پیر اعم الوز راہ 
مع فی یع امال ای اشر ہا سلطا می کی ويا : یمر عن 
ذلك الأ نكليز بقوم he ki Can not act alone‏ .وكات هذه فى شاأنپا ما 
شكلبة. فبحسب النظام الا نکلیزی کان لا بد فى سظ الأحوال لكي تصبح أرادة 
الات مازمة آن تأخذ شکلا کتایا توما عض الا ختام. ولا کان كل ختم من هذه 
الأختام مساما لأ حد كار الموظفين لمحافظة عليه » وله وحده استماله اتصديق على 
امضاء الك ء مار بتوقيمه على الأمر المتكي يتحمل مثوليته . وهكذا ظهر شخص 
مسثول عن كل عل أو أر من أعال وأوامر الك الكتاية. وأتقلت هذه القاعدة الى 
البلاد الدستو ريةالأخرى وأصبح من القرر ابت فبها أن أمضاء الهكق آمرمن أمور 
الدولة جب أن کون ٬صجو‏ با بأمضاء أحد ا زر‘ Le Cootroelag miistriel‏ 
۲٥‏ قبرایر سنة ۱۸۷١‏ الدستو رى الفرنسى «كل عمل من آعال ريس 
اجبورية جب أن ييه وزير » . مادة ٠٠‏ دستور مصرى « توقيمات الك 
فى شون الدوة بجحب انفاذها أن بوقع عليها رئيس ماس الوز راء والوزراء 
التصون » (0. 

وللكن لم يقف الأأمر عند هذا الحد فى الدول البرلانبة » بل تقرر أي أن 
ياعد أحد الوزراء الك حتى فى الأعال التى ليست ما صفة ب 
كالحادثات والقابلات والاتقالات طالا آنا متعلقة بشثون الدولة . فجميع الخطب 
الرسمية التى يلقيها ربس الدولة فى المفلات والناسبات الختلفة جب أن إوافق عليها 
صراحة أو ضمنا و زراؤه»وأن حضرها أحد الوزراء حتى يتحمل سثولهاءوإذا سافر 

0( تلاحظ أن الأوامرالملكة ‏ عخلاف !ا راسم س لاتحمل عادة الا توقيع الملك 
كالامر الصادر باقالة الوزارة النحاسية الاية والأوامر الملكة الخاصة بقبول استقالة 
الوزارة أو دعوة أحد الأفراد لكل الوزارة الجديدة . 
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املك أو رئيس الجهو ريه إلىا حارج وجبآن يصحبه أحد الوزراء ( و زير الحارجية 
غالب خصوع إذا كانت الزيارة رسمبة  )‏ ومن الواجب أن بحضر وزير الحارجية فى 


ج ا الدول الأجنية . وكل اتمال ا 


المحال بعد مدن آصبح ادوب السامى « س ومد أن 


وزير ا 
تحددت علاقة مصر ببر بطانيا المظبى جعاهدة ۲۹ أغسماس سئة ٠۹۳۹‏ على أساس 
أستقلال مصرومالقتها لير يطانبا لاتبمينما ها . وفى ااواقع لا قدم السفير الحالى » 
الدير مياز لبسون » أو راق اعنهاده بعد تنفيذ الماهدة الأنكابزية الصرية كان وزير 
الحارجية المصرية حاضراً هذه القابلة وهو الذى قدمه رسيي إلى «جاس الوصاية 
الذى كان بباشر ساطات اللاك الدستورية لين باوغ جلالنه سن الرشد ء 
(+) ھل کی الدہتغناء عی وللیفۃ ریس الر ول الرلائی + ا 

رئيس الدولة فى النظام البرلاني ملكا كان أو رثيا جهو ر ية الا يتولى سلطنه باضه 
بل بواسطة وزراله » ولا يستطيع أت يعمل بفرده بل الذين بقومون فملا مع 
اختصاصات الساطة التنفيذية م الوزراء منفردين أو مجتممين ( مجاس الوزراء )»> 
فلم لاي تغنى عن وظيفة ريس الدولة اكتفاء بهيثة الوزارة ؛ هذا مافكر فيه اللعض. 
غين انمقدت الجمية التأسيسية الفرسيسة عقب لورة ۱۸6۸ لوضع دستور جديد 
آقح أحد أعضانها جر شى ه٠٣٠‏ «هاهد أسناد اللطة التنفيذية إلى رثيس و زارة 
منتخب بواسطة الجعية النباية بدون حاجة لأنشاء وظيفة ريس جمهور ية . ولسكن 
رفض اقثراحه بأغليبة ٠٤۴‏ صوتا طد ٠١۸‏ ء ومن غر بب الصدف أن بشغل جربشى 
نه فبا بمد + فى عبد ا بور ية الثاللة ء نفس الماصب الذى اقترح الفاله فى نة 
۸ ! ولم نحق هذه الفكرة ( الاستغتاء عن وظيفة رئيس الدوة) ألافى بمض 
الدساتير الحديثة التى لبرت عقب المرب الكبرى » كالدستور البروسي والبافارى 
ودساتير الو يلات الاخرى الداخلة فى تكوين دول الريش الالانية . ولا تشجم 
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هذه التجربة على الممل بها وتعميمها في البلاد الاخرى » إذ آنا أدت إلى سخ النظام 
البرلاني وأضماف السلطة التنفيفبة أضماق ا كيرا . وفى الواقع لوظبفة ريس الدولة حتى 
فى الدول البرلانية ية لايستهان بهاءبل هى وظيفة ضر ور ية لنجاح النظام البرلانى. 
حقبقة أن هذا النظام بنقل ك رأينا الاطة الفعلبة من الماك أو رئيس الجبورية إلى 
الو زراء السثولين أمام الان » وبقيد تدخل ريس الدوة فى الشون العامة إلى 
أقصى حد » ولكن ليس ممنى فهك أن مركز رئيس الدوة أصبح مركز عاطلا 
لا فاندة من وجوده » ووظيفة صو ربة يكن الاستغناء عنها بدون أدنى ضرر .كلا ! 
ألرئيس الأأعلى هو الذى يثل أولا فى الداخل والحارج وحدة الأمة وعنصر ابات 
والاستقرار فى الدوة » فالوزرات تسقط والو زراء بتفيرون ولكنه ثابت . لقد شاهد 
المسيو دومر جمدة السنوات السبع التى تولى فيها وثاسة اجو رة الفرنسية ١١‏ وزارة ! 
ولكن ماققوله ينطبق على الخصوص على الدول اللكة لان اللاك لايتولى المرش للاة 
محددة مقدما - كريس ال ميو ربة - بل لمدى المياة . فهو ثل اثبات والاستقرار 
ألى أكڪبر حد » وهذا يكسبه فوق ذت خبرة واسعة فى شون الدولة يكن أن 
پستفبد منها و زراؤه . لقد ذکرنا قول الو زیر الاتکلیز ی الکير جلادستون : «أن 
ااك بمد أن بح عشر سنوات يمرف عن نظام الآ الللكومية أكثر من أى رجل 
خرف المملكة »0 . 

وانظام البرلانى على الخصوص قى حاجة إلى + حكر عادل مستقل بعي د عن 
ا حزاب بفصل فیا قد محصل من التذاع مين البرلان والوزارة ومحافظ علىالتناسب 
والانسجام بيهم من جبة وبين الأمة من جبة أخرى ء وإلى عامل ملطف بخقف من 
حدة سياسة المزية التى قد تندفع فبها الو زارة مسوقة بأغليينها البرلاية . ور ليس 
الدولة البرلانی خصوما ]ذا کان ملكا هو خير من رقو مبهذه الوظاثفبوفى|ستطاعته 

١ (‏ ) راجع ما قلناه عن , الحكومة الملكة والحكومة الجهورية » خصوعا 
ص ۸٩‏ وما بعدها. 

9 املك بتولى وظيفته بالوراثة فهو لا تخضع لى حزب من الأحزاب ل 


هو فوقها جيعا بعكس رئيس المهورة فأ لا يمل الى اراس الا بأييد حزب أو 
| كث فيشعر بأنه مدين ديا منا المرب وهنا بقلل من قيمة ماه 
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ذهك بدون ان يتعدی إختصاصاته الدستورية فأولا - توقیمه ضر وری ف كير من 
الشئون ‏ وثان - لاشيء بقيد حقه فى إيداء النصح والآرشاد لو زراله . واا - هو 
الذى يمين الو زراء ويعز طم . و رابما - له حتق حل البرلان حلا رئيسيا ء وتن إذا 
تأمانا فى هذه المقوق لوجدنا انه لابزال امام ريس الدو البرلانى- برغم من تقيد 
سلطته = مجال واسع قممل . 

)١‏ ضرورة الحصولءلی مضا ہیس ی الرول' ی کگر می السوں : جب 
أعال السلطة التفيذية تدار وتنقذ بام رئيس اففولة أنه هو اذى يتولى با هذه 
الساطة ( ماده ۲۹ دستور مصرى « ااسلطة تولاها ااك فى دود هذا 
الدستور » ) وامضاژه ضروری لايمكن الاستغناء عنه بحال ف ىكثير من الشثون . 
نفشروعات القوانين الكومية قبل عرضها على البرلان » ا 
متعلفة E‏ أو چسائل آخر یکتمیونالوزراء وکا 


أبداء ملاحظاته . فى سنة ١ ٠١۴۳۰‏ رقض الخفورا 0 
شر E‏ النحاسية اكانية والفاص بحا كة الوزراء و 


غير ا 
التى برى آن الوزارة تسرعت فبها. وفااغالب لا يتنع ريس الدوة مايا عن الأ مضاء 
والا اضطرت الوزارة الى تدم افالتما . فأذا هددت بذاك وأيد البرلان الوزارة 
فى موقفها وجب على رئيس الدوكة أن بخضع الم الا اذا فضال عرض الأمر على 
الأمة حل البرلان وأجراء أتخابات جديدة . 

ولقد غير التظام البرلانى موقف الوزارة مالك فقد يا كان الك . ينفذ أرادته 
على شرط آن بحصل على أمضاء وزير يتحمل مسثولبة الممل ء ما الآآن فالوزارة 
البرلانية هى التى تقرر على شرط الحصول على توقيع رئيس الدوة . 
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١‏ ) ارہ نے وال راد : قطنا مرارا أن رئيس الدو3 اذا كان كيا 
مثقفا وخصوما اذا كان ملكا مارس اللاك مدة طويلة بمكنه أن يكون عونا كيا 
ومرشدا لوزارثه » وقی امکانه ومن حقه قوسل أن يضع امضاه على أمر مهم من آمور 
الدرلة أن ينافش وزراله ور يا أمكنه قاعم بوجبة نره ووجاهة أعتراضه . وكذاك 
المال فى مجلس الوزراء اذا كان اريس الدولة التق دستوريا فی حضور جاسات 
المجلس ( مصر. فرنسا ثلا ) . وأن كانت القاع_دة التبمة أن ريس الدولة ( الاك 
أو رئيس الهورية ) لا بصو ت كقية الوزراء على القرارات التىتنخذفى مجلس الوزراء 
الاآن لاراله وملاحظاته قيمةكيرة تنناسب مع مكانة صاحبها وخبرته ءو بين السلطة 
المطلقة وأنمدام السلطة أصلا يوجد بجال واسع جد لا ماه أحدوزراء فرنسا السابقين 
- المسيولوى بارتو - بالنصاح الفعاله ءامەمەاچة الاعەت ه1 7ء 


لائی شر الزن بمین الوزراء وپمزلیم + 
ويقيابم » . حقبقة أن حريه رئيس 
ار الوزراء ليست مطلقة كرية رئيس الولايات النحدة 

ثلا ( نظام رئيس ) بل هى مقبيدة الى حد كير ٠‏ فرئيس الدولة البرل انى 
مازم دستوريا براعاة حالة الأ حزاب فى اليرلان » ودعوة زعاء الأغليية لتولى الك . 
واا ال بعضهم أن البرلاث هو انى يمين فى القع الوزارة وأن هذه ماهى الا 
4 البرلان لقيام بأعال السلطة أول من أورد هذه 
المكرة على مايظهر هو ال کاتب الا نکلیز ی e Britis | Bagot‏ 
in, 4 4. 186‏ جاء فى الکالام عرن الوزارة ما بني ص ١١‏ و١١٠‏ 
« تفصد بكلمة وزارة مناه اللجنة القى مختارها البرلان أو السلطة النشريمية 
لتکون سلطة النشريية عدة لان ولكن هذه اللجنة ١‏ 


٣‏ ) یس الرود 


مادة ٠۹‏ دستور مصرى « اللاك بمين وزرا 


(1) “Entre la dictsture et abdication, entre la toute-puissanoe ot 
I'impuissance, entre le présence qui se mêle de tout et I'absence qui no 
s'occupe de rien, ily & mille eı un degrés pour ce que j'appellerai d'un 
mot qui dit bien ma pense, les conseils agissants." ( Louis Barthou ). 


ا 


(الوزارة ) مى أ كبرها وأهماء والبرلان بختار ها الأ شخاص الذين بث بهم اكثر من 
غيرم . نم . أن البرثان لاجتارم مباشرة ولكن آختياره لم بالواسططةلا بقلل من ساطة 
اختباره المطلقة . أن المزب السائد فى مجلس النواب هو المزب الذى يثل أ كثربة 
الشعب ٠‏ والللك بدعوته زعبم ال مزب الملدكور لرثاسة الوزارة بيكون قد عين الرجل 
الى تختاره له أ كثرية بجاس النواب » . وشبه بيجوت رئيس الوزارة الأ نكليز ية 
برئيس الولايات التحدة من حيث ااتمبين ءفك أن هذا الأخير متخب من الشعب 
على درجتين »كذاك ريس الوزارة الأ تكليزية جخاره - عليا - مجلس المموم 
المنتخب بواسطة الثمب . 


وقد حققت هذه الفكرة ألى أبمد حد بعض الدساتير النياية الصاد رة بمد الحرب 
المظبى» فنصت على تمبين الوزارة كبا او ريس الوزراء على الاقل. بواسطة المجلس 
النبای ( آنظر دستور بروسیاء ۳۰ نوقیر سنة ۱۹۳۰ مادة ٤٥‏ » دستور بافر یا ۱٤١‏ 
أغسطس سنة ۱۹۱۹ مادة ١۸‏ » دستور فسا ء ١١‏ اكتوبر سنة ٠۹۲۰‏ مادة ٠۷٠١‏ 
دستور أستونیا ٠١‏ کو بر سئة ۱۹۲۰ مادة ٥٩‏ » دستور سكسونا مادة ۴١‏ ) 
ولكن فى تميين الوزارة بواسطة البرلان مباشرة اضما كير #ساطة التننبذية ومسخ 
لاقام البر لان . 

أما فى الببلاد البرلانية الأأخرى كأنجلترا وفرنسا وبلجيكا وتشيكوساوفاكيا 
ومصر وغيرها فن الغالاة إغغال الدور اذى بلمبه ربس الدولة فى أختيار الوزراء 
فن جهة الوزرا فی هذه البلاد لا یستمدون سلطم اقاوبة 
5 بشغلون مراکزم آلا بنا اء على التعيين أو المرسوم الصادر من ريس الدولة .وأن 
كان رئيس الدولة ١ابرلاني‏ لابختار الوزراء بنسه بل يترك هذا الشخص الدى يكلفه 
بتشکیل الوزارة » ولا یکره رئیس الوزارة على ان يعمل مع وزراء لا یریدم آلا آن له 
آن یستبعد أی برفض تین وزیر بذاته» تاركا بعد ذ#ك ارثيس الوزارة أن جخنار غبره 
من شق بهم و برضی ان يتضامن مهم . بهذا ينت التعارض بين المقين : حت الك 
الدستورى فى تعيين الوزراء وحق رثيس الوزارة الضرورىف أختيار زملائه امنضامتين 
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ممه فى الس ثولية امام البرلان . ومن جهة أخرى تختاف حر ية التعبين المتروكة اريس 


افدولة باختلاف البلاد وظروف كل مها قاذا كانت الا حزاب قلبلة ومنظمة (کا هو 
المال فی آنجلترا ) وکان لاحدها أغلبية ظاهرة لايستطيع ريس الدوة أن يؤلف 
وزارة ثايتة الااذا دعى اوزارة أو زعم تلك الاكثرية بالذات فاختیاره یکاد 


بکون معدو . 

أما إذ كانت حا الأ حزاب غامضة وعددهاكبير ولبس هناك أغليية واضحة 
أو زع ظاهر غينئذ بقتم رليسالدوة بط كير من الرية فی تمیین ریس وزرا . 
فهو الذى بختار منى الكلمة الشخص اذى يمهد اليه تأليف الوزارة وقد يكون ذا 
الاختيار تأثير كير على سياسة الدولة . فلا ييكن لأأحد أن بكر مشلا الدور الذى 
يلمبه شخصيً رئيس الجهورية الفرنسية فى حا الأ زات الوزار ية نظراً لتس دد 
الأ حزاب هناك ۰ 

لقد صرح مرة المسيو جر بشي حي كان ري الجمهور ية الفرنسية ؛ أنه طالا هو 
فی مرکزه فان بصل اسیو کانصو زعم | الحزب الراديكالى فى ذ#كالوقت, الى رثاسة 
الوزارة وأمكنه فملا أن ينقذكلنه . 5ا أنه أحر عدة مرات تولى غبتا رتاسة الوزارة 

ورئيس ادو البرلانى لا يتدخل قط للأستبعاد وال عثراض بل أي 
للأحتناظ .فى استطاعة رئيس الدوة إذا تسرع البرلان فى الاقاراع على إسقاط 
الوزارة أت برد الأمر الى نصابه بمدم قبول أستقالنها حتى يمود الجلس الى 
رزاته .فی أول فبرابر سنة ٠۹۳۴‏ قدمت الوزارة البلچيكية برناسة المسيو دى بروكشل 
(مالا«م«وه8۲ )٠‏ أستقالنبا الى الوك البير الأول لاقتراع مجاس النواب على لومها 
)١( ˆ‏ وقد جرت التقاليد فى مصرعلى هذا . فرفض المغفور له الك قواد فی ۲۹ ينابر 
سنة ٠۹4‏ تعيين على الى بباشاه اما التابتة الديوى) وديزا ف الوزارة 


ر ن 
فض جلالة للك فاروتى تيون الأستاة برف آحد الخد (الوکل 
زارة الداخلية فى الوزارة الحاسية الثاقة ) وز برا فى الوزارة النحاسية الرابعة . 
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فی غیاب عد د کیر من الا عضاء الناصرين للحكومة » وعلى آثر استجواب خاص 
باتتخابات بلدية فى قر بة صغيرةء فتأثر لك هذا المادث ورفض قبول أستقاة الوزارة 
ووجه آلی رئیسها خطاب] قال فبه : « أن البلاد لا كما أن تفهم أن مصير وزارة 
آخذت علیعاتقها اصلاح مركز الدول المالی وال تصادی بكون سات سا اخابات 
حلية فى قرية من القرى ء وعليه لا ييكننى في هذه الظروف آن أقبل أستقالة الوزارة 
التی ترأسونہا وأرجوک وزملانک أن تستمروا ى لكر اشاق الذى بدأقوه . ذاك 
ما يهم البلاد قب لكل شي » . أزاء هذا الموقف ا لمكم أجتممت الأ 
وقررت الثقة بالوزارة القاعة . و بذاك حلت الأ زمة الوزار ية فى مدة قير 
موقف رئيس الدولة الحازم . 

آ٠ا‏ حق رئيس الدولة ابر لای فى عزل الوزراء فهو تج عن حقه فى تمينهم » 
أذ القاعدة أن من يلك التمبين يلك المزل ٠‏ وقد نص على ذاك الدستور المصرى 
مادة ٠٩‏ : «اللاك یمین وزراء» وبقباهم »ود ستور تشیکوساوفاکیا مادة ۷۰ «رئيس 
الجبور ية يمين و يمزل رئيس الوزارة والوزراء » » ود سور رومانيا مادة ۸۸ « اللاك 
یمین و يمزل وزراء» »» ودستور یمر مادة «٥۳‏ رئیس الر بش بین ستشارالریش 
و یمزله و یمین و بمزل الوزراء الا خرین بناء على طاب مسنشار الريش » . 

وهناك أثلة عديدة مشهورة لمزل رثيس الدولة البرلانى لوزراله . فى ١‏ يوئيو 
سنة ۱۸۲٤‏ عزل او بس اثامن‌عشرالمیکونت دی شانو بربان وزیر 
ماو سنة ۸۷۷عزل رئيس | هور ية 
وف ۲١‏ ونيو سنة ۱۹۴۸ أقال المهك فؤاد وزارةالنحاس باشا . وفى مابو سنة ٠١۹۴۳۲‏ 
عزل المرشال هندترج ٠‏ رئيس الجبور بة الأمانية فى ذلك الوقت » المسنشار بروتنج 
ووزارته . كن جب ملاحظة أن حق رئيس الدولة فى النظام البرلانى فى عزل 
الوزراء ليس مطل بل مقيداً - ك التميين ذاته - بضرورة الحصول على وزراة 
حانزة على فة البرلمان . فارئيس الدولة بلا شلك أن يمزل الوزارة التى فقدت فة 
البرلان ( أو مجلس النواب ) اذا امتنمت عن تدم أستقالها ء وله أن يمزل الوزير 


عد 


~~ 


لا ترضى عنه الأغلية البرلانية . ولكن هل له أن يمزل وزارة حائزة 
على ثقة آغلبية البرلان ؛ اذا عزل رئيس الدولة الورارة المذ ع 
مع اء البرطان لقنم أنه ف الغالب لن يعلى ثقته وزارة اإجديدة» اتی ستكرن مزا فة 
بطيمة لمال من أحزاب الأقية أو" من أشخاص بميدين عن ازاب د 


بات الى تكوين أغلية مغايرة للا ولى ومؤبدة الوزارة 
الجديدة كان ذلك فور ارئبس الدولة وتأييدالفطته فى عزل الوزارة السابقة . آما اذا 
أسفرت الاتنخابات عن فوز الأغلية الهدية عة اخرى وجب على ريس الدولة 
الغزول على إرادة الأمة ( الناخبين ٠)‏ ودعوة زعاء الأ ةالذين أقصام عن 
a‏ ب الوزارة من جدید . د . فیس لی الدوة رای آذنأن يمزل الوزا ا 


بت هذه الاتنا 


تسایر یل .وقد تقرر ذ#ك قى انجاترا منذ أو اخر الفرن الثامن عشر 


وتأید بمدة سوابقی فی سنه ۱۸۰۷ و ۱۸۳۱ و ۱۸۳٤‏ فی ۱۸ دیدمیر سنة ۱۷۸۴ 


عزل الك جورج اثالث وزارة دوق بورتلاند (4«امه٠‏ ) ء بالرغم من تتمها بثقة 
أغليية مجلس المموم » وعين وزارة جديدة برثاسة وليم بت (٠ا۴‏ ١ء‏ واستمر الفزاع 
بين هذه الوزارة وباس المموم حتى حل هذا الجاس وجاءت الأتخابات ال جديدة 
مؤيدة فوزارة ٠‏ وبذلك ثبت مركزهاء وف لوقير سنة ۴٤‏ عزل اللك ولم ارام 

وزارة لورد ملرن مم نپا كانت حأزة على ثفة أغليبة مجلس الموم 
وعين وزارة جديدة برئاسة سیر رو برت پیل ۸٠0۴٠ ٠٥1‏ »وقامتالوزارة الم زكورة 


عل اجس ولكن جاءت الأ تخابات ضد مصلحتما ومؤيدة للأغلية الندية » فاضطر 


)١(‏ ف مابو سنة ٠۹۴۴‏ عزل رئيس الريش» المارشال هندبرج» المستشار بروتج 
( د8ء ) محجة أت بعض الأتتخابات الفرعية دلت عل أن المحكومة بدأت تفقد 
الأغلية . 
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الماك الى دعوة لورد ملبرن من جديد . أما فى مصر صل أن أقال المغفور له املك 
فؤاد الأول الوزارة النحاسية الأولى فی ۲٢‏ پونيو سنة ٠۹۲۸‏ بالأمر اللكي ر۷ 
لستة ۱۹۸ لغم من ة الكبيرة التى كانت هما فى الجاسين ٠‏ و بقى هذا المزل على 
أن ال3 فبين حزبى الوفد والأ حرار ال ستور يين انى قامت على أساسه الوزارة 
قد أصيب بصدع وما من شك فى مخالفة هذه الأقة لدستور. لاآنه بارغ من تصدع 
الاكلاف بين الز بين المكونين الوزارة كان الوفدوحده الأ غليية الساحقة لاف الرلان 
قط بل فى الأ مة أيضا و بين صفوف الناخبين. قا الوزارة فى هذه الظروف لاييكن 
ان يقصد 4 اارجوع إلى الأمة لأستشارتمااو الأحتكام البها بل أبماد الحزب الذى 
له الأغلية فى البلاد » وبالتالى تمطيل المياة 
قفي ٠١‏ پونيو ست ۱۹۲۸ صدر الأ اللكي رقم ۴۸ لسنة ٠۹۳۸‏ الى جد جود 
باشا زعيم الأحرار الدستور بين ( حزب الاقلة) بتأليف الوزارة ا جديدة ؛ وصدر 
المرسوم اللکی بنشکباہا فی ۴۷ بونيو . وف اليوم التالى أجل أنمقاد البرلان دة شهر. 
ونی ۱۹ پولیو صدر الأ مر الک رقم ٤٦‏ لسنة ۹۲۸ بوقف تطبيق بض مواد 
الدستور ؛ وبحل مجاس النواب والشيوخ لدة ثلاث سنوات قابلة التجديد . ولكن 
هذه « الديكتاتوربة » م تدم فى الواقع الال ۷ شہرا اذ على أثر المغاوضات بین 
الحكومتين الأأنكلبزية والمصربة التى اهت إلى مشروع معاهدة هندرسون - 
محد جود » طلبت الحكومة الأ نكليز بة » برثاسة المستر ما كدونالد ( حزب المال ) 


ية الدستورية . وهذاما وقع فملاء 


١ (‏ ) صورة الآمر املك رقم بم سنة ٠٠۸‏ «أقاله حضرة صاحب الدولة 
مصطفى النحاس باشاء المشور بالوقائع المصربة ۲٠‏ بونيه سنة ٠۹۲۸‏ ص ١‏ من العدد 
چ ء غیر آعتیادی » . 

ه غریږۍ النعای اشا » 

« ما كان الاثنلاف الذى قامت على أساسه الوزارة قد أصيب بصدع شديد نقد 
رأبنا آقالقدو! لتک شا کرن لک و ضرا اتالوزراء زملات ما آديم من عمل فخدمةالبلاده 


صدر بسرای عابدین فی ۷ حرم سنة ۱۳٤۷‏ ( ۲۵ بوه سنة ۱۹۲۸ ) ۰ 
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فى ذ#ك الوقت » أستشارة الأمة الصربة قى هذا المشر وع بأجراء اقتخابات حرة . 
وأدى ذلك الىتولى الوفد الوزارة من جديد ولدة قصيرةقى سنة ١١١‏ ( الوزارة 
النحاسية اكانبة ) © . 

فالنجربة الوحيدة عندنا منذ أعلان دستور سئة ٠ ٠۹١۴‏ لمزل ريس الدولة 
لوزارة حالزة علىثقة البرلان ء لم ترك اثر حسنا فى النفوس لخالقنها الصر ية للد ستور 
وف الواقع جب أن بظل هذا الأ جراء استتتائيا عضا لا بلج لبه ريس الدولة الا اذا 
اة والاغليبة البرلانية اصبحتالائلان 
أغلية الاخبين تيلا ححا . وأقاة الوزارة فى هذه الظروف لايستدعى فط حل ا مجلس 
امؤيد الوزارة امذكورة ء بل أيضا عمل اتنخابات جديدة #تثيت من رأى الأمة ولمرض 
اللاف بين ربس الدولة من جبة والوزارة وأغلييتها البر اة من جبة اخرى على 
الاخبين ‏ ومتى قالت الامةكلها وجب ان بخضع ها اجيم . 

۽ ) سالا ۔کیسی الروت فی عل البرلاں ( او مجلسی النواب ) ممر یسیا : 
حقى الل -كجميع الساطات الدستوربة الأخرى - لا يتولاء رئيس الدولة البرلافى 
("الاك او ليسا بور ية) الا بواسطة وزراله» وفى معظم الا حيان بناء على مشو رتهم 
فاذا تحرج مركز الوزارة أمام البرلان امكنها الرجوع الى ريس الدولة لتستصدر منه 
مرسوما حل مجلس النواب . وهذا هو الیل الوزاری ٥1ا‏ مەل فا8ا( ۰ أذ 
الوزارة هى التى طلبته وأشارت به للدقاع عن نفسہا ضد برلان ينا 
أسقاطها . ولكن قد بقع عكس ذلك تماما : ريد الوزارة القانة 
لأنه يؤيدها ولاأن هما فيه الأغلبية ء وبرى رئيس الدرلة على المكس أن الوزارة 
والبرلان أصبحا لا يثلان الأمةى فا الى يستطيع عله ؟ أتحرمه من حق الحل ودعوة 
مجلس جديد أ كثر ثبلا اناخين من الجلس الموجود بحجة أن الوزارة لا توافق 


٠۹۴١ أستقالت هذه الوزارة بعد فشل المغاوضات الأأنكليزءة ا مصرية فى سنة‎ )٠( 
٠۹۲۳ وتشکلت بعدها وزارة [ ماعل صدق باشا ا مدر ت آم آ ملكا بألغاء دستور سنة‎ 
. ۱۹۳۴ الذی آلقی بدوره فی .م نوق‎ ٩۳۰ وآستبداله بدستور پ۲ أ کتو بر ستة‎ 


+ 4 ا 


على حل هذا الاأخير ‏ کلا. انه بلجا فى هذه اا2 إلى إفالة الوزارة 
جديدة تهوم بحل الجاس . ويسى الكتاب هذا اال بالمل واد س 
teidenielle ou royale‏ تسات أن رئيس الدو تفه ( رئيس الو رية 
أو الماك ) هو صاحب القكرة فى حل الجلس خلاقا لرأى وزراله » وهو النى نفذها 
بأفاة الوزارة القاة ودعوة وزارة رى قبلت أن تقوم به . وترى من ذهك أن الحل 
الربسى آو اللكي » وآفالة الوزارة المائزة على مة أغلية البرلان » آجراءان مرتبطان 
متلازمان » الأ ن أ الوزارةالقاة هى ااقدهة الضرور بة لحل المكور . فا قلناء عن 
أف الوزارة المتمتعة بثقة البرلان تقول اتان افص اتی آن لايلجاً اله 
رئيس الدولة إلا إذا توفرت لدبه القرا على أن الاأمة غير مواققة على خطة وابها . 


واحسن مثل لحل الرليسي هو ما وقع فى فرنسا سنة ۱۸۷۷ . هال ريس 
المبورية فى ذ#ك الوقت » الارشال مكا هون ( وكان فى قرارة نفسه ميالا الى عودة 
الملكية )» مارآ من أندقاع الأغليسة البرلاية المكونة من أحزاب البسار فى الطر يق 
الؤدی الى توطید ع الجهوری ۰ آرم الوزارة الممثلة لمق الغ 
imo‏ ما3 ) على الستالة فى ٠١‏ مايو سئة ٠۸۷۷‏ وألف ور 
المين پرتاسة ال ماامط ٠ه «٠‏ » فاجات البرلانلدة شير .وحصلت' 
موافقة بجلس الشيوخ على حل بحاس النواب. ولكن فرت الا 
الأغلبية الجهو ر بة القدية وأراد الارشال أن يقاوم فاستبدل وزارة بروجل إوزارة 
أخرى من أحزاب البمين أيضا لكنه اضطر فى اماي الى الخضوع لأ رادة البرلان 
المتفقة بع أرادة الاأمة 
هذه هى المرة الاولى وألا 


ف وزارة من أحزاب البسار ( وزارة مامص ) ء وكات 
التى حل قبها بحاس النواب الفرنسىمنذسنة ۱۸۷ للاآن. 


ظاهر ما تقدم ان وظبفة ويس الدول البرلانى ليست وظيفة صور ية عدية الفالدة 
کا بتوھہا الیعض . فی استطاعته » خصوما اذا کان منکاء ان یژدی الی مته خدمات 
جليلة بدون ان يتجاوز واجباته الدستورية او يتدخل في الك بالا بتفق وتقر ير 


کاو 


عدم مسشولیته . ٠‏ والأثلة على ذلك كثرة الملكة كتور با ادوارد السابع ۽ جورج 
الحامس فی اتکلترا۔ لیو بلر اثاتی ء البیر الول ؛ فی بلجیکا ۔ وق قدرتہ خصوما فی 
الدول الحديئة المد بالنظام النياىء والتى لم تنضج بعد سياسياأن يضع المراقيل ف 
سبیل توطید هذا النظام ا بعود بالضرر عل الع .لاا 
احترام الك الدستور ؛ در ديوقراطيته وأخلاصه لأمته » تزداد عبة الأ i‏ 
والتفافبا حول عرشه وتقديرها للاسرة ألألكة . أن خير خدمة يؤديما ريس الدولة 
البرلانى هي - فى الظروف المادية - أسدا التصح والأرشاد الى وزراثه » لا التدخل 
النمل فى شون امك اما أذا اختل التاسب والأنسجام بين وزارة ولان ۰ 
أو بين الوزارة واغليينما البرلانية من جة وجموع الأمة من + 
اللاك أو رئيس ال جوري البرلانى ٠‏ بل من واجبه » أن دل لا ند مامت اة 
أو وجة نظر شخصية ٠‏ بل لوقوف على ارادة أغلية الامة ءوارغام جيع اليثات 
والساطات على أحترامها والسير على مقتضاها . و المرشد الأعل ل الزية ٠‏ 
والملجاً الأغير. 

لقد عرفت مصر منذ اع لان دستور سنة ٠۹٠٠۲۴‏ أزمات دستور بة وسياسية 
خطيرة » بعضها راجع الى عدم بات الملاقات الأتكايز ية- اللصرية ؛ و بمضما الى عدم 
اسنقرار النظام النبابى البرلانى تفه . والاأمنبة تى تصبو الها نفس كل مصرى ان ٠‏ 
بمد عقدمماهدة النحالف والصداقة مع بر يطانبا المظمى وتسوية مسألة الامتيازات 
الاجنبية» هی أن کون «المهد ال جدید» الذی بدا فملا ی ۲۹ بوليو سئة ٠۹۴۳۷‏ يباشرة 
جاالة الك الشاب فاروق الأول ء الساطانه الدستوريه ء عهد رخاء وسعادة لمصر 
والمصر بين » عهد اسو فيه الصلحة المامة على جيع الأأعتبارات والصا الشخصبة . 


٣‏ ارم ادنام البرکانی 
إلى أزمة الديوقراطية والنظام النيابى وظبور الىك الديكتانورى 
فى السنوات الأخيرة ف ىكثير من الدول الأورويبة ( كأبطاليا القاشيستبة ء أسبانيا 
فی عہد الچاران پریو دی ریٹیراء البرتغال ء پولونیا فی عد الرشال چوزیف 


ساو 


پلودسكى » روسيا البلشفية ء الانيا لمتارية ٠.‏ . ) وريا كان نصيب الول ذات 
انظام البرلانى من هذه الأزمة أ كبر من غيرها ( كل من إيطاليا وأسپانيا والبرتغال 
و إولونيا وألانيا كانت تأخذ بالنظام البرلانى  )‏ ولسنا تر يد الآ ن الأفاضة فى هذا 
الموضوع الذ ىكتب فيه الفقهاء الدستور بون" وتناولنه الجلات السياسيةبل وا جراد 
اليومية فى مختلف البلاد ء أا نود هنا ققط أن ندلى ببيان موجز عن آم الموامل التى 
أدت الى ظهور هذه الأزمة وأستحكاءها . أما هذه الموامل فهى + 

١‏ - ضمف السلطة التنفيذية ‏ ۲ ) هبوعل مستوى الكفاءة لدسے رجال 
وأعضاء البرلان ‏ ۴ ) مرض الزبية وما قد ينجم عنه من تمكلك ف قوى 
الأمة . » ) خطر النقابات فى بمض البلاد . ٠‏ ) عيوب الا جراءات الداخلبة #بر انات 
( الأعالة فى الكلام وال جدل والناقشات ) . ٦‏ ) فاد النظم الا 
ملاة اانظام الفا لعقلية الشعب وأستعداده . 


م 


١ (‏ ) عى الاتحاد البرلانى الدولى بدراسة أزمة النظام البر انى فى العام وتعرفق 
آسبابهاء فليا عقد م تمره السنوى فى ج أغسطس سنة ٠۹۲١‏ بسويسرا عهد للأحدى 
انه ( اللجنة الحخاصة بالمسائل السياسية ) درس النظام البر اى 
تقرير ألى امو تمر التالى , فو جهت اللجنة المذكورة السؤال ال م 
المعروفين بملفاتهم الفقهية ( وم لاسکی؛ ولا رنود. وبورجو. وموسکاء و بون) 
على آراثہم فى المطاعن والأتتقادات الموجهة الى النظام الب انى مر جهات مختلفة 
ولاقاس الملاج لمذه المالة . وقد جعت أجابات هؤلاء المللاء النسة فى كتيب ظهر 
باللغة الفرنسية بعنوان. 
lution actuelle du régime parlementaire, cinq reponses û une‏ 


enqete de TUunion iuterparlementaire par : Laski ( Londres ), Borgeuud 
(Buiase), Larnaude (Paris), Moska (Rome) et Bonn, (Berlin), 1928. 


أيضاً فى أزمة النظام المرلاتى ( والنيانى بوجه عام ) مقال الأستاذ جوزيف 
بارتليمى , أزمة الدموقراطبة النباية ‏ فى جلة القانون Ree du Droit Publi (nl‏ 
سنة ۱۹۲۸ ص ۸۸ء . ومقال الأستاذ اسما .1 » فى نفس الجا ونفس السنة . 
وباللغة العرية , جموعة رسائل فى الأنظمة الدستور ية والأدارية والقضائية» للدكتورين 
عبد السلام بك ذهنى ووايت ابراهع » الرسالة الثانية ص ٠۳‏ وما بسدها « امراض 
الديموقراطية والازمات السياسية ٠»‏ والمراجع المديدة الواردة فها ء 


1 


لاحظ بح بعض علساء الدستور أن 
فلاس انظم ابرلاب وتجزها عن سما ة المشا كل الجديدة ء ما أدى إلى 
پور ایکتاتور ية ۽ ما هو مش اهد من أختلال التوازن بن السلعلتين النشر يمي ة 
والتنفيذية فى كثير من الدساتير الأورية المدذ . ااك الأ ختلال قى ج 
اليب فيه إلى لطأ لى شاع من ااحية البسيكولوية عند واضمى تلك الدساتير » 
وجملہم - تحت تأثیر ذ کر بات ال الأوتوقراطى القدم وقعطما لدابره = بغالووف 
ف تید سلطة الحسكومة و يقررون الكامة الأ خيرة والتفوق المجااس اليابية » فل 
نهم أن ذلك أحفظ لسلطة الأمة وأضمن وسيلة لمدم استبداد الساطة a‏ 
ا ٠‏ وفانهم أن البرلانات لا ييكن أن تحل محل الحكومة » وأنه أن محاتغخوف 
وآناذ الحيطة ضد الساطة التتفيذبة فى البلاد الأ وتوقراطة - حيث أعتادت الأمة» 
كا قال المنفور له سعد زغلول باشا ء أن تنظر إلى السكومة نظرة الطير إلى المصائد 
لا الجبش إلى القائد - فا الال بخلاف ذلك فى الول الديوقراطية البرلائية . 
المككومة فى هذه الدول ما هى إلا وليدة أرادة البرلان و بالتالى الثمب ؛ وهىخاضعة 
ارقابته» وتستمد حبانما وسياء تما العامة مئه , هذا علاوة عل أن الل الى أخذت به 
الدسائير الاأورييسة ال ذكورة » من تقرير تفوقق الساطة النشر يمية على التتفيدية 
وأضماف هذه الأخيرة ٠‏ لا يتفتق والمياة المصر بة ال ماضرة بأوروبا بعد أن وضمت 
المرب العالية آوزارها» وما كان ن المرب من هول وخطورة » وما ترتب عابما 
من أضطراب فى المياة السياسية وال تقصادية والاأ جباعية » ومشا كل متنوعة لاحر 
هما . وطييعى أن بترتب على إضماف السلطة التتفيذية فى هذه الظروف جزا لحكومات 
عن سمال بة تلاك المشا كل ء ون يتولد عن ذاك العجز روح أستياء عامة ى القمب 
تتدفمه إلي النفور من‌النظام البرلافى اسوخ اذى قرره دستور البلاد » وتجمله يتاس 


١ (‏ ) آظر على الحصوص کتاب الاستاذ مرکین جترقتش 
B. Mirkin-Guetzevitch, Les Nouvelles Tendances du droit Const. Paris‏ 
P. 208209 et 214 et.‏ ,1081 
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الملاج فى إقامة ( أو الرضاء بقيام ) حكومة قوية تعمل وتنقذ » إذ الحكومة القوية 
المننجة ء والحكومة المبتكرة انشا 


أة ضرور ية فى الوقت ال حاضر. قاذا م يستطع النظام 
ج مثل هذه الحكومة» تنكفلت الديكتاتور بة بذاك» الهم إلا إذاغرقت 
البلاد فى بحار الفوضى 0^ 

وهذه إیطالبا قد ظھر فہہا مودولينى « والفاشزم » - الذى لا بدين إلا القوة 
ولا يقوم إلا على سيادة الساطة التنفيذية على ما عداها مثلة فى شخص الزعم أو 
الدوتشى" - عقب أن فشلت المىكومات الايطالية البرلائية المتوالة فى مقاومة 


١ (‏ ) لاحظ لارنود ## هم٠1‏ أحد الملباء اة الذين استشارم الأعاد 
البرلانى الدولى والعميد السابق لكلة حقوق باريز , آن النظام الب لمانى ا هو البوم 
يحب أن تتاوله يد اللأصلاح أو أن بتلائى ١‏ . . قأذا لم بتي له أصلاح تسه فسوف 
يرول وتحل محل الفوضى . .. » ( أو الديكتاتورية ) . 

( ۲ ) برغم من آن موسوليى هو زعب أيطالا الأوحد الا آنه مع ذلك لايمكن 
أعتباره ريسأ الدولة لان هذا المركز يشغله الملك فكتور عانويل من أسرة سافوا . 
ومرکرموسولیی اتی ف افو ہر رایی لاس ال زرا از زئس النکرمة* رلک 
الفرتق کیر بین م رکزه هنا ومرکز رئيس المسکومة آو رئيس الوزراء ق در راا 
ا آو فرنسا و بلجیکا ومصر . فی هته الدول رئيس الوزراء مثو مام الرلان 
آو مجلس النواب على الأقل . وهو عادة زعم الا ثم أن المسائل المامة 
لا بقررها رئيس الوزارة وده فى الول البرلاية بل ماس الردرا ا ک رأیا . 
والقرارات تؤخذ فيه بالاغلية ى أن رئيس الوزا لرأى أغلية زملاته . أا 
رئيس الحكومة الأبطالة ( موسوليى ) فى النظام الفاشستى الحالى فهو الا بخضع 
للمرلان وليس مسولا مامه . وهو الذى بقرر و حده السياسة العامة للوزارة » وما مجلس 
الوزراء الا هيثة للشورة والمداولة قط ولا خرج الوز راء ع نكونهم مرق وسين للوز بر 
الأول الذی برسم لکل منہمطر یی عمل . وجری موسولیی اخطه علآنلا يتك المرا كز 
الوزارية طويلا نفس الاشخاص, ولذا فهو يعزل من وقت لخر وزرائه و يليم على 
را کز اخر یکا فمل مع «بالبو» وز الطیران ساعاً وسا ک مستعمرة لبيا(طرابلس) 
الآن»ء وجرادى » ور الحاربجة أيطاليا فى انجلةرا فى الوقت الحاضر 
ف علا کلہا معا ونی 
وقت من ی ارقت بے جت قووارات ا وظرآ لذا الراكز الاستتاق ,لوئيس 


of -— 


الأ ضطرابات الأشترأكية التطرفة؛ وتجزت عن الحافظة على الأ من والسكينة فى أتعاء 
المملكة. وعمت الفوضى؛ وكثرت حوادث الأعتداء على ا نود القدماءء واستي لاء 
الفلاحين على الأملاك الزراعية ء واحتلال المالللصانع كاحتلام للصانع «فات» ا 
ول بتول پریو دی رییرا اک فی جیه بأسبانا ( ۱۹۲۴ - ۱۹۴۰ ). وینفرد به 
إلا بعد أن نهيأت له أسباب ذلك من جراء ما ظر من ضمف البرلان والجسكومة » 
وهذا هو الال أيطا بالنسبة طتار والنظام « النازى » فى الانيا . 


۲ - طف مستوی رمال الفکرمة والبرلاںہ : بلاحظ تاد عدیدون آن 
مستوى الكفاءة فى أغلب برلانات العام هبط عن ذى قبل ويهلاون ذلك باقشار 
الديوقراطية وذيوع الأقتراع المام.أذ وضع أختيار النواب فى يد عامة الشعب لا يضمن 
أتخاب رجال أ كفاء ذوى دراية تامة بالسائل ومختلف اللأعسال التى يلق عيبم 
القيام بمبنها . ولمذا آثره فى رجال المككومة أى الوزراء أنضسم فى الدول البر طايه » 
لآ نهم بختارون عادة من صفوف النواب . ويدهش البعض أنه ييا تش ترط شروط 
هامة من شهادات وأمتحانات وكفاءات خاصة فيمن بزاول علا حر كالحاماة أو 


الحسكومة »أو الوزبر الأول ف النظام الفاشستى الاطالى قأن شخصه وسلطه أصبح 
كلاه موضعاً خحايقغاصة من جانب القانون با محكى فى البلاد الأخرى الجابة القررة 
ارئيس الدولة نة الملك أو رئيسى الجهورية ) . ومن أجل هذا صدر قانون فاشستى 
آوائل سنة ٠۹۲۹‏ يقضى بمعاقبة كل من ب 
بالأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ و بعاقب بالحبس لمدة قد تبلغ ۴١‏ شہراً کل من بم ۴ 
الحسكومة بالقول أو العمل . والتظام الأبطالى المالى يستند - کا نعلي س الى حزب 
واحد هو حزب القاشست ومۋسه ورثيه هو موسولبنی . و يضم عزب الفاشسست 
الآن ما بزيد على مليون ونصف من الأ عضاء ويسير على نظام عكر ق چت ل 
, جلس الفاشست الاعلی » بتکون من کار رؤساء الحزب . وقد بو جوده رسمیا 
(وبوجود المزب ذاته) ف سنة ۱۹۲۸ اصح رکناً ساسا من آر کان‌النظام الیستوری 
للدولة كاللك وجلس النواب وجلس الشيوخ « وهو فى الواقع آم هيات الدولة بعد 
رئيس الحكومة . وبحب أخذ رأيه فى جيع التعديلات الدستورية » وهو الى بضع 
قانة المرشحين النواب ويعرضما على الشعب ليقبلها أو يرقضها . 


بأحدى الصا كاارى والمندسة 
انه على المكس لا بشترط فى معظم الدول شرط ما من حيث الكقاءة لملء 
مراك النيابة فى البرلان » أو لشغلأكبر وظائف الدولةء ومى وظاثف الوزراء ورثاسة 
الجهورية 

وقد أفاض المالم الدستوری چوز بف بارتیلبمی فی موضوع اختبار أعضاء البرلان 
ورجال ا فی الدول الدیوقراطیة فی کتاب له نشره سنة ۱۹۱۸ بعنواات 
بوجد بين أعضاء البرمان 
التتخبين من لا يصلحون العمل فى أية وظيفة من الوظائف فى أصغر المقاطعات . 

ومع هك يجب أن لا نغالى فى الحط من قدر البرلانات العصر ية وكفاءة 
فاحتواء كل برلان من البرلانات على أناس لايصاحون العمل بأى وظبفة من الوظالف 
ليس ممناء أن جيم الأعضاء فى مستوى هو دون المتوسط أو أن الكقاءات ءمدومة 
هذه البرلانات . وف اعتقادنا آن مايشكو منه الجيع من جزالبرطانات وضمف رجال 
الک لایمود إلى هبوط مستوى الكقاءة در عودته إلى زيادتهكية المسل 
والأعبا يبا المياة المحاضرة من هذه البرلانات وتلك الحكومات » 

فى الثاث الأ ول من القرن الماضى كانت اليزانبة فى دولةكفرنسا مثلالا تتجاوز 
الليار من الفرتكات ٠‏ فأصبحت فى الوقت ال اضر تناهز اا سين ملي ارا » كان عدد 
القوانين التى يطلب من البرلان سنها فى كل عام بضمة قوانين فقط » فأصبحت فى 
الوقت الماضر أضماف أضماف ما كانت عليه ء كان عدد الا سلة والاستجوابات 
التی توجه ف ىكل دورة الى الوزراء حدودآًء فصار الآن مرها . وقد تشمبت وظائف 
الدولة وتنوعت » وارتّبكت شون المياة وتعقدت ٠‏ وأصبح للسائل الاقنصادية 
والالية فى عصرنا شأن غير شأنما الأول » وهذه الساثل وماهى عليه من دقة وخطورة 
لا یدرکبا إلا الأ خصائيون البن درسوها » وعركوا ونما ووقفوا على دقاتقها ء 
ولا يستعليع الوسط السياسى البرلانى القيام بأمر ممال يتما . 

٣طى‏ ازب وما قر “کم عن مى تفكك فى قوى البمود : نظام 
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البرلانى يقوم على أساس الا حزاب . هذا ماقلناء وتكرره . ولكن الحزية خطرين : 
الأول - تمدد الأحزاب وتشعبما ما بجمل المىك عسيرً . واانى - طني ان الزعة 
الحزيية على كل ما عداها من الاء با في ذقك الروح القومية وفكرة الصاح 
العام . وقد استطاعالشمب الانكليزى أن يتحاشى هذين الخطرين . فألى عهد قريب 
کان عدد الأ حزاب الأتكليزية ا نعم اثنين » حزب المافظين وحزب الأحرار» 
فأذا ما تولى أحدها المكم قام اثانى بوظطيفة المعارضة ء و بظهور حزب المال أصبح 
عدد الأحزاب الظاهرة ثلاثة" . ف دد الأ حزاب فى انكلترا أقل منه فى الدول 
البرلاية الاأوربيبة اللأخرى ء ومرن ال جهة اثاية حالت تر ية امب الانكليزى 
السياسية . وأخلاق الأ تكليز وطباعبم» بل وما طبعوا عليه من روح ر باز بحا 
دون تحول ال مدال والقاش والتافس المزبى إلى صرإع عنبف وخصومات شخصية 
نيدد مصاع البلاد وتضر مبانما الدستو 
أما أ كر الول البرلانة الأأخرى فل تستطع أن تف من ال مزييسة عند جد 
الاعتدال . فف فرنسا وايطالباء قبل النظام الفاشست » والایا فی عهد دستور شيمر 
وقبل النظام الثازى » وبواونيا وغيرهاء بلغ عدد الأ حزاب السياسية حداً جمل قبام 
وزارة قوية تمد على أغليبة منسجمة أا مستحيلا"".فكثرت الأ زمات الوزارية. 
وتزعزع بذك ركن ابات والأ ستقرار فى الأداة الحسكومية . 
وطفت افزعة الحزية فی هذه البلاد على کل أعتبا ر آنخر. فالوصول إلى الک 
٠‏ واتتكيل بالخصوم السياسيين»وملء الراكز المكومية بالا نصار والر يدين» 
القام الأول ء أما مصلحة الأمة أو ما اتفق على تسبيته بالصام العام 
فف المرتبة اثانية . فاذا ما قل حزب من الأحزاب مقاليد امك عمل خصومه على 


١ (‏ ) هذا آذا ضرنا صفحا عن الحزب الشیوعی والفاشستی وکلاها لا پزال فی 
حدائته ولا يعم بعد مصيره ء وعن الاسام الذی وقع منذ سن ٩۳۱‏ فى كلل من حزنى 
الأحرار والمال. 

( ۲ ) بلغ عدد الأحزاب فى أيطاليا وحدها قبل زحف الفاشست على روما فى 
١‏ کتوبر سنة ٠۹۳۲‏ وتام زعیمہم موسولبتی بأعباء ا لحك مم حرا 1 
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الىكيد له والحط من قدره وتلويث مته وتلمس الوسائل للأ سقاطه وخلتى الصمو بات 
والشا كل فى وجهه . وأصبح التافس المزبى مثاراً لتباغض والضغائق والأحقاد. 
وطيعى أن تنأثر الباة الدستو رية ومصالم الدولة هذا التطاحن والشقاق بين أباء 
الوطن الواحد . هذا التنازع المزبى وما يتنج عله من أضرار جسيمة اة الدرة 
وتفويت لمصالما » من الا سباب الامة التى مهدت السبيل لبور الديكتاتور بة. 
فالشمب ؛ وقد سم هذا النزاع ومنظره وشمر بضاره » لا بتردد كثيراً فى الأتقي اد 
وراء زعم قوی برسم له ثلا على ینپه بتحقبقه ‏ وبعمل على جع کله وتوحید 
وده ان 

وما يزيد مرض ال مز ية وبالا فى المصر الماضر آزدياد قوة وفطوذ الأحزاب 
الاشترأكية والشيوعية عقب المرب المغلمى على الخصوص . والأحزاب الذكورة تمل 
داثبة فى كل دولة توجد فيها على القضاء على الرأسمالية و بالتالى على تقو يض ركان 
فم الحسكم القاغة الكن ‏ ومن اثابت الإلى أن هذه الأحزاببأى بل كانت أغا انى 
الوجی من موسکو» وی علیتصال ولیت برجال روسیا الا ذلك مصدر خر 
حقيقي على الدولة واستقلا ها » ولذا کان من كبر ما آتجه اليه م كل من «وسولبنى 
فى ايطالبا وهتار في الانيا هو حار بة الشيوعبة والأشتراكبة الدولية والقضاء علبها . 

٤‏ - مط النقابات على الروا : قكونت فى الأصسل للدفاع عن 
مصالم ال جاعة التى ثاب اكل تقابة » و#تعبير عن إرادها أزاء أرباب العمل وأولى الشأن» 
ولكن م تلبث المر ك القاية بعد أن اشتدت فى الدول اللأوروية على الخصوص 
وتجاوزت دور النقابات العلية الصغيرة الى نادات ضخمة منظمة كب يرة تضم 


)١(‏ كاأعادة جد روما القدحم فى ء البر وجرام » الفاشستى . وتحرير الايا 
من قيود معاهدة فرساى والوض ا ألى المرتبة الأولى بين دول العام امع فى 
«البر وجرام» النازى . ولنذكر هنا ما قاله لكاتب الاجتاعی الفرنسى الكير جوستاف 
الامة قوبة اذا تمللكتبا فكرة من انها أن تولد عند جيع أهلبا أحساسات 
افكارآ واحدة ون تجعلهم حيث يعملون جميماً أعالا واحسدة.. ولم خف 
هذه الحقيقة الأجتاعية على زعيمى أبطالا والمانا . 
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المشرات بل مثات الألوف من المال:آن أصبحت خطرا عى كيان ا#دو3» وعارت 
تيل ممازة وها إلى الالتجاء لطرق امف ( كالاضراب أو اهديد به) لآملا 
أرادنماء لا على رباب الممل ودم » بل على رجال السك والبرلسان الحصول على 
ماترغبه من النشريمات. و زاد ى خطو رة ذقك أنضام عال المصال العامة ذات 
الصبفة التجاربة أو الصناعية (كمال الكك الحديدية الحكومية والتلفونات 
والتلفرافات ومصانع الذخيرة وفیرها اخ ) بل وفثا ت كير من‌اموظفين فى المصاح 
الأ دار ية البحتة ء كا مين » إلى هذه الحركة القاية .أن نكيل أو انضهامالستخدمين 
والموظفين لنقابات من ضن وسائلا الهديد بالأضراب الحصول على ما تريد 
لا تف بتاتا وحسن سیر ااصال العامة.ولا مع الطاعة الواجبة على المر٠وسين‏ فرؤساء. 

ولكن إن امكن تحربم تاليف القابات على فثة ممينة من الأ فراد ( كالموظفين) 
فأن من‌المبث التفكير فى القضاء عل ال رك اکل أذ نزعة التجمع لدى الأ فراد 
من الأزعات الغر بز بة التى بصعب مقاومتها . ولذا فالا فضل حتى لا تظل النقابات » 
افم ٠‏ خطرا «ستمرآعلى الدولة ونظامهاء نشا وتنمو مزل عنما 
ا حت أشراف الدرة نفسها . هذا مافطن البه النظام الفاشستى 
الأيطالى فآنه لم بحرم التقابات ولم حار بهاء بل أخضمها اليه خضوعا ت٠‏ بقوانين دقيفة 
أ كسبت هذه القابات صبغة رسمية ء وفى الوقت نفسه منت الدولة الأ شراف الام 
عليها والكلمة الملبا فى شثولما » علا بمزء القاعدة الفاشسنية « كل شىء الدولة ولا 
شىء خارج الدولة أو ضدها» 7. 


)١(‏ لقد آمکن لاحد مؤلفى هذا الكتاب أن يشاهد عر قرب مبلخ تدخل 
آتحادات قابات الموظفينوغيرم فى أعال الحكومة والير لان الفرنى فى سنة ٠4٣۳‏ 
وکیف کان اتدخل هذه النقا بات شأن كيرف إسقاط عدة وزارات فى هنه الفرة آهما 
وزارة المسیو پول بونکورف آخر ينابر سنة ٠۹۴۴‏ وما أعقب ذلك مرن شعورعام 
بفساد النظام الب لانى الفرنسى والنظام الب انى على وجه عام 

(2) “Tout dans I'Etat, rien hors Etat, rien contre I'Etat''. 
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۰ - یوب الومرااات الرالية للرفانات :- وجه ال کون الوم الى 
الطرق التى تتح لأأنجاز الممل داخل البرلان» وأخذوا علىأعضاء البرلانات العصر ية 
( وعدد كير منهم من الحامين ) مياهم وأغراقہم فى الكلام والجدل والتاقشات 
والخطابة فى أشياء قد تكون خارج المواضيع البحوث قيها . هذا يتكلم لبظهر ممه 
فى الجرائد أو فى مضبطة ال جلسة + وذاك يقدم اقتراعا أو باقى سؤالاا لكي « بثبت 
وجوده» آمام ناخبي‌دارته ا. ولايكاد عرض على اجس مشر وع من‌الشروعات 
حکومی) کان أو بر لابا حتی تنهال عليه التمدیلات من کل حدب وصوب بالمسذف 
أو الزيادة أو الحو بر ؛ وما جره ذلك من تمطيل و تسو يف وتضييع لوقت فبا 
لامجدى .. هذا ماقل و ال. وأن كان فى ذلك القول بض الصحة ا 
کیر من المغالا أن لاتنسی أن الجالس البرلانبة مجالس كلامبة وظيقتها قل 
کل شی» مناقشة مایمرض علبما لامجرد الا قرار والنسجیل . وأن کان فی کل پر لان 
من برلانات العام من بتكام حبا فى الظبو ر ليس إلا » فأكثر بة النواب لسن الحظ 
فى معظم البلاد ليست من هذه الفثة ٠‏ ومن الدهل تقصير وقت اكلام الموج 
به لكل خطيب وتقييده وتحديده فى اللانحة الداخلبة . وإذا كان باللانحة عيوب فن 
السهل إصلاحها إذا حت عزية انجس » وم توفرتادى انجلس لأعة: 1 
ماهر بحرص على تطیتابدقة على یع أمكن باو لکا بو ادت ا 
وقبل أن نو جه الثقد للمجالس النياية ونهها بأضاعة الوقت فبا لا دى » 
نلاحظ بمين الانصاف ماتقطمه هذه احالس من أشواط الاعال » وما تنجزه مما فى 
كل دو رة برلانيةء لنمل أن التفع ير ب وبكثير على الضررء وأن هناك من الاعال البرلائية 
والتقاریر مایستازم جېودا حقيقية وعناءً یر من النواب وموظنی البرلان. 


فار الى برو تتخايء :-- وانغلم الاتخاية ضلع فى أزمة النظام البرلانى 


والنيابى على وجه العموم فلى كبفية اختيار يتوقف إلى حدكير نجاح أو فشل هذا 
النظام . وقد انق دكتاب عديدون أذ الأأغليبة الساحقة من الدول فى الوقت الاضر 
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ميدأ الاقتراع المام والترشيح المام ” يدون مراعاة لالة الأمةء وما وصلت اليه من 
تمليم وثفافة وتربية سياسية ٠‏ مظهر بن «ألمذا من الأثر فى هبوط مستوى الكفاءات 
فى البرلان وف كين نفر من الوصوليين ٠‏ الفين لام لمم ألا أستفلال مرا كزم 
وساطنهم » من الفو ز بالمضوبة » ووجود هذه الفثة الغرضة الجردة من النزاهة فى 
البرلانات اله صر بة لا بشرف هذه البرلانات ويسي» إلى سممة النظام البرلانى ففسه . 
ورآينا من جبة أخر ىكيف أدى أخذ بمض الدول بنظام القثيل السب ألى ك ثرة 
الاحزاب وتقلقل الوزارات وضعف ال كومة والبرلان . فكل أصلاح برلاني لايقترن 
فى الوقت نفسه بأصلاح ماظبر فاده من نظم الأ تخاب مقي عليه بالفشل . هذه 
حقيقة لامجب إغفاطما . 

۷- غرم معرگد اتظام اقام مقاب الشمب وأستمرارم : الأنظة 
السياسبة أ كثر الأنظة الانونبة أعبارية أو نسيية ء فجاح نظام من نظي الحكم فى 
دولة من الدول لا يسثلزم حت نجاحه فى كل دو أخرى » بل ءا بصلح لدرلة معينة 
فى زمن ممين قد لا بصاح نفس هذه الدولة في زمن آخر ام البرلانی کغیرہه 
من نظم الك لا ينمو ويزدهر إلا إذا وجد الية الصاللة له . لقد جح فى آنملترا 
وكندا وغيرها من المتلكات الستفلة الب بطانبة (دهادنسههن) لاه هنلك 
لعفلبة الشمب وأستعداده . وتجح فی دول کنشبکوساوفا کیا برغم من حدالتها » اذ 
آنها لم تظهر الوجود وتتبوأً مكايا بين دول الملم الا عقب المرب المظمى » ولا 
زات تشيكوسلوفا كيا متمسكة لن بالناهج الديوقراطية. وللكنه على المكس فشل 
فی دولة کآلانیا تود شمبها منذ قرون آن میا حیاة عسکریه» وکانت إلى عد قريب 
۹١۸ (‏ ) خاضعة إلى حكومة أقرب الى الأ توقراطبة مما للدي وقراطية . 

هذا وجب أن تراعى في حكنا على النظام البرلانى وصلاحيته بوجه عام الظروفق 

١ (‏ ) المقصود بالترشبح العام عدم إشتراط شروط خاصة من حيت الكفاءة 
والنصاب الال ف المرشح لعصتوية الب لان أن الأقتراع العام لايشترط شيتا من ذلك 
فی الناخبہ 
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الاستثنائية التى أكتاحت العام طرا عقب المرب الكبرى » سواء فى ذاك امول 
المتتصرة أو الهزمة » التى أشتركت فى المرب أوالتى لازمت المياد . منذ أ كثر 
من عشرين عاما والدول تخبط فى أزمات متنوعة أقصادية وأجتاعية وففسية فلا 


غرو أن بظهر أثر ذهك فى نظم الك وفي الياة السياسية . جب أن لا قسى كذهك 


أن دولا كثيرة م تمتنق النظام البرلانى الأول مرة إلا حديثا جد وليس بالغريب 
ولا بالستغرب أن بجتاز هذا النظام فيما بضمة آزمات قبل آن شيت ويستقر. لقد 
کان هذا شآن انجلرا فسا » مهد النظام النبابى البرلانى ؛ فى القرن الامن عشر » 
وفرنسا ف‌القرن الماضى»وهو ما خبرته مصر ف ‌القرن ال مالى»فى السنوات الماضية القر يبة. 


سوم 


الكتاب الثانى 
الستور المدري 


مدر الدستور اللصری ف ٠١‏ ابريل سنة ۱۹۲۴ بشكل منحة من الك ومقررً 
باللادة ٣‏ أن جيع الساطات مصدرها الأمة وهذا تنازل من الل عن حقوقق 
السبادة اتی کانت له . فن آول مارس سنة ٠۹۲۴‏ أصدر جلالته أمرأكري) باعداد 
مشروع اوضع نظام دستورى بحقق التماون بين الأمة والححكومة فى ادا 
البسلاد ‏ واستعانت الحكومة فى القبام بهذه المهمة بآراء هيثة معي ة مكونة من ۴١‏ 
عضو فقامت تلاك الميئة ( وهى لجنة الدستور أو لبنة الثلاثين ) با عهد البهاء بمدأن 
كونت هى أيضا-كا تقدم-لمنة فرعية من أعضانما وهىمجنة امبادىء العامة ٠‏ ورفمت 
مشروعها إلى المحسكومة انى عرضته على المجنة الاستشار بة النشربمية اسوة بالقوانين 
العادبة ثم فی ۱۹ ابر یل سن ۱۹۳۴ مدرالآمر الل م ۳ سن ۴ إوضم 
نظام دستورى للدولة المصرية ء 

وقد أجل وزير المقائية ( وهو ربس اللجنة الأسنشارية النشريية ) فى 
المذكرة ال تى تما ما فى الدستور من الزايا والمقوق وهذه الم ذكرة حررت قبل 
أصدار الدستور ببضمة شهور » أى بمد فراغ اللجنة الشر يمية من فص مشروع ذهك 
الدستور » ولا كانت مشتملة على تاربخ النظام النبانى فى مصر ومفسرة لبعض نصوص 
الدستور ‏ رین اثبانہا هنا وهی : 

« إذا أريد فيم مرعى الغيير الذى سيطرأ فلا مندوحة عن أن نورد بالأججاز 
به نظام الىك ال جديد عن النظام السابق ومن وجهة النظر هذه جب أن 
بحم النطتى بالدة التى تقدمت المرب المظبى لأأن الاد من سنة 
als‏ کانت خاضعة لنظام حك استثنانی . 


Tea 


«فښ ١‏ پوليو سنة ۱۹۱۴۳ سن قانون نظاعي جديد حل محل القانوت النظامى 
الذى سن في ١‏ مابوسنة ۱۸۸۳ » و بؤخذ من ديباجة قانون سنة ٠۹٠۴‏ أن الفرض 
الأ كير من التمديل الذى أدخل على القانون النظاعي وقانون الأتتخاب لنة ۱۸۸۴ 
هو إدغام مجلس شورى القوانين وا جمية الممومية فى مجلس واحد هو الجبية 
وقد كان من أ كبر البواعث على تسويغ هذا الأدغام أن تثنية الميثات 
فی سنة ۱۸۸۳ لا تطابتی ا المجلسين الشائع فى سظم البلدان الأ 
فا جمية الممومية) تكن تجتمع إلا نادراً بل کان | اجتاعها مرة كل سنتين مادة + ول|يكن 
لما من السلطة النشريمية اافذة سوى حت الأقتراع عل الا موال القررة عقاربة 
كانت أو شخصية خلاف لجلس شورى القوانین ۰ فع أن وظبنته كانت استشار بة 
فةعل فانه كان فى الفيقة بشترك اشترا كا عفبم القدر فی سن القوانین 

« وبأحکام انون ۱۸۸۴۳ کان مجلس شوری القوانین بؤلف من ۰٣عضوا‏ مهم 
۱٤‏ دامون ( بيهم الرئیس ونائب الرلیس ) بعینون بأر عال و ٠١‏ عضواً متخ 
مهم ٠١‏ ينتخبون فى الدرجة اثاكة بواعلة جمالس الدبر بات ( حاب مندوب من 
كل بحاس مادبرية ) وعضوان ينتخبان بالدرجة الثاني ة بواسطة مندوبى اللادف 
والحافظات . آما ا جمية العمومية فكانت بأحكام ذلك القانون عبنه مؤلفة علاوةعلى 
الوزراء من أعضاء مجلس شورى القوانين ومن ٤۰‏ وجیم) ينتخهم ناخبون منتدبون 
بالدرجة اثاية 

«أماا جمية النشر يمية التى نشت سنة۴٠ ٠١‏ فؤلفة من الوزراء وهم أعضاء فيها 
بك مناصبهم ومن ٠١‏ عضواً ينتخبهم ناخبون مندو بون بالدرجة اثائيسة ومن ٠۷‏ 
عضواً م 

«فالفانون الذى سن سنة۳١‏ ۹ كان تقد عسو بالنسبة إلى انقانون السابق 


له من ج وجوه : - 

١‏ - زيادة نسبة اللأعضاء المتنخبين إلى الأ عضاء المعينين ووجود ٠٠‏ عضواً 
متتخي كفل لبلاد تثيلا جل لكل ٠٠١‏ الف نسمة مثلا 

٣‏ - تحن علية الأتخاب تعستا عظباً جمنى أن الأأتخاب صار فى جي 


ق >= 
أن عدد الناخبين الندو بين زاد زيادة عظبمة فقد مار لكل 
١ه‏ ناخ ابتدات ناخب مندوب . أما قبل ذهك قانه م يكن الكل مدبنة أو قرية أو 
تبر بجی اخ ندرب واجد عا ب دج اللكان 


م ال والصال آنه يتين على المسكومة أن تختار الأعضاء 
الممينين من بمض طبقات الأأالى إذا م تكن الاتخابات قد منحت هذه الطبقات 
تبلا وای 

» - وأخيراً حل الاتخاب بالا كثربة المطلقة فى الأصوات عل الاأتتخاب 
بالا كثرية النسبية 


«آما من جهة اختصاص ال جمية النشر يمة فقد زيد ز. بتخوباها التق 
فى اقتراح بمض المواد النشر يعية والنوسع فى مناقثة الحكومة فى مشروعات الفوانين 
والأ وامر المالية التىتمرض علبهاء ولكن إذا استثنينا مسأ الأ موال ا جد يدة المغررة 
المقار ية أوالشخصبةء فان الككومة ظلت حرة فى أن تممل أو لا تعمل برأىاجعية. 
وسم أن الوزراء ممدودون مسؤولين من الوججة السياسية عن أعال ولى الأر ك 
أمضائهم معه ‏ يكونوا خاضمين لمسؤولية برلانبة أمام ا جميسة النشريمية التى لت 
مصطبغة بصبغة مجلس اسنشاری أ کثر منْها مجلس تشر بم 
« ودارت رى المرب بمد عق د النصل الأول من فصول جلسات الجمية 
انشرب يبضمة آشهر فلإ تجتمع من ذلك اللين 1 عقدها أجل الى هذا ايوم » 
س الأعال التى تممل لتجديد اتخاب أعضانما أوقفت . ومن الجمة الاأخرى 
المرفی البر بطانی فی البلا دکلہا من شهر توفبر سنة ۱١۱4‏ ولم بغ حت 
ا فشا عن فك أن ادارة البلاد ف خلال‌هذه المدة الاستشنال قت اما براسم 
آصسدرها ولى الأ في بجالس الوزراء أو بقرارات مرن مجلس الوزراء أو بأوامر 
ومنشورات من الساطة المسكر ية ولكن من غير مماوتة الميثات النيايية 
وأما الدستور الجديد فينص بام الصراحة على انشاء حك نبان حقيتق ف البلاد 
والسلطة التشر يمية ستكون فى يد الماك ومجلس الشيوخ ومجلس النواب س 
فلا يجوز نشر قرار تشر يمى له صب ة القانون إلا إذ! سبق البرلان فأجازه» وكانت 


تو 


حتی الآآن سواء کان مک اقانون انظامی لسنة ٠۸۸۴‏ أو قاوون 
تستطيع دا أن لا تعبا برأى مجاس شورى القوانين وا مبةالنشر بمبة 
وم تكن موافقة اعية الممومية أو ال جمية النشر يعبة مشترطة إلا فى إجازة الأموال 
امقررة المقارية آو الشخصية 

«ولكن هنالك ماهو أعقام من هذا وعوأن الماك لا يكون بمد الآآن على قدم 
الساواة مع الجلسين النشربميين لاأنه م يمترف له بحتى تقض قراراتجما واو علىسييل 
التوقيف البسيط بل يتعين عليه أن بوافقق على القوانين التى بجيزها البرلان . وكل 
الساطة المترف بها للك هىآن يطلب اقتراعا ثا قى البرلان . فكل مشروع قانون 
يقرع عليه مرة ثانية فى فصل السات الواحد با كثربة لقي عضا ءكل مرن 
الجاسين ولو كان قد اقترع على جوازه با كثربة مطلقة فى فصل سابق جب أن 
بسن وینفذ 

« وقد جمدل حق البرلان فی اقتراح مشروعات القوانین مط8) إلا فى مأل 
فرض ضراڈ يادة الضرائب الماليةء ول يكن هذا الت معترة) بهلجلس 
شوری القوانین بقانون سنة ۱۸۸۴ . وكل ما كان بستطيعه هو آن يطلب من ال حكومة 
تقدم المشروعات » ولكن الجىكومة كانت حرة هذا الطلب أو عدم تليته . 
أما قانون سنة ٠١١۴‏ فقد أ كسب ال جعبة النشريعية شي من هذا التق ولكنه ظل 
عرضة لسيطرة الحكومة فکانت 3-تطيع آن تعارض فى مناقشة كل مشروع يصدر 
من أعضاء الجعية النشر بعية 

« فإزاء هذه السلطات المتسمة النطاق فى المواد النشر بمية أصبح من الصواب 
الرجوع الى نظام الجاسين فا نجاس الاأعلىيكوّن عنصراً ممتدلاً بطييمة تأليفه » ولكن 
إذا كان للسجاسين عين الساطة من جهة الاأقتراع على القوانين إلا فى مأك اليزائية 
التى جب آن يناقش فبا وتجاز باقتراع مجاس النواب » قان مجلس النواب مع ذلك 
كفة راجحة يسبب البادىء التى وضعها الدستور فبا بختص جسؤولية الوزراء 

آی ان الوزراء مثولون سياس أمام بجلس النواب وحده وليس امام بجلس 
الشيوخ» ومن ال هة الاخري فان مناختصاص مجلس النواب القرار على اهام الوزراء 


سا 


مام الحكة الحاصة التي تنشاً حا كة الوزراء على الذتوب الت برتكبونها فى اداء ماهم 
وزد على ذهك أن الوز ير الذي تح عليه الحكة الخصوصية لا يكن أن يمنى عنه الا 
جوافقة مجلس النواب 

« ويحسن بنا أن تتوسع فى غص مسولية بحاس الوزراء هينما . فانه وجب 
نظام ا المممول به الآت بتولى املك ا مع »جلس وزراله و بواسطة هذا 
امجلس ( انظر د کر بتو الندیوی اسماعبل بارخ ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۷۸ ) ولكن 
مع وجود هذا ا جس حفظ ولى الأرفى يده جيع الساطات التى لم يندب ها سوا 
تدبا صر » ومن ذلك أنه حفظ لنفسه بالأمر الكر م الصادرفى سنة ٠۸۷۸‏ حق 
اموافقة على قرارات مجاس الو زراء » فالللك كان بتخذ نصيا فى استعال الاطة 
التنفيذية رأ لا بالواسطلة ققط . 

« أما الدستور الج ديد فنص على نظام بختلف كل الأ ختلاف عن ذاك فكل 
عل بعمله الماك وتكون له علاقة بشؤون الدولة يجب لتنفيذه أن يوقع عليه رئيس 
الوزراء والوزراء ذوو الاأختصاص فاللات يستعمل ساطلته بواسطلة وزراله » والوزراء 
مسؤولون سياس عن جيم أعال الك . و وجب التفسير الوارد فى غير هذا اللكان 

عن أمور مشابهة تكون كل أعال الك حتى الطب السباسية التى بلقبها داخلة فى 
مسؤولية الوزراء ‏ انا يستنى من هذا المبدأً العام وهو أن كل قرار من اللاك جب 
أن يضيه أحد الوزراء 

«أن مسؤولية الوزراء السباسية تكون أمام مجاس النواب فهذا ا نجاس هو الذى 
يعرض على الحكومة الياسة التى جب اتباعها والوزارة الى لا تنال ثقة هذا ا لجس 
جب أن تستقيل 

هومن الطييبمى أن لاتكونالمسؤولبةالياسية #وزارة عادة أمام مجاس كبو 
بارا چا ی اسیا ل . فجاس النواب هو الذى يبر أنه ثل 
رأى البلاد أو فى تثبل » فثيشه هى التى جب أن تعلو من وجهة نظر السياسة المامة 
الحكومة . ولكن للايغيب عن الال انه من وجهة النظر النشر بمية بكو جلس 
الشيوخ نفس الساطة التى نجاس النواب ميث أن ب 
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الأكثريه فى مجلس الشبوخ تظر) أن توقف سير كل تديير قشريعى حتي ولو 
أجازته أ كثرية مجلس النواب . أما عل فان مجلس الشبوخ يقتصر على تمسديل 
المشروعات التى تعرض عليه » اذا أشتد الغلاف على مسأ تشر يمية استطاع الك 
أن يستأنف الأ إلى رى الآمة حل مجلس النواب فاذا جاءت الانتخابات المامة 
على أثر حل ا مجلس مؤبدة للرأى الفى أعرب عنه انجس السابق فافهوم أن مجلس 
الشيوخ بخضع ارأى الذى تراه البلا دكابا وتعرب عنه بصراحة 

« والآن بعد ما جانا القواعد ال.كيرى ال جديدة التى أنشأها الدستور تبسر لنا 
أن نتولى غص بمعض من آم النقط . 

«فالادة الاولى وهىالوحيدة فى الباب الاول تتضمن القاعدة الاساسية الي تفتج 
عن الغاء السيادة التركية والفاء الاية البربطانية وهى أن مصر دوك مسئقلة ذات 
ن فی ااوقت عينه شكل حكومتما وتقول آنا حكومة ملكية متوارثة ذات 
. والباب الثانى بحتوى طالفة من النصوص الوضمية الى توجد فى معطم 


النصوص فعظمما مكفول باحق المقرر 
المالى فسبنا أن تنوه بالبادىء الجديدة الى تنثأً عن ادخال النصوص الدستور ية 
«فالادة اثاكة بعد مانصت على قانون تساوى المصر بين أمام القانون قضت بأن 
لابقع شى» من عبوز بيهم بسب ال جنس أو الغة أو الدين سواء كان ذلك فى القع 
بالحقوق المدئية والدينية أو فى ما مختص بالا عاء والواجبات الممومية . و يتفرع على 
هذا المبدأ الغاء جيم الأمتيازات الخصوصبة سواء كانت ىمأ الضرالبأواكؤون 
السياسية أو فيا اجب القدمة المسكرية 
اة أيضاً بأن لا قبل فى الناصب العمومية سوى المصريين 
وأن لا يلد الأ جانب فى المستقيل مناصب إلا فى حالات استثتالية هينما القانون . 
وهذا قانون جدید فقد کان تميين الاأجانب جالزاً فى جميع مناصب الحكومة ما عدا 
بعضاً منها اختص بالصر بين أو المصر بين المسلمين مراعاة لثقاليد أو بسبب صفة تلك 
الناصب الديفية وم يكن استخدا الاجانب تيد إلا بقانون خاص فيجب والحاة 


«وقضت المادة 


١‏ من الدستور وهذه ال مربة لا تقيد فبا 
بعد ميدي إلا صوص قانون المقو بات« فلا كن إقامة الرقابة اللعية علبهاء و تع 
انذار الصحف أو تمطبلها أو الغاؤها بواسطة الادارة » قكل نظام قانون المطبوعات 
الذی سن فی ۲٢‏ نوفبر سنة ۸۸١‏ بجحب أن بجمل مطإج لمبادىء ا جديدة 

« ولكن ببق هنافك أساس واحد لانذار الصحف أو تعطياها أو الغانها بالطرق 
بعضا من ال مرية الدستور ية لا يكن تطيقه على حلات تحمل علىأساس 

ة الاجناعية كخطر الدعوة اللشفية الوجودة الآن فان ضطر ججبع الحكومات 

ا للمبادىء القررة بالدستور لأ جل مان حرية أهل 
البلاد المسالمين والموالين لقانون . فلكي یکنا ٠‏ تشریع للكاغة أمثال هذه الدعوة 
الضارة نص فى الادة ١٠على‏ أن انذار الصحف وتمطياها أو الفاؤها بالطرق الادار ية 
قد بجوزفى حا ماتففى الضر ورة بالالتجاء اليه اة النظام الاجاعى ء وأضيف تنظ 
مائل هذا الى نص الادة ٠١‏ التى تكفل للمصر بين حق الاجناع بكينة ومن دون 
سلاح » والادة 1۱ الى تحظر انى جرفم مياسيةء أ فيا ص بالتمع فقد وضع 
الدستورمب دا التملم الأولى الاجبارى وبجاية اتعلم ف المكاتب الممومية وترك 
لقانون خاص تنم التفاصيل فى تبي هذا لبد وتمبين الاعتادات اللازمة له 

« والباب اثالث طول الا بواب وأمها وهو يبحث فى تنظماللطات وقد علقنا 
عله تمليقات عومية فى صدر هذه الم ذكرة 

« فالادة ۲۳ وهى أول مواد هذا الباب تمن أن جيم السلطات تصدر من‌الأمة 
وذاك اعتراف بسيادة الأمة وميداً من أم المبادىء المديدة فی نظام انکر الجدید 
فقد كانت جيع الساطات حتي الآن بجتمعة فى يد ولى الأمر الذى شاء أن يشرك 
شعبه ممه فى حك البلاد بواسطة أنظمة نباية ولكنه مع ذك حفظ لنفسه السيادة اتامة 

«فولى الأمر هو الذى أصدر القوانين النظامية التوالية امول بها فى البلاد وقد 
كانت له سلطة تمديلها أو الفانما بحسب مشيئنه ‏ ولكن متى مدر الدستور ال جديد 


الادارية » فان 
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فان الال تتغير غي تام أذ اصدار هذا الدستور والاعتراف يبدا كون الأمة هى 
مصدر جميع الساطات بجملان سحب الدستور بعد منحه أمراً غير مستطاع 

« أما التعديلات التى تدخل على الدستور فيجب أن تقر جوجب نظام تشترك 
فيه فروع الساطة النشريمية اثلائة 

« فنحن تشاهد الكن اذا من جانب ولى الأ مر تنازلا عن حقوق السيادة الى 
كانت له شخصي) . وقد وضمت لول مرة فى تار تخ البلاد الصبغة الديقراطبة لكل 
الحكومة الجديد وبهذا الاعتبار يصح أن بقال ان الميدأ القاضى بأن الأ مة هى مصدر 
جيع السلطات لا ينض أصل الحكومات الملكية المطلقة الاسلامية لأت هذه 
المدكيات كانت بالاجال تمتمد فى مصدرها على قبول صرح او نى من الشعب 
الذي يثله أعبانه ووجوهه 

« أما نظام وراثة المرش فلا يقر بالدستور نفسه ولكن الدستور باشارته الى 
مرسوم ۱۳ ابر بل سنة ۱۹۳۳ يكسب هذا النظام صبغة دستور ية . وقد نص 
صراحة على أن النصوص الخاصصة بنظام توارث المرش لا بمكن ات تكون عرضة 
أقتراح امادة النظر بها وغنى عن ايان ان من المصلحة الممومية أن يكف ل ذه 
ات مستطاع؛ فاللك الذى جرد نه مختاراً من ال مانب الا كبر من 
ب على‌الأقل ان یکون موقت ان قوانین ارث المرش لا تكون من المواضيم 
التى يتناقش فبا البرلان . وجب ان بظل المرش فوق المناقشات السباسية 

« ان الملك كان قبلا يلات فى يده السلطة النشر يمية والساطة التنفبذية )م 
فى المواد النشريمية الا بسلطة نظامية وى أن يصصدر الواح اللازمة لفات 
القوانين ولّكن من غير أن يكون له سلطة تمدياها او تمطبابا او الاستغناء عن تتنفيذهاء 
وقد كانت هذه الساطة النظاميةمن اختصاص الوزراء المكافين بأنفاذ القوائين.ولكن 
هناف حا جوز فيما لمك أن يصدر مراسى ( لما قوة القائون ) من غير مواق ة 
البرلان السابقة عليها وتحت مسؤولية الوزراء السياسية الذين يضون المراسع مه » 
وذ# فى التدابير المعجلة التى لا يكن ممما اتتظار عق د البرلان » ولكن هذه المراسم 
يجب أن تعرض على البرلان في أول جلساته ء ومتى عرضت كذ#ك فاذا رفضيا 


نی عن اتضاذ 


تداير اطافية ممجلة إذ قد بففى كل ابطاء إل أوخع المواقي 

« ولا خطرمن الاعتراف فلمك بيذه الساطة النشريمية غيرالمادية أن سبطرة 
البرلان علا مضمونة فى جيع الأحوال 

«وهناك سلطة غير عاديةحتفظ بها اللاك تحت مسثولية الوزراء طب وهی‌اعلان 


ا المرفی الذی جر فی ذبوله إيقاف مض الضماتات الدستورية » ولكن 
بوافق البرلان على اعلان السك العرقى ان إعلان هذا الک جب ان کون بقانون 
يمين النصوص الدستور بة التى قد وتف . ان الك العرفى ضرورة فى حالات الخطر 
أستثناية لسلامة المولة من الداخل أو امارج ويفضل تنظم امك الما 
على ان تضطرالساطة التنفيذية إلى أعلانه مم عدم وجود نص تشر بى ما ع لكفيته». 

الدولة اللصرية ونظام fh‏ فا © 

مادة اولى دستور : مصر دو ذات سيادة ومى حرة مستقلة ملكها لا مجزأً ولا 
پازل عن شی* منه وحکومتما ملكبة وراي وشکلها نیانی . 

تمع هذه الماد سأنى ثلاثة : الأول وصف الدولة من حيث مركزها الدولى . 
والثانی تأکید وحدنہا و بقانما ‏ والثالث نظام الک یما 

وم بتناول هذه المعنى اثلاث إلا الدستور الھرو یی وهو مم ذلك قد اغفلاللص 
على اليا ٠‏ بذكر آثارها من حر ية واستقلال وغيرها 

واذا کانت جل الدساتیر لم تتعرض لذ کر الممنی لول فلانه |کثر ارتباعا) 
بملافة مصر بالدول مته بنظام صر الداخلى الى هو مناط احكام الدستور . 

اما المنى اثانى فبقم فى كير من الدساتير ولكنه لا كان تنبجة لازمة لسيادة 
رأت افجنة ان تصله بالنى الأول وتصدو به هذا الدستور 

تم رأت آن تمم إلى المنيين أساس نظام السك وأجاه ىلات ثلاث ليس 
کل ما فی الدستور إلا تفصیلا غا 

)٩(‏ شرح الدستور المصری مقتبس من مذکرات ومحاضر تی الدستور والمبادیء 
العامة وأتا نلقت النظر إلى أهمية الالام صوص مواد الدستور . 


الا الأول 
الساطات الماع 


فى هذا الباب بيان الساطات العامة التى تقوم بأمر الك فى البلاد وهى ثلاث : 

السلطة التنفيذية و بتولاها املك ( مادة ۲۹ دستورمصرى ) 

السلطة النشريمية و بتولاها الك بالاشتراك مع البرلان(مادة ۲۲ دستور مصرى) 

الساطة القضاثية وتولاها اهام ( ۴١‏ دستور مصرى ) 

وقد تراءى ( فلجنة الدستور ) أن ينص صراحة على أن الاطات مصدرها 
الاأمة (مادة ۴۳ د) وأنه وإن كان هذا الممنى قد روعى فى تصو ير أحكام الدستور 
والتفريع علبها » الا أن نص المر ج فضلا فى هذا الصدد فهو مجمل علة تلاك 
الأأحكام واضحة ومناط الحك فما ما لا يقبل الجدل بحيث إذا جد شىء ) يوضم 
له حک مهل توجیه الرأی فيه وتقر بر انكر له على أساس جلى . ولءسألة وجهة خاصة 
فى بلادنا دة الد تور فبها . على أن ا0لجنة غير مبتدعة فقد أحتذت فى التصر ج 
بمذا النص حذو بلچیکا ورومانیا والیوتان فی دساتیرھا تفضبلا هما على د ساتیر بض 
البلاد الاأخرى التى أغفلت النص اعناداً على ان هذا الممنى من البديميات . 

وظاهر ما تقدم ومن الأ حكام التفصيلبة الواردة في هذا الدستور ان اللجئة 
راعت قاعدة أنفصالالسلطات انفصالا يمح بالتماون ينها و براق بعضپا بەضاً ء على 
ان انقصال السلطات کان ممهوداً من قبل فى مصر ولكنه كان ظاهرً فى الساطتين 


-êé— 
و يقوم الى جانب اللات المانة سلطات مجالس المديربات وانجالس البلربة‎ 
. وى سلطات علية صرفة يهم بدراستها القانون الادارى‎ 
والنهج الذى سارت عليه اللجنة فبا تقدم “مع ماه حال البلادءيوافق القواعد‎ 
المتخذه فى الدساتير المحديثة لنظام السلطات وقد قصلت اکم تلك الاطات‎ 
على الوجه الآنى‎ 


الفصد الاول 
السلطة التتفيدية (الملك والوزراء) 


الفرع ارول 
اللاك 


أولا : الك بفتح دور الأ نمقاد المادى فبرلان بخطبة المرش فى الجلسين 
مجتممین يستعرض فبما احوال البلاد ویقدم کل من الجلسی ن نابا یضنه جوابه 
علا( 4۲د ستور مصرى) . اخذ الد تور الصرى سنة خطاب المرش وال 
عن الدستور الأنجليزى. وقد اجل الكاتب الدستوري العروف "اء ۷م1٠‏ فى 
عن حكوبة انجلترا التقاليد الد ستورية الأنجليز ية فى هذا الباب ققال + 

« نستغرق ناقشات الرد على خطاب المرش الأ سبوعين الأ ولين أو الاسايع 
اثلاثة الأولى من دور الآنمقاد المادى وهذا الرد ينسح الجال لأأثارةحرب ماقشات 
سباسية حول الأقتراحات التى تقدم لتمديل خطاب العرش ويلغ عددها نيا واثنى 
عشر کل سنة؛ وکثیر مها ببين ضرورة سن قوانين م يشر الها الطاب » و بمضا 
خاص بواضيع إدارية عن مسائل خارجية أو علية » وبعضها تلق بشاغل هامة 


of - 


فى السياسة العموه رسيم حدود المد او الحافظة على كيان الصين. ولكن ذلك 
لا بتحقق داعا . ققد تقدم اقتراحات تلفت النظر مثلا الى تفلل مستخدمى مصلحة 
البوستة والتلغرافات » أو تير إلى أغفال الحكومة عاكة رباب المشروعات 
الالبة التى أخفقت » أو عن قبول أورفض أطلاق حربة منهمين بجنايات متعلقةبا هياج 
السيامى فى أراندا . وفى بمض الاحوال تقدم اقتراحات جلى لا یکن فال Qk‏ 
اجتناب الأقتراع علب غير نما لا تمتبر حواد جديدة أو من الفاجات الو 
بها إذ هى فى أغلب الأحيان موضع اهام الرأى الما وتدور عليها ماق 
فلزلك تجد الحسكومة متس من الوقت لتحضير دقاعها والوقوف على آراء أنصارها 
وترتيب خط السير مهم . ولا هزم الحكومة غالبا بشآن المسائل الادارية الى 
تطرح على هذا الوجه . 

ول تحمل ١‏ رة على أغليبة دفتين فى خلال آ كر من عشرين سنة سم 
ذلك ) پترڌ على هذا الانخذال أى عل تنفیذی . فالمادثة الأولى وق j‏ 
حیث تقد م تمديل ميدي الأأمف على آن الطب | تشر إلى ااذ تدابير 
لتحسين حال المال الزراعيين . ونظرً لا الأ حزاب الاصة أعتبر اقورد سلسيرى 

a‏ الأقتراع على عدم اق واستقال . أما الماد ةا فصلت عة 

عندما تقدم آقتراحتمدیل خاص باطة مجلس اقوردات فى رفض مشروعات 
القوانين التى صادق علبما »جاس العمو م وكان نفاذ هذا التمديل بئاء على اقتراح 
أحد أنصار الحكومة . وظاعر جل أن هذه المالة م تكن من الاحوال التى تستازم 
سقوط الوزارة ‏ 

فیږی من يتير الرد على خطاب العرش فرصة سانحة لبحث 
مواضيع السياسة العامة فهو بلا لزاع فرصة اتقدمم مشروعات قوانين خاصة والاقراع 
عليه آلا نها ليست أشد الأحوال أحراجا ركز الوزارة 9 

ايا - املك هو رئيس الدوة الأعلي وذاته مصوة لاعس ( ۴۳ دستور 

٩ (‏ ) تراجع مناقشات الب لان المری عن خطاب المرش فى مضابط جلسات 
الريان المنشورة بالوقائع المصربة أو الجموعة على حدة . 


ق س 


مصرى ) - فذاته بهذا الأعتبار فوق القوانين المادية - ومثل هذا اللص مقروفى 
دساتير المالك الختلفة ( مادة ٠۴‏ من الدستور البلجيكى والمادة الرابعة من الدستور 
الابطالى والمادة اثالئة من المدستور البابافى ا( 

اللاك هو الذى يصدر القوانين وتصدر باسمه الاحكام تيرم الماهدات وهو 
الشخص الأول فى المبلكة وذاته موضع حابة خاصة » أما ابو ريات فلا تعطى 
رليسها لا لقب الك ولا جادله » ورأينا ان كثيرا من الجهو ريات المديشة ينص 
دستورها على مسؤولبة الرثبس جناليا بل وسباسيا أيضا خلاقا فدول اللكية . 

فركز املك مستوجب لاطاعةوالاحترام ولذا توضع صو رة املك على تقود الدوكة 
وطوابم بر يدها فص فى الدستو ر( مادة ۴؛ ) على أن اللاك له حتق ساك العملة » 
وهو مصدر القاب الشرف من رتب ونباشین»و يقول بلتشلى بهذه الثاسبة : «امثیاز 
جيل ذلك الذى بخول للك البحث عن الأفراد التنوقين وتشجيعهم وتشريطيم 
بارتب والالقاب »7 . 

ويدخل تحت ساطة للك بمذه الصةة ادارة الملاقات المارجية والأعسال 
السياسية (الدبلوماتيكية) والل#ث أجدر ااناس بيذه الوظيفة التى تست دعى ساطة دايةة 
يمكنها أن نوجد سياسة ممينة تسير علبما مدةطو بل ٥ا8 4٠‏ ١م٠۴‏ . أما فى مسائل 
الم والمرب و قاوضات الماهدات فلا توجد فى غير السالطة التفيذية قك 
الصفات التى تؤهل للقبام بهذه الاعال خير قيا 

أما فى المسائل الداخلية فلا تقتصر وظبفة الث ( بواسطة حكومته ) على جرا 
كل ما من شأنه تنفبذ القانون من إصدار ونشر و إصدار مراسيم ولوائح وتمينات 
ومنح امتبازات بل تند أيفا ال ىكل الاعال السياسية أو الدستو ربة الى تضمن 
حسن سير الأعال كدعوة البرلان وحل مجلس النواب وتأجيله والاشراف على 
أعال الميثات كجالس المدير يات والبلريات ( ٠۳۴‏ فقرة خامسة دستور )وكذلك 
كل الاأعمال الأدارية. 
القانون العام ص ٠۸‏ . والكن , هذا الآمتباز الجيل » اصح فى 
الواقع فى ير من النول اليرلانة أداة حزية فى يد الوزارة القامة لتشر بف أنصارها 
بأغداق الرتب والنياشين عليم . 


-off-— 
وني البلاد المللكية البرلانية بكون امل ك کا رأبنا ميزان کب‎ 
ذانه وعدم المساس بها . (ب) عدم أهلبته ليام بأعاله على انفراد . وهان المميزان‎ 
: برتبطان اشد الارتباط بوراثة المرش ويسثولية الوزراء‎ 


(۲ ) صيانةذات الملك وعدم الاس بيا اهرهم êانانطواە‏ تما1 : 

سبب هذا الامتباز الشخمي : صيانة ذات اللك من الامتيازات الشخصية 
البحتة فلا تد لبقية أعضاء المائلة المالكة والاسباب القى تدعو إلى هذا القييز بمضما 
راجم إلى حسن الياقة و بعضها إلى أسباب قانوية 

فن جهة حسن الياقة لايليتق أن يكون أعلى ءقام فى الدوة خاض لا مخضم له 
بقية الافراد ٤‏ 

ومن الوجبة القانونية لاإيكن النسليم بأن ريس الدولة الأعلى ضع لاب ساطة 
أعلى منه . ومصلحة الدولة نها تقتفى أن إيكون ريسا الأعلى حرا فلا تمطى 
السلطة النشربمية أو الساطة القضائبة حى مما كة الوك 

آما فى القر ون الوسطى فان مبداً عدم مسوليةاللاك ل يكن ليقوم فى وجه ساطة 
البابا وقد قال بائنشلى ‏ أن ميدأ عدم مسثولية الماك لاييكن أن يضحي طالا 
لاتوجد محكة دولية عالية ها ساطة ال مسك على الدول الختلفة ويكنها أن جا 
ر ؤساء هذه الدول بغير أن تلقی بها فى أحضان الفوضى . والواقع أن فى محاكة اللا 
أوفى إخضاعه لأية ساطة من سلطات الدولة تحر يض على الفوضى فلا يكن أن 
يكون الماك مسولا إلا بطر يق اشورة 

فاذا أوقمنا حك على اللك كان هذا بثابة ققد لكرامته وهى مساو بة فى الواقع 
لمزله تا ضلا عا فى ذف من إساءة الماثلة المالكة فى عزتما » فالمصلحة الاجاعية 
والسياسية تفتضي وضع ساطة اللك فى حرز منيع لاتصل البها يد أنسان ٠‏ ولم يكن 
هذا هو اليد السائد فى القر ون القدية » كانت انجلترا تعزل ماوكا وتك علببم 


(۱) ص ۲۹ ieاەم Dro‏ ( + ) امان ص ۸6 
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بالاعدام ولكن قد أتمى بافشول الام إلى آنپا ت تنبهت لأ خطار هذه التجارب واتدا 
بتطو ر الرای فى انجلترا بن مسئولية الك لاکن إلاان يكون بسثولية 
مشار يه أو وزرائه. فاللك جب آن کون بعيدآعن کل تقد » بميداً عن كل عاكة» 
ذاته مصونة لاس ۔ 

وال سباب التى د كرناها لا تنطبق على ا جوريات انطباتها على الدول الملكبة ‏ 
فرئيس اور ية ية مسشول جنايا ى حا اللباة الظى؛ ون الولايات التحدة 
الرئيس مسثول فى حا0ة الفبانة المظبى أو الاختلاس أو إذا ارتكي جرائم خطيرة ؛ 
هذا علاوة على مسئوليتهما عن ال جرا المادية التى لا علاقة ها بالوظبفة 

ومن البدہمی آن کون الماك غير سول قانون) ليس ممناء أن اللاك لا بخطى. 
ا( دو ك 


وتلخص هذه التائج فى بلك ال جلة الختصرة التى هى إحدى قواعد القانون 
الانجليزى العام « الماك لامغطىعده» ده مه مده عت 21٠‏ » .وهذا المبدأ ولإن 
كان انجليزى الأمل إلا آنه أصبحمبدأ أساسي) فىجيع الدول اللكية. وليسممنى هذا 
-کاتقدم- إن الاك ممصوم من الطاً وان کل ما یممله حق وعدل بل کل ممناا 
انه لا یکن لحد انامه ولا رفع الدعوی عليه وآنه لا توجد سلطة تلك حق الک عليه 

١‏ - فصيانة ذات الاك بترتب عليها عدم مئوليته مسثوليا وعدم 
السئولية هذا مطل من كل قيد آى أن المسثولية تضيع حقيقة ولا تقل الى شخص 
خر كالمسثولية السياسيةء فمى و إن كانت ممدومة أزاء الماك إلا إنها تقل من عاتقه 
إلى عات وزرائه . وقد قال ديسى انه إذا قام مخاطر الك أن بقتل وزیره رمي 
بالرصاص فلا توجد أبة عحكة مختصه بالنظرفى هذه الواقعة (1). 

٣‏ كذلك يترتب عابها عدم مسثولبة الماك مسثولية سياسية فلاييكن فسبة 
أىعىلمن اعال اک إل اللك بل إلي وزراثه ولفلك يستحسندامافالناقشات 
الصحفية وفى الجادلات البرلانية ان ببقى الاك بميداً عن كل نقد أو اعتراض. 

Dicey — Introdaotion ã Tétude du droit constitutionnel YF 1 (1) 


چب 


م أما فيا خنص بسئولبة اللهك المدنية فيجب الفييز بين حالتين : ما المسثولية 
التى تترتب على اللك من جراء أدارته لأ مواله الخاعة فان مبدأً صيانة ذات الهف 
لا يؤر عليها ولا بخفغبا وغاية ما فى الأ مر أن الدعوى لا ترقع على الماك باممسه واغا 
رفم على مدير داثرته الحاصة اتباع ققاعدة المروفة فى قانون المرافمات .)١‏ 

لکن لا یکن رفم دعوى على الات أو على الداثرة الخاصة رطا 
عن جنحة مدنية أو شبه جنحة لا علاقة ها بادارة أملاك الك اة لأن اطا 
لا يكنها أبات خط منسوب إلى اللاك لنبنى عليه كما بالنمويض 

۽ - بترتب على هذا البدا ی فما بخص بالاجراءات آنه لا یکن ترتیب أى 
أجراءات على عخصصات الك لأن أموال التاج من الأ موال العامة التى لا يجوز 
الحجز عليه ولا بيمها ولكن يكن التنفيد على ملاك الث الماصة بشرط عدم 
الاخلال بدا صبانة ذات اللاك » فلا يكن تزع ملىكية الفصور الحاصة التى بقطنها 
الماك ولا بيع المنقولات الوجودة فيها 

ه - يرتب ديسى على مبدا عدم مسثولية الماك القاعدة الدستورية العروفة 
التى تنضمنها المادة ٠۳‏ دستور وهى « أوامر اللاك شفهية أو كتاية لا تخلى الوزراء 
من المسثولية جال ». 

(س) عدم أعلية الملك لقيام بأعال جفرده : 

تفسير الادة ٠١‏ من الدستور - صيانة ذات الاك مرتبطة أشد الارتباط بمدم 
أهليته #قيام بالا عال بفرده . وقد نصت الادة ٠٠‏ دستور أن « توقيمات الماك فى 
شثون الدولة يجب لنفاذها أن بوقع عليها رئيس بحاس الوزراء والوزراء الختصون » 
قأى أمر مرن أوامر اللاك ليس له قبمة دستور بة إلا إذا وقع عليه رئيس الوزراء 
والوزراء الختصون . وهذا النبد لا يصب بطبيعة الال إلا على توقيعات الماك فى 
شثون الدولة ء قر ج بهذا القید جمیع توقیماته فی شثونه الخاصة فله آن بیع و بشتری 
Nul ne plaide par procureur sauf le Roi ( )‏ 
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ويتمامل مع الناس بغي احتياج لتوقيع وزير مسثول + ولسكنه غالب يتمالى عن التماقد 
بنفسه فيفوض مدر دائرته الاصة لتوقيع على هذه عنه . وهذه المادة 
لا تقيد الا أعال اللك الى يكن أن يصدر بها أ ركتانى ء ولكن أعال اللاك فى 
شثون الدولة قد لا تكون بأوامر مكتو بة ققد تكون له أعال فى شئون الدوة شفيبة 
أو جرد أعال سليية كمدم تصديقه على قانون مرفوع اليه وكندم توقيمه على لانة 
مراد اصدارها » كذاك قد بكتب الملك من المراسلات ما يتعاتى بشثون الدوة 
وقد بلق من اللطابات أو يدلى بأحاديث شفية الدوة . والقاعدة 
الدستورية آنه إذا ما تكلم الماك فلا بد من‌آن بوجد ممه وز رر تحمل مولي ةکلامه 
وأن الوزراء مسثولون عن كل عمل بصدر من الملك 

ويرى الأستاذ أان ( حيفة ٠۷١‏ ) أث الوزراء مسثولون عن كل عل 
بأيه الك 

على أنه ايازم التغالى فى ذلك ادرجة حرمان اللهك من‌آن يكون له رأى خاص 
فی بمض المسائل پمیر عنه » أو يكون له رغبات ببديما لا تكون الوزارة مسثولة عنما 
الأنا لو أجزنا ذهك لكان اليك أفل تتم محقوقه من أى فرد من عامة الشمب 0© 

فع الاسام بأن الماك إذاکتب أو خطب يجب أن يكون الوزراء مسثولين عن 
هذه الأ قوال والكتابات ء فلا بد من أعتبار ان وزير المحتى فى ان يترك الماك 
يعبر عن رأیه الخاص بفیر أن یکون الوز یر مسولا ولا مطال) بيده 

واللاك بتولی سلطته بواسطة وزراله ( ٤۸‏ د ) وهذا مہا اسامی مترتب على 


ارتفاع مسثولية السك عن الك وقصرها على الوزراء» اذ ما بقيت الوزارة فى قياميا 
بالسلطة التتفيذية هى المسثولة امام مجلس النواب عن السياسة العامة وعن أعالما كبا 


فلیسبقبول ان بقاسمبا 81ع سلطة الممل ولا ان یکون له صوت راجح فی مداولاما 
وقد قامت کا سبق أن ذكرنا- مناقشة قبا اذا كان بيترتب على هذا اميد 
الأ ساسى أن لا بحضر اللا جلسات بحس الوزراء ويرأسها أو لا بترتب » لكن 
)١(‏ راجع اقوال السیو ما٥۷‏ .ہہ ف عاضر جلسات مالین تواب بلجیکا 
نة ۱۹۰4 س ۱۹۰۵ ص ۲۲۷ 
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نة الدستور رأت آن فلك أن يرأس مجلس الوزراء متى شاء لأأن الك قد يبدى 
من الآ راء السديدة ومن جابل النصح والارشاد ما يفيد الوزارة قالدة كمرى » ولاأن 
مثل هذا الت مقرر حتى لبعض رؤساء ا بور يات الكر ى كا جهور ية الفرنساوية ء 

ثا : يمين اللقب الذى يكون للك مصر بعد أن يقر امندو بون المفوضون 
نظام الك انى لسودان ( ٠٠١‏ د ) ء وعرش الملكة امصربة ورائى فى أسرة محد 
علي وفق النظام امقر بالا مر الکرم الصادر فی ۱۳ ابریل سنة ۱۹۲۳۲ (۴۴ د( 

وصدر فی ۱۰ ونبو سنة ۱۹۳۲ قانون خاص بنظام الأسرة المالكة ( قانون رم 
٠ (Arr iil re‏ وقد ذ كر الدستور نقسه الأحكام الواجب اتبعجا فى حال وفاة 
املك أو خاو المرش ٠‏ وسنتكلم فا بلى عن آم ما بجب ممرقه فى هذا الثأن + 

النظام الورائى مرش 

نظام الک فى مصر ام ملك ورانى » قذلك تجد فى الادة الاولى من الدستور 
أن « حكومة مر ماكية ورائية » . وجمل النظام اللكى وراثيا فق مع طبيمة هذا 
النظام فضلاعن تناق مع التاليد الت سارت علبها مصر من عبد جد علي باشالإلىالآن. 

وم يتعرض الدسستور لتفصيلات نظام الوراثة بل أكتنى بالاعالة على الاأمر 
الكربم الصادر فى ٠۳‏ ابريل سنة ٠۹١١‏ وبهنه الاحالة أصبح ذلك الأأمر جز 
من‌الدستور لا يجوز تمديله إلا بنفس الطرق التى يمدل بها الدستور 

وقد نص هذا الأمر الكريم على أن ه اللك وما يتملق به من سلطات وعزايا 
ورائى فى أسرة جد على». ولا كانت الوراثةكلة مبهمة لزم تحديدها لمعرفة ما إإذا كان 
الملك ينتقل إلى أ كبر افراد المائلة کا كان عليه الممل إلى ما قبل حك الخديوى 
اسماعيل أو أنه بنتقل طة) لنظام خاص 

وقد فسر هنا النظام الحاص فى الادة الثانية من الأعر ال ذ كور فنص على أن 
ولاية املك تتقل من صاحب المرش إلى أ كبر اباثه ثم إلى أ كبر اباء ذلك الأبن 
الأكبر وهكذا طبقة بد طبقة 


- N - 


فاذا م يكن لمن له ولاية الك عقب كانت الولاية إلى أ كير إخوته قاذا م يكن 
له آخوۃ فل أ کر ناء اه أخوته وهكذا ( مادة ۳ من الأ الكرم) 

وخلاصة هذا نظام أن ولاية ا الك تنتقل الى الأبناء اء فان ٤‏ يكن هناك آبناء 
e‏ فأولاد الأخوة فالأعام اح 

رط فى كل الأحوال أن بولد الأبناء من زوجة شرعبة , وقد وضع استثناء 

ا پنږ ا السابق فلا ثبت له ولاية الك ولك هذا الاستناء 
الا بتمداء إلى أبناله وذريته 

وينص هذا الأر أبضاً على حرمان النساء من ولاية الللك وعلى اشتراط المقل 
والأسلام واسلام الأبوين 

زواج الأمراء - لا كان زواج الأراء من الأهية بمكان عظم نظرا لاحنال 
صيرورة أحدم ولب لهد فقد يزوج الآمير زواجایوقع الدوة - إذاما أصبح ملكا 
ة اذاك قضى الامر الكر مم 
الصادر فی ۱۴ بر بل سنة ٠۹۲۲‏ مادة ۷ آنه إذا تزوج أمير بضير إذن اللاك أو 
إذن من کان له الح فى تولى ساطته بحرم هو وذر يته من حقوقہم فى المرش وتنتقل 
ولاية اللاك إلى من بليهم فى الترتيب ٠‏ و يصدر الحرمان من اللات أو من تولى ساطت 
بمد مواققة البرلان 

وهذا القيد وارد على كل زواج يمقده الأ مير والذى ببرر هذا القيد هو أ 
حقوق الأمراء أ كبر من حقوق أفراد الثمب فلزا جب أن بتحماوا قيوداً مقابل 
هذه المقوق ٩0‏ 

ومجوز إقالة الأمير الذى حرم وهذه الأقالة جب أن تصدر من اللاك وآن 
بصدق عایما البرلان 

خاو المرش بعدم وجود من بخلف اللاك = يصبح المرش خا عد عدم 


فى أزمات سباسية شديدة أولا تق ومكانة الأ. 


» آنظر جنا القانون نر لست ۹۳۷ « بوضع نظام الأسرة الال‎ )١( 
وات ر اکان جرمان ار ( أو الأميرات ) الذين يتزوجون ( أو اللات‎ 
. بتزوجن ) بغير أن الملك أو خلاقا لأذنه من لقب الأمارة‎ 
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وجود ول مهد توول اليه - محسب نظام توارث المرش - ولاية الك » وعندما 
لا يستممل اللاك حقه المنصوص عنه فى المادة ٣«دستورالتى‏ تخوله حت تعيين خلف 
له مع مواظة البرلان بحتممًا فى هيثة موقر 

و يمين فى هذه الما اختيار أسرة جديدة ولم برد الدستور أن جل هذا 


الأتخاب إلى اة اشر المادية بل نص على اجناح امجلسين بح الفاتون آي 
بغير دعوة منآحد وفى هيثة مؤقر و حصل الأ تخاب بأغليية ثافى الأ عضاء ا لحاضرين 
و بشترط لصحة الأ جاع أن حضره لائ أ أرباع كلمن الجلسين و بلاحظ آنه اشترط 
أجناع ثلائة أرباع كل من الجلسين على حدة فلو حضر كل أعضاء أحد المجلسين 
وبعض أعضاء المجلس الاخر ما يكل ثلاثة أرباع جوع الاعضاء جيه فلا يمتبر 
الأجتاع مي 

وقد تصور الدستور ما اذا كان حالس النواب منحلا وقت خلو المرش فأوجب 
عودته الى الأجاع والسل رم الله وإلالظل المرش خالا مدة مرن الزمن 
واستحال اجناع البرلان فى آقرب وقت لا ختيار من يلا المرش 

والدستور البلجيكى يكاد يكون ماب للدستور اللصرى في هذا الوضوع إلا 
آنه زاد على ذلك أن أوجب حل البرلان عقب الأ خيار مباشرة وفى هذا ضمانة 
نون أحراراً فى اختيارم اللاك ال مديد خصو وأن مأمور يم 


سننتمی جرد انتخابه 

وفاة املك اللك - بحتسم البرلان أثر وفاة اللاك حكر القانون فى مدة عشرة يام 
من تار اعلان الوفاة على الااكثر . فان كان بحلس النواب منحلا وكان الميماد فى 
ر المل للا جاع يتجاوز اليوم الماشر فان المجلس القدم يمود اسل حتى يجتمم 
المجلس الذى بخلقةكا هو المال فى حالة خاو المرش الى تكلمنا عنما ©١‏ 


)١(‏ وقاة الك لايتزتب عليه «خلو المرش» بالمعنى الصحيح طالا أن هناك وار 
خلفه أى ولا للمبد لان هذا الأخير ,صير ملكا بمجرد وفاة الملك السابق وان كاف 
لا يباشر سلطته الدستورية عادة الا بعد حلف العين ( مادة »م دستور مصرى ) 


والحكة فى ذلك هى ضرورة السهر على م صا الدولة فى الفغرة التى ققع بين 
أو الأأوصياء علىالمرش اليين النصوص عنما فى الدستور 

وفى هذه الفترة الى تحضى من وقاة ااك وحلف الاك الج ديد أو أعضاء 
جماس الوصاية يمين تنكون ساطات االلك الفدستور بة لمجاس الوزراء يتولاها م 
الأمة المصرية وتحت مسئوليته 

ويسنتتج من ذهك أن الوزراء يعماون فى هذه الحالة بجحتممين وهم مسثولون 
بالنضامن عن أعام 

وهنا بتساءل لاذا م بجمل بحاس الوزراء غير مسثول وذات أعف اه مصونة 
لا تمس ما دام آنه يشل اللاك و يقوم بالاأعال التى هى من خصائص اللك 

وال جواب على ذ#ك أن عدم مسثولية اللاك مرتبطة أشد أرتباط سثولية الوزراءه 
فاذا حرمت البلاد من جمل الاك مسولا لن ذلك من مصلحة الدولة فلا جوز 
أن يضم إلى ذلك عدم مسثولية الوزارة © 
ولاب ا يمترض عادة على نظام الحكومات الللكبة 
اة قد تجمل على المرش »لوكا غور أ كقاء أو ماوكا قمر 
وتر ا إلى رمأو جلى وماية رما قد نیم ذاك مزالا خطار 
آلبس اختیار اريس 


متروكا لأأهواء الناخبين ومصالم الغ 

واللوك عادةحوطون بضمانات متعددة ٠‏ فليس الك هو الذى يقفى بين‌الاس» 
ولیس هو الذسيے يشرع هم » ولا يكنه أن يسمل إلا بواسطة وزراثه المسثولين » آما 
الصا الحية فمهودة إلى هيثات علية » وليس فى وسع ااك أن بمتدى على 
المحريات الأأساسية فا هو خطر الوك ؟ ولكن م مكل هذه الضانات فاه من 
المصلحة أن ينص الدستور على حا ما أذا تمذر التكم على الماك أو استحال 

وقد نصت المادة ٠۲‏ من لمر ال کرم الصادر فی ٠۴‏ ابر بل سنة ۱۹۲۴ على 
أنه « اذا تمذر المىك على من له ولاية الك بسيب مض عقلى فعلى مجلس الوزراء 
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بد الثثبت من ذهك أن يدعو البرلان فى الطال إلى الاجناع فاذا ثبت قيام 
المرض بطر بقة قاطمة قرر البرلان اتنهاء ولابة ملكه فتنتقل إلى صاحب الح فيا 
من بمده محسب أحكام ذلك الأ » . 

GN SR SEA 
على أن هناك من الأ مراض غير القابلة للشفاء ما بمجز المرء عن القيام بأعاله » ولذاك‎ 
نصت بمض الدساتير تمم حالة المجز فنصت الادة ۲ من الدستور البلجیکی على‎ 
انه إذا استحال الح على الك( لاأى سبب كان ) قملى مجاس الوزراء بمدافت‎ 
. من‌هذه الاستالة أن يدعوالبرلان ف الال إلى الاجناع بهيثة مقر ليمين وبا مرش‎ 

وحتى مع وجود هذا التص الواسع فل بحتط دستورم ولا كن أن باط أى 
دستور ضد عدم كفاءة الللك أو أساءة استماله سلطته لأأن اسقاط الملك عبارة عن 
ثورة ولا يكن الدستور أن بنظم ثورة أو بتوقمها 

ماس وصاية المرش - نص الأمى الكرمم الصادر فی ٠۴‏ ابر يل سنة ٠۹۴۲۲‏ 
على حالة واحدة يكون فيا هيئة وصاية العرش 

وهذه الما0ة هى حال ما إذا كان اليك قاصراً (یبلغ سن‌الرشد فی۸ سنةهلالة) 

ركان أمام امشرع فى هذه النقعلة طر بقان : الطريق الأول أن يميد بالوصاية 
إلى وصى واحد بتولى سلطة الك حتى يبلغ اللاك سن الرشد » والطر بت اثالى أن 
تكون هيئة الوصابة مكوّنة من أفراد متعددين » وقد اختار الطر بقة الان رغممایکن 
آن يقال من المحجج فى مصلحة الطر بقة الأولى » قان الأسباب ااتى تدعو إلى جمل 
الرئيس الأعلى واحداً لا يتمدد هى تنبا التى تدعو إلى جمل الوصاية محصورة فى 
شخص واحد . 

واألاث هو الذى يمين أوصياء المرش » و حصل الميين بوثيقة تحر من أصلين 
بودع أحدها بديوان الك والخر برثاسة مجلس الوزراء ونحفظ الوثيقة فى ظرف 
توم ولا يتح الظطرف و يمان إلا بعد وفاة اللات وأمام البرلان . 

ولكن هذا الأ ختيار لا بد انغ ة اليران 

فان ل بوافق البرلان على هذا الاختيار أو قا جن وقع عليه الأختيار أو بسضمم 


اوت 


مانع فان البرلان هو اذى يمين هيئة الوصاية “وقد حدد الأمر الكرم الطبقات التى 
يكن اختيار هيثة الوصاية من بها وها التحديد يسرى على حال اختبار الماك ليثة 
الوصاب ةا يسرى على حال اختبار البرلان . أما الطبقات التى يكن أن بختار من ينها 
هيثة الوصابة فقد روعى فيها أن ككون من أرق الطبقات مكانة وكناءة وتآ وهى : 

أمراء الأسرة الالىكة وأصمارم الا قر بون - رؤساء بحالس الوزراء المالبون 
والسابقون - ر ؤساء حالس النواب الماليون والسابون - الوزراء أو منتولوا مناصب 
الوزراء - رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ ورؤساءه الابقون 
اذاوقم الأختيار على وزير أو رئيس أو أى فرد من الذين 

عامه فأنه جب عليه أن يستقيل من هذه الوظيفة لأ ستحالة الجم بين 

ریس الوزراء مثلا وبين عفر الوصاية على المرش وذلك لان مجلس 
الوصاية له نفس اختصاصات وأمتيازات الك وهو غير مشول وذاته لا مس 
ءادا« ولا يكن الجم بين المسثولية وعدم المثولية 

وأوصياء المرش لا تولون عابم الا بمد أن يؤدوا جين لدىالجلسين مجتممين 
وهى نفس اليين التى بؤديما الك ءضافا علبها « وأن نكون مخلصين املك » 

ولا بد من مرور قترة (بضمة أيام بحي لاتتجاوزالمشرة من تارحخ أعلان الوفاة) 
بين وفاة املك وبين تأدية الماك الى يليه أو أوصياء المرش بین قفي هذه الفارة 
تتكون سلطات اللاك الدسستور ية ليلس الوزراء يتولاها باسم الأ مة الصربة وفحت 
مسئولبته کا رأینا ( مادة ١ه‏ دستور) 


الأعاد الشخمى أو المع بين 
جوز للات أن بتولى مم ملك مصر آمور دولة أخرى بير رضاء البرلان . ولاتصح 
مداولة أى الجلسين فى ذه الامحضور ثائي أعضاله المحاضرين 

١ (‏ ) بعد وقاة المغفورله الك قواد ف ۲۸ آبريل سنة ٠۹۴۳٩‏ أختار البرلان المصرى 
صاحب السمو الملكى الأمير مد على , وأصحاب السعادة » عزيز عزت باشا وشرف 


صبری باشا آو صیاء علی العرش . واتہت مہمتہم ف ۹ بولیو سن ٩۳۷‏ يلوغ جلالة 
الك فاروق الاول سن الرشد ومباشر ته السلطه الدستورية 


تاجين - تنص المسادة 4۷ من الدستورأن لا 


e 


وسبب هذا النشدد هو أن اجاع دولتين مستقلنين تحت رياسة ملكواحد 
قد بجر مصاع بكيرة خصوم) على أضنها © 

ولم يذهب الدستور الى حد تحربم هذا الجع تحري) مطل ولكنه علقه فقط على 
رضاء البرلان ء والبرلان بتناقش قى هذه ال4 كل مجلس على حدته وانا اشترط 
الدستور نصا خام للأ جاع ونصا) خاما للاغليبة حتى يضبن عدم أقرار هذه الال 
المامة الا يمد التحوط الشديد . 

رابا - اللاك « يصدق » على القوانين و يصدرها ( (2r‏ 

ابل الادة ٩‏ من الدمتور الإاجيكي و ۷ من الدمتور الأ بطالى) وأما اصدار 
الفوانين ومباشرة ما جب لتنفيذها قوق بهية اقام بالساطة التنني «وأما مصادقة 
الملك على القوانين فعناها أنه لا يكن أن يصدر قانون بقره مجاسا الثواب والشيوخ 
إلا بمد موافقة الك على أن هذا التق اففى قرر لداوك(بمكى رة ساء ا جهوربات) 
دود فى الواقع يبدأين : أولها أن الك بباشر سلطته بواسطة وزراله وثانيها ميدأ 
مسثولية الوزارة وعدم مسثولية ا للك . 

وقد استدعى الظر فى ق التصديتق» عنابة خاصة و بحن طو بلا فى لجنة الدستور 
فكان الأأمر دارا بين أن بحتمل اللاك مسثولية التصديق وقد لا يكون ير يدهاو بين 
آن برجم إلى رآى الأمة بحل بجحلس النواب فى حين أت علية الل وإعادة 
الأ تخاب علية خطيرة فى حياة البلاد وذات ر مباشرفى كل اللطات . وفى 
کلا لار بن حرج ٤‏ لذاك اتی الرآی لی آنه إذا م بر الك م التصديق » ° 
عل مشروع قاون آقره اران رده اله ی مدی شمر لاعادة انظر فب و إذا اقققت 
لى الأ عضاء على أصدار القانون فى الرة الثانبة كان ذلك قرينة قبسة على 
أن الأمة ترضى القانون وكان مغنيا عن الل وهو فى الوقت نفسه برفع عن الملك- 
حین لا يكون يريد احتال مسثولبة القانون - المرج الى سبق السكلام عنه ء فاذا 


Thoniseen no 261 (\)‏ 
() رأيناف , الكتاب الأول يورق هدع : لار شرج اال ق 
الدستور المصرى ما هو فى الواقع ألا حق فيتو توقفى ليس آلا . 


وت 


أقره البرلان ثانية بواققة لت أعضاء كل من ال جاسين صار له حك القانون وأصدر 
أما أذا م تتوفر تلك الأغلية وجب عدم تنفيذ القانون وامتناع النظر فيه فى دور 
الأنسقاد تفسه.فاذا عرض القانون مرة ثاكة فى دور انسقاد آخر وا 
ال راء المطهة كان فى تكرر المواظة 
على أى حال غنى عن حل الجلس ورفع الحرج عن الك 

وقد استعارت ئة الدستور بعض هذه الطربقة وهو 
دستور الولايات المحدة غير آنا أحتاجت تمالم عندنا صورة ما إذا 
كانت تلك الاغلية الحاصة لم تتوفر - تقول عندنا قد یکون فی اتنخاب الرئیس 
فى الولايات التحدة لأ جل ممين وقى آعادة اتنخاب الميئة النباية كل سنتين علاج 
للك الصورة عندم -وقد عالإتما الجنة على الوجه اذى سبق يانه ( ۳١‏ د ) الى 
حول فى الواقع حى التصديق الممنوح اللاك عندا إلى حى بتو مؤقت . 

خان : اللاك يض هرخ اللازمة لتفبد توان با ليس فيه تمديل أو تسليل 
کا ار ات من تفبذها ( ٣۷‏ د ) وهذه أيضا قاعدة عامة قأن ا ورۋساء 
البو ريات فى بيع مالك المام م الفين تمثل قيهم الساطة 

وهذه الواح قد کون عامة أی تسرى على جيع آنغاء الدولة أو خاصةمجهة ممينة 
ملا . والموضوعات التي قد تشتمل علبها الواح متعددة كأ ن تصدر السلعة التتفيذية 
لاأحة يارات أو الباترات أوخاصة بالوظفين والنوظف الخ 

والقانون المصرى يعطلى حت أصدار الواح ملك أما فى البلاد الأخرى فن 
البثات الحبة شرك سمه فى هذا المت فتصدر المبثات البلدية لوأح وكذلك مالس 
المديريات .ومع كل المدبرين والحافظين عدا وضع القرارات العامة (وفاهم 
اللازمة ليذ القوانين أواللوائ نفسما فى دوائر أختصاصهم » وهذه «القرارات» ماهى 
فى الواقع الا لواح ثانوية حلية . 

وقد محدث أن ينص قاتوت اقره البرلان على تخو يل الساطة 
أصدار لاحة لأيضاح ققطة ممينة من هذا القانون أو نسيل تطيبقه 
لیس من الضروری لاٴجل a‏ 


حق 
وتفبذه ولكن 


بتكن اللك من أصدار لأحة أن ينص صراحة في 


القتون على تخو يل السلطة التنفيذية هذا التق لاأن ساطة الك متمد 
ذانه ( مادة ۳۷ ) فوا أوجد فى القانون نس أم لم يوجد فلءلك دايا أن يصدر 
الوح اللازمة اتفيذها هذه الفوانين 

آما إذا كان القصود من اللاحة ليس تنفية القنون بل النشريع فى سأ جديدة 
م بنناوطما البرلان بعد فاته لايد الماك من الاستناد إلى عرف دستورى مجمل له هذا 
المتى صراحة فى هذه ال اة . 

ولواح علىالمموم لايصح أن تكون مخالنة اوسمد ا#قانون . فاذا كان القانون 
خالا من جزاء ثلا نا8 فلا جو ز أن بلحق به ذلك ال جزاء ةتضى لانحة 

آما فوائد تخو يل الك حت اصدار الوائح فى الكّية ٠١‏ 

١‏ - آنها لى القانون من كل التفصيلات لان هذه التفصيلات بترك آمرها 
الى السلطة التنفبذية لاما أقدر على وضع هذه التنصيلات وهى تشترشسد فى ذاك 
بخبرة ر جال القن 

٣‏ - ان الوائح سبل إصدارها بخلاف القوانين . وعذا يمى المسكومة مرونة 
فى تغييرالتفصيلات إذا ماتفيرت الظر وف يراحتباج إلىالرجوع إلى اليئة النشر بمية 

ولكن قد يساء استمال هذا التق ولذقك وجب فرض بعض ضمانات » وهذه 
الضمانات موجودة أولا فى المسثولية الوزار بة ‏ ثا فى الرقابة التى 8-لطة تايل 
أعال الساطة التنفيذية التى من هذا القييل . فن الم به أن الحا انشثت اتطيبق 
القانون ولیس من شأنپا آن تطبقاللوالح إلا إذا كانت مطابقة القانون ‏ فاذا فرضنا 
أن الملل تدر ية مقر 6م 5 أمدرث لق التفيذية لأحة لا اى 
ذد القانو ن بل تدخل تفصیلا فبه بنیر أ صرح ها القانون بذااف فانه ما 
لانزاع فيه أن الحا هما الحتى بل عليما الواجب أن تتم عن تماببق هذه اللانحة ومن 
باب أولى أذا خالفت اللاتة القانون مخالفة واضحة . 

هه هى اليادىء العامة . ولا نظن أن الدتو ر المعرى أراد أن ميد عا 
نجرد أنه م ينص صراحة على ذل ككا نص الدستور البلجيكي . فقد نصت المادة 

() اسان صحفة ٤۷٤‏ 


ا ا 


٠٠۷‏ من الدستور البلجيكي أن اجا کر لاتطبق القرارات والوائح المامة أو الصادرة 
من المدير بات أو البلربات إلا إذا كانت مطاجة #قانون 

ساد - اللك هو الى يدعو البرلان إلى الجاع ( ٠١‏ د ) وله تأجل 
انمقاد البرلان ( ۴۹ دستو ر مصری ) وله حل مجلس النواب (۳۸ دستور مصری) 
ومع ذلك فلا جو زآن بز يد اتأجيسل على شهر ولا أن يتكرر فى دور الاأأمقاد 
الواحد بدون مواتة الجدین ( ۴۹ دستو ر مصرى تقايل الماد ا۷ و ۷۴ مرن 
الدستو ر الباجیکي والادة ه فرنساوی و۷۳ هواندی و ٩‏ إبطالی و٣‏ سای و۷ 
و 4 بابای ) 

غق الماك فی تأجیل البرلان ( ۳۹ دستو ر مصری ) تقر حتى يكن اتفادى 
من حل بحاس النوابوذلك بأ إذا اقم الملك بأن أغليية مجلس النواب أصبحت 
لا تمبر عن حقيقة ميل الأمة فله حقى حل الجلس وأصدار الام باجراء 

: ة الأمة . ولكن علية الل وإعادة الاتخابات علية 

خطيرة فى حياة الاأمة وذات أثر مباشر على كل اللطات فيا فاذا تأجل انمقاد 
البرلان کان فی وسم النواب آن برجموا إلى ناخیہم وأن بتداولوا و إبام فى اللأمر . 
عل أن هذا التأجیل لابجو ز ان بزيد عن شهر ا تدم ولا أن يقكرر فى دور 
الانمقاد الواحد أكثر من رة حتى لايتعطل عمل الميثة النشر يعية ولا بفوتهامراقة 
ماتقوم به السلطة ية من الاجراء‌ات ( ۴۹ د ) 

فاذا م شمر التأجبل اوکان الملك قنع بادىء الرأى بانه لا رة له وان مجاس 
النواب اصبح فملا ليمير عن إرادة الأمة وانه يقر من القوانين مالا ترزطاه ويرف 
ما ى فى حاجة اليه وبقرر ادات لا حاجة ها بها و برفض اعنادات تمس الحاجة 
اليما و بمارض اليثة التفيذية غير سبب تقتضيه المصلحة فله ان يأر بحل مجلس 
النواب ‏ وإعادة الاتخاب فاذا تخب الجلس ال جديد فلا مجو ز حله لنفس الميب 

: قال لابراديل استاذ القانون الدستورى بكلية باريس ما يأنى عن الحل‎ )١( 

« طالا ظن فى البلاد الدوقراطية ان حق الحل سلاح معاق على رس الامة وان 
طريقة لاعدام الجالس قبل نابة مدة نبابتا وانه أداة لتهديد سلطة الآمة » على ان الأمر 


خابات 


-— oo -— 


اذى حل من اجله مجلس الاول (۳۸ و ۸۸ و ۸٩‏ دستور مصری) لاته بکون فه 
معبراً عن إرادة الآمة صاحبة السيادة ومصدر كل ساطة وحق 
وقد اججعت « نة الثلاثين ‏ على ما املك من حتى حل مجاس النواب لا نجرد 
انه حق مقرو فی کل الك سایر بل اانه النظام الطییبی فی کل بلاد برلائية قتع فما 
الميثة النشريمية المتتخبة بالساطة التامة و يكون اشتراك اللاك أو رئيس الجبورية فى 
هذه السلطة واسطة تفم وترفيتى بيا وبين السلطة التننيذية ٠‏ فاذا ا يكن اريس 
الأأعلى هنا التق لامكان الرجوع إلى الامة والوقوف على رأبها 
الميثة النشربمبة بالا اسنبداداً قد لا يكون أقل من اسنبداد المبئة التعفيذية خطراً- 
وقلا مرارا أن القابل الطبيعى اسثولية الوزارة القاغة بالسلطة التنفيذبة أمام الميثة 
النشر بمبة هو مسثولية هذه الميثة النشريمية نفسها أمام الناخبين ء و بالتالى أمام الامة 
مصدر كل المقوق وااسلطات . 
غق الماك فى حل مجلس النواب هو أحد سبل الموازنة بين الساطتين النشربمية 
تنفيذية وهو حقى أقرته د اتير الامم ذات النظام البرلانى كافة لانه الح الضابط 
وفبه كل النأبيد لساطة الامة ١‏ قد ينقطم بطول العهد أو لتفي ير الموادث 
مابين الامة و بين النواب فتقوم الحاجة إلى الر جوع إلى رأى الامة فى آمر مسين 6ا 
قد تقع مشادة بين الميئة النياية وابثة تعرقل أداء المصام العامة ء وقد بقع 
خلاف بین مجلس التواب ومجلس الشيوخ فى أمر هام ولا فسح وسائل اتوفيق 
ینیما وقد تنقسم الاحزاب في امجاس إلى فات متمددة يتمذر ممها قبام الأغلبية 
المتجانسة الابتة التى لاإيستغنى عنما لاتنظام الممل » فهذه وغيرها ما لا يدهل تحديده 
أسباب تدعو إلى حل انجس والرجوع إلى الامة فضها لتختار من النواب من ترى 
آم موضع قتا وأنبم أهل لاظبار رأبما الملا لمملحتها و بهم يم اتتظام الاعال. 
على المكس من ذلك فان حق ال محل هو الطريقة الوحيدة اتحقيق احترام سلطة الامة 
احتراماً مطلقاً ء فان الجلس لا كان معياً لاجل عدود بحوز فى أثاثه ان بتغير الرأى العام 
تأتى فترة بنقطع قبا الجلس عن النعيير عن ارادة الامة . فلحل يكون اذ 
وسيل لأعادة وحدة الارادة بين الي لان والبلاد » تلك الوحدة التى القصمت عراها 
مقت -فا لحل ليس مناه الاستطالة عل ساطة الآمة بل احياء هذه السلطة بأستشارة البلادء 


ان تستبد 


aS 


على أن مان المل من الشدة والخطورة مدرك حك الادة ۸۹ ( دستور 
مصرى ) التى توجب الأسراع الام فى اتنخاب الجاس ال جديد وانسقاده إذ نس 
بها على آن الأمر الصادر بحل مجاس التواب بجب أن يشتمل على دعوة الاخبين 
لاجراء اتخابات جديدة ف میعاد وارز سر بى وعلى تحديد مياد لاجناع 
الجلس الجديد فى المشرة ابام اتاب لقا وتاب على أن حسق اللاك فى 
تأجیل آنمقاد البرلان ( مادة ۳۹ دستور مصری ) مفید من بعض الوجوه فی أتقاء 
حل امج سكا تقدم إذ بتسنى قلنواب فى آثناء فغرة افنأجیل آن برجموا الى اخم 
لوقوف على رأيهم - 

ساب - قد تطرآ في اء العمطلة البرلاية دواع كبيرة الخطر تاج الال سيا 
الى تقرير أشياء لا بيكن تفر برها الا بواسطة الجرلان فلذ#ك جمل مرن حق اللاك 
أن يدعو البرلان الى أنمقاد غير عادى وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بمريضة 
تضيما الأغليية المطلقة لاعضاء أى الجاسين ويملن اللات فض الاجتاع أو الدور 
غیر المادی ( ۰ دستور مصری ) 

أما الاجناع المادى #برلان ققد رأت الجن أن يكور 
أن بحدد للانمقاد السنوى المادى بوم السبت اثالث من شهر أوفبر من كل نة 
وأن يدوم دور آنسقاده المادى مدة ستة شهور على الأقل ويملن اللات فض أنمقاده 
٩ (‏ دستور مصرى ) . ونظام المطلة البرلانية قد أفرته كل المافك بمد ما ثبت هما 
أن طريقة الاجنماع المستمر طربقة غير جودة الالر 

وافد كان نظام المطلة تبت فى المية النشر يمية اذ كانت تنعقد انعقاداً عاد 

0» 


من منتصف نوفبر الى آخر ماو 
على أن اللجنة راعت أنه ققد محدث فى فترة العطلة بين أدوار الائقاد من 
الضرورات ما يستدعى الاسراع ولا محتمل افأخير الى أن يدعى البرلان للاجاع 


)١(‏ ولقد تكلمنا عن الأجتاع أوالدورة العادية والدورة غير المادية والفرق ينها 
فى الكتاب الأول ما فيه الكغابة فليرجع اليه . 


- ۵ - 


بصفة إستثنائية فقررت أن للك حينثذ آن بصدر مام يكون طا قوة القانون 
بشرط أن لا تكون مخالفة الدستور وآن هذه ایگ عرضها على البرلان فی 
أول أجاع 4 ( ١ء‏ د) 

قأن م تمرض أو لم يقرها أحد الجلسين زال ما كان ها من قوة القانون 

وبرى البعض من القدوا هذه الادة انها تمطلى السلطة التنفيذية ك 
قد آسی» استماهما » ويرون الاكتفاء فى مشل هذه الما بدعوة البرلان الى الاجقاع 
وعرض الم عليه 

ولكن المدافمين عن حق السلطة ية فى لإصدار مراسم ها قوة الفاق فیا 
بين أدوار الأنمقاد قولون ان أحوال الاستمجال قد تكون شديدة جداً لها تسح 
بعقد البرلان وينكرون وجود أى خطر من هذا المت ما دام أن الساطة التفيذية 
البرلان الى اجتاع غير عادى ومطالبته باقرار هذه اراتم 

قد بال أن الميب المقبتق ذا انص ان الدستور م يمين المدة الى جب أن 
يدعى فبها البرلان للا جاع وهذا يعلى اسلطة التفيذية » اذا أرادت اساءة استمال 
هذا المت »أن تصدر مراسے وة القانون عقب اتهاء دور الانمقاد مہا الاجم 
الا قييل ميماد اجتاعه المادى وبذلك تكون تمكنت من 
لا سيا وأنه اذا لم يقر البرلان المرسوم المكور فان 
بختص بالمدة السابقة ببق ك هو . وعلى كل حال فا مسثولية الوزراء 
طمانةكيرة تجمل الوزارة تحجم عن ايام بأمثال هذه الناورات . على أن لص 
الفرنسي فمذه المادة اوجبت دعوة البرلان الى أنعقاد غير عادى فى ال مال أو على 
الور (immédistee¬)‏ . 

ثا - الك برتب الصا الممومية و يمين ويمزل جميع الموظفين اللكيين 
والمسكريين وين الرتب وجيع عناوين الشرف وله حت سك العملة وحق العفو 
وتخفيض القو بة وأعلان الأحكام العرفية وكل ذلك يكون بالكيفية امينة بالقوانين 
( مواد ٤۳‏ و ٤٤‏ و ٤٥‏ دستور مصری ) 

حه كلبا قواعد متغرعة على أن الهف هو الرئيس الأعلى الدولة وفيه مئل 
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اللطة التنفبذبة . ومثل هذه القواعد مقرر فى كافة الدساتير « قأرن ا مواد 1١‏ و ۷۴ 
و٤۷‏ بلجیکی و٤٦‏ و ۸٩‏ هولندی و ٦‏ و۸ ایطالی اڅ » 

تاس = الك هو الاد الأعلى الجيوش البرية والبحر ية وهو الذى يعلن 
المرب ويعقد الصلح ويرم المماهدات ويم جها البرلان يجرد ما تمح بذك 
مصلحة الدولة وأمها قارتً هذا الأ علام جا يناسب من البانات » ومع ذاك فلا جوز 
لهأعلان حرب هجومية بدون مواققة البرلان كا أث مماهدات الصاح والتحالف 
والتجارة والملاحة وجبع الماهدات التى بترتب عليها تمديل فى أراضي الدوة أو 
تقص فى حقوق سيادنما أو تيل خزاتنها شبن من النفقات أو ماس بحقون المصر بين 
العامة أو الحاصة لا تكون ثافذة الا اذا وافق علبها البرلان . 

ولا جوز فى أي حال أن تكو الشروط السربة فى مماهدة ما مناقضة 
الشروط العلنية ( >٠‏ دستور مصرى تقابل الادة ٩۸‏ من الدستور البلجيكى والمواد 
۸ه و ۰۹ و ٠۰‏ هواندی وه اطالی ) . 

وهذه القاعدة أيضا متفرعة على مبد! أن اللك هو الى تئل فيه الساطة 
التنفيذية وقد نصت الدساتير عابها ولم بقيد ممظلمما الماك بوافقة البرلان عند اعلان 
المرب المجومية اكتفاء بأن كل حرب هجومية لايرتضيم_ا الشعب فان البرلان 
يعطلها من طر يق عدم موافته على تفر بر الأأموال اللازمة ها . ولكن ما جره المرب 
من إإعلان الأ حكام المرفية وما يقوم به بعض الموك من وتيف السلطة اشر بمية 
دعا افلجنة للأخذ بالاحوط نظراً لتقب الذي لا يكن لحد ن تكن به . 

أما ما ورد من القيود على حت الللك فى أبرام الماهدات فراجع الى ما قد يكون 
فى أطلاق هذا الحتى من الماس بالدستور وبالساطة النشريمية ولذلك وججبت 
موافقة الميثات التى تلك تعديل الدستور وعلك النشريع 

الك ريس الفوة المامة : آن المادة ٠۹‏ تنص على أن الك يتولى اللطة 
التفيذية ٠‏ والمادة »٣‏ تتص على أن الك ينشيء ينح الرتب المدنية والمسكر ية » 
والمادة ١ء‏ على أن الماك هو القائد الأأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى 
وبعزل الضباط و يملن المرب و يمقد الل ء وامادة ١‏ ه توجب على الماك قبل أن 
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يباشرسلطته الدستور بة أن بحلف البين باحترام الدستور. . .« والحافظة على استقلال 
الوطن وسلامة أراضيه » - تبين كل هذه النصوص بوضوح أن الك هو رئيس 
القوة العامة وأنه المكلف بالسهر على مصالم الدولة وآمنما وسلامتہا ‏ کل هذا مم 
مراعاة مسثولية الوزارة ونص المادة ۸ دستور « الك بتولىساطته بواسطة وزرائه » 

فليس هناك آذن آقل خطر من إعطاء كل هذه الساطات وغبرها املك فان فى 
المسثولية الوزار بة وفى ضرورة عرض اليزانية سنو ) على البرلان خير ضمان ضد سوء 
استمال هذه الحقوق 

و يرى امان أن حق التصرف فى القوة الم الحة لللحافظة على الامن والظام 
فى الداحل والحارج من أجل حقوق الاطة التنفيذية وهى علة وجودها والسبب 
الذى من أجله نشآت هنه السلطة من قدبم اللأزل . أما استمال القوة السلحة فى 
الداخل فلا يكون الا طب لقانون وتوصالا الى تفي والى أحترام النظام العام » 
آما استمالما فى الخارج ضد المدو فيفترض وجود عالة حرب . وهه المرب لا 
يكن أث تير الى النهاية الا اذا صدق البرلان على الأأعادات الالية اللازمة 
اصرف على أعال المرب 

ولكن هناك مسائل ممقدة تنثأً عن قبام ريس الدولة فملاً قي ادة ال بوش 
وهذه الصعو بات تحصرها فبا بني : 

١‏ - هل ارئيس الدولة بصفته القائد الأأعلى القوات البر ية والبحر ية( کا ينص 
على ذلك الدستور المصرى وغيره ) أن يقود بشخصه ال مبوش ويباشر الأأعال 
المرية وهل تكون لديه الكقاءة الفنية لتولى هذا اللنصب ؛ أليس وجود اللك فى 
عاصمة ملكه وعلى رأس حكومته في هه الأزمات الصعبة خيراً من قيامه شخم 
بقيادة الجيش ؟ 

كان الدستور الفرنسى اذى صدر فى السنة افالية لثورة وكذا دستور سنة 
۸ رمان صراحة على رئيس الدوة أن يتولى قيادة الجيوش قبادة فلية . 
ولكن فى عهد الأ مبزاطور ية الثانية كان نابليون اثالث يقود ال ميوش بنفسه وحادث 
آنهزامه وأسره فى ممركة «سيدان» سنة٠‏ 1۸۷ معروف . و يمن الأستاذ اممان أسقه 
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أن معارضة ما كاهون منعت من النص فى دستور سنة ۱۸۷١‏ وهو دستور 
امور بة اثالئة المالبة على حرمان رئيس الور بة من قيادة ال جبش قباحة فة 0 . 

آما دستور الولايات التحدة فلا بحرم قيام اريس بهذا الال وهو أيضاً بصف 
الرئيس بأنه القائد الأأعلى #قوات البرية والبحر بإ یکن 
حال الدولة الجهورية - حرمان اللوك من وجود هذا الصالظرى فى الدستور. أا 
قبادة اليوش ضلا فى انجلترا ققد أصبح من المستحيل على الماك أن يقوم بأ و 
تحصل عملا من عمد جورج الان . وقد قال غلاد ستون فی کنا 101۵1 
آن من الضروری أن کون الجیش رئيس مسؤول قابل مزل » وهذا لا بتنق مع 
ركز ربس الدولة خصوما فى الدول المكية .. 

٣‏ - تتفل بمد ذاكلبحثتقطة أخرى وهى : هل الوزراء مس ؤولون عن الأعال 
الحربية التى بقوم بها الك ؟ 

یری «جبرون» مزن أن الماك عندما بقود الجبش بقوم بعمل شخمى بفير 
مشارکة وزرائه فلا یکن أن بکونوا مسؤرلين عن الأوامر التى يصدرها . أما «پالاء 
«سلدم فانه فصل أعال اللهك : فبا يتملق بأوار اتيش والأعمال الأدارية 
الحريية » الوزراء مسثولون عن أعال اللاك » كذهك فى وقت الل لا خطر من أن 
يقوم اللهك بوظبفة الفا الأأعلى فى استعراض ال بوش وعمل الاورات ١‏ ولكن 
الصمو بة الحقيقبة تآى من قيام اللاك بيادة ا ميش فى اليدان أي فى وقت المرب . 
فليس هناك أى ضبان على أن اللات لديه من الكفاءآت الحرية - حتي لو آم 
دراسته العسكرية فى صغره - ما يؤهله لن يكون قاثداً عا فلا ء فلماذا أذن 
يعطيه افدستور هذا اللقب خصوما إذا لاحظنا آن هذه الوظيغة من الوظاثف ذات 
المسثولية الخطيرة » والماك بطبعه غير مسثول » وآنه لا توجد لدى الوزراء أى فرصة 
للأشتراك مع الك في حا قيادته الضلية جیوش حتى يکن أن يكونوا مسشولين عن 
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آعاله ؛ وهذه السأة من أدق الساثل لان ها عزايا ومضار : فن مزاياها أن اشتراك 
اللاك فى الأأعال المر ية ومشاطرته ارعاباه فى تمبهم وحرمانهم يكن أن تترتب 
عليه أجل الأثار فبا يتلق بملاقة المرش والشهب . ومن مضارها أن للك حقى 
لو مارس المسكر بة قد تنقصه الكناءة » وهو غير مسثول عن أعاله . ولمل خير حل 
ذه المعضلة هو أن لا بحرم الاك من أبداء النصح مع حرمانه من القيادة الفعلية » 
آی أن یکون مرکزه فی المرب کرکزہ ی الل فکا آنه فی الل يراس أحيا 
مجلس الوزراء ولكئه ينفذ ما بقرره وزراؤه كذهك فى الحرب يكون ربع أعلى يثة 
أركان الحرب لكنه ينفذ ما يتف عليه الحكومة والقواد المسثولون » أو + 
أن قبادة اللات تكون شكلبة أ كثر منها فملية و يستمر وزير الحريبة على مسثوليته 
ع نكل عل بأنيه أو كل تةصير بصدر منه وعلى الأأخص فى تميين القواد اللازمين 
تسیر المرب 
عاشرآ - للك حت العفو 0٠٠٠‏ وتخفيض العقوبة ( مادة ۳ دستور) 

وجب أن نفرق بين العفو 05٠٠‏ ( أو العفو البسيط ) وبين العفو الشامل 
çê I Amniotie‏ ت شط Libération Conditioaıele‏ 

فالمفو البسيط ١٠٥٠ع‏ عمل من أعال الرححمة يمفى من المقوبة ال جثائية ولكن 
لا يحو الجرية تضمها أا المفو الثامل «ناا«س۸ فيسدل حجا) كثيئ على الجرية 
والعقو بة مما وهو عبارة عن إقرار سار على الماغى بأن قانون العقو بات لا بسرى على 
المادثة التى صدر الحك من أجاباءفان كانت الاك ابتدأت فيصبح اقامها مستحيلا 
وان کات المقوبة صدرت فانہا تمحی ویج یکذلك کل ما یترتب علیہا من اتاج 
کا مى الجرية ضما . 

والمفو الشامل يتخذ عادة شكل أم عام لا يدر من رئيس الدولةوحده 
بل بقتضى قانون من البرلان و يشل طبقات ممينة من الجرمين أو قات ممينة 
من الجرنم خصو الجرثم السياسية . وذ کرت مادة ٠١۴‏ دستور مصرى أن 
ه ,العفو الشامل لا يكون إلا بقانون » 
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أما الأفراج تحت شرط فهو نظام يمن يقتضاه عن جز من المقو بة الأشخاص 
الذين بحسنون سيرم فى الجن 

وااذى يمنا هنا هو حت العفو البسيط 4٥١‏ وهو كا قلنا عمل من أعالالرجة 
اللكية ترفع بقتض اها المقو بة كاه أو بعضها» أذ قد بكتنى رئيس الدوة تخفيض 
العقوبة بدلا من رضهاكلية . 

وحق العفو هذا نظر ٤‏ من الا متيازات الحاصة بشخص رئيس الدولةفلا يتوف 
استماله على استشارة أحد ولكن لا كان الأمر الصادر بالمفو يجب أن يكون موق 
عليه من الوزير الختص طا لقاعدة العامة وهى أن توقيمات اللاك فى شئون الدولة 
يجب أن بوقع عليما رئيس الوزراء والوز ير الختص فأن رئيس الدولة فى الغالب بقبل 
مشورة وزراله ( وزير المقانية عادة ) فا يتما بالأشخاص الذين بصدر المفو عنم 

وهذا احق إذا استممل بحكة وبغير إسراف كان نممة لأنه خير وسياة 
لاإ صلاح الخطأً القضانى فيبكن من تخفيف المقو بات وتلطيف شدة القائون والتوفيق 
بين مقتضبات تعلبيق الانون و بين المدالة . و إذا نظرنا إلى تأثير العفو على شخص 
الحكوم علبه جد أنه خير وسيلة لاإ صلاح النفس البشربة لأنه مض الشخص الذى 
استفاد من العفو على أن بظهر نقسه جديراً بهذه الممكرمة . 

وحق العفو داع من حقوق رئيس السكومة الأعلى حتى فى اللايات النحدة 
فهو من حتق ريسا مع مراعاة اليد الى ذكرناء فبا يتما بالدول البرلائية 

حادى عشر : وظيفة الك ف حدة الخلاف- للك وظبفة هامة أخرى 

نيف حدة الللاف بين اليثات الحنافة و يمير عن هذه الساطة أى السلطة 
بر 7ا4 عاه«م«م ٠‏ وهذه الساطة من الأعية لمرجة أن الدستور 
البرتغالى القدم )٠١١١(‏ أفرد هما مادة خاصة جاء فيها : أن الاطة الخففة هى ماج 
كل نظام سياسى ويباشرها الك دون سواء بصفته رئب أعلى للأة لأأنه هو الى 
يسهر بغير اتقطاع على بقانها واستقلا طا وعلى توازن السلطات السياسية ٠‏ 

ويباشر الك هذه السلطة بواسطة امتيازاته التمددة وأخصها 6 نلم + )١(‏ 
اختبار الوزراء وعزطم ( ۲ ) رض النوقيع على اتمينات والأع ال الى بقترح عليه 
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توقيمها ( ۳ ) باستعاله سلطته ازاء مجلس النواب كلسل ( ۽ ) تدخله فى الأعال 
النثر يعية بواسطة حى الاقتراح وال عتراض ماه . 

ولا كان النظام البرلانى يرتتكز على حرية النافشة والملائبة وتمارض الأ حزاب 
وتنافسمها فان للاك ججالاً وات لاستمال هذه السلطة ولا يقدر اللاك على استم اها 
إلا إذا اعتیر نفس فوق کل الا حزاب فلا ازل انصرۃ حزب على آخر حقی نی ل 
أن يتدخل عند ازوم اتلطيف حدتما أو لاية الأقلية من أن تعبث بها الا كثرية . 

ثاني عش اللاك يسود ولا حك - أن بدأ صيانة ذات اللات ووظيقه فى 
تلطيف حدة الخلاف بقضيان على الك أن بقلل من تدخله الشخمى بقدر 
الأ مكان فلا يتكلم كثيرً فى المواضيع المامة وأن يحافظ فى السر والملانية على الحباد 


الام . وقد استنتج من ذلك الكتاب الدستور يون أن اللوك البرلانيين يسودون 
ولا کون مەم ٥٥دهع‏ دد ۲ م«عةء هم م1 وهذه النظرية إذا توسع فى 


تفسيرها تؤدى إلى انتقاص هببة الماك وأمتبازاته وسلطته . 

وقد ساد فی انجلترا فی القرن الثامن عشر »وفی فرنسا فی‌القرن الماضی فى بده عد 
النظام البرلانی »ری يبح الماك أن تكون له سيا ية يدافع عنما بجر يته امطافة 
فی اختیار الوزراء وقد دافع عن هذا الرآی فی فرنسا جیزو حبنہا کان رثیگ8وزارة فی 
عود اللات لوی فيليب ".وکنا لاك بعمله هذا ينازل عن سلطته الملطلنة 46۸۵س 
الى لا يمكنه مباشرتها إلا إذا كان فوق الاحزاب » فيصبح تقد سياسته والطعن 
عليها مك ء ولذا فأن هذا امبدأً لم يد . 

أما فى بلجيكا فقد جرى الممل على أن الماك لا يننازل إلى حلبة المناقشات 
الحزية ولا إلى التدخل فى كل الأمور ؛ قاذا ما تدخل الماك فى أمر من الأ مور سواء 
كان ذلك أثناء امناقشات فى مجلس الوزراء أم خارج ذلك امجلس» فلا بد من أن 


(۱) ومن اقواب الوزر ء جيزو » فى ذلك أن ء المرش ليس كرسيا فارغا » 


“1e r00e nee pi u ei vie"‏ وقد رد على ذلك خصمه « تیر » بالعبارة 


المشبورة « اللك يسود ولا ج » 
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حرص على أن يكون همه هو الأصلحة المامة.وتحقيق رغبات الامة وبهذا الى يجب 
أن تفسر قاعدة الك « يسود ولا حك » 

ثالث عشر : تمبين الوزراء وإقالتهم - الاك يمين وزرادء ويقيايم ( ۹> 
دستور مصری ) وذقك طییی ما دا م الماك هو اقام بالسلطة التنفيذية وم آداته فى 
السمل ١‏ ذلك ميدأ منصوص عليه فى دساتير الم كافة 

ولكن المرف ال إارى عليه الممل قى الدول البرلانبة كا رابنا هو أن الملك بار 
رئيس الوزراء وهذا الأ خير هو اذى يمرض آمهاء الوزراء انين بماونونه فى عله على 
املك ليقرها وبصدر أمره ( الرسوم الكى ) باشميين . وترك المي ار اريس الوزراء 
ضرورى لنحقيق الا نسجام ولارتباط الوزراء جيم وس شولينهم متضامنين 7 . فاذا 
عرض ما يدعو إلى إفا أحدم وجب بقتغى الدستور ( مادة ٠١‏ ) ان يوقع على 
مرسوم الافلة رئيس الوزراء اما اذا كان الاأمر متعاقا بأفالة الوزارة كلها فأنه ب 
ا ان بوقع على موسوم ااککی فی ھقہ اللا ریس ا دة حتىيتحمل 
مسثوليته ومع ذهك لا أقبات الوزارة اانحاسية الاٴولی فی ۲٣‏ ونیو سنة ۱۹۲۸ کان 
ذلك بأمر ملكى موقع عليه من املك وحده ء 

رابع عشر + حلف اليين - قبل أن بباشر الملك ساملته الدستور ية ملف بين 
أمام هيشة الجاسين بحتممين ( ١ه‏ دستور مصرى ) وهذه البين يؤديما كل ملك 
جدید قبل أن بباشر أمور ا مگ . 

وهذه القاعدة نص علبما فی أ كثر دساتير الم اللكة ( مادة ی 
و۲ه هولندی و ۲۲ إیطالی و ۷ دانیرکی و ٩‏ تروجی ). کذلك علی أوصیاء الرش 
حاف امین ( مادة ۱ه دستور مصری ) وهذا مترتب على ألم بباشرون ساطة 
املك فيجب أن يقسموا لين الى يقسها ثم م يدون تلاك السلططة نة عله فيجب 
آن يقسموا ين الأخلاص له أيفا . 

)0 تكرر هنا ما قلناه ساب آن للملك مع ذلك المحق المبتوزی اق الاعتراضش 


عل تین شخص بان E‏ آذا كانت هنال 
أاسباب وجيبة » وتقدير هذه الأسباب 


eV -‏ -— 
ملاحظات عامة عن ركز رئيس السلطة التفيذية 
وحدة الرئيس الأعلى - حكومة مصر حكومة ملكبة أى أن رئيس الدوة 

وباتالى رئيس ااساطة » فرد واحد وهو الك - وقد کان موننسکیو یری 
أن السلطة التنفيذية تقوم بوظيقنهاخير قيام أذا كان على رأسبا فرد واحد (لا قنصلان 
کا کان ال مال عند الرومان ) . 

وقد علل هذا بأنه متى كان على رأس الاطة التنفيفية فرد واحد فان هذا 
يسهل على الحكومة مأمورية حاية الدولة من المجوم الحارجى ويساعد على كيذ 
الائون تنغيذاً قبا وعلى جاية اللر ية ضد مطامع من يطمعون فى حك البلاد وعلى 
المموم فوجود ملك على رأس الدولة مانع لفوضى ولاقام . 

والصفات التي تجمل مركز الرئيس الأأعلى قو ) هى الوح دة واقبات ووسائل 
ا التى عت تصرفه وأخيراً ساطته الكافه . 

فالوحدة تنبجتها المزم وسرعة الخضاذ القرارات والنثاط فى تنفبذها مم 
الاحتفاظ بسر نها . 

أما تمدد الرئيس الأأعلى غطره عقلم وتاخ الرومان أعظم شاهد » فک جر 
عام من التاعب اختلاف الرؤساء التمددين واكام المسكر بين . وسبب هذا 
واضح وهو أا ذا أحلنا علا واحداً على أكثر من شخص واحد فهناك خطر 
اختلاف الکراء وما يتبع ذاك من خلاف حاد وعداء متبادل بترتب عليه قص ف 
نفو الحكام وثراخ فى ساطتهم . فاذا أمابت هذه المساوى» مركز الرئيس الأعلى 
فقد بستحبل ااذ قرارات حاعمه فى أوقات المرج وريا ترتب على ذلك هدم 
كان الدولة » ناهيك با يترتب عليه من أتقسسام الأأفراد الى أحزاب يئتسب كل 
حزب منم الى أحد الرؤساء و يبغ الحلاف يهم درجة كبيرة حتى يتعسر التوفيق 
ہم ویکون على رأس كل حزب من الأحزاب رئيس له صوت فى أدارة شون 
البلادالمليا ء 

قد يمترض على ذفك بآن الميشات أو الجالس التشريمية مكونة من اشخاص 
متعددين ولكن لا يترتب على تمددم هه المضار» وال جواب على ذلك أن الساطة 


سای 


النشر بميةبمكس الساطة التفيذية يضرها أن تكون محصورة فى يد واحدة »لان تعدد 
القاخين بالنشر بعيستازم البطء فى التقنين و يستازم شدة النافشات التى بتبين منهامواضع 
ضمف‌القوانين الاد اصدارها فلا تصدر القوائين الا بد أن تكون قلبتعلى كل وجوهبا 

أما الحلاف فى شون السلطة التنفيذية فلا مجر إلا وبالاء وآشد ما يكون هذا 
الخطر فى وقت المروب والأزمات الطيرة فان تمدد الرؤساء بقفى ولا شك على 
کل آمل فی النجاح . وقد يدت الموادث آخيراً صدق هذه النظريات فى المرب 
المالمبة الكبرى فان الدول التحالفة ى كثرة عددها ووفرة رجالا وذخارها فطنت 
إلى آن تمسدد القيادة مضيع إهودها ولذهك عولت على توحيد القيادة فكان ذهف 
سیا من أسباب نجاجا. 


ومن عيوب تعدد الرؤساء الننفيذيين توزيع المسثولية ينهم إذ بصبح من 
المستحيل معرفة المسبيى» من اسن لأن كلا متهم برمی النهمة على زمبله فلا يكن 
الوصول لممرفة الغطلى؛ المقيقى وتوقيع ما بستحقه من المقاب . 

أما الاستاذ أسمان فانه يعطى الحجج الا تبة لتفضيل تمدد الرؤساء التفيذيين 
على وحدة الرئيس : © 

١‏ - أن تمدد الرؤساء بجمل أعتداء الرليس على حقوق الشعب أراً م 

٣‏ - أختيار الرليس الأ على هو من الصعو بة بمكان فاذا أختير رئيس وظهر أنه 
غ رکف لمل فالامر خطیر آما اذا تمدد الرڑہ اء فالمحتمل آن یکون بعضہم على 
الأقل لديه الكغاءة التى تنقص الآخر ين . 

على أن هذا الكانب يفضل وحدة اليس إذ بقول انه النظام الوحيد الذى 
يمطى رئيس قوة . ومن الأ سباب التى يصح ابداؤها لضرورة جمل الرثيس واحداً 
اننا ذا عددنا الرؤساء فتصبح الريا محلا يتداول فى المسائل ویقرر القرارات 
بأغليية الآراء فتتكون فبه بطييمة ال مال أغلبية وآقلية وقد كغير هذه الأغلية من 
وقت ل خر وهذا بجمل السير على سياسة واحدة مستحيلا 

() آانص ٤٣١‏ وما بلا 


= 


وقد دلت التجارب قى فرتسا على صدق هذه الحجج فمند ما | وضع دستور 
الثورية أن تجمل الرئیس الأعلىلدوة متعدداً ققص‌علی أن 
تكون هناحكومة مكونة من خسة أشخاص مميت حكومة « الديركتوار » و برأسهم 
واحد مهم فى كل ثلاثة شهور ولكن ا جمية الوطنية التى تأسست سنة ۱۸4۸ 
صادقت بأغلیة عظمی على آیجاد ریس واحد قوی مسقل 7> 

وقد قال مقرر هذا اله ستور فى تقر بره آنه بقدر ما بحسن أن ڪون الساطة 
النشربميةكثيرة المدد بحسن أن تكون الساطة التنفيذية قليلة المدد ليكون لدبا من 
ابات والمزم ما يساعدها على أداء وظبقتها وقد دلت التجارب على أ نكل ساطة 
أعطيت إلى أشخاص معددين أصبحت هي والمدم سواء . 

على أن الدستور الأصرى م يتشدد فى وحدة الرئيس الأ على إلا فى حالة وجود 
اللاك على المرش آذ نص الأمر الكربم الصادر في ٠۳‏ ابريل سنة ٠۹۲۲‏ على أن 
مجلس وصاية المرش يتكوّن من ثلاثة » قل بحذ حذو دستور بلجي>ا اذى ذهب فى 
النشدد فى وحدة الرئيس التنفيذى مبام) جمله يشترط أن يكون الوصى على العرش 
واحداً لا أ کثر © 

ومع ما تقدم من الا ساب تجد أن سو يسرا سير على نظام تمدد رؤساء الساطة 

ند سئة ۱۸4۸ فان السلطة العليا هى فى يد سبعة تد 

لثلاث سنوات وهمم رئيس من بيهم و يتخب كل سنةوهو ذو سلطةحدودة.و نسب 
امان الثنيجة امرضية التى حصلت علبما سو يسرا تحت هذا النظام الى أن سويسرا 
مستعدة بنوع خاص له ققد وجد فبا فى كل ولاية على حدة منذ زمن طويل 7 

خصصات امن 

أصل المادة ٠١١‏ دستور وغايتها - يعبر افرح عن مخصصات الاك بتبير 


)١(‏ امان صف م 

aدlay‎ Orban-Le droit Conatîtutionnel de 1a Belgique 11. 14% ص‎ (¥) 
دستور بلجیکا۔‎ ٣ 

(م) آمان ص ٤٣۸‏ 
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civile, ivi lint‏ ما«نا وممناها القاعة المدية ورج هذه النسمية الى سبب 
تار نى لان عنصصات الللك كانت توزع الى طائفة من الموظفين المدنبين مكتو بة 
أسماؤم فى قامة خاصة ‏ . وأعطاء عخصصات لااك له سببان 
الأول - أن الك شأ هكثآن كل من يقوم بوظيفة عومية له حى فى آث 
يستولى من خزينة الدولة على مقدار من الال كاف لاحتباجان 
ااثانى - أن مصلحة الدولة تفتضي أن بيكون الك فى سمة من الميش تضمن 
أستقلاله ومحافظته ع كرامته وظلهوره بالظهر اللا بمذه الوظبفة ال جلبلة 
والمصلحة العامة كانت تقتضى أن تمين مخصصات الك ف الدستور حتى 
لا يكون لاساطة اانشر بمية أى ساطان على اللهك إذا أعطيناها حق زيادة أو تنقيص 
هذه الخصصات . ولكن عيب هذه الطر بقة آنها تثبت رقم هذه الخصصات مع أن 
قيمة النقد متغيرة متبدة تبك لحا الأقصادية وظروف الك الحامة والماثلية » بل 
والظروف الدولية » فن الصلحة إذن أن تاح فرصة مراجمة هذه الخصصات من 
وقت لخر . فن الروج تقدر مخصصات الك سنو مع اليزانية ٠‏ وفى اليونان 
براجع تقدير هذه الخصصات كل عشر سنوات . آما الدستور المصرى ققد نص فى 
المادة ٠١١‏ على أن « مخصصات جلالة الماك فاد الأول هى ١١٠و١١٠‏ الف جني 
مصر!؟) ومخصصات البیت اللاك ھی ۱۳۲٥و‏ ۱۱ جنیه مصری وتب ق کاهی لدة حکه 
ونجوز تبارق هذه الخصصات ةرار من البرلان » . وهذه هى القاعدة التبمة فى نظام 
انجلترا وهواندا و بعض الدول اللكية الا'خرى . فالخصصات يجب أن تقدر بقانون 
عند تولية الك ال مديد . والفكرة فى ذاك هى تمكين اللاك من تنظ شثونه طق 
لمباغ الى يقرره البرلان . ولا تولى اروق الأ ول اللاك عقب وفاة الغفور له والده 
فی ۲۸ أبریل سنة ٠۹۳١‏ تنازل عن ثلث مخصصاته فأصبحت عخصصات الماك هى 
٠٠٠و٠٠٠‏ جنها مصر ب وأقص تكذلك مخصصات الييت الاك رغبة فى الأققصاد. 
والقاعدة فى البلاد الدستور بة أن عخصصات اللاك متى قدرت بوا طة الميثة 
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اننشريمية فى أول حكه فانْها تبقى بغير تغبير طول مدة حكه'.واساس هذه القاعدة 
أن السلطة التى تتحكم فى الصدر الالى فشخص يكنها أن تتح يض فى 
ضميره ها تبعه فيه من أمل زيادة مرتباته أو الغوف من القاصها ‏ ولسكن الدستور 
الصرى اجاز #ابرلان زيادة هذه اخصصات » ققد برى البرلان أن هذه الخ 
لسبب ما أصبحت لا تنناسب مع الركز اللاثق برئيس الدوة . 

الظام الک الدستوری - کان الکتاب من ز 
الماكية الدستوربة أو النياية من جبة واللىكية المطلقة والمقيدة من جبة أخرى 

فاللكبة المطافة سهلة القيبز لن الاك يدعى لنفسه سلطا كاملا غير محدود 
مستمداً من الله عز وجل ومن حقى القن أو الورائة » و بمبارة أخرى أن سنده فى 
الک سند شخمى ولذقك ماکان یسمح آن بس آل عاله عا برتکیونه من 5 
إلا أمامه دون سواء . وهذه كانت حاة لويس الرابع عشر وقيصر الروسيا 
وسلطان الترك وماوك أو أمراء الدول الشرقبة على العموم الى عهد قريب . 

أما اللكية القبدة أو الحددة فثها مثل حكومة الانيا السابقة على دستور سثة 
فالا بک مسننداً إل سند شخمی وعماله مدثولون أمامه » وکن حقوقه 
قیدت واتقصت بقتضی د ستور قد بکون منحة من الماك أو اشاراك الب والاگ 
فى وضعه . والتيجة النطفية لهذا النظام هى أن اللاك بظل حتفف بجميم المحقوق الق 
م تزع منه بقتضى الدستور فان وجد شك فى حال من الماللات هل هى م 
اختصاص اللاك او من اختصاص اليثات الشعيبة فان التفدير جب أن يكون حا 
للصلحة اللات الأنه هو صاحب كل المقوق فى الاأصل وتنازل عن بض حقوق ممينة» 
فام یرد که صراحة على أنه من اختصاص هيثة غير اللاك فان الاعاتى وال قال 
يان بأنه يبق لماك . وهذه الال كانت موجودة فی بروسیا و باقار يا ودساتیر 
الايا (الدويلات) الألابة الأخرى قبل تمديل هذه الدساتير يمد الحرب المظلى. 

وقد عرف مور بس فوتبه اس٥۲‏ ادها فى محل جامعة بروكل ( سنة 


قر یب بهزون بوضوح بین 


١ (‏ ) هذه هى القاعدةالتبعة يضاف الولابات المتحدة الأمريكبة مع آنا جہور به 
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ge 6¢ هذا النظام بأنه نظام يسود اللات فبه وک »ەع‎ ) ۸۹۷ - ٩ 
فوزراؤه الفين بختارم ءلء الربة مسثولون أمامه » قهو صاحب الساطان الأأعلى لال‎ 
. يشارکه فيه مشارك‎ 

وليس ممنى هذا أن له ساطة استيدادية أو مطلقة بل أنه يانجىء فى أحوال 
ممبنة إلى نواب الشعب » فاللاك حر ولكن حريته ليت مطلقة بل محدودة » وهذه 
المدود ممينة فى الد ستور وفى القوانين التى آنشأعا الاک بحض ارادنه أو التىاشترك 
فی وضمما . ولا يمح له آن بتعدی هذه الحدود ولا آن هدما . 

وهذا النظا م ككل اقلم الدستورية رة التطورات الطيعية ؛ وقد يكون خير 
نظام تک به البلاد إذا كانت فى دور مين من أدوار وها وارتقانها . ويكن الدفاع 
عنه وع يه طبه الحكومة الماَكبة من سلطات واسمة بن هذا الدور منالارتقاء يقتضى 
وجود حكومة هما وظيفة [مجاية لا تكتى جنع الضرد بل ایکون بن انال اي 
والنوفيق بين المصال المتضار ب 
سمادة الاس وهنانهم » ولا يكون ما بالامكان إلا إذا وجدت 
لاکن المبث بها ء 

وقد مرت مصر فى هذا الدور واجتازته إلى الدءر المالى » دور الملكة الدستورية 


الملكبة الدستورية : اللكية الدستور ية هى نظام قكون فيه ساطة الماك مستمدة 
مباشرة من الدستور والقوانين ء فالحقوق الواردة فى الدستور أو الفوائين كايا حقوقى 
اللات مى حقوق منصوص عابها على سبيل المصر» فان وجد شاك على مسال من 
الاثل لبس لماك أث يطلب أن تكون من اختصاصه بدعوى آنه الأصل فى 
الساطات وآنه صاحب كل سلطة لم يتنارل عنما صراحة هيئة أخرى 

وهذا النظام هو النظام المرى رغم أن الدمتور م يذكر هذا البدأً صراحة کا 
فمل الد تور البلجيكى » قد نصت المادة ۷۸ من الدستور البلجيكى أن « ليس اماك 
من الساطات إلا ما مخوله له صراحة الدستور والفوانين الحاصة الصادرة بقتفى 
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الدستور» وهذا مستنتج من المادة ۲۳ دستور معرى الى ج هرر آن جع السلطات 
مصدرها الأمة واستم الما یکون على الوجه المبين بهذا الدستور ». 

وقد عرف موتنسكيو اللكية الدستو ر ية بأنها نلك الكومة التی ع فیها فرد 
واحد ولكن طب لوانين ثابتة وممروفة وهذا التعر يف بقصر عن تعر يفنا الحالي 
لملكية الدستورية “ كا تفيها الان . 

وقد ارتقت هذه الفكرة أا ارتقاء فی انجلترا ھم پمیرون عن حکومتمم بآنجا 
حكومة ملكية شرعية أى فقد انفصلت الط الاشربمية تدر مجيا ف 
عن السلطات الاأخرى وأعملی حت اانشریع إلى سلطات مننصلة تؤدی وظیقنرا طب 
لأوضاع سينةء وإ يكن هذا النصل ناشت ء عن قواعد نظربة بل تم فصل الدلطة 
النشريمية عن الداطاتالأخرى قبل أن تمرف نظر ية فصل الساطات بدة طو بل 

وأصبحت الساطة النشر بمية مى المنظم لوول با ها من حى وضع القواعد 
الأ ساسسية العامة ااتى تنظم آعال الحكومة . و بهذا حلت هذه السلطة الشرعية أو 
القانونية حل سلطة الاءراء التى ما كان بحدها حد وأصبح السلطان ساطان القانون 
فهو اذى بخضع المكومة لقاعدة ٠‏ و يسى الأمان هذا النوع من الك اههاءماراءه 

سلطة الك وا 


اشتراك الات فى أعال الساطة النشريعية وا]ؤسسة وا 
القواعد المامة فى الدستور المصرىاشتراكالماكفالساطة النشر بعية واللطة المؤسسة. 
وليست الساطة الؤسسة فى «صر ينقصلة تام الانفصال عن الدلطات الأأخرى بل 
هى الساطة الاشريمية المادية ( لمك والبرلان ) تعمل طب لاجراءات خاصة © . 
واشتراك الماك فىأعال الساطة النشريمية اشتراك واسع فن جهة الملك يدعو البرلان 
الى عقد جلساته وله حت تأجيله وحل مجلس النواب ومن جهة أخرى يتعاون اللاك 
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(۲) اعمان عحيفة ٢ر‏ 
(۴) راجع ما قلناه فى الكتاب الأول ص ۸ عن كيفية تعديل الدستور . 
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مع البرلان فى عمل القوانين بطر يق الأ قتراح وح الموافقة على القوانين واصدارها 
أو الاعتراض علبها واعادتبا #سلطة النشر بمية ماه مل 0+0٤‏ . 

ولكرن الدستورالمصرى لم مجمل اللك مساو فى المقوق للبرلان فيا 
تعلق بالنشريع المادى . إذ أن الكاة امائبة لمجلسين كا نل قمشروع القانون 
اى يرقضه الك جب مع ذلك اصداره ونشره متى أقره الجلمان من جديد 
بالا غلية الطلوبة © . 

وسيتبين انا من دراستنا اساطة القضائية مقدار نصيب الك فى توزيع المدالة 
وإدارة القضاء » ونكتنى هنا بيحث سلطات الث باعباره ري سلطة التفبذية 
والادارة العامة . فقد نصتالمادة ۲۹ على أن السلطة بتولاها الك فىحدود 
هذا الدستو ر وقد حدد الدستو ر هذه الساطة بل وساطات الك على المموم في 
المواد ۴۴ - ٠٦‏ بأن بين تف ا ٠‏ وقد بينا أن ساطات 
الك اليية ى الدستور مذ كورة على سبيل المصر 

يرما التو ق الك رة تل رن ريا 


فالادة ۷ج حرم على الحسكومة تمديل الفانون أوتمطي له أو الاعفاء من تنفيذه. 
والادة ٠٠١‏ ترم تمطيل حك من أحكام هذا الدستور إلا فى أحوال مخصوصة 

وق دكان تدخل الوك فى أعال اشر بع شام فی الأ زمان القدية » ف كانوا 
يعون لا نفسمم المحق ف النشريع بطريق اصدا اقوائح والراسيم وكا هذا 
التدخل علا لشكوى مرة فى أواخر القرن الرابع عشر» و بةض على هذا التدخل 


0( آما فیا ت بقنقيح الدستور ذاته فسلطة الماك مساو بة لسلطة الرلان لله 
لا مكن أجراء هذا التقيح أو التعديل الا مواقتهما مما . 
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إلا ثور ٠٣۸۸‏ فى انجلترا ققد قضت على حت اللوك فى النشریع منفردین ا قضت 
على حقہم فی اعفاء بعض الاس من تطيتقی القانون علییم ١‏ 

فالقاعدة المالية هى آنه متى صدر القانون أصبح «قيدا للا فراد والحكومة م 
فليس ها أن تمفى أحداً من أحكامه بأى وجه من الوجوه 

ولكن هل تحرمم الاعضاء من تتقيذ القانووت حرم مطل جعنى أن المشرع 
لامجو زله أن يجمل الحكومة حق الاعفاء أو أن الحسكومة حرم عليها بقتضى الد ستور 
الاعقاء من تنفيذ القانون ولكن بجو ز شرع أن بجمل الحكومة سلطة الأعفاء من 
نصوصه فى بعض الأ حيان ؟ 

الظاهر أن الاشرع له أن ينص ف القائون على تخو يل الحكومة الحتى فى اعفاء 
بض الافراد من تطلیینی بض نصوصه . والسكومة فی قیاءها بهذا الاعفاء ليست إلا 
منفذة لاقانون فان هناك أحوالا تجمل هذا الاعفاء لاز وعدلا 

أحكام الضرو رة - ليس الحكومة أن نوقف القانون أو تمطل الدستور أو 
تالف نصوصه . هذا نص معقول ولكن الضرورات تبيبح الحظورات ولذالك تجد 
أن أغاب الكتاب و بمض الدساتير تعطى ر الح فى بض الأ حوال 
الاستثابة لصيانة الأمن أو مصالم الدولة الكرى 7 . 

ويقول بانتشلى دفاع) عن هذا الاستثناء أن الدولة شخص معنوى راق قد 
تفتضى امحافظطة على كيانه خرق حرمة حر ية الأ فراد ومخالفة النظام الموضسوع . 

2 ا 


وسلاءمة الدولة قد تقتفى فى بعض الا وقات تضحية ۰ ومن نشا 
ذلك الح الاستئنافى #حكومات فى عخالفة القانون عند الضر ورة ٠‏ ثم ان هذا الحتق 


() امان ص ه وما قلثاء فى الكتاب الأول عن نشأة النظام النياى فى أنعلترا . 

: ص ¥ وما يليا‎ Bluntechl - Droit Publie (¥) 

“Ba temps de crise, it faut voller la atatae de la liberté" () 
*Moneaquieu" 


ومن الأقوال اللاتية القدمة قو مم  :‏ 
suprema 1e”‏ نامهم مه8 “ أى أن سلآمة الدولة قوق القانون . 
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خطر على المرية العامة قاذا أساءت الحكومة استماله ققد يؤ دى الى الاستب داد 
ولكن لاغنى عنه بصفة اسئتاء . فار بان لا يتردد فى الاء بعض مجوله فى الم 


رى بلتتشلى أن الد ستو ر بجبعليه أن ينص على هذه المالة ويحددها بقدر 
الامكان لأن عدم النص علبها فى الدستور لايزيل أسبابما بل يرك الاب ممتوعا 
أمام السلطة التنفيذية التى قد تديى» أستمال سلطتها . 

ف فف انجلترا يكن إقاف قانون د۲۳٠0‏ مه110 بواسعلة قانون صادر من الساطة 
آنشربية المادية . وقانون ييا سكو ر بس هو ضماتةكبيرة لر بة الأفراد يقنع كل 
إذا حبس أن يطلب إلى القضاء النظر فى أمر حبه فان كان قانونج 
أجازه وإلا أمر بالافراج عنه . 

ونی فرنسا بعلن الک العرفی بقانون و بترتب على أعلانه بيد حر بات الأ فراده 
ود ستور الولايات التحدة يمطى ساطات دكتاتور ية اريس الجهور ية فى حالة المرب 
الحارجية أو الداخلة . 

وكذاك یری أورلاندو أت رئيس المكومة حف امتثنائ) بأن يتخذ عند 
الضرورة مايراه لازم من الاجراءآت مى استدعت سلامة الدولة ذلك( 

أما الدستور الصرى فقد نص صراحة على هذه المالة قأباح ملك أولا أن 
يصدر مراد هما قوة القانون إذا حدث فما بين أدوار انمةاد البرلان ما يوجب 
الاسراع إلى ااذ تدايير لا فحتمل التأخير ( ١ء‏ دستور ) 

كذلك أجاز املك أعلان الأحكام المرفيةولكن نظراً لطورنها وما قد رتب 
علا من تمطليل لبعض أحكام الدستور وتقييد لمر يات الأ فراد كر بة الفول والكتابة 
والاجتاع والاقال أوجب عرض ذلك فور على البرلان ليقرر استمرارها أو الناءها 
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١ (‏ د ) فاذا وقع ذلك الأعلان فى غير دور الأنمقاد وجيت دعوة البرلان 
للاجتاع على وجه السرعة ©. 

وقد لاتبلغ الضرورة حداً تضطر معها الحكومة إلى تمطيل الدستور بل قد حدق 
فى الواقع ما يدعوها إلى تجاوز حدود القانون بغير أن تكون هناك ية 
اللستور. وهذا العمل بجمل المكومة مسئوة ولكن يكن فلبرذا 
تضینات أو o indemnity‏ 1 5 يسمونه فی آنجلترا وهو قانون بقره البرلان بناء 
على طلب المكومة ويتضمن المواففة على الأعال التى عات . 

وإلنجاأً إلى هذه الطريقة فى انجلترا فى مسائل الضرائب على الأًخص فاذا 
ارتأت المكومة وجوب زيادة الضرائب على بعض المواد فانم تأر بتحصيل الفرية 
بغیر تصدیق البرنان تم تمرض تصرفها على البرلان لیقره . والذی شفع ها فی رکوب 
هذا اركب انها إذا أتبمت الطريتق المادى وعرضت مشروع قانون اتعديل الف ية 
فان هذا يفتح الباب المضار بين باتهاز الفرصة كسب غير الشروع 


الفرع لتا 
الوزراء 

يشترك اللاك فى السلطة النشريمية ويقوم بالساطة التنفيذية ولكنه فوق 
القوانين وذاته مصونة لاعس ( ٠٣‏ دستور مصرى ) ولا بمكن الفاءأية مسثولية 
عليه . اذاك فهو يباشر سلطته بواسطة وزراثه المسثولين 

وقد رأت ئة الدستور قيا على الدستور البلجيكى النص على أن يكون الوزبر 

١ (‏ ) فعا تعلق بالقواعد العامة الى بجحب العمل بها فى حالة أعلان الأحكام 
المرفية و بالتدآير والسلطات الأستئنائية الى تترتب على هذا الأعلان براجع القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ٠۹ ( ٠۲۴‏ يوو سنة ٠۹٣۴‏ ) الحاص ء بنظام الأحكام العرفية » 

ھت 
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مصر؟) ( ۸ه د ) وهذا تفريع على حك الادة اة من الدستور المصرى » وف 
هذين النصين إشارة إلى أن الأ ستتناء الممكن وروده على ذلك ال مك عند الضرورة 
لا يجوز أن بتناول الوزراء الأمبة مناصبهم ٠‏ على أن افلجنة لترملا للأشتراط 
أن يكون الوزبر مصسرى المولد بل رأت أن كل شخص أصبح حاثاً رعو ية المصربة 
جب أن يقنع بكاقة ال لقوق التى بقتع بها غيره من المصريين 

وقد حبل بين آفراد البيت الاك وبين الوزارة ( ۹ه دستور مصرى ) وحكة 
هذا اص راجمة إلى أن تولى الك بقتفى تحمل مسثولية وتاج هذه المسثولية 
لا تعفق مع مركزم الماص وصلهم باليبت الاك - ولا كانت الوزارة هى الميئة 
التى تولى الماك ساماته الدستورية بواسعاتما کان طيم أن يكون بجاس الوزراء 
هو الميمن على مصال الدولة جیمها ( ۷ه دستور مصرى) 

كذاك جب أن بکون الوزراء الذبن بثولون منصب ا مسك بميدين عن كل 
ما يؤر فى حسن قبامهم بواجبات وظاثنهم وم القابضون على أزمة الشثون العامة 
فنص الدستور المصرى على آنه ليس فو زر أن يشترى أو يستأجر شيا من أملاك 
الحسكومة ول وكان ذلات بالمزاد الما مك لا جوز له أن بقبل إزارته العضوية 
مجلس أدارة أية شركة ولا أن اشترا کا فمل فی عل تجاری أو مال 
( 4 دستور مصری) وهذا النص وارد على سببل الحصر فلا بشمل مثالا التنظر على 
وف أو کار. 

وقد كانت مسثولبة الوزارة موضع عناية اللجنة فن اليد وأن يكن مقر فى 
الأسر الملكى الصادر بارخ أول مارس سئة ٠۹۲۴‏ بتشكيل الوزارة إلا أن تقرير 
امبدأ فى ذاته لابيكني للأحاطة تفاصيل ا موضوع . وقد رأت الجن ة أن أحكام 
المسثولية الوزارية إ تقرر بصفة مطردة فى نصوص الدماتير الختافة فقد ورد فى 


المادة السادسة من دستور قرسا الصادر فى سنة ۱۸۷١‏ ما نصه : « الوزراء مسثولون 
بالتضامن مام الجلسين عن سياسة المحسكومة المامة ومسثولون شخصيً عن تصىرفآ م 


الحاصة » - وا كتنى الدستور البلجيكى بالأشارة إلى هذ المسثولية بقوله فى المادة 
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١‏ : د لن بخلى أمر الاك الشقوى أو المكتوب وزيا من مسثوليته محال من 
الأحوال ٠»‏ واكتنى الدستور الأيطالى بالأشارة اليها فى صدر الادة ٠۷‏ بكلمتى 
« الوزراء مسشولون » . وليس فى هذه النصوص سوى اجال هذه المسثولبة غير أن 
تفاصيل هذا الأ جال مكفواة بتقاليد هذه البلاد الدستو رية ونظام حبانما السيامى 
وقيام الأ حزاب السياسية قبا 

وإذ كانت مسثولية الوزارة لدى الميثة النياية مى حجر الزاوبة فى نظام ا حك 
البرلانى وكانت مصر حديثة المهد بهذا النظام رأت افجنة أن لا تكتنى ا اكتفت 
به بعض الد ساتير من بجحرد النص على تلك المسثولية وترك آثارها تحددها القاليد 
البرلانية ء ذا رأت الجنة أن تضم بعض قواعد هذه المسثولية . 

وأول قاعدة قررها الدستور فى هذا الاب أخذاً بالمرف البرلانى فى المالك 
الختافة أن الوزراء مسئولون بالتضامن فدى مجلس النواب دون بجاس الشيوخ عن 
السياسة العامة للأمة و بالأنفراد عن كل أجراء الف فقوانين بقع مجم أو من 
مرۋوسيهم أثناء اديا م ۱ دستور مصری ) . هڌا هو القرر نظراً وا والمتبع 
علا فى كل المالك الأورو ية حتى فى فراسا على أعتبار أن مجلس النواب هو الذى 
ثل الشعب كل تثبل ونظام الجلسين فى مصر يدعو اليه للآن مجاس الشبوخ 
يضم بين أعضائه عدداً عظها من الميئين 

و يتراب على مسثولية الوزارة لدى مجلس النواب وجوب أن تكون حأزة قت 
لستطیع آداء متها والبقاء فی مرا کزھاء ووجوب تقدم استقاتما إذا می فقدت 
تلك الثقة ( م ١‏ دستور مصرى ) ٠‏ 

وقد أرادت أهجنة أن تحتاط نع التغالى فى أستمال انجس مق الأتتراع على 
الثقة بالوزارات وما يستتيمه م ن كثرة سقوط الوزارات وتفلبها لأن كثرة القوط 
کا قاتا من الا خطار اا ê‏ الأأم الدستوري ةكفرندا و إبطالبا والتى ب 
اتقاؤها قدر الممكن من غير ساس بقاعدة المسثولية 

وإذا صح للام المريقة فى المدئية والديوقراطية أ تشکو م ن كثرة تقلب 
الوزارات وأن تمده خطرا فى حياتها العامة قأن الأمر أشد خطور ة فى مصر ٠‏ لأن 
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البلاد قادمة على صور كثيرة من النشاط وأعال التجديد فتي أقر اران هذه الصور 
وجب أن تنولى القبام عليما هيثة تنفيذريه تستطيع سال جة العمل والااستمرار فيه 
من غير أن تكون عرضة اقوط لأسباب واهية فتحل محاها غيرها وترى التنفيذ 
بشکل جدید فیضطرب العمل ثم لا یکاد الدیر فی بدا حتی تسقط الوزارہ 
فيتعطلالتقدم الى ترجوه البلاد . 


لا تفرها الأمة علب . بل بحب أن يكون ممنى ابات للأستمرار فى التفيذ مقثر 
بالزول على أرادة الأمة ونيل ثقتها والسمل اتحقيق مصاللها على الوجه الا" كل . 

وقد فكرت نة الثلائين فى وسائل عدة اتوفيق بين هذبن الفرضين ‏ من هذه 
الوسائل ما تقرر فى الدستور الملانى ( الد ابق ) من أن الوزارة لا سقط باعتبارها 
فاقدة ثقة اجاس إلا إذا كان عدد الأأصوات ضدها زاثداً عل نصف جوع عدد 
أعضاء مجلس المبموثان . وهذه نظرية قانة على أن اء الوزارة فى مناصبها لا بقتفى 
نيلها ثقة الجلس بتصويت خاص . بل بمتبر الممشذرون الفاليون والممتنمون عن 
النصويت من أعضاء اجس فى فى حك الصوتين فى صنها . فلکى تڪون أغلي 
اللصوتين ضدها دالة على انپا فقدت تة الامة جب أن یکون عدم زاندً ملی 
تفت اواب اة د كن إهجة | لد لله رة أرما أن الوزارة جب 


فی غور ح1 الاستمجال وموافقة الوزبر » لا تجرى 
بام على الأ قل من بوم تقديه » وأنه بح فوزراء داق 
أن بطلبوا من مجلس النواب تأ جيل الماقشة لدة ابة أيام فى الأقتراح على عدم الثقة 
بهم ( مواد ۱ و۱۰۷ دستور مصری ) . وذاك کله اتقاء لمشاغبات وح تاع 

بأة وبتاح وزارة الفرصة لتقد ما با من اليانات والايضاحات وضم صفوف 
أنصارها ء قاذ جاءت ال جلسة كانت ننيجة الاقتراع على القة - إن حصل - ناطفة 
جعتى ارادة النواب المقيتية . وهذا الأحتياط له نظير فى التقاليد امول بها فى أ كثر 


چک 


الأم الديقراطية وفى انكلترا وفرنسا بنوع خاص. قان الاستجوابات جب تقديها فيل 
عرضها بوقت كاف لحصول الوز ير الختص على العلومات امطلو بة منه ومتعا لكل مباغه. 

ولا كانت البلاد أشد ما تكون حاجة إلى الحزم ولبات فى الدور الأول من 
عهدها الدستورى فقد قكرت نة الاثين فى اتخاذ احتباط آحخر فى المدة الأأولى من 
انمقاد البرلان ضد احتال البالفة فى الأ ندفاع إلى إسقاط الوزارات » ففكرت بادىء 
اارأى فى اشتراطل أغليية خاصة للا قتراع بمدم الثقة بالوزارة كنها رأت آخر الأأمر أن 
فى الأ حتياط السابق ذ كره ما يكنى لتحقيق مثل هذه الأغلية أو ما يقرب مهاف 
الواقع ببب ما هو ماهد فى المبل من وفرة عدد الأ عضاء 
اقشة في هذا الا مر المام. فاذا حصل الا قتراع وفقدت | 
أن ترج إلى اللاك اتعرض الأمر علبه ( ٠١‏ د ) ولترفع استقالنما فان أقاها وعين 
غيرها حانزة لثقة الجاس كان بها ء على أن له أن لا بقبل استقالة الوزارة وأ محل 
ماس النواب و يأر باجراء اتتخابات جديدة . فأذا أيد الجاس ال جديد الوزارة قبا 
ولاکان حا عليها أن تستقبل . 

فيترتب على مسثولية الوزارة لدی مجلس النواب وجوب أن کون حالز 
لنستطيع آداء مهمتها وابقاء فى مرأكزها ووجوب تقدبم استقاتما إذا فقدت تلك 
الثقة ( ٠١‏ دستور مصرى ). 

کذت على مسثولبة الوزارة دون الماك أن توقيعات اللاك فى شثون 
الدولة يجب لتفاذها أن بوقع بجانبما رئيس الوزراء والوزراء الختصون ( ٠۰‏ دستور 
مصرى) ون أوامر اللاك شفهبة كانت أوكناية لا غل الوزراء من المسثولية بأبةحال 
( 1۲ دستور مصرى ) وقد قررت جيم الدساتير البرلانية هاتين القاعدتين . 

هذا ولا كان من حى الوزارة أن تكن من الدفاع عن سياستها أو عن 
مشروعات القوانين التى تقدما ومن بيان رأيها فما بقترعه ا مجاس من القوانين وكان 
البرلان من جهة أخرى فى حاجة دانة للاستفار من الوزراء عن مشرومانبم وأعالي 
وسياستهم العامة فد أت افلجنة ضرورة اللص صراحة على أن لم حق حضور 
امجاسين وآنه بب سماع قول م كما طلبوا الكلام وأن طم قبمض السائل أن يستعينوا 


دوت 


ین برون من کبار موظقی دواو ينهم أو آن يدتنييوم عنهم ء فاذا | بحضروا من 
تلقاء سهم فلكل بحاس حقى تحتبم حضور الوزراء جاساته لكن حضورم ال مامات 
وما م من حق الكلام لا يمطيهم حى اتصو یت ولا یکون هم رای سمدودفی 
مداولات أی الجلسین إلا إذا کانوا من أعضاله ( ٠۴‏ دستور مصرى ) 

ولقد رأت افجنة يفا آن تضيف إلى مسولية الوزراء السياسية مسثولية جنالة 
فقد تبلغ تصرفات الوزير عن إمال أو قصد حد ال جناية على مصالم البلاد واذلك 
وضمت نصوعا تبيح محا كة الوزراء عليها . حقيقة أن دقة مراقة البرلان الأعال 
الوزارة تجمل مثلذهك قلبل أو بميد الحصول » وقد رأينا أن هذا المحق م يستعمل فى 
آنجلترا منذ زمان طو بل ء إلا أن افلجنة رأت أن تأخذ الميطة له . ولا كان الهام 
الوزراء وماكتهم على مايقع منهم من ذلك ذا صبغة سياسية ققد وجب أن 
لا مخضموا لقضاء المادى وأن تشكل هيشة خاصة لها كنهم على ما يقع منهم من 
الجرائم النعفة بوظائفيم سواء أ كانت هذه ال جرم منصوما عليها فى قانون المقو بات 
کالاختلاس آم قیر منصوص علبها ف . 

وقد اوحظ فى تتكيل تلك اليثة أن لا تك نكابا من رجال السياسة كأعضاء 
امجالس اتقاء لغلبة النزعات المز ية من جهة وتوفيرً فكفاءة الحاصة بصناعة القضاء 
من جهة أخرى - إذ القضاة قد طبمتهم هنتم بطابع عدم التحيز أو الأندفاع ورا 
فكرة خاصة - ولا أن تكون مؤلفة كلها من قضاة لاجة التقدبر فى الأسائل السياسبة 
إلى مزاولة خاصة لا صل عادة بأعال القضاة . 

وقد نص على أن أعضاء الجلس الغصوص من القضاة يؤخذون من بين أعضاء 
الحكة الأهلبة الملا أىالمستشار ين محكة النقض وال برام الآن(١٠‏ و 1۸ دستور). 

كذاك خص مجلس النواب وحده بح انام وهذا بع على اختصاصه 
بسثولية الوزراء لديه . واشترط فى ذهك الأنمام أغليبة خاصة أى أغليبة ثائي الآ راء 
وذاك لخطورة الأمر وعظم تانجه ى ) اشترطت ذه العلة نفسها أغليبة خامة ية 
المكم على الوزراء وهى أن يصدر ا حك بالمقوبة من اى عشر صوتا فى حين أن 
ء الجاس الخصوص » الختص بحا كة الوزراء طت #لدستور مؤلف من اليس وستة 


-—oA\r- 
عشر عضواً ثاية مهم من أعضاء بجلس ايوخ يمينون بالقرعة وانية من‎ 
. الستشارين ( محكة القض ) بترتيب الأقدمية‎ 

ولا كان قانون المقو بات لإ حط بكل الأ حوال التى جب أن يؤاخذ فيها الوزراء 
جناب ققد أشيرفى الدستور إلى إصدار قائون خاص بل بتك الأحوال ( تراج 
ا مواد من 1٦‏ الى ۷۳ من الدستور الممرى ) وتكلمنا تقدم عن مشروع قانون 
محاكة الوزراء الى وضته الوزارة النحاسية اثانبة فى سنة ٠۹١١‏ ونملم أن هذا 
امشروع ل يتحقق للآن . 

وعبرت نة المبادىء العامة فى هنا الصدد عن بعض ال راثم الوزارية الى 
يصح أن يشتمل عليما القانون امنتظر وما جرم خبانة الوطن واتلاعب بالا موال 
العمومية وتحعصيل ضراب غير قانونية وكل ما يقع مهم فى اثاء تأدية وظالفهم من 
الاجراءات الخالفة ار ستور والقوانين . أما مشروع قانون سنة ٠۹۳۰‏ فقد جع هذه 
الجراثم عت عنوانين كا رأينا : الليانة المظبىوالفدر . 


ملاحظات عامة عن مركز الوزراء۹7 


نظام الو جع أصل هذا النظام إلى القرون الوسطلی عندما کان 
الاك يمين موظفين ليستمين بهم على القيام بأعاله . وكانت هذه الوظاثف ورائية فى 


أول الأ عر .ثم اعتاد الك أن يمين فى بعضا رجالا من رجال القانون . وفى القرن 
السابع عشر أصبحت وظيفة الوز ير وظيفة فعليسة وإختار ها الأ شخاص المشهود هم 


() ماجع : 

Dnpriez-Les ministres dans les principaux paya d'Europe et d' Amérique 

Bluntschli-Droit public général 

Boutmy-Le developpement de la Constitution et de la Société Publique 

en Angleterre 

Orlando-Principes de Droit public et Constitutionnel 

Femein-Eléments de Droit Constitutionnel Prançais et Comparé 
ويراج عكذلك ما قلناء ف الكتاب الأول عخصوص نثأة النظام الب لانى فى انجلترا‎ 


وما سنقولہ هتا ما هو فیالواقع آلا تذکیر لما سبق شر حه . 


of =‏ 
بالكقاءة دون كبار الأأشراف » ولكنهم احتنظوا على كل حال بصتنهم خدام 


اللاك ومشیريه 

وقد كانت القوانين الأنجليز بة من زمن بميد تجمل مسنشارى الماك مسثولين 
جناي امام البرلان آذ أكتسب ججاس المموم منذ القرن الرابع عشر ال مق فى ع اكة 
بين أمام بحاس افورداتسواء علا جرا المادية أو السياسية كالاعتداء 
أفراد . وكانت هذه العاكة جنائية يترتب علبها عقو بات قاسية وتسى 


. Tmpeschement J — د‎ 

وفى عبد عاثلة استوارت وعلى الاخص فى حكر شارل الأول بدأت المشادة 
العروفة بين املك والبرلان وحاول اللاك أن يمطل من حت البرلان فى عا كة الوزراءه 

وف سنة ٠١١‏ بعد استقاة الوزبر ولبول أراد البرلان أن يمترف الماك 
بخضوع الوزراء البرلان سا 

وف هذا الوقت ابتدأت عاثلة استوارت بالا ستعانة برأى فر قليل بين أعضاء 
مجلس الك الفاص من المشبورين باخلاصهم لشخص اللاك وكان هذا أصل الوزارة 
ی ال ۰۲«اظه٥‏ کا سبق ان دًكرنا بشىء من التفصيل فى « الكتاب الاول » . 

وف أيام شارل اثاني عهد الملك إلى ستة أعضاء بالاشراف على 
امور الارجية واستحالت هذه الجنة إلى نة دة نهم مجميع الشثون قبل عرضها 
على مجلس اللهك الحاص . 

وقد وضمت ورة ۱۹۸۸ حا اک اللهك الطلتى وابتدا الملك رى مصلحته فى 
آفغاذ مسنشاريه من زعاء الأأغلببة ولكن الفزاع استمر بين الجاس والالاك على 
الصورة التى وضحاها حت نجع الهس تام فى أن خر ج الوزراء من سيطرة املك 


ولم تكن الوزارة فى ذاك الوقت متجانسة بل كانت مكونة من المز بين الكيرين 
اللذی ن کان فی ذ#ت الوقت وها حزب الوح هذ« والنورى #رعه؛ والذين أصبحا 
فیا بمد حزب الأحرار والحافظين . 

\6 ص‎ Dupries (\) 
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ولا نولت عائلة هانوفر ( التى مها الماك المالى ) األت فى اوائل القرن الثامن 
عشر وجدت فما عاطة فی البلاط برجال کلہم مرن حزب الوج وم حزب 
الارستقراطية فتركت لم شثون الدولة وآخذت ساطة الملك فالأ نكاش وثبتت على 
المكس سلطة الوزارة . 
وفی عہد الوز بر ولبول ۳٣۳۵1٥‏ تقس بدآت فکرۃ ریس الوزراء کا تمرف ان 
تتحدد ونظام المسثولية السياسية فى الظهور ٠‏ قنى سنة ٠۷۴١‏ صد الأأمر إلى وابول ‏ 
هذا بأن يشكل وزارة فكانت أول وزارة قوية متحدة وعرت عشرين منة مؤيدة 
من مجلس النواب في بادى» الأمر وعندما بداء بجاس النواب بقلب هما ظبر الجن 
استقالت كانت أول وزارة - 6 سبق الذكر - سامت باستحالة الاستمرارفى الك 
باارغم من ممارضة بحاس النواب وکانت آخر وزارة حاول البرلان مؤاخذتها بطر بق 
Impeachement SI‏ 
وما بق بعد ذلك من‌التطور كان تنيجة الزمن والظروف والضرورات الككومة 7 
وقد أصبح من میزات اک البرلانی الا نکلیزی وجود حز بین قو بین منظمین 
آم تنظ يتماقبان على ادارة دفة الأمور مع بقاء املك بميداً عن تلام الأأحزاب 
محترم من اجيم ؛ فاذا سقطت وزارة حزب كان ال مزب الآخر مستمدا لتولى الامور 
فى المال بواسعلة زعمائه اين ما فتثوا حاون على الوزارة القاقة و ببينون عيوبما 
ليسقطوها ولوا حلا 7 
وبالرغم من آن حک جورج اثالك کان حکا شخصي] تماقبت فيه الوزارات 
بكثرة ببب دسائس اللك ألا أن ولم بيت ۷١ ۴٠١‏ تجح فى الحصول على تأيد 
أغلية برلانبة وبذهف مكن الوزارة من اثبات ذلك الثبات الذى ما زالت حانزة عليه 
إلى الآن » وانتقلت البها سلطة ادارة أعال الحكومة وسياستهاء وقد حل تضامن 
الوزراء محل تفريم ء وأصبح بجحلسهم هو الذى قر السياسة العامة » وأصبج مركز 
)١(‏ راجع ما قلناہ سابقاً . 
Boutmy (¥)‏ ص YAY‏ 
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رئيس الوزارة مر كرا متاراً لا بضايقه الماك جداخلاته » وأصبحت الوزارة على رأس 
المحكومة » واعتاد ااناس أن يروا فى الوزارة المسثوة خير أداة تصلح ى البلاد . 
وقد ساعد اصلاح النظام الاتخابى الأ نكليزى على نجاح النظام البرانى لفرجة 


- لكى لا تكون الوزارة خاضمة ملك ولا ل#برلان خضو تا 
الوزراء متروكا فلملك ولا بر لان ترک مم68 . 

بطر يق الاتتخاب بواسطة مجلس 
رها عقب المرب المظبى فى بعض 


النواب وعبر عن هذه الفكرة فى أزمنة 
الدساتير ال جديدة الى وضمت حبنئز (). 

وقابل هذه الفكر: خط ءستقبم إعطاء الحر ية المطلقة #لملك لبختار وزراء 
واكن هذه الط بقة عبارة عن رجوع إلى نظام اك الشخمى أو إلى الكم اللكى 
المفيد الذى لا يكون الوزراء فيه مسثولين آمام البرلان . لأ ليس من العقول أن 
يجمل الوزراء الذين مخضمون املك خضوعا تام و ينفذون آوامره حرفب مسثولين عن 
امام أمام البرلان . 

فلك نبنت فكرة وسط بين الفكرتين التقدهتين وماهى ألا الاأساس اذى بوم 
عليه النظام البرلانى تفه ٠‏ وتنحصر فى ترك اللك نظرب) وقانو) حرا فی تمين 
الوزراء ٩‏ يشترط ألا يدمح املك إلاباختيار الأشخاص النين برفى 
عله البرلان أو برضى عنم الناخبون فى حالة حل البرلان ‏ والواقع ان أغليية النواب 
التى قشل أغلبية الناخبين فى الدول البرلانبة هى الى ترشد الماك إلى الشخص الذى 
بحسن أن بختاره ري قوزارة أن هذه الأ بصراحةمن م الزعاء ا حاون 
على رضاهاء واللك لا جد آسہل من‌تميين هولاء الزعاء لضن استمرار راء النواب 
على وزراله» طالا أن للغليية ساطة قاط الوزارة . ومع كل لا يكن الأسننتاج من 
ذاك أن الوزراء يمبنون أو نهم يمزلون بعرقة النواب لان اريس الأ عل هو الى 

0( راجع ما تناه فى الكتاب الأول عن نظام حكومة الجعية . 

Orlando F1 ض‎ (¥) 
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له بقتضى الدستور الق الممرح فى تميون الوزراء و عزطم ‏ والذى بحصل فى الواقع 
أنه فى حالة عدم وجود أغلية ثابتة منظمة برجم تميون الوزراء إلى ح دكبير إلى بمد 
نظر الماك (أو رئيس الجهور ية) وفراسته . ومتى عين الوزراء فاليم بستمدون سلطللهم 
القانونية من أنهم يثاون رثيس ال لطة التتفيدية . وقد جرى المرف فى انجلثرا على أن 
الوزراء هم الذين بديرون فلا شثون الدولة ويقترحون أم مشروعات القوافين » 
وأصبحت هذه تاعدة ثابنة فى جيع الدول البرلانية فان المشروعات أو الاصلاحات 
التى تؤيدها الحسكومة هى التى يكتب ها السلامة فى نهاية آلاأ ر . 

الشر وط الأسامية انظام لكي البرلانى_- يشترط لكى تؤدى الوزارة 
وظيقنها - وظبفة إبجاد الملة بين الاك والتواب - خمة شروط 

١‏ - جب أن يترك تميين الوزراء قانونا الى رئيس الدولة الأ عى » ولكن هذه 
الساطة مقيدة فملا جا #برلان من الأشراف على مالبة الدولة والرقابة على جميع أعال 
الحكومة وح إسقاط الوزارات بسحب اة عنلهاء 

۲ س جب أن بباح #و زراء حرية الأ تصال بالبرلان سواء أ انوا أعضاء فيه 
أم لا" وبحب أن يمكنوا من الأ تراك فى أعال النشريع وآن يسمموا إذا 
أرادوا الكلام » 

أما فى الولابات المتحدة فالدستور خالف هذا المبدأً فانه لا ييز وزراء حضور 
جاسات البرلان بل يعطبهم بجرد الحتى فى توصيتل رغبانهم إلى البرلان بطريق 
الكتابة أو الأ تصال بافجا ن كا رأينا عند دراستنا نظام الرثيسى . 

والدستور المصرى كالدستور الفرنى والبلجيكى يبح قوزراء حضور جلمات 
كل من الجلسين ولكن لبس فم صوت ممدود فى الناقشات إلا إذا كانوا أعضاء فى 
البرلان و بالنسبة المجلس الفين م أعضاء فيه . 

۳۰١ اسان ص‎ ) ١ ( 

(۲) لا یسل الانجلیز کا تمل ذا البدا فلا جوز عندم أن يدل وز بر أى بجاس 
الا إذا كا عضوآً فيه ولذلك بين الوزير وكيل برلا له من أعضاء الجلس النى 
جرم عليه دخول 
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- جب آلا یکون بقاء الو زارة متوقفًا على رضاء اللاك قط مهما كان شعور 
النواب بالنسبة للوزارة ء لان مسثولية الوزارة أمام البرلان ممتاها ان على الوزراء أن 
يحصاوا وبجحافظوا على تأييد التواب اففين لم المت إذا حبسوا قلهم عن الوزارة 
أن يضطروها للأستقاة . ولا يكن لتنظم هذه الأمور النصوص الدستورية 
وحدها أذا لم تقترن بالمادات والقواعد المرعة والقاليد التى تنشاً . أما الدستور 
المصرى ققد نص فى المادة ٠١‏ أنه إذا قرر مجلس النواب عدم اقة بالوزارة وجب 
علبها أن تستقيل وهذا النص تفرير لانواعد المرعبة التى نشأت فى الدول البرلائية 
اللأأخرى 0 

۽ - ب أن يكون تنظم الوزراء في هيشة مجلس اماد مكون لوحدة 
متجانسة تجمعهم وحدة الرأى ووجهة النظر فى المسائل السياسبة وهذا التظم ضرورى 
لكي بقوم امجاسبوظليقنه الدستور ية وهو تيجة ناشثة عن وجود التضامن بين الوزرا 


-لکي يكون النظام البرلانى متوازنا نح الحكومة حق ال حل . 


ان النظام الوزارى 


تنص المادة ۹ من الدستور المصرى على آن 
الث يمين وزرا ويقياهم ٠‏ والوزراء أ كبر وكلاء الاطة التى نصت الادة 
٣۹‏ على أن الك بتولاها فى حدود الدستور » فالمعقول أن کن تیت ورا ر 
4 جرت العادة فى الدول الملكة البرلانة أبعناً أنه عند نولية ملك جديد تقدم 
یار من براه ون کان التیع ف هذه الحالة 
تشكلها . وتبعاً لما التقليد قدمت الوزارة 
بوت الأول عقب الاتهاء من حفلات التولية فى 
avi‏ .معد نکیل الوزارة ق م آضطس سے پت۹ وقد آتهر 
ريما رفعة النحاس ءاشا هذه الفرصة عأدخل على وزارته الجديدة ( الوزارة الحانية 
اراب ) دبلا کی آکان من تان عدم آشراك أربمة من أعضاء الو نة 
( عل بأشا فهمى « محد صفوت باشا » محود غالب باشا ء مود فهمي النقراشى 
وزراء الحرية والأوقاف والمقانية والمواصلات ابق ) 
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بالك لا سبا وآن نوقيمات املك فى شثون الدولة جب انفاذها أن يوقع مجانها 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء الختصون فوجب أن يكون الماك حرا في اختيار 
مسنشاریه الین شق بهم 

ولكن الوزراء هم صفتان مستقاتان : فبم يئاون البرلان لدى الك ٠‏ ويون 
ااك ادى البرلان فوجب آن بحوز الوزراء على رضاء البرلان کا م حاثزون على رضاء 
اللاك . فالات بختارم من زعاء الغ و یشرف البرلان على تمیینهم من طر بقین: 
إشرافه على الخزينة العامة ء لاأ ن انشاء وزارات جديدة بستدعى مواقة البرلان على 
الأقل من الوجبة الماية » والمسشولية الوزاربة . 

ويوجد الآن لمصر وزارات : اللاخلية ء الالية ‏ الارجية » المربية والبحرية 
والطيران » الأ شغال » لمارف » الأوقاف » المواصلات » الزراعه » المقاية » 
التجارة والصناعة ‏ الصحة 

و يشثرط الدستور المصرى فى الوزبر ال جنسية المصرية وألا يكون الوزير من 
اللأسرة المالكة ( مواد ۰۸ و١ه‏ دستور ) . 

عدم الجع - لا يكن الع بين الوزارة وأية وظيفة أخرى غير عضوية البرلان 
كذاك لا ييكن الج بين الوزارة والوصاية على المرش ولا المع بين الوز 
عضوف الأسرة ا اكه . والفكرة فى حرمان أعضاء الأسرة الالسكة من | 
أبماد الاراء عن كل مثولية حكومية وحتى لا بجر خطا الأ مير الوزير سوه المعة 
للماثلة المالكة عا قد يوجد حرجا لشخص الك . 

ويقول المسبو جيرون فى قاموسه السياسى أن هناك سيباآخر ذا التحر م 
وهو أن المسثولبة الوزارية يجب آن تكون مثولبة حقبقية قأذا e‏ للأمراء بقار 


الذي يمين جب أن يستقبل من عضوية البرلان وبرشج نفسه من جديد قى الدالرة 
التى اتخبته وقد نسج بعض الدساتير على منوال هذه التاعدة . وعلة ذلك ( نظرع 
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على الأقل ) أن تميين اللاك لوز بر هو تميين لحد النواب فى وظبفة ذات مرتب ما 
يلقى شيت من الر بب والككوك على استقلال الاب إذ بحتمل أن اللاك اغا اختماره 
ليكون عو٤‏ له على البرلان فلازالة هذه الشبمة بحسن أن يمود الاب الى ناخيه 
ليمطبهم الفرصة فى آن بعلنوا تلهم به أو يسحبوها مته . 

وقد اختفت هذه الفاعدة من الأتظة النجليزبة والبلجيكية والأبطالية 


والأسبابة 
فى أختيار الوزراء اذ أن الل بناء على هذا النظام لا بختار الوزراء إلا من ينال عضاء 
الواثقین من دوارم وثوق تام و بتحاشی عن اختیار الوزراء من بین آواب الدوار 


التى يتنازعم الأ حزاب الختافة خوف تمريضهم للفشل وقد يكونون ذوي كفاءة 
ودراية. a‏ تعبین بعض الو زراء من غير أعضاء 
ب اذى مختار وزيراً لامعل هما للأن كل 
نأب هو فى النيقة مثل لزب ولديه شبه توكيل من الحزب بقبول الوزارة فالاختبار 
مركز الوزير جالب لماو الصيت ولا حترام ناخبيه . وفضلا عن كل ذاهت فان 
الوزیر لا یکنه آن ببق ى مركزه بير اعباد على تأبيد البرلان ولا شك أن غالبية 
البرلان لا تسمح بتعیین وزبر تری فی تميينه امكان استماله آل طد واب الدولة . 
وبختاراللاك ريس الىكومة وهذا الأ خير بختار وزراء محر يةتامة أو هارت ويام 
( والسبب فى هذا الأ حتباط هو ما أسلفناء من أن املك التق في الاأعتراض على 
تمیون وزير بذاته لاٴسباب وجيهة يقدرها هو) . ومختار رئيس الوزارة زملائه إمامن 
بين أعضاء البرلان أو خارجا عنه. وهذه المر ية امتروكة رئيس الوزارةقي اختيار زملاه 
وأعوانه ضرورية : أولا - ليتمكن من أختيار أ كنا اناس اتولى آزمة الىك فوزارة 
المالبة والحارجية والحريية مثلا تستدعى كفاءات فنية خاصة فاذا حاولنا تفبيد حر ية 
الرليس ف أختبار الوزراء تكون الليجة عدم تمكنه مرن تميون آ كفا من برام لمذه 
امناصب . ثانا - لتحقيق التجانس وال نسجام بين أعضاء الوزارة فرثيس الوزارة 
لا برشح قتعبین المراکز الوزارية آلا من ,ری آنه بیکنه التعاون سهم بدون آختلاف 
وتصادم ستمر قد يؤدى الى تمطيل الأعال . ثا - رئيس الوزارة هو المسثول عن 
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سياسنها العامة أمام البرل ان » قيجب أن يكون له أكر قط من المربة فى أختيار 
زملاثه ٠‏ ولکن لا ینبغی رئيس الوزارة آن يستعمل حريته هذه لاستبماد الكقاءات 
وقصر المرأكز الوزار ية على الاشخاص الضعينى الأرادة أو الذين بظهرون ستعدادم 
لقبول كل ما بقرره الرئبس خطأ كان أو صوا) . والمرجم فى امابة للبرلان و بقظة 
ارا أى العام . 

وتعيين الوزراء عمل من أعال الدولة فأمر الك بتمبين الوزراء جب لنفاذه أن 
يكون موقت عليه أيضاً من وزبر مختص ولاك جرت المادة فى فرنسا أن بوق 
رئيس الوزراء المستقيل على أمر تميين الوزارة ال جديدة وهذه المادة دعت مض 
اكناب إلى اانساؤل عا بحدث إذا رفض رئيس الوزارة المزول التوقيع على أ 
تعيين الوزارة الجديدة . على أن هذا الفرض ل يتحةق مطاق وأن كان انال تحفقه 
دعا كتاب البلجيك الى إباحة أن بقع رئيس الوزراء ال جديد على آم تميينه فى 
هذه ا اة والمتبع فى مصر الآن أن الاك بصدر امره الشخص المكلف بتشكيل 
اوزارة ( زعب الأغلية ) للأخذ فى تألتما وعرض الشروع علي الأعتاب اللكية 
وهذا الأمر الملكى لا حمل الا توقيع اللاك وحده . ولكن بمجرد أن بقر اللاك أاء 
الوزراء الذين يمرضبم عليه الشخص المذ كور بصدر الرسوم الملكى م بأليف الوزارة » 
وهو يحمل علاوة على توقيع اللاك توقيم ربس الوزارة الجديد نتفه 

وزراء الدولة والوزراء بلا وزارة فى الدستور الصمرى - ولوان الدستور صامت 
عن هذه النقطة إلا أنه جر على المرف ال جارى فى البلاد البرلانبة جوز تعبين وزراء 
بلا وزارة کا جوز تمیین وزراء دو ۵'۴٤‏ یساس 

ووزراء الدولة لبس هم إلا وظبفة شرفبة لا تخول للاملبا لا مرت ولا أمتيارً 
خاصا » وقنح الدولة هذا اق ب كككافأة على خدمات جليلة الى رجال الدولة الظام 
کالوزراء الأ قدمين ورؤساء بجاس الاب والشيوخ أو كار الموظفين 

ولا يدخل وزراء الدولة من جس الوزراء ولكنهم يدعون فى أثاء الأ زمات 
الشديدة لأ خذ رأيهم بطر بقة استشار بة نة أى غير رسمية و بغير أن کون علمم 
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ا 


ا وياح طم حضور جلة جلى الوزراء إذا أراد اك فى ظروف استثائية 


وهذه الطريقة تمكن الك فى كثير من الأوقات مر توحيد الاحزاب فى 
الأزمات المصيبة كا تكن من الأستنارة برأ ىكار الحنكين من رجال السياسة 

والوزراء المادیون پنقسمون الى قسمین : وزراء یدیرون وزارات » ووزراء بلا 
وزارة “ والوز یر بلا وزارة عضو فی بحاس الوزراء گالوز یر اذى يدير وزارة سواء 
بسواء . والفرض من هذا النظام تعكين الدولة من اللاستعانة يعض ذوى الكفاءات 
وقد ظهر. فائدة هذا النظام على آتها اثناء المرب المظمى وبمدها فمين فى الدول 
ا حار بة كشي من الوزراء بلا وزارة للاستفادة من آرانهم فى ادارة المرب والوصول 
الى النصر . وسبتق لنا أن تكلمنا عن الوزراء بلا وزارة عند دراستنا نظام البرلافى 
بوجه عام فى الكتاب الأول ولذاك نكتنى هنا بهذا القدر . 

الملاقة بين الوزير وال ليست الوزارة شخص) ممنو) مستقلا فا هى 
إلا إدارات عامة ذات اختصاصات مبزة وكل وزير يدير رده أممال وزارته 
ويغى أوراتها من قرارات ومنشورات و يأر بصرف الأموال اللازمة ها فى حدود 
اليزانية وبرفع الدعاوى الاصة بوزارته ويتماقد بأها فما يسا ا . 
ضروری لسن سیر الأعال فلا جوز ثلا أت بقاضی وزير 
المالية بتعوبض نشا عن فمل وزارة أخرى ولا أن بسك بالقاصة اذا كان الفرد مدي 


وهذا الل 


لوزارة وداثع لوزارة أخرى ولا أن يتدخل وزير فى شثون وزارة أخرى غير وزارته . 
الدول البرلاية لا وزير وآخر من حيث الاي ة وأن كان 
اريس الوزراءمركراً متاراً عن بقية زملاثه أنه هو الذى بختارم فى الواقع و يعرض 


اسمانم على رئيس الدولة لاستصدار مرسوم بتميينهم . ومع ذفك لا بجد الانسان فى 
دساتير عديدة كرا لوظيفة رئيس الوزارة . أما الدستور المصري قانه يقترض أ 

هناك يس مجلس الوزراء إذ نص فى الادة ٠١‏ على أن رئيس مجلس الوزراء 
وتم ى الك فا بختص بشثون الدولة علاوة على توقيع الوزراء الختصين » فى هذا 
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النص وحده ما يشر بأن ارئيس الوزراء مكانة خاصة وساطة أعلى من ساطة بقية 
الوزراء ‏ واغا یتوقف ذهك ال ح دکیر »کا قلا فی موضع آخر» شنم وک وکاله 
ومقدرته . و بسی‌الرئی سف فرنسا نموه دف ٣۵:۵٥٣۲‏ وف بلچکا ا وف 
اترا مان۵ مصتء٣ ٠‏ وهو الى برس مجلس الوزراء فی غلب الاوقات اہم إلا 
فى الاحوال الى برأسه فبا الاك وفى هذه الل بى اليل 4۴# امي یا 
له عن المالة التی پرأسه فبھا ریس محلس الوزراء و يس ۲٥«نظه‏ ۵6 1ن6٠«ت‏ . 

تغپور الوزارات والور 
هذه الا سباب أسباب فردية تعس أحد الوزراء فردء) وهى الاستقالة الفردية » عدم 
رضاء الك » الاختلاف مع رئيس الوزراء ءا حلاف ييه وبين مجاس الثواب » 
رفض الجاس التصديق على ميزائية وزارته أو رفض مشروع من مشروعانة المامة » 
وکل هذه الاباب تؤدی الى اعتزال الوزبر . وهذا يدانا على آن تضامن الوزراء 
لیس معناہ الم حا مسثولون عر کل ما ینسب الى ی وزير على حدة بل أن 
تضامنهم لا يشمل الا مسائل السياسة المامة أى تلك السائل التى لاأينها كانت 
موضوع بحث بحس الوزراء أو مفروض فبها أن تكون موضوع حثه . ولكن الميز 
بين المسائل الاصة بالسياسة العامة وغيرها على جانب عم من الدقة » فأذا حصلت 
مناقشة فى البرلان على فمل منسوب للأ حد الوزراء وكات متتكوكا فى هل المأ 
فردية أو أجاعية فالعادة ء اذا أرادت الو تتحمل المسثولية » أن بقرر رئيس 
الوزراء ذلك و يدخل المناقشة و يبين للمجاس أن الوزارة تنخذ مسثولية هذا العمل 
على انها 

وهناك أسباب تؤثر على الوزارة بجامبا أهبا تغيير الأغلبيية بعل الائنخابات 
رض أن الأغلية كانت من حزب سين وحل وق اتقضاء ٠‏ أجل مجلس 


تنقضى وظبقة الوزبر بأسباب متمددة ‏ وبين 


بكل هدوء وسكون وعادة بدون أتظار مواجة 
اجس ال جديد ها وسحبه مته منها . كذك تستقيل الوزارة أذا اعتلى الموش ملك 
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جديد"'“ واكن الاستغاة لاتعصل عقب أعتلاء المرش مباشرة لن فى الفثرة الت 
تر بين وفاة اللهك وحلف اللاك ال ديد المين يكون مجلس الوزراء قيا هو القنم 
بالسلطة ء قتى حلف الماك الجديد اليمين وآتهت لرام التى تقام عادة ذه المناسبة 
تقدم الو زارة أستقالنما حتى يمى الك ال جديد الم ية الامة فى اخخيار الوزراء الذين 
يق بهم كذاك تحدث الاستقالة إذا توق رئيس الوزراء فان الوز راء يقدمون 
استقاانمم الى الك اتكون له المرية أن يمين من بيهم أو من خلانهم الشخص 
الذى يريد أن يمد اليه فىتشكيل الوزارة . وأخيرً تعد الاستقالة اذا حصل خلاف 
أساسى بها و بين اللاك أو ينها و بين البرلان . 

وممقل الأزمات الوزارية المادية هى أزمات برلانية تنش من اخخلاف الوزارة 
مع البرلان . ويظهر هذا الاختلاف اذا اقترع ججاس النواب على عدم اة بالوزارة 
آواذا رفض ة أو الموافقة على مشروع من الك اربع المامة التي تعرضها عليه 
الوزارة . وفى هذه الأأحوال إا أن تستقيل الوزارة معترفة بهز ينها وتجزها عن 
الاحتفاظ بتأييد نواب البلاد أو الها تبق فى ركزها وتش بر على الك محل مجلس 
النواب واجرا جديدة لنسنبين ما إذا كان الرآى المام أو جهو ر الناخبين 
يؤبد انجس فى إسقاط الوزارة أو الهم على المكس يسحبون ثقلهم من أولثك النواب 
بین حاولوا أسقاطبا . وجب أن نلاحظ هنا مم ذك آن سم الأ زمات الوزار ية 
الماضية فى مصر منذ بده الممل بدستور سنة ۹۲۴ يكن تنيجة أختلاف بين 
الوزارة والبرلان بل كان ناش أما عن التدخل البربطانى أو عن عدم أتفاقق بين 
الوزارة والسراى . و يسر ذلك ظروف مصر الخاصة فى هذا المهد قبل أمضاء العاهدة 
اللصرية الأنجليزية من جهة ء وتولى جلالة الاك المالى أول ءلك لمم الحديثة ثا 
وتولی فى ظل الدستور وكنفه من جهة أخرى . 

اختصامات الوزراء 

المركز الحاص اوز راء : الوزراء هم الوكلاءالباشر ون والمسثولون عن أعال اللاك 
صاحب النات الصون وم من جبة أخرى رؤساء الدارات العامة فى الول 
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فالات بتولی سلطنه بواسطة وزراثه ( ٤۸‏ دستور) وجیع اعمال مع 
الامة تستازم تدخل رئيس الدوة وتستازم أيضاً تدخل وزير مسثول . ومن جهة 
أخرى فالوزراء رؤساء لصالم الحكومة ولا يكنم القيام بهذ الأأععال إلا إذا كاتوا 
مؤيدين بثقة النواب . فم من جهة مسولون أمام الك ومن جهة أخرى مسثولون 
أمام النواب » ولكن هذه المسثولية لا تقتضى الخضوع اتام ولا الأستعباد ذه 
السلطات أذ أن لوزراء مركراً خام يستمدونه من الدستور ومن التقاليد السياسية 
وهذا بجملهم أ كثر من مجرد 31 اتنفيذ أوامر الك أو البرلان 

الملاقة بين الوزراء ومجلسى البرلان : من الهم أن تیم عمل ازب فبا بخص 
بملاقته مع مجلسی البرلان . وقد عرفا ما تقدم أن رئيس الوزارة حر ي 
اختیار زملاثه الوزراء سواء من بين أعضاء البرلات أوخارجا عنه ٠‏ وقد فى 
الظروف باختيار و زر الحرية من رجال ال جي شك جرت المادة أن اختبار أ كار 
الوزراء يكون من آءضاء مجاس النواب دون الشبوخ . ولكن نص الدستور على 
أن لكل مجاس الق فىأن يدعو اليه أى و زير لطاب مملومات عن المشروعات 
التی یقدمہا » وآن لکل وزير الح فی أن بدخل آى مجاس من مجلسي البرلان 
وأن بسع فيه إذا طلب الکلام ( ٦۴‏ دستور) ولا يكون الوزراء صوت معدود 
إلا إذا كاتوا أعضاء. 

اختصاصات الوزراء الحكو. ج عن نطاقق موضوعنا إذا تحن حاولنا 
ان نمدد الاختصاصات التمددة اساطة التفبذية لأنه لا يكن فيم حقيقة أختصامات 
الوز ير المتمددة ألا أذا درسنا تفصيلات نظام الصا التى يقوم على رها وهذا لا 
يس القانون الدستورى وحده بل والقانون الأدارى أيضا ء ولذلك نكتني هنا بأن 
نبين أختصاصات الوزراء من الوجة الد تور ية على الخصوص وكبفية قياميم بعالم 
متوخين الامجاز . وتتلخص هذه الأ ختصاصات قبا يأ : 

أولا - الو زراء يشاركون الاك فى التوقيع على أوامره فىشئون الدولة فلم 
بهذه الصفة كل الاختصاصات التى لماك بشاركونه فيها سواء أكانت هذه 
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الاختصاصات متعلقة بالامن والنظام أم بالاشرافعلى أعال الات الحبة آمبالشثون 
الداخلية والادارية أم الثوت الارجية ولا تشذ عن ذهك الأأعال السيامية 
والدستوربة كل مجلس النواب أو تأجيله ‏ 
انی - للوزراء دور اقتصادی ومالی هام لانم بصقهم رۋساء لوزارانہم 
بحضرون أبواب اليزانية الحاصة يمه الوزارات و بمرضونها على وزارة المالية 
لتدخلما فى مشروع الميزانبة ويداقمون عنما فى البرلان وينفذونما و بطبقوما كل فبا 
بخصه وم بهذه الصفة يصدرون أذون الصرف على الحزينة وبحضرون الحاب 
المتامی لمرضه سنو يا على مجلسي البرلان . 
ثا - أن الوزراء يستمدون شخصيا من المشرع ومن الك آی من القوانین 
وامراسم اللكية حقوقا متمددة وساطات خاصة کق تین اموظفين وترقينهم وعز طم 
وحق E‏ عم وتأديهم وترتيب الصا العامة وحق إصدار القرارات العامة 
أو الحاصة تنفيذا لواح والقوانين . ولا يمترض على ذفك أن السلطان لا مجزأ ولا 
زل عن شيء منه وأن هنه المقوق والسلطات انا منحها الدستور رئيس الدوة 
تسه لأن تفو بضالسيادة أو الساطان ليستنازلاعنه وقد أجاز الد ستور اللصرى 
لبرلان أن يفوض الى هيثات أخرى الفصل فى صحة الاتخاب مثلا »كا قرر أن 
اللاك يتولى سلعلته بواسطة وزراثه قيجوز أذن ارثيس الدولة أن بخول الوزراء سلطة 
عمل الواح الثانوية فى شكل قرارات وحق تميين وعزل فات معينة من الموظفين 
وترتيب امال اح ء ولبس مت ماينع السلطة النشربعية ذات الاختصاص ا 
والمر بة الكاملة (فبا عدا مسائل تمديل الد ستور) أن تنازل ءۋ6 عن جزه من 
النشريمية الى اللهك أو الى الوزراء مباشرة لتنظيمها بواسطة لوال أو مراسع ‏ 
)١(‏ تتص المادة الأولى من النستور أن مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة 
ملكا لابجزأً ولا ينزل عن شى منه وصحة هذه المادة اللأخوذة عن الد تور البلجيكى 
وغيره من الدساتير . . . سلطانما أو سيادتها لا تجزأ لان المقصود هنا هو السلطان أو 
السيادة لا الملك وقد جاء النص الفرنسى للدستور المصرى صرعا فى ذلك حيث قال 
Ses droits de Souveraineté sont indivisibles et inaliénables‏ 
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ويتبين من ذلك أن سلطة الوزراء ليست محددة ومحصورة بل يكن ز ادها 
بواسطة قوانين من الساطة النشريمية أو راسم صادرة من رئيس الدوة . 

المسثولية الوزارية 

أصل المسثولبة وأتواعها - يقول مل فرنسى قد أن اللاك لا بخلى علق الا 
اذا أخطاً مستشاروه ن ذفك ان الك لا يكن ساله مباشرة بل وزراؤه 
م السشولون الأنا إذا جملنا الرئيس الأأعلى فى الدول اللكية مسثولا لأتج ذلك تاج 
خطيرة إن لم تقل رة 
ق لأنجليز هذه الصمو بةك رأينا بتحوبل المسثولية عن عانق الملك إلى 
لون آن املك غير مسثول ولكنه من جهة أخرى ليست له أهلية 
بفرده بأى عمل من الأأعال » أما الوزراء وم الفين يقومون فلا باحك 
فأنېم مسئولون عن آعمالم سياسب) وقضا . 

وبدأت هذه المسثولية بڪونها مسثولية جنائية بحتة تنفذ بطر بت الها كة 
اهممص التى كانت جر على الوزبر المسثول فضلا عن عزله عقو بات فاسية ١0‏ 
وبرجع تاريخ هذه الا كة كا تدم إلى القرن الرابع عشر وكانت تحصل بشكل انام 
موجه من مجلس النواب أمام مجلس الوردات منعقداً بصفة محمكة عليا . 

ومن العلوم أن الأأختصاص القضانى نجاس ال#وردات يرجع الى عهد قدم 
عندما كان امجلس ممروة باسم الجلس اللكي الكير ماع۸ سمالنممم) سدم 

ورآیٹا ابض کف کانت احا ک «٥۸١‏ ط٥ہء‏ م1 سلاحا قو فی ید النواب فی 
عمد عاثلة ستوارت وكيف دخات هذه الطريقة إلى كثير من الد اتير الحديثة 
کد ستور بلجيكا ود ستور الولايات النحدة ولا بزال أرها باق فى افد ستور اللصرى 
( مادة 1 ).ولا تقتصر هذه الجا كة فى بعض البلاد على أحوال الجايات والجنح 
التی برنکیما الوزراء بل تشملل کل اال أو خطاً جم يرتكيه الوزراء أثناء تأدية 
وظيقتهم بترتى عليه ضرر يصالم الدوة 

. نمه( وقد تکلمنا عن ال ۵۲س طعممومز ف متاسبات عديدة‎ ٢٤ ص‎ )١( 


د 


ولكن حت الحا كة ا نة بطل استماله فى انجلترا وهى البلاد التى نشا فما 
واستميض عنه بالمسثولبة السياسية أو البرلاية الأنه عندما أصبح مجلس النواب 
قادرا على إإسقاط الوزراء م جد ضرورة لحاكنهم وبي ارة ارا أن الجلس أصبح 
يتتي أغلاط الوزراء بعزطم بدلا من اتتظار وقوع جر ية منهم ثم جاكيم وذهك جر 
على امبدل القائل إإن الوقاية خير من املاح © 
وقد بنا أن الوز ,ر ولپول هماه« عندما استقال نة ٠۷٤١‏ كان أول من 
سلم باستحا الحکم بغير تأبيد البرلان وآ رئيس وزارة حاولوا عاكنه بناء على 
أسباب سياسية للأرغامه على اللأستقاله » أما الآآن فف د أصبحت المسثولبة السياسية 
أظلهر المسثوليات فى المىكومات البرلائية سواء أ كانت ملكة أم جورية ما عدا 
الولايات النحدة وسو بسرة ( والانيا قبل دستور نة ٠۹١١‏ ) حيث المسثولبة 
السياسية والنظام البرلانى غير مطبقين . ولكن بجانب هذه المسثولية السياسية تقرر 
الدول البرلانية نفسمها مسثولية الوزراء ا جثائةولمدنبة التىتنظمها أيضاً قواعد خامة 
ة - الوزراء مسثولون سباع مام الرأى المام وأمام البرلان 
وأمام اللهك . أما فبا مختص بالرأى العام قأنه يملن عدم رضاثه عن الوزارة ا نكتبه 
الصحافة المرة وما بظهره الشعب من مظاهر اللأسنياء بكافة الطرق المرالض 
وعقد الأ جتاعات 
والمسثولية السياسية أمام البرلان بوجد ها فى بعض الدول اجراءات خاصة 
تنظمها افوا الداخلبة ونصوص الدستور وتتيجة هذه المسثولية كا هو معلوم ققد 
الوظلبقة أى هى عبارة عن إكراء أدبى على الاأستقالة قد يلحق وزير مم كا بلحق 
هيثة الوزارة اما 
ما هي الأعال التى تجمل الوزير مسثولا سياس ؟ 
- الوزراء مسثولون عن جيع أعال الك 
٣‏ - وم أیضاً مسثولون عن آعاطم الت يمماونها بصقهم وزرا 
)١(‏ کان آخر من حو کر بطر بق ال ٥۸۲‏ سمو موا اللورد ملفیل سنہ ۱۸۰ کا ذکرنا 
(۲) اسان ص ۳ه 


- -— 
والمسثولية الوزارية قشمل كل أعال الملك حتى رسائله وكل اهال يكن أن 


ينب الله 

وقد حل الدستور اللصرى بنص صرح مشكلة من أ كير اشا كل الدستورية 
بآن نص على أن الوزارة تستقيل إذا قرر جاس النواب عدم اللقة بها وليت 
الدساتير فى بعض الدول الاًخرى بهذه الصراحة » واذا برى الكتاب هناك حيث 
اللص غير واضح وجوب جمل الوزارة مسثولة أمام النواب والشيوخ على السواء 
والتاعدة فى انجلترا أن ليس لجس الوردات ابداء عدم مته بالوزارة لآنه ليس 
مجاا ثيل بل هو مجلس ورای ۰ 

أا مسثولية السياسية امام اللات شابة للأنه وان كان اللهك غالا يكتني 
بأن يستعمل سلعطته اللطفة إلا أنه يستعمل أي ساطته القانونية التى بستمدها من 
اانستور؛ فامتناع اللاك عن توقيم اس بم اليه بنبه الوزراء إلى أن املك غير راض 


بة منصوص عنما فى المادة ٠١‏ من 
الدستور المصرى وقد سبق شرحها وهى تقر امتيازاً الوزراء - نود أن نمود البه هنا 
بصفة خاصة - إذ بجمابم غير خاضمين #ساعلة القضائبة المادية ولا لنبابة الممومية فى 
أذ ساطة الاممام هذه المالة من حق مجلس 
النوات دون غيره . وفى اعطاء التق نجاس النواب وحده قى انام الوزراء بخصوص 
هذه ال جرم تأمين للوزراء من رفع الدعوى العمومية عليه م كيقية أفراد الاس 

أما الموظلفون الخرون فلا اج رقع الدعوى علبهم إلا إلى تفاق مع رؤسابم 
وهذا الذظام مثيم فی مصر من سنة ۱۸۹١‏ بقرار من مجاس الوزراء . 

وحكة تع الوزراء بهذا الأتياز هو ألم فى ققامم بعالم بحتکون بالا فراد وقد 
بحدث من هذا الاحتكاك مثادات فوجب أن حى الوزراء من خطر الأنبام وتدخل 
اجا ج الجناية ما مل شرفم ومام فی خطر ویعوق ق اہم بعالمو بموديسوء السمعة 
على الكومة بأسرهاء ولمقا نشأت هذه القاعدة التى آخذ بها الدستور اللصرى وهى آنه 


= 


لا يصح عاكتهم إلا بمد صدور قرار إتهام من مجلس النواب بأغلبية اين ولا 
تهوز عاكنهم إلا ما مجلس صوص مكرّن من رئيس المكة الأهلةاليا ومن ستة 
عشر عضو ولا تصدر الأ حكام إلا بأغلية اثنى عشر صوت ‏ وهولاء الأعضاء منم 
ثانية من أعضاء مجلس الشيوخ ممينون بالقرعة ومانبة قضاة ( مستشاربن ) بقرتيب 
الأقدمية . 
ومهما يكن من ضرورة حجاية الوزراء من خطر رفع الدعاوى علهم فان رى 
أن الدستور قد غالى فى هذه الضمانات حتي قد أصبح الحصول على حك على الوزبر 
شبه ستحیل 

وتظير نا هذه المبالغة من مقارنة هذا اللص ا ياثله فى الدساتير الآ خرى لثرى 
هل أسرف الدستور الصرى فى وضع هذه الفمانة آم لا 

ققد نص الد تور البلجيكى فى الادة ٩١‏ على وجوب المحصول على قرار انام 
من ججحلس النواب ولسكن لإ يقبده بأغلبية خاصة وجمل المكر عابهم من اختصاص 
ی ا کا قضانما فم يدخل فى الحكة عنصراً سياس هو أقرب 


ولكن لعرفة مدى الأمتي از الذى قرره الدستور المصرى اوزراء اذا حوكوا 
جناي جب النيز بين جرام الفنون العام وا جرم التعلنة بالوظيفة : 

جام القائون الما - تقيد الادة ٠١‏ الضمانة التى متحت للوزراء بحالة ال جرم 
الى تقع ملم وظلالفهم مرجت بذاك ال جرم التى لا علاقة ها بأعال 
وظاثنيم والتى يمبر عنما جرم القانون العام أو ا جرا الماديةء فاذا ارتكب وزير جرية 
عادية لا علاقة هما بعل وظلبقته قان القضاء المادى هو الختص فترفع عليه الدعوى 
طبقاللاأوضاع المادية وامام جاب اع المادية ؛ والذى بقرر الانيام هى النبابة 
الممومية كا آنه جوز رفم الدعوى مباشرة من الجنى عليه أمام الحكة فى حا 
اركاب جنحة ۰ 


الجرانم النلقة باوظيغة- يجب اتر يق فى هذه لمران ضما بن نوعين عختفين: 


- 


النوع الأول ال جرم النصوص عنما فى قاتون العقو با تكالفياتةوالاختلاس والامتداء 
على الحرية ء والنوع اثانى الجرأم النتجه عن سو استمال اللطة ما لا يدخل تحت 
نصوص قانون المقوبات كارتكاب خط جسم فى حق الدولة أو اهال أو اعتداء على 
الدستور اح ٠‏ 

وقد أشار افدستور المصرى إلى إصدار قانون خاص يبين فيه أحوال مسثولية 
الوزراء الى لم يتناوها قانون العقو بات وقد تكلمنا أكثر من مرة فبا تقدم عن مشروع 
قانون عاك الوزراء اذى آعدته الوزارة النحاسية اانة قبل استقاكها نة ٠۹۴١‏ 
ا ریما فح من ۱۰ مایو سنة ۱۹۳٩‏ . ولا 
ا لا حکام الد ستور من سن قانو آخر لتنظم الا جراءات ی اجرا ات 
ا الوزراء أمام الجلس الخصوص أذ أشار ادستور إلى ذلك بقوله « وإلى أن 
يصدر قانون خاص ينم بجحلس الاأحكام الخصوص بنفسه طربقة السير فى حا كة 
الوزراء » ( مادة ۷١‏ ) . 

ويوقف الوزير الى ينمه مجلس النواب عن العمل إلى أث بقضى مجلس 
الأ حكام الخصوص فى آمره » ولا ينع استمفازه من اقامة الدعوى عله أو الاستمرا 
فی اکن ( ۷١‏ دستور) 

أمر الماك - المفو - ليس الفرض من هذا النظام ( احاكة ال إنائية ) جرد عقاب 
الوزير النى أجرم انی آجرم آو آمل بل غرضه أیضا عتاب الوزبر الفى بتحمل مسثولية عل 
صادر من اللهك . فقد بينا أن الماك ليست ديه أعلية اصدار آوامر بفرده بل جب 
أن يوقع وزير مسثول على هذه الوا » وهو بتوقيمه يتحمل مسثولية ذلك العمل » 
هذا كان من الطييعى أن الوزبر اففى يطلب ع اكه لابيكنه آن يدفع عنه هة 
بأنه تلق أوامر الملك وفداك نصت الادة ٠٣‏ دور على أن أوامر اللك شفية أو 
كتاية لا تغلى الوزراء من المسثولية حال .وهذا اص مستتى من التاليد الاتجليز يه وقد 
تقل أولا إلى الد ستور الفرنسى الصادر سنة ۱۷۹١‏ تم تسرب إلى الدساتير الاأخرى. 

ولا كان الفرض من هذا النص هو حابة المصلحة العامة كان من الضرورى 


-- 


أي أن بقيد حق اللك فى إسدار سنو عن الوزير اذى يسدر عله حك من مجلس 
الأأحكامء وللا إذا آنا ذك فقد مصل أن برتکب الوزیر جر على أر 
الك فلا بلبث الملك بعد أن يصصدر على الوزير الج كم من الجلس أن يفو عله › 
هذا نص الدستور الصري ( مادة ۷١‏ ) على آنه لا جوز العفو عن الوزير الحكوم 
علبه من ججاس الأحكام الخصوص إلا بوافقة مجلس النواب . 

وهذا القيد - الذى ينع حت العفو عن الوز بر الحكوم عليه - خاص بالاحكام 
اشا من الجاس الخصوص و بمبارة أخرى بالاحكام المتربة على جرائم وقمت 


أدية الوظبغة . 
أما ال جرم المادية والتى کي فبها ء حب دستورنا ء احا المادية مخ العفو 
فبها خول الملك بغير تقييد بوافقة مجلس النواب . 
مسولية الوزراء المدنية - مسئولية الوزراء المدنبة هى مسثوليتهم بأن يدفعوا من 
ام تمو ضا عا ارتکبوہ من خط أو ما أحدوه من ضرر غير مشروع سواء أن 
هذا الط يكوّن جرية وير مسثولية جناية أم لا وم يتعرض الدستور عندنا ذه 


المسثولية فمى خاضمة لفانون المام سواء فى طريقة رفع الدعوى أو فبا يتمق باحكة 
التى تقضى فى الطاب . وقد أشارت بمعض الدساتير إلى اصدار قوانين تنقلم المسثولية 
امدنية لوزراء وإن م يكن فى دستورنا أ ص كمذا الا أن ااشرع حر فى أت يضم 
به هذه المسثولية وبحددها وكل ما تقدم خاص |٤‏ برقع على الوز بر طالبته 
بدفع التعويص من ماله الحاص أما ما يتعلتى بالسثولية المدنية الواقعة على المحكومة 


سير المصالم العامة » فيذا من موضوعات الفاتون الادارى . 
وكلاء الوزارات الب لانيون ( أا ) : تقدم القول عنهم من الوجهة العامة ومن 
الوجهة المصرية بصفة خاصة قى الكتاب الأ ول »۰ پراجع ما قلناء هناك 


۳ - 


الفصل الثاني 
السلطة التشريعية - الرلان 


يشترك المهك والبر لان في القيام بالسلطة النشر بمية فلا بصدر قانون إلا إذا 
البرلان وصدق عليه الك ( ٠٠‏ دستور «صرى ) وقد أجمت نة الدستور 
على آن تكوّن البرلان من هيئنين تدعى إحداها مجاس النواب والأأخرى مجاس 
الثيوخ . وتكوين الميئة النباية من مجلسين هو التكو ين الذى سارت علب الدساتير 
القدية والمديثة إلا القليل جد مها ( راجع الكتاب الأول ص ٠١١‏ وما بمدها 
نظام الجلسين ونظام المجلس الفردى ) فقد دلت تارب الدول المر بقة فى الحكومة 
البرلانية على أن نظر ية ال جاس الواحد هما مضار كثيرة فى العمل فان الميثة الأشر بمية 
بطبيعة يها عن الم ميالة الى الاعتداء على الساطات الأخرى فاذا كانت محصورة 
فى مجلس واحد استبدت بتلك الساطات استبداداً مي الاثر . أما تداو ا فى 
مجلسين فيكقل زوال هذا الحظو ر وعدم اضطراب الملاقات بين هيثات الحكومة ‏ 
ومهما يكن فى تداول القوانين التى بختلف الجلدان عليها مر اضاعة بض الوقت 
فان خلافہما فی الرأی دلبل على عدم القع بصلاح هذه القوائین والقوانین غیر 
القطوع بصلاحا كثيراً ما تضر لأسباب مختلةة » إذ قد تكون رجمية فتوفز 
النقدم وقد تكون ميال للطفرة فنحدث رجة اجناعية ضارة بالياة المامة ء فالوقت 
يضيع فى تمحيصمها و ردها دود الىك ومقتضيات النطو ر لابمتير ذاه هباء. 
وإذاتر تبعلى ضياعه بعض الضرر فذاك ضرر قليل جد بجانب صدور قانون من 
مجلس واحد غير جامع لسلاءة امبدأً وداد الرأي . ثم أن فى ازدواج الجلدين 
وسيلة مغايرة ينما فى طريقة التكوين تسح بأن يئل فى أحدها مالا يتيسم تثبل 
فى الخر من الكفاءات والمصال الاصة . 

وم اختصاص لسلطة النشر يمية مساثل النشری ع کا هو مملوم فنصت المادة 
أقره البرلان وصدق عليه الك . 


۲۵ دستور انه لابصدر قانون 
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والقانون موضوعا و إجالا هو كل أمر يقر قاعدة عامة يلنز م الاس العمل بها 
واكن من الوجهة الدستورية القتون هوكل تشر يع يكون وضمه من خصالص الميئة 
التى تلك بقتضى دستور الدوة السلطة النشريمية ( البرلان عادة ) . وققا جب القييز 
بين القانون (نم) والاأمر المالى أو المرسوم ( ٠۲ء6«‏ فالأ ول تقره السلطة النشر يمية 
واثانی بصصدره رئيس الجهورية أو الماك يدون احباج إلى عرضه على الساطة 
النشريعية . والراسم على فوعين : مراسيم تشتمل على لانحة إدارة عوية 
ا ومراسيم غير مشتلة على لاحة إدارة عمومية كار سوم 
الصادر بتعيين موظف أو بالمفو عن شخص كوم عليه ام . والفرق بين القانون 
وامرسوم بلانعة أو اللاحة على المموم آن القانو ن بتضمن عادة مبادسك تشر بمية 
عامة أو أساسبة أما اللاتحة فلا تباغ مبلغ النشريع الأأساسي وان يقصد بها تقر بر 
القواعد التى تسهل تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة النشريمية وقد بضمبا اللاك 
بتفويض أو دعوة من السلطة النشر يعية انكل نصوص القانونالصادر مها و تقصيل 


ما أله ذت القانون ولكنه لايك على كل حال أن ينسخ أو يغير مرن أحكام 
القانون أو القوانين الصادرة من البرلان أذ اللاضة ت 0 وقديضع 


الماك اللو من تلقاء نفسه بدون أحتياج لدعوة البرلان أا على نص المادة ۴۷ 
دستور ء اللك يضع الوح اللازمة فيذ الفوانين » أما المرسوم غير المشتمل على 
إدارة عمومية فهو افذى يتضمن أحكامً خاصة فردية كل بحلس النواب 
أوتأجيله أو تين موظ كير أو عزه ام ٠‏ 

الاتخاب : ترا-ى فلجنة الدستو ر أن أمثل الطرق للاتتخاب أن يكون 
اخبين واثانية درجة اندو بين الناخبين . واا دعا االجنة 
جتين وتفضيه على ميدا الاتتخاب الباشر الذى رأى بمعض الأعضاء 
الاخذ به سببان : تارئخ مص الاتتخابى فان مصر لم تعتد الاتتخاب السياسي الباشر 
بل كانت كل قوانين الاتخاب الماضية مجلس النواب فى سنة ۸۸ ولجلس الشورى 
والجمية العمومية فى سنة ۸۸۴ وا جعية النشر يعي فى سنة ۱۹١۴‏ تنص على حصول 
الاتتخاب بدرجتين . وقد أسقرت اتتخاب الجمية النشريمية على الرغم من قال 
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عدد التنخبين فبها عن تيجة لا بأس بها وا ت افجنة آنه من المتتظر أن تسفر 
الاتتخابات نجلس اواب من درجتين عن قيجة أحسن لأن الشمب ايوم آ كثر 
شعوراً بحقه السباسي و بره ار النواب الذين محسنون تثيله . أما السبب 
اشانی فراجع لی حالالبلاد العامة لان الا كثرية من السكان لا يعرفون قالغاب 
شیا کنیا عن الأشخاص انين يتقدمون لليابة علهم وقد بنخدعون ين 
لا پمرفونه لا بزینه م من الاقوال . ولا کان آساس a‏ 
إلا عن معرفة فالناخبون الذين إولون تلهم ن لا يعرفونه جز 
المنى المقصود منه . آما مندو بو التاخبين فهم بالضرورة من درجة أرق وم أ كثر 
ممرقة بالفاس . 
عل أن تعدد الدرجات کان متبماً ف بلاد شتی فیا تعلق ججاس الشیوخ وکان 
متبعا في فرنسا بالنسبة مجلس الآخر فی دمتور سئة ٠۷١١‏ ودستور السنة اثاكة 
من اشورة لاك رأت اللجنة من الجازفة أن تزج البلاد فى غار التجربة فى 
الظروف الفاغه فقررت أن تسنيقق طر ية الاتتخاب القدية التى خبرنما البلاد من 
عهد طویل » 
هذه هى الأ سبابالتى دعت نة الدستور عندنا لثقرير مبد الدرجتين نجاس 
النواب کا آنا قروت جمال أتتخاب مجلس الشيوخ ثلاث درجات أی بوا طة 
ن لندو بون تخبون وذاك لن الناخبين لأعضاء مجلس الشيوخ 
ن يكونوا أقرب اتص الل بالطواثف التى جوز الائنخاب 
ممرفة ها وأصح حكا علبها وهذا مالا يتيس عادة للمندو بين 
٠‏ وقد أتنخب فلا أعضاء البرلان الصرى الأول طب ذه القواعد وككن 
رأينا كيف عدل البرلان عن هذه الطريقة وقرر بقانون رقم ۽ نة ٠۹۴6‏ 
( الممدل لبعض نصوص قانون الاتتخاب رقم ۱١‏ سنة 1۹۲۳) جمل أتنخاب النواب 
والشيوخ بدرجة واحدة . وقد أخة بالاتتخاب الباشر أيضً بالرسوم بقافون رقم ۸> 
لسنة ٠۹٣١‏ المحالى0). 
١ (‏ ) الوقائع المصربة عدد ٩٩‏ غیر اعتیادی صادر ی ۲١‏ دسمیر سنه ۹۴۳۰ - 
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واغا انيت طريقة الأتخاب ذات المرجتين لأن من أرها تطويل مدة 
الانتخاب وتمقيدها وحصر ال36 الاتنةايية فىأيدى فريق قليل من الاس الاخبين 
المندو بين وها مخالف لبد الاتتخاب المام انى جب علا بالدستور أن بتخذ 
سا لنظام الاتتخاب كا أن من ر الاتخاب غير الباشر تسيل الساومة فى 
الاأصوات؛ ولان طبقة المندو بين‌الناخبين لا يتازون عن غيرم ممن أختاروم بالنسبة 
الأغلية الأمة. 

على أن النظم التى من هذا القبيل قد عدل عنها على وجه العموم فى الشرام 
المحديثة ولاك جمل أتنخاب النواب والشيوخ على قاعدة النصويت الباشر ليكون 


من الوقوف على کر ا 
اناس لا کرت ایج ین وزم إا 
E PEE ACRE‏ 
من برشح نفسه للاتنخاب ۰ کا رأينا فى الكتاب الااول »أن يدفم ا ( ۱۰۰ جني( 
فاذا | محصل فى الاتتخاب على نسبة ممينة من الأ صوات ( القن ) خسر البلغ الفى 
دفعهءوف هذا دليل على مباغ حرص القوم هناك على عدم بمثرة الا صوات بغيرجدوی. 
ومع اتفاتق نة اثلائين فى الرأى على ضرورة الترشبح فد أبدى فى اثنا امناقشة 
ن : أحدها آنه جوز الكل حاز لصفات النابة أن يرشح نه فى 
جات القطر ما دام النائب يمتبر ا عن مصالم البلاد العامة الا مئثلا الصا داارة 
انتخاية خاصة.وأيد أسحاب هذه النظرية رأيم ءا هو متبع فى فرنسا وانجلترا وغرها 
کا قالوا بوجوب تطببتها فی مصر لآ نكئيرين من الفين برشحون 
مصالم قى جات القطر الختلفة يقيمون فى التاهرة وغيرها من المدن الكيرة 
آمماڑم فی دفاتر الآتخاب ہا غرمانہم اذك مرن حق ترشیحہم فی ا 
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يتومون النجاح فبها حرمان من حت بلا موجب وحرمان البلاد من کغاءات قد 
لا توافر مثاپا فی ا جباتالتی بر يدون ترشبح أققسهم فبها وان م تكن أساؤم مقيدة 
بدفاتر اتتخابیا . والرأی الانی إباحة ترشيح الشخص نفسه فى داثرتين من دوالر 
اتتخاب الدير ية أو الحافظة القير فيا اس واعطاؤء حت الأختبار إذا نح فبها 
على حو ما کان حاصلاً بح قانون ات الجعية النشر ية . 

وقد تراءى #لجنة الدستور رقض هذين الرأبين إلى أن عل المضو عل 
دقيتا بأحوال الجهة التى ينوب العضو عنها من أدعى الأ سباب لنحقيق الفرض من 
النظام النبانى ولا يتأنى هذا العم من كان موطنه السياسى فى القاهرة مثلا إذا هو ناب 
عن اسوان أو النبا . أما ترشيح الشخص نفسه نى أ كثر من داثرة فى الجهة المقيد فما 
امه ففيه شى» من الجازفة السياسية غير الأستحسنة وفيه أيضاً معنى النجر بة فى أى 
امات بحوز الثقة وتاك تجربة ( على حد قوها ) ينبقى أن لا تكون فى الأ تتخابات . 

هذا رأى اللجنة 


أن القانون رقم ۽ سنة ٠۹۲4‏ وكذا قانون الأتخاب 
الأأخير ( رقم ٠١۸‏ لسنة )٠۹۳١‏ أجاز الترشيح فى دائرتين بخنارها امرشح من بين 
دوالر القطر لن اناب ينوب عن الأمة بأسرها فى اجس ويد اب عن جميع 
القطر المصری و بتکلم یامه ویرعی «صاله » ولأنه کثیراً ما جد دوا | 
تنعدم فيها الكفاءة فبهذه الطريقة يكن أن يتقدم ثل هذه الدوالر من تنوفر فيه 
الكفاءة ولو كان غير مثنسب لما » وفى هذا البدإ ما يموض القادة المرجوه من 
الأتنخاب تار المرشح أية دانرة من دوائر القطر التى بأنس فبا نجاح غير 
مقيد بداترة موطنه الأتخابى مع اء مبدإ الترشيح فى داثرتين حتى لا تضيع على 
المرشح فرصة فوزه فى إحداها ء 

كذلك الفى قانون الاخاب الأ خير اسوة بالقانون رقم ۽ سنة ٠۹۲١‏ الزكية 
وعدا بأمان الترشيح فقد ظهر من عليسة الأ تخاب فساد نظرية التزكبة لأنها 
لاتتفق مع الأتتخاب من درجتين . قان الدائرة اممكونة من ٤٠١‏ الى ar‏ 
این مکن ادوی | بتأثيرم و يا لم الحصول على تركية من هؤلاء الندو بين 


اه 


E 


أن ينمرا سوام من بقل عنم فى الوذ وال اء مرن افقدم للأتخاب » لذاك 
أبدات طريقة لرك يلغ من الال بودعه امرشح ى إحدى خزان المىكومة حتى اذا 


بحصل على نسبة معينة ن أصوات الاخبين انين تقدموا للأتتخاب يصادر هذا 
الباغ هة خير بة بالديريا أو الحافظة . و بايداع تلك الأ مانة بيكون هناك ضبان على 


أن يقد ركل من يتدم للأتتخاب ركز من النجاح وعدمه فيكون ضياع الأماةة 
موکولاً الی تقدبره وحتی لا یتقدم الى الاتتخاب من لا یکون غرضه سوی مجرد 
الماكة وا مشاغبةوقد جملت الأمانة. ٠١‏ جنبه) لمضو مجلس النواب أو الشبوخ .. 

ولا يمترض على هذه الطريقة بأنما جمل الأ تخاب ميزة للأغنياء لأن للرشح 
النقير أن يمتمد على حزبه فى الحصول على هذا الباغ الفى هو فى الواقع مباغ ضثيل. 

وبذاك نكون قد رجمنا بطر ية الترشيح الى أبط أشكاها فان القائون رقم ١١‏ 
سنة ۱۹۲۳ کان بفترض آن الرشحين رشحم أو برگيهم جاعات من الناخبين 
فهو جحاول تنظلم تكوين هذه الاعات واثبات وجودها ولكن الواقع أن امرشح هو 
الذى برشح نفسه بساعدة ا مزب الذى ينتمى اليه أو بغير ساعدته .هذا من جهة 


ومن جهة آخرى فان الأ جراءات اللازمة لالبات وجود فر يق من الناخبين الذين 
بزكون امرشح هى اجراءات طويلة وسقدة للا تخاب ومسيبة الاحتكار الأصوات 
ومناقضة لمبدإ سرية الا تخاب . 

ثم ان الأ تخاب لمضوبة الان فى مص ركا نعإفردى (امدنس دنس مامه 
بلقا (مونا ۵٥‏ ناسمم )5‏ چمنی آنه یتخب نانب واحد ف یکل دالرة أتخاب 

على أن الطريقة التبمة فى بض البلاد الأجنيبة هى طر ية الاتنخاب بالقاغة © 
وهى أن قد مكاسبق القول كل حزب اة بامماء ارشحين عن الداثرة الواحدة 
لينتخب الناخب عدا حدداً من النواب وهه الطريقة وأن كانت فى ظاهرها 
أفضل من الطرق الاأخرى» إذ برىالناخب أن له التق فى أتنخاب عدد معين من 

0( انظر المواد ٣ج‏ وهه من المرسوم بقانون رقم ۸إ لسنة ٠۹۳١‏ 

(۲) تكلمنا تفصيلا عن طر ية الأتخاب بالقامة والاتخاب الفردى فى الكتاب 
لول . فليراجع ما قلناء هناك 


۹ 
انواب ٠‏ لاما يض تصيغ علية الأتخاب بصبغة سياسيةء ولأنها تضمن حرية 
التصو يت نظرا لمة ا تجمل الأئير عل الأتخاب سمدو٠ء‏ مع هذه الحاسن 
فمو بها كثيرة تذهب من قدر هذه الحاسن نذكر مها الم : 

1 - رضوخ الناخبين الى أتتخاب المرشحين فى القاعة التى تتقدم من المزب 
يمرفونهم مع آنه من الازم أ ایکون الناخب على 

ا .م أن وجود اسم شخص حار تة ى إحدى 
القوائم قد يدعو الى أتتخاب كل من ممه فى القاغة ويكونون غير جديرين بثقة 
ب بوهم حرم على أتتخاب ذلك الشخص المعاوم . 

٣‏ - اتنخاب واب عن دوائر واسمة قد بجبلون شثونها فيضيع المعنى القصود 

ذ يفضل أن يكون الناثب عن الداثرة مل اثلا الحلية كل الام و يعرف 
ءطالب أهل هذه الدائرة وطرق الاصلاح اللازمة هما . 

٣‏ - طريقة الاتتخاب بالقائمة فبا مخالفة الأول الاتتخاب الذى أساسه 
المعرفة الشخصية واققة جن بتار فضلا عن عدم مامتها صر وم تبان بعد 
تجمل لمذه الطريقة قبولا عند الأفراد لدم تكوين 
۳ « الوفد». 

وقد فرق الفانون رقم » سنة ٠۹١١‏ وكذا قائون الأتتخاب الأخسير( مادة 
أولى ) من وجهة السن بين أهلية الاتتخاب نجاس النواب ولجلس الشيوخ لاأنه وأن 
كانت الصقات العللوب نوافرها قيمن بنتخب لجاس الشيوخ تختاف عن مثاها فبمن 
يتخب مجلس النواب فانه ما لا ريب فبه انه لو أنتخبت أعضاء الجاسين مموعة 
واحدة من الناخبين لبقيت ميول الجاسين وصبغنهما متقار بة ء ولذات ققد اتجه الم 
والممل ف المسساثل الدستوربة الى التفرقة ختاف الطرق بين مجلس الشيوخ وبين 
مجلس النواب من جهة هيثة الناخبين أي . ولمدم امكان اباد طريقة أخرى 
#تفرقة تراءى للبرلان المصرى آنه ييكتنا أسوة بالقانون البلجيكى على الأخص أن ثلا 
فى هذه امسأ الى تقدير اختلاف السن بحيث يكون مجلس الشيوخ » حتى بالنسبة 
لسن الميثة الناخبة لمم ء مظلهراً صفة الحاصة به كجاس « للمحاففلين » . 


ھچ 


تام من كناءة ومقدرة من 
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وهذه الشروط الحاصة بالسن لا تخل بيد[ الأتخاب الام طب لالم التقه 
افدستورى وانا جمل سن الناخبين أحدى وعشرين سنة للأتتخاب مجلس النواب 
وخس وعشربن سنة للأتتخاب لجلس الشيوخ. 

ومن الفوارق الهمة بين بحاس الشيوخ وججلس النواب كا هو علوم أن مجلس 
الشيوخ وظليفته تاطيف حدة الحلاف بين الساطنين النشر بمية والتنفيذية . ونظراً 
انكو ينه من آشخاص ممتازين عاففاين فن الطيبمى ألا بقترح لس الشيوخ قوانين 
حزية متطرفة بل جب عليه أن اوم مقاومة ممقولة ا لمشروعات المتطرفة الى بقترحها 
مجاس النواب . فاذا كان حزب الأغلية فى مجلس النواب أقلبة فى مجلس الشيوخ 
( وبحصل هذا کثیرا فی فرنسا ) يتمين فى هذه الما على مجلس الثيوخ أن بسير 
فى مأمور يته بحزم وحذر فيمكن الحكومة القى تعمد على أغليسة النواب من السير 
ي طر تھا فی کم البلاد ٠‏ وقد جاء فى تقربر قدمه أحد أعضاء مجلس الشيوخ 
الفرنسي فی سنة ۱۸۸١‏ ما يى + « عندما طالب ارآی امام مطالبة جدية مستمرة 
بادخال تشر یع جدید وعندما تظهر هذه الرغ 
وعندما يصادق مجاس النواب على هذه امشروعات بأغلية عظيمة فليس على م 
الشيوخ - مهما كانت ال راء الفاصة الى لأأعضانه - إلا أن بطأطىءالرأس و إلا خرج 


عن وظيفته اللطفة »7 
٤ »‏ 
الغرع ارول 
تكوين الجلسين 
ا مجن اواب 
جرت الدساتیر کہا على أن يكون أعضاء بحاس النواب جيعا متتخبين بالاقتراع 


العام . لكنها أخافت فى تميين نسبة عدد الأعضاء جوع السكان فالنسبة فى 
Palma II (\ )‏ ضFI1‏ 


- ا 


اتکلترا وفرنسا واحد لکل سبعین ال وفی بلجيكا واحد لكل ر بمين ال . 
وفى سو يسرا واحد لكل عشرين الت . وفي الولابات التحدة الاميركية واحد لنحو 
ماين وثلائین الَا . وقد عنیت ل تکون على قدر بظهر ممه 
ما فى الأمة من الفزعات الختلفة وتكن به ذوو الكفاءة من الوقوف أمام ذوى ال جاه 
والال مع عدم التنامى فى السكثرة تنا قد مطل العمل و يموق سيره فى وقت تحتاج 
البلاد فيه الى المزم ونجنب دواعى الارتباك . عنيت بذ#ك فرأت أن ار اب 
لکل ستین ا ( ۸۳ دستور مصرى ) كاف لتحقيق امثيل ومانع مرن الارتباك 
أنه مرج نب ومائتی ناب . ٠‏ وهو تقدير على ملانته لظروفا الحاصة معدل اذا 
قبس بمدد أعضاء بجالس النواب المالية فى الأمم الأخرى ( جس الموم باتجلثرا 
الآآن ٩۱١‏ عضواً و پجاس نواب امیرکا ٠۳۵‏ عضواً ورتسا 1۱۱ واطالیا ۰۰ ۽ 
واسبانبا )٠ ١١”‏ وقد رآت نة اللائين -جواز المضوية أن يكون الاثب بالف من 
الممر ثلاثين سنة على الأأقل ( ۲۳ من قانون الاتنخاب ) وكان هذا الشرط موضع 
بحث وجدل فى افلجنة فقد اقرح أن تكون السن خا وعشرين سنة ا اقترح أن 
تكون خم وثلاثين سنة . وكان أصصاب الرأى الأول ي يدون رأبهم بأن الحادية 
والمشرين هى سن المضوية البرلان فى انجلترا وان اللأم الاٴخرى کا م تر علا 
لاشتراطآ كثر من جس وعشرين سئة وان‌المياة السيا: أنأشخاما ل يبلفوا 
هذه السن قادوا الأمم وکانوا فبها عوامل تقد م وح ا أصحاب الرأى الفافى 
رأيهم بأن المياة الشرقية تغلب فما العاطفة الى ما بعد المامسة والمشرين ٠‏ أت 
N.‏ السيامي من الدقة واللطورة محيث بحتاج الى الاناة وطول الرو ية » وقد 
رأت اقجنة أن الحجج الى تقدم بها أنصار اس والمشرين سنة مع نها لانصلح 
لمصر لأن الا خاص الذين بحسنون تقدير مصالم البلاد فى هذه السن نوادر 
لا يينى علبهم حك . وان تريية الأ ور بيين السياسية الطوبلة واننشارالةراء الاجاعة 
یینہم وقکنہم جیا من الاطلاع عل یکل ما یکتب وتکوینهم مبادی» خاصة 

١ (‏ ) العدد المذكور هو عدد أعضاء مجلس النواب ( الكورتيز ) التتخب فى 
ہار مارس س ۱۹۳ 


N - 


لأتنسمم كل ذلك من شأنه أن النقدم للاتخاب حتى من كان فى الاسة 
والمشرین له آراء خاصة به أو مشاركة فى تقدير الصلحة العامة وقدرة على الدقاع عن 
تلك ال راء . أما فى مصر فالآ مختلف وجب أن يمن القانون بشي» من اة 
ن فى أختبارم حتى لا بقع الاختبار على غير ذى رأى تاضج . اما سن الخامسة 
والاین فقد رڑی آنها ترم طبقا ت كثيرة فى مقدورها أن تقدم قب لر خدمات 
جليلة . اذهك أخذ بسن اللائين حداً أدنی جوا 

وتراءى للجنة البادىء العامة أن تشترطكذاك فى المضو ان سى الفراءة 
والكتابة وذلك ليتسنى #لائب القيام بالعمل المام الذىيتطلبه بطربقة ممودة إذ أن 
محرد ممرفة القراءة والكتابة على تجو ما كان منصوصا عليه فى قانون ا عية النشر بعية 
لا يكنى اليوم امضو الميثة الى تسن قوانين البلاد وتراقب الميثة التنفي ذية المسثوة 
وغلك تقر بر اثقة بها او عدم الثقة بها .. 

وقد اختاف فى ضرورة اشتراط نصاب مالى #مضوية فرأى الذين بريدون 
ذلك ان يبتي الاأمر على ما كان عليه فى قانون الجمية النشر يمية لأأن الذين يدفمون 
الضراثب م حاب الصا فى البلاد فيم أكثر عناية بتقدمها ورقي ا ٠‏ وكانت 
تيل الى الأخذ بهذا الرأى فى هذا الأسر مع اعناء حح الشمادات المالية 
الذين مضى على ناهم اياها مس نوات من كل ضريبة ‏ ولكن لوحظ على هذا 


الرأى أن دافمي الضرائب والمولين مثلون تثيلا كا فى مجلس الشبوخ وم بطييعة 
مركزم ومام من الوذ وال جاه لابد أن يثلوا ثيل الكاى فى مجلس النواب ٠‏ ئم 


ات الضرائب المقررة فى مصر هى الضرائب العقارية وقدرها لا يتجاوزفى الوقت 
الماضر سدس إيرادات اليزافية المصرية وأن من الظلم حصر حق النيابة فى دافمى 
سدس الابراد وعدم اعبار مصاڂ داف خسة الاسداس ولذلك تساءلت اللجنة 
عا اذا کان من الممكن وضع ساس مادى خر بجانب الضريبة ففكرت فى قيبة 
راد الشخس وفى مبلخ الابجار الذى يدضمه السأكن الى غير ذلك يقتضي تحقيقا 
تدخلا في شون الاس الماصة ويكلف خزينة الحكومة لعرفة السحيح مشه 
والصورى نفقات باهظة بلا مقتضى وهو مع ذلك غير مؤد #غرض المطلوب ولا بتيسر 


A — 


مع هذه الأعتبارات وضع ضابط لتحديد آصحاب المصال اين جب أن ينحصر 
قبهم الأ تخاب . والقوانين الحديثة لا تقر على ميدأ اشتراط النصاب الالى فى عضو 
بحاس النواب للأن ثقة الناخيين متى توفرت كان فما الكقاية وأن الميشة النباية 
لا تقتصر على النظر فى الصا المادية بل تنظر قى آمور لا تقل عن تلك المصاخ خطراً . 
لكل هذه الأ عتبارات رؤى عدم اشتراط الضريبة المضوية فى مجلس النواب - 
و تخب بحاس النواب رئیا ووڪ یلین سنو ) فی أو لکل دور انمقاد عاد - 
ورئیس الٰجاس ووکیلاه بجوز إعادة اتخابم ( ۸۷ دستور مصری ) 

٣‏ - مجلس الشبوخ 

يلف مجلس الشبوخ من عدد من الأأعضاء يمين الاك خسيهم و تخب 
الثلاثة الأ خاس الباقون بواسططة الأ قتراع العام على مقتضى أحكام قانون الأأتتخاب 
( ۷ دستور مصری ) 

وكل مديرية أو محافظة يلغ عدد أهاليها مائة ومانين الف أو أ كثر تننخب 
عضواً عن كل ماثة ومانين الف أو كر من هذا المدد لا يقل عن تسعين ا60 اخ 
( مادة ۷١‏ دستور مصری ) 

ثم رأت افجنة أن يكو اتتخاب أعضاء بجلس الشبوخ من طبقات ممينة 
الأ سباب التى حدت إلى وضع هذه القواعد ليست جرد أسباب تمليدية فان لكل 
أمة من الأأم المد نظا خا فی اجس اتانی برج إلى تار غا و إل تعلورما 
السياسية وال جناعبة و إلى أسباب عديدة إذا كان لبعضها ميل ؤ ا 
لا مثيل ل4 . فجلس اقوردات فى انجلترا لس فيه أشخاص من طبقة الأشراف ‏ 
فأعضاؤء معظمهم وراثيون وكان ذهك النظام اتارمخى فى انجلترا( أقدم المالك عمد 
بالنظم الدستورية ) أراً من نظام حك الأقطاع . فلا وضمت الد ساتير فى البلاد 
اللكية واستميد نظام ازدواج اليئة النشريمية م يكن سبيل لبناءه تكوين بلس 
الشيوخ فيها على مثال ما بنى عليه فى انجلترا عام وان م تكن خالية من آثار كم 
اللأعراف . اذهك جملت تلك الدساتير إلى جانب الأأعضاء امتتخبين أعضاء ممينين 
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کا فی الدستور البوجوسلاقی الصادر فی سنة ٠۹۳۱‏ » أو أعضاء قانونين أى بختعون 
بجمضوية مجلس الشبوخ بممك القانون (الدستور) نظراً لراكزم فى الدولة کا فى دستور 
رومانيا الصادر سنة ٠۱۹۴۴‏ . 

ومجلس الشيوخ الفسوى قبل المرب كان يضم إلى جانب النواب المينينعدداً 
آنھر من م حت العضو ی چولدم أو جركزم الدبنی ء على أن نظام اتعيين اعتبر 
وحده أساس تكوين بحاس الشيوخ فىالدستور الايطال كا نم فجاس شيوخ ابطايا 
مين كله جعرفة اللاك ومن طواثف ممينة ٠‏ وججاس شيوخ اليابان مكون من أفراد 
المائلة الالكة والا شراف والاشخاص المينين جمرفة الاميراطور . على أن التعاور تجو 
الأ٘خذ مید الاتنخاب ظلھر کاملا من زمن طو بل فی بعض الدسانیر کپولاندا ورومائیا 
والسو يد والنرو ج والولاياتالتحدة و بلجيكاوفرنسا إذ جيع أو معفم أعضاء مجلس 
الشیوخ فی هذه الدول متتخبون»فجاس شبوخ فرندا مکون من ۰ ۴۱ عضواً متنخبین 
كليم جمرفة مندوبى الجالس البلربةوأعضاء مالس الدير بات وغو مکا سبق تفصيل 
وبك شرط] امضوية أن يكون اكخص فرنس بال من الععر أر بعين سنة .وشل 
مجاس شيوخ بلجيكا مع اشتراط أن يدفع العضو ضر يبة قدرها ٠١١ ١‏ فرنك فى 
ااسنة او آن پکون مالکا أو صاحب حت اتقاع بسار قى بلجيكا إيراده ٠٠١١١٠١‏ 
فرنك فى السنة اء 

والد اتير اتی تجمل مجاس الشيوخ متتخا كله كا هو المحال أي فى 
تشیکوساو کا ونی ,ونیا قبل دستور سئة ۱۹۳۵ تراعی أن کون شروط عضو به 
وطريقة اتتخابه مخالفة الشروط عضوية مجاس النواب وطريقة اتتخابه بحيث 
لا يكون كل من الجادين صورة لاخر بل يكون مكلاله ١ء‏ 

وقد رأت نة ااثلائين عندنا المح فى تأليف مجلس الشيوخ المصرى بين 
اتعبين والاتخاب على أن يكون الأعضاء جي من سن خاصة وطوالف ممينة على 
اعتبار آنا الطوائف ذات المصالم الواسعة مادية كانت أو أدية حتى بكرن مجاس 

.» راجع ف كل ذلك الكتاب الأول نظام الجلدين ونظام الجاس الفردى‎ )١( 


ا 


الشيوخ موازن) مجلس النواب يستقبم ما النشريع و بؤمن مها المثار ( ۷۷ و 
۷۸ دستور مصری و ٥ه‏ من قاتون الاتتخاب المعرى ) 

اغا حدا باجنة إلى إقرار اتميين جز نجاس الشيوخ آن ذلك يتلام مع ما 
يقتضيه حال البلاد من ضرورة أ كال ما قد بيت بعد الاتتخاب مر اقص فى تخبل 
الكفاءات الفنبة وغيرها ما لا يضمنه الأتتخاب عا 


ن الاعضاء نظام غير جديد فى النشريع الصری فق دکان متب فی 
الجمية النشريمية وفى مجاس شورى القوانين وهو بذاته ليس بدعة إذ هو معمول به 
ف ىكثير من الماك الدستورية کا رأينا 

وق دكان ما عرض على اللجنة آن بحصل انناب الاعضاء النتخبين #جلس 
الشيوخ بواسطة هيثة مجالس المدير يات والبلديات والجالس الحلية على نحو ما هو 
حاصل فى فرنسا مثلا . لكن عدم اتشار نظام اجالس الحلبة والمجالس القروبة من 
جهة » وكون الكثير منالمجالسالبلدية مختلطة وخاو القاهرة نفسها من هيثة تشلب . كل 
هذه الأ عتبارات دعت اقجنة إلى عدم الأٴخذ بهذا الرأى . 


وقد حرصت اللجنة هنا على ضرورة الترشبح والقيد فى جدول الاتنخاب على 
نعو ما تقرر فى مجاس النواب . وم ىكذاك قد تركت لمجاس حق النصل فى 
الطمون التی تقدم فی سح اتخاب آعضاله ( ٩٥‏ دستور مصرى و ٠۷‏ اتتخاب ٠)‏ 

ولا كان مجاس الشيوخ جامما لأأعضاء ممينين وآخربن متنخبين فقد هرر 
أن رئيس مجاسالشيوخ يمينه الك و ينتخب المجلس وکیلین» و بکون تمين رئيس 
واوکیلین دة سنتین و يجوز أعادة اتتخابہم ( مادة ۸۰ دستور مصرى ). 

ثم أت مدة عضوية مجاس الشيوخ عشر سنين ‏ ويتجدد اختيار نمف 
الشيوخ المعينين ونصف المتتخبين كل خس سنوات ‏ ومن اتنهت مدته من الاعضاء 
جوز أعادة انتخابه أو تميينه ( ۷۹ دستور ) - وينعقد البرلان بهيشه موقر فى 
الأ حوال المنصوص علبہا فی المواد ۲ و ۰۰ و ۱ه و ۲ه و۳ و ٤ه‏ و۱۳۰ وا۴٠‏ 


و۱۴۴ و1٦۱‏ دستورمصری» 
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٣‏ أحكام عامة لمجاسين 
فما لأأعضاء المجاسين وعليهم من المقوق والواجبات 
متى تم اختيار أعضاء البرلان بطر يق الاتتخاب أو النيين ترتبت هم بهذه الصفة 
وترجع كلا إلى أن باط المضو منذ 
وف أثناء قيامه بعمله بكل ما تضع الدساتير عادة للأعضاء اليثات الباية من الضانات 
التى تكفل هم حرية ارأي وتكف عنهم أسباب التأثير 

فأعضاء البرلان لا جوز تحميابم بأى توكيل على سبيل الاأمر والاازام سواء من 
قبل منتخببهم أو من قبل الساطة التى تمينهم وهذا التق مترتب على يهم عن 
الاأمة کاپا ومقرر فی الدساتی رکا ( ٩۱‏ دستور مصری). 

ومهما قيل فى المرف البرلانى أن فلات نالب ال هة أو القاطعة الفلانية فان ذلك 
لبس إلا من باب الأشارة الى تاخييه بالفمل . وما دام الأمر كذاك فليس فناخبين 
أن يازموا من انتخبوه ولا الحكومة أن تازم من عيتنهم برأى خاص أو بأى نوكيل 
لأن اناب متىاتتخب أو تمين أصبح ولا سلطة لحد علبه إلا طميره . 

لمان حربة الأأعضاء أيضاً نص فى الدستور على آنه لا جوز فصل أحد من 
عضوية أى الأجدين إلا بناء على قرار صادر من المجاس التابع هو له بأغلبية ثلاثة 
آرباع أعضاه ( ٠۱۴‏ دستور مصرى ) حتى يتفادى بقدر الأمكان تك الاغلية فى 
الاقلية. 


فضلا عن ضمان حر ية النالب آمام ناخييه وعن حقه فى البقاء فى كرسى النيابة 
إلا إذا فصل بأغليية ثلائة أرباع أعضاء المجلس الذى هو منه فقد قررت مواد 
الدستور أيضا أنه لامجوز مؤاخذة أعضاء ا جين على ما يبدونه من الآ راء وال فكار 
فی اجس ٠١١(‏ دستور مصرى) وهذه هى الناعة البرلائية ری م ولا 
جوز أثناء دور الانمقاد افغاذ اجراءات جنائية ضد حدم أو القبض‌علمم إلا بتمر ج 
الجلس الابع هوله وذفك فبا عدا حا تابس با جناية ( ٠٠١‏ دستور مصرى ) 
وتك ھی الحساة البرلانة. ن ا وی 
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والمثاعة البرلاية ا فلل من أقدس البادىء الدستور ية فانه إإذا أجيز لسلطة من 
السلطات مؤاخذة الناثب يسبب أفكاره واراثه فى الجلسى حد ذاك من حريته 
واستقلاله وحال بینه و بین اداثه لواجباته على الوجه الذی ,رتضپه طمیره . 

وكذهك الال إذا أجيز لساطة ءا أن تقبض على الالب أو آن تتخذ اجراءات 
ناء الدورة لما بخشى من سوء استعال هذا الح وانخاذه وسيلة لنمديد. 

وتقرر ميدأ عدم مسثولبة النائب عا يبديه من الأ قكار والآراء في البرلان فى 
فرنسا فی المادة ٠۴‏ من دستور سنة ۱۸۷١‏ (قانون ٠١‏ بوليو سنة ٠۸۷١‏ ) وفى انجلترا 
فى النقرة التاسمة من المسادة الأأولى من قانون ٠۴‏ فيرابر سنة 1۸۹ ر ال لل 
وفى المادة ١ء‏ من الدستور البلجيكي والمادة ١ه‏ من الدستور الاإبطالى . كا تقر أن 
الجاس النبابى هو وحده صاحب التق فى مؤاخذة أعضائه على الطر بقة التي تقررها 
لوانحه الداخلية عا ببدر منم من الأ قوال والآراء فى الإلسة وه وكذلك ماعب الق 
فى التصر ع ااساطة بة بانخاذ اجراءات ضد المضو الذى مخالف قانون المقو بات 
بقع الحصانة البرلانية عنه . 


جنابة ضده 


ومماوم أن مجلس له وحده حق الحافظة على النظام فى داخله وذفك بواسطة 
ريه ولا يجوز لأية قوة ملحة الدخول بأى الجلسين ولا الاستقرا على أبوابه أو فا 
حه إلا بطلاب من رئيس انجس ( ٠١١‏ دتور مصرى ) وقد رأت نة الثلاثين 
ضرورة النص على ذفك حتى لا يكون فى وجود القوة المسلحة ما يهدد الجلس أو 
يشمو بأنه هدد من ارين وأنه فى حاجة اي فعلية دون أن يكون شىء من ذلك . 


على أن ضمان حرية النائب يقتي إلى جانب حايته من تبديد أية قوة أوساطة 
ايتماده عا يوجب افأثير من ناحبة أى قوة أو ساطة بسبب ارتباط مصالمه بها 
لذك لا جوز المع بين عضوية مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وبين تولى الوظائف 
المامة ما عدا الوزارة ووكالة الوزارة البرلانية ( تراجع الادة ٠ ٠‏ من قانون الاتتخاب ) 

١ (‏ ) تكلمنا عن الناعة ( أى عدم مسئولية الائب عما يديه من الآراء 
والاقوال فى اجس ) وعن الحصانة البرلاية فى « الكتاب الأول با فيه الكفابة . 
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وحكة منع الجع بين عضو ية اليرلان والوظيقه الجسكومية بوجه عام تحقيق مدل 
فصل السلطات قان وجود أفراد من الميثة التنفيذية تمن أعضاء اليثة النشريمية 
بضعف ما ذه من حق المراقية على تلك و ينا ما تقتضيه الوظالف المحسكومية من 
وجوب طاعه ارؤساء» أضف إلى ذلك آن ما الموظفين من‌اللططة يمطبهم امتيازآعلى 
غيرم أثناء الاتخابات . 

وإذ کانت الممدية وظبفة عومية وان م يكن ها مرتب فقد جرى علبها ا 
التقدم ونص عنه فى الادة السالتة الهكر على آن أحكام الحا ١‏ بقاپم 
فی عېد بحاس شوری القوانین تم جاء قانون الاتخاب الصادر فى سنة ٠۹۱۴‏ قفص 
فى الادة المشرين على عدم جواز اإجم بين وظبفة عومية وبين المضوية فى الجعية 
النشريية ولا نزاع فى أن عبارة الوظيفة العمومية يدخل فما وظاثف العمد ء جرى 
العمل من ذلك المين على عدم جواز الجع بين وظيفة العمدية والمضوية الجممية 
النشر يمية . وكذاك لا بصح الم بين عضوية أحد الجلسين وعضوية بجالس 
المدبر بات والمجالس البلدية وامملبة ولان الشباخات . 

لكن هذا المع لا يشمل الناصب السياسية كالوزارة ووكالة اوزارة البرلابة 
فان اجناع عضو ية مجلس وأى النصبين من مقتضيات النظام البرلانى . والوز بر لا 
مجرى عليه حك الموظفين الماديين بل هو يلك فى عله بسبب مسشوليته تام المرية 

تقلد منصبه إلا بقدر قبام اثقة به فالوزارة فى المححكومات البرلانبة ليست فى الواقع 
وظيفة حكومية ولكنها الظهر التفيذى لأغلية آزاء الجالس النشربعبة ولبس هناك 
محل اتخوف من أن تتأثر حر يات أعضانها بر اكزم الحكومية . 

كذلك لا يجوز لأ حد أن يكون عضواً فى مجلس النواب وباس الشبوخ فى 
ان واحد ( مادة ٩۲‏ دستور ۹ه اثنخاب ) لأأن كلا مهما يكل الآآخر و يراجم عل 
فاذا صح الشخص الواحد أن يكون عضواً ‏ ىكليهما فاته تلات امزبة فا تعلق به . 

وعضوية مجاسالمدير ية تننافى مع عضو ية البرلان لما يستازمه القيام يهام أحداها 
من اهال الواجب فى الأأخرى » ا أن فى کم الادة ٠۴۴‏ فقرة خامسة دستور من 
اشراف البرلان على أعال مجالس المديريات والتصديق على قرارا نها ف بعض 
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الأأحوال صورة تتحقق مها الملة التى تدم ذكرها فى عدم جواز المع بين عضوية 
مجاس الشيوخ ومجاس النواب ءو قد كان هذا انع اغ فى قانون الجعية النشر بعية 
( وهو قان الآآن بتص الادة ٠۹‏ اتتخاب ) . 

کذاك لا تمطٰی رتب ولا نياشين لاأ عضاء الجملسين مدة عضو ينهم ويستنى 
من ذلك الأأعضاء الفين بتقلرون مناصب حكومية لا تنانى مع عضو ية البرلا نكا 
تستشنی الرنب والنیاشین المسکر یة ( ۱۱۱ دستور مصرى ) وذلك حتی لا تکون 
الرتب والنياشين اداة تأثير فى يد الدلطة التفيذية 

وقد رؤى أن ترتب للأعضاء الجلسين مكافأة مالية ( ۱۱۸ دستور مصرى ). 

انعقاد البرلان : مركز البرلان مدينة القاهرة ( ٩۰‏ دستور مصرى ). على آنه 
جوز عند الضرورة جمل مرکزه فى جبة أخرى بقانون 

ومتی تم تکوین الجلسين وجب على أعضانهما قبل مباشرة عليم أن بحلفوا مين 
٩٤ (‏ دستور مصری ). 

وقم ين الولاء اللاك والاحترام قدستور مقر فى قواعد نظام الدول اللكبة 
إلا الفلبل مها » وفى بعض دساتير الجهور بات . فقد نص دستور الولايات المنحدة 
علىآنالاعضاء یقسمون أو دون نېم بؤ یدو ن الد ستو رکا نص فی د ساتیر هولندا 
وابطالیا وتركيا وغيرها على حلف اليين . 

وإذا كانت الجن قد رأت أن يقم اللاك باحترام الدستور ءوقوانين الأمة ا 
( ۰ه دستور مصری) فند کان واج انس علي أن يقسم أعضاء البرلان عين الولاء 
املك واحترام الدستور 

وقد جملت مدة يابة مجلس النواب خس نوات ( ۸٩‏ دستور مصرى ) 
ومدة نيابة مجلس | وخ عشرة ( ۷١‏ دستور «صرى ). على أن المجنة م تر الأخذ 
بطر بقة الائمقاد الداتم التى بترك فيها ليران أن دد أوقات عل وأوقات عطله 
لما ثبت فى كل البلاد الدستورية مرن فاد هذه الطريقة لامها تشغل البلاد 
بالناقشات والمازعات المزية وتمعال أعال الساطة التنفيذية . يل رأت أن تأخف 
بالطر يقسة المقررة فى أغلب الدساتير والتى كانت مقررة من قبل قى قانوت ال جعية 
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النشر يعية وهى طريقة الأنمقاد الدورى ء قنى عدم الخ بطر بقةة الانمقاد الداثم 
تعقبق ادواعى النظام فى العمل وتجنب تمطيل الأعال الحكومية . 

ويلم البرلان سنو ) قبل بوم السبت اثالث من شر أوقير بدعوة من الك 
قاذا م يدع الى ذاك بجتمع حك الانون فى البوم اكور . ويدوم دور انمق اده 
المادى مدة ستة شهور على الاقل . ويملن الك فض انمقاده . ( ٩٩‏ دستور 
مصرى ) وقد جرت سابقة سنة ۱۹۲١‏ في تأويل المادة ٩١‏ من الدستور بأن دور 
الانمقاد المادى مها يكن بدؤه يمتبر مهيا و جوز 0سلطة التنفيذية فضه أذا كانت 
قد مضت ستة أشهر منذ السبت الثالث من نوفير © 

فاذا حدث ما بقتضى نظر الساطة النشربمية فانه جوز عند الضرورة دعوة 
البرلان للا جناعبصفة غير عادية ( مادة ١‏ » دستور مصرى ). 

وأدوار الائمقاد واحدة المجلسين قاذا اجتمع أحدها فى غير الزمن القانونی 
فاجتاعه غير شرعى واعاه باعللة ( ٩۷‏ دستور مصري ) . واذا امحل مجلس النواب 
وجب أن توقف جاسات بحاس الشيوخ الى أن ينقد مجاس النواب ال جديد 
( ۸۱ دستور مصری ). ولا یکون انقاد کل من ان جاسین حیدا بسح له بباشرة 
أعاله الا اذا حضر ال جلسة أكثر من نصف الأعضاء ( ٩۹٩‏ دسثور «صرى ). فأذا 
أجعم المدد اذى يصح به الائمقاد تكون القرارات بالا غليية الطلقة لآراء الاعضاء 
الماضرين . فاذا اققسمت آراء الأأعضاء فى اة 
الجانبين وجب أعتبار الأمر النظور فيه مرفوط) ( ٠٠١‏ دستور مصرى ) 

وقد رؤى عدم الأخذ بالطر ية التى ترجح ال جانب الذى فيه ائيس عند 
تساوى الأصوات .كل ذهك اذا م ينص القانون على أشتراط أغلبية خاصة فى مأ 
قارن مواد » ۴۹ و ٩٦‏ دستور). 

هذا ومتى انعقد البرلان وأخذ يباشر أعاله م يكن الأحد غير اعضائه الكلام 
فبه ولامخاطبته حتى يتت بذاك النشويش على الجاس أو اوك التأثير فى راء 

١ (‏ ) عل آنه طعا لمك الادة ٠١‏ من الدستور يشترط لجواز فض الدور أن 
يكون البرلان قد فرغ من تقر بر الميزائية .. 


وناوت الأصوا رات فی 


- ا 


أعضاله ٠١١(‏ دستور مصری) وهذا المع یسریعلی الیثات کا یسری على الافراد. 

لكن للا فراد وهيثات حت تقد العراثض («مناناءم ٠ه‏ ١م‏ للأى الجاسين 
ا أن هم كذاك حق .يها لاية سلطة من الساطات فى حدود القاون 

وجب أن بكون أنمقاد كل من الجلسين ومباشرته اله فى جاسات عانية 
٩۸ (‏ دستور مصرى ) فيتسنى الجمهور حضورها لراقبة أعال الائبين عنه . وهذا 
البدا المام المممول به فى كل من الأأمم كان مقرراً فى مصر بقانون ا جعية اتشر يمية 
وفيه أ كبر الفمانات لسن قيام النواب بأداء همتهم - الا أن المصملحة العامة قد 
تفتفى بحث بمض المسائل سرا خثية ما بترتب على أذاعة أسرار الدولة من عطليم 
ااضرر بالبلاد ء اذك کان لكل مجلس أن نة سرية بناء على طلب 
الحكومة أو عشرة من أعضاثه ءُ يقرر ما أذا كانت الناقشة فى الموضوع اللطروح أمامه 
يجب حصو ها فى ال جاسة العلئية أم لا . 

والناقشة غير خاضمة الا نظام الى تقرره لأمحة الجلس الداخلية ( ٠٠١‏ 
دستور مصری )۰ 

أما طريقة سير احالس فى أعالما وما برتبط بها من حت المجاس فى السؤال 
والاستجواب واجراء التحقيق وابداء الرغبات ققد تكلمنا عنه فى الكتاب الأول 
تفصيلا . وهو لا بختلف فى جوهره عا هو متب فى الد سانير كافة . 


الفح ازاف 
أختصاصات اجلسين 
أول ما مختص به كل من الجلسين وضع لاه الداخلية ( مادة ٠١١‏ دستور 
مصرى ) بين فها العر ية التى بؤدى أعاله على موجبها وى هذه اللانحة التى 


تحدد اجان الواجب تتكيها وڪبفية ذاك النشكبل وطرية عل افلجان ونظر 
اقتوانين وهل جراء 
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واللأصل ان الجاسين منساويان فى الاختصاص فلكل منهما حتق اقتراج 
القوانین وعرضما والنظر فبها وأقرارها أو رفضہا « ۲۸ دستور مصرى » 

ولا كان الحكومة حق اقتراح الفوانين بصتتها الميثة التى يستعمل اللاك ساطت 
اتشر بمية بواسعطتها فقد نظرت نة المبادىء العامة قبا اذا كانت مشروعات القوانين 
التى تقدم من الحسكومة جب تقدها لأأحد الجاسين أم لا ذهب رأى الى وجوب 
البدء بمرضها على مجلس النواب لأ عتباره الميثة الاولى من هيات البرلان الا كثر 
تشبلا للأمة . لكن اللجئة م تأخذ بهذا الرأى - كا تقدم - لناقضته لقاعدة 
الأساسية قاعدة تاوى الجلين فى المقوق ولاعتباره خطاً مجاس الشيوخ كبيئة علبا 
ة مجلس النواب ولان من القوانين وأمور الدولة النشريعية ما بقتضي السرعة 


وقد یکون مجلس النواب مشتفلا بالنظر فى قانون آخر غب القانون الطلوب عرضه أو 
لاى سبب آخر . وعلى ذك أقرت الجن امبدأ امقر ف ىكثير من النظم الدستور ية 


مبدأً أن للحكومة الق فى أن تمرض مشروعات قوائيم ا ابتداء من أى الجاسين 
شاءت ما خلا البزانية للأسباب التى سيجىء شرحها عند الكلام عن اليزانية (مواد 
۲۵ و۱۰ و ۱۳۹ دستورمصري). 

۳ أن كل مشروع قانون تقدمه الحكومة جب قبل طرحه لمناقشة اللئية أن 
محال الى لجنة لفحصه وتقدبم تقرير عله « ۲٢‏ دستور مصری » وذلاك لیکون 
مبحوئ) مت افيا بوفر على الجلس مناقشات عقيمة وبنير له سبيل النظر. ا أت 
اللجان تستطيع باتصالا بالحكومة أن تمنعها بتمديل بعض مواد القانون أو بمدم 
اسك بها كن الجلى بذااث مؤوتة الجدل قبا لا طائل نجه ۾ 

کا ذکرنا أن مشروعات القوانين والاقتراحات التى تقدم من واحد آو | کار 

من أعضاء أحد الجاسين جب احالما أولاً الى إنة ( إنة الأأقتراحات ) لنحصها 

وابداء ربا فیا اذا کان قبل فيها لدى الجاسأم لا . وفى حالة ما برى الجلس 

قبول النظر فبا حصل السير فيا كالشر وات القدمة من الحكومة جمنى أن تفحصها 
اللجنة الختصة وتقدم عنما برا( ۱۰۴۳ دستور مصری )۰ 

وسبب هذه التفرقة بين المشر وعات التي تدم من ن الحكومة والمشر وعات التي 
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تقدم مرن الأعضاء مملوم لنا لن ء قان #لحكومة أقلاءها ولإاله ا التى فحص هما 
مشروعات قوانينها وتردها الى أصوطا ولا تقدمما الا اذا كانت سالة للمناقشة. کا أن 
القوانين المقدمة من الحكومة على هذه الصورة مفروض فبيا نها تفق ال مع مبول 
أغلبية الجلس فمرضما لمناقشه مغروض فيه الفاندة . أما الأعضاء فليس لديم أقلام 
ولا لان لتحضیر مشر وعات القوانین التی بقترحونماء کا آنه قد تقدم قوافین آخالف 
فى روحما النظام القام فطرحما فناقشة عبث لامجدى غير اضاعة اوقت لذلك كان 
واج أن ينظر مد فبا اذا كان هناك محل انظر فى هذه المشروعات أم لاء 

فاذا کان الثروع مقدا من الحكومة أو كان مقدما من أعضاء المجلس 
و تقرر قبول الناقشة فيه وغصته اللجنة وقدهت تقر بر ها عنه م جز مجلس الذى 
طرح المشروع عليه اقراره إلا بعد أخذ الرأى فيه 

والمجاس حت التمديل والتجزئة فى الواد و 
تكلمنا عن حت التمديل فبا تدم أما التجزئة 
العمل وطمان أخذ القرار بعد امعان الروية ( ٠١١‏ دستور مصرى ) . 

ومتى أقر أحسد الجلسين مشر وع قنون بمث به وليه الى ا مجلس الآخر 
لينظر فيه ( ٠٠١‏ دستور مصرى ) فاذا أقره رفع #حصول على موافقة اللاك ( مواد 
و ۴ و۴ و دستور مصری ) 

وقد عرض فجنة بحث حالة أختلاف جلس الثبوخ وحاس النواب فى شأن 
قانون من القو انين . ولا كان الخلاف بين الجلدين بحل فى كل أمة على طر ية 
تتفق مم تاريغها ومع ماحدث بين انجدين من التضال وما کان برى آخر الاأر 
قاسم المصلحة العامة ٠‏ وکان مثل ذلك م يقع بد فى مصر ققد رى بض 
الأعضاء أنه إذا رفض يحاس الشيوخ قانو أقره ,ه مجلس النواب تم عاد مجلس النواب 
13 نذ القاتون أو حل مجاس النو اب لاستفتاء الأمة عن 
ررأى غيرهؤلاء وجوب اجاع الجلسين للبت فى القانون 
بهذا الرأى قا مختص باليزانية ققط  ٠١١‏ دستور 
مصرى ) - ورأى غير هؤلاء وجوب الا خذ بد النداوى في الحقوق ينانجاسين 


اھ د 
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وأخذوا بنظرية أمال القانو ن اذى لايقره البرمان وعدم جواز رفمه للك ( ۲١‏ 
دستور مصری). 

هذا ولكي يؤدى الجلسان علما أداء حسً مبنبا على ماومات وبق ة ققد 
آجیز للأعضاء حت سؤال الوزراء وحق الاستجواب ٠۰۷(‏ دستو ر ). والفار قا 
هو مملوم أن السؤال يطرح من عضو ولا جوز له الثاقثة فيه مع الوزير الامرة 
واحدة وليس افيره أن يدخل فى هذه الناقشة . أما الاتجواب فبتعلق بالسياسة 
المامة أو بتصرفات خاصة ولكنه يكون من حق الجلس جيمه وبثرتب عليه فى 
كبر من الأ حيان طرح مسل اقة بالوزارة على نحو ماذ كر عند الكلام على 
اللسثولبة الوزارية ء 

ولكل من الجلسين فضلا عن ذلك اجراء النحقیق ( ۱۰۸ دستو ر مصرى ) 
فاذا رأیمجاس النو اب أو »جس الشيوخ أن يفحص مأل بمينها من مسال الحكومة 
أو حادثة سياسيةهامة أو رى محئ فى حال البلاد الزراعية أو الاقتصادية أوالنجار ية 
العامة كان له هذا ا حى . ولیس فى ذلك افتثات على اللطة التنفيذية مادام هذا 
التحقي خام بساثل داخلة فىاختصاص اللطة النشر بمية بصفا الرقيبة على أعال 
السلطة التنفيذية » وما دام ضرو را اتتوير من بريد أث يبدى رأبج فى مسألة هو 
مكلف بأبداء الرأى فما ء على أن من فائدة الحكومةالفز .هة نفسها أن تمين علي 
هذء النحقيقات فى حدود انقانون حتى تب حائزة لثقة ا جلس.كذاك مجلس الواب 
حق انهام الوزراء ( مادة ٩٩‏ دستور) قاذا انهم حوكوا أمام « مجلس الأحكام 
الخصوص »تلك الميئة الؤلقة من سض أعضاء مجاس الشيو خ ومن بمض المستشار ين 
( مواد ٥٥‏ الی ۷۴دستورمصری ) ۔ کا آن من اختصاص مجاس النو اب دون 
مجاس الشيوخ تقر بر اة بالوزارة أو الأ قتراع على عدم اقة بها ما يؤدى إلى 
أسقاطها - ) وهاتان المسألتان تناوطها الشرح عند اكلام على المسثولية الوزارية) 

المسافل المالية 

تفر الدساتير اة بب خامك لا ها مر الاعمية وذلك أن الراثب على 
اختلاف أنواعها هى أساسإبرادالخزينة والميز انية هى طابط ا ر كة الحكومية وأساس 
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تحقيتى الصا المامة ذلك فان ماب الدوة س حقوق جيع آهل البلاد 
وواجباہم بالنات . وقد كان فى مختاف الدول والعصور الحرك الأأول 
لامتعاض الشموب أو ارضاها . ذلك خص د ستورنا هذا الموضوع بالذ كر بأن اشترط 
آلا يكون انشاء ضر يبة ولا تمديلها أو الفاؤها الا انون « ولامجوز تكليف الأهالي 
بتأدية شی» من الا موال آو الرسوم الا فی حدود القانون »( ۱۳٤‏ دستور مصری) 

هذه قاعدة أساسية من قواعد الدستور وقد رأث بمض الدساتمير أن يكون 
الشأن فى الرائب كالشأن فى البزانبة من حيث ضرورة مرورها والتصو يت علبها 
مجلس النواب أولا وذلك راج الى تاریخ أوروبا السياسى ققد كان حكر اللوك فى 
جبابة الضرائب وأبتزاز الأ موال من الرعابا على غير قاعدة » أساس الاضطرابات 
والثو رات التی قامت بها الشموب» لا سما وقد كانت طبفة الاشراف ممتازة من حيث 
الضرائب وكان الا كثرون من أهلبا ممفين من كل ضرية . 

لكن هذا التطو ر اتاربنى لا ينطبق على حال مصر . لذلك رأت نة اللائين 
عافظة على قاعدة التساوي بين المجلسين أن يكون الشأن فى النوانين التى تقر ر 
الضرالب كالشأن فى غيرها من القوانين من حيث جواز طرحما جمرفة الحكومة على 
أبهما للاقتراع علبها أو السير بها فى الطر ى الذى تير فيه القوانين المادية “ولا كان 
القانون مجو ز أن تقترحه الىكومة أو احد المجلسين وكانت التجارب قد دلت على 


١ (‏ ) برى مع ذلك الدكتور السيد صبرى فى رساكه عن الستور الممرى 
dÎ ( 1F jl ) Le pouvoir Bxéeutit et 1e Pouvoir législatit en Eeypte‏ 
بحب مماملة القوانين الحاصة بالضرائب مماملة اليزائية أى أ 
فى مجلس النواب أولا . ولستا من رأيه لان القاعدة فى دستورنًا هى المساواة بين جلى 
النواب والشيوخ ألا ما أستتى بص دستورى صر بج . والاستئناء فى المسائل الاللة 
وارد : أولا على اليزاية قبا ( بحب أن بقرها مجلس النواب قبل الشيوخ ) » وعلى 
أقتراح القوانين الخاصة بأنشاء الضرائب أو ز بادتما ثاناً ( فنا من حت الك وبجلس 
النواب وحدهما ) . آما عرض ما تقترحه ال حكومة عنها فبى حرة فى تقد مه إلى مجلس 
النواب أولا أو إلى بجاس الشيوخ أولا أسوة بالقوائين العادية طالما آن أقتراعات 
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أن تولى المجالس لاأقتراح الضرالب أدى فى بعض الاحوال الى وقوع اغالا قبي 
اقترح فی اثئاء اقشة هذه الآة ا مفظ فحكرمة وحدها حق اقتراح انشا 
الضرائب او ز يادتبا وهى بعد مسئولة عن إدارة الاموال العامة فلا مخشي منما الافراط 
او التفريط ء على ان الدستور المصرى جمل هذا الاق تراح لماك ولجلس النواب 
( ماد ۲٢‏ دستور مصری ). 

اما ماعدا الضرائب من الأموال کالرسوم التي تؤخذ فی مقابل خدمات وغ یرها 
فأنه وان کان لايش ترط فى كل مما قانون على حدة إلا أنه قد أوجب ألا بم 
بسیہها تکلیف إلا فی حدود القانون ( ٠۳٤‏ دستور مصری ) . 

كذلك مراعاة ليدأ الساواة فى المقوق وأمام التكاليف المامة رأى الدستور أن 
ن باكر مايتماقى بالاعفاء من الضرائب قأوجب ألا بخرج هذا الاعفاء عن 
الأ حوال المبينة فى القانون ( ٠۳١‏ دستور مصرى ) . 

وكا أنه لامجو ز البت فى امر ضربية إلابقانون فكذلك لا جو زعقد أى سلفة 
عمومية ولا أى تمهد مستوجب لصرف مبالغ من الزينة غير واردة باليزانوة إلا 
بعرفة البرلان ( ۱۳۷ دستور مصرى ) . 

وحكة ذلك أن القرض التزام خطير کیوالا نر علىالسولة وللمساة ايضا ارتباظ 
مبدإ الضرالب فان كل سلفة عمومية تقتضى فى الغالب فرض ضرائب اسدادها. 

واذا صح أن يكون لمذا البدإ امقر فى كل الدساتير أمية 
کر متها الم الأأخرى . فان EL‏ الاستدانة 
عليها من تندخل الدول الا شئونما جەل واضمى الدستور يرون أن الضاية 
بالنص على هذه السا فى قواعد اتر ساسية آم واجب . وان ماکان لا بزال 
قاق من القوانين الخاصة بترتيب ديون مصر السابقة ورقابة صندوق الدين علىها وعلى 
e i‏ اليزاية سما ( لأن الأقتراح الحاص بأنشاء 
الضرائب أو ز يادتبا مى كان وارداً مشروع الميزاية سرى عليه بطيعة ال حال ما يسرى 
علا ) . ومن جهة أخرى فأن أعضا: مجلس الشيوخ ليسوا من طبقة المتازين بل مى 
طتة دافی الشرائب ود اکان تميهم ق ذاك أ کر من نميب آعنا. مجلس النواب. 
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طرق دفع فوائدھا واستہا کہا لیس من شأنه آن بجمل علا لنہاون فی هذا الباب ء 

ونظراً لأن هذه القوائين التى تفر مسأل الدين المموعى قد أخذت صبغة دولية 
صار من غير المكن ممها أن لا ينص على انه ليس للسجاسين ولا لأ جدها التعرض 
هديون الممومية ولا للالتزامات الالية الناشثة عن تمهدات دولبة ( ٠١١‏ دستور 
مصری). 

وهذا لا ينع البرلان أن بقف على ما یتم فی آمر سداد فوائد هذه اديوت 
واسنلًكبا أو اثارة البحث فى وضع اتفاق دولى بشأنها . ولكن المنوع هو النعرض 
للربون التى تقررت بالاتفاق مع حكومات مصرالسابقة للأن هذه التممدات شرعية 
وأقرتما تمهدات مصر فلا تجوز 

کذا کل التزام موضوعه استغلال ر مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد 
أو عل تجارى أو صناعى له صفة المصلحة العامة » وكذل كل احتّكار لا جوز منحه 
إلا بمد اعتاد البرلان ( أى بقانون ) و إلى زمن محدود ( مادة ٠۴۷‏ دستور ) . 

ورشترط اعتاد البرلان مقد) كا قى الحال انشاء أو ابطال خط حديدى أو 
ترعة أو مصرف مارا بأ كثر من مدبرية أو أى أعال ءامة رى كالزانات وغيرها 
وكذات کا اقذضت المال تصرف مجان فالا ملاك امیر يةً(۱۴۷ د ستورمصرى). 

اليزانية 

بتصل بهذا الموضوع أمر البزانبة وى كا تقدم ضابط الحركة السكومية فاك 
والصحة والامن والقضاء وا لبش وكل ما فى البلاد مرن مرافق مادية وغير مادية 
قوامه الميزانية فلبذه الأأهية وجب آن تطرح اليزانية أولا على مجاس النواب الذى 
ثل البلاد تيلا أ كل . 

كذ#ك ليست اليزانبة كغيرها من القوانين و يصح اقرارها أ اماها والتى 
کن أن ترد من مجلس نجل فی آدوار اتاد | فصل ق 
مرها قبل حاول السنة التى وضعت هما حتى يكون الا جراء فى | 
مقتضی ميزانيتما - اذك توضع هما فى الد ساتير أحكام خاصة بطريقة نظرها واقرارهاء. 
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فاليزانية الشاملة لأ براداتافدوة ومصروقآما جب تقديها الى البرلانعندنا قبل 
أبداء السنة الالية بثلائة أشبر على الأ قل لفحصا وأعتادها - والستة ألالية يمينا 
القانون ( ۱۳۸ دستور مصری ) .٩(‏ 

وحكة ذه أن درس اليثنين للميزانبة ومناقشتهها اياها تباع) وا حلاف هما 
على بعضها أو كابا وفض هذا الحلاف على مقتضى الف واعد واتقالي د الدستور ية 
وتقر برها الهائية وتصديق اللاك علبها كل ذهك يقتضي وا غير قلبل. 

وتكون منافشة الموزانية وتقر برها فی مجلس النواب أولاًکا تقدم (۴۳۹١د‏ ستور 
مصرى ) وذاث وق #تقاليد البرلانية . اذا رأى رأيه فبها أرسل بها نجاس الشيوخ 
ا . فاذا اختلفا على ن أم اليزانية و يكن التوفيق ينهما جرى الممل 

ختلفا فيه على ما كان مقررً فى ميزائية العام الماضى ٠١۲(‏ دستور مصرى ) 
يتف عليه انجلسان پہملل والرجوع الى ما کان 
جار فى الماضى رجوع الى ما كان الجلسان متفقين على 

غير ان تغير نظام ا لحك فى البلاد وعدم وجود ميزانية أقرها برلان من قبل وما 
کان منتظرا حصوله من التمدیل فی نظام البلاد الاقتصادی والالی لا سیا فى السنين 
الأولى من نفا الدستور بسبب ما يرجى فيها من زيادة شر اتمم واكال المابة 
بالصحة العامة وتنظم سياسة مصر الارجية وتلافى أوجه النقص الى تقتضى الال 
تلافيما . كل ذهك اقنفى النص على ما يبع عند الفلاف بين ا جلسين علي شأن من 
شثون اليزانبة إذ القول ببقاء القدم على قدمه فا بختاف الجلسان فيه قف حجر 
عثرة فى سبي لكل تقدم منشود » من أجل هذا قر الدستور المصرى أن يكون‌الفصل 
فى الفلاف الذى يكن وقوعه بين الجلسين بشأن اليزانية باجتاعهما بهيثة مقر . 
و باصدار قرار بألأغلبية الطلقة قا اختلفا فه بتبر نافذاً كأنه صادر باتفا الجلسين 
(مادة ۱۹٩‏ دمتور مصری ). 

على انه اذا ) يصدر القاتون باليزانية قبل ختام السنة الالية سواء لمدم اتاء 

١ (‏ ) قلنا آنه منذ نة وم٠‏ تيدأ السنة المالة ف مصر فى أول مابو وعليه جب 
أرسال مش وع الميزاية إل البرلان فى أول قبراير من كل عام على الآ كث .. 
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صما فی انجاسین »کا وق عندنا مراراًء آو صو خلاف بینهما فبا أو لأى سبب 
نخر فيعمل باليزانية القدعة ك تقدم التول حتى بصدر القانون باليزانية الجديدة لكى 
لا تتمطل مصال البلاد ومراقتها ومع ذفك اذا أقر الجلسان بض أيواب البزاية 
آمکن العمل ہا مز ( ۱٤۲‏ دستور مصری ). 

على ان هذا الأأمر قد أستثار شي من اللاف بين مجلمى فرنسا . فجاس 
النواب برى أن اص فى الدستور علي أولويته فى نظر اليزائية بقتضى أن لا بنظر 
مجلس الشيوخ فبا يسقطه هو من أقلام اليزانبة » وأن ليس شيوخ كذاك زيارة 
الأعتادات التى اقرها النواب . ومجلس الشيوخ برى تمليت 
فى المقوق ان له ما مجلس التواب من حق التعديل 
بنود الميزانية . لسكن هذا اللاف ظل دات نظري) لن مجلس الثيوخ كان يقرر 
داعا ما بقرره مجلس النواب للمرة الثائية فى أمر اليزائية ‏ أما ى مصر فن رأى نة 
الدستور أن أولوية مجلس النواب فى نظر اايزانية لا قنع مجلس الشيوخ من إعادة 
ما قد يسقطه مجاس النواب من أقلامما أو من اسقاط ما أثيثه او ز يادة الاغادات 
التى وافق علبها و بالا ختصار له حق التمديل الكا لكجاس النواب تان فاذا اختلفا 
على شىء من اليزانية تقبع الواعد السابة اذكر ء 

ومبالغة فى المرص على تعجيل مدور البزانية وعدم اعتراض المطلة البرلائية 
ها تقرر آلا یفض دور انمقاد لیران قبل الفراغ من تقر برها ( + ادستور مصری)) 

وتقرر اليزانية بإ ب ( ٠۴۸‏ د ) وكل مصروف غير وارد باليزانية أو زاثد على 
اتقديرات الواردة بها مجحب أن بأذن به البرلان وقد كاتا عن هذه الاعادات 
الاضافية فبا تقدم فلا نمود اليها . وجب استثذان البرلان كذهك كلا أريد تقل 
مبلغ من یاب الی آخر من آبواب الیزانية ( ۱٤۴‏ دستور مصری ). 

)١(‏ وقد فسرت وزارة صدق باشا ذلك ف سنة ء۹۳٠‏ أن المقصود هنا هو ميزائبة 
الدولة تسا لا المبزائيات اللاخرى ال ملحقة ها كيزانة المعاهد الدينية مثلا . أظر صورة 
اللكتاب الرفوع ف ٠۲‏ ليو سنة ۹۴١‏ الى جلالة الملك من دولة أسماعيل صدق باشا 
رئيس مجلس الوزرا ء شأن فض دور الأنمقاد العادى الأول الفصل النشر يمى الع 
بموعة القوانين والمراسم والآوامس الملكة سنة ٩۹۳۰‏ ص .١‏ 52 
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والقاعدة العامة أن #يرلان حى النظر فى جيع آفلام اليزانية واقرارها أو تمديلها 
أو حذفها إلا ما تماق مها بخصصات اللاك واليت الاك ةد نص فى الدستور 
على مبلغ هذه امخصصات وقلنا انما ت دد بقانون فى بده جک کل ملك جدید وانه 
تها (لا آاصبا) اثاء ذهك بقرار من البرلان ( ۱۹۱ دستور مصرى ). 

أما مراقبة البرلان تنفيذ امبزائية فيكون بتقدبم الحساب التامي للأدارة الالية 
عن المام المنقضى فى مبدإ كل دور آنمقاد عادى اطلب التصدیق عليه ( ٠١١‏ و١٤٠‏ 


على الحساب و إلا قله تاذ الاجراءات التى خو طا له الدستور 
النباية لا يسع عادة لراجمة الحساب الحامى للأدارة الالية 
الأفضل أنشاء هيثة خاصة اذل ك كدبوان الحاسبة الفى كان فى البة أنشاؤء أو محكة 
الحاسبات م00 ۵0 ع0 في فرنا . 

ملحوظة : أضافت ل نة امبادىء العامة الى ما تقدم مايأى من الشرح : 

ترتب الميزانية أبواب المصروفات على مقدار الابرادات عا جى بقوانين ثابشة 
فاذا أريد ادخال تمديل على باب الابرادات وجب أن يكون ذهك بقانون خاص 
فى داثرة قواعد الدستور اللاصة بالمسائل الالية - أما المصروفات المدرجة فى اليزائية 
نفذاً لقانون فلا جوز تغييرها إلا بمد تمديل القانون أو الغاله بالطر بق ا 

واذا رأى الجلسان عند ٹا ن ن 
بحيث بترتب علي هذا الالغاء أو النقص ابقاف ادارةأو مصلحة عومية قامة أو تمطياباء 
وخالقتهما المحكومة فى ذاك يبق القدبم على قدمه 6j‏ ويستمر البحث مم الجلسين 
حتى يتقرو بالطر يتى الدستورى المتاد ما ينيع فى الأمر نهال - وذلك حتي لا تفاجاً 
المكومة خلال نظر اليزانية بطلب أو تعديل نظام بحتاج الفصل فيه إلى بحث دقبتى 
وزمن‌طو بل ء ولا قد بترتب على ذقك من الاخلال بحسن سير الأأعال المامة. ذا 
رأت المجنة أنه لا يصح البت فى أثال هذه الأأمور عرضا و يناسبة نظر الميزانية بل 
بجب أن تمطى ما تستحقه من الوقت الكافى لبها وتقحيصا حى أذا استقر الرأى 
علبها نقذت . 
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الفقصد الثالٹث 


السلطة القضائية 


( مواد ۱۲٤‏ إلى ۱۳۱ دستور مصری ) 

أملت بمض الدساتير النص على السلطة القضائية باعتبارها فرعا من الداطة 
التنفيذية لىكن المتبع على كل حال أن تنص الدساتير على القواعد اللكلبة فى شآنيا.. 
وال كثر بة الطلقة من الدساتير قررت نصوع خاصة بالساطة القضالية أدخلت فيا 
بعض التفاصیل ومع ان نة اللائ كانت تمتبر الساطة القضائبة عاد سلام ادو 
ققد ظلهر ها أن النص على تفاصبل الساطة القضالية متعذر فى مصر لاسباب راجمة 
الى طبيمة البلاد والى تارئخ القضاء فیا وای تشمب هیٹاته تشم لا یکر اہك 
بطريق تطوره تام حينئذ . فرأت أن ينص فى افد تور على الكفيات النعلقة بالسلطة 
الفضائية وأن تترك التفاصيل بقررها القانون . 

وأول قاعدة كلية مقدمة فبا بتعلتق باللطة الفضالبة جب اص عليمافى الدستور 
أن الجا ك مستقلة لا سلطان على رجالا فى قضائهم لغير القانون وليس لأبة سلطة فى 
الحكومة التدخل فى شثونهم أى فى القضايا . وهذه قاعدة بدهية لاييكن أن يكون 
الخلاف فبها محل . 

وقد عرضت مسألة عدم قابلية القضاة #مزل أو النقل فوجدت اللجنة صموبات 
شتى فى إقرارها كقاعدةكلية عامة . ذ#ك بآنما م تقرر بعد إلا بشأن مسنشارى محكة 
النقض والاستشاف . خ بم سسا م الاجعابة إ يلحظ تطيى 


الخاصة بالمصلحة العامة تمترضه صمو بات علية خاصة بال 
قاض راضياً عن مركزه وعن ال هة التى ندب #قضساء قيها 
مصر تفاوتاً بي مجمل عدم قابية النقل مفوفاً بشى٠‏ من الصموبات وقد ية فه 
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من اليف بم دد عظم من القضاة ما لا يصح ممه تقر ير البدإ كأساس من أسس 
اففستور. 

لذ الأعتبارات العامة والحاصة رأت الجنة أن ينظر البرلان فى تطييق المبدإ 
حسب الظروف» ولك تقرر أن عدم قابلية المزل أو النقل تكون بالحدود وبالكي 
الق بقررها القانون . 

وتميون القضاة كافة يكون بالكيفبة والشروط الى يقررها القائون ‏ 

هذا. وأا نظام الفضانى نفسه من حيث الترتيب وال ختصاص فةرر بالقوائين 
الحالية التى كانت تنطور حسب مقتضيات الظروف والمصلحة العامة ولا كان 
استمرارها فى التطور منظلورا بنية الوصول خر الامر الى الوحدة فى اليات القضائية 
الختافة الموجودة فى مصمرفقد رأت اففجنة ألا تثبت شي عن ذلك فى الدستور قد 
یکون من شأنه أن میق التطور وا كتفت بتفریر انه لا جوز احداث شی» فی ار 
الترتيب والاختصاص إلا بقانون يصدر هذا الغرض ء 

وقد رأت افلجنة أن لا محل لانشاء e‏ اداربة لوجوب توفر صفات القضا 
وضماناته ىكل من بتولى عملا يتفرع عن اللعلة القضال 

أما الحا ك المسكربة فبشير الدستور إلي صدور قانون نرتيا و يان اختصاصا 
والشروط الواجب توفرها فيمن بقومون بالقضاء قبها . 


الابالان 
فى حقوق المصربين وواجباتہم 
مواد من ۲ الی ۴۴۲ دستور 

تفرد أ كثر الدساتير بالج خاما لقوق الأ فراد وواجبانهم لا على الطر ية الت 
جری علبھا دستور فرنسا فی سنة ۱۷۹١‏ من اعلان حقوق الانسان - تلك الطر بقة 
الت أريد بها إشعار الاس المزة والكرامة وتبصيرم بحقوقهم بمد أن أنكرتبا حكومات 
الاستبداد السابقة - بل بقصد أن يكون لمذه النصوص صبغة دستور بة لها كم 
الدستور وعلوه على القوانين المادية . وقد أصبح ذفك سنة متبعة ء وعلى أبة حال 
فوضوع هذا اباب أساس لمدنية الديثة كن حتى أقطع مرن دونه الجدال 
واضطراب الا راء وأصبح تقر بره بين قواعد الدستور حا ازام على الثارعين ٠‏ 
واذا كات الدستور الفرنسى اللأخير السنة ٠۸۷١‏ ل بأت بثل ذلك الباب أو كان 
الدستور الاتجليزى خلواً منه قأن ذ#ت يرجم فيهما إلى أسباب علية أو تارخية 
لیس ها أثر عندنا . 

وقد كان المصر بون بتتعون بهسذه المقوتق ندعها انظ السياسية الى كانت 
جاربة في مصر. وتنظم ممظدها القوائين الصرية ‏ غير أن تلك الطقوق إ تكن جوع 
فى باب ظاهر منشور بين الاس . اذهك رأت لجنة اقلاثين أن تضع ذ#ك الباب 
درج على سان بعض الدساتير الأخرى وتحقبت #غرض الى بلس منه وليكون قدا 
فلشارع الصرى لا يتمداء قبا يسنه من الأأحكام . 

وقد جمع ھا الباب (مواد ٣‏ آلی ۲۲ دستور ) نوعین من الطقوق . الأول 
المساواة . واقانى الحريات الختلفة . وقرن إلى ذهك بعض ما برتبط يما من الأحكام. 
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ا المساواة ( مادة ۳ دستور مصرى ) © فمى ملاك المياة الاجتاعية المديئة ومن 
الح أن تكون آم مطالب الدستور- والقصود بها أن لا يفرق القانون بين اللعر بين 
برغم اختلافمم فى الدين أو الأصل فلا يحرم أحداً ولا طائغة من الناس شيا مر 
المقوق المانية والسياسية .ولا يقيل أحداً من الواجبات والتكاليف العامة أو يضمه 
فى أى الأرين موضتاً خام. بل يعبر الميع فى ذلك ينزلة سواء. وقد كانت 


وأما المريات فقد فصاها الدستور ( مواد ۽ - ۲۲ ) وى ال محربة الشخصية 
وحرمة المسكن وحرمة الاك وحر ية الاعتقاد وحر ية الرأى وهى المر بات الأ ساسية. 
وما يتما كرية الصحافة والنعليم والاجناع وحق تكوين الجميات . 

ويرتبط بالرية الشخصية الى هى حرية الفدو والرواح والاأقامة ما وضمته 
المادتان الخامسة والسادسة من الدستور من عدم جواز القبض على انسان أو حبسه 
إلا وفق أحكام القانون » ومن وجوب تحديد ال جرم والمقو بات بالقازون وعدم 
المقاب إلا على الافمال اللاحقة لصدور القانون . وكرت المادة ۷ انه «لا جوز أبماد 
مصمرى من الديار المصرية ولا جوز أن محظر على «صرى الأ قامة فى جهة ما ولا أن 
يازم الاأقامة فى مكان مين ألا فى الأ حوال المينة فى القانون » . وتكلمت الادة ۸ 
عن حرمة المسكن : « قلمنازل حرمة فلا يجوز دخوها ألا الأ حوال البينة فى القانون 
و بالكيفية النصوص علبها فية » . واشارت الادة التاسمة الى ان « الملكية حرمة فلا 
ن عن أحد ملكه الا بسبب النفعة العامة في الأحوال المبينة فى القانون وبال 
المنصوص علبها فيه و بشرط تمو يضه تموبطا عادلا » . وحرية السر فى المكاتبات 
والخاطبات التلفرافبة والتافونية نوع من حرية الللك . وضمئت السادة ٠۴‏ دستور 


)١(‏ ء المصريون لدى القانون سواء . وهم متساوون فى القتع با مقس وق المانية 
والسياسية وقبا عليهم من الواجيات وافكاليف العامة لا تيز ينهم فى ذلك بسبب الأصل 
أو اللغة أو الدين ». 
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حرية الاعتفاد الطلقة-- وحربة إقامة الشمائر تة لر ية الاقاد ‏ وقد روعى فيها 
تقاليد البلاد وهى اليد حرة من قدم الزمان . 

كا ضمنت الادة ٠٠‏ حرية الرأى « ولكل انسان الاعراب عن فكرة بالقول او 
الكتابه او بغير ذاك في حدود القانون ».و يتصل بحر بة الرأى حر ية الأفراد فى استمال 
اغات الخاصة التى هى آداة هل الآ راء والاأفكار کا يتصل بها حر بات النشر التبعية 
الاخرى وهى حريات العام والصحافة والاجتاع والجيات . لذاك كان جانب 
اتنظم فى هذه الر بات الاأخيرة را مباح لأنها ليست مرن المر بات الطيعية 
للانسان ولا كانت تؤدى إلى القوضى واضطراب الأمن واظام وتفتيت الساطة 
إذا مى قامت على وجهبا المطلتى » وكانت عندنا نكاد لا تسنند الى نظام ثابت فقد 
قررها الدستور مع الاشارة إلى شأن التوائين النظة لها .. 

فالتعللم حر ۔ وهو وان كا نكذاك الآن فى مصر غير أنه جب أن تتولى 
اقوانین تنظبم شثونه من حیث اشتراط الكفاءآت الاخلاقية والملمية فى القاین به 
ومن حيث اشتراط مقتضيات النظام والصحة فى أماكنه وغير ذاك من وجوه 
امراقبة التى يتا كد ءمها الأتفاع ب هكا جب أن نكون القوائين - لا الأوام 
الادار ية كا كانت المال قبل الدستور - هى التى تنظم التعلبم العام آی النملم الذى 
تقوم به الحكومة فى مماهدها ومدارسها ‏ 

وقد بقع فى النفس انه إذا كان اتمم حرا وجب أن يكون اكم حر كذاك 
بل قد تكون حربة النعلم فرع من المحر ية الشخصية ٠‏ غير أن المصلحة العامة وضر ر 
بقاء الجهل ء ثم الير الذى برجى من حسن أداء الأ عال العامة من تعمم التعلم تقضي 
بالحد من الحرية الشخصية فى هذا السبيل ومجمل التملع الاأولى الزاب) كا تققي 
بنسهيل وسائله وجمله بجا فى المكاتب العامة حتى لا يمل نشر تملع أحدا ولا 
يكون لأ حد عذر فى الانمراف عه . 

وأما الصحافة فليست من حيث ما بكتب فيها بأ كثر من صورة من صور 
أبداء الرأى . وحربة الرأى مكفولة بالادة ٠١‏ دستور كا رأينا . غير آنا صورة خاصة 
لدور يتما واتنشارها وقد بلغت فى أوربا حك الدنبة المديثة وسموة القل شأن ميد 
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وھی فی بلادنا | کر خطرآ وأباخ تر نظرآ لمدم اشا اتمم وقیاما متام المل لادی 
المرشد فى الشثون العامة . 

وقد كانت الصحافة عندنا منظبة بالأمر المالى الصادر فى ۲٢‏ توقير سنة ٠۸۸١‏ 
المشتمل على « قانون المطبوعات » وفيه اثبات حق الادارة فى انذار ال جرائد وتمطيلها 
ووقضها ولا كانت الصحافة من حيث ما يكتب فما ما هى إلا صورة خاصة من ابداء 
الرأى كا تقدم رأت نة اقلائين النسوية ينها وبين صوره الأأخرى فى اكم 
فلا یکون حسابہا على ما بقع نما إلا بطر بی القضاء على حسب ما بضعه القانون من 
المدود .واذهك حظرت انذارها أو وقفها أو الفا‌ها بارس داري إلا إذا كان 
ذلك ضرور؟ لوقاية النظام الاجماع ى_كحاربة الدعوة البلشفية ٠‏ كا حظرت 
الرقابة عليها »مدمه ها وان م تكن الرقبة ممروقة فى قوائينا الصرية من قبل الم 
ألا مدة المرب المظى نظراً للاحكام المرفية البريطاية. وأما حر ية الصحافة من حيث 
اصدارها فقد ترك افجنة الامر فى هذا #قانون يقر مايرى فيه المصلحة العامة وهو 
القصود بمبارة « الصحافة حرة فى حدود القانون» الواردة فى المادة ٠١‏ دستور. 

بيت حر يتا الاجناع وتڪوين الجيات . وقد أطلق الد تور احق فى 
الاجماعات الفاصة وترك تنظم الاجتماعات العامة قفقاتون . الكن هذا امج لابقبد 
أو بنع أى تدبي يتخذ لوقاية نظام الاجاعى ( مادة ٠١‏ دستور ) .كذاك عمد إلى 
القانون بننظلم احق فى كو ين اعيات ( مادة ۲۱ ) بعد أن قرر قيامة = ولاتكاد 
تزيد الدساتير الاوروية في هاتين المر يتين أو في سابتيهما على ما فعله الدستور 
الصرى - فأن الدساتير تكتنى عادة بقرير مبداً ا لحر بات المامة تاركة تنما إلى 
القوانين المادية واللواح المنقذة والفسرة لها . 
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يكل هذه القوق والمريات حى مخاطبات السلطات العامة ( مادة ۴۲ ) وقد 
الد ستور حجابة لتك القوق » إذ حو يمكن الأ فراد والطوالف من لفت الظر 


)١(‏ مذكرة وزير المحقاية عن الدستور اللصرى 
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إلى ما بقع عليها من الاعنداء 6 يكنا من الافضاء برأيما فى الشثون المامة ء فهو بنوع 
ما اشراك للأهالى فى توجيه أمور البلاد وها المحتق قدم فى النشريم المصري فقد 
قرره القانون النظامی سنة ۱۹۱۴ وقاتون سنة ۱۸۸۴ من قله . 

وما يتصل نى المربات فى هذا الاب أيضاً حظر بمض العقو بات . ذلك 
أن المقوبات توضم يدر ما قتضيه الضرورة أو المصلحة فا تجاوزها بصبح قسوة 
لا مبرر ها اها كا الحرية بير مسوغ . وام المرية ألفيت من القوانين ا جنال 
مطل عقو با اموت المدنى واللصادرة العامة للأموال اتان كاتا قاسيتين فى القرن 
اثامن عشر واتاسع عشر . غير ان الموت المدنی عفت ارہ وم بفكر أحدفى 
المودة اليه منذ الفي . اذك يكن محل ا كره بقصد الغاله فى دستورنا ١‏ وأكتنى 
بذكر المصادرة العامة للاًموال وتحريما ( مادة )١ ١‏ لن قانون المقو بات لا بزال 
بقرر المصادر ةكمقو بة وان كانت لا ترد الا على أشياء خاصة كاللات التى استمملت 
فى ارتتكاب ال جرعة ء كذالك حظر الدستور عقو بة الابماد أى النفى: مادة ۷« لامجوز 
أبماد ممرى من الديار الصر. 

على أ نیرا من الأأم الأوروبية تقرر النني کمقوبة فی قوانینا ولا تری 
غضاضة فى اباد الوطنى الذى بخل محقوق وطنه أو موطنه ء وللكن ما كانت عقوبة 
النفى قد ألفيت فى قوانيننا المالية وكات مصر لا قلاع مستعرات تبعد المصر بين اليما 
رأت ل جنة الدستور أن تسنبتى النظام الحاضر وتسنبعد هذه العقوبة ء 

وظاهر عا تقدم ان هنا الباب من دستورنا بقرر المقوق والمريات الشخصية 
کا فمله خير الدساتیر » وتقر برها عل هذه الصورة قيد شرع » ء على أنه قد أيح له 
تنظيمما فى حدود حر يات الغير والمصاحة العامة دون أن ينقضما أو يتقص مها والا 
کان ذلك خروجا على قواعد الدستور . 

وما يتصل بهذ المقوق أيضا ما جرى البحث فبه فى نة اثلائين فى مسألتى 
حاية الاقليات والأجانب . 

آما الأ جانب فالدستور وا نكان خاما بالصر يبن الا آنه ما لار يب فيه ان 
طم القتع بالمريات الاساسية الواردة فيه طوع لقواعد القانون العام المديث . على ان 
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الدستور الصرى قد قرر ما للأجانب مرن المقوق فأوجب ها الرعاية والاحترام 
( مواد ۷ و ۱١۱‏ و٤٥۱‏ دستور). 
حاية الاقليات - وأما الاقليات فليس لمرفا الصرى بها عمد ؛ وليس يبنا 
طوائف أقلية ا تخنلف عليه ألسنة الأورويين ويل قذهن قيام البخضاء والشحناء 
بين أهل البلد الواحد . 

على أن تقر يرالمساواة كقاعدة تنساط على المقوق والواجبات كافة وعلى القبول 
فى الوظائف المامة » وعلى حريات الرأى والاعتقاد واقامة الشعاتر ؛ واستمال اللغات 
فى جمبع الشثون ء كل هذا فبه أقمى ما يكن من ال ماية وافأمين ‏ 

على ان الفجنة لا فبا اذا كانت مصاحة البلاد تقتضى وضع نظام خاص 
انیل الاقلیات أبدی فی جاسانها فكرتان متناقضتان ترى احداها المصلحة فى تثبل 
الافليات وترى اللأأخرى عكس ذفك . 

أما الذين رأوا وضع نظام خاص تنبل الاقليات بنسبتهم المددية فقد قدموا 
:أا اليب السياسى فبرجع الى آنه اذا م 
يوضع نظام ائيل الخاص ولم تسفر تنيجة الاتخاب المام على نواب من الاقليات 
شمر أهل هذه الاقبات - إن حا أو باطلا - بأن ةد وقع بهم حيف وان همم حت 
قد ضاع لاسا بعد ما كانت هه مكراسى مفوظلة نص قانون ال جمية النشر يمبة . وقد 
يؤدى هذا اكمور الى التفرقة بين عناصر الأمة و إلى قتح باب يتلسالفين ينهبأون 
للد خول منه الماذير لا يسنم ان كانت صحيحة أو كاذبة . 

أما السب القاتونى فلأنه مع عدم مثافاة مصام بمض المصر بين لصاح البعض 
الخر قد تعرض مسائل تفوت فبها مصلحة الاقلية عن حسن نية كا حصل فالفانون 
الذى قدمته الحكومة لجاس شورى القوانين خام بدخول اتلاميذ فى كتاتيب 
ممجالس المدير يات اذ فرضت لقبوطم آداء امتحان فى الفرآن الشريف مما قد يفام 
منه ولو خط قصر هذه الكتاتيب على التلاميذ المسامين . 

ولیس فی وضع نظام تنبل الاقلیات بدعة لن قوانین بلجیکا ونشیکوسلو اکا 
وغيرها تضمن اليل النسي للاقليات السياسيةواذا كانت قوانين هته البلاد قق تثيل 
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لايات اهينة آوالجنية أبن فن ن الصلحة تقفى وضع هذا انظام فى هصر 


شيل خاص للا قليات الى المسألة من وجهين: 

أوها أن لجنة الثلائين لا غك بفتضى آم تشكيلا وضع هذا نظام . واانى انه 
على فرض ملكا هك فان المصلحة العامة تننافى ممه كل التنافى . فاما ان اللجنة غير 
مختصة بوضع مثل هذا النظام فراجع الى انا شكلت اوضع دستور على أحدث 
مبادی» القانون العام . والقانون الدستوری نشا ونا فی اوروبا وهو فی کل تطوراته 
هناك برمى الى المساواة افامة بينالأفراد » وسأة تشبل الأقليات ال إنسية أو الدينية 
بدعة ام بقل بہا آحد فی تلات البلاد بل می حدٹ اجتاعی وانقلاب خطیر لاکن أن 
فیه ؛ وانا یکون موضع نظر بمد أن يستقر العمل بالدستور زم فاذا 
شرت الأ كثر ية الاقلة جي اطاجة اله كن إدخافافه . 

والقئيل النبي للاقيات ااسياسية لا يصح أن يكون مير ولا أت يكون 
قياس بقاس عليه لاأ دال تنظلم تمبل الأقلبات الدينية أو ال جنسية . لأن المثيل 

أحزاب السياسية ووجوب تیلہا ثلا بتكاف مم 

أنصارها حتى تجتمع النازع السياسية فى بحاس النواب بحسب قوانها الصحيحة ٠‏ 
ثم ان الأقليلات السياسية أقليات متحولة وقد تصبح أ كثربة بمكس الأقليات 
اة وهى فضلا عن ذاك لا تئل فكرة خاصة ولا يكن أن 
البلاد توجبم) خاصا . 

فنافاة شيل الاقليات الدينية لقاعدة المساواه أمام القانون وعدم جواز فرض 
امتباز لطائفة الاقلبات على حساب الا كثرية أفتياتا على القواعد الديقراء 
اللجنة غير مختصة بتقر بره . 

أما ان هذا النظام يثافى اللصلحة العامة منافاة تامة فلأسباب عدة : 

أوطا - نقضه لقاعدة الدستورية التي قررتها افجنة وى قاعدة 
البرلان عن كل الاأمة لا عن جبة ممينة ولا طاثفة خاصة فالذين ينتخبون لنيابة عن 
طالفة دينية أو جنسية بنتنى عنهم معنى النيابة المامة ا أن مثلى الا" كثرية يمتبرون 
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غير مثلين للا قلية . ولا تج اتون ال جعية النشر يمبة فى هذا الباب قان واضمه ‏ 
بقدر انهه آو هو قدرها ولم يمن پوقما . 

اقانى ‏ مناقاته لر بة الاتخاب وعى من آقدس القواعد . قاغا النائب من نال 
ثقة ناخببة سواه أكان من الأقلية أم الآ كثر ية وليس يجوز قسر الناخب على اتتخاب 
نالب من طائفة معينة من غير اعنداء على هذا المت . 

اثالث أن هذا لمشيل بفرق بين طواثف الأمة إلى الأبد لشعور طوائف 
الاقلبات بأن ها كيا مستقلا ع كيان الا كثر ية متناف مما وهو الذى دعا إلى 
تثباباء ولشمور الاكثر ية باستقلال الأقليات استقلالا ينع التضامن الواجب للياة 
الجاات. 

الرابم - أنه يوقف سير الجموع فى سببل الياة امدنية بتخليد الفوارق اليئية 
الى عبثت بالمياة الاجماعية فى اوروبا ومصر ع أدى إلى جودها وتقرقرها . وقد 
کان توحبد النشريع تمت ع النظام المدنى هو الذى أعاد اليا النظام والقدم . 
ولا سبيللاستمرار التقدم إذا نص الد RI E‏ 
خاصة ھا تسمی فی تقو بها وتکون السا ا 


+ ات ت آغری: کالسورپین وهود وکر پروی ین 
وغیرم . وبول يل الأقبا تئیل ھؤلاء کا بقتضی آن تنشای الستقبل 
أفيات أخرى كالاروام والأرمن من ممتفظون 
اتثازل عنها فادة ولا يكون بئذ إلى رة 
حال مثل هذا الجلس التبا ؟ 
السادس - ليس لى طائفة من هذه الأقليات رأى خاص قى السياسة العامة 
ولا صا حاصة لخالف مصال جوع الا كثرية تقتضى تلبلا وليس کی ن 
إمكان امتعاضها إذا ) يتخب من أهلها أحد فى الاتتخاب الباشر | 
عن الامتیازات لیس مصدرها الامتماض وهی لا تقر ارخا 
الها تزول متى كانت السياسة القومية هى مرمي ال يع ورائدم . 
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السابع - آن التخوف من تدخل الانجليز بسبب هذا الامتعاض الوقتى لاحل 
له . لأنهم افا يريدون بحاي الأقلات عدم تيز الأ كث ية عليها فى المقوق وف 
المتع بده المقوق وتحسب آنہم لا بریدون آن بخلقوا فی مصر نظاء) لا ثبل له فی 
أي من بلاد الما . 
تضامن كل طوائف الأمة فى حركتها الوطنية من سنة ۱۹1۹ من 
أصدق الأدة على أن تثيل الاقليات مناف للأرادتها . 

الجنسية 


اقا 


خصص الد تور المواد ٣‏ آلی ٣٢‏ لقوق ااصر ہین وواجبانہم فکان ت6 
أن يعرف من هو المصرى الذى تع هذه الحقوق وتفرض عليه تلك الواجبات » 
وكذاك تفمل بعض الدساتير فتعرف الداخل فى جندية أهلبا » ولكن الفالب ن 
بترك تعر يف ال جنسية و يان أحكاءها من كسب وفقد وتغبير الى قانون خاص.وکان 
لمر آلى زمن قريب في هذا الصدد نظ مختلفة » فكان للأشخاب جنية» 
وللخدمة المسكر بة أخرى » وفوظائف ثالة » وكل هذه الجنسيات نستند الى ال جنسية 
الانية وان كان ها محتوى خاص ٠‏ ولكن بمد الأففصال عن الأ مبراطور ية المائية 
كانت مصر أحوج ما تكون الى قانون خاص يرف جنسيتما الستقلة عا سواها 
و ينس نظامها و يوحد أحكامها غير أن قانون ا إنسية قد س من بض الوجوه نظام 
الامتيازات لبعض الطواثف المنوطة فى مصر . اذهك رأ الثلاثين ال كتفاء 
بالأعالة إلى القانون الى يوضع فبا بمد فى هذا المسدد فقد نصت الادة اثانية من 
الدستور المصرى على أن « ال جنسية للصرية بحددها القانون » . 

ونصت الادة ٩۴‏ من قانون الاتنخاب ا لمصرى نرة ٠١‏ لسنة۹۲۴٠على‏ أنه عمل 
بهذا القانون والى أن يصدر قانون بشأن ا إنسية الصرية يعتير مصر يا كلمن ورد 
ذکره فی الادتين الأولى واثائية من الأ المالی الصادر ی۲۹ بونيه سنة ٩ ٠٠‏ ١بشأن‏ 
من بعتب ون من المصربين» ولا أ ذا النص قى قانون الاتخاب المالى ( ولافى 
قانون اتتخاب سنة ٠۹۴١‏ ) إذ أن الجنسية الصربة أصبحت الآ ن محددة ومنظمة 
بالرسوم قانون الصادر فی۲۷فبرایر سنة ۱۹۲۹ و بالتمديلاتالتىآأدخلت عليه فيا بعد 
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۱ مواد من ۱٤۹‏ الی ۱۹۰ دستور مصری ) 
«الاسلام دين الدوة واللة العريية لقتها الرسمية» ( 14۹ دستور مصرى ) . 


تقابل ال جلة الأأولى من هذا النص ما ورد فى دساير إيطاليا واسبانيا ( الدستور 
السابق ) والدانارك وترکیا ( بدستورها القدبم ) والسو ید والفروج ورومانیا والپونان 
وغيرها خاعا بدين الدولة ٠‏ وقد وم هذا النص اثبا) لضرورة من ضرورات النظام 
المام لدل بها وموافقة لا صدر به الأمر الكربم الحاص بنظام توارث المرش ٠ن‏ 
اشثراط الاسسلام فى اللاك ؛ واقراراً لاهو واقع باعل من تمطبل دور المد كومة فى 
الاعباد الاسلامية ‏ ومن قيام وزارة الاوقاف » وهى إحدى وزارات الدوة » على 
اللساجد والنشات الفيرية الاسلامية » وغير ذلك ا بقطع اللص الدستورى كل 
مناقشة فيه . على ان هذا نص لامخاق حال جديدة ب لكل المادات والفواعد المرعية 
فى أمور الشعائر الدينية والتملم الديتى والعًك والانظمة المية وما تصل بذاك بب یکا 
هو ویتطور فی الطر یق الذی کان بتطور قبه من قبل. وفی الباب اثانى من الدستور 
اذى قر الاواة فى المقوق المامة بين أفراد المصر بين دون تيو ييلهم يسبب 
الدين والذى قرر حرية استمال اغات ما يكفل الا بقع بأحد أى حيف يسبب 
هذه القاعدة . 


ن السياسيين محظور( مادة ٠١١‏ ) وهذا 
مبدآعام تمرف به الآمم کیا عل اعتبار أت اللاجثين السياسيين جاءة تطاردم 
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حكومانهم بسبب آفكارم السسياسية التى يملنونها فبها . وحرية الفكر والرأى على 
المموم أقدس من أن تس بطريقة سام الهم ولو كان عله مماقج علبه فى بلاده 
ققد یكون رأى من الآراء مطارداً مضطهداً اليوم ويصبح فى الد هو الرأى الام 
والقاثلون به على رس حكومة بلادم بعد أن كانوا مشر دين فى الاقطار . والتارجخ 
شبد بذاك . 

الأجانب 

ونصت الادة ا علي أٺ تطييق هذا اادستور لاجو ز أن غل بتہدات 
مصر دى افدول الأ جنبية ولا أن يس يا يكون للأجانب من المقوق بقتفى 
القوانين والمعاهدات الدولية والمادات المرعية . وهذا المبدأ أقرته لجنة 9 
ولکن رکز الا جانب قدتغير الآن بمد الغاء الامتيازات الاجنية 
فىريعسنة ۷ وآصبح الأأجائب اضمين 5الصريین لوا 
القوائين المتعلقة بالضرائب . و بعد فترة الأتقال المقررة فى أتفاقوة مونترو والتى 
حددت بای عشر سنة إبتداء من أ کتوبر سنة ٠۹۴۷‏ ستافى الجا ك الختلطة ويم 
خضوع الأجانب اقضاء الأهلى و بذاك بزول آنخر أثر طمذه الأمتبازات الممقوتة الى 
طالا شکت منها مصر شعبا وحكومة . 

تقديسن افدستور 

لاخيرف دستو ر اذا كان من الممكن تعطيل نصوصه والضمانات الموجودة فيه 
جرد ارادة الا 5 

ولذاك رى ن أغلب الدساتير تنص على عدم جواز سيلبا إلا فى أحوال ء 

ولم يشذ الدستور المصرى عن هذه القاعدة . فقد جاء فى المادة )٠٠١(‏ من 
الدستو ر انه « لابجو زبأية حال تعطيل حكر من أحكام هذا الدستور الان يكون 
ذلك وقتج فى زمن المرب أو اثناء قيام الاحكام العر ة وعلى الوجه البين فى 
القانون-وعلی آی حال لا جوز تمطیل أنقاد البرلان متى توفرت فى آنمقاده الشروط 
القررة بهذا امستور » . 

وقد استنى من ذلك حالتان : حا المرب وحكة ذلك أن المرب تستدعي 
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كل مهود الدرلة وقد تستازم الاعتداء علي بض المربات ‏ ففى تقييد الدولة بعدم ° 
تمطيل الدستو ر آثناء المرب تفويت لصلحة الدولة الى تقنضي أن تير ادو 
بالاأمة الى النصرء ولو أوذى فى سبيل ذفك بمض الأفراد . والماة الائية هى ح3 
اعلان الأحكام المرفية » وبدهى أن المقصود بلك هو الاحكام المرفيبة الى 
تعانما الدوةالمصرية ‏ وقداشترط الدستو ر أن يكون ذلك على الوجهالبين في القانون. 

وقد صدر الفانون المدرج بال جر دة الرسمية فى ۲۷ بونية سنة ٠۹۲۴۳‏ مثضن) 
القواعد المامة الى يجب العمل بها فى حا اعلان الاحكام المرفية فنص على جواز 
اعلان هذه الأحكام «كلا تمرض الأ من والنظام العام فى الأأراضى اللصربة أوفى 
جبة مها الخطر سواء كان ذلك بسبب اغارة قوات المدو المسلحة أم بسبب وقوع 
اضطرابات دا چ 

ولكن لاحظنا ساب أن الاحكام المرفية الق تمان فى هذه الظروف يجب 
طبقا دة »٠‏ دستور أن برض اعلانما فور على البرلان ليقرر استمرارها أو 
الاما فاذا وقع ذلك الاعلان فى غير دور الائمقاد وجبت دعوة البرلان للاجتاع 
على وجه السرعة ٠‏ 

وهذا اللص الدستو رى مان ينع المحكومة من تمطيل الدستو ر يسبب اعلان 
الأحكام المرفية لأن نواب البلاد جب أن يصادقوا على اعلان تلك الأحكام » 
و بعبارة أخرى أن تمطيل الضمانات الدستو رية لايكون الا بأقرار أعضاء البرلان ء 

توبات الدستور 

سواء أكان الدستور وليد جعبة وطبة أو منحة من الما كر أو عبارةعن تماقد 
بون الماك والرعية فحتوياتهالأً ساسيةواحدة بوجه عام «وذلك لأن الدستور وظيقته 
أن يبحث عن خير الطرق التى توصل الدولة الى أغراضها مستعتً على ذ#ك بالقواعد 
العامة المستقاة من عل سياسة الدول . فالستور يهم بكيفية تكوين السلطات المامة 
فى الدولة وتوزع السلطة بهن الميثات الحكومية الختلفة وآاذ الميطة حى تصصدر 
القوانين طب لصا البلاد وان تؤدى المدالة خير اداء وحتى قتع 
بحكومة حسنة . 
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وهناك من السائل ما يستدعي تنظيا داج واب والا حلت الفوضي محل النظام 
وتسر على الحكومة القيام بوظيقتها حق قيام ٠‏ وهذه المسائل جب رن تنظمها 
قوانين أ كثر بات من القوانين المادية . 

ولكن الظروف تختلف بين دولة وأخرى ء فا بصلح لدولة قد لا يصلح لبقبة 
الدول وما يصلح لدوله في زمن معين قد لا يصلع ها في زمن آخر. لذاك لاکن 
أن يكون هناك دستور واحد يطبق على جميع الدول على السواء فدستور كل دول 
جب آن کون مطاج) لاحتیاجاتما متتاسب مع ظروها وتارخها وحاضرها . 

وکا ان الدساتیر تحاف فى موضوعما فانها كذاك نخاف في شکلپا فعضا 
موي نصوعا متمسددة طويلة وبعضما قصير مقتضب وبمضها يقتصر على الال 
الأساسية والبعض الآخر بتعرض لاسائل التفصيلية . 

وتحتوى الدساتير عادة على عدة أقسام متبيزة. فالقسم الأول بين شكل الدولة 
وحدودهاءواققسم اثانی ببين حقوق الأفراد الياسية والمدنية وبحدد سلطان الميثات 
ازاء هذه المقوق توصلا لمتع الفرد باقصى ما يكن مرن المرية . والقسم الثالك 
بحتوى على نصوص تنظم الساطات المامة و يمدد حقوتها واختصاصاتها ويون بعض 
الفواعد التى تسير عليهاء وقسم رايم حتوىعلى يان الطر يقة القىبمدل بها الدستور... 
هذا عدا الاحكام اللنتامية والوقتية التى تجدها في بعض الدساتي ركد ستورنا الصرى 
مواد ۱۹۰ الى ۱۹۹ . 

الضمانات الناشئة عن الدستور - ان نشر الدستور هو ضمانة لحرية الأأفراد 
السياسية وانظام . فالا فراد محتاجون لحر ية والنظام وليس أقدر على ضبان المرية 
والتظام من دستور واضح بقيد الطبقة الما كة و ينص على حقوق الطبقة الحكومة 

أما لظام فيضمنه الدستور» الأنه جمل نظام اولة بميداً عن الاهواه المزية 
وتحت حاية القانون اللأساسى - ذفك القاتوت الفى لاس عادة الا بكل 
احتباط وحذر. 

وأما المر ية فاليا تيد في الدستور خير حام ها . فالدستور حاجز حى الأ قراد 
من استبداد حكاميم لأنه حدد السلطات وبوزعها وبخرم على أية ساطة أن تلمدی 
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حدودها . وهو اذى بخضع الحسكام لرقابة الرأی العام کا أنه ينظم للأفراد الميثات 
التى تمكنهم من العبير عن رانم 

تنقبح الدستور 

نصت الادة ٠١١‏ دستور مصرى على آن الاأحكام اللاصة بشكل الحكومة 
اياب البرانى وبنظام ورائة المرش وبيادىء المرية والماواة التى يكفلا هنا 
الدسبتور لا يكن اقتراح تنقيحها وذهك لا تلك السواد والأحكام ہی آساس 
الدستور وقوامه ‏ كذ#ك لا مجوزاحداث أى تنقيح في الدستور خاص ةوق 
مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش ٠١۹(‏ و ٠ ) ٠١۸‏ 

آما نظام التقيح نفسه ققد أ فيه الدساتير وتقرر أن يكون في مصر بنا 
على اقتراح أحد الجلسين أو الملك » وآن يكون على مرحاتين لينظلر في الأولى فى 
جواز التمديل وني حصر نقطه » وف مرح اثانية فصل في موضوع التقبح الذى 
تقرر نظره . 

فبعرض اقنراح التقبح ومواضمه على كل من الجسين متفرداً فاذا أقره كل 

بأغلبية نصف بجوع عدد أعضانه زائد واحد وصدق الماك علي هذا القرارء 
يصدر الجاسان بالاتفاق مع الك قرارها بشسأن السائل الى هى حل انقح ٠‏ وقد 
جملت اجراءات تقح الدستور على مرحاتين الطورة الأ فوجب أن تطرح أولا 
فکر قاذا استقر عليما الرأى جاز الاتتقال إلى الدور الثانى والبحث فى موضوع 
التنقيح وصيغته . ولا تصح المناقشة فى كل من الجلسين فى هذه المرحلة اقانية إلا 
إذا حضر ثلا أعضاثه و يشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغليبة ثائي الآ راء (۷ه ٠‏ 
دستور مصری ) ۰ 

على أن الدساتير تخذ فى الدور انى أحد طريقين قأما أت يكون تحقيق 
الطلوب على يد جمية تنتخب خصيصا له وتكون جمية واحدة لا ازدواج فيها ولا 
اقسام.وأما أن يميد بذاك للمجلسين تفسمما مع اشتراط آغلييةوأجراءاتخاصة وهذا 
هو الغالب. وقد بقع آن تشترطل ا یتحل الجلسان بعد المرحلة اللأولى 


فر ا 


على تجو ماهو مقرر فی دستور باجيكا ليكون ذلك بثابة الرجوع إلى الأمة لتعرفق 
رآيبا فى التمديل المطلوب ادخاله ء لكن ذا ك كثيرا مايمرف الا فكار عن النظر 
فى وجوه التتقيح فضلا عن أن المجلسين ينوبان عن الأمة - والقاعدة التى وخا 
الدستو ر الفرنسى‌هى أن بجتمعالمجاسان بمدصدور قرار يهمابضرورة التقبح فى مؤقر 
لبقرر التقيح ضه . 

أما حكة اشتراط الدستور اللصرى فى المرحلة الانبة أغليبة ثلثىالراء أىأغيية 
أ كبر من التى اشترطت فى المرحله الأولى فلاأن القرارات التى تصدر فى لرل 
الانية أعظم شأنا من القرارات ااتى تصدر فى المرحلة الأأولى . 


أحكام ختامية وأحكام وقنية ( الباب السابم من الدستور الصرى ) 

عقد هذا الباب انص على أحكام خاصة ببعض القواعد التى ورد كرها فى 
الدستور . فامادة ٠١١‏ تتماقق بمخصصات الك امالك وقد تكلمنا عن ذفك . 

والمادة ٠١١‏ تضع الطر بقة المملية التى يتحقق بها تجديد نصف أعضاء بجلس 
الشيوخ فى امس السنوات الأولى من تطبيق الدستور . 

وذکرت الادة ٠١۴۳‏ أنه يعمل بالدستور من تاربخ أنمقدا البرلان ا قورت 
الادتان 4١٠و١٠٠‏ أحكام وقتية أخرى . 

ما امادة ٠٠۷‏ فتتعلقى ختاف الاأحكام والأوامر التى كان بجرى عليها السملفى 
تنظبم الششون المصربة قبل صدور الدستور وتنفيذه . والمادة ٠٠۹‏ عملت بالقوانين الى 
أوقفت الجمية النشر يمية بوجه خاص.وكلاها حتاجالى ليل من البيان : 

١ (‏ ) نظلم الد تور السلطات الختلتة وعلى الخصوص الملطلة النشر يعية وحدد 
اختصاصانما . فلن بوضع بعد صدوره قانون أو مرسوم أو أمر ملك أو لانة إلا 
وفق قواعده ولكن البلاد فیا تشريع قائم من قبل تولت أمداره هيثات غير الت 
رتبها الدستور . ونظراً لاختلاط اللطتين النشريعية والنفيذية حبنشذ كانث 
الأ حكام العامة توضع طوراً فى صورة قائون وطورا فى صورة مرسوم أو لانكة أو 
قرار أو غير ذلك مرن الصور التى هى أدخل فى أعال السلطة التننيذية منبافى 
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عمال الساطة النشريمية ‏ وما يكن من اختلاف هذه الصور فان الدستور الفى ى 
غور نظام النشر يع وأوجب اشتراك الأمة به اش ترااً حبق عن طر يت البرلان 
جب أن بين المكر فى هذا التشرع اقدم . . وبدهى أن الاطة النشر يعبة الى 
أشأها الدستور تلك التمرض باحو والألبات والتمديل لا تنارله ذك النشريم 
القدبم . ولكن من الطبمى أف أنه حتى تتعرض السلطة النشر بمية لثل ذاك جب أن 
تبقى الاحكام القدية على حالما اث فى سقوطما مدعاة فوضى والاضطراب . 
تلات الا حکام مؤت - وروعی فی صبغتها أن إذا 
من الأحكام النظمة 


هذا وضمت الادة ٠١۷‏ 


أكتنى بالاشارة إلى أن القوانين وحدها تظل نافذة فان 
فشئون المصربة والتى هى بشابة تشريع ما م بوصف بأنه قانون كالراسم واللواح 
واقرارات - وبخٹی ان م پش ابا الى جائب اقوائن أن يقال قوطي عند 
ك الصور الغتلفة التى كانت شرع بها 


الأحكام العامة فى مصر اتقاء ذلك الحظور. 

(۴) ولا أوقضت جلسات الجمية النشريمية قر الأمر المالى الصادر فى ٠۸‏ 
| كتوبر سنة ٠١٠١‏ بابقافها أن القوانين الى كان ينبغى أن تمرض عليه ا بقتضفى 
القانون النظامی جب عرضها عليما فى مدى خسة عشر بوم من بوم أجناعها و إلابطل 
رذهك ابات لحت تلات الجمية فى الاشتراك فى نظر تلك القوانين وابداء 


ب حا على صدور الدستور الغاء الجمية النشريمية - واللأصل 
آن کل مارتب من الاحکام مل انها يسقط بذاك الالغاء- إلا أن م نةالثلاثين رأت 
آنه وان كان البرلان ال جديد يلك من نفسه النظر فى تلك القوانين وله فى ذاك سلطة 
أإتكن الجممية النشر يمبة بنبنى مع ذلك الاحتناظ بالواجب اذى فرضه ذاك اللأر 
المالى عى الحكومة من ايداع تلك القوانين ادى الي 
۹ على عرض هذه القوانين على جلى البرلان فى دور الأ قاد الأول فان | 
تعرض علبهما فى هذا الدور بطل العمل بها فى المستقبل . 

القوة المسلحة ( الجبش ) : اباب الامس من الدستور المصرى 

لیس فی هذا الباب تقریر لا حکام خاصصة وکل فیه آنه وکل لقوانین ترتیب 


النياية الجديدة. فنصت المادة 


-6- 


شون بحب اشستراك البرلان فی تقر برها سواء من حي أن هذا الترتیب هو تا 
التكاليف العامة أو من جة أنه قدير وتر ير لا يازم لسلامء الدوة وجاية اللأمن 
العام قبا . 

فقوى اليش تفر بقانون - كذاك طريقة أختبار رجال ال جيش ( النجنيد ) 
وكيفية تنظيمهم وترقبنهم وتأديبهم وما لم من المقوق وعلبهم من الفروض كل ذهك 
تببنه القوانین . 

والمقيقة أنه لايكن الس على شىء خاص با ميش فى الدستور أن مأةة 
اليش متعلفة بظروف الياة الدولبة العامة التى يمكن أن تتغير من حين الى حين . 
لذاك كان من الحكة ترك كل شىء فى هذا الباب ترتبه القوانين الماصة. وقد أطلقت 
مماهدة ٠١‏ أغسطس نة ۱۹۳١‏ بد الحكومة المصرية فى تنظم وزبادة قواما 
المسكرية تحت اشراف بعثة عسكرية بر بطانبة . 

مالس المبير بات والجالس البفدبة : ( مواد ۱۳۲ و ٠۴۴‏ دستور مصرى ) 


طريتة الىك فى الأنالم درجات فى الاتظة الأأداربة من حيث قوة الت رکیز 
فى السلطة الركزية التى مرها عة الدبار أو ضمفها . واتطور الإإدارى ال مديث 
برمى الى تقو بة الادارة الحلية من غير إضماف الساطات المامة المقيمة فى عاصية الدوة. 
وليست هذه التقو بة فى المفبقة إلا تطية) خاما للبادىء النياية التى تقوم الساطات 
ا 5 تبلغالادارة الحلبة بعد عندنا درجة محودة من النظام واثبات 
ية أذ التطور فيها لم يبلغ بعد مداه فلا بزال ينقصمها الساطة 
والقوة کا ا م تسم فی کل ال هات . 

اذهك رأت ل نة الثلائين أولا أن تثبت نفل الحلية أصلاف الدستور ليضمن 
ها البقاء والفو وى فى ذقك لإ ترج عا له السكثير من الدساتير . ثم رأت مد 
ذلك آن ترسم المدود العامة اتى بقع قبها ما ترجوه ا من التطور فوضمت قاعدة 
الشخصية المنوبة (مادة )١۴۴‏ وم تنسيمالى امجالس واغا جماها لجات والأفام 
الاآدارية نضسہا تا کید ثبانہا ودوامہاء وعممتہا فما جیمء على آنا جملت استمال 


ee — 


الوق متفرع عن تلك الشخصية وس على وجود بجالس ( بجالس المديريات 
والجالس البلدية الختافة ) لتك الجهات والقسام . 

ومن المسدود الى رسمتا جمل قاعدة الاتتخاب أسا لنشكيل تلك المجالس 
حت لا يكون التميين غالب قيها فيتقدها صورتها معنو بة وقوتها المقيقية ( مادة )٠۴۴‏ 
على انها أجازته حتى لا يفوت الجالس الاتغاع بالكفاءات الفنية والا دار ية . وقد 
أشار الد ستور فى المادة ٠٣۴‏ الى اختصاصات هذه المجالس مقررا أنه جب أن تشمل 
اللأعال التى تم أهالى الات فى جهانم وترك #قوانين ديد مدى ذهك 
الاختصاص . 

وصار من الواجب تلقاء تك ال مقوق الواسمة أن حاط احا التى ترج 
المجالس فبها عن المدود المرسومة ها أو تباشر أعالا ترى فيها منفعة خاصة و يكون 
نها إضراراً بالصملحة المامة . لاك أثبت الد ستورفسلطتين النشر بمية والتنفيذية حق 
اتدخل ل جاوز هذه المحالس حدود أختصاصا وأضرارها بالصلحة العامة او 
مصبلحة الأ هالى وأبطال ما بقع من ذلك ( مادة )٠۴۴‏ . وقد اصبح نظام الادارة 
الحلية عندنا كله فى حاجة آل أعادة النظر والتجديد رغم التمديلات المديدة الق 
أدخلت عليه فى السنوات الأخسيرة - يراجم مثلا القائون ن لسنة ۱۹۳4 إوضع 
نظام لمجالس المدير يات « الوقالعم المصرية » ۱۸ بوبه سنة ۱۹۳۲ عدد ٣ه ٠‏ 
والرسوم بَانون رتم ١‏ لسنة ٠٠١١‏ عن تشكيل واختصصاصات القومسيون البلدى 
بالاسكندرية . 


الكتاب الثالت 


الفصل الاول 
قانون الاتتخاب 

حق الاتخاب : 

هذا التق من الحقوق السياسيه وهى لا منح لكل الافراد على السواء وقد كانت 
القاعدة فى أور و با إلى نهاية القرن الثامن عشر آن لا ينح هذا المتى لفير عاب 
الأملاك المقارية لان انجلترا - وهى مصدر النظام النبابى - كانت تشترط ذهك 
من عمد قديم أذ ملكية الأطيان والثروة والنقوذ الاجا ىكانت عندم صنات 
متلازمة ولا نهم كانوا يرون أن ملاك الأليان هم أصعاب المصا الحقيقة فى البلاد . 

نم کان من حسنات القرن التاسع عشر أن أطققت الأمم من هذا القيد وجمل 
حق الاتتخاب عات فأصبح لكل وطنى مستكل الأهلية حق الاتخاب سواه أكان 
مالكا لمقار أم لم يكن مالكا - وأخذت أغلية الدول بهذا المبدل . 

على آن انجلترا لا تزال تشترط حت اليوم أ بكون الناخب مالكا لمقار 
(ارض أو مزل ) ذى ريع مسين ف السنة أو مستأجراً a‏ 
الشرط المالى اسح ضلا جداً ولذا لا غطی. أذا قررنا أن آغجلنرا تأخذ الآن 
بالا قتراع المام.ولكن الأ طلا ل مجمل حت الاتتخاب فی متناو لکل فرد بل لا تزال 
05 رأبنا فى «الكتاب الول » ) قيود أخرى عديدة تجمل هذا التق فوقق 
متناول آشخا ص کثیرین فی كل أمة . 

والواقع أن حق الاتخاب عند بمض ادو لايزال مقصوراً على اكور البالفين سن 
الرشد وى المادية والمشرون عند الكثير من الأمم ‏ وقد نصت الادة الاولى من 
قانون الاتتخاب على أن لكل مصرى من الذكور حق اتتخاب أعضاء ججاس النواب 


ق 


مى بلغ احدى وعشرين سسنة ميلاديه كاملة وأعضاء مجلس الشيوخ متى بلغ + 
وعشربن سئة ميلادية كاملة - ووجه حرمان القصرآن الشخص الفى برا 
#لفانون غير آهل لادارة شؤونها اصة لا يصح أن يكون أهلا للاشتراك فى ادارة 
الشؤن المامة التى تمس حياة الدوة . 

ومن افق عليه أي كا رأينا حرمان الحجور علبهم أنه قد تبين سفيم أو 
ضف عقوم عن ادارة آموالم » واليكوم علبهم بأحكام مزرية شرفم أو يمسن 
”ممتهم فيم غير أهل لمذا الحق؛ وكذا رجالالشرطة وا جندية ما داموا فى مناصيهم» 
وقد روعيت فى ذلك المصلحة المامة حتى لا باط رجال ال جبش والبوليس على 
الاتخابات وهم حفظة الأمن والنظام » وحتى لا يتدخلوا فى السياسة الحزية ء 

وأما وجه حرمان النساء فقد أصبح ضمي فى اازمن الماضرالذى أخذ فيه الااء 
يزان الرجال فی جمبم رافق المي اة ولم يؤخذ علبهن تقص أو قصور عن ادراك 
ما درک الرجال واا برجم حرمانهن إلى أسباب تار بخية م ببق لاكثرها آثر ولایبمد 
أن بزول هنا الجرمان فى زمن قريب | قلنا .فد كانت اتجلترا من أشد الدول 
ممارضه فى منح حق الاتتخاب ناء تم اتهى الأمر بأن منحبن قانون اصلاح 
الاتنخاب الصادر فى سنة ٠۹١۸‏ حق الاتنخاب والنيابة وقد الت النساء ف ىكشير 
من دول آم بكا حقق الاتتخاب لمجالس النبابية وحق ال جإوس فى احالس البلدية ٠‏ 
ومنحت ايطاليا هذا التق للا رامل ذوات الا ملاك » وانساء حتى الائنخاب الام فى 
استراليا وزبلاندة الجديدة ومنحت الانيا فی دستور سنة۹١ ٠۹‏ حق الائتخاب #رجال 
وللنساء على السواء وقد أشرنا ألى ذلك كله فيا تقدم . 

وقد يتساءل البعض عا إذا كان من الواجب الزام كل من له حت الاخاب 
باستم‌اله أى باعطاء صوته فى الاتنخاب . والقاثلون بالالزام برون ان الاتخاب وظبفة 
عامة وكل ذى وظيفة مازم بالقيام بها ورأينا ان بعض الهول فرضت اجا 
على من تنع عن اتصو یت کبلجیکا لان النواکل أو التکاسل ف اقبام بسملية 
الاتخاب بضيع الصلحة وجل تثبل الأحزاب غير مطابق فواقع .غير آن ابض 
یری ان ضرر الاازام أ كبر من ضرر الاتتناع لأن الكره قد يسي» بالتصويت 


= 


اكتر مامحسن-والاً ولى فى نظرم أن يرك الاازام بالتصو يت إلى قوة الرأى العام .. 

وقد جرى انون الاتنخاب الصرى على قاعدة جمل حى الاتخاب ما6 فلل 
يقيده بالشروط الالية التى قيدته با بض الدول الأأخرى كانجلترا بل جلى -ت 
لکل مصری ستکل الاهلية غير أن هذا الح لا يكن أن يكون فی متناول جيم 
الا فراد لأنه حق سياسى واللقوق السياسية لا تنح إلا #قادر بن على ادانما ‏ وقد 
سوى قانون الاتتخاب اللصرى بين أ حاب هذا ال فم یز اعاب الم أو الثروة 
على غيرم بل أعملى كل فرد صوتا واحدآً على السواء . 


الناخبون 
تنحصر شروط الأهليسة لاتمتع ق الاتتخاب فبا بأنى : ( مادة ١‏ من قاون 
الاتتخاب) 


(۱) لکل مصریمن‌الذکور حق‌الائنخاب:وهذا القید ر ید بهحرمان الاجائب 
من الاشاراك فى الاتتخاب لأن من الماوم المقوق السياسية حقو وطنبة علبةتعطلى 
ذويها نصي من ادارة الشئون المامة ولا ممنى الاشتراك الاجانب فى ذهك © 

( ۲ ) بحب أن يكون بالا من الممر إحدى وعشرين سسنة ميلادية كاملة 
لاتخاب أعضا مجلس النواب وخا وعشرين سنة ميلادية كاءلة لائتخاب أعضاء 
مجلس الشيوخ 1 

وقد أريد بذاك جمل الصلاحية للا تخاب اعلى من سن الرشدالذى كان ۱۸ سنة 
فبا مفى وذلك لصغر السن الحددة لباوغ الرشد حبنذاك من جبة ولكيبسبق ناخب 
المرن على ادارة شثونه الحاصة قبل الاشتراك فى الششون العامة منجبة أخرى . 

( ۴۳ ) ألا يكون فى حال من الأأحوال الائمة من حى الاتنخاب اا 
الرابعة والامسة والسادسة من قانون الاتتخاب . والاشحاص الحرومون يقتفى 
هاتین الاد تين فريقان : فريتق حرم حت الاتتخاب مؤبداً وآخر قر القانون ايقاف 

)١‏ انظر المرسوم بقانون رقم ۹ سنة ٠۹۹‏ عن ال جنسية المصربة » والتعديل 
الذی آدخل عليه فی ٩۸‏ ونه س ۰۹۹۳۱ 


استمال المقوق الاتخا 
الحجور علبهم » أو حتى تمفى مدة معينة برى القاتون 

وقد قضت الادة السادسة من قانون الاتخاب بايقاف حق الاتخاب الضباط 
وصف الضباءط وا جنود فى ا ميش أو فى البحرية الفين ليسوا فى الاستيداع وى 
اجازة حرة ما داموا تحت السلاح « وکذك بے ک هذه الفاعدة على الضباط 
والنود فى البوليس أوفى مصلحة خفر السواحل أو فى أبة هيئة يثة ذات نظام عسكرى 
وهذا بخلاف القانون الرنسى الذى لم بحرم حت الأأتتخاب إلا على رجال البحربة 
والحر بية دون رجال البوليس . 

على أن هذا القيد عبارة عن حرمان من استمال الحق لا من التق تفه وها 
اليد مملق على البقاء فى الخدمة ( تحت السلاح ) فاذا زال المانع ارتفع الحرم ان 
وحق م اع بلأتخاب طت اقواعد المامة - وكذاك الم فيمن قر القانون 
ابقاف استمال المقوق الت 

( £ ) أن یکون آمه مقیداً فی جدول الأ تخاب ( مواد ۷ و۱۸ اقتخاب ) 


محل الأتخاب : 


يعطى الاخب رأيه بنفسه فى دانرة الأ تخاب التى بها موطنه وقد عرف القانون 
بأنه الجهة الى فیہا الشخص داع دەسەم مانا ۸ أو التى له 
). وعلى ذلك يكن أن يكون الشخص موطنان 
موطن اقانة وهو محل سنه وموطن عمل وهو اذى يباشر فيه أشغاله . على أنه 
جوز أن بكون الشخص أ کثر من موطن سیامی واحد بباشر فوےه حقوقه 
الأ تتخاية وقد لاحظ القانون ذهك فقضى بآن لا جوز قناخب أن يمطي رأيه اكثر 
من مرة فى الأتنخاب الواحد ( مادة ٣‏ ). هذا أوجب على الاخب أن يمين الموطن 
الذى بريد استمال حقوقه الأ تخاية فيه قاذ ضير موطنه وجب عليه أن يكتب 
بذك الى مدير أو محافظ ال هة التى بريد تقل موطنه الها وذ لاجراء اللمديل قى 
الجدول النصوص عليه فى التقرة اثانية من الادة المادية عشرة . فاذا م يعلن تغيير 
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الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه الاتتخاية فى الدانرة الى كان 
امه مقیداً بها أولا ( مادة ۲) . 

جداول الاتخاب 

الفرض من تحر ير جداول الاتتخاب أن ثبت فيا أمماء الأشخاص الذين 
فہم شروط الاتنخاب طت للاحكام الابقة حتى لا يكون ذاك موضم 
منافشة بوم الاتتخاب. تفه فوجود اسم شخص فى دقار الاتخاب دليل على أهليته 
للاتخاب ما | بطمن فى ذ#ك بالطرق التى سبنى الكلام عنما » وعدم وجوده دلبل 
اعتبارى علىء_دم الأهلبةوهو قابل طمن آيضاً فى الواعيد الى ينها القانون . فأذا 
مضت تلك المواعيد ولم محصل طمن كان ذلك دليلا على صحة الجداول ولمذا نص“ 
اقائون على آنه لا جوزلا حد الاشتراك فى الاتتخاب ما م يكن امه مقيدا في جدول 
الاتخاب ( مادة ١۸‏ ) ولوكان آهلاله فى الواقع . 

وهذا كان مرن الواجب آن تكون جداول الاتخاب مطإة للواقع بقدر 
الاستطاعة ويشتمل كل جدول على جميع أسماء الناخبين الذين توافرت فبهم فى أول 
ديسمبر منكل عام الصفات المطلو بة لتولى اللتقوق الاتتخابية وعلى لقبه وصناعته وسنه 
ومحل سكنه ( مادة ۸ ). وقد جمل لكل مدينة وكل قرية جدول اتتخاب دانم وفيط 
تعر بره فى كل جهة بلجنة تؤلف محسب الببان الوارد بالادة السابه من القائون . 
آما فى القاهرة والاسكندر ية وبور سعيد فلكل قسم جدول خاص - ويحرر كل 
جدول من نسختين وترسل إحداها إلىالمدير آو الحافظ ليحفظها عنده وتبقي الاخرى 
عند رئيس افجنة (مادة .)١١‏ ولا كانعدد الناخبين عرضة لزبادة والنقص أوجب 
القانون على اجان المكافة بتحر بر ال جداول راجمتا فى شهر ديسمير من كل سنة 
لأضافة أسماء المصربين اففين أصبحوا حاثرين الصفات المطاو بة قانوتا وحذف أعما 
المتوقين ومن فتدوا الصفات الطلوبة اخ( مادة ١۷‏ ) . وأوجب أيضاً عرض هذه 
الجداول بكل مدينة وكل قرية وكل قم بالأمأكن التى يمنا لمدير أو الحافظ فى 
كل سنة من أول ينابر الى اليوم ا حامس عشر منه (ماده ۰ )کي طلم علیہا اا هور 
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وبراقب ناء فأذا رأى مصرى من توفرت فيم الشروط أن اسه )| يشبد بغير 
حتی طلب قیده . کا أن لكل ناخب مدرج امه فى أحد جداول دانرة الاتتخاب 
أن يطلب قبد اسم أى شخص آهل بير حق أو رفع اسم من أدرج كذاك وله 
أي أن يطلب تصحيح اليانات الخاصة بالقيد ويكون تقدبم هذه الطلبات لفابة 
اليوم المادى واثلاثين من شهر ينابر من كل سئة وتقدم فى المديريات مدير وف 
الحافظات للمحافظ ( مادة ٠١‏ ) . وتحك فى الطليات الذنكورة ة مۇلفة من 
الدير أو الحافظ بصفة ريس ومن قاض بمينه رئيس الححكة الابتداية ومن عضو 
نيابة يمينه الناثب العموى ٠‏ ويكون اع قیهامن ٠١‏ فیرایر إلى ٠١‏ مارس من کل 
وبغیر رسوم (مادة ٠۴‏ ) . قأذا كان الطلب من على حذف امم شخص مقيد 
بزعم أنه غ_ير أهل للاتتخاب وجب اعلانه بذك کي ببدی ملاحظانه كتابة إلى 
اللجنة . وتعرض قرارات اللجنة من ٠١‏ الى ۴١‏ مارس فى مقر المدير ية أو الحافظة. 
واذا م بصدر قرار اللجنة فى طلب من الطلبات فى اليماد المد اعتبر ذلك رفت 
( مادة ٠۴‏ ). ويجوز لذوى الشأن ( مقدم الطلب أو ناخب مدرج امه بجدول 
الدائرة ) استثناف هذه القرارات آمام المحكة الابتدائبة التوطنين فى دالرمها وذقك 
من أول ابر يل الى الماشر منه . ويسرى مضول القرارات الصادرة من اللجان حتى 
يصسدر حك الحكة وججوز لكك بغرامة لا تتجاوز خسمالة قرش على من برفض 
اسننافه ( مادة ١١‏ ). 


ومتى صدر قرار اففجنة أو ‌ الحكة يصحح الدير أو الحافظ النسخة 
الحفوظة عنده با يطابق الفرار أو الحكر ويرسل إلى رؤساء لان تحرير ال جداول 
ليصححوا النسخ الحفوظة عندم أيضا يا يطابق ذلك ( مادة ١١و١٠‏ ). 

اتتخاب أعضاء بجاس اواب + 

القاعدة العامة ان الشروط التى تشترط فى الناثب تكون هى عين الشروط 
الواجب توفرها فى الناخب على وجه العموم مع زيادة السن ونحو ذلك وعلى كل 
حال جب ألا تختلف عنما اخلاف) كيرا يكون مر شأنه تضييق افداثزة على 


ا د 
المرشحين فلا يكون الجاس مثلا جيم المناصر تثيلا حي بل يكتنى من الشر وط 
يا لا حول دون اشراك جيع الطبقات فى عضو بة الجالس النباية وقد نصت المادة 
۲۳ اتنخاب على أنه بشترط فى عضو مجلس النواب : 


- أن تكون سنه ثلائين سنة ميلادي ةكاملة على الأقل 
ثاب أن یكون امه مدرجا بأحد جداول الاتحاب وأن يكون سنا 
#قراءة والكتابة 


ثا - ألا يكون من الامراء أوالنبلاء أو من الضباط المستودعين ولان 
الجنود الذين فى الأ جازة المرة 

ان پرشح نفسه وأن و خزانة المدبرية أو الحافظة وقت الترشبح 
مبلغ ماية وخدين جنها مصر) غمص الاأعال اللير بة الحلية بالائرة الاتتخاية 
اذا عدل عن الترشبح أوإذا م محز سة الأأتتخاب عشر الأصوات الصحبحة الى 
أعطيت عل الآقل . 

وينقص هذا البلغ الى الصف بلنسبة لن يرشح تفه من أهالى مركز الدر 
أو اجات التابمة الان لصلحة أقسام الحدود - ثم أن امراء الأسرة المالكة ونبلاءها 
لا ينتخبون نوا واا يجوز تميينمم أعضاء مجلس 'الشيوخ 

ولا كان من الواجب أن يكون الاعضاء ارا غير متأثرين بساعطة المسكومة 
نص قانون الأ تخاب ( مادة ٠١‏ ) على عدم جواز الجع بين تولى الوظالف المسامة 
وعضو ية أى المجاسين ما عدا الوزارة ووكلة الوزارة البرلانية وكذلك لا يصح المع 
بين عضوية أحد المجلسين وعضو بة مجالس المدير يات والمجالس البلدية واحلية 
ولان الشياخات .فاذا أصاب الاتتخاب موظف أو مستخده) اعتبر متخلا عن وظلبفته 
إذا 1 يصح فی الائية الأيام الالية ليوم الفصل فى صحة ياه بأنه غير قابل تلاك 
المضويةءفاذا قبابا أعطى حقه فى الماش أو المكافأة على حسب الأ حوال(مادة١1)‏ 

وكل عضو فى آحد المجاسين قبل وظبفة من الوظائف المامة لمشار اليها أو قبل 
المضوية فى أحد مجالس الديريات أو الجالس البلدية أو اللية أو لجان الشياخات 


r 


a 


يمتجر أنه تنازل عن عضويته بالبرلان بعد مرور المنية الأيام الالبة لتار مخ تميينه فى 
الوظيفة أو تی اتتخابه فى تلك الجالس أو اجان نها . ويعلن مجاه خاو امحل 
انی کان بشغل 

وقد اش 3 ايداع ملغ لیکون الترشیح جدي) وحتي لا برشح للاقیخاب 
من لا برجى اتتخابه فتوزع الأصوات بلا فندة لا سيا وأن ا جاتر اتنخاببم بمدالفاء 
النصاب اللالى آصبح عدد كيرا جد -كذهك اشترط القانون ألا يكون العضو 
من الضباط المستودعين ولا من ال جنود الذين فى الاجازة المرة ( مادة ٣۳‏ ) مع أن 
٠ )‏ نظرا لكونيم أما تحت السلاح أو دا تحت 
البابة . 


الطاب وهذا لا بتفق مع وظي 


وقد نصت الادة ١‏ 


خاب على أنه لا جوز أن يرشح أحد نفسه فى أ کثر 
من داثرتی تخاب فاذا ظھر أن أحدا رشح فقس فی آ کٹر من دائرتین شیر فی 
یما بريد باه ترشبحه فان م يبد رأيه فى اة الأأبام الالية لمرض الكشوفق 
مرشحاً فی الدائرتین التین قید ترشیحه عنهما أولا ( مادة ۲۹ ) » فاذا اثتخب 
عضو أحد الجاسين فى داثرتين وجب عليه بعد الفصل فى صحة اتخابه بنائية أبام أن 
بقرر فى ا جاس أى الدائرتين بر يدأن يكون نائ عنهاء فاذا م فمل تولى ا جس بطر بى 
القرعة تميين الدائرة الى يكوت عليما اننخاب عضو جديد ( مادة ٠۸‏ اتخاب ). 
ونصت الادة ۲١‏ اتتخاب على أنه لا جوز أن برشح الموظف نفسه فى داثرة له 
الحاصة ويستنى من ذلك المد والمشاخ ثم ان اختصاص الوظف يشل حدود 
المصلحة التى هو تابع لها فالقاضى محكة طنطا مثلا لا برشح نفسه فى مدير يتى الفريية 
وامنوفية » والأمور ومبندس الرى وكل موظف فى مدير ية أو عحافظة ليس 4 < 
الترشیح فیا وا نکان رکز الہندس فی تفتیش الری حرم حق الترشیح فی دائرة 
اختصاص التفتيش كله . أما الوز بر والناثب الممومى أو مشار النقض أو الموظف 
فيجوز اتتخابه فى جيع بلاد التطر. وبقدم الترشيح كنابة للمديرية أو 
ا ٣ E TE‏ وذ فی مدی 
عشرة أيام من يوم نشر الرسوم أو القرار الصوص عليهما فى المادة ۲١‏ وللا گان 
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الترشيح باطلا . وتفيد الترشيحات بحسب تواریخ ورودها بدفتر خاص وتعطلی عنها 
ابصالات ( مادة ۲۷ ) . 

ويمرض كشف المرشحين فى كل دائرة اتخاية جمرفة الدير أو الحافظ فى مقر 
داثرة الاتتخاب وجيم الدواثر الفرعية فى الثلاثة الأأيام التالية لاتماء المدة اليبنة فى 
الادة ( ۲۸) - ويبتق هذا الكشف ممروضا مدة خجسة أيام ولكل من أمل 
ادراج امه فى الكشف أن يطلب ادراجه من المدير أو الحافظ فى ال نة الايام 

. المذكورة ( مادة ۲۸ ) وذ كله کی بل الاشخاصس الین توفرت فیہم شر وط 

النيابة فى كل جهة فيسهل على الناخبين اختيار من برونه أصلح من بيهم . 

فاذا ل ینقدم فی دائرۃ اتنخاب أ کثر من ترشیح شخص واحد ترشی حا ی 
أعلن وزير الداخليةأتخاب المرشح عند اتقضاء اميماد التقدم ذكره وبلا حاجة لتولى 
اجراءات الاتتخاب بالنسبة اليه.وتصب ج كشوف المرشحين حجة على الجيع فلايجوز 
بعد استبفاثما اتتخاب عضو من غير الذين وردت أسماؤم بالكشف . وكل صوت 
يعطلى لشخص غير مقيد يمتبر باطلا لن عدم ذ كر اسه فى الكشف دليل على عدم 
توفر صفات النيابة فبه ولو كان الواقع بخالفه ذا كك أن ورود اسم شخص فى 
الكشف دليل على آهلينه نيابة ولو م يك نكذلك فى الواقع ٠‏ ( تراجع المواد ۴١‏ 
و۳ انتخاب ). 

على أن ورود اسم شخص بكشف الرشحين لا يكون مازم له بقبول النيابة 
ققد نت المادة ۳١‏ على أن لكل مرشح آن بتازل عن الترشيح باعلان عن يد 
محضر برسل الى المدير ية أو الحافظة قبل ميماد الاتتخاب مجلس النواب بخمسة أيام 
فيدوّن ذلك أمام اسه ىكشف المرشحين كا أن الاستقالة من عضو ية أحد 
المجلسين تقدم إلى رثيسه وتعتبر نائية من وقت تقر بر المجاس قبوطا ( مادة 1۳ ). 

والغرض من جمل التازل باعلان عن ید محضر( لا شغي ولا بخطاب ) أنلا 
يكون التنازل محل تزاع ولا يتعمل تكاية بامرشح من منافسيه فى الاتتخاب أو من 
غرم . ولوحظ آن يكون التازل قبل ميماد الاتحاب مجلس النواب بخ ة بام 


سے 


لتتمکن المديرية أو الحافظة من أن تدون هذا التنازل امام اسم المتنازل ف ىكشفق 
المرشحين ليملن الكشف فى قاعة الاتخاب صحيحا وقت الاتتخاب . 


علبة الاتنخاب : - لا كان من المستحيل اجتاع الناخبي نكلم فى مكان واحد 
لاتخاب أعضاء المجاس النيايى جرى الل على تقس الإلاد إلى دوائ اتخاب 
متعددة بحسب عدد سكانها تقوم كل دائرة مها بمملية الاكخاب بين اخيها ومتى 
تمت علية الاتحخاب اعتبر النواب الفين اقخبنهم هذه الدوائر امتمددة واب عن 
جوع الأمة ( ٩١‏ دستور »رى ) بفض النظر عن الوا التى ابوا نها إذ " 
لا غرض من التقسم سوى تسبل علية الاتخاب . 

واتقسم هذه الدوائر طر قتان كاهو معلوم : الأولى وهى التبمة فیانكلتراوفرذا 
ومصر أن تقسم المملكة إلى دواثر صغيرة تنتحّب كل داثرة مها نانب واحداً وتعرفق 
بطر بقة الاتحاب الفردى ام«نهه«نده منده؟ والطريقة اثائية ومى التبم ة فى 
بلجيكا ملا هى المعروفة بنظام تمدد المتخبين ( بالتتح ) أو الاتخاب بالقاة 
Surin de ite‏ وطريقتھا أن ھم المملكة الى دوا ركيرة يتخب كل مها 
عدداً من النواب و يون لكل ناخب فى الدائرة عدد من الأصوات در عدد 
النواب المطلوب اقتخايمم . 

ففى مصر مجرى اتاب أعضاء البرلان على طر يقة الائتحاب الفردى أ 
ناخپو کل دائرة من دوار الاتتحاب عضواً واحداً مجلس النواب فتنتخب کل 
مديرية أو عافظة عدد أهاليها ٠٠٠٠١‏ أو أ كثر عضواً عن كل ستين الف ال 
( مادة ٠١‏ ) ومين دواثر الاتخاب فى المديريات أو الحافظات التى حى هما أن 
تنتخب أ كثر من عضو لجاس النواب بقانون وي جوز أن يمتبر القانون عة المدير ية 
التى لا يبلغ عدد أهاليما ستين الف ولا ينقص عن ثلاثين الف دائرة اتتخاب 
مستقلة ...اح ويجوز تم داثرة الاتتحاب الواحدة الى دواثر فرعية ( قشتر كلها 
فى اتتخاب عضو واحد ) بقرار يصدر من وز بر الداخلية تسهيلا لملية الاتتخاب 
(۲۱ و ٥۳‏ ) - والاتخاب إما آن یکوت عا أو كيل فالأول بقع لاأتتخاب 


N 


أعضاء بدل الفين اهت مدة عضو ينهم واثانى بق مكلا خلا محل أحد الاعضاء بوفاة 
أو أستقاة أو عزل أو سقوط . فالمام بحدد ميماد الشروع فيه جرسوم والتكبلي مدد 
میماده رار من وزير الداخلية ( ۲۲ تخاب ) . 

وف يكف ال لالتين ( الأ تخاب العام أو ااتكيلى ) يمان المرسوم أو القرار الصادر 
بدعوة الاخبين للأتتخاب بتعليق صور منه فى كل قربة أو مدينة أوقسم من مدينة 
وف الأأماكن التى يمينها المدير أو الحافظ بقرار ويكتب فى ذيل كل صورة أمماء 
المرشحين للا تخاب فى الدارة ( ٣ج‏ تخاب ). 

وتؤلف نة تناط با ادارة الأتتخاب ف ىكل دالرة عامة أو فرعية من قاض أو 
عضو نيابة أو أحد ءوظنى السكومة يمينه وزبر المقانية وتكون له الرثاسة ومرن 
مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ثلاثة ناخبين من افداثرة عالمين بالقراءة والكتابة 
ليسوا مرشحين بحارم رئيس المجنة بالاتفاق مع مندوب الماخلية قبل م الأتتخاب. 
وهذه الاجنة الموقنة هى التى تقوم بوم الأتتخاب بالاجراءات اللازمة لتأليف نة 
الأ تخاب‌النبائية وذلك بالصفة الموضحة فى اا ٣‏ وتعين الفجنة ؛ مؤقنة کانت أو 

نمایة » من پینهاکانب مر بوم تحر حار علبة الأ تخاب التى قامت بها المجلة 

وتلاونها عليها فى آخر ا جاسة وجب أن يكون حاضراً من أعضاء المجئة اثناء علية 
الأ تدخاب ثلالة على الأ قل ويعئير كاتب السر أحد الثلالة ( مادة ۴٠‏ ). 

وعلى رئيس اللجنة ااذ الوسائل اللازمة رية اعطاء ال راء وضبط علية 
الأ تخاب وحفظ النظام اناء العمل بين الناخبين وله أن يستعين على ذلك عند 
الضرورة بطلاب القوة المسكرية من المدير أو الحافظ وهذين فى جيع الاحوالبراقة 
اجماعات الأ تخاب والندخل عند الحاجةولكن لا قرار النظام العام فقط ( مادة ۳١‏ 
آتخاب ٣)‏ وتدوم عليةالأتتخاب من الساعة اكامنة صباح) الى الاعة الحامسة ماه 
ويكون الأتتخاب بالاقاراع السرى ومح ذلك فاذا وجد فى ججعية الأأتتخاب الى 
الساعة الحامسة مساء ناخبون لم ييدوا رأبهم تحر اقجنة كشا بأسمائيم وتستمر ملية 
الا تخاب الی ما بعد ایداء آرانہم ( مادۃ ۴۹ تخاب ). 

)١(‏ عل آنه لابجو أن يدخل البوليس أو القوة المسكرة قاعة الاتخاب الا بناء 
على طلب رئيس اللجنة . 
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وأول من بيدى رأيه الناخبون من أعضاء نة الاتتخاب ( مادة ٠١‏ )ثم يؤخ 
رأى سائر اناخبين الماضرين . وعلى كل ناخب منهم أن يقدم الجنة عند | 
شادة قيد امه بجدول الاتتخاب » ومن آضاع شبادته قبلت اللجنة رأيه بمد تحققها 
من شخصه ( مادة +١‏ ) . ويعطى الكل ناخب ورقة اتتخاب بڪتب عليها ام 
مرشحه والذين بجهلون الكتابة يدون آراءم شفاها بجحيث يسعهم أعضاء اللجنة 
وحدم وی هذه الا یتب تکاتب السر رآی الناخب فى ور 
و يجوز أيضا ؤلاء الناخبين أن بخاروا عضو من اللجنة بسر ون 
مسمع من اليس فينهاالمضو فى ورقة ويوقع عليها الرثيس اللذكور ( مادة ٤۴‏ ) 
وبحب على کل ناخب أن یعطلی رأیه صر غير مما على شرط و إلا کان باطلا 
وکذات بمت بر باطلا کل رآی آعطی لشخص ل یکن اسه مدرجا فی کف الا 

اتخابہم اخ ( مادة ٤۴‏ ). 

والجنة حت الفصل في جميع امسائ النمقة بلي ة الأتنخاب وفى صحة أعطا 
كل ناخب رأيه أو بطلانه ( وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة فى الباب 
ارابم من قانون الاتنخاب الحاص بالفصل فى صة بابة أعضاء الجلسين ) - وتكون 
مداولة اللجنة سربة وتصدر القرارات نها بالا تاوت الآراء رجح رأى 
الفر يق الذى منه اليس وتدون القرارات وأسبابا فى الحضر وتلى القرارات عل 
من الرٹيس ( مادة >٠‏ ). 

وجب أن يكون الحضر شاملا يع الوقاثع التملقة بالاتتخاب والطلبات القدمة 
فلجنة والقرارات الصادرة مها وباإجلة يع الاجراءات الى حدثت اثناء علية 
الاتتخاب ٠‏ ومعم ذلك فان تقص الحضر لا بترتب عليه الغا الاجرا ءات (مادة .)٤‏ 

ومتى حانت ساعة الاقفال أعلن الرئيس اختام علية الأتخاب إلا فى الحالة 
المنصوص عليما فى اماد ( ٠۹‏ )ء م يؤخذ في فرز الآ راء وبحب اللنم على صناديق 
أوراق الأتتخاب بالدواثر الفرعية لفرزها مم فى اثلاثة الإيام التلية لوم الاتتخاب 
على الا كثر بواسعلة جنسة الفرزالتى تكون من رئيس نة الاتتخاب فى مركز 
الداثرة الأملية رثي وعضو من كل نة فرعية بختاره أعضاؤها ( مادة ٤٤‏ ). 
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ويكون الفو ز في الاتتخاب لن بحصل على الأغليية الطلقة لمدد الاصوات الى 
أعطيت » فاذا م محصل آحد المرشحين فى الرة الأولى على الأغلبية المطلقة يماد 
الاتتخاب فى ظرف خمة أيام بين المرشحين افذين الا السدد الأ كثر مسن 
الأ صوات أي افلذين كان أقرب من غيرها فى عية الاتتخاب الاولى الى الأغليية 
المطلقة» وف المرة اثاية يكون الاتتخاب بالا غلية النسببة لمدد الأ صوات الصحبحة 
التى أعطيت . فاذا تساوتالاصوات بين انين فأ كثر من المرشحين اقترعت اللجنة 
ينهم ويكون الغو ز لمن تصيبه القرعة (مادة .)٤۷‏ ثم يملن رئيس اجنة امم زد 
المتتخب و برسل أوراق الاتتخاب ومحضره وتيجته الى وزير الداا 
ثلاثة أيام من تار ال اة وهذا يرسل الى المضو المتتخب شمادة بات 
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E‏ سنوات ( ۸1 د ) و يتخب مجلس الثواب 
رثی ووک سنو يا ومجوز أعادة اتتحابہم ( ۸۷ د) . 


ملحوظة : 

تقدم اقول أن الأغلية المطلقة للأصوات هى مااجتمع فيها أ كثر من نمف 
الاصوات الصحبحةالىأعطيت أما الأ غلية النسبية فمى مااجتمع فبما امرش حأصوات 
أ كثر من سواه غير منظو ر فى ذلك الى نسبة هذه الاصوات الى مموع الناخبين ٠‏ 
والحصول على الأغلية النسبية أسبل من الحصول على الأغلية الطلقة لأنه لابد فى 
كل انناب أن حصل أحد الافراد على أصوات أ كثر من سواء.أما الطلقة فيصءب 
تحققبا عند تمدد الأ حزاب وطمذا اضطر ت كثير من الدول‌التى أخذت بالاغليية الطقة 
الى انص على اعادة الاتخاب عند عدم تحقت الاغلية المطلقةفى أول مرة.وقدتتكتنى 
فى المرة اائية الأ غلية النسببة ادي من تكرار العمل ولابد على كل حال من أن 
تترك صلية الاتنخاب فري من الأمة غير مثل فالبرلان وهذا الفر يق هوالذىأعطلى 
آصواته لاص م یکن من نصیم الفوز قا تخاب و يمبرعادة عن‌هذا الفريق 
بالقلية ولا اقترح الكتاب الطرق الختافة الممروفة لكشيل الأقلبات «السياسية» 
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اتتخاب أعضاء بجلس الشبوخ 

يؤلف مجلس الشيوخ مرن عدد من الاعضاء يمين الاك سيم وينتخب 
الثلاثة الاخجاس الباقون بالاقتراع الام (مادة ۷٠‏ دستور) و يشترط فى عضو مجلس 
الشيوخ أن تكون سنه أر بين سنة ميلادية كاملةعلى الأقل وأن يكون من الطبقات 
الموضحة بالادة ٠١‏ اتتخاب .و بشترط أيض في المضو المتتخب أن يكون امه مدرجا 
مجدول من جداول الاتتخاب وأن يكون محسا لقراءة والكتابة وأن برشح نقسه 
الترشیح ملغ ٠١١‏ جنها مصر ب غمص 
للاأعالالفيرية الحلبة اذا عدل عن ‌التر شيج أو اذا م محز عشر الاصوات على الاقل 
( هه اتتخاب ). 


وبودع خزانة المديرية أو الحافظة وة 


أما علية الاتتخاب ققد نصت الادة ٠١‏ على اتياع الاجراءات السابق شرا 
بشأن أعضاء مجاس النواب . م ان قانون الاتخاب اختاف فى تبين نبة عدد 
الأأعضاء جوع السكان فينا النسبة فى مجلس اواب واحدلكل ستينالمجملت 
هذه النسبة لجس الشبوخ واحداً عن كل ماية ومائين ال ( مادة ٠۴‏ اتتخاب ) . 

ثم ان رئيس مجلس الشيوخ يميه اللهك و ينتخب المجاس وکیلين ویكون 
تميين الرئيس والوكیلين لدة سنتين وجو ز اعادة اقتخاممم . 

واذا حل مجاس الئواب توقف جاسات مجلس الشبوخ ( مادة ۷۹ و٠۸‏ د). 

ملاحظات عن مدة وتجديد المجلسين 

مجاس النواب 

مدة عضوية انانب بجاس النواب نخس سنوات(۸ د) و يتجدد دفعةواحدة 
حيث نصت المادة ٠٠١‏ دستور على أنه تجر ى الاتتخابات العامة لنجديد مجلس 
النواب قى خلال الستين بوم السابقة للاتهاء مدة نياته وفى حالة عدم اكان اجراء 
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الاتتخابات فى الميماد الكو ر فان مدة نيابة الجلس القدم تند ألى حين الاتنخابات 
المأنكڪورة 

مجلس الشيوج 

مدة المضوية بجاس الشيوخ عشر سنين ( ۷۹ د) وع ی 
مجاس الشيوخ سواء أ كان التجديد بطر يق الاتنخاب أم بطر يى التعبين كل خس 
سنوات فى خلال الستين يو٠‏ السابقة على تارئخ اتنهاء مدة نبابة الأ عضاءالذين اهت 
مدیم 3 بنيسر التجديد فى الميماد المذ كور أمتدت نبابة الأعضاء الذين أتهت 
مدتهم الى حین اتتخاب 
من الأعضاء جو ز إعادة اتندابه أو تمه د ۷١‏ د ». 

ملحوظة : نصت المادة ۸١‏ من ب (الصاد رکا هو مماوم بالرسوم 
بقانون رم۸٤۱‏ سنة ٠۹۳‏ على آنه يجو ز بالنسبة للاتنطابات الأولى انى تحصل تطبق 
ذا القانون تمديل مواعيد اعداد الجداول والترشیح بقرار من وزير الداخلة ٩‏ کا 
آنا لادة۸۳منحت و زير الداخليةحقاصدار القراراتاللاز. 

أحكام عامة لامجاسين 

بخص كل من اجاسين بالفصل فى صحة نبابة أعضائه . ولا تمتبر اليابة بالل 
إلا بقرار يصدر بآغلبية لقي الاصوات وجو ز أن يميد بهذا الاختصاص الى ساطة 
آخری ( ٩۰‏ د و۷٥‏ اتنخاب ). 

وكل عضو فى أحد الجاسين اتتخب عضو فى المجلس الآخر بحب عله أن 
يصرح فى الائبة الأيام الالية ليوم الفصل فى صحة اتنحابه فى أى الجلسين يريد 
الجاوس . فاذا لم يفملاعتير انه اختار مجلس الشيوخ ٠‏ وعلى رئيس المجاس الى 
وقع الاختيار علبه آن بخطر رئيس الجاس ال خر وهو بعلن خاو الحل (۹هاقخاب). 

سقوط المضوي 

اذا وجد أحد أعضاء البرلان في حالة من أحوال عدم الاهلية النصوص عليها 

5 ٠۹۴۳۹ وقد تمت الانتخابات المذكورة فی آبر بل مابوسنة‎ )٩( 


أو تيون الاعضاء الجدد ٠٠١(‏ د ) - ومن اتهت مدنه 


-- 


فى الادتين ۽ و ٠‏ من قانون الاتحخاب أو ققد الصفات المشترطة فى المضو سقط 
عضو يته بقرار من ا جس ( 1۲ اتتخاب ) » وممنى ذهك أن الأغلية الطقة كافية 
فى هذه الا طبتا لص المادة . ٠١‏ من الدستورءولا غرابة إذا كانت تلك الأغلية 
المادية كافية لسقوط المضوبة لأأن عدم الأهلبة وقند الصفات الشترطة ف المضو 
مسائل واضحة لا فتاج عادة إلى منازعات شديدة بين الأأحزاب . 

وقد نصت الادة ٠١‏ دستور على أن کل جاس بخص بالفصل فى صحة نيابة 
أعضائه ولا تمتير النبابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغليية ثائى الأ صوات والنبوم أن 
النصل هنا بحتاج إلى تلك الاأغلية الاصة لتعلقه باجراءات الاتتخاب أو بأسباب 
أخرى؛خلاف عدم الاهلبة وفقد الصفات»فبخشى من تأثر الجلس بالتازعات المزية. 

على أن هناك نم خر( ٠١۴‏ د ) بتطلب أغليبة ثلاثة أرباع الأأعضاء الذين 
يتألف منهم الجاس وذك فى حا3 ما إذا فصل فى عة نيابة أحد أعضاء فاطلآن 
المضو على مرکزه وترتب على النصل فی صحة ناته آن ضحی وظبنته إن کان موغاگ 
أو أل مکتبه إن کان عام مشلا ( ۹ہ و ٠۰‏ و ٩۱‏ انتځاب ) فلا يصح بعد هذه 
التضحبة فصل أحد الأ عضاء إلا بأغليبة ثلاثة أرباع الأأعضاء الذين بتألف متهم 
الجاس وذهك فى غير أحوال عدم الع وأحوال السقوط البينة بالدستور الممرى 
و بقانون الاتخاب . 


أما الاستقالة من عضوية أحد الجلسين ققدم إلى رثيسه وتعتبر نهائية من وقت 
تقربر الجلس قبوهما ( مادة 1۴ ) . 

وعند خاو محل فى أحد الجلسين يأر وزير الداخلبة ناء على تبليغ رئيس ذلك 
امجلس باتتخاب عضو بدلا من خلا عله ( ٠٤‏ اتتخاب). 

هذا وقد نصت الادة ( »۸أتنخاب) على الفاء كل ما كان مخالف همذا القانون من 
نصوص القوانين والراسم السابقة لصدوره . 
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ملخص علية الاتتخاب ( يراجم مع المواد ) 
سنلخص هنا لانسهيل » فى بضمة ققرات ما سبتق لنا قوله فیالصفحات السابجة 
بصدد قانون الاتتخاب . 


الناخبون : 


يشرط ف الناخب أن يكون ءصر ٤‏ بال من السن إحدى وعشرين سنةميلادية 
كاملة لاتتخاب النواب وخسة وعشرين سنة ميلادية كاملة لاتتخاب الشيوخ وأن 
کون ممه مقيداً فى جدول داثرة الاتنخاب الكانن بها موده والا يكون فى حال 
من الأحوال الائمة مرن المتع حى الاتتخاب واليينة فى المواد الرابمة والحامسسة 


والسادسة من قانون الاتخاب . 
تعرض جداول الاتتخاب #جمور من أول ينابر إلى ٠١‏ ينابر من كل نة 
( مواد ۷و ۱۰) 


ولکل مصری أل ادراج اسه فی جدول الاتتخاب بغیر حق أن يطلب 
ادراج کان لکل ناخب مدرج امه فی أحد جداول داثرة الاتتخاب أن يطلب 
ادراج اسم مرن أل بغير حت أو حذف اسم من ادرج كذلك . وتقدم هذه 
الطلبات لغاية يوم ٠١‏ ينابر من كل نة للمدير أو الحافظ ء وتحكم فيها لجن مؤلفة 
من المدبر أو الحافظ رثي ومن قاض يمينه رئيس الحكة الابتدائية ومن عضو فبابة 
یعینه النالب المموی:و تک فیها من ٠١‏ فبراير إلى ٠١‏ مارس من كل سنة - ولكل 
ذى شأن أن يأف قرارات امجنة إلى الحكة الابتدائية فى ظرف عشرة أيام من 
أول إلى عشرة ابریل ‏ وقرار الح نہانی ( ٠۴‏ و ٠٤‏ ) . 


اتتخاب أعضاء مجلس النواب : 

بط فى عضو بحاس النواب أن تكون سنة ثلائين سنة ميلادية كاملة على 
الأقل وأن يكون اسه مدرجًا يجدول من جداول الاتتخاب وأن بحسن القراءة 
والكتابة والا يكون من الأمراء أو النبلاء أو الضباط المستودعين ولامن ال نود 
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اين فى الأجازة المرة - وكذالك يشترط أن يرشح فقس بإيداع مب ماية 
وخسين جنيم لاترد إلا إذا حصصل على عش الأ صوات المحيحة التى آعطيت 
على الا قل 

ويحدد ميماد الاتتخابات العامة جرسوم والتكيلبة بقرار من وزير الداخلبة ويقدم 
اتترشيح كتابة لهديرية أو الحافظة فى رف عشرة أيام من بوم نشر ذلك الرسوم 
أو القرار ( ۲٢‏ و۴۷ ) وإلا کان باطلا و تفید الترشیحات بحسب توار یځ ورودها فی 
دفتر ويعرض كشف الرشحين فى كل داثرة اقخاية طب لص المادة ۲۸ . 


فاذا م بتقدم فی داثرة خاب أ کٹر من ترشبح شخص واحد ترشا م 
أعلن وزير الداخلبة اقخاب المرشح عند انقضاء الميماد التقدم دكره و بلا حاجة لنولى 
اجراءات الانتخاب بالنبة اليه ( ٠١‏ ) ولكل مرشح أن بننازل عن الرشبح بأعلان 
عن يد محضر إلى المديربة أو الحافظة ( ۴١‏ ) . 


تم ان ادارة الاتخاب فى كل دائة تناط بلجنة مكونة من قاض أو عضو نبب 
أو موظف حكومة يمين وزير المقاية الرآسة ومن مندوب من قبل وز بر الدأخلية ومن 
ثلاثة ناخبين عالين باقراءة والكثابة من الدارة ليسوا من امرشحين ( ۴٤‏ ) ويكون 
الاتنخاب بالاقتراع السرى ( ۴۹ ) وتر اللجنة محضراً باجراءات الاتتخاب( )6١‏ 
وريكون الفوز ن بحصل على الأغلية الطلتة مدد الأأصوات التى أعطيت قاذا م 
محصل أحد المرشحين على هذه الأ ة يماد الاتخاب فى ظرف خسة أيام ين 
المرشحين اللذين نالا المدد الأ كثر من الأأصوات . ويفوز حيئثذ من محصل على 
أ بة لمدد الأ صوات الصحيحة التى أعطيت فاذا قساوت الأ صوات بكرن 
الفوز ن تصيبه القرعة ( ٤۷‏ ) = نم يمان رئيس افلجنة اسم المضو التتخب و برسل 
أوراق الاتتخاب ومحضره وتيجته إلى وزير الداخلية فى خلال ثلاثة أيام مرن 
تار الجلبة ‏ 


مدة عضو ية النائب فى بحاس النواب نمس سنوات ( ۸7 دستور ) ويتجدد 
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دفمة واحدة - و یتخب جاس النواب رئیا ووکلین سنو فی أول کل دور 
انمقاد عادى - ومجوز اعادة انتخابم ( ۸۷ د ). 


اتتخاب أعضاء مجلس الشيوخح 

يؤلف بجاس اشوخ من عدد من الاعضاء يمين الك خسم وبنتخب 
الثلاة الا خاس الباقون بالاقتراع العام ( د ) وبشترط فى عضو مجلس الشيوج 
أن تكون سنه ٤١‏ سنة على الأقل مح #قراءة والكتابة وأن يكون من الطبقات 
الموضحة بالمادة ٠١‏ اتلاب وأن يكون امه مدرجا بجدول من جداول الاتتخاب 
وأن برشح نفسه بدفع أمانة الاثة وخخسين جني لا ترد اليه اذا عدل عن الترشيح 
أو لم حصل على عشر الأصوات الحيحة التى أعطيت على الاقل- م أن اجراءات 


الاتخاب کا فى مجلس النواب ( ٠١‏ ) . 
مدة المضوبة جس الشيوخ عشر سنين وبتج-دد نصفه كل نمس سنوات 
(5۷(. 


وسوا أ كان الاتتخاب مجاس النواب أم الشيوخ فتعتبر داثرة اننخاية كل 
منطقة لها حت اتتخاب نالب واحد» إذ جرت مصر على طريقة الاتتخاب الفردى . 
و يؤلف مجلس النواب من عدد من النواب احد الى کل ستین الق من 
الأأهالىء وحاس الشيوخ بنسبة واحد الى كل ماية وانين الف تقر يبا . وبحتص كل 
مجلس بالفصل فى صحة نبابة أعضاثه ولا تمتبر النبابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلببة لى 
الاصوات ( ١۹د‏ ) . 

ملحوظة : تراجع اواد ۸ه و ٥۹‏ اتتخاب لعرقة ما بتبع فى حالة اتتخاب عضو 
أحد الجلسين فى دائرتين وق حالة اتتخاب شخص واحد عضواً فى الجلسين . 
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الفصك الغانى 


بعض قرارات لجان الانتخاب(٠‏ 


موطن الأتتخاب . تعريفه . تعريف المصا ( مادة ١‏ ) 
موطن الانتخاب لكل شخص ہوا جهة ال بقبم فیہا دات أو التی بها مركز 
أعاله أو مصاله . والمصال التى يصح ااذ رکزها موطن اتنخاب جب أن تکون 
بكيفية ظاهرة ومعلومة الكافة محيث يكن تميينها وت ديدها لا أن تكون حاصلة 
بطریق غیر جلى الجمہور - قرار لإئ الغر ية صادر فی ۲۳ بونيه نة ٠۹۲۴‏ . 


موطن الانتخاب . تمريفه ( مادة ۲ ) 
عرفت المادة ۲ من قانون الاتتخاب موطن الاتتخاب لكل شخص بأنه هو 
الجھة التی بق فیہا دات آوالتی ہما رکز آع اله آو مصالمه . فمال شركة تراموای 
»صر التابعون لثلاث جهات مختلفة : العباسبة وشبرا وال جيزة ليس همم أن يستعمماوا 
حقوقهم الاتخاية فى عابدين بناء على أ مركز الشركة المستخدمين م فيها تالم 
لمابدين . لأأنه ليس هم علاقة باريس الام اكثر من علاقة مركز اريسي المام 
لكل مصلحة عمومية فى الفطر ا لصرى بالفروع التابعة له فى انحاء القطر قرار = نة 


مصرفی ۲۱ بونیه سنة ۱۹۲۴ . 


موطن الأ تخاب . جمية خير ية . أعضاء شرف . أعضاء منسبون ( مادة ۴ ) 
أعضاء الشرف الذين بنتمون عية خيربة ليس فم الا علاقة أسمية قط باجعية 
0( أخذت بعض هذه القرارات من « مرجع القعضاء اء » وبجلة الحاماة عدد يولة 


ونوفیر ودیسمیر ٩۲۴۳‏ آی قبل صدور القانون رقم ۽ سنة ۱۹۴4 يعضعة شور 
هذا وآتا تلفت النظر الى أمية الالام موص مواد قانون الا تخاب 
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الا يترنب علبها أى تنيجة سياسية ومن نم لا جوز طم الغاذ مركز المية مركز آعال 
ومصام طم وبالتالی موطن اتنخاب مم . ومثابم الأأعضاء النتسبون الى الجمية فان 
ولوأن طم مصالم فى مركز ال جعية الا أن شرائط المضو ية غير متوفرة فبهم - قرار 
نة مصر في ۱١‏ بونبه سنه ۱۹۲۳ . 
اتتخاب . افلاس . کونکرداتو( صاح مع المائين ) مادة ۽ وه 

قضت المادة ه من قانون الأ تخاب بأبقاف اسنمال المقوق الاتتخاية بالنسبة 
الى طاثفة من الاشخاص مهم الذين اشر افلاسيم وذاك لدة خس سنوات من 
تاريخ اشار إفلاسيم ٠‏ ومسل الكونكرداتو مع الانين لا ب بل حا الافلاس بل 
ببق ما بتي الکوتكردانو( صلح ) - قرار نة الشرقية فی ۲۱ بوبه سنة ٠۹۲۳‏ تأيد 
من محكة الزقاز يى الابتدالبة فی ۱۸ بوليه سنة ٠۹۳۴۳‏ . 


رشوة ( مادة ٤‏ ) 

ان الرشوة المنوه عنها فى المادة ۽ من قانون الاتتخاب التى تحرم حى الاتتخاب 
النصوص علبها فى قانون المقو بات لا الرشوة الائتخايية الى ترم حى 
الاتتخاب دة مؤقنة طب لمادة اللامسة - قرار لجة الفيوم فى ١‏ بونبه سنة ٠۹۲۳‏ 


ج محجوزة ( مادة 4 ) 
نصت المادة ۽ من قانون الاتتخاب على أن المحكوم عليهم فى خيانة الأ مانةة 
رون حق‌الاتخاب آبدآ"' وهذه جر ية عاقب علبما قانون المقو بات ف‌الادة ۲۹1 
فن حک علبه بمقوبة اخنلاس أشي جوز علا قائ أوادار) تسات اله بسنت 
حارم عليها لا بحرم حت الاتتخاب لان اختلاس المارس المين على أشياء محجوز 
علیها معاقب عليه بالادة ۲۹۷ عقوبات . وقد اعتبرها الشارع شا 
جرية الاختلاس واتبديد المنصوص علبما فی المادة ۲۹٢‏ من قانون المقو بات 
- قرار لجنة جرجا فی ٥‏ بونيه سنة 1۹۲۴ 

() مسب قانون الاتخاب ال مال هذا الحرمان لمدة خس عشرة سئة قط من 


تار الحم البانی ‏ 


د 


ملحوظة : لوحظ على هذا المبدأً أن المشرع اعتير اخنلاس الأأشياء الحجوزة 
علبمای حك خيانة الاماتة فى الادة ۷ وی حك السرقة فى الادة ٠۸ع‏ حب 
الأحوال فمل تخرج المالتان من أسباب المرمان ؟ 


قد الام مرور نخس سنوات علی حکر فی الاس ٠‏ ابقاف التفيذ 

حک على شخص بابس مع ايقاف م طت خی سنوت دون أن 
يرتكب جرية أو بح علبه فى جناية أو جنحة أخرى بحسب نص الادة ۴ه مر 
إن المقوبات بعتبر المىك المذكور كأن يكن . بناء عليه يصح اشخص الحكوم 
عليه فى جرية اختلاس هذا شآنها وهذا حكما أت بطلب قي د امه فى جدول 
الاتنخاب -قرار لجنة جرجا فی ه بوبه سنه ۱۹۲۴۳ . 

ملحوظة : لوحظ على اليد أن ايقاف التنفيذ لا يدل على عدم الاجرام» ومفي 
خمس سنوات لا يزيل وسمة الاجرام واغا بزيل أثر المىك من وجهة التفيذ . 

حتق الاتنخاب ‏ التخلص من الدمة المسكرية ٠‏ سر على فر 

نصت المادة ۽ من قانون الاتتخاب على حومان الحكوم عليهم فى جر ية ارتكبت 
اتخاص من الفدمة المسكر بة حى الاتخاب أبد"' .فن حك عليه بابس نظي تستره 
a E e‏ 

لس معناه التخلص من الدمة المسكرية بل تخليص نفر من هذه الخدمة وفرق 
بين المالتين - قرار نة جرجاقى ه 

حت الانتخاب . المارب قبل الكشف عليه لتجنبد . 


به سنة ۱۹۳ . 


نصت المادة ٠‏ مرن قانون الا تخاب على أن حق الائتخاب ضباط وعف 
الضباط وال جنود فى ال جيش أو فى البحرية الذين ليوا فى الأستي داع أو فى اجازة 
حرة يكون موقوف) ما داموا تحت السلاح . فالشخص الفى تكن من المرب قبل 
ارساله الى ديوان الحرية مكف عليه ول يصادق على تجني ده لا يعتبر قانونا أن 
() هذا الحرمان الآن مؤقت لمدة خحسة عشرة سنة ققط من تار ع المكر نهان 


= 


خدمته المسكرية قد بدت ومن ثم لا يكن اعتباره آنه تحت السلاح ٠‏ بثاء عليه يكون 
له حت الاتتخاب - قرار نة بنی سو یف فی ۱۳ بونبه ۱۹۲۳۳ . 

حت اللأتتخاب . عال التلفون ( مادة 1 ) 
على أن حق الاتنخاب يكون موقوة) بالنسبة 
إلى الضباط وصف الضباط وال جنود فى البوليس أو فى مصلحة خفر السواحل أو فى 
أية هيثة ذات نظام عسكرى . وعال التلفون ولو الهم خاضمون بحسب منشور وزارة 
الداخلية رة ٠۷١‏ للمحاك المسكربة إلا آنه لاييكن اعتبارم داخلين فى هيشة ذات 
نظام عدكرى فليم اذن حت الأتتخاب شل ساثر الافراد - قرار لجنة جرجا فى 


۰۱۹۴۴ پونیه سنة‎ ٥ 


نصت المادة ٦‏ من قانون الاتدا 


اتتخاب . حرمان . محکوم علبه . سقوط الم فى الدة مادة 4و 
الححكوم عليه بمقوبة من عقو بات ال إنايات بحرم حق الاتتخاب أبدا لإي لك 
امادة الرابمة من قانون الأأتتخاب - ويبقق هذا المرمان سار حتى ولو سقط الك 


فى المدة 
( قرار لجنة فی ٠١‏ بوليه ئة ٠١۳۳‏ تأيد من الحكة الابندابة فى 
۸ اغسطس سنة ۱۹۲۴( 


اتتخاب . اعطاء الأ صوات مرتین . بطلان (مادة ۲۱و۴۲) 

إذا أعطى ثلاثة من ن أصوانهم فى الصباح لشخص تم رجمت اللجنة 
فحت مم بأعطاء أصواتهم مرة أخرى للأ حد أعضاء الجنة كانت علية الأ تخاب 
باطلة وتمين الغاؤها - ( قرار م إنة الغر بية فی ۳ کنو بر نة 1۹۲۴ ) 

اتتخاب . علانية الاتتخاب . بطلان ( مأادة ۲۱و٣۴‏ ) 

إذا ثبت أن الاخبين كانوا يعطون آسوانهم جمارً كانت أعال افلجنة النوط 
بها ادارة الاتتخاب غير مطابقة انون و يتمين الغاء الاجراءاك 

( قرار الفریية فی ۳ ا کتو بر نة 1۹۲۴) 


کچھ 


. اختصاص ( مادة ۲۱و۲۲ ) 

للجنة المنوط يما ادارة الاتخاب أن تفصل فصلا بائ قبا عرض هما فى أثناء 
عاها من الثبه والشكوك وليس ها ترك الاءر للديرية ولا #لجئة الطمون لأأن المدير ية 
لالت الى واللجنة جب عليم_ا أن تنظر فى مواققة العمل لقانون فتقره أو عدم 
مواقته له فترفضه 

( قرار لجنة الغر بية فی ۳ آکتو بر سنة 1۹۴۴ ) 

اتنخاب . طمن فى الترشبح . السن 

اشترطت الادة « ۴١‏ » من قاتون الاتتخاب فى عضو مجلس النواب أن تكون 
سنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأّقل والمبرة فى تحديد ميماد باوغ المضو سن 
التلاثين وقت الترشيح 

( لجنة بنی سو یف فی ٩‏ ديسمبر سنة ٠۹۴۴‏ فى طمن محد بك على حافظ ضد 
ترشیح حسن افندی سن ) 


اتتخاب . سن المندوب ن 
لا يجوز للجنة الاتتخاب أن تقدر سن المندوب بحسب علها الحاص بل جب 
أن تعتمد فى تفدير الن على ما يقدمه المرشح من المستندات الرسمبة . 
( لمن أسيوط في ٣‏ اكتوبر سنة ۱۹۳۴ ) 


اتتخاب . حت الطعن . كوم عليه 
إذا ثبت أن الطاعن سبق المح عليه فى جرية تزو بر فلا جوز له الح فى 
الأتتخاب ولا الطعن بت أن بعض الناخبين سبق ا تكم علبهم فى جرائم 
تحرمهم مر حت الأتتخاب وكان الفا قد فاز على منافسيه بأغلبية ساحقة ولا 
تؤتر فى اتعخابه مندو) اسقاط الأصوات الباطلة تمين رفض الطمن والح بصحة 
علية الاتذاب 
( نة بی سویف فی ۱۹ کتو پر سنة 1۹۲۴ ) 
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ملحوظة : تنشر قبا يلى بعض قرارات واحكام صدرت تطييئ لقانون الانخاب 
ن ٠‏ لسنة ۱۹١١‏ عن النصوص التق بعضما مم نصوص قانون الاتتخاب رم١٠١‏ 
سنة .1۹١۴١‏ وبعض هذه القرارات والاحكام صدرت من محكة الاستثاف الملا 
وى كانت مختصة بنظر الاستثتاف الرفوع عن قرارات افلجان الختصة بالنصل فى 
موضو ع كشوف الاشخاص ال لائر اتتحابهم أعضاء فى الجمية النشريمية - وض 
هذه الاحكام أيضا تعلق جرا الاتخاب حي ثكانت عحكة الاستثناف الملياهى 
الختصة أيضا بالجكم بأبطال اتتخاب أحد أعضاء الجمية النشريمية ولو كان الطلب 
مبنبا على وقوع جرية اقتخاية 


سن الشخص ال ار تابه اب 
شرط السن المشترط توفره فى المضو ال جائز اقنخابه جب أن يتوفر فى يوم درج 
امه فى كمف الاشخاص الائ اتتحابهم ولا بنظر الى اليوم الذى ببتدىء فيه 
الاتحخاب بالفمل ے استشناف ۱۸ اکثو بر سنة ۱۹۱۳ ( الشرالع سنة ١‏ ص ٩۴‏ ) 


رض رئيس الفاارة 
بزيف دموى شديد قبل ال جلسة بساعتين فأسعفه أحد 
الاطباء وبني ممه وکان الرٹیس مر بضا جداً جیٹ لا بمکنه تا - والمحكة 
حکت بآن هذا لا کون سب لبطلان إذا م ثبت أنه كان طمذا تأثير على تليجة 
الائتحاب - استشاف ۱۷ بنایر سنة ۱۹۱٤‏ ( بل الشرام ١‏ ص ٩١‏ ) 


ميب رثيس ادا 


واج بل جاثراً ومن ثم فالخالفات الواقعة فى تأليف نة الاتنخاب وسيرها وعلية 
الاتنخاب الماص3 أمامها لا يترتب عالما بطلان الأتخاب ما المحكة أن 
بة الاتنخابات النهائية - (استشناف ١١‏ ينابر سنة ٠۹ ١٤‏ 
موعة ر“مية سنة ٠١‏ ص ۹۷ ) 


هذه الخالفات قد أضرت 


- ۷1 - 
ولو أن اجراء علية الفرز من عضو ين بدل ثلاثة ووجود أشحاص من الاجانب 
ان من الخالقات التعلفة بير نة الاتحاب إلا أنه لا ينبنى 
بطلا الاتخاب ما ثبت انها آلرت على اقيجة الاتنخاب 
اهائبة ‏ ( اسنثناف ٠١‏ ينابر سنة ۱١١4‏ جموعة ر ميه سنة ٠١‏ ص ۹۸ ) 


بعد أن وضمت أوراق الاتتخاب داخل المظروف الذى أرسل لنظارة الداخلبة 
وأغلقى المظروف وسافر القاضى المندوب من وزارة القائية تبين انه | يوضع بهذا 
المظروف كل الاوراتق بل ترك خارجه أوراق اتتحّاب إحدى اللجان ثم عل محضر 
جديد لأ دخال الأوراق التى تركت سوا ول يض هذا الحضر من جميع الاعضاء 
واحكة كت بصحة الاتخاب لان هذا م يكن مقةرتا بغش ولم ثبت أنه كان له 
تأثير على تنيجة الاتتخاب - ( اسنشناف ۱۷ ينار سنة ٠١١٤‏ جلة الشرائع سنة 3 
ص۹1). 

الخالفات الواقة فى علبة الاتتخاب وفى الاقتراع السرى لا تكون سيا في 
ابطال الانتحخاب ما ل تؤثر على تنيجته اهائية - استتناف ٠١‏ بئاير نة ٠١١٤‏ 
موعة رسمية سنة ٠١‏ ص ٠٠١‏ 


الخالفات الآنية مثل وجود أشخاص مر الأجائب مع لجنة الاتخاب 
واشترأكبم فى أعاطما وعدم ملاحظة سربة الاقتراع لا يترتب عامما بطلان الاتتخاب 
إلا إذا ثبت لاحكة آنها آرت على تنيجة الائتخاب النهائية ( اسنشاف ٠۴‏ فيرابر 
نة ۱١١١‏ موعة رسمية سنة ٠١‏ ص ٩١‏ ) 


فسخ ايجار اضراراً بندوب ناخب 


إذا فسخ مرشح عقب اتخابه عق د ايجار اضراراً مستأجر ل يعط صوته له فلا 
يكون ذهك سب لبطلان الاتخاب إ۷ إذا ثبت أن فسخ الايهار كان تننيذا لنهديد 
سابتی - اسنثاف ۲۸ نابر سنة ۱١١١‏ مجموعة رسمية ۵ ص ٠٠١١‏ 
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استبعاد بض الندوبين من ال جلسة 
اذا استبعد من جلسة اتتخاب اللجنة الى بناط بها ادارة الاقخاب بض 
اندو بين الاضر ين وحصل الاتخاب بدون أصوانهم وكانت تبجته موجبة شك 
فى سحة الاتخاب بحيث أنه لوم حصل ذلك الاستبماد لاحتمل أن تكون اتيج 
غیر ما کانت وجب الک بلغو الاتاب واعادته ‏ اسنشاف ۲۹ نابر سنة ۱۹۰۸ 
( حقوق ۲۳ ص ٥۳‏ ) 


دخول أشحاص بغیر حق فی الاتخاب انی 
إذاأعيد الاتتخاب واشترك فيه المرشحون الذين م ينالوا المدد الأ كثر من 
الأصوات ف الاتخاب الأول فلا يبر اشتراكيم سب لبطلان إلا إذا أثر فى 
تنبجة الاتتخاب الهائبة . ولا يمتبر هذا الاشتراك مضراً بنتيجة الاتنخاب وبالالى 
سب ابطلان إذا حصل أحد المرشحين من طم التق فى إعادة اتعذابهم على الأغلية 
المطلقة فى الاتتخاب اثانى برغم عن اشترال المرشحين الآخر بن الغیر قانونی س 
استشناف ۱۷ نابر سنة ۱١١١‏ مجموعة رسمية سنة ٠٠١‏ ص ۸١‏ ) 
إذا أعيد الانتخاب واشترك فيه المرشحون النين ل يلوا المدد الا كثر من 
الأصوات فى الاتنخاب الأول فلا متب اشتر اكم سب ابطلان إلا إذا أثر فى تبيجة 
الانتخاب الهائية إذا ترتب على اشتراك هؤلاء الأخيرين عدم حصول أحد 
الرشحين ممن طم الم فى إعادة اتتحابهم على الأ غلببة المطلقة فى الائتخاب الى 
کان ذقك سب فی ابطال الاتحاب (اسنثناف ۱۷ ينابر سنة ٠۹١١‏ - مجوعةرممية 
سنة ٠١‏ ص ۸1) 


امتناع اابمض عن الاتخاب 
حى الاتتخاب في مصر اختياري فامتتاع بعض الأهالى عن استماه يمد تنازلا 
مهم عنه وهذا لا نع الباقين من استمال حقهم ولا ينعم سحة الاتخاب - ( اسنثناف 
بٹایر سنة ٩۰۸‏ القوق ۲۴۳ ص ۸1 ) 


ONS 


شراء الأصوات 
لوثيت شراء المضوالتدخب للأصوات متنخبة أعنبر ذلك من الأسباب الق 
بترتب علیها بطلان اننحابه ( بنی سو بف ۲۴ مابو سنة ۱۹۱۱ موعة رمية سنة ٠١‏ 
ص۰٣۲‏ ) 
عل وة اناخبين 
عمل وة لبعض الناخبين المندو بين لا يعد رشوة إلا إذأكان الفرض منه هل 
امندوبين على اعطاء أصوانم المرشح ولعرقة توفر هذا الفرض مرن عدمه تنظر 
الجحكة فى ظروف الدعوى كركز كل من الضيف والضيوف فى الميثة الاجتاعية 
ورابطة المصاحة المشتركة أو الروابط الشخصية الى تجمع ينهم - ( استثتاف پار 
سنة ٠١١١‏ مجوعة رسمية سنة ٠١‏ ص ٠١‏ ) 
الأأصل ان الولمة لا تمتير سيج لابطال الاتتخاب بل جب لكى تكون سي 
لداك أن ثبت أولا انها عملت بسوء قصد ثاب ان المدعو بن قيها طاب متهم مقابل 
هذه الولبة أن بمطوا آصواتہم ناخب مخصوص ( اساشناف ۱۷ بونيه سنة ~٠١۱٤‏ 
الثرائع سنة ١‏ ص ٠٠۳‏ ) 


استئجارعربة فناخبين 
اسنشجار عربة وجماها حت تصرف الناخبين المندو بين جوز أت يكون من 
أعمال الضغط على حرية الناخبين ويساعد على الباتما إلا آنه لا يكن اعبار هذا 
الفمل وحده يثابة اعطاء مزية لبعض الاخبين باأمني الوارد فى المادة 4۸ من 
قاتون انتخاب سنة ۱۹١۴‏ ومن تم فلا يمد الفاعل راش فى حكر تلك الادة س 
( اسنشناف ۱١‏ پنابر سنه ۱۹۱۰ ص ۱۰۱ ) 


دفع مصار یف اتقال قاخبین 
لاإيمتبر قيام المضو المتتخب « بالفتح » بصار يف ائقال اندو بين المتتخبين 
( بالكسر ) إلى مكان الاتحاب وبنفقات متهم فى هذا المكان عن اليلة السابقة 
8 بيترتب عليما بطلان اناب المضو المذكور . " 


تہدید الناخب 
لأ جل أن يكون اتمديد واقتا تحت نص الادة ۷» من قانون اتخاب نة 
٠١٠۳‏ جب أن تكون تنيجة مؤرة على الناخب وقت أعطاء صوته . ( استشاف ۲۸ 
نایر سنة ۱۹۱٤‏ حقوق سنة ۳۰ ص ۲٤۹‏ ) 


قرارات وآحکام الاتحاب . قونما 
قرارات الجا والحا فى الاتخاب هما قوة الثىء الى فيه نهال مم 
ملاحظة ان الطاعن ثل فى حقه جميع من طم الح فى الطمن لان دعاوى الطعون 
هى من الدعاوى الممومية التى يمتبر الك الصادر بها حجة على اجيم - ( طنطا 
۲۰ ولیه سنة ۱۹۱4 - الشرالع سنة ١‏ ص ٠٠٤١‏ ) 


هذه اللجان لا يسوغ ها أن تنظر فى أمر سبق الفصل فيه إلا إذا كانت الال 
بت من يوم صدور الح الأول ببب حوادث جديدة أو أحوال طارئة - 
( طنطا ۲۰ بولیه سنة ٠۹۱١‏ - الشراثع سنة ١‏ ص ٠٠١‏ ) 

ملحوظة ‏ هذا الرأى هو التبع فى قرنسا والذى يؤيده الشراح إلا أنه قد 
صدر جک فی ٣١‏ مايو سنة ٠۹١١‏ من محكة الاسنثتاف بالف هذا المبدأ حيث جاء 
به أن الح الذى يصدر من محكة الاستشاف بأن شما جائ اتنخابه الجعية 
النشربمية لاأنه يدفع نصاب الال اللازم قانو لجنم 
تاظر فى السنة التالية فى الطمن الذى يقدمه ذوو الثآن وتحك بأن الشخص الطعون 
فيه لإ يتوفر عنده نصاب الال ولو كانت المالة م تتغير من بوم لكي الأول -( محل 
الشرالع سنة ۱ ص ۴۲۱) 


ماحوظة = يتبون من بعض هذه الأ حكام ان محكة الاستئناف المي كانت 
مختصة فى عهد الجمية النشريمية بابطال اثنخاب الأ عضاء . وسلوم آنه بنص القاون 
الدستورى اللصرى وقانون الائنخاب الصادرين فى سنة ٠۹۲۴۳‏ وطبع لقاتون اتتخاب 


“WN 


سنة ٠٠۴١‏ الالى أصبح كل يحاس وحده الختص بالفصل فى عة نيابة أعضاثه 
( تراجع المواد ۷ه اتتخاب و ٩١‏ دستور ) وقد ورد بالذكرة الابضاحية للمشروع 
قانون الاتتحاب لسنة ٠۹۳۴‏ ان : 
« المادة 1۸ ( ۷ه جديدة ) تقابل المادة ١ه‏ والققرة اللاولى من المادة ١ه‏ 
(قانون غرۃ ۰ سنة ۱۹۱۳) مع تمدیل‌فیهما خلاصته جمل | 
من اختصاص البرلان حت ولول يطعن ف الاتتخاب وله أن بقرر بطلان اجراءات 
سبق ال سكم قضائ] بصحتها عند الطمن ف ىكشوف الترشيح لن البرلان هوصاحب 
السلطة النشر يمية فى البلاد وليس لأية هيثة أن تقيد حقه فى ذلك . ولإيكن الغرض 
من اعطاء اختصاص ليثات قضائبة ( أو ادارية ) أن تفصل فى الطمن ف ىكشوف 
الترشيح وفى الاجراءاتإلا تسهيلا لممليةالاتتخاب على أن تتكون أحكامباالنهاية 
خاضمة لراقبة البرلان » 


أما جرتم الاتنحاب قتراجع فى الاب الطامس من قأنون الاتخاب وفسرت 
بض هذه ال جرم الاحكام السابقة - ورها احاجت الادة 1۸ اتتخاب لثىء من 
التفسير حيث نصت على ماف ة كل من نشر أو أذاع بين ااناخبين أقوالا كاذبة عن 
ساوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد اتأثير فى انيجة الاتخاب اخ - وقد ورد 
بالاعمال النحضير ية آنه يقصد بهذ الادة حاية المرشحين فى حبانهم الخصوصية حاية 
كاملة وهذا لاإينع تقد أعام المامة باعتبار أنبم رجال عوميون طت لاحكام 
القانون العام . 


هذا وقد نصت الادة ۷۷ اثحاب بسقوط الفعوى الممومية والمدئية فى بعض 
جرام الاتنخاب بضى ثلاثة شور .. اخ وقد روعى فى ذفك أن الجلات الاتخاية 
وما يفشا عنها من البغضاء بين الاس وما ليره من المد فى النقوس بجحب حنظا 
قلنظام الام تقصير أجل تأثيرها وآن لاتترك ا#قواعد المامة الختصة دة سقوط 
الدعوى ال جنائية فى ال جرم المادية وافدعوى المدنية التى تنشاً علها . 


= ا 
تقارير نة غص الطعون وتحقيق صحة النيابات © 


)1( 
عن الطمن المقدم من عبد الصمد محد على سلبان فى صحة اتنخاب 
حضرة الثائب اترم جد سلم جار 
آشیر الى الکتاب الآ تى : 
اترم رین جس آقتواب 


شرف بأن أرفع إلى حضرتك تقر بر لجنة غص الطمون وتحقيق سحة النيابات 
عن الطعن القدم فى ححة انتخاب حضرة النالب الحترم جد سلبم جابر » رجاه عرضه 
على انجس . 


وقد انتخبت اللجنة حضرة الناثب المثرم جود صبرى مقررا ها . 


وتفضاوا بقبول فاثقی الاحترام © رئيس اللجنة 
تحر يرا فی ۲ سبتمبر سنة ٠۹۴١‏ محد عبد المادى الجندى » 
الرئيس الكلمة لمحضرة المقرر . 


حضرة الناثب الحترم الاتاذ اد عبد الطيف مرزوق ( نبابة عن القرر) أتا 
على حضراتك تقر ير اللجنة: 
« نظرت نة علية مص الطعون هذا الطمن وتلخص تيجة بجنا فبا بلى + 
علية الاتتخاب 
۹ جوع أصوات من اشتركوا فى الاتتخاب 
هه عدد الأصوات التى تاها المعطمون فى صحة اتنخابه . 
۷ه « « ١‏ « مدعل سلمان بك 
۴١‏ عدد الأ صوات الصحيحة 
o۹‏ 5 ه لللغاة 
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١ (‏ ) مضبطة ال لسة السابعة والعشرين جلس النواب بوم 4 سبتمير سة ١۹۳١‏ 


AY -—‏ - 
فی قبول الطمن شکلا . 
قدم هذا الطمن فى الميماد القانونى وهو مصدق عليه » وعلى ذاك يكون مقبولا 


أوجه الطعن 

نلخص أوجه الطعن فبا بى + 

الوجه الأول : 

بخص هذا الوجه فى أن ععدة تعمد عدم تسل تذاکر الاتتخاب لمدد 
كير من الناخبين » وانه حجز عنده أ كثر من ثثمالة ت ذكرة . وادعى الطاعن أن 
بعض الناخبين قدءوا شكاوى للمركز بذاك . وأن شكاوى أخرى قدمت ني ابة 
بأن هذه النذاكر الحجوزة يسلا الممدة لغير أسحابها من أنصاره وأقار به ليوزعوها 
فی بوم الاتتخاب على مرن بر يدون من آنصارم » وآنه عل تحقيق أثبت 
وذ كر الطاعن أن شخصين وقما على الكشوف باستلام تذاأكر الاتنخاب بدلا من 
أن یوقم کل ناخب آمام اجه فی کل کشف بالاستلام » 

وترى نة غص الللمون آنه | يتقدم أحد بأبة شكوى عن حجر الثذاكر عند 
الممدة ء وأن عدم استلام تذا كر الاتخاب ليس مان ناخب من إعطاء صوته مت 
أبنت شخصبته »كا جرى العمل فى اجان الاتخاية ء ولاحظت اللجنة أن عدد 
من حضر من الناخبين فى منتى يبا حوالى النصف . وتكاد تكون هذه هى سبة 
الناخبين الذبن أعطوا أصوانبم فى جميع اللجان تقر ي . 

وقد اطلمت نة غص الطمون على التحقيقات التى أشار الها الطاعن خاصة 
بوجود تذاکر مع غر آحا اء قتبینت أن من یدعی على قطب هنداوی اعترف 
بوجود ثلاث تذا کر ممه قار به ؛ وهو أ كبر الماثلة » وآنه سیتولی توز یما علیهم » 
ووافقت غاليينهم على ذاك . وقد حفظت النبابة الشكوى ادارب . 

وعلى ذلك ترى الجنة رفض هذا الوجه . 


ا 

الوجه اقافی : 

يلخص هذا الوجه فى أن علبة الاتتخاب #جنة الهالية فى تى با الفرعية 
رتم ۲ والتقاعى وقمت باطلة ء لأنه فى افلجنة الأولى أخرج رئيسها انين من قبل 
المرشحين من قاعة الاتتخاب » ثم نادى ثلاثة أشخا ص كلهم من قبل المطمون فى 
صحة انتخابه » وادعى أنه أجرى القرعة بتفسه ‏ وأنه فى اللجنة الثابة أجريت علية 
القرعة بين جيع الاعضاء المتتحبين ٠‏ وكان جب أخذ من نال أ كثر الاصوات أولاء 

وبمد ذلك تعمل القرعة بين الباقين 

وقد رجمت نة خص الطمون إلى محضرى اللجنتين » قتبينت أنه فى الالجنة 
الاولى نال ثلاثة من كل فريتى خمسة أصوات ٠‏ ول ينل غيرم صوتًا واحداً فمملت 
القرعة بين الستة ‏ وشكلت اللجنة الهائبة من الثلاثة الذين عيننهم القرعة . وهذا هو 
الاجراء القانونى فلا محل طمن عليه أما فى اللجنة اثانية كانت تيجة الاتتخاب 
حص الاصوات فى 
أصوات ٠‏ ونال الاثنان الباقيان أربمة أصوات فعمات القرعة بين الجيع . وهذا 
خطاً ومبطل لمملية الاتخاب . 

وترى ل بنة غص الطعون إلغاء تقيجة هذه المجنة » وذااك باستبماد اللأص-وات 
التى تاها كل من المتنافسين فى هذه ا0اجنة من محوع الاصوات الى تاها كل منما . 
فتكون الننبجة أن عدد الإصوات التى تاا المطمون فى عة اتتخابه تصبح ٠۲٤١‏ 
بدلا من ٠ ٠٦٥۲‏ والاصوات التى نالا منافسه تصبح ۰14 بدلا من ۷۸ ؛ وبعد 
هذا الخص تظل الاغلبية لدطمون فى صحة انتخابه . 

وعلى ذااك ترى نة غص الطعون أن هذا الوجه غير منج . 


ة أشخاص . تال اثنان نهم سئة أصوات » ونال آخران خمسة 


الوجه اثالث : 
بلخص هذا الوجه فى أنه وقمت مخالفات مبطلة لعملية الانتخاب فى لان زاوية 
الأاوية وببا ومزوره أثرت على الننيجة ؛ وذاك لدم حصر ااناخبين عند حول 
الساعة الحامسة مساء وعدم تحرير كشوف بأسمانهم » وان رؤساء هذه اجان جوا 


“WE - 


لكثيرين من الناخبين بالدخول فى ججمة الناخبين وإعطاء أصوامم ناناد 
وقد رجمت نة خص الطمون إلى اضر الجان اللز کر 5 

متاق ترد کین وک کن فما فاا ا رانء [داچی جر 

الناخبين الموجودين بجبميات الاتخاب فى الساعة الامة مساء وحررت الكشوفق 

بأممانهم فى اللجان اثلاث ء واستمرت فى أعالا حى اهت علبة الاتخاب . 
والك ترى اللجنة رفض هذا الوجه . 


الوجه الراب + 

يلخص هذا الوجه فى أن ريس نة يا الفرعية رتم ٣‏ م يقبل أخذ أصوات 
ناخ عزبة مرمى بك وز بر رغم احتجاجهم تافراق) على ذلك . 

وترى نة غص الطمون آن لا أثر ذه الشكوى فى الأ وراقق . وا 
تقديها لأبة جهة أخرى . 

وعلى ذلك فهذا الوجه غير مقبول . 


الوجه الاس : 

مؤدی هذا الوجه وقوع هدید و 
إعطاء أصوانهم لنافسى امون فى سحة 

أولا- وقع المديد واللأكراء فى لإنتى يبا رقى ١‏ و ۴ بواسطة عدة الب 
ووالده وابنه والشايخ » واعتدى على بمض الناخبين . فأبلفت واقمة التمدى إلى النبابة 
التى أجرت تقيق عن ذ#ك وثبت وجود إصابات فى الجنى عليهم . وترتب على ذاك 
هروب ممظم الناخبين وقد تخلف عن المحضور فى هاتين الجنين من جراء ذلك 
۷۰ تاخ) ی ما کان له الأثر الأ كبر فى تفيير تنيجة الاقخاب . 

وقد طلبت نة غص المون جيع الشكاوى الاصة بهذا الموضوع فل ترد إلا 
إثتان ٠‏ أب المدبر فى إحداها بتارخ ۳١‏ ابريل سنة ۱۹۳١‏ بتدخل رجال الادارة . 
واتضح أن المبلغ متوفى منذ سابة على الشكوى » وقد حفظلما النيابة إدار). 


ف 


والثانية قدمت من بجهول قى ابر بل نة ٠۹۳١‏ يدعى فيا مساعدة رجال الادارة 
المطمون قى سحة اتخابه » وحفظتها اياب أيضا لدم ثبوت شىء ما ورد فبها. وفوق 
ذوك جز الطالب عن إثبات ما ادعاء فى هذا الوجه ء و بالرجوع الى حضرى اللجتتين 
المذكورتين تبينت نة غص الطمون أن نسبة من أعطوا أصوانيم من الناخبين 
حوالى النصف » وهى النسبة المادية فى أغلب لجان الاتتخاب »كا أنه | يبت وقوع 
أية عخاا 

ثا - كان الممدة وأحد الشاخ وشيخ الحفراء بيكرهون الناخبين بلجنةالنفاعى 
على إعطاء أصوانهملطمون فى سحة اتخابه . واسنشمد الطاعن على هذه الواقمة يشود 

وترى نة غص الطمون أن الطاعن ل بذكر وقائع معينة ؛ بل قر طمنه على 
إرسال نبمة النمديد وإطلاقها عامة دون تحديد حوادث ءمينة ٠‏ ولذاك لا ترى 
اللجنة محلا للحقيق . وفوق ذلك فحضر الجنة الائتخاية خاو ما بدعيه الطاعن ‏ 
ا أنه لا أثر لأية شكوى بيذا الخصوص لأية جهة من الجهات الخنصة . 

ثا - هدد الممدة الناخبين بلجنة « مزوره» بزيادةأجور الحفر وتر بر عاضر 
لات ود و ا کو ااه إذام ,ا المطمون فى صحة اننخابه > 
وحانهم أن يعطوه أصوانم » وذ كر الطاعن آسماء تسمين شخما ف ىكشف . 

وقد راجمت لجنة غص الطمون عضر لجشة الاتتخاب فوجدةه خلا من أي 
سکوی أو اعترا اض أو احتبجاج فى هذا الشآن ما حمل اللجنة على ترجيح عدم صحة 

ي 

راي - كان من بين أعضاء اللجنة الهائية بلجنة مط الساطانى عضو من 
فزيق الطعون فى صعة انتخابه بدعى الطاعن آنه م نكبار الأ شقياء وروم انوت من 
حق الاتخاب وآنه كان لوجودء فى افلجنة تأثير على الناخبين لأنهم بخشونه و يقول 
إنه قدمت شكوى ضد الممدة وشبخ البلد فى هذا الشأن ء ولكن الطاعن ) يذ كر 
ماتم فیها. 

وترى نة غص الطعون آنه ما دام عضو اللجنة مقيداًفى جدول الاتتخاب وم 
يمترض على ذلك وقت عرض ال دول » فلا يفت إلى هذا الوجه الآآن ء 
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أما تأثير عضو | للجنة الشار اليه على الناخبين فلم يتم عليه دلیل ء فوتق آنه غير‎ 
معتمل وقوعه مام رئيس اللجنة وباقى أعضانها ء ومع ذلك قان غ اللجنة مئل‎ 
لنافس المطمون فى صحة اتتخابه وام يبد أى اعتراض » ما ركد عدم سحة هذه الواقعه‎ 
. وعلیه پکون‌هذا الوجه مرفوعا ميم اجزاله‎ 
مذ الأسباب‎ 
تقترح نة غص الطمون على امجاس أن بقرر رفض هذا الطمن وأعلان عة‎ 
> نيابة حضرة النائب الحترم جد سلم جابر‎ 
ازثبس ~ هل توافقون على تقربر اللجنة ؟‎ 
) مواققة عامة‎ ( 
ربس - إذن قرر اجس رفض الطمن و إعلان صحة نيابة حضرة النالب‎ 
) الحترم مح سايم جابر ( تصقبق‎ 


(Y3 


عن الطعن المقدم من مموض ابراه جاد المولى بك 

فى سحة انتخاب حضرة الناثب الحترم سلطان مجد السمدي بك 

آشیر الى الکتاب الائی : 

« حضرة الاستاذ احترم رئيس مجاس النواب 

أتشرف بأن أرفع إلى حضرتكم تفر بر نة فحص الطمون وقي صحة النابات 
عن الطمن المقدم فى عة اتنخاب حضرة النالب الحترم سلطان محد السمدى بك » 
رجاه عرزضه على لجل 

وقد اتنخبت اللجنة حضرة الاب الحترم الاستاذ جود صيرى مقررً ها 

وتفضاوا بول وافر الاحترام © 

تحریراً فی ۳ سبتمبر سلة ٠۹۴۳١‏ رئيس اللجنة 

محد عبد المادى الجندى » 


“AY -‏ 
الرئيس - الكلبة لحضرة الفرر. 
حضرة الناثب الحترم الاستاذ جود صيرى (مقرر المجنة) - آناوعلى حضرا 


تھریر ا 


نة غص الطمون هذا الطمن وتلخص تيجة ينها فبا بلى + 
علية الاتتخاب 

۰۳ عدد اصوات من اشترکوا فی الاتخاب 

١ه‏ عدد الاصوات التي تها العمون فى صحة اتخابه . 
۷ و« د « اطا 

٠١‏ جوع الاصوات الصحيحة 

۳ عدد الاصوات اللناة 


1r 
سے‎ 


فى قبول الطعن گلا : 
قدم هذا الطمن فى الميماد القاتونى وهو مصدق عليه » وعلى ذلك بكون مقبولا 


فكلا . 
أوجه الطعن 
تلخص أوجه الطعن قيا يلى ء 
الوجه الاول : 


ان المطعون قى صحة اننخابه لا بحسن القراءة والسكتابة ء 

وبرجوع اللجنة الى مضبطة اجس سنة ٠۹١١‏ ( ليثة النياية افااشة - دور 
الائعقاد الاول ص هه ) تبين ها أن هذا الوجه بالات سبق أن تمك به الطاعن 
فى تلك الدورة » وبعد التحقيتى الى أجرته نة غص الطعون وقتة قررت أنه 
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بحسن القراءة والكتابة ء وقضت برفض الطمن . ووافق ا جلس على فك بتار 
۲۸ بونية سنة ٠۹۲۳۱‏ 

وعلى ذلك ترى افلجنة آنه لاحل لاجراء تحقيقق جديد . وترى عدم قبول 
هذا الوجه . 

الوجه الثانی : 

آن من یدعی عبد القادر شرقاوی ضبط حاملا تذ كرة خر وأعطى صوتهبامع 
هذا الآخر أمام لجنة نز النصارى » وضبطت اذك واقة . 

وترى لجنة غص الطمون أنه بفرض صحة هذه الواقصة - فمى حا فردية 
لا تأثير ها على تنبجة الاتتخاب » خصوما أن الفرق فى الاصوات بين الطاعن 
والمطعون فى صحة اثنخابه فى نة الاتخاب المذ كو رة ثانون صو . 


وعلى ذقك يتين رفض هذا الوجه . 


الوجه اثالث : 

أن بعض الناخبين استعهلوا حقوقهم الاتخاية وم عرومون مها لصدور 
أحكام ضدم ٠‏ وذ كر الطاعن اسم شخص واحد ؛ ولكت ل يذكر اسم اللجنة انى 
آدعی أن هوؤلاء الناخبين آعطوا أصوانہم فا 

وترى لجنة فحص الطمون أن هذا الوجه ليس مبطلا لمملبة الاتخاب ‏ إذ 
الطعن له مواعيد واجراءات نص عليها في قانون الائتخاب . 

ولذا ترى اللجنة رفض هذا الوجه . 


الوجه الرابع + 

أن ٣٠١‏ ناخب كانوا موجودين خارج قاعة الاتخاب بلجنة سلاقوس وام 
محضر وا وطردم البوليس » وأغلق الباب قبل حاول الساعة الحامسة مساء. 

وترى نة فحص الطمون أن الطاعن ل يقدم دليلا على مايدعى » وم يثبت أنه 


“A۹ - 


احتج هو أو مثلوه فى نة الاتنخاب أو غيرم من الناخبين » لا فى محضرها ولا لأى 
جهة أخرى . 

واثابت فى امحضر الم كور ما بى « تبين فى الساعة الامسة وجود بض 
فاخبين بجممية الناخبين ‏ ييدوا آراءم فوضمتهم اللجنة فى الموش وقفلت الأبواب 
وأخذت أصوانيم حتى الساعة الحادية عشرة ساء» . 

وفضلا عن ذ0ث ققد لاحظت نة غص الطمون أن الطاعن نال من الأ صوات 
فى هذه اللجنة الاتتخايية ثلائة أضماف ما ناله المطمون فى صحة اتتخابه . 

ولذاك ترى نة ص الطلمون رفض هذا الوجه . 


الوجه الخامس + 

آن أ كثر من ٠٠١١‏ ناخب أعطوا أصواتهم أ كثر من مرة لنكرار كتابة 
أممانبم فى جل لان : مها الصفاينة ونزلة النصارى والننت وسلاقوس وشنرى 
وبلاد آخری 

وترى نة ص العلمون أن الطاعن لم يقدم على ما ادعى أى دليل » بل هي 
جرد أقوال أطلتما دون تميين وقاثم ممينة فلا تفت اليما ء خصوم أنه ل يقدم هو 
أو غبره أى شكرى قجان الم ذكورة أو لأى جهة أخرى حتى يصح التحقق من عة 


هذه الدعاوی . 
الوجه المادس 
أن بعض المد أدرجوا أماء أشخاص غير مقيمين فى بلادم . ووعد الطاعن 


قد مکشوف بأسمائہم » ولکنه ) بقدم شب . 

وترى نة غص الطمون أن الطاعن ‏ بقدم أی دلیل على ما يدع : ا أٺث 
هذا الوجه خاص بتحرير جداول الاقخاب » والطمن على تحريرها له مواد 
واجراءات نص عليما قانون الااتتخاب : وقد فوتما الطاعن على 
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واذلك ترى اللجنة رقض هذا الوجه . 

الوجه الماع : 

آن رجال البوليس اعتدوا فى نة شغرى على ما يزيد على الأر بمالة ناخب 
بالكرباج » وكانوا ينون أنصار الطاعن من الدخول إلى قاعة الاتنخاب وهددم 
الممدة بزيادة أجور اللغر ففادروا جعبة الاتخاب . 

وترى نة غص الطعون أن الطاعن م يقدم أى دلبل على ما جاء بدعواء وام 
يعترض هو أو مثاوه أو أحد الناخبين فى محضر اللجنة أو غيرها من ال جبات الرسية . 

واذةك ترى افلجنة رفض هذا الوجه . 


الوجه الثامن + 

أن رجال البوليس حاصروا الناخبين في اللجان الفرعية واختلطوا بهم بأسلحتهم 
واعتدوا علیهم بالكرباج وطلب الطاعن تحقیتق ما پنی + 

( أولا ) إن البوليس منع الطاعن من الاختلاط بالناخبين مجممية الاتتخاب » 
والہم كانوا حاصرين ومنوعين من الدنو من قاعة الاتتخاب ء وعلى أثر شكواه آم 
رئيس اللجنة باطلاق سرام . 

وترى نة غص الطمون أن عدم السياح هرشح بالاخت لاط بالناخبين « 
الاتتخاب ليس مبطلا لممليسة الاتتخاب . کا أن مام رتهم - إن حت - لا تأثير 
ما على تلبج الاتتخاب ما دامت ل ترتکب جرام ؛ وریا کان هذا إجراء قمص د به 
عدم اختلاط الناخبين بغيرم والحافظة على النظام . وعلى كل حال فلم يقدم الطاعن 
الدليل على وقوع تہدید أو اكراء ما يكون ملا لطلان . 

( ثاب ) ان الطاعن زار لجنة سلاقوس فوجد الناخبين جالسين القرفصاءوعلى 
دام رجال البوليس ٠‏ ولا شاهدوه آرادوا تحيته فنهم البوليس من ذلك . فاحتج 
الطاعن ادى رئيس افلجنة ‏ ويقول أن وكيل المطمون فى صحة اناب هكان جال فى 
قاعة الاب - ما تر على حرية الناخبين عند إعطاء أصوانيم وقد تبينت لجنة 


- ا 


غص الطامون أن محضر نة الاتتحاب خاو من أى احتجاج أو اعترال 
وكيل المطمون فى عة اتندابه بقاعة الاتحاب فل بقدم الطاعن ما ثد 
الناخبين . وقد تال الطاعن فى هذه الاجنة الاتتخاية حوالى أر بمة أضماف الا صوات 
التى ئا ما مناقىه . 

( 0 ) زار الطاعن نة قمص فاعتدى البوليس على الناخبين بالكر باج 
وشكا الطاعن ذلك اريس افلجنة مرج لحل الاجناع » وقد أخنى رجال البولبس 
کرابیجھم ؛ ولکن آکارها بقیت علي جاود الا 
حول الاين مهم . 

وبرخ اة فس انرق ال عدم امتا اکور بت ا 
الطاعن آبلغ رئ 
تیم شکر کاب لابا اضر فض × »و 
أحسن ما برام ء وأنه م تحدث أى اهانة أو تعد عل الاخبين ؛ وآنه 
فی الحضر أن أحد آقارب الطاعن هو الذى أحدث شغ موق6 فر 
رئيس المجنة بعزله فى غرفة بميدة حتى لا مختلط بالناخبين . 

( رابت ) منع الطاعن - قبل الاتتخاب - من الاتصال بأمور الركز لفو 
لبشكو له حالة خاصة . ويقول الطاعن إن العمد كانوا بساعدون المطمون فى محة 
اننځابه » وانه قدم بذك شکوی . 


. وکان هذا سپ فی انصراف 


وترى نة غص الملمون آن ما جاء فى هذا الوجه عام مبهم ‏ ومع فاك قنها 
يتملتى بالواقمة الأ ولى لم يكر الطلاعن 3 الما الحاصة اتی شی اییا وعلى فلك 
لاتق اجنة ها آى وزن . آما ادعاز, انه | بقدم عليه 
أى دليل . وبالبحث عن شكاوى خاصة بهذا اموضوع ) تجد فص الطمون إلا 
شكوى برقية أرسلت من الطاعن الى مدير امنيا فى ۰ مارس سنة ۱۹۳٩‏ يطلب فيها 
عدم اعتاد تقطة بوليس مقر لا حدى مجان الاتتخاب الفرعية . وقد صت جهات 


AY - 


ولذك ترى نة غص الطمون أن طلب الطاعن تعقيى هذ النقط الأر بح 

الأأخيرة لا عل له . وترى رفض هذا الوجه بجميع أجزاله . 
ذه الأسباب 

تقرح نة فص الطلمون على الجاس أن بقرر رفض هذا الطمن واعلان صحة 
نيابة حضرة النائب الحترم ساطان محمد السمدى بك » 

حضرة النائب امحترم الأستاذ على أيوب - اننى أوافق على الب ادىء الت 
وضتہا الجنة فى تقر برها ولڪنى مع تقديرى الشخمى اضرة الزميل الحم 
الأستاذ جود صبرى تقديراً يدمو على كل تقدير أ الف 1 أبدته عن الرد 
على الوجه الأول حيث ذ كرت عبارة جب ألا نذ كر فى التقر بر لآن الضف 
بنناو ا من کل نواحیہا . 

ويتضمن الوجه الأول أن المطمون فى صحة اتتخابه لا بحسن القراءة والكتابة 
وقد وجه اليه مثل هذا الطمن فى سنة ٠۹۳١‏ قنالت اللجاة إذ ذاك ردا على هذا 
الوجه الها أمتحتنه ووجدت أنه محسن القراءة والكتابة فكان الواجب على اللجنة 
الطالية أن تبنى حكها على اجراءانها الشخصية لا على اجراءات لمنة سبقنها فى ئة 
۴۹ واذا سلننا بأنه تجح فلا فى سنة ۹۳١‏ فا الذى يضمن لنا نجاحه فى سنة 
٠۳١‏ إذا قامت اللجنة باعادة امتحانه لذلك أقترح إعادة التقر بر الى اللجنه لتحقينى 
هذا الوه 


المقرو - اعثراض حضرة النائب الحترم فى غير عله للأنه بطييمة المحال إذا 
کان المطمون فى صحة اتنحابه قد تجح فى سنة ٠۹۲١‏ فانه مرن الركد ينجح اذا 
امتحن فى سنة ٠۹۳١‏ لأنه لا شك فى أن الانسان بتقدم بوم عن يوم والطييعة 
تؤيد ذلك . 


حضرة الثائب الحترم الأ تا على أيوب - هل يضمن حضرة القرر أنه بنجح 
اذا أعيد امتحانه فى اجازة الليسانس مع آنه تجح منذ عش ربن عا ؟ 
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المقرر - هذه سأ بديهية قأن الانسان لا يكن أن يفسى القراءة والكتابة 
ولكنه قد بنسى القانون أو التارخ أو أى مادة أخرى . 
اريس - هل تواققون على تقر بر اللجة ؟ 
( موافقة عامة ) 
ائيس - إذن بقرر الجلس رفض الطلمن وإعلان محة نبابة حضرة لالب 
الحترم ساطان مد السمدى بك (تصفيق). 


)۳( 
الطمن القدم من مود امماعيل سلبان 
فى صحة اتتخاب حضرة النالب الحترم عبد الله أب حدين بك 

آشیر إلى الکتاب الآنی : 

« حضرة الأ ستاذ الحثرم رئيس جحلس النواب 

أنشرف بأن أرفع إلى حضرتك تقر بر لإنة غص الطمون وتقيق سحة النيابات 
عن الطلمن القدم فى حة اتتخاب حضرة النالب الحترم عبد اله أو حدين بك رجاء 
عرضه على انجس ء 


وقد اتخبت المجنة حضرة النائب امحترم الأ تاذ کیلانی بهنداوى مقررً ها . 


وتفضاوا بقبول وافر الاحترام © 
تر برا فی ۲ تمر سنة ٠۹۴۳١‏ رئيس الجنة 


جد عبد المادى الجندى 
الرئیس - الكلمة لحضرة القرر ء 
حضرة اناب الحترم الا ستاذ کیلانی بهنساوى ( المقرر ) - أتلو على حضرا تک 
تقرير اللجنة ‏ 
« بحثت نة خص الطمون هذا الطمن وتلخص شيجة بها فيا بلى : 
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علية الاتخاب 
۰۹ عدد أصوات من اشتر کوا فی الاتتخاب 
٠ه‏ عدد الأأصوات التى تالا المطمون فى ححة اتتخابه . 
ا د د «دالطاعن 
٤‏ جوع الأصوات الصحيحة 
م عدد اللأصوات المغاة 
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فی قبول الطمن شکلا : 
قدم هذا الطمن فى ايعاد القانونی وهو مصدق عله » وعلی ذاك بکون مقبولا 
شکلا. 
أوجه الطعن 
نلخص أوجه الطمن فبا بلى : 
الوجه الأول : 


حضر أثناء علية الأتخاب فى لجنة دراجيل أحد مشا كفر الشيخ وممه ٠١١‏ 
ناخب من قریته » وکان موجوداً فى جعية الاتتخاب مود ابو حسين اقندى أخو 
المطمون فى صحة اتتخابه وبعض أفراد عاثلنه » وحضر الدكتور سيد سلبان والشيخ 
مد أب جازیه بین عن حضرة مصطنی راضى سلبان بك » فلم شيخ بلدة كفر 
الشیخ على جود أبو حسین افندی وبادره بقوله آن أهالی بلره سيعطون أصوانم م 
لبد الله بك حسب وعد العمدة الذى حاف اليين لمباس أبو حسين بك بأن أموات 
بده ستکون لعبد اله بو حسین بك اځ ما تضمنه هذا الوجه من ااطمن ۔ 

وترى -لمنة مخص الطمون آن الطاعن م يمين اسم شيخ لاحي ة ال ذكورة وم 
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يبين طريقة الهديد التى استعماا الممدة ولا مداء . ولم ببین آعماء الناخبين الذين 
وقع عليهم اء إإن صح ما نسبه الطاعن فشبيخ المكور . وهذا الوجه من الطعن 
عبارة عن دعاوى عامة ) بقدم الدليل على تما . 

ذكر الطاعن بعد ذاك آن رئيس نة الاتنخاب ومندوب الدا 
الاننخاب ف منزل جود ابو حسين بك ابن عم الطمون فى حة اتتخابه ‏ 

وترى نة غص الطعون - بقرض النسام بصحة هذه الواقمة فالما لا ؤر 
على علبة الاتتخاب ذانما ولا على حرية الناخبين فى اعطاء أصوانبم طب للقانون . 

وذّكر الطاعن أن أحد مماونى الادارة أرسل لحد ا اد مائ تسر الاصرة 
لصطنى راضى سلبان بك بناحي ةكفر السوالية إشارة 
قبل الاتتخاب يوم . وعند ما قابله أخبره أ الممدة يشكو منه أناصرته لمعل 
» وطلب منه مناصرة المطمون فى صحة اتتخابه . 

وترى نة غص الطمون آن هذه الاحية من الطمن عبارة عن کلام عام حيث 
م بين الطاعن اسم مماون الادارة الى سب اليه ارسال الاشارة التليفوبة ‏ أن 
صح وجودھا = ولم ین اسم الشخص الى أرسلت اله الاشارة حت يكن الجلة 
أن تحقتى مدى هذا التدخل من جانب الموظف » ومدى تأثيره على حر ية الناخبين 
فى لجنة كفر ااسواليه . 

الوجه الثانی : 

( أولا) اتصل بعلم الشيخ عبد القصود قندیل مناصر مصطنی راضى بك أن 
ربس اللجنة وعضو الداخلية فى لجنة بشتامى بات فى لبلة الاتنخاب ف ىكفر ريع بلد 
المطمون فى صسحة اتنخابه وحضر القر اللجنة علىعربة صا أو حسين بك غاله الك 
فی عدم حياد رئيس اللجنة ء وهذا الك غظهر له جليا فى أثناء علية عملية الاتتخاب ٠‏ إذ 
آمين قندیل افندى » وهو شيخ بلد وصمر المطعون فى 


ورى لجنة غص الطمون أن ما أدعاء الطاعن غير يح » حيث ثبت جحضر 
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اللجنة ال ذكورة ردا على هذه الواقمة ان رثيس ا0جنة وعضو الداخلية بات فى ليل 
الاتتخاب بازل جود عبد الرحن بك عد ةكفر ربيع » فضلا عن أن هذه الواقعة 
فى ذانما لا تأثير ها على عملية الاتتخاب » ولا تور على حر ية الناخبين . خصو أن 
من بين أعضاء اللجنة النهائية الشيخ حامد مكاوى شمير الذى كان ملا للصطفىراضى 
سلبان بك » فلو آنه وقع على الناخبين ما يؤر على حرينهم فى التصويت الأعترض 


اب أمين قنديل افندى ٠‏ وهو شيخ بلر » تعن اعضاء اللجنة 
النهائبة خالف اقانون فغيرحيح ولا سند له من القانون » إذ كل ما تعللبه القانون فى 
ثل هذه الالة أن المضو مدرجا اجه شمن الناخبين الذين هم حت التصويت 


فى دانزة المجنة التى اتتخبت فيا عضواً وليس فى قانوت الاتتخاب ما ينص على 
خلاف ذلك . 
ثاب - أن رجال البولي ى كانوا بؤثرون على الناخبين لصلحة المطمون فى مة 


ثرون على الناخبین قبل دخوم . و بری الطاعن 
أن قانون الاتخاب نم أن کون آحد الخ عضواً فى نة الاتخاب ٠‏ وذك خشية 
التأثير على الناخبين . 

وترى نة غص الطعون بمد اطلاعها على عحاضر الاجنة اافرعية اللشار إلبها أن 
ما دكره الطاعن لا أساس له من الصحة من حيث التأثير اللنسوب ارجال البوليس ٠‏ 
إذ لو كان هذا الأر صي لاعترض عليه الناخبون أمام الجن . وقد سبق القول 
آنه كان بين أعضاء اللجنة اللهائية من يثل مصطفى راضى بك » فكان واجب هذا 
السضو أن يمترض على التدخل . لو أنه حصل فلا . ولكنه وقع على محضر اللجنة 
ما يدل على عدم وقوع ما يدعيه الطاعن . 

ثا - إن رئيس نة بشتامى ندب ننه عضو فى نة الفرزء وقول الطاعن 
إن هذا دليل على عدم حاده . 
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ول جنة ص الملمون بعد اطلاعما على محضر هذه اللجنة الفرعية ترى أن ما يدعيه 
الطاعن لإ بقع بالطريقة التى صورها . إذ أن اللجنة الاتتخاية هى التى اختارت ريسها 
کی کر ہر چ تھا ا خد دت برچ ل حضرة 
مصطنى راضى سلبان بك . وعلى هذا الاعتبار يكون القول بأن الرئبس ندب نفه 
زع غير سحيح ولا سند له ف الأأوراق ؛ فضلا أن ذه ال14 فى ذالما e‏ 


جدلا بصحة ما ذكره الطاعن لا تأثير ها ولا تفيد ما قصده الطاعن عن عدم حياد 


رئوس اللجنة عند مباشرة علية الاننحاب 
الوجه اثالث : 
ولا - آن بض هال ی کفر ريع آخذت أصوانہم فى حين آنهم متفيبون فى 


مديرية البحيرة ومهم أموات . 


وی غص الطعون أن هذا القول عام لا دليل عليه ٠‏ إذ ر ببين الطاعن 
أن آشخاما متوفين استعملت أصوانم . 


- آن ج بلا ادي ماج لا صوته فى اللجنة ر۷ 
مع بض الاخبين من عزبته عل مهم آنپم وجدوا امام قد ار أماءها بأنيم أعطوا 
أصوانہم ۽ على حين نهم م يصوتواء وأن أشخام) آخرين صوتوا بأسمانهم » وأن 

حسن المطم أفندى وجه نظر اللجنة والسكرتير إلى ذلك . 

وقد اطلمت ل جنة مخص الطمون على محضرى لجن ىكفر ريع فإ جد فبهها أ ن 
أحدً لفت نظر رئيس اللجنة ألى شىء ما ذكره الطاعن . 

الوجه الرابجع + 

آن دة كوم مازن وکفر الشبخ ودراجیل و بشتامی کانوا بروجون علنا وبلا 
مبالاة قل الاتتخاب وفى أثناء علية الاتخاب لصلحة المطمون فى صصة اتخابه ٠‏ 
سواء بالتمديد أو بالوعيد اخ ما تضمته هذا الوجه . 

وقد رأت ل نة مى الطمون أن ما نسب إلى الممد المذكورين فى هذا الوجه 
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من الطمن لادلیل عليه ولیس فی الاو راق مایؤیده » خصوعاً ان ممظم ما تضمنه 
هذا الوجه من مطاعن سبق أن ذ كرت فى أوجه الطمن السالفة . 

أما ماذ کره الطاعن خاعت بعمدة كوم مازن آنه قدمت فی حقه e‏ 
یدد الاأهالی وان جری تحقیق فی هذه الشكوى وثبتت صحتها جماقبته بغرامة ٠ ١‏ 
قرشو بانذاره وبأخذ تمهدعليه بعدم المودة إلى ذهك » ققد رأت ‏ الو 
ضرو رة الاطلاع على هذه الشكوى لتمرف مدى تأثيرها على حر ية الناخبين » وعا 
إذا كانت وقاثع هذ الشكوى نكن علا خلا اكام قاتون الاتخاب من عدمه . 
وبارجوع إلى أو راقها اتضح أت ثلائة عشر شخمً من کوم مازن قدموا شکوی 
بتار ۲۴ أبريل سنة ٠۹۳١‏ لسمادة مدير النوفية يشكون فيها من تدخل الممدة 
والترو بج أصلحة المطلمون فى صحة اتتخابه . وقد تبين الجنة من تفاصيل الشكوى 
المذ كورة أن ماتضمتته من أقوال عبارة عن مجوعة من المزاعم الماثلةالتى لادليل 
علبها وات لايك الوثوق بها . واللجة ترجح أن الباعث عليما بعض الضغائن بين 
مقدمى‌الشكوى وعمدةالناحية المذ كو رة . وترى أن‌التصرف الادارىجازاةالميدة 
بح کف لدفع ماييكن أت يتصو ر وقوعه من تأثير بعد ذلك ٠‏ وأصبح اللاخبون 
بتوقيع العقوبة على الممدة وأ 
إلى الممدة من تدخل فى الاتتخاب - أحراراً فى التصويت لن بر غبون 


اره يدم ااتدخل فى الاتتخاب - إن صح ما نسب 


الوجه الامس : 

إن رجال الادارة وعلى رآسہم مأمو ر ال رکز ومماون البو لیس کانوا يروجون 
المطعون فى سحة اتندابه ء وكاتوا يستدعون‌الممد والأالى فى جنحالظلام و ينبهون 
عايهم باتنح اب المطمون فى عحة اقتخابه . 

وترى نة خص الطمون أن هذا الوجه عبارة عن مزاعم ومطاعن لادليل عليها 
وسبق أن ذ كرت فى الأ وجه السابقة فلا حاجة رد عليها . 


ا 
هذه الأسباب 
تقترح نة فحص الطمون على الجاس أن يقر ر رفض هذا الطمن واعلان صحة 
ا الائب الحترم عبد الله أبو حسين بك . 
الرئيس - هل توافقون على تقرير افجنة ؟ 
( موافقة عامة ). 
اليس - إذن يقر الجلس رفض الطعن و إععلان صحة نيابة حضرة النالب 
الحثرم عبد الله أو حسين بك (تصفيق) . 


)€( 
الطمن المقدم من محد عان خليل الشريف 
فى سحة اتتخاب حضرة الاالب العترم مود هام حمادى بك 
أشیر إلى الکتاب الآنى : 
« حضرة احترم رئيس مجاس النواب 
أنشرف بأن أرفع إلى حضر تكم تقر بر لنةفحص الطمو ن ونحقيق صحة النإبات 
عن الطعن القدم فى صحة اتتخاب حضرة الناثب الحترم جود هام ادى بك» 


رجاء عرضه على الجلس . 
وقد اتتخبت اللجنة حضرة الثاثب اترم الاستاذ عر عر مقرراً ها 
وتفضاوا بقبول قاق الاحترام © رئيس اللجنة 
٣‏ سبتمیر سنة ۱۹۴۳۹ محد عبد المادى الجندى » 


الرئيس - الكلمة لمحضرة المقرر. 

حضرة الثاأب الحترم الاستاذ جود صيرى 
عر مقرر اللجنة ) : تلو على حضراتك تقر بر اللجنة : 

« نظرت نة فحص الطمون هذا الطعن وتلخص تيجة بحا فبا بلي + 


۰ — 
علية الاتخاب 
۹ جوع أصوات من اشتركوا في الاتتخاب 
هاه عدد الاصوات التى الما المطمون فى صحة اتتخابه . 
4I‏ ®« 5 « « الطاعرن 
۷٣٣‏ جوع الاصوات الصحيحة 
۹ عدد « لللغاة 


ara 


ف قبول الطعرن شکلا : 
قدم هدا الطمن فى اليماد القائونى وهو مصدق عليه وعلى ذهك يكون مقبولا 
فكلا 


آوجه الطن 


تلخص أوجه الطمن فبا بلى ة 
الوجه الأول : 


بلخص هذا الوجه س قول الطاعن أن بيده سنندات تدل على أن بعض 
فى بض لجان الفرعية أعطوا أصوانهم لناقسه مع آنهم من ذوىالسوابق ؛ 
ون هناك ناخبين متوفين تقدم آخر ون بتذاكرم وأعطوا أصوالهم . وأنه مسد 
لنقدم الادلة الرسبة على ذافك عند إجراء التحقيق . 

ولجنة فحص الطمون ترى أن الطمن على قيد أعماء احرومين من حق الا" 
ببب ار کا ابم ال جرانم له مواعيد واجراءات نص علبما قانون اللاتخاب وقد فونها 
الطاعن على تفسه . هذا فضلا عن آنه ا بين فى هذا الوجه الاشخاص احكوم علمم 
أو ال جرائم التى عزاها البهم. فثل هذا الطمن عام لاياتات اليه . هذا عن الشطار الأول 
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أما عن الشطر الثانى : وهو آن هناك ناخبین متوفین تدم ارون بتذا کرم 
وأعطوا أصوانبم » قانه فضلا عن أن الطاعن م يقدم دليلا على ما يدعي ء فان م 
يذ كرأمماء هؤلاء الصوتين أو التوفين أو اجان التي تقدموا اء حتى استطيع نة 
غص الطعون أن تحقق دعواء فى هذا ء وأن تتحقق عا إذا کان عدد هو لاء التوفین 
يؤر فى التنيجة العامة اللاتتخاب آم لاء لان الفرق بين الطاعن والمطمون فى عة 
انتخابه ۰۷۱ صوتا . 

وإذن پتەبن رفض هذا الوجه . 

اوج الثانی : 

انه يظبر من ءطالمة محضر نة الفرز أن صندوق الجنة الفرعية رقم اوجدت 
به تذا كر تزبد على المدد المؤشر أمامه با حضو ر بكشوف الناخبين ؛ وأنه بلرجوع 
إلى محضر هذه الاجنة وجد أ عدد من أعطوا أصوانمم غير وارد به ٠‏ يسنج 
الطاعن من هذا وقوع تلاعب في هذا الصندوق . و بقول إنه شا ألى النيابة 
الممومية عدم سلامة اللأختام . 

وترى لجنة غص الطعون أنه و إن كان قد فات اللجنة الفرعية أن تبين عدد 
من أعطوا أصوانهم » فان نة الفرز العامة قد تداركت ذاك وأوضحته إحضرها 
با لا يتطرق اليه الشاك . أما قول الطاعن بأنه شكا للنيابة الممومية عدم سلامة الاختا 
فلا تلفت نة ص الطعون اليه ء أنه لو كان تبين للجنة الفرز أى تلاعب فى 
الأأختام أبنت ذلك فى محضرهاء هذا إلى أنه ظاهر من محضر اللجنة الفرعية رقم 
١‏ آنا ثبت أن جوع الناخبين ٠۳۷۸‏ ء وأن الأ وراق التى لم تستمملل عددها 
۸۸۳ ۰ فیکون الفرق هو عدد الناخبین الذین أعطوا أصوانہم وهو ۴۹۵ . واثابت 
من محضر نة الفرز أن عدد من أعطوا أصوانہم ۳۹٩‏ فرق صوت واحد عا هو 
مبين فى محضر افلجنة الاتخابية ء وهذا الصوت لا بترتب عليه بحال بطلان الاتتخاب 
فى تلك اللجنة . يضاف إلى هذا أن أعضاء الجنة اقلاثة امتتخبين باجاع الناخبين 
المينين من قبل الطاعن والمطمون فى صحة انتخابه موقمون على محضر اللجنة . 


¥ 
وإذن يتعين رفض هذا الوجه . 
الوجه اثالث : 
انه عند فتح صندوق افجنة رقم ١١‏ وجدت جيع تذاكره مطبقة تطببقة واحدة؛ 
ويقول الطاعن إن هذا مالف اتعابات وزارة الداخلبة التى تقضى بأن تطبق الورقة 
ثلاث مرات لتكون اة مر بمات » وأن هذا ثابت فى محضر. 


ول نة غص الطمون ترى أن هذا الوجه لا قيمة له وأن رة لی راواه 
غیر جوهری ٠‏ واذاك بکون هذا الوچه غير مقبول . 


اوج 

إنه أعدمت قبل عة الاتتخا ب كية كيرة من التذاكر ء وأن نحق جرى 
عن ذهك ضد شيخ البلر » وأن هذا الاعدام أدى إلى تخقيض نسبة الناخبين فى 
البندر» وأن هذا كان لصا ماقسه . 

وترى نة ص الطلمون أن هذا الوجه مهم وغاءض » وليس فبه أى يان 
يكن الاعاد ءايه لجمل أسا البحث والنحقبق . 

وفضلا عن ذاك ٠‏ فان اعدام تذاأكر الاتخاب - على فرض صحته = لام 
الناخبين من اعطاء أصوانيم بعد النحقق من شخصيانهم . 


واذن پتعین رفض هذا الوجه . 


الوجه الحامس : 

حرض عدة الديابات ناخب جنها الفرعية على التصو يت لصا المعطمون فى 
عحة اتتخابه , وأنه قدمت بذاك شكاوى حققنها النيابة ء وأعملى أحد الناخبين صوته 
مزوراً فى عملية اتتخاب اللجنة الهائية قبض عليه واجرت البابة عقي ممه » وثبت 
عليه أنه كان بريد التصو يت لصالم امطمون فى صحة أتنخابه . وبقول الطاعن إن 
هذا بدل على وجود طرق غير مشروعة استعملت قى هذه افلجنة ٠‏ 


-- 
وترى نة خص الطعون أن الطاعن لإ بيين وجه التحر بض الذى بنسبة العمدة 
ولا توعه حتى تستطيع أن تنبين مدي هذا التحر يض وأثره ٠‏ وثابت من محضر نة 
الفرز أن الطاعن ال فى اللجنة الاتنخايية امشار الها ٠١ ١‏ موت ونال الطمون فى عة 
اتنخابه ٠٠۴‏ صو ء ما يدل على أن دعوى انحر بض المنسوبة لمبدة - أن سحت 
- لم تنج أثرها . 
أما القول بأن أحد الناخبين أعطى صوته مزورا فهو قول لا بفيد الطاعن فى شى 
لن لمنة الاتتخاب تداركت الأ فى وقنة وقبضت على الناخب وأبطلت صوته . 
وأذن يكون هذا الوجه مرفون) . 


الوجه الادس : 

أعطى ما يزيد على ٠٠١‏ ناخب أصوانهم فى نة الممرة بدل متوفين وغالبين 
ومحكوم عليهم . و بقول الطاعن أنه سيقدم الدليل على ذلك عند ما تطلبه نة 
غص الطعون . 

وترى لجن مص الطمون أنه ظاهر من تكييف هذا الوجه بالصورة ال ىكيغه بها 
الطاعن ما لا يكن أ يكون أا لتحقيق ما دام الطاعن ل يقدم الدليل على 
عة دعواه . 
وإذن بتعين رفض هذا الوجه . 
الوجه السابع : 
أن أ كثر صناديق اجان ل تطبق أوراقها تطيية) قانوب 

ولجنة خص الطعون تعمد فى الرد على هذا الوجه على ما ردت به على الوجه 
اثالث . ويكون هذا الوجه مرفوطا . 


الوجه الثامن : 
يلص هذا الوجه فى دهثة الطاعن من أن محضر نة الفرز ورد به ان عدد 


€ 


تذاكر اللصوتين في اجان الى حاز هو فيها الاغلية وجد أقل مما هو مؤشر أمامه 
بالمضور بالكثوف ؛ وأن عدد کر ار اک ور بها منافسه 
غليبة وجد أكثر ما هو مؤشر أمامه بالكوق 

ولجنة فحص الطعون چراجمتها عضر ب ة رقم ٠١‏ 
الاتتخاية هى التى فرزت آوراقها تحت عنوان (ثامنا) من محضر م جئة الفرز. و جراجمة 
محضر هذه اللجنة تبين ها أن علية الاتنخابات جرت صحيحة وأن عدد من صوتوا 
آمامما بلغ ٠۹‏ » من ذلك ۴١‏ صوتا اعلا وقد تال الطاعن فى هذه اللجنة ٠‏ 
صوتا ؛ ونال المطعون في صحة اتتخابه ٠٠٠١‏ واثابت من محضر نة القرز أن عدد 


من أعطوا أصو انيم تاما مع الوارد فى محضر الاجنة رقم ٠١‏ 
وعلى ذلك بتعين رفض هذا الوجه . 
الوجه الاسم : 
مؤدى هذا الوجه أن الاطمون فى صحة انتخابه لاحسن القراءة والكتابة . 
وقد اختبرته لإنة فحص الطمون فى القراءة والكتابة فوجدته مهما 


وإذن تمن رفض هذا الوجه 
ملحق طمن 
فی قبول ملحت لطن شکلا : 
قدم الطاعن ملحقا لطعنه مرخا فی ۷ بولیه سنة ٠۹۳١‏ وغير مصدق عليه 
اك يكون غير مقبول شكلا . 


ذه الاسباب 


تقترح لإئة فحص الطعون على اجس أن يقر ر رقض هذا الطمن واعلان سصة 
نيابة حضرة الثاثب الحترم مود ام حادى بك © 


Nei 
الرئيس - هل توافقون على تقر بر اللجنة ؟‎ 
. ) موافقة عامة‎ ( 
الرئيس - إذن تقرر رفض الطمن و إعلان صحة نيابة حضرة الالب مجود هام‎ 
. ) حادی بك ( تصفیق‎ 


جاسة لأر بعاء ٠۹‏ جادى الثانية سنة ٠٠٠١‏ 
۱١ (‏ سبتمبر سنة ۱۹۴٩‏ ) 
تقربر نة اللانحة الداخلية والطعون 
عن الطامن المقدم من ال كتور زكر با أبو سنيت فى حضرة الشيخ الحارم 
بطرس خليل بطرس بك عن داثرة البلينا غرة ٠‏ 
( المقرر حضرة الشيخ الحترم الأستاذ بوسف عبد اللطيف ) 
عن الطعن شكلا 
بحت اللجنة الطمن من حيث الكل فوجدته مستوقي) لشروط الموضحة بالمادة 
۷ه من قانون الاتنخاب فان الطاعن ناخب بداة البلينا وتوقيعه مصدقعلبه والتقر بر 
تدم فى مدة السة عشر بوم الالبة لاعلان تيجة الا تتخاب 


عن الطمن موضوعا 
بنى الطاعن طمنه على ثلاثة أسياب تضمنت حصول محالفة ققانون ونه ديد 
و کراہ إلى آخر ما جاء باقر یر ۔ 
قال فى البب الأ ول مها إنه حصلت مخالفة لمادة ۴١(‏ ) من قانون الاتتخاب 
التى وضمت لضان تثبل كل مرشح فى نة الاتتخاب الداغة حتى بجرى الأ 
عحيحا و بعيداً عا بفسده من التزوير وخلافه . وأنه قد ترتب على هذه الخالفة 


کچ 
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والأّخلال عدا بتنفيذ الانون أن كلت ان عديدة تشكيلا غير قانونى وهذا 
مبطل لعبلية الاتتخاب . 

ثم ذكر الطاعن ما حصل فى لجنتين ها لمنة ساحل بحرى ولجئة الشيخ مرزوق 
الوحيلبة قال عن الأأولى ما يى : 

قدم الشيخ اد شمبان والشيخ اد فرغل من ناخبى تاحية الساحل بحرى 
مركز البلينا بابة عن احد بك جيد ابو ستي تكشف الندو بن اة رئيس نة 
الساحل بحرى بر الممدة فى الساعة القاسعة من مساء يوم مايو فرفض استلامه 
وكلنهما باحضاره فى الصباح وفعلا قدماء له فى الساعة السابعة من صباح بوم ۷ ماو 
وتدلم صورة منه وأمضى علىالأًخرى بالاستلام ولا ابتدآت علية الاتتخاب استحضر 
المندوبين القسة وأخبرم بأن الكشف تقدم بمد الميماد القانونى وشكل اللجنة من 
لاثة مرن بيهم ابن عدة الساحل البحرى الذى سيأنى عه الكلام بمد والالة 
ينتمون لبطرس بك 

وقال عن الانية ما بأتی : 

« قدم اد بك جيد أبو سي تكفا بأسماء الناخبين الجسة للجنة الشيخ 
مرزوق ومن ينهم الشيخ عبد الرحن حاد من الو غراض 
فى نفس عمدة الشيخ مرزوق رشدى افندى بطرس ابن أخ المرشح أوعز الى رئيس 
المجنة بأن الشيخ عبد الرجن حجاد ال ذكور عروم من التصويت لسابق المىك علي 
وهذه دعوى باطلة لأأن الم كور صوت فى اتتخاب مجلس النواب ولم بصدر ضده 
آحکام مائمة من حت الأأتخاب وقد قبل اليس كلام عدة الشيخ مرزوق وأخرج 
الشبخ عبد رحن من الكشف وبهذه الطر يقة تشكات افلجنة من أنصار بطرس 
بك دون سوام ووصل الممدة إلى بغيته وم يكن مة رقيب على الفزو بر واتلاعب 
وإفساد الاتتخاب ». 


وقد رأت افجنة وف لمواد ۷ه من قانون الأتخاب و ۲ و ٣‏ من اللانة 
الداخلية نجس الشيوخ أن تجرى تحقيةا يشل على الأ خص الوقائع الى كرت 
بشأن اقجننين المذ كررتين وأن تطلع على أوراق مجان الاتخاب لتبين المقيقة ٠‏ 


۷ - 

ولا كانت مدة الخسة عشر بو الحددة بالادة ۽ من اللاتحة لتقد التقر بر لا تكن 
لما الممل قد أخذت اللجنة ر الجاس يد هذه الماة . 

وقد قامت اللجنة بعمل التحقيق والاطلاع على أوراق اجان واتضح لما من 
ذلك ما بای ۰ 

أولا - بالنسبة للجنة ساحل محرى فان كشف المندو بين الخسة العينين من 
قبل احمد بك قد قدم الى رئيس افجنة قبل الساعة ٠١‏ من مساء اليوم السابق على 
يوم الا نتخا بك يؤخذ من شهادة الشيخ امد شمبان والشيخ امد فرغل وشادة 


رئيس اللجنة ومندوب الداخلية . 
ثا - بالنسبة الجة الشيخ مرزوق الوحيلبة فنه تبون مرن شادة لبخ 


عبد الرحهن حاد آنه دخل قاعة اتنخاب طمن اة المرشحين من قبل أحد بك 
فالممدة أخبر ريس الاجنة بأنه ليس له حق الائتخاب للأنه محكوم عليه فى جناية 
فرئيس اللجنة أخرجه وم يوافق على ترشيحه مع أن بيده تذكرة اقخاية وسبق أن 
أعطلى صوته فى الاتخابات مجلس النواب. 

و بالرجوع الى أوراق المجنة وجدت ورقة مؤشر علبها من رثيس اللجنة ومن 
الممدة رشدی افندی بطرس ابن آخى المطعون فی اتتحابه نما کالآئی : 

« عبد الرجن حجاد خليفه حك عليه با حبس لمدة ه سنوات وعليه رأينا عدم 
ترشبحه لجنة الداة وآنه م ءوض المدة القانونية الى تخول له حق الأتخاب » 

وظاهر جل من أوراق الاتتخاب الجنة الدانة أنه لو سمح لاشيخ عبد الر حن 
حجاد بالاشتراك فى الاتتخاب لكان هو وآخر يدعى جد موسى أحد من قبل اد 
بك من ينالون أ كثر الأصوات وكانت هناك اذن فرصة ثبل أحد بك باللجنة 
الداة . 


رأى الجنة 


نصت الفقرة الرابمة من المادة ( ٠١‏ ) من قاتون الاشنخاب على أن لكل مرشح 
أن يمين خسة من الناخبين يبلغ أمماءم كتابة الى رئيس نة الاتتخاب الوقية فى 
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اليوم السابق على يوم الاتنخاب و يفتخب هولاء الناخبون الممينون من قبل المرشحين 
من ينهم ثلاثة ليكونوا أعضاء فى المجنة الهائية . 

وا أ ن_كشف الاخبين المينين من قبل احد بك تقدم لرئيس اة قبل 
الساعة ٠١‏ مساء من اليوم السابق على يوم الاتتخاب فكان بتعين عليه قبوله لنقديه 
فى ايعاد . 

ونصت المادة ( ۸ا ) من قانون الاتتخاب على أن لكل من أدرج اسه فی 
جدول الاتتخاب التق فى الاشتراك فى الاتخاب . 

ونصت الادة ( ۱۹ ) على أن كل من يد امه بالجدول وأصبح قیده فيه نبان 
يعلى شهادة بذاك . 

وبا أن عبد الرحن اد ءقيد اسه بالجدول وحمل شادة تييح له ال مق فى 
کر على الجن الوقنة قبوله تمن الخسة العنين بالكشف المقدم 
من قبل احد بك وهذا الشخص أن يشترك مع باق العينين من قبل المرشحين فى 
اتتخاب ثلاثة من بينم ليكوتوا من أعضاء المجنة النهائية أما البحث فى كون هذا 
اارجل محروما أو غير حروم من حق الاتتخاب فهذا أمر خارج عن اختصاص اللجنة 
المؤكة وعن اختصاص المبدة . 

وا أنه قد ترتب على استبماد هذا الشخص بمد أن أجريت علية الانتخاب 
فملا وحاز فبها أر بمة أصوات عدا صوته هو أن صار اثلاثة أعضاء المثارنلمرشحين 
فى اللجنة النهائية جميعهم من فريق الطمون ضده وحرم أحد بك المرشح من أن 
ثل فى اللجنة كلية . 


أن بنتخب فکا 


قصد من الطر يقة التى رسمها للأ تخاب اللاثة أعضاء إعطاء 
كل مرشح فرصة فى أن يكون له مثل فى اللجنة النهائية ليطمآن على حسن سیر 
علية الاتتخاب من جهة ولضمان منع اثأثير على جهور الناخيين مرن جهة آخری . 
فأر تشكيل المجنة النائبة آم جوھری هام بجیٹ اذا شکات د 
وفات على المرشح المان سالف الد كر فان علية الاتتخاب تكون باطلة .. 

وخيث آنه قد اتضح فلا أن الطمون ضده حصل على أصوات ف اللجتين 
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المطمون فيهما زي دكثيرً على الأ صوات التى حصل علیها خصبه وکونت فرقا يزيد 
عن اللأصوات التى زاد يما امون ضده على الرشح لخر احد بك فی جیعدوائز 
الاتتخاب . فان الفرق بين الا صوات التى نالا بطرس بك وبين التى الها امد بك 
فى اللجنتين النكورتين هو ١۸ء‏ صو حالة أن الفرتق بين الأصوات التى ناا 
بطرس بك والتی ناما اد بك فی جیع دوائر الاتنخاب ہو ۹٦ہ‏ صو وینتج من 
ذلك أنه باستبعاد أصوات اللجتتين المطمون قيهما يكور أحجد بك هو الار 
للأ كثرية الأصوات بفرق قدره ٠۷‏ صوت. 
فى اللجنتين هو ۲۲٠١‏ ولم بحضر مهم إلا أفل من 
النصف كان من ال إانز آنه لو تشكات اللجتان الم كورتان تشكبلا سيدا أن بحضر 
ممظم من تخلفوا و بنتخبوا أحد بك أبو سنيت . 

وحيث آن السبب الأول من أسباب الطعن اتضح منه ما يكنى لابات أن 
تشكبل الاجنتين سالفتى اف كر غير قانونى وأن ذ#ك مبطل اممابة الأ تخاب فلا حاجة 
لبحث باقی الأسباب . 


وحيث أن عدد الا 


بتاء عليه 


قررت الاجنة قبول الطامن شكلا وفى الموضوع ببطلان اتتخاب امون ضده 
وخاو امحل . رئيس اللجنة 


عبد المكم عسكر 


الكتاب الرابع 
الدساتير الاجنبية ” 


¬١‏ متو ییا 

ملكة دستورية نا 

(دستور سنة ۱۸۳۱ تمدل جز فی سنة ۱۸۹۴ و ۱۹۱1۲ و۹۱1 وا 

السلطة النشر يعية : يتولاها اللاك بالاشتراك «ح البرلان وهو مكون من مجاس 
النواب 3e6 Reps»‏ reا‏ و01 وماس الشيوخ 860 . 

جاس النواب + يتخب اعضاؤه بالاقتراع العام المباشر لمدة اربع سنوات 
ويتجدد تجديداً كاج بمد هذه المدة - عدد النواب ۱۸۷ . 

یشترط فی اناخب أن کون مواط قد قم فى داثرة الاتنخاب ستة شمور على 
الاأقل بالت من الممر ٠١‏ سئة. 

( ولأأرامل ووالدات رجال اليش الذين كوا فى المرب المظمى وكذا النساء 
اللوانى اعتقلين المدو حق الاتتخاب ) 

و بشترط فى عضو بحاس النواب فوق ما تفدم أن يكون بالا من العمر ۲١‏ 
سنة على الأأقل. 

طريقة الاتتخاب : بالفامة مع الثبل النسبى . 

نجاس النواب وحده حقى اهام الوزراء أما عا كتهم فن اختصاص عكة 
النقض والابرام بجبيع دوائرها بحتمة ولا بيكن لك المفو عن الوزير اذى ج 
عليه من محكة النقض الا بناء على طلب أحد الجاسين. 


(۱) Voir Delpech et Laferriêre: Les Constitutions Modernes. 4e Edition, 
Dodd : Modern Constitutions. 


برلابة وراية ذات دستور مسطور وجامد 
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يكن نجاس النواب أن بتعقد فى حا عدم انمقاد جس الشيوخ والعك غير 
جائ بحيث يكون انمقاد مجلس الشيوخ باطلا إذا حصل فى غير دور انمقاد مجلس 


النواب . 
مجلس الشبوخ : أعضاؤه ٠١١‏ ينتخيون لمدة أرب سنوات ويتجدد هذا 
ا مجلس بمد هذه المدة تجديدا كج . 


أما انتخابهم فيحصل بالطر : 

۳ه من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الباشر 

و٤٤‏ مهم تخبون على درجتين بعرفة مبجالس المدير بات 

و ۲۲ مهم ينتخبووت بمرفة الأأعضاء المابق ذكرم بعد الفصسل فى سحة 
اتتخابہم ۰ 

يشترط فى أعضاء مجلس الشيوخ عو الشروط الواجب توفرها فى أعض اء 
بحاس النواب وآن يكونوابالفين مرن السن ١‏ ۽ سنة على الأقل ا 
ذلك فى الشيوخ المتتخبين مباشرة ( وعددم ٣‏ هكا تقدم ) أن يكونوا من 
ممينة تشبه طبقات مجلس الشيوخ المصرىوالأيطالى » و ا 
بدرجتين جمرفة حالس ادير يات ( وعددم ٠4‏ ) ألا مختاروا من م أعضاء بالجااس 
الذكورة أو كانوا أعضاء بها في خلال السنتين السابقتين . 

م بنا اللاك أو امراء المائلة المالىكة عند عدم وجود أولاد لءلك يصبحون 
بقوة القانون أعضاء جاس الشبوخ عند باوغهم الامنة عشرة من الممر ولكن ليس 
م صوت ممدود إلا بعد باوغم الخامسة والعشرين ‏ 

أحكام اة للمجاسين : إنعقد البرلان سنو فى شهر نوفبر للدة أر بين بو 
على الأقل قبل اننهاء الهور . 

لكل بحاس حت اقتراح القوانين وتمديها ورفضها ولكل مما حق النحقيی 
وحق الفصل قى صحة نيابة أعضائه . 
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ونی کل دور انمتا پنتخب کل ججلیس رٹیسه ووکیلہ کا آ نکل مجاس مختص 
يوضع لاتحته الداخلية المينة لطريقة السيرق تأدية أعاله - ولا ينقد أى جس 
انمقاداً حي إلا إذا حضره أغليية الاعض اء المطلقة ولا يكون قرار الجلس عب 
الآراء المطاقة وعند تساوى الأ صوات بمتبر الأ انى حصات المدارلة 


لا يجوز الجع بين عضوية أحد الجاسين وأية وظبفة حكومية عدا الوزارة ‏ 

كذاك لا يجوز اع بين عضو بة بحاس الشبوخ والنواب ولا الج بين عضو بة 
البرلان و مالس المدير يات . 

حق الانتخاب اجبہاری والمنتع عن استمال هذا الح بماقب بال جزاءات القى 
سبتی لنا شرحما فیکلامنا عن التصو یت الأچباری . 

لكل عضو فى البرلان حق السفر بجا على خطوط سكة حديد الحكومة من 
عل اقامته إلى العامة محل انقاد البرلان . ويتشاول عضو بحاس النواب مكافأة 
قدرها ٠١٠١١‏ فرنك فى النة بخلاف عضو بحاس الشبوخ فلا يتناول إلا ٠٠٠١‏ 
فرنك فى السنة ( بصفة مصاريف ) - ولا ييكن أحد أعضاء البرلان لا 
ببديه فى اجس من الآراء ولا يكن فى آثناء دور الانمقاد ااذ اجراءات جنائية 
نعو أحد أعضاء البرلان ولا القبض عليه إلا باذن الجاس الابع هو له ما عدا أحوال 

م أن الساطات مصدرها الامة واستماها يكون علي الوجه البين بالامستور 

(مادة ەا ). 

ولا 
النشربية. 

كذلك لا يكن ايقاف الممل بالدستور بصفة كلية أو جزئبة ( مادة ٠۴١‏ ) . 

تمديل الدستور : لا جو الدستور إلا إذا إقترحت ذلك اليثة 


تضير القوانين تذسيراً يقي د الساطات بوجه عام إلا بعرفة الساطة 
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حفر ثا الاعضاء فى كل مجلس وصادقوا على التمديل بأغليية ثلثى ال راء على 
الأقل . 

الحكومة : اللاك أسوة بانجاسين له حق اقتراح واصدار القوانين وان كان 
هلاك قانوتا حق الامتناع عن اص دار قانون ( حت التصديتق ) الا أنه لا يستعمل 
هذا احق علاء 

الماك يضع اللواح اللازمة لتنفيذ القوانين با ليس فيه تمديل أو تمطيل ها أو 
اعفاء من تنفيذها . 

اللاك يدعو البرلان للانمقاد المادى وله أن يدعوه لانمةاد غير عادى واللاف 
يقر فض الانمقاد. 

ولات حن تأجيل انسقاد البرلان على أن لا يزيد هذا التأحيل عن شر ولا 
آن يتكرر قي الدور الواحد إلا جوافضة الجلدين ولدلاف حق حل الجلسين ساو 
أحدها و يششمل أر الحل على دعوة التاخبين فى خلال أربمين يونا وعلى 
دة ان اتاد ی خا شرن سن تاربخ الملل . 

ات الماك مصونة لا تعس والوزراء وحدم المسثولون وتوقيمات الللك جب 

ETE‏ . وأوامر الك شفهية كانت أو كتايبة لا مخنى الوزراء من 
المسثولية ٠‏ ولا بى اوزارۃ لا یکی - ولا بلى الوزارة أحد RT‏ 


یکون طم رأی سعدود فی المداولات 
على الوزراء حضور جاساته ‏ 

اللاك هو القائد الأ على لقوات البر بة والبحر ية ويملن المرب وبعقد الصلح 
ومماعدات التحالف والتجارة و باه ا البرلان متى سمحت مصلحة الدولة وأملها 
مشفوعة ا يناسب من البيان . 

ومماهدات التجارة أو التى تمس حقوق المواطنين العامة أو الخاصة لا قكون 
نافة إلا اذا وافتق علبها البرلان - وكل تمديل فى أراضي الدولة لايكون إلا بقاون 
ولا جوز ف أبة حال أن تكون الشروط السرية فى معاهدة مناقضة الشروط العلنية . 
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للك حق منح ألقاب الشرف ولا ينح ذلك امتياراً خم لصاحبه ويلح 
الك الرتب السكرية طب لقانون - وله حق المفو وتخقبض العقوبة . 

ئم أن حكومة بلچيكا برلانيسة وجرى المرف على انه اذا اقترع البرلمان على 
عدم اثقة بالوزارة سواء أ كان صراحة أم بعدم التصديق على الميزانية أو قانون تخر 
هام وجب علبها ( أو على الوزبر ) أن تستقيل . 

وقد ينح لبعض الاشخاص نظرا لخدمانهم ا لبلب اة لقب وزير دولة "الالام 
و يؤخذ رأبه فى الظروف الاسائنالي ةا انه قد بوجد وزراء بلا وزارة . 


برلابة جپورية بسيطة ذات دستور مسطور وجامد) 
آصبحت فرضا جپوري من جدید عقب خلع نابلیون اثالث فی ۲ سبتمبر سنة 
۷١‏ وتأيد هذا النظام بالقوانين الد ستور ية الصادرة فى ۲٤‏ و ۲٠‏ فبراير و١٠‏ 


بولبو سنة ٠۸۷١‏ وقد عدل هذا الدستور جز فى بونية ئة ۱۸۷١‏ وأغسططس 
سنة ۱۸۸١‏ وأغسطس سنة ٠۹۴١‏ . 

السلطة النشر بتولاها رئيس الجهور بة مع البرلان وهو مکون مر“ 
ماس النواب مفادما( هع سوط وجاس الشيوخ اف8 . 

مجلس النواب - يتخب أعضاه للدة أربم سنوات ويتجدد تجددا كل 
آخر المدة وعدد أعضاثه ٠٠١‏ بنتخبون بطربقة مبأشرة 


جعرفة جهور الناخبين أى 
بدرجة واحدة. 

ولكل فرنسى من الد كور بالغ من الممر ۴١‏ نة حقق الاتنخاب ( ورجال 
الجبش الذين فى الخدمة العامة محرومون من حق الاثنخاب) . 

وجب أن لا تقل سن عضو بجلس النواب عن ۲١‏ نة 

وقد تمدلت طريقة الانتخاب مراراً منسنة ۱۸۷١‏ لان فأخذ قانون الاقخاب 
الصادر في ٠١‏ نوقير من تلك السنة بظام الاتتخاب الفردى امماصهمنسه هنانممء 


— - 

وفى سنة ۱۸۸١‏ أدخل نظام الاتتخاب 
عدل عنه الى الاتخاب التردى كا فرض وقنذ علي كل مرشح فى بحر الاسبوعين 
السابقين على الاتتخاب أن بوق اقرارا بترشبح نفسه لدائرة واحدة معبنة هقط بحي 
تمتبر الأأصوات التى باافي أ خلافیا باطلة . وقی سنة ۱۹۱۹ أعي د نظام 
الاتنخاب بالقاخة مم اليل النسيى تم استعيض عنما مرة أخرى بالانتخاب الفردى 
نة ۹۲۷ 

مجلس الشيوخ - مكون من ۴٠١‏ عضو متتخبين لدة تمع سنوات ويتجدد 
ثلث المدد كل ثلاث سنوات على التتابم - ولا تقل سن أعضاء هذا الجاس عن 
أر بين سنة وحص ل اختيارم جيم بطر بى الاتتخاب على درجتين بواسطة لجان 
مؤافة فكل مدير ية من واب هذه المدير ية وأعضاء بجلس المدير ية والجالس ال ركزية 
ومندو بين عن البلديات والجالس الحلبة فيها تم اث امراء الماثلات المالكة المابقة 
منوعون من ال لوس فى البرلان ء 

وينعقد البرلان فى بوم الاه اثانى من بابر ما م تصدر الدعوة للانقاد قبل 
ذاك من رئيس الجهورية وبستمر دور الانمقاد خمسة شهور سنو وريس الجهور ية 
أن يدعو البرلانللانقادوكذاتجر دعوته اذاطلب ذلك نصف أعضاء كلمن الجلسين. 

والحكومة ولاعضاء البرلان اقتراح القوانين و يكن الحكومة أن تيدأ بمرضها 
على أى الجاسين ما عدا القوانين الالية «ممسه«ة ٠١‏ «ام1 فيجبعرضها على بجاس 
النواب ليقرها أولا . 

و ينقد بحاس الشبوخ بهيثة محكة علي ا لنظر فى القضابا الحاصة بأمن الدرلة 
ول اكة رئيس الجهورية أو الوزراء . 
فى كل دور انقاد رئيس لكل من الجلسين - واذا اجتمع اجان 
بهيئة جعية وطنبة فارآسة رئيس ججاس الشيوخ ٠‏ 

وكل من الجلسين مختص بالفصل فى عة نيابة أعضاله و بسن لانحته 
و باتخاب الرئيس وآربعة وكلاء ( وستة سكرتيرين فلشيوخ وثانية نواب ) ء 

ويقناول عضو البرلان ٠٠‏ الف فرنك سنو ونح فوق ذلك رئيس كل من 
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الجاسين مصار يف إضافية #تمثيل . ولكل عضو حقق السقر على خطوط السكة 
الحديدية مقابل دقع مبلغ زهيد سنو . 1 

ملحوظة : بوجد فى فرنسا بحاس دوك ه4۴ لاء«ه٥‏ أنه ابليون الأول 
و بتي من عجدهوأختصاصاته أستشار ية وقضائية وأعضاؤه على درجات : 

Conseillers, Maltres des requbtes et auditeurs . 

وکلهم مینو نبو اسطة ربس امور ية و وظبقة هذا ا جاس إيداء الرأىفالمسائل 
النمقة بالادارة وهو الحكة الادارية الملا اتى تفصل فى القضابا النعلقة سير الما 
(Servees public ) gand‏ . 

اكوم - رئيس الهو رية يتخب كل سبع سنواتبالاغلية المطلقة لاعضاء 
جملسي النواب والشيوخ بجتممين بهيثة جعية وطلية وهو الذى بص درالفوانين الق 
بقرها البرلان و بتولى تنفيذها وبختار ريس الوزراء الذى يكلف بتشكيل الوزارة 
وجرت المادة على اختيارالو زراء من أعضاءانجاسين وقد بحختار بعض الو زراء من غير 
أعضاء البرلا نكو زراء الحارجية والر ية والبحربة ولكن هذا قليل الحصول . 

و ربس الجهور بة هو الى يمين الوظفين فى الوظالف الللكبة والمسكر ية وله 
حى العفو وليس مسولا إلافى حال الي انة العظمى أو بالنسبة لاجرائم المادية الى 
لا علاقة ها بوظيقته وهو الذى يمقد الماهدات مع الدول الاجنبية ولكن هناك 
معاهدات عديدة کلماهدات ١‏ عليها تمديل فى أراضي الدولة أومستممراتما 
جب التصديق عابها من الهميثة النشريميةء وليس له أن بعلن حر ) بغير رضاء الجلسين 
وکل أر صادر من اريس جب أن يوقع عليه وزير ٠‏ 

وارثيس الهو رية حق حل بحاس النواب لكن بوافقة بجاس الشيوخ واذا خلا 
عل رئيس الجبو رية فيجتمع الجاسان فور لاتتخاب رئيس جديد - کا أن اريس 
حق تأجیل انمتاد البرلان وکن لا يصح أن يزيد التأجبل عن شهر ولا أن كر 
أ کثر من مرتين فى الدور الواحد. 

کداات لہ حتی قاف النشربع ۲۴۳۵ فی خلال شہر من عرض الفانو ن عليه 
فاذا استعمل حقه فى اللاعتراض يماد القانون فبرلان لاعادة النظر فيه فاذ¡ مصدق 
علبه البرلان بعد ذلك ولو بأغلية عادية صار واجب التفيذ . 
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أما الوزراء فيدير كل مهم عمال وزارته الحاصة وكل مهم مسثول آمام 
ابرلا نكا أن الوزراء مسثولون أمامه بالتضامن عن السياسية العامة الحكومةركثير 
من الوزارات الفرنسية فى الوقت ال حاضر تشتمل على وكلاء بر لانيين وقد جرى الممل 
كا رأينا على اعتبار الو زارة مثو أما مكل من ملس النواب وبجاس الشبوخ 


ر 
( اجارا ملك دستورية نبايبة ۾ يةذات د ستو ر غير مسطور مرن) 
الساطة النشر بمية : السلطة النشريمية يتولاها الماك مع البرلان وهو مكون من 

مجلس المیوم ۲۱٥٥۲۲ ۰۲ 0٥۱۳۳8‏ ومجلس اللو ردات م1 ۰۲ 1٥۰6۵‏ - نمقد 

البرلان اء على دعوة الماك بد اسنشارة مجلس الك الاضص Privy Council‏ 

ونصدر هذه الدعوة قبل التارعخ الممين للانمقاد بمشرين يو على الاقل - والدور 

المادی للانمقاد تد من ۲۰ فبراير الى أواسط أغسطاس و يهى الدور بأر من للك 

- وكل مشر وع قانون م بصدقق عليه أحد الجلسين على الأقل فى الدور يسقط. 
مجلس العموم : يتنب أعضاء هذا ا مجلس على طر يقةالاتخاب الفردىالباشر 

أى بدرجة واحدة لمدة جس سنوات بحي يتجدد نجددا كل بمد هذه الدة - وقد 

تقر ر یغ طس سنة 41۹۱۱ !ا0ء ص هنا 6 أن القوانين المالية »1ئ18 ه110 
اذا لم يصادق علبها مجاس اقوردات بغير تمديل تنفد اذا أجازها اللات بعد موافقة 
مجاس العموم ‏ ولا بد من عرض هذه القوانين أولا على مجلس العموم الذى له حق 
المواضقة عليما أو تخفيضها وليس له حق زيادتما ولا اقتراحها. أما مشر وعات القوانين 
الا خرى غير الالية وغير التى تقرر مدة اطالة النيابة قانه اذا وافق مجاس المموم علها 
وأرسابا الى مجلس الوردات فرفضبا هذا الاخير فى مجاس النواب أن يميدها اليه 
ثانية وثالثة و بعد اقرارها فى ثلاثة أدوارمتماقة ١«٠نه«٠8‏ فاذ أصر مجلس اقوردات على 
رفضه وکان قد مضى على مشر وع القانون موضوع البحث سنتان أصبح قانو) نافد 
الول ء وكل هذه" القوانين جب ارسالا لجاس اقوردات قبل انتهاء افهور بشهر 
على الاقل. ولا فرق بین حصول الاقرار من مجاس تواب واحد أو أ ٹر ( أن 
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تكون اهت مدة انجس الاول طبيمة أو بطر يق الل واعيد اتتخاب مجلس آخر أقر 
الشروع ) - والخلاصة أن مجاس النواب أصبحتله الكلمة الافذة فى القوانين 
الالية وغير الالية ‏ واذاك 6 رأينا أسباب تاربخية وعقلبة فن آم الأ سباب الا خيةفى 
نظام انجلترا مثلا أن مجاس توابها قد منح منذ القرن الرابم عشر حق‌الاستشار بو ضع 
الضرالب وتمديبا ون بحاس افوردات ورائى لا يتصل بالشعب . ومن آم الاسباب 
المقلية انه اذا عاق فرض الضراثب على قبول الجلسين تمطات أعال الحكومة فلا بد 
من انفراد أحد المجلسين بذك وأحقهما بالاتقراد المجلس الأدنى المثل للأمة. وعلى 
ذلك يكون قانون أغسعلس سنة ۹١١‏ آنفالذكر قد قضى على البقبة الباقبة لجاس 
اللوردات من حق المعارضة ‏ وقبل 0ك( أي قبل سنة ٠۹۱۱‏ ) كان من ال جابز أن 
عند دقوع الحلاف بين مجاس اا ومجاس الاوردات وأصر مجاس الوردات 


فى مجاس اقوردات مناصب جديدة كافية لتغليب كفة اموافقين على كفة المعارضين . 
ولمرفة ما اذا كان مجاسالنواب لايزال حار ثقة الامة جب الرجوع الى رأى الأمةفى 
المشكلة القاة وذاك محل مجاس التو اب وتجديد الاتتخاب فاذا كانت تقبجة الاتخاب 
الجديدة عودة الأ كثربة الحزب الى كان الج بالجلس كات ذلك دايلا على 
تأبيد الأمة له . 
ومجاس العموم مكون من ٠١‏ عضواً متتخبين جيعا بدرجة واحدة ولا تقل 
سن کل عضو فيه عن ۴١‏ سنة ثم آن رجال الدين والاوردات لا يتح 
نتخبون 6 آنه لامجوز اتعذاب الوظفين ولا متعهدى الثوريد #لحكومة - وبقنضی 
قانون إصلاح الاتخاب الصادر فى سنة ٠١١۸‏ أييح اتخاب النماء أجلس العموم 
وجلست آول امرأة پہذا الجلس ( لادی أستور ) فی دیسمیر سنة ۱۹۱۹ - مم ان 
عضو مجلس العموم پتناول دون نویل اللوردات مكافأة سنوية قدرها ٤٠١‏ 
جنه تقر رفمما فی سنة ۱۹۴۳۷ الى ٠١‏ 
والناخبون من اقتاز سهم عر ۴١‏ سئة والنساء 
۴۰ هذا بحسب قاتون اتخاب سة ۱۹۱۸ أما منذ سنة ٠۹۲۸‏ فالس الأ ة 
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واحدة الجنسين ويشترط أبضا فى الاخب أن يكون مقبا ى مسكن لا تقل أجرته 
ات سنو فى نفس المقاطمة الى يستممل حق الاتتخاب فبها أو ى 


ابه وذلك ما مجمل اتنخاب الا كناء 
کوان الاتتخاب عك وانا بشترط على من برشح نفه لنيابة أن 
ر ۰ جنه رد اليه إذا حصل على عدد ممين من الأصوات 
على الأأقل ). 

i‏ أن حكومة انجلترا برلانية فأذا اقترع بحس العموم على عدم 
صراحة أو بمدم التصديتق على قانون هام تعرضه المكومة وجب علیها آن تستقيل 
الا اذا فضلت حل يحاس المموم واستفتاء الاأمة عن طر بق اتتخابات جديدة. والحكومة 
وحدهاحق اقتراح القوانين الالية وتمرض على مجلس العموم أولاأما القوانينالاأخرى 
فہمکن اقتراحها جعرفة أى عضو من اليرلان والبد بمرضبا على أى الجلسين . 

ورئيس بحس العموم ۲٠ 8م٠٠ ٠۲‏ يتخب مدى أجل البرلان أىلدة النصل 
النشر يمى كاه إلا إذا استقال أو توفى وقد جرت المادة على تجديد اتنخابه حتى ولو 
تغير المزب الغالب فهو ممتبر حكا أكثر منه زعبا فليس له سلطة تمبين اللجان 
( کا هو الال بالنسبة اريس بحاس تواب الولايات التحدة ) ولا دى رأيه فى 
المافشات إلا إذا ساوت الأصوات فيرجح | ثم آن سلطنه فى حذظ النظام 
كبيرة فهو الذي بقرر الاقتراع على اتفال باب الناقشة فى موضوع ما وله أن ينم 
من الكلام المضو الى يصر على التكلم خارج موضوع الناقشة » وقرارات الرثيسفى 
مماثل حفظ النظام نهائية أىآنها لا تاج لنفاذها إلى تأبيد اجس 

ومحل محل ال مم8 عند غبابه زصس ٤ه‏ منوا وهو يمين 
جعرفة الوزارة فى مبدإ كل دور انعقاد وهو اذى برأس مجلس المموم إذا انعفد بهيئة 
نة فأذا خاب حل عل الركيل المتتخب مصمنوة رم٠(‏ . 

وججلس العموم هو الذى يفصل فى توفر الشروط فى عضو الجلس من عدمه ‏ 
أما الفصل فى صحة اجراءآت الاتخاب انما فن اختصاص قاضيين من محكة لندرة 


يدف 
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المليا ينتخبهما باقى قضاة هذه الحكة لمذا الفرض وتقوم هذه احكة ( أى القاضبين ) 
قبل الفصل فى الموضوع بأجراء النحقيق اللازم فيه . 

وبجلس المموم هو اذى نهم الوزراء وكبار الموظفين - ولا بيكن التخلى عن 
عضوية مجلس النواب ( ى لا تقل الاستقالة من المضوية ) إلا بالتوظف ‏ 
وينعقد مجلس المموم انمتا صحيحا إذا حضره أربمون عضواً على الأقل . 

ولا جوز القبض على أحد الاعضاء فى آثناء افشور الا بأذن ال جس التابع هول 
ما عدا أحوال اللبس - ولا عضاء اجس حق التكلم بغير اسنثذان اليس ومنوع 
قراءة الطب واا يكن الاستعانة و كرات . 


مجلس الوردات : أكثر أعضاء مجلس لوردات انجلترا يتلقون منصبهم بالورالة 
ولیس فبهم سوى خفمسة يمينون لدة حيانهم من رجال القاتون ملا سوا لمدوا 
اجس بارائيم عد ان محکة و٣۲‏ من رجال الدين بمينون دة حياهم 
كذلك و ۱٦‏ عضواً من بین آعیان اسکتاندا و۲۸ من أعپان ابرلندا 


أصبح عددم الآن ٠١‏ فقط بمد انفصال ارلندا الحرة . ولكل شخص ينح لقت 
اللوردية الورائية حقى ال لاوس فى بحاس الاوردات - وعدد أعضاء هذا اجس الآ 
يبلغ ۷۸ عضوا وينمقد انمقاداً صحيحا إذا حضر ثلاثة مر أعضانه على الاأقل 
و جوز ورد الغاثب أن بوكل غيره فى إيداء الرأى ء 

ریس مجلس اللوردات هو افورد شانسار (۵٥61۴,‏ 8لما.. وهو وزير 
المقانية ف الواقع و يرأس أيضا هذا الجلس إذا انمقد بهيثة محكة . وسلطة هذا 
اليس أضعف من ساطة رئيس بحاس النواب فلا ييكنه منع المضو من التكم وليس 
له حرية حفظ النظام إلا بقرار من الجاس ء 

جس افوردات اختماس قا لحا كة لوزرا وكار الوظفين - وم فا 
اجس الحق في أن بحاس بهيثة محكة امتشناف لا عادة النظر فى الآحكام الصادرة 
من الحاكر المادية وبرجم هذا الاختصاص الى المهد السابق إذ كان القضاة يكونون 
ما يعرف مجلس الاك ولا اس عادة فى هذه الالة مع الرئيس ( اقورد شانمار) 
سوی الوردات من رجال القانون - و جوز انمقاده بهذ الصفة ولو كان مجلس 


1 N- 


المموم منحلاً أو مؤجلاً ولكن الجاس غير مختص بالنظرفى الاستتنافات التى ترم 

عن الأحكام الصادرة من عا ٤‏ الستعمرات أو الأ ملاك البر يطانية - وليس لحاس 
اقوردات حق اقتراح القوانين الالية ولا تمدياها ولا بوقف رفضه إياها نقاذها متى 
صدق علبہا اللا تقدم . 

الجسكومة : الك بصدتق على الفوائين وله حقى الامتاع عن التصديق علبها 
بصفة مطلقة ( «مناعههه ۵١‏ مء ) ولسكن هذا التق غير مستميل علا لتقدم النظام 
البرلانى فى انجتترا - كذاك للك حت تأجل انعقاد البرلان وحل بحاس العموم- 
والقاعدة الدستور ية فى انجلترا ان الك بحتار الوزراء من أعضاء ا مزب الغالب قى 
البرطان . ولا جوز للوز ير أن بجاس ولا أن يكون له رأى ممدود إلافىانجلس اقاب 
هو له . ومن هنا تشأت طريقة تميين وكيل برلانى الوزارة من بين أعضاء الجلسين 
ثل الوز بر فى الجاس الذى لا يستعليم ال لوس فهو يسقط من منصبه بسقوط الوزارة 
ويعد من هيثة الوزارة ولو أنه ليس من هبثة بحاس الوزراء هذا بخلاف الوكبل ائم 
permanent under seretay of tte‏ اذى يمتېر موظف ڪميره من الوظف ين 
یری عليه قانون التأدیب وغره . 

٤‏ = دستوء الوب بات النعرة 


( جهورية متحدة مركز غير برلانية ذات دستور مور وجامد ) 
شكل حكومة الولابات النحدة مؤسس على دستور ١۷‏ سبنمير سنة ١۷۸۷‏ وقد 
عدل هذا الدستور فی عشر مواضع بتار ۱٠١‏ د یر سنة ۱۷۹۱ وصدر التعديل 
المادی عشر فی ۸ پنابر سنة ۱۷۹۸ واكانی عشر فى ٠١‏ سبتمير سنة ٠۸٠‏ واقالث 
عشر في ١۸‏ دمبر سنة ۱۸٠١‏ وهو المديل الى بقتضاء ألنى الرق . أما التعديل 
الرایم عشر فکان فی ۲۸ بونیه سنة ۱۸۹۸ والامس عشر فی ۳۰ مارس سئة ٠۸۷١‏ 
وبه سوی فی القوق بین ج اكان اولايات لخد لين مم والتودة 
والمادس عشر فى سنة ٠۹١۴١‏ وبه أييح فرض ضر ببة على الأيراد وحصل التعديل 
السابع عشر فی ۳١‏ مابو سنة ۱۹۱۴۳ واثامرن عشر فى ۲١‏ ينابر سنة 1۹١۹‏ وبه 
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حرمت ا فور وقد النی والتاسع عشر فی ۲۹ أغعلس سنة ٠۹۲۰‏ وبه أصبح فسا 
حق الأأتتخاب أسوة بالرجال الخ . وبلغ بموع هذه التعديلات لن ٠٠‏ تمديلا . 

السلطة النشريمية : يتولاها مور الولابات المتحدة ١ه٠بع«ه0‏ وهو مكون 
من مسين : بجلس الشيوخ مم8 و مجلس اواپ Boume of Representatives‏ 

ملس النواب : اثتخابه مؤسس على النسبة المددية غير منظور فى ذااك إلى 
ما بصيب كل ولاية من النواب و يتخب أعضاؤه بطر يت الاقتراع العام دة سنتين 
ویتجدد بمد هذه المدة تج ددا کل - ولکل مواطن رجلا کان أو ا ف 
الممر ٠١‏ سنة الق فى الاتتخاب . و بشترط فى الاخب الأ قامة فى داثرة الأتتخاب 
مدة تختلف باختلاف الولايا ئة شہور وسنتین و يشترطون فى بض الولايات 
فى الناخب ممرقة القراءة والكتابة ومثل هذا القيد بؤدى فى الواقع إلى حرمان السود 
من القنع بهذا الحق بغير أن تمارض ذلك ءم النص الدستورى القاضى االساواة . 

وبشترط فى عضو مجلس النواب الأقامة سبع سنوات على اقل باولابات 
رز اتتخابه إلا فى الداثرة الى بما موطنه.وقدائنقد براي 
ع هذا الشرط باعتبار نه سبب لاتتاب غير الأ كةاء فى الدواثر التى قد غو 
من أ كغاء ومن جهة أغرى تول دون انخاب بعض الأ كفاء فى الدواثرالتى يكثر 
فیہا هؤلاء وقد یكون عدد هؤلاء الأ كفاء أ كثر ما عخصصه الفا د 
الدائرة . فنكون التنبجة آن لا ياسع اجال لائتخابہم ییا بنتخب فی دوائر أخری 
أشخاص أفل مله مکفاءة و الا تخاب بوجه عام تخنلف باختلاف کل ولابة- 
ولجلس التواب وحده حق اهام الوزراء . 

يتخب رئيس مجحاس النواب ٣هاومم5‏ لمدة سنتين وبختار عادة من الحزب 
الغالب وله سلطة تميون اللجان ويتناول ٠١٠١١‏ ربال فى السنة ٠‏ 

ولا جوز لمذا الجاس الأ قتراع على عدم القة بالوزارة 8 حكومة الولابات 


التحدة وسن ٠١‏ سنة وا 


عدد النواب الذين يثاو نكل ولاية فى مجلس النواب e‏ سکان 
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هذه الولاية فهناك ولايات يثلبا نالب واحد وولاية يثلبا ثلاثة وار بمون نالب و جوع 
النواب الآن ٠٠١‏ بفسبة نالب واحد لكل ۲۳ الف سا كن تقر ي . 

ججاس الشيوخ ( السناتو ) : يتخب أعضاء هنا الجاس ( وعدم ٩١‏ ) بفسبة 
نين لكل ولاية من الولايات النحدة 
ية أم صغيرة أى بغض النظر عن النسبة المددية #سكان مخلاف ججاس النواب 
- وفائدة هذه المغايرة فى تكو بن الجلسين ظاهرة في أن الجلس الأعلى بهذه الطر بقة 
التى تجمله مثا #ولايات باتنساوى يكنه أن بلطف من استبداد الولايات ااسكبرى 
بالولايات الصغرى الناثىء م ن كثرة نواب لات وقلة واب هذه في الجاس الأ دفى 
( النواب ) . وأعضاء مجلس السناتو تخبون الآن بالاقتراع المام دة ست سنوات 
و يتجدد ثلث هذا الجلس كل سنتين . 

ومختلف النشريم فى الولايات التحدة عنه فى انجلترا من وجهة أن فى الولايات 
النحدة جب أن بقدم كل مشروع قانون لهجاس من أحد أعضاثه أو من أحد 
أعضاء بحاس السنانو اذا كان الاقتراح ممروضا على هذا الجاس لانه ليس للحكومة 
هناك حقى أقتراح الفوانين . وأما فى انجلترا فأغلب القوانين تحضر وتعرض من جائب 
المحكومة ء و يتشابه النشريع فى الولايات النحدة 
تشربع يتضمن تحمل الاهالی أى عب مالى بوب أن ينثا أولا فى مجلس النواب 
ولكن نجاس الشيوخ الأمريكى حق التمديل فيه أسوة بالفوائين الاخرى 7 . 

ويشترط فى عضو هذا الجا( الشيوخ ) أن بكون قد أقام بالولايات المتحدة 
قسع سنوات على الأأقل وأن يكون بالق من المسر ثلاثين سنة على الأقل . 

ولجلس السناتو فوقق ساطته النشر يمية التق فى التصديقق على الماهدات ولا 
ترفض مماهدة صدق علبها الرئيس إلا با اللاعضاء . ومذ الجاس التصديق 


ية والا ر بمين سواء أ كانت ولاية 


وينعقد هذا المجلس ببيئة عتكة علا قصل فى أحوال الب الةالظلى وغيرها 
)٩(‏ بسكي جلس اللوردات انى ققد سامل ف الساتل الال من سے 2044 
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الى تنسب لموظفين وارئيس الأأتحاد تفه ( رئيس الجبورية ) وللكن لا جوز ها 
أن تحكم إلا بالمزل من الوظيفة والمرمان من المقوق الوطنية .. 

وكل من المجلسين فصل فى ححة نيابة أعضائه ولا بلقى اتتخاب عضو إلا اذا 
أقر ذهك ثا الاعضاء على الأقل .. 

ومرتب كل عضو فى أى المجلسينييلغ ۷٠٠٠١‏ ريال فى السنة مع علاوة اضافية 
تنناسب مع بمد المسافة نظير مصار بف الاتقال . 

ولا يجوز لمضو أي المجلسين مدة نياته أن يتولى أية وظبفة مدنبة کا انه لا يجوز 
لاأی موظف ولو کان بين وظيفته وعضو ية أى المجاسين ولذلك قد 
يحدثأحيانا أن يكون الوز ير تاب مزب ليست 4الاغليةىالبرلان ولا أمبةلذاك إذ 
ان الوزراء لا بحضرون‌القوانین ولا یدافمون عنهاولایشترکون فی منافشات الجلسین. 


ريس اور ية ينتخب هو ووڪبله على درجتين ولدة أربم 
خلاطا غیر قابل للمزل إلا بطر یت الانہام البرلانی 1۸1۵4 
وذفك فی حا ارتکابہ جرية البانة المظىى أو الرشوة أو جرية هامة من هذا القبيل 
ويقوم بالاتباٍ فى هذه الأحوال بجلس اواب امام جس الشبوخ الى بنمتد ببيلة 

محكة يرأسما كير القضاة . و يشترط اقرار العزل أن يصدر بأغلية مكونة من ثائي 
الآراء . واتتخاب رئيس الجهور ية بحصل بالطربقة ال تية 

كل ولاية تختار عدداً من اندو بين يننخبون بحسب قانون الاتتخاب الحاص 
بالولاية وعدد هؤ لاء المندو بين يعادال جوع عدد النواب والشيوخ الذبن يثاون هذه 
الولاية فی الؤقر ‏ فیجتمع هؤلاء الندو ون فی عواصم ولایتہم لاتتخاب ارٹیس 
د آموانہم ونجیع امام المؤتر . ولک لا يكون هؤلاء امنتخبون تحت تأثير حزب 
مخصوص أو مدفوعين عامل المصلحة الخاصة اشترط أن لايكونوا من أعضاء مجلس 
الشيوخ ولا مجلس النواب ولا من موظفى الحكومة ء 

و یشترط فی الرثیس أن پکون مواط وسنه ٣١‏ سنة على الأّقل وان يكون قد 
آقام بالولايات التحدة ٠١‏ سنة على الأقل . وهو ليس بعضو فى آأى مجلس نابي بل 


ااب 


يكون هيئة مستقلة ينتخبها الشمب ليكون رقي على امصلحة المامة - لا مجوزه 
منح رتب أو مايالا - وله حت العفو وتخفيض القوبة إلا فى سالك 
“Impeachment” J|‏ „ 
والرئيس هو الةائد الأعلى لقوات البر ية والبحربة والميليشيا ( التطوعة ) . 
ووكيل الرئيس هو ريس مجاس الشيوخ بقوة القانون واذا استقال ائيس آوتونی 
يصبح وكبله ري دة الباقية من الاربم سنواتوفى هذه الال بتخب دة 
الباقية مجلس الشيوخ رأ 
وتدار شون المسكوبة بواسطة عشرة وزراء يكونون هيشة الوزارة بختارم 
الرئیس؛ ولابد نظر ا من تصدیی مجاس الشیوخ على تمیدنٰہم "وکل متهم دير شثون 
وزارته وهو خاضع اريس امو رة مباشرة و یی فی وظینته طالا هو متمتع برضاه 
اريس فالو ز راء تابون رئيس مباشرة وليسوا مسثولون أمام اليثة التشر بميةفلا 
جو ز البرلان اسقاط الو زارة كا أنه لا ع ز ارٹیی حل البرلان ولا تأجیل اناد 
اغا له حق‌الاعتراض النشر يم )٠٠٠(‏ فى ظرف عشرة أيام فاذ 
جديد على القانون بأغلبية ثلئى أعض اء كل من الجلسين نقذ القانون رغم معارضة 
اريس . وقد اتقد الاستاذ امان هذا النظام باعتبار ان ريس الجبورية يستطیع 
بهذا احق قبر القا نون لتعذر الوصول الى هذه 'لاغليبة ولكن أثبت الممل عكس ذلك. 
م آن الحسكومة المركزية ٥٠١٠٣١‏ تند ساطنها على مسال الضراثب المامة 
ا والملاقات الحارجية وال ميش والبحربة والى حد محدود على ايشيا 
كذلك تند سلطنما على التجارة سواء أكانت خارجية أم بين بمض الولايات 
و بعضها ومساثل البر يد والمملة والوازين وا سكابيل وتحقيق وعقاب ال جرم المضرة 
النحدة. 
ظة : رأينا أن دستو ر الولايات المتحدة بخول محا كما حى اهمال كل عمل 
أو فاون مالف لر ستو ر مہما کان مصدره وهذه ضماتةکیری للا فراد . 
(۹) لکن جری العرف من زمن طویل کا رآینا على ترك الرئیس حرآً فی آختیار 


وزراته . 
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ف‌اللوائح الداخلية* 


نظام الجالس النشر بمية لايد ملسن سير الأعمال بانجالس الشريمية من نظام 
اقشة القبوة فلا يتطوحون فى مبادين الج دل الذى 
لاطائل تحته ولا بتعجاون فی سن القوان: نستوفی حقها من البحث 
والقحيص . وقد علنا أن الجالس النشر بميةكبيرة المدد فاذا لم يو جد نظام يبن 
طرق الناقشة والمداولة واانصو يت سادت الفوضى بين الأعضاء وضاع الوقت على 
غير جدوى وطمذا اعتادت الجالس آن تضم لضا لوح داخلية تنضمن لظام 
الواجب انباعه . ومن أم قواعد النظام المخمارف بين ا مجالس : )١‏ أنبتلىكل فاون 
عدداً من ارات فى جلسات مختلفة فبثلى أو ل مرة اجالائم دد له جلسة مقبلة 
تدو ر المناقشة فبا مادة فادة ويمدل مايرى المجلس تمديله فيه وقد تحدد له جلسة 
اة لناقشته ووضمه فى القالب الهالى وفائدة تمدد القراءات نها كن المجالس من 
فحص القانون فحص اء فلا يصدرالقانون تحت تأثير المواملالوقنبة )۴١‏ أن تشكل 
لجان من بين أعضاء المجاس بختص كل منما بدرس جزء من المشروعات التىترفع الى 
امجلس ماين مالية و زراعية وصناعبة ومن عمومية ٠٠٠ا‏ والشالب أن يراعي فى 
تشكيل افلجان أن يكون بين أعضانا رجال من ذوى الخبرة الفنية بالاأمور الت 
تختص بدراسنهاوهذا الذظاممتبع فى الولايات التحدة وفرنساو بلجیکاومصر وغیره 
- وفاندته أنه يسمل نظر عدة مشروعات فى وقت واحد وبوفر على الجاس وققه 
يضمن حسن فحص القوانين . وآراء اجان غير لباية فللمجاس ت ديل مايرى 

(1) Voir. Moreau et Delpech, Réglements des assemblées législatives 

Eugène Pierre : Droit politique et parlementaire 

Eemein, Duguit, Hauriou : ( Droit Conatitutionne! ). 


(2) Voir : Joseph - Barthélemy : Essai sur le Travail parlementaire 
et le Systême des Commissions, Paris 1984. 
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تعديله مها إلا آنه لما تهسدل المشروعات تمديلا جوهر!) بعد خروجها من اقلجان . 
٣‏ ) أن يكون نمت طريقة لايقاف الناقشة عند حد مماوم والتبع فى ذهك أن ققح 
أحد أعضاء اغال باب الناقشة فاذا وافق رئيس ا مجلس على طرح هذا الاقتراح 
ية وجب ابقاف البحث ومن هتا اليل ايض أث يقرر الجللى من 

بادىء الأمر تحديد زمن الماقشة فى موضوع ممي نكا هو متبع فى انجلارا .. 

وقد منح الدستور الصرى بالادة ٠٠١‏ لكل مجلس حى وضع لاه الداخلبة 

وما تعرضت اتنظيمه هذه اللو اانفريق بين مشروعات الفوانين المقدمة من 
الحكومة والمشروعات القدمة من الأ عضاء على حو ما اوضحناء - ( مواد ۷۲ و ۷١‏ 
واب و ۷۵ و۷۸ شیوخ .٩()‏ 

وقد نفلمت هذه الواح أيضا توجيه الأ سا والاستجوابات وأخذ الكراء 
وكيفية الحافظة على النظام وتكوين مكتب ادارة كل مجاس مرن رئيس ووكلاء 
وسکرتیرین ومراقبین . 

الملافة بين المجاسين س نصت المادة ١ ٠1‏ من‌الدستور امصرىعلى أن کل مشروع 
اقترحه أحد الأ عضاء ورفضه البرلان لامجوز تقديه ثانبة فى دور الانمقاد نفسه. 

ونصت الادة ۳ ١(نواب)‏ و ۴۴٠(شيوخ)"‏ على انه اذا أدخل أحد المجلسين 
تمديلا فى مشروع قانون قرره ا مجلس الآ خر فليذا المجاس الآ خير أن يقر بناء على 
اقتراح أحد أعضاله اقداب للاجتاع مع ل جنة من ا مجلس الا خر للاتفاق 
على نصوص تقبابا الجنتان فاذ؛ انفقت اللجتتان على نص تماد المناقشة فى كل مجلس 
على النص الجديد . وفى حا عدم الاتقاق لا جوز اعادة النظر في الموضوع ق مضي 
شر علیالا قل من بوم اختلاف 1 أو تبليغ أحد الجلسين قرار الرفض للا خر. 

وقد يتبادر الى افذحن ان هناك تناقضا بين تلك المواد والمادة ٠١١‏ دستور الى 
تنص على أن كل «شروع قانون اقترحه أحد الا عضاء ورفضه البرلان لامجوز تقديه ” 
ثانية فى دور الانمقاد نفسه - على ان هذا الخلاف ظاهرى قط فان المادة ٠١١‏ 


ل(١)‏ مواد الواح الداخلية . (*) مواد اللرالح الداخلية. 


قانون 
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د ستور خاصة بمشروعات القوانين التى يقترحها أحد اللأعضاء تم يرفضها البرطان ( أى 
المجلسان ) فلا ممني لاعادة الناقشة فبا فى دور الانمقاد نفسه تقاد؟) من رفضها مرة 
آخری » أما اواد ۱۲۴ ( تواب ) و ۱۲۴ ( شيوخ ) فالما تةترض حا مشروع 
قانون سواء أكان مقدء) من الجكومة أم من أحد الأأعضاء فصدق عله احد الجلسين 
وادخل المجاس الاخر عليه تمدبلا فوجب اعادة الماقشة ولكن تفاد) ايا من 
ضباع القت تنص الواح على ان الناقشة تكون جمرفة نة من كل مجلس وفي ذلك 
تسيل كير لوصول الى اتفاق بين المجاسين بحيث لا جوز اعادة النظر فى الموضوع 
قبل مفى شهر فى على تاريخ عدم انقاق اجنين أو تبليغ احد المجاسين قرار 
الرفض للآخر. 

ويراعي بوجه عام ان الموائځ الداخلية مرنة بحيث يكن تغبيرها حب رغبة كل 


مجلس 7 بغير ضرورة الالتجاء الى سلطة اخرى وكان اقباس لتنا الداخلبة من 
الواح الاجنبية أسوة بالدستور. وفى البلاد النباية التديه كانجلترا #مادات والسوابق 


ان کبیر فی سییر أعال البرلان . 
انجلترا بوجد ما پسمونه ااراقب ( ۱۴ ) وهو عضو بختاره زعم ا مزب لکی 
برقب حضور أعضاء حزبه فى جميع الأ حوال الواجب حضورم فما ولابد أنبكون 
المراقب ءضوً بالبرلان . 

ووظيفة المراقب من الأمية يكن عظع لان مصير بعض القوانين الماة کا ان 
مصير الوزارة نفسمها قد يكون معت على تنيجة اخذ الأ صوات فاذا كانت الأ غلببةالقى 


التكررة 


سند البا المحكومة قلبلة فن امهم ان يكون دى الحكومة داة) عدد من الأأعضاء 
يلون رجحا ن كقتها ولا يكن الوصول الى هذه الثنيجة بغير مساعدة امراقبين 


ويتناول المراقب من حزب الحكومة مرت خلاف مراقبى احزاب المهارضة © 


)١(‏ لذلك ل نا اتوسع فالشرح اكتفابنموصالمواد وعا قلثاء ف موضعآخر. 
(۲) ولکن تقرر منذ شهر أبريل سنة مه٠‏ أن برصد فى الميذائية مرتب سنوى 
ارعيم المعارضة نفسه فى بجلس العموم وان يكون هذا المرتب الفى جنيه وقد علق اللسقر 
بلدوين رئيس الوزارة المريطانة حيتئذ على ذلك بقوله « أن زعي المعارضة لايستطيع 
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باخطار الاعضا ءكتابة عند وجود مناقشات هامة تستدعى وجودم 
وكذلك ك يقوم مراقبو الاحزاب النققةبتظم مسآ غياب الاعضاء فيجمل عدد 
المستطاع فی کل حزب کي لا يئر غبابہم على 
تبج لقاع 6 آم تقون ف نیم عل عد الآشخاس این دون ف 
موضوع مين وعلى طول خطابانهم وبخطر ون ريس المجاس باسماءالمكلفين با لخطابة 

ولا يشت رکور ف الماقشات ولكنهم يواظبون على حضو ر ال جاسات وعليبم أن 
پباغوا رؤساء الأ حزاب دايا با بر ونه عن حالة المجاس. 

واذا کان هناك اقتراح هام تارب عليه تاج حزيبة فان مراقب کل حزب بشترك 

فى ملاحظةطر يقةعد أصوات المزب ال خر وفى هذ ا لماه يسم ى الراقب خر ( مام 

واذا كانت الاوأح الماخلبة تنظم الناقشات الا ألما لا قشل كل شىء ولذاك 
تنشاً قواعد « لباقة #۹٠۲١‏ » وريا كان البرلان الاتكليزى 
کر الثيات النياية حافظة عليما فاذا أخل بها أحد الاعضاء يصبح ية الاعضاء 
قاثلين : النظام النظلام 1 

ومن تعن هذه القواعد عدم جواز ثد بالمجلس ‏ ومنما أن الاعضاء فى 
خطابانهم بشيرون الى غبرم من الاعضاء لا بأسائم وام باسم الداثرة الت ينو بون 
عنهاء وألا يذ كر اسم عضو الا مشفوع بكلة الحرم "اداه۲ ٠1٠٠٠٠‏ فاذا كان المضو 
مامي قيل عنه المضو الحترم المالم "۵٥۸۵ء1‏ 4ه 0#“ . ومن هذه القواعد 
أنه لاجو ز أن يبق عضوان وقوفا تخطبان المجا سكا آنه متى وقف ائيس 0كلام 
وجب على العضو الواقف أن بجلس فو راء 
هذا المرف على العضو الذى مجاس فى المقاعد الامامية ألا يتخطلى حداً 
ممیت حتی الا یقتر ب ٹیر من حل جاوس عض اء ازب العارض ( و بلاحظ آں 
مقاعد الاعضاء فى البرلان الانكليزى فى صفوف متقابكة) . 
آن بخصص شيا من وقنه للا“عمال الخارجية وهو ءمضطر لان يكون دانما فى الجلس وآن 
يتولى زعامة حزبه ويتشاور مع زعماء الجلس فلا يجوز أن تقام حواجز مالية فى طريق 
تولى المنصب ( منصب زعب المعارضة ) » . 
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أما فى الولايات المنحدة "“ فان الاحزاب هى الماقة القى تصل السلطة النشريمية 
واللطة التنفبذية ولذاك فان أعال المزب الما ك وسياسته هى عبارة عن حكومة 
فلية ترشد الحسكومة الشرعبة . 

وللا حزاب قى الولابات المتحدة ( واھہا وا کبرها واظپرھا کا نل حزبان 
الحزب الديوقراطى والمزب الجهورى ) اة ة أغراض تفق فى اثلاثة الأولى مع 
أحزاب البلاد الأخرى ولكنها تنفرد فى الغرضين الأخيرين : 

)١(‏ الأثير فى سياسة الحكومة 

(۲) تکوین الرأی المام 

(۳) النجاح فی الاتتخاب 

١ (‏ ) اختيار الموظفين لبمض الوظالف 

)١ (‏ مكافأة من خدمون المزب بوظاثف فذات مرقب 

وقد جرت الأحزاب فى الولايات التحدة على ترشيح الاعضاء للاتخاب 
ولكل حزب مرشحه ارثاسة الجهورية و يوجد فى كل داثرة اتتخاية نة ااحزب تنظمم 
لبة وتجم الأمرال ا اللازمة اصرف على الصا '. 
بن الجهة الأأخرى الى ان مركزبة قشرف علبها وتراقب أعاها ٠‏ 
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القسم الاول - النصوص 
)1( 


ام ملک رقم ٤۲‏ لس ۱۹۲۳ 


بوضع اطلام دستورى للروا الم ° 


نن ملاك مصر 
أننا مازلنا مذ تبوًٌأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أخفسنا أر بال مانة التى 
عمد اللہ تمالی ہہا الینا تتطلب الفیر دا لا متنا بکل ما فی وسعنا نتوین نسلكبما 
السبيل التي نعل آنه تفضى إلى سمادتها وارتفانها وقتما يا تقنمبه الأم الرة الشدينة 
0 ولا كان ذاك لا ّم على الوجه الصحيح إلا إذاكان ها ي دستور یکا حدث 

الاأنظة الدستور بة فى العام وأرقاها تميش فى ظله عبتا سميداً ر ضا وتكن به من 
السيرفى طريتى المياة المرة الطلقة ويكفل ها الاشتراك المملى فى ادارة شؤون 
البلاد والاشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها و بترك فى نفسمها شمور الراحة 
والطائينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والابق اء على صفانها 
وعیزانہا التی ہی ترانہا تار نی امظم > 

وبا أن تحقيق ذهك كان دا من أجل رغباتنا ومن أعظم ما نجه اليه عزامنا 
حرصا على النہوض بشبنا إلى النزاة الملا اتی یؤهله ها ذ کازه واستمداده وتتفق مع 
عظمته الناربخية القدية وتسم ح له بنبؤ المكان اللاثق به بين شموب الما التمدين وآمه 

آنا با هو آت : 

الوقائع اللصربة عدد ۲ لسلة ٠۹۲۴‏ 
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الباب الأول - الدولة المصر بة ونظام الک فیا 
مادة ١‏ - مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكا لا مجزأً ولا بزل عن 
شی* منه وحکومتها ملكية ورالية وشکلبا یا . 
الاب الثانى - فى حقوق المصربين وواجبانہم 
مادة ۲ - الجنسية المصربة محددها القانون . 
مادة ٣‏ - المصربون لدى القاتون سواء. وهم متساوون فى انع بالقوق المدبة 
ة وفا عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا ييز بيهم فى ذ 


ولا بولى الأ جانب هذه الوظاثف الا فى احوال اساتثناية ينما انون . 

مادة ۽ - المرية الشخصية مكفوة . 

مادة ٠‏ - لا جوز القبض على أى انسان ولا حبسه إلا وف أحكام القانون . 

مادة ٦‏ - لا جرية ولا عقو بة إلا بثاء على قانون . ولا عقاب إلا على الافعال 
اللاحقة لصدور القانون الذى ينص علا . 

مادة ۷ لا جوز ابعاد مصرى من الديار المصربة ء 

ولا جوز أن محظر على ءصرى الاقامة فى جبة ما ولا أن بارم الاقامة فى مكان 
ممين إلا فى الأ حوال اليينة ف 

مادة ۸ س المنازل حرمة . فلا جوز دخوطا إلا فى الأ حوال البينة فى الانون 
وبالكيفية النصوص عليما فيه . 

مادة ٩‏ - لملكية حرمة .فلا بازع عن أحدملكه إلابسبب النقمة العامة الأ حوال 
المببنة فى القانون و بالكفية المنصوص عليما قيه و بشرط تمو بضه عنه تمو بف عادلاء 

مادة ٠١‏ س الصادرة العامة للا موال حظورة . 

مادة ٠١‏ - لا جوز افثاء أسرار ا لخطابات والتلغرافات والمواصلات اللبفونية 
إلا فى الأحوال البينة فى الانون . 


ر WT‏ ڪ 

مادة ٠١‏ س حرية الاعتقاد مطلقة . 

مادة ٠۴‏ - تحى الدولة حربة القيام بشما الأ ديان والمقائد طب لمادات 
المرعية فى الديار المصرية على أن لا مغل ذهك بالنظام الما ولا ينافى الآآداب . 

مادة ٠١‏ - حربة الرأى مكفوة ٠‏ ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول 
أو الكتابة أو بالتصو ير أو بغير ذفك فى حدود القانون . 

مادة ٠١‏ - الصحاقة حرة فى حدود القانون . والرقابة على الصسحف محظورة . 
وانذار الصحف أو وتفه أو الغاؤها بالطر بق الادارى محظو ركذ لك إلا إذا كان ذهك 
ضرور) لوقابة النظام الاجتاعى . 

مادة ١١‏ - لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استماه أية لخة أراد فى المائلات 
الحاصة أو التجار ية أو فى الأ مور الدينبة أو فى الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو 
فى الاجتاعات العامة . 


مادة ٠۷‏ = التعلبم حر ما لإ جل بالنظام العام أو يناف الأأداب . 

مادة ۱۸ - تنظم آمور اتعلم امام یکون بالقانون . 

مادة ٠۹‏ = التعلبم الأأولى الزامي صر يين من بنين وبنات ۰ وهو بجانى فى 
المكاتب العامة . 

مادة ۲١‏ = للمصر بين حق الجاع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا ء 
وليس لاأحد مرن رجال البوليس أن بحضر اجتاعهم ولا حاجة بهم إلى اشعاره ‏ 
تكن هذا الك لا جرى على الاجتاعات المامةفأنما خاضمة لأ حكام القانون. أنه 
لايقيد أو ينع آى تدبير يتخذ اية النظام الاجنباعى . 

مادة ۲١‏ - المصريين حق تكوين الجميات . وكيفية استعال هذا الق 
ببینها القانون . 

مادة ۴۴ - لأفراد الصريين أن بخاطبوا السلطات العامة قيا يعرض م من 
الشؤون وذلك بكتابات موقع عليها بأجائيم . أما عخاطبة السلطات باس الجاميع فلا 
تكون إلا ئات النظاءية والأشخاص المعنوبة . 


Wt =‏ = 
الباب الثالت _ السلطات 


الفصل الأول - أحكام عامة 


مادة ٣٣‏ - جميع السلطات مصدرها الأمة واستما لا يكون على الوجه البين 
بهذا الدستور . 

مادة ٠٠‏ - السلطة النشريمية بتولاها االات بالأشثرالك مع مجلسى الشيوخ 
والنواب . 

مادة ٠١‏ - لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلان وصدق علبه املك . 

مادة ۲۹ - تكون القوانين ا جهيع القطر المصرى باصسدارها من جائب 
اللاك ويتفاد هذا اللأصدار من نشرها فى الجر بدة الوسمبة . 

وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت الم باصدارها . 

و بعتب اصدار تلك الفوانين علوم فى جيم القطر المصرى بمد نشرها بثلاثين 
و رال آرت شی س2 89 القوانین . 

مادة ۲۷ - لا تجرى أحكأم القوائين إلا على ما يقع من تار تاذها ولا 
بيترتب علبها أثر فما وقع قبله ما م نص على ذفك بنص خاص . 

مادة ۲۸ - للاك ونجلسى الشيوخ والتواب حت اقتراح القوانین عدا ما کان 
مها خاماً بانشاء الضراثب أو دا کرات انوت وق کا 

مادة ٠۹‏ - السلطة يتولاها الات فى حدود هذا الدستور . 

مادة ١‏ - السلطة القضائية تتولاها احا ك على اختلاف أتواعها ودرجانها . 

مادة ٣١‏ - تصدر أحكام الها ك الختلفة تنغ وفق القانون باس الك . 
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الفصل الثاني - الملك والوزراء 
افر ع انول = الك 


مادة ۴۴ - عرش المملكة المصرية ورانى فى أسرة محد على . 
وتكون وراثة المرش وفق النظام القرر بالأمر الكريم الصادر فى ٠١‏ شمبان 
سنة ۱۳۲۰ ( ٠۳‏ أبریل سنة ۱۹۴۴ ). 


مادة ۴۴۳ - اللات هو ريس الدولة الأ على وذاته مصونة لا تس . 


مادة ۴٠‏ - اللاك يصدق على القوانين و بصدرها . . 
مادة ۴١‏ - إذا م بر الك التصديق على مشرو ع قانون أقرّه البرلان رده اليه 
في مدى شر لأأعادة الذظر فيه . 


فأذا م برد القانون فى هذا الميماد عد ذهك تصديقا من اللاك عليه وصدر . 

مادة ۳١‏ - إذا رد مشروع القانون فى ايعاد التقدم وأ 
ثلفى الأ عضاء الذين تالف منم كل من انجادين صار 1 
كانت الأ غليبة أ 
فى دور انمقاد آخر إلى اقرار ذه المشروع بأغليية الا راء 
القانون وأصدر. 

مادة ۴۷ - اللاك بضع الواح اللازمة التنفيذ القوانين ءا ليس فيه تعديل أو 
تمطيل ها أو اعفاء من تنفيذها . 

مادة ۳۸ - لفلاك حق حل بحاس النواب . 

مادة ۴۹ للك تأجيل انمقاد البرلان . على آنه لا جوز أت يزيد التأجيل 
على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الانمقاد الواحد بدون مواققة الجلسين . 

مادة ۽ - للك عند الضرورة أن يدعو اليرلان الى اجتاعات غير عادية 
وهو يدعوه أبضا متى طلب ذاك بعر يضة ضيما الاغلية المطقة لأعضاء آى الجلسين . 
و يمان اللاك فض الاجتاع غير المادي . 


البرلان ثائية جواففة 


تون وأصدر . فأن 
. فأذا عاد البرلان 
المالقة ار له حكر 


-N- 


مادة ١ء‏ - إذا حدث فبا بين أدوار انمقاد البرلان ما يوجب الاسراع إلى 
اغا تدایر لا تعمل افآخیر فلك آن بصدر فی شآنپا مراسم تکون هما قوة القانون 
بشرط أن لا تكون مخالفة الدستور و جب دعوة البرلان إلى اجتاع غير عادى وعرض 
هذ راسم عليه فى أول اجتاع 4 فأذا م تمرض أو لإ يقرها أحد الجلسين زال 
ما کان هما من قوة القانون . 

مادة +> س الاك يفتتح دور الائمتاد المادى #برلان بخطبة العرش في 
الجادين بجتمعين يستعرض فبها أحوال البلاد . ويقدم كل من الجلسي ن كنأب يضمنه 
جوابه علا . 

هادة ٣‏ - الماك ينشىء ونح الرتب المدنية والمسكرية والنياشين وألقاب 
الشرف الأخرى . وله حق سك المملة تنفيذاً #قانون 5ا أ 4 حق العفو 


ونغفبض المقوبة . 
مادة ٠»‏ س اللات برقب المصالم العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه 
المبين بالقوائين . 


مادة ١‏ = الك بعلن الأحكام المرفية . وجب أن يمرض اعلان الأحكام 
المرفية فورً على البرلان لبقرر استمرارها أو الغا-ها . قأذا وقع ذلك الأعلان فى غير 
دور الانقاد وجبت دعوة البرلان للاجماع على وجه السرعة - 

مادة 414- اللات هو النائد الأعلى لقوات البرية والبحرية وهو الذى إولى 
ويعزل الضباط و يملن الحرب ويمقد الصلح و بيرم الماهدات ويبلنها البرلان مى 
سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة يا يناسب من اليان . 

على أن اعلان المرب المجومية لا جوز بدون مواظقة البرلان . ا أن معاهدات 
الصلح والنحالف والتجارة والملاحة وجيع الماهدات التى يترتب عليها تمديل فى 
أراضى الدوك أو تقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزاتنها شي من الفقات أو 
مساس محقوق المصر بين العامة أو الخاصة لا تكون ناففة إلا إذا وافق عليما البرلان. 

ولا جوز فى أى حال أن تكوت الشروط السرية فى مماهدة ما مناقضة 
الشروط الملية . 


“WY 

مادة ۷ء - لا يجوز للك أن يتولى مع ملك مصر أمور دول أخرى بغير رطاء 
البرلان . ولا تصح مداو أى الجلسين فى ذ9ت إلا محضور ثائى أعضائه على لاقل 
ولا يصح قراره إلا بأغليية ثاثى الأأعضاء الحاضرين . 

مادة ٠۸‏ - الماك يتولى سلطته بواسطة وزراله . 

١‏ - الماك بمين وزراءه و بقيلبم . و يمين الممثلين السياسيين و يقيلهم بناء على 
ما پعرضه عابه وزير الحارجية . 

مادة ١ه‏ - قبل أن اشر الماك ساملته الد ستور ية بحلاف اليين الي ة أا 
هيشة الجلسين جتممين E‏ 
المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه 

مادة ١ه‏ - لا بتولى أوصياء امرش علبم إا بعد أن يؤدوا لدى الجلسين 
جمتممين اين المنصوص عليما فى المادة السابقة مضاف) البها ؛ « وأن نكون مخلصين 
للك ». 


مادة ۲ه - 


ر وفاة الك بجتمع الجاسان حك القانون فى مدى عشرة أيام من 
تاريخ اعلان الوفاة. قاذ اكان بحاس النواب منحلا وكان اليماد المين فى أمر المحل 
للاجاع يتجاوز اليوم الماشر فان لن القدم يعود العمل حتى مجتمم الجاس الذى 


مادة ۴ه = اذا م يكن من بخاف الماك على المرش فلللك أن يمين خلت له مم 
موااقة البرلان متمم فى هيثة موقر . و يشةرط لصحة قراره فى ذلك حضور ثلالة 
أربا ع كل من الجلسين وأغليية ثائى الاعضاء الماضرين . 


مادة ٤ه‏ - فى حالة خاو المرش اعدم وجود من بخاف اللاك أو لدم تيون 
خلف ل وتا لأ حكام الادة المابقة بجتمع الجلسان يمك القائون فور فى هبثة موقر 


- WA - 

فاذا م يسن الاختيار فى اليماد المقدم قفي البوم التاسع يشرعالجلسان ججتممين 
فى الاختيار أ كان عدد الاعضاء الحاضربن . وفى هذه الا يكون الاختبار حي 
بالأأغليبة النسبية . واذا كان مجلس النواب منحلا وقت خاو المرش فانه يمود ممل 
حتى بجتمع الجلس الذى بخلنه . 

مادة ٠١‏ - من وقت وفاة اللاك الى أن يؤدى خافه أو أوصياء المرش البين 
تكون ساطات الك الد تورية مجلس الوزراء يتولاها باسم الأأمة الصرية وتحت 
مسۇولبتە . 

مادة ٦ه‏ - عند ولية الللك تمين مخصصاته وعخصصات البيت الاك بقانون 
وذئ لمدة حكه . ويمين القانون مرتبات أوصياء المرش على أن تؤخذ من 
مخصصات اللاك . 


انر ع اانی = لوزرا 

مادة ۷ه - مجلس الوزراء هو الهيمن على مصال الدوة . 

مادة ۸ه - لا بلى الوزارة إلا مصرى ٠‏ 

مادة ۹ه - لا بلى الوزارة أحد من اللأسرة المالكة . 

مادة ٦١‏ - توقيمات الك فى شؤون افدولة جب انفاذها أن بوقع عليها رئيس 
لس الوزراء والوزراء الختصون . 

مادة ٩١‏ - الوزراء مسؤولون متضامتين دى بجحلس الثواب عن السياسة المامة 
للدولة وکل مہم مسؤول عن أعال وزارته . 

مادة ٠۲‏ - أوامر الك شفهبة أو كتايية لا تخلى الوزراء من المسؤولية حال . 

مادة ٠۳‏ - فوزراء أن محضروا آى الجلسين وجب أن يسمعوا ا طلبوا 
الکلام .ولا يكون لمم رآی ممدود فى الداولات إلا إذا كوا أعضاء . ولم أن 

نعینوا ین یرون من کار موظنی دواو ينهم أو أن يسننيبوم عنهم » ولکل مجلس 

أن بحم على الوزراء حضور جاساته - 


-0۹- 


مادة ٤‏ - لا جوز وزير أن يشترى أو يستأجر شب من أملاك الحكومة 
ولو كان ذلك بامزاد العام 6 لا جوز له أ أثناء وزارته المضو ية بمجاس ادارة 
أبة شركة ولا أن يشترك اشترا کا فمل فى عل تجارى أو مالى . 

مادة ٠١‏ - إذا قرر مجاس النواب عدم الكقة بالوزارة وجب عليها أن 
تستقيل . فأذاً كان القرار خام بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة . 

مادة ٠١‏ = اجس النواب وحده حق اهام الوزراء قبا بقع منم من الجرام 
فى تأدية وظالفبم ولا يصدر قرار الانبام إلا بأغلية ثلئى الآراء . 

ولجاس الاحكام الخصوص وحده حق محاكة الوزراء عا يقع مهم من تلاك 
ال جرام. و بين مجلس النواب من أعضاثه من يتولى تأبيد الانمام أمام ذاك الجاس . 

مادة ٩۷‏ - يؤلف المجاس الخصوص من رئيس احكة الأهلية المليا ري 
ومن ستة ءشر عضواً ثائية منهم من أعضاء بحلس الشيوخ يمينون بالقرعة ومانية من 
قضاة تلاك الحسكة المصربين بترتيب الأ قدمية . وعند الضرورة يكل المدد من 
رؤساء احا ج التى تليها ثم من قضانما بترتيب الأأقدمية كذاك . 

مادة ۸ - يطبق مجلس الأأحكام اص وص قانون المقوبات ى الجرام 
المنصوص عليما فيه ٠‏ وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى م بتناو شا 
قانون العقو بات . 

مادة 1۹ - تصدر الأأحكام بالمقوبة من مجاس الأ حكام الخصوص بأغليية 
اثنی عشر صوتا . 

مادة ۷۰ - الى حین ص دور قانون خاص ينظم »جلس اللأحكام الخصوص 
بنفسه طريقة السير فى محا كة الوزراء . 

مادة ۷١‏ - الوزير الذى يتهمه مجلس الثوابيوقف عن الممل الى أن بقفى 
مجاس الأ حكام الخصوص فى أمره . ولا ينع استمفازه من اقامة الاعوى عليه أو 
الاستمرار قى عاكته . 

مادة ۷۴ - لا جوز العفو عن الوزير الحكوم عليه من مجاسالاحكام الخصوص 
إلا جواقة مجلس التواب . 
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الفصل الثالك - البر لان 
مادة ۷۳ - رتكوآن البرلان من مجادين : مجلس الشيوخ ومجلس الثواب . 


الفرع اول - يملس التبرغ 

مادة ۷4 - يلف مجلس الشيوخ من عدد من الأأعضاء يمين اللك خسييم 
و يتخب اثلاثة الأ خماس الباقون بالاقتراع الما على مقتضى أحكام قانون الاتتخاب. 

مادة ۷0 -كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهالبها مائة ومانين الف أو أ كثر 
تنتخب عضواً ع نكل مالة ومانين الف أ وكسر من هذا المد لا بقل عن تسمين 
2 . وكل مديرية أو حافظة لا باغ عدد أهالي ا ماثة ومانين الف ولكن لا بقل 
عن تسمين الف تنتخب عضواً . وكل محافظة قل عدد ییامن تسین لتا 
تننخب عضواً ما م بلحقها قانون الاتنخاب بحا 

مادة ۷١‏ - تمتبر داثرة اتتخابية كل مديرية أو حافظة ها حى اتنخاب عضو 
بجاس الشيوخ وكذ#ك كل قسم من مديرية أو محافظلة له حق اتتخاب عضو بهذا 
اجس . 

دد الدواثر الاتذا بقدر الأ مكان مساواة الدوائر فة 
ارت راتات اق شا مق اعاب کا می ستو ییلی قشیع + 
أنه يجوز أن يمتير القانون عواصم المدير يات الى لا يبلغ عدد أهاليما مائة وثانين الف 
ولكن لا يقل عن تسمين الف دائرة اتنخابية مستةلة . وقى هذه المالة تعتير جمات 
امديرية الأأخرى كأنها مديرية مستقلة فيا يتماتى بتحديد عدد الأعضاء التى ها حى 
انتخابهم وبتحديد الدواثر الاتنخاية . 

مادة ۷۷ - بشترط فى عضو مجاس الشيوخ زيادة على الشروط القررة فى 
قانون الأ خاب أن يكون بالق من السن آربعين سنة على الأقل بحساب التقو يم 
اليلادى . 


ف 


مادة ۷۸ - يشترط فى عضو مجلس الشيوخ متتخ) أو مميت أٺ يكون من 
احدى الطبقات الآنية : 

( أولا ) الوزراء ء المثلين السياسيين ‏ رؤساء مجلس النواب ؛ وكلاءالوزارات٠‏ 
رؤساء ومستشارى محكة الاستثناف أو أية حكة أخرى من درجنها أو أعلى منهاء 
النواب الممومبين » تقباء الحامين » موظنى المحكومة من درجة مدير عام فصاعدا ‏ 
سواء فى ذلك المالبون والسابقون . 

( ثانا ) كار الملماء والرؤساء الروحبين » كار الضباط التفاعدين من رتبة لوا 
فصاعدا » النواب الذين قضو مدتين في النبابة ٠‏ اللاك الذين بؤدون ضرية لا تقل 
عن ماثة وسين جنها مصر با فى العام » من لا يقل دخاهم السنوى عن آاف وخسمالة 
بالأعال الملية أو التجارية أو الصناعية أو باأبن المرة . وذلك 
كله مع صر اعاة عدم الع بين الوظالف التى نص الد ثور أو قانون الاتتخاب على 
عدم جواز المج بها . 

وتحدد الضريبة والدخل السنوى فبا بختص ديرية أسوان بقانون الالتخاب . 


مادة ۷۹ - ءمدة المضوية في مجاس الشيوخ عشر سين ء 

و بتجدد اختبار نصف الشبوخ المعينين ونصف المننخبين كل نخس سنوات ٠‏ ومن 
اهت مدته من الأعضاء جوز اعادة اتتخابه أو تميينه . 

مادة ۸٠‏ - رئيس مجلس الشيوخ بميشه الاك وينتخب الجاس وكبلين . 
و بکون تميین الرئيس والوكيلين لمدة سنتين ‏ ووز اعادة اتخابهم . 

مادة ۸۱ - اذا حل مجاس النواب توقف جاسات مجاس الشبوخ . 


الفرع الشانى - مجلس النواب 


مادة ۸۲ - يؤلف مجاس النواب من أعضاء متتخبين بالاقتراع العام على 
مقتفی أحکام قانون الاتخاب . 


ا 


مادة ۳ كل مدير ية أو عحافظة يبلغ عدد أهالبها ستين ألفا فا كثر تنتخب 
ثيا واحدا لكل ستين ألفا أ وكسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاين ألفا . وكل 
مديرية أو محافظة الا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تتتخب 
نابا . وكل عحافظة لا باغ عدد أهالبہا ثلاثین ألفا ,یون لما نالب ما م يلحقها قانون 
الانتخاب بحافظة أخرى أوجديرية . 

مادة ۸4 - تمتبر دائرة اتتخابية كل مدير ية أو حافظة ها حت اتنخاب اثب. 
وكذا ككل قسم من مديرية أو حافظة له هذا المح . 

وتحدد الدوائر الانتخايية بقانون يكفل ةدر الامكان مساواة الدوائر فى المدير بات 
والحافظات التى ها حى اتتخاب أ كثر من نالب ٠‏ وققانون مع ذلك آث بمتبر 
عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهالبها ستين ألنا ولا بقل عن ثلائين ألنا دازة 
اتنخابية مستقلة . 

وني هذه اللا0ة تمتير جات المدير ية اللأخرى كأنها مدير ية مستةلة فها مختص 
بتحديد عدد الأأعضاء ال إانز اتتخابهم وتحديد الدوائر الاتتخايية . 

مادة ۸٠‏ - يشترط فى النائب زيادة على الشروط القررة فى قانون الائتخاب 
أن يكون بالغا من الدن ثلائين سنة على الأ قل بحساب التقوبم اليلادى ء 

مادة ۸١‏ س مدة عضوية النائب مس سنوات . 
تخب مجاس النسواب ریسا ووکیلین سنو با فی ول کل دور 
انمقاد عادى . وريس الجاس ووكيلاء جوز اعادة اتتخابهم . 

مادة ۸۸ = اذا حل مجلس النواب في أمر فلا جوز حل الجلس ال جديد من 
أجل ذفك الأر. 

مادة ۸٩‏ - الأ مر الصادر حل مجلس النواب جب أن بشتل على دعوة 
المندو بين لاجراء اتخابات جديدة فی میماد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميماد 
لاجتاع الجاس ال جديد فى المشرة الأأيام اثالية انام الاتخاب . 


ماد ۷ = 


ا ا 


الفرع الثالك - أحكام عامة للمجلسين 

مادة ٩٠‏ - مركز البرلان مدينة القاهرة . على أنه جوز عند الضرورة جمل 
ع ںکزه فى جهة أخرى بقانون . واجتاعه فى غير المكان المعين له غير مشروع و باطل 
حك الفانون . 

مادة ٩١‏ - عضو البرلان ينوب عن الأمة كابا ولا جوز اناخبيه ولا #سلطة 
التی تعینه توكيله بأمر على سبيل الالزام - 

مادة ۴ - لا يجوز المع بين عضو ية مجاس الشيوخ ومجاس النواب . وفيا 
عدا ذلك بحدد قانون الاتتخاب أحوال عدم الج الأخرى . 

مادة ٩۴‏ - يجوز تمبين أمراء الأسرة المالكة ونبلاثما أعضاء مجلس الشبوخ 
ولا جوز انتخابيم بأحد المجلين . 

مادة ٩4‏ = قبل أن يتولى أعضاء #جاسى الشيوخ والنواب علهم يقسمون 
أن بكونوا مخلصين وطن والماك مطيمين الدستور ولقوانين البلاد وآن يؤدوا 
عاطم بال والصدق . 

وتكون تأدية البين فى كل مجلس عل بقاعة جلسانه . 

مادة ۹= يحص كل مجلس بالفصل فى صحة نبابة أعضانه . ولا تعتبر النيابة 
باط الا بقرار يصدر بأغلية ثلئي الاأصوات . 


ويجوز أن يمهد القانون بهذا الاختصاص الى ساطة أخرى . 


مادة ٩‏ س يدعو اللك البرلان سنو ) الى عقد جاساته العادية قبل بوم 
الست الثالث من شهر نوضبر . فاذا لم يدع الى ذلك مجتمع بمح القانون فى اليوم 
ال ذكور» 

ويدوم دور اناده المادى مدة ستة شهور على الأقل . ويملن اللاك 
فض انقاده . 


د 


مادة ٩۷‏ أدوار الاتمقاد واحدة لمجلسين قاذا اجتيع أحدها أو كلاها 
فی غیر الزمن القانونی فالاجتاع غبر شرعی والقرارات التی تصدر فيه باطلة کم 
القانون . 

E E E‏ بهيثة سر ية بناه 
على طلب البكوبة أو عشرة من الأعضاء .ثم بقرر ما اذا كانت المناقشة فى اللوضوع 
امطروح أمامه تجرى فى جلسة علنبة آم لا . 

مادة ٩4‏ - لا جوز لأى المجاسين أن بقرر قرارا إلا اذا حضر ال جلسة أغليية 
أعضاه. 

مادة ٠٠١‏ - فى غير الأ حوال الشثرط فيا أغلبية خاصة تصدر القرارات 
بالاأغليية المطلقة وعند تساوى الآراء يكوت الأ مر اذى حصات المدارلة بشأن 
مرفوضا. 

مادة ٠١١‏ - تمطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطر يقة القيام والجاوس . 

وآما فیا مختص بالقوانين عوما وبالاقاراع فی مجلں اواب على مسألة اللقة 
فان لارا ١ء‏ تعطى داغا بالمناداة عل الأعضاء بأالپم و بصوت عال .و حى 
و بطلبوا من مجلس الراب أ جيل الناقشة لد م ف الاقتراع 
على عدم الق ۰ 

مادة ٠١۴‏ - كل مشروع قانون بب قبل الماقشة فيه أن بحال الى احدى 
مجان المجاس لفحصه وتقدم تقر بر عنه . 

مادة ٠١۴‏ = كل مشروع قانون بقترحه عضو واحد أو أ كثر يجب إحالنه 
الى لإنة لفحصه وابداء الرأى فى جواز نظر الجلى فيه . فاذا رأى المجاس نظره 
اتبع فيه کک المادة الاقةء 

مادة ٠٠١‏ لا يجوز لآى المجاسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى 
فيه مادة مادة . والمجاسين حق الت ديل والتجزثة فى المواد وفيا برض من 
التمديلات . 


Vo - 


مادة ٠٠١‏ - كل مشروع قاتون بقرره أحد امجلين يبمث به رثيسه إلى رئيس 
امجلس الآخر . 

مادة ٠١١‏ - كل مشروع قانون اقترحه أحد الاعضاء ورفضه البرلان لا جوز 
تقديه ثانبة فى دور الانمقاد نفسه . 

مادة ٠١۷‏ - لكل عضو من أعضاء البرلان أن بوجه إلى الوزراء أسثلة أو 
استجوابات وذهك على الوجه اذى ببين باللاة الداحلية لكل مجلس ولا تجرى 
المنافشة فى استجواب الا بمد ثانبة أيام على الأقل من بوم تقديه وذلاك فى غير حالةة 


الاستمجال وموافقة الوزير ٠‏ 
مادة ٠١۸‏ - لكل مجلس حق اجراء التحقبق ليستنير فى مسائل ممينة داخلة 
فی حدود اختصاصه . 


مادة ٠١۹‏ - لا جوز ءؤاخذة أعضاء البرلان يا يبدون من الأفكار والآراء 


فى انجلسين ٠‏ 

مادة ٠١١‏ - لا جوز أثناء دور الانقاد ااذ اجراءات جائية جو أى عضو من 
أعضاء البرلان ولا القبض علبه إلا بأدن الجلس التايم هو له . وذلك فبا عدا حال 
تلبس بال جابة . : 

مادة ١١١‏ - لاينح أعضاء البرلان رت ولا ناشين أثاء مدة عضويتهم ٠‏ 
وبستثنى من ذلك الأأعضاء الذين بتةلرون مناصب حكومية الا تننافى مم عضو ية 
البرلان كا قستثنى الرتب والنباشين المسكرية . 

مادة ٠١١‏ - لا جوز فصل أحد من عضو بة البرلاث إلا بقرار صادر هن 
امجلس اتابع هوله . ويشترط بى غير أحوال عدم الج وأحوال السقوط البينة بهذا 
الدستور وبقانون الاتنخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الاأعضاء الذين آلف 
نهم الجلس . 

مادة ٠١۴‏ إذا خلا عل أحد أعضاء البرلان بالوفاة أو الاستقالة أو غير 
ذاك من الأسباب بتار بدله بطريق العيين أو الاتنخاب على حب الأحوال 


NES 


وذلت في مدى شهرين من بوم اشعار البرلان الحكومة يخاو الل ولا دوم نبابة 
المضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلف . 

مادة ٠١١‏ - تجرى الاتخابات العامة لتجديد مجاس النواب فى خلال الستين 
بوا الاه للاتهاء مدة نياته وفى حال عدم امكان اجراء الاتنخابات فى الميمادالمذكور 
ة الجاس القدبم تتد إلى حين الاتتخابات الم ذكوره . 

مادة ٠٠١‏ - جب تجديد نصف مجاس الشيوخ سواء أكان التجديد بطر يق 
الاتتخاب أو بطر يق اليين فى خلال الستين بوم السابقة على تاريخ اهاه مدة نيابة 
الأأعضاء الفين اهت مدنهم ‏ فان م يتبسر النجديد فى اليماد المذكور امتدت نبابة 
الأعضاء ادن اننهت مدتمم إلى حين اننخاب أو تميين الأعضاء الجدد . 

مادة ٠١١‏ - لا يسوغ لأحد عخاطبة البرلان بشخصه . ولكل مجلس أن 
يحيل إلى الوزراء ما يقدم اليه من المراثض وعلهم أن بقدموا الإيضاحات الماصة 
ا تتضمنه تلك المرال ض_ كلا طلب اجس ذلك البهم . 

مادة ٠١۷‏ كل مجاس له وحده الحافظة على النظام فى داخله وبقوم بها الريس. 

ولا جوز للأبة قوة مسلحة الدخول فى الجلس ولا الاستقرار على مقر بة منأبوابه 
إلا بطاب ريه . 

مادة ۱۱۸ س يتناول كل عضو من أعضاء البرلان مكافأة سنو ية تحدد بقاتون 

مادة ٠١١‏ س يضم كل مجلس لانحته الماخلية ميت فيها طريقة السيرفى 
تأدية أعاله. 


فان مدة 


افرع الرابع = ملام غاص بانعقاد البرطاده بره مور 

مأدة ٠۲١‏ - فيا عدا الأأحوال التى مجتمع قيا الجلسان حك القائون فانهيا 
مجتممان بهيئة مؤتر بناء على دعوة الك . 

مادة ٠۴١‏ كلا اجتيم امجلسان بهيثة مر تكون الرياسة اريس مجلس 
الشيوخ . 


ت 
مادة ٠۳۴‏ - لا تمد قرارات المؤقر محيحة إلا إذا توفرت الأ غلبي ة المطلقة 
من أعضاء كلمن الجلسين اللذين بتأاف منهما امؤقر . و براعي اأؤعر فى الاقتراع على 
هذه الفرارات أحكام الادتين الالة وال ولى بعد الالة .. 
مادة ٠۲۳‏ - اجناع الجلدين بهيثة مقر فى خلال آدوار انمقاد املف 
اامادية أو غير المادية لا حول دون اسشرار كل مرن المجاسين فى تأدية وظائقه 
الدستورية ٠‏ 


الفصك الرابع - السلطة الفضائية 

مادة ٠۲١‏ - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضانهم لغير القانون ولبس 
الأب سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا . 

مادة ٠۳۵١‏ - ترتیب جات القضاء وتحدید اختصاصها یكون انون . 

مادة ٠۳١‏ - تمبين القضاة يكون بالكيفية والشروط ااتى بقررها القانون . 

مادة ۱۴۷ - عدم جواز عزل القضا اوقم ت 

مادة ٠۲۸‏ = يكون تميين رجال البابة الممومية فى اما ج وعزطم وققا للشروط 
التى يقررها القانون . 

مادة ٠۲۹‏ س جلسات الحم علنية إلا إذا أمت الكة مجمابا سرية مراعاة 
النظام العام أو المحافظة على الداب . 


حدوده وکیفینه بالقاآون . 


مادة ٠۳۰‏ س کل متهم بجناية جب أن يكون له من يدافع عنه . 
مادة ٠۴١‏ = يوضع انون خاص شامل لترتيب الحا المسكرية و يان 
اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن بتولون القضاء فيا . 


= 


القطل اسن 
مجالس المدير يات والجالس البلربة 

مادة ٠۴١١‏ - تمتبرا مدير بات والمدن والقرى فبا بختص بباشرة حقوقما أشخام 
معنو ية وفقا #فانون المام بالشروط التى بقررها القاتون .. 

وتثلها مجالس المدير بات والجالس البلرية الختلفة . 

و يمين القانون حدود اختصاصما. 

مادة ٠۴۴‏ - تر تيب مجالس الدير 
واختصاصانبا وعلاقنها بجبات الحكومة 
المبادىء الابة : 

(أولا) اختيار أعضاء هذ المجالس بطر يق الاتخاب الا فى المالات الاسشابة 
التی يبح فما القانو ن تميين بض أعضاء غير متتخين . 

(ثان) اختصاص هذه المجالس بكل ماهم أهل الديرية أو اللدينة أو الهة 
وهذا مع عدم الاخلال با جب من اعتاد أعالا فى الاحوال المبينة فى القوانين وعلى 
الوجه امقر بها 

(۵)) نشر «یزانانہا وحسابانہا . 

(راب) علنية الجلسات فى الحدود امغر رة بالقانون . 

(خامسًا) تداخل السلطة اشر بمية أو ال تاو ز هذه ااجالس حدود 
اختصاصها أو اضرار ها بالصلحة العامة و إيطال ميقع من ذلك . 

اللاب الرابع ف المالية 

مادة ٠۴١‏ - لاجوز انشاء ضريبة ولا تعدياها أو الفاؤها الا بقانون . ولا 
يجوز تكايف الأهالى بتأدية شىء من الأءوال أو الرسوم الا فى حدود القاتون . 

مادة ٠۴١‏ - لا جوز اعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأ حوال المبية فى 
القاتون. 


بات وامجااس البلدبة على اختلاف أنواعما 
القوانین . و براعی فی هذه القوانین 


in 


مادة ٠۳١‏ - لا جوز تقرير مماش على خزانة الححكومة أو تعويض أو اعالة 
أو مكافأة الافى حدود القانون . 


مادة ۱۴۷ - 


زعقد قرض عومی ولا تېد قد 
من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة الا جوافقة البرلان . 

وکل النزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثر وة الطييعية فى الاد أو 
مصلحة من مصالم ا جور العامة وكل احتكار لامجو ز منحهالا بقائون والىزمن مدود. 

يشترط اعټاد البرلان مقد فى انشاء أو إبطال الخطو ط الحديديةوالطرق المامة 
والترع والمصارف وساثر أعال الرى التى هم أ كثر من مديرية . وكدلك فى كل 
تصرف مجانى فى أملاك الدولة . 

مادة ٠۳۸‏ - اليزانية الشاملة لابرادات الدولة ومصروفالما جب تقديما الى 
البرلان قبل ابتداء السنة الالية شلاثة شهو ر علي الأ قل لفحصمها واعتادهاء والسنة 
الالبة بمينها القائون . ٠‏ 

وتقر الميزانبة باج ب . 


اب عليه نفا سبال 


تقر برها فی مجاس النواب ولا 

٠١‏ - لا جوز فض دو رانقاد البرلان قبل الفراغ س تفرير اليزائية. 
مادة ٠١١‏ - اعتادات اليزانية الخصصة لسداد أقساط الدين المموى لا جوز 
تعدیاها ا بعس تمهدات مصرفق هذا الشأن . وكذفك الال فى كل مصروف وارد 
زا لتمہد دولی . 


۶ ۲ - اذالم يصدر القانون 


زانبة قبل اتداء السنة المالية يعسال 
باليزانبة القدية حتى بصدر القانو ن باليزانية ا جد 
وح ذه اذا آقر المجاسان بعض أبواب 


مادة ۱٤۴‏ - کل »صر وف غير وارد ب أو زائد على التقدبرات الواردة 
بها جب أن بأذن به البرلان ء وجب استثذان هذهك كلا أر يدنل مباغ من باب الى 
آنر من أبواب الميزاية . 

مادة ٠١١‏ - المساب الحاعى للادارة الالية عن العام امنقضى بقدم الى البرلان 
فی مبدا کل دور انمقاد عادی لطلب اعټاده . 


0 - 

مادة ٠٠١‏ - ميزانية اير ادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذهك حسايما 
التامى السنوى محرى عليمما الأحكام التقدمة الخاصة ييزانية المحكومة وحسابها 
الحامي . 

اللاب الخامس القوة المسلحة 

مادة ٠١١‏ - قوات الجيش تفرر انون . 

مادة ١٤۷‏ - ببين القاتون طربقة التجنيد 
وما عليهم من الواجبات . 
القانون نظام هيثات اابوليس وما ها من الاختصاصات . 

الباب السادس _۔أحکكام عامة 

مادة ۱١١‏ - الاسلام دين الدولة وا فبا اإرسمية . 

مادة ٠١١‏ _ مدينة القاهرة قاعدة المبلكة المصرية . 

مادة ١ه‏ تسام اللاجثين السياسبين محظور وهذا مع عدم الاخلال 
بالاتفاقات الدولية التى يقصد با الحافظة على النظام الاجاعى . 

مادة ٠١١‏ - العفو الشامل لا يكون إلا بقانون . 

مادة ٠١۴١‏ - ينظم القانون الطريقة التى يباشر بها ااك ساطته طبة) للمبادىء 
المقررة بهذا الد ستور فما بختص بالماهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدبنيون و بالا وقاف 
التى تديرها وزارة الأ اف وعلى العموم بالسائل الحاصة بالأديان المسموح بها فى 
البسلاد . واذا ل توضم أحكام تشريمية تستمر مباشرة هذه السلطة طبة للقواعد 
والعادات العمول بها الآآن . 

تبقي الحقوق القى بباشرها اللات بثفسه بصقته رئيس الأسرة الالكة کا قررها 
القانون رة ٠١‏ لسنة ٠۹۲۴‏ الحاص بوضع نظام الأسرة الالكة . 1 

مادة ٠١١‏ - لا ل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للرول الأ جنبية ولا 
کن أن س ما يكون للاًجانب من المقوق فى مصر قتضى القوانين والماهدات 
الدولية والمادات المرعية . 


الجبش وما لرجاله من الحقوق 


مادة ۱4۸ 


واه 


۱ - لا جوز لأية حال تمطيل حك من أحكام هذا الدستور إلا أن 
فى زمن المرب أو أثناء قيام الأ حكام العرقية وعلى الوجه المبين 


وعلی ی حال لا جوز تمطیل انعقاد البرلان متی توفرت فى انمقاده الشر وط 
اللقررة بهذا ا#ستور. 

مادة ٠١١‏ - لاك ولكل من الجلسين اقتراح تقيح هذا اففستور بتعدبل 
أ ذف ع ز۴ من أحكامه أو اضافة أحكام أخرى ومع ذ0ت فأن 
الا حکام اا پک م النبانى البرالانى و بنظام وراثة المرش وبادىء 
الحرية والمساواة يكنلها هذا الدستور لا يكن اقاراح تقبحا . 

مادة ۷ا أجل تقح الدستور بصد ركل من المجاسين بالا غلبية المطقة 
لاأعضاله جیما قراراً بضرو رته و بتحدید موضوعه . 

فأذا صدق الماك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتاتق مع الملك قرارما 
بشأن المسائل التى هى محل انتقيح . ولا تصح الناقشة ف ىكل من المجاسين إلا إذا 
حضر ثلا أعضاثه و بشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغليبة ثلث الآراء . 

مادة ٠١۸‏ س لا جوز احداث أى تنقيح فى الدستور خاص قوق مسند 
الللكية مدة قيام وصاية الموش 

مادة ٠٠١‏ - تجرى أحكام هذا الدستور على الممالسكة المصر ية بدون أن بل 
ذلك مطلقا با لصر من الحقوق فى السودان . 

الباب السابع - احکام ختامية واحكام وقتية 

مادة ٠١١‏ - يمين اللقب الفى يكون للك مصر بعد أن يقرر المشدوبون 
المفوضو الیک انہانی السودان ‏ 

مادة ٠١١‏ - عخصصات جلا المهك ال مالي () هى ٠١ ٠‏ ر١١٠‏ جنيه مصرى 


)١( (0‏ القصردق اص هو التقور ‏ قرا الأول وسا هند ااا نوق 
الأول » المرش أصبحت مخصصات جلالنه ‏ اء على تنازله = ٠١١٠٠١‏ جنيه 
مصرى »کا اقصت أبضا خصصات البيت الاك . 


- VeY - 

وعخصصات البیت الاقف ھی ۱۳ ٥ر١١۱‏ جنبهامصر وتبق کا هى لمدة حكه وتجوز 
زبادة هذه الخصصات بقرار من البرلان . 

مادة ۱۹۲ - يكون تعيين من بخرج من أعضاء مجاس الشيوخ فى نهابة ا جس 
السنوات الأولى بطر يت القرعة ومدة تبابة هؤلاء الشيوخ والنواب التتخبين الأولى 
تنتھی فی ۴١‏ کو بر سنة ۱۹۲۸ . 

ماد 1۳ - بعمل بهذا الهستور من تاربخ انعقاد البرلان . 

مادة ٠١١‏ - تنبع فى ادارة اشؤون الدولة وف النشر يع الاص بها من تار 
نشر هذا الدستور الى حين انعقاد البرلان القواعد والاجراءات المتبمة الآن . و. 
ك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأ حكام لمبادىء الا ساسبة المقررة بهذا 


الدستور. 

مادة ٠١١‏ - تعرض على البرلان عند انمقاده ميزال 
المالية ولا يسرى القانون الذى بصدر ييزانية السئة المذكورة إلا عن المدة الباقية 
من م ج2 

أما الاب الختامى للادارة المالية عن سنة ۱۹۲۴ = ٠۹۴۲۳‏ فيعثي ر كانه 
مصدق عليه من البرلان بالا التى صدق عليه بها مجاس الوزراء . 

مادة ۱۹١‏ - اذا استحكي الحلاف بين المجاسين على تقرير باب من أيواب 
الميزائبة حل بقرار يصدر من المجلسين مجتممين بهيثة موقر بالأغلبية المطلقة . 

ويسمل بذاك الى أن بصدر قانون يا بخالفه . 

مادۃ ۱۹۷ س کل ما قررته القوانين والمرا بم والآوار وااو والقرارات من 
الأحكام وكل ما سن أو اغد من قبل من الأعال والاجراءات طا للأمصول 
والاأوضاع التبمة بيتى نافد بشرط أن يكون نفاذها متنتً مع مبادى» لمر يةوالاواة 
الى يكفلما هذا الدستور وكل ذ#ك بدون اخلال با ساطة النشريمية من حق الغالما 
وتعدباما فى حدود سلطتها على أن لا س ذثك باليدأً القرر بالادة السابمةوالمشر ين 
بشأن عدم سربان القوانین على الاضی . 
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مادة ۱۹۸ تمتبر أحكام القانون رقم ۲۸ ل ۹۲۴ الخاص بتصفية ملاك‎ 
الديوى السابق عباس حلبى باشا وتضييق ما له من المقوق كأن ها صبغة دستورية.‎ 

ولا يصح اقتراح تتقیحا . 

مادة ٠١‏ - القوانين التى جب عرضها على ال جمية الفشريمية بقتفى المادة 
الثانية من الأمر المالى الصادر بتارخ ۲۸ ذى القعدة نة ٠۸ ( ٠۴۳۲‏ اكثوبر 
۱١٤‏ ) تعرض على مجلس البرلان فى دور الأنمقاد الأول فان م تعرض عليهما 
فى هذا الدور بطل العمل بها فى المستقب 

مادة ٠۷١‏ س على وزراثئا تنفي هذا الدستور كل مهم فبا مخصه ب 

صدر بسرای عابدین فی م رمضان سنة ۱۴٤١‏ ( ۹ ابر یل سنة ۱۹۲۴ ) 


فژاد 
بأر حضرة صاحب اللا 
ريس جمحلس الوزراء ووز بر الداخلية ي 

وزير الحارجية ٠‏ جد حشمت 
وزير الحارجية ٠‏ حب 
وزير المواصلات . . : جد زإور 
وزير القاية . . أجد ذو الفقار 
وز ير المعارف الممومية : جد توفيق رفعمت 


وزير الأوقاف . . . : أحدعلى 


وزير الحربية واليحر 
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)( 
مسوم بقانون ردقم ۱٤۸‏ لسن ۱۹۳۰ 
قانوں اوتاب ¥ 
نحن فؤاد الأول مك مصر 


بمد الاطلاع على آمرنا رتم ۱١۸‏ لسنة ۹۳ . 

وعلی القائون رقم ۳۸ لستة ۱۹۳۰ 

وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية » وموافقة رى مجلس الوزراء 
رسمنا با هو آت : 


الباب الأول -فيمن فم حق الانتخاب 


مادة ١‏ - لكل مصرى من الذكور حق اتنخاب أعضاء مجلس النواب مت 
بلغ احدى وعشربن سنة ميلادبة كاملة ء وأعضاء جس الثيوخ متى بلغ خساوعشرين 


سنة ميلادية كام . 
مادة ۲ - على كل ناخب أن بتولى حقوقه الائتخاية بنفسه فى داثرة الاتخاب 
التی بها موطنه . 


وموطن الاتخاب لکل شخص ہو اة التی بق فیہا دات ء أو التی له با 
مصلحة أو فبها مقر عاثثه . وجب عليه أن يمين الموطن اذى بريد استمال حقوق 
الاتتخاية فيه . 

وجب على الناخب إذا غير موطنه أن يملن التغيير كتابة المدير أو الحافظ 
يريد تقل موطنه اليما وذهك لاجراء التمديل فى ال جدول المنصوص عليه 
انية من الادة المحادية عشرة . 


فی التقرة: 


۱٩۴۲ الوقائع الصربة عدد ۴۰ دیسمیر لے‎ )١( 
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فاذا م بعلن تغيير الوطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه الائنخاببة 
فى الدائرة الت کان امه مقيداً بها ولا . 

مادة ۳ - لا جوز #ناخب أن يعطى رأيه أ كثر من مرة فى الاتتخاب الواحد . 

مادة ۽ - بجوم حق الاتنخاب أبداً : 

. الحكوم عاهم بعقو بة من عقو بات ال جنايات‎ )١( 

(۴) اكوم علبهم فى جناية بعقوبة من عقو با 

بجوم كذلك حق الاتخاب المدد اليينة بمد : 

(۱) امحکوم علیہم فی سرقة 
غدرأو رشوة أو تفالس بالندلیس أو تزوير أو اسنمال أوراق مزورة أو شاد زور أو 
إغراء شود أو هتك عرض أو إفاد أخلاق الشباب أو تشرد أوفى جرية ار 
ااتخاص من الفدمة المسكر ية وكذلك الحكوم علهم لشروع منصوص عليه الاحدى 
الجرام المذكورة . 

وذااث لدة جس عشرة سنة من تار الك النهانى . 

(۲) اكوم علببم بالمبس فى جرية من الجر الاتنخاية النصوص علها فى 
المواد ١٦و1‏ 1و٠‏ ۷وا ۷و ٣۷و۷4‏ من هذا القانون أو فى الشروع فى جرية من تلك 
ا جرم » وذلك لمدة س سنوات من تاریخ الک النهانی . 

(ع) اكوم عم فى إحدى ال جنح المنصوص عليما فى قانون الغدرات دنم ۳ 
لسنة ٠۹۲۸‏ وذلك لمدة خمس سنوات من تار اتقضاء العقوبة . 

وال حكام الصادرة بمقو بة من جبات الك غير المادية لا يترتب عليها سقوط 
المح فى الاتخاب . 

مادة ه - يوقف استمال القوق الاتنحاية بالنسبة للا شخاص الآنى ذكرم : 

)١(‏ الور علبهم مدة الحجرء والمصابون بأمراض عقلية المجوزون مدة حجزم 

(۲) الذين أشهر إفلاسهم » مدة نمس سنوات من تارخ إشهار إفلاسيم إلا 
إذا رد البهم اعتبارم قبل ذهك 
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مادة ٠‏ - حقق الاتتخاب فضباط وصف الفباط وال جنود فى اليش أوفى 
البحرية الفين ليوا فى الاستيداع أو قى اجازة حرة موقوف ما دامواتت السلاح . 

و بجرى حك هذه القاعدة على الضباط وال منود فى البوليس أوفى مصلحة خفر 
السواحل أو أى شخص ف أبة نظام عسکری . 

مادة ۷ - یکون بکل مدږ هة تابمة المديرية جدول اتتخاب دام 
تعره نة مؤلفة من العمدة أو من يقوم مقامه ريسا ومن الأذون ومن واحد من 
الأعيان ( يعرف القراءة والكتابة ) يمينه مأمور امركز فان ٣‏ يكن مأذون يمين 
الأمور بدله عي يعرف القراءة واللكتابة . 

أما فى كل قسم من أقسام القاهرة والاسكندر ية و بورسعيد قتؤلف لإمنة تحر بر 
جدول الاتتحاب من مأمور القم ومن ينوب عنه رئيا ومن انين من الاعيان 
( بعرفان القراءة واالكتابة ) يمينهما ا حاف اللجنة فى الحافظات الأأخرى 
من مندوب من قبل الحافظ رئيا . ومن اثنين من الا عيان يمرفان القراءة والكتابة 
يمينا الحافظ . 

مادة ۸ = بشتمل جدول الاتخاب على اسم کل ناخب نوافرت فيه فی أول 
ديسمبر الصفات المطلوبة لتولىاملقوق الانخايبة وعلىلقبه وصناعته وسنه ومحل سكنه. 

ومر الجدول من نسحتين على ترتيب حروف المجاء فى المدينة أو القرية أو 
فى المى أو الحصة من المدينة أو القرية أو القع . 

مادة ٩‏ - للجنة أن تطلب ممن يد اسه فى الجدول أو ممن براد قيد امه فيه أن 
ثبت سنه أو جنسيته أو أى شرط انر من الشروط اللازمة لتولى المقوق الائنخاية . 

مادة ٠١‏ = يعرض جدول الاتتخاب فى كل مدينة أوقرية أو قم بالأماكن 
التى تتمين بقرار من المدير أو الحافظ . 

ويكون العرض كل سنة من آول ينابر إلى البوم ا امس عشر من ذاكالشهر. 

مادة ١١‏ - بيعث إلى المدير أو الحافظ باحدى نسختى جدول الاتخاب موق 
علبها منأعضاء اللجنة التي حررته ومرفقة بحضرالثبت قعرض وذفك فىاليوم فقسه. 


- Yo - 


وبوقم المدير أو الحافظ على هذه النسخة . ولا جوز تمديلها أثناء السنة إلا فا 
بتعا بتغبير الموطن أو بالتصحيح طب لقرارات اللجنة التی بای ذ كرها بعد أو عم 
الحكة . ومجب أن بوقع المدير أو الحافظ على التمديل ء 

أما نسخة الجدول اثانية قبت عند رئيس افلجنة وعليه تصحيحها على حسب 
التمديلات التى ببلغها البه المدير أو الحافظ عملا بالققرة السابقة . 

مادة ٠۲‏ - لكل مصرى أل إدراج امه فى جدول الاتتخاب بغير حق أو 
حصل خطاً فى النيانات الماصة بقيده أن بطلب إدراج امه أو تصحيح البيانات 
الحاصة بالقيد .كا أن لكل ناخب مدرج اسه فى أحد جداول داثرة الاتتخاب أن 
يطلب إدراج اسم من آهل بغي حت أو حذف امم من أدرج من غير حى كذلك . 
وله أبضاً أن يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ٠‏ 

ويكون تقدبم هذه الطلبات لغاية اليوم الحادی واثلائین من شہر نایر من کل 
سنه وتقد مکنا ة مدير فى المدير بات ولمحافظ فى الحافظات » وتقيد بحسب تاريخ 
ورودها فی دفترخاص . وتمطی إبصالات لقدمها . 

وعل‌المدير أو الحافظ فى جميع الآ حوال أن بعل كل من قدم طلً من الطلبات 
الابقة » وكذات كل من قدم بشآنه طاب مها بلا رسوم ليقدم ملاحظاته كنابة أو 
شفو ) بنفه أو بوكيل عنه أمام المجنة الآنى دكرها فى المادة الالبة . 

و بود مكشف الطلبات بالدير ية أو الحافظة من اليوم السادس من شهر فبراير 
إلى الخامس عشر من ذلك الشهر ولكل ناخب مدرج الاسم أن يطلع عليه . 

مادة ٠۴‏ - تح فى الطلبات المكورة نة مؤلفة من المدير أو الحافظ رثي 
ومن قاض يميه رئيس الحكة الابتدائية ومن عضو نابة يمينة النائب العموعى و يكون 
الک فبا من الحامس عشر من فبرابر الى الحامس عشر من مارس من كل نة 
و ېتو رحوم ه 

وإذا غاب المدير أو الحافظ تكون الر ياسة لقانم بأعاله . 

وتعرض قرارات الفجنة من الخامس عشر إلى المادى واثلائين من مارس فى 
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مقر المديرية أو الحافظة وإذا لم يصدر قرار افلجنة فى طلب من الطلبات المقدمة إلى 
ادير أو الحاقظ فى الميماد المنصوص عليه فى الادة السابقة أو لم عرض قرارها ابر 
ذلك رفطا لذا الطلب . 

مادۃ ۱٤‏ - لکل ذی شأ ن کا لکل ناخب مدرج آسمه فى أحد جداول دائرة 
الاتخاب أن بستأنف قرارات الجان الى الحكة الابتدائبة القع فى اة تصاصہا 
مقر نة ااتى أصدرت القرار وذلاك ءن أول أير بل إلى الماشر منه وكذاك ft‏ 
إذا م يعرض قرار ا0مجنة فى أحد الطلبات . 

و يرفع الاستشاف بعر بضةترفق بها صورةالقرار والاوراق ااتى يساند الها استأففق 

وبوقم رئيس اة فى ذيل اامربضة بتار الجدة وبمان إلى ذوى الشأن 
صورة تلك المريضة والأمر الصادر بتحديد ال جلسة خة أيام قبلها . 

ويقفى فى هذه الطلبات على وجه السرعة و بعد جاع أقوال النابة الممومية . 

ويكون قرار الحكة هات و بلا رسوم . 

و يجوز الىك بفرامة لا جاوز خخسماثة قرش على من برفض استثنافه . 
اد الحكة المدبر أو الحافظ عا أصدرته »رن القرارات ناق 
لقرارات اللجان فى اة الأ بام التالية لقرار » وحتى هذا الاخطار بكون لقرارات 
الجا نکل ما پترتب عایها من ال ار . 

مادة ١١‏ - جوز لكل ناخب مدرج امه فى أحد جداول داترة الائتخاب 
أن بدخل خصما أمام افجنة المنصوص عليما فى المادة اثالثة عشرة أو أمام الححكة 
فی أی نزاع بشآن إدراج اسم أو حذفه ولو م يكن طرفا فى الترار الصادر من الجنة . 

مادة ١۷‏ - على اللجان أث تراجم فی شر دیسمیر م نکل سنة جداول 
الاتتخاب وتضيف اليما : 

( أولا) أعماء الذين أصبحوا حانربن الصفات التى بشترطه ا القانون لتولى 
المقوق الاتتخاية . 

( ثانيا ) اء من أهاوا بغير حق فى المراجعات الساهة ء 

وتحذف منها ٠‏ 
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( أولا) أسماء المتوفين . 

( ثانيا ) أسماء من تقدوا الصفات الطلوبة مف آخر مراجمة أو م كانت 
أسماؤم أدرجت بير حق . وتجرى أحكام المواد الماشرة وما ليها الى الادة السادسة 
عشرة على الجدول مراجما . 

مادة ١۸‏ - لكل من أدرج امه فى جدول الاتتخاب الحق فى الاشتراك 
فى الاتتخاب » ولا يجوز لحد الاشتراك فيه مالم يكن اه مقيدا فى الجدول . 

مادة ٠۹‏ = يمطى ربس افجنة امنصوص علبها فى المادة السابعة الكل من 
قبد امه فی جدول الاتتخاب وآصبح قبدہ فيه نہائیا شہادة بذاك ب ذکر فیا امه 
ومحل توطنه ورقم وتار قيده با لجدول وال ر-_ القدرة له فى تار القيد وقتم 
الشمادة جنم الرکز أو اقم . 


الباب الثانی - ف انتخاب اعضاء مجلس النواب 
أو کر 


ألفا. وتتتخب 


مادة ۲۰ - تاتخب کل مد 


أو عافظة عدد أهالما ستون أ 
عضوا لمجاس النواب عن كل ستين ألفا أو بقية لا تنقص عن 
كل مدير بة أو حافظة لا يبلغ عدد أهالبما ستين ألفا ولا ينقص عن ثلائين ألفا 
عضوا مجلس النواب . 

وتنتخب الحافظات التى لا يبلغ عدد أهالبها ثلاثين ألفا عضوا لمجاس النواب 
إلا إذا أضافما القانون إلى عافظة أخرى أو إلى مديرية . 

مادة ۴١‏ - تتكوين المديرية أو الحافظة الى عضوا واحدا لمجاس 
النواب داثرة اتتخاب وكذفك جزء المدبربة أو المحافظة التى ينتخب عضوا واحدا 
لهك المجاس . 

وتتمين دوائر الاتتخاب في المدير يات أو الحافظات التى بح ا أن تخب 
أ كثر من عضو لجاس النواب بقانون ومجوز أن بمتبر القانون عاصمة المديرية التى 
لا يبلغ عدد أهالیها ستين آلف ولا ينقص عن ثلائين ألفا داارة اتخاب مقا وف 


بذانها سواء من وجبة عدد أعضاء 
مل اراب اق ن کا أو ہی وچا نید در الاب 

جوز تسيلا امملبة الاتتخاب تفس دانرة الاتخاب الواحدة الى دوائر فرعية 
بقرار يصدر من وزير الداخلية . 

ویراعی فی تحديد دواثر الاتدخاب أو دوارها الفرعية عدد السكان وعدد 
الناخبين وحدود الأقسام الادارية أو القرى وطرق الواصلات مع مقر دارة 
الاتتخاب أو الدانرة الفرعية وغير ذلك من الشروط التی بتحقق سسا خير نظام 
لمملبة الاتخاب . 

مادة ۲۲ ي 
مجلس التواب . 

مادة ٣۴۳‏ - بشترط فى عضو مجلس النواب 

( أولا) - أن تكون سنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل . 

( ثانا ) = أن کون امه مدرجا بأحد جداول الاتتخاب وأن يكون سنا 
قراءة والكتابة . 

( ثا ) - ألا يكوت من الضباط المستودعين ولا من اجنود النين فى 
الاجازة المرة . 

( رابما  )‏ أن برشح نفسه للاتتخاب وأن يودع خزانة ال ديرية أو الحافظة 
وقت الترشيح ميلغ مالة وخسن جنها مصر يا مخصص للا عمال اطفير يه الحلية بالدائرة 
الاتتخاية إذا عدل عن القرشيح أو إذا م حزق الاتتخاب عشرالأصوات السيحة 
التى أعطيت على الأقل . وينقص هذا الباغ إلى الصف بالنسبة لن برشح ففسه من 
أهالى مركز افدر أو الجهات اتابمة الآ ن لمصلحه الحدود . 

وامراء الأسرة الاك ونبلاؤها لا يتتخبون توابا واا جوز تميينهم أعضاء 
مجلس الشيوخ . 

مادة ء٣‏ - بحدد مياد الاتتخابات العامة يرسوم والتكيلبة بقرار من 
وزير الداخلية . 


ب تاخبو كل دائرة مرن دواثر الاتتخاب عضوا واحدا 
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مادة ۲٠‏ - لا جوز أن برشح أحد تسه فی ا کثر من دائرنی اتتخاب . 

مادة ۲٢‏ - لا 
من ذلك العمد والمشاخ . 

مادة ٣۷‏ - يقدم الترشي حكتابة للمدير ية أو الحافظة مصحو؟ بايصال ايداع 
امبلغ المنصوص علبه فى الادة ( ٠۴‏ ) وذاك فى مدى عشرة أيام من بوم نشرالر سوم 
أو القرار اانصوص علبهما فى الادة ( ۴٠‏ ) وإلا كان باطلا. 
ات بحسب توارځخ ورودها فی دقتر خاص ویعطی عنما ایصالات 
برض كشف الرشحين ف ىكل داثرة اتتخابية جعرفة المدبر أو 
الحافظ فى مقر داثرة الاتتخاب وجيع الدوائر الفرعبة فى الثلاثة الأ بام التالية لاتهاء 
المدة المبينة فى المادة ( ۴۷ ). 
يبق هذا الكشف معروض) مدة خسة أيام ولكل من أهيل ادراج اسه فى 
الكشف أن بطاب ادراجه من المدير أو الحافظ فى اافسة الأيام الم زكورة . 

مادة ۲۹ - اذا ظهر أن أحد رشح نفسه فی اکثر من داثرتین خبرفی أی 
اثنتین منها بر بد بقاء ترشيحه فان م يبد رأيه فى اة الأ بام االبةلمرض الكشوف 
اعنبر مرشحا فی الدائرتین التین قید ترشیحه عنهما ولا 

مادة ۳٠١‏ -إذا لم يتقدم فى دالرة انتخاب أ كثر من ترشبح شخص واحد 
ترش حا آعلن اب المرشح عند انقضاء اليماد المنقدم ذ كره 
وبلا حاجة لتولى اجراءات الاقخاب بالنسبة اليه . 

مادة ۳۱ - لکل مرشح أن بتنازل عن الترشبح باعلان على يد ضر رمل 
الى المدبرية أو الحافظة قبل ميماد الاتتخاب لجس النواب خمسة 
أمام امه فى كشن المرشحين و يمرن بوم الاتتخاب بمرضه على باب مقر دا 
الاتنخاب أو الدائرة القرعية . 

مادة ۳۴ - يمان المرسوم أو الفرار الصادر بدعوة الاخبين للأتخاب بتليق 
صور منه فى كل قرية أو مدينة أو قسم من مدينة وف الأمأكن التى يعينها مدير أو 
الحافظ بقرار و يكتب فى ذيل كل صورة أسماء الم رشحين للاتنخاب فى الدالزة . 


أن رشح الوظف تفه فى داثرة عله القاصة ويستنى 
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تطبع أوراق الا تخاب على نفقة ال سكومة بالصورة التى توضمبقرار‎ - ٣٣ مادة‎ 
. من وزير الداخلية‎ 
رن كذاك توز يع تلاك الأوراق بين مجان الاتخاب الفتفة بقرار يصدره‎ 


وزير الها 


مادة ۳١‏ - تناط ادارة الاتتحاب فى كل داثرة عامة أو فر 


نة تؤلف من 
نه وز بر القانية وتكون له الرياسة 


قاض أو عضو ناب أو أحد موظفى الجحكومة 
ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ثلاثة 
- بتار رئيس اللجنة ومندوب الداخلية المشار البهما فى المادة السابقة 
بوم الاتخاب» من کشف ناخی الدائرة » ثلاثة تاخبين عالمين 
والكتابة غير مرشحين ليكو نوا ا0لجنة المقنة التى تقوم بوم الأ تخاب بالاجراءات 
اللازمة اثأليف نة الاتخاب اللمائية . 

واذا غاب واحد أو أ كثر من الناخبين الذين وقمعلبهمالاختيار ليكونوا أعضاء 
اللجنة اؤقنة أ كايا الرئيس من الناخبين الماضرين . 

تؤلف اللجنة الهائية من القاضى أو عضو 
مندوب الداخلية المشار اليما ومن ثلاثة من الا 


لكل مرشح أن يمين خسة من الناخبين يبلغ أمماءم كتابة الى رئيس لجنة 
الاتخاب الوقنية فى اليوم السابق على يوم الاتتخاب و ينتخب هؤلاء الناخبون المينون 
من قبل المرشحين من يينهم ثلاثة . 

و بحل الاتخاب فى قاعة الاتتخاب وف اليوم ادد ل بواسطة الناخبين 
اممينين الحاضرين وبال غلبية النسبية وتنبع فى ذ#ك القواعد امقررة فى المواد ٠١‏ 
و ١ء‏ و ۲+ من هذا القانون . قاذا ساوت الأصوات حصل الاقتراع بين امنساوين 
ومن عينته القرعة كان عضواً باجنة . واذا تمذر بعد مضى ساعة من الزمن ادد 
قبدء فى علبة الاتتخاب تأليف اللجنة اللهائية للائتخاب سواء لدم تمبين الناخبين 
من قبل المرشحبن بالطر بقة القانونية أو لمدم حضورم فتصبح اللجنة الوقبة نهائية . 
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وتختار اللجنة وقتية كانت أو لهالية من ينها كأتب سر يقوم بتحر بر محاضر علية 
الاتخاب التى قامت بها اللجئة وتلاوتا عليها فى خر ال جلسة . 

مادة ۳۹ - حفظ النظام قى جمية الاتتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذهك 
طاب رجال البوليس أو القوة المكڪرية عند الضرورة والمدير أو الحافظ فى جيع 
الأ حوال مراقبة اجناعات الاتتخاب والنداخل عند الحاجة لاقرار النظام العام . على 
أنه لا جوز أن يدخل البوليس أو القوة المسكرية قاعة الاتخاب إلا ناء على طلب 
ربس اللجنة . 
مادة ۴۷ - لا محضر جهمية الانتخاب غير الناخرين واارشحين ولا جوز حضورم 
حاملين سلاع . ولمرشحين دات حق الدخول فى قاعة الاتخاب . 

مادة ۴۸ - جب أن يكون حاضراً من أعضاء اللجنة أثاء علية الاتخاب ثلاثة 
على الأقل مهم كاتب السر ٠‏ 

واذا تفص المد عن ثلاثة أثناء الاجراءات فملى الرئيس إ 5ال من الاخ 


مادة ۳۹ - تدوم علية الاتتخاب من الساعة اثامنة صباحا الى الساعة الحامسة 
مسا 


5 ذلك فاذا وجد فى جمية الاتتخاب الى الساعة المامسة مساء ناخون ‏ 
يدوا راهم تعر اللجنة كه بأممانيم وتستمر عابة الاتخاب الى ما يمد ابدام 
ارانہم - 

و يكون الاتتحخاب بالا قتراع السرى ٠‏ 

مادة ٠‏ -أول من يبدى وأيه الثاخبون من أعضاء لجنة الاتخاب . 


إذا قسمت دائرة اتتخاب إلى دوانر فرعة وكان رئيس اللجنة ومندوب وزير 
ب ریس 
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افداخلية ناخبين فى تلك الداارة فيبديان رأيما فى الدائرة‎ 
آحدھا رثی الجنتہا والاً خر عضواً قیہا ولو کا تابمین لدا‎ 
-على كل ناخبأن يقدمالجنة عند ابداء رأيه شهادة قيد اه يجدول‎ «١ مادة‎ 
. الاتخاب‎ 
. ومن أضاع شاد ته قبلت اجنة رأيه بعد تحققها من شخصه‎ 


مادة ٤۲‏ - بتلقی کل ناخب من يد اارئیس ورقة اتنخاب مفتوحة وضح فى 
غلهرعا حنم مإنةالاتخاب وتار الاتخابو ينت اناخب جائ منانواى الخصصة 
لابداء ارأى فى قاعة الاتتخاب اقسا و بعد أن بثبت رأيه على الور قة يميدهامطو ية 
الى الرليس وهو بضمها فى الصندوق الحاص بأوراق الاتتخاب وفى الوقت عينه 
بضع كاتب السرف كف الاخبين اشارة أمام اسم الناخب الى أبدى رأبهء 

والناخبو ن الذبن لايستطيمو ن أن بثبتوا بأقسهم آراءم على أوراق الائتخاب 
يبدونها شفاها بجيث يسمميم أعضاء اللجنة وحدهم ٠‏ 

ونی هذه الال ثبت کاتب السر رأ ىكل ناخب فى و ر فة بوقع علبما الرليس, 

وجو ز أيضا ؤلاء الناخبين أن بخار وا عضواً من اللجنة يسر ون اليه بارالمم 
على مسمم من اليس فيثبنها المضو فى ورقة وبوقع علبها اريس المذكورء 

مادة ۳ - جيم الاراء المعلقة على شرط تمتير باطلة وكذكك الاراء التى تمطى 
لشخص لم یکن اجه مدرجا فی كشف الرشحین والتی تملی لا کر من شخص 
فى ورقة واحسدة والتى تلبت على ورقة غير التى سمت من الجة أو على ورقة 
أمضاها الناخب الذىأبدى رأيهأو على ورقة فبها أى علامة أو إشارة قد تدلعليه. 

مادة ٠»‏ - يعلن الرئيس ختام صلية الاتتخاب متى حانت الساعة المقر رة لذاك 
إلا فى اللا المنصو ص علیہا فى الادة ( ۴۹ )ء 

نم يؤخد فى فرز الأراء التى أعطيت . 

وجب الحم علي صناديق آوراقق الاتتخاب بالدوار الفرعية لفرزها معا فى 
اشلائة الأيام اثالبة ليوم الاتتخاب على الا كثر بواسطة الجن الفرز التى تنكون من 


- 1 - 
ريس ل ئة الاتدخاب فى مركز الدائر ة الاصلية رئيا وعضو م نكل ل نة فرعية 
تاره أعضاؤها . 

مادة ٠٠‏ - تفصل اللجنة فى جيم السالل الحملقة بمملية الااقخاب وفى مححة 
إعطا هكل ناخب رأيه أو بطلاته » وذاك مع عدم الاخاال بالأح كام الراردة فى 
الباب الرابع . 

وتكون مداو اللجنة سرية ٠‏ وبجوز فريس عند الاقضاء أن بأر أبإخلاء 
القاعة أثناء المداو3 . 

وتصدر القرارات بالاغايبة . فاذا تساوت الاراء رجح رأی الفربق الى منه 
الرنیس و ذکر ذهك فى الحضر. وجب أن ت ذكر فبه أسباب القرارات وأن بتاوهاء 
الرس عل . 


مادة 61 - 


ب تدوی نکل طلب وکل قرار فی الحضر . 

ومع ذاك فان عدم اشتال احضرعلى شى ما وقع أو تقرر فى علبة الاتتخاب 
لا يترتب علبه إلغاء إجراءات الاقخاب . 

مادة ۷ - يتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لمدد الاصوات الى 
أعطيت . 

فاذا لم محصل أحد المرشحين فى الرة الأ ولى على الأغلبية الطاقة يماد الاتتخاب 
فى مدى خمسة أيام بين المرشحين الا المدد الا كثر من الأأصوات . فاذا 
تساوى مهما أو مع أحدها واحد أو أ كثر من الرشحين الاخرين اشترك مهما 
فى المرة الشانية. 

وفى المرة اثانية يكون الاتتخاب بالاغلية النسبية مدد اللأصوات الصحيحة 
التي أعطيت . 

فاذا حصل اثنان فا كثر من المرشحين على أصوات منساو ية اقترعت اللجنة 
ينهم وكانت الأولوية لمن تمينه القرعة ٠‏ 

مادة 4۸ - يعلن رئيس اللجنة اسم اعضو التتخب . 

ويفى جيع أعضاء افجنة فى ال جلسة نسختين من محضر الاقخاب ترسال 
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إحداما مع أوراق الاتنحاب كها إلى وزير الداخلية مباشرة فى ثلالة أبام من 
تارځ اا وتحفظ الانية بالديرية أو الحافظة . 

مادة ۹ - بر سل وزير الداخلية بدون تأخير ال ىكل من الأعضاء الذين 
اتبوا شہادة باتخابه . 

مادة ٠۰‏ - اذا كان اتقال الناخب من عل إقامته إلى مكان‌الاتحاب بطربق 
سكة حديد الحكومة فيعطى عند تقدم شہادة قيد اجه جدول الاتخاب تذ كرتين 
بلا مقابل السفر بالمرجة الثاة ذهابا وإيابا ء 

مادة ١ه‏ -كل نشرة أو وسيلة من وساثل المانية النصوص علبها فى المادة 
۱٤۸۰‏ من قانون المقو بات الأ هلى ترمی الى تر ويج الاتتخاب جب أن تشتمل على 
اسم الاشر ۰ 

ومجرى حك هذه القاعدة منذ نشر تار الاتنخاب فى الجر بدة الرسمية حتى 
نهابة علبة الاشخاب . 


الباب الثالك _ فى اتتخاب أعضاء مجلس الشيوخ 


مادة ۲ه - تنتخ ب كل مدير ية أو محافظة عدد أهاليم ا مائة وثانون ألقا أو 
أ كثر عضو جاس الشيوخ عن كل ماثة وثانين أل أو بقية لاتنقص عن تسعين 
ألم . وتنتدب كل مدير ية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليما مالة وغٌائين أل ولا ينقص 
عن تسمين أل عضو نجاس الشيوخ » و تخر الحافظات الى لايل عد أهاليها 
مين ألقاعضوا جاسالشيوخالا اذا أضافهاالقانون الى غافظةأخرى أوالى مدررية. 

مادة ٠۴‏ - نكون المديرية أو الحافظة التىتنتحب عضوا واحدا مجلس الشيوخ 
داثرة اتاب وكذ#ك جزء المدير ية أوالحافظةالذى ينت ْب عضوا واحدآلذاك الجلس. 

ومين دوأر الاتخاب فى ادير بات أو الحافظات الى حق ها أن تنتخب 
كثرمن عضو نجاس الشبوخ انون . وبجوز آن يبر القانون عاصبة المديرية 
الى لايباغ عدد أهالبها ماثة وانين أف ولا ينقص عن تسين ألنا دأرة اثتخاب 
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مستقلة وفى هذه الال بعتير باقى أجزاء المديرية مد 
عدد أعضاء مجلس الثيوخ اففى بحق ها أو من وجهة تحديد دور الاتخاب . 

وجو ز تسيلا لمملية الاتتخاب دارم الاتتخاب الواحدة الى دوا فرعية 
بقراربصدر من وزير الهاخلية 

ويراعي فى حديد دوا الاتتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان ودد 
اناخبين وحدود الأأفسام الأدارية أو القرى وطرق الواصلات مع مقر دالرة 
الاتخاب أو الدارة الفرعية وغير ذاك من الشروط الى يتحةق مما خير تنظم 
لمملية الاتتخاب . 


ذب الناخپو ن فى كل دارة من دوا ر الااتخاب عضوا واحدا 


يشترط فى عضو مجلس الشيوخ : 

( أولا ) أن تكون سنه أربمين سنة ميلادية كاملة على الأأقل . 

( ا ) أن بكون من احدى الطبقات الاتية : 

() الوزراء » المشلين السياسبين ٠‏ رؤساء بحاس النواب ء وكلاء الوزارات » 
رؤساء ومسنشارى محكة الاسنشاف أو ثبة مساوية هما آوأعلى متها » 
النواب العموميين ء نقباء ا حامين » موظنى الحكومة من هم فى درجة مدير عام أو 
درجة أعلى من ذلك - سواء فى كل ذ#ك الالبون أو الابقون . 

(۲) أمراء الأسرة الالكة ونبلانما بطر بت التميين لا الاتتخاب » كبار الممساء 
والرؤساء الر وحيين » الضباط التقاعدين من رتبة لواء فصاعدا » أعضاء بحاس النواب 
الذين قضوا مدتين فى النيابة ء اللاك الذين بؤدون ضرببة لا تقل عن مائة وسين 
جنيها فى المام » المشتغلين بالأعال الالية أو التجار ية أو الصناعبة أو بالهن المرة من 
لاقل دخليم السنوى عن آلف وخسمالة جنیه مصری = وها کله مع مراعاة 
أحكام عدم الع امنصوص علا قى الدستور وفى هذا القائون ء 

وقصالضريبة والدخلالسنوى الى اثلث بالنسبة ن يتخب عن مدير يةاسوان. 

(38)) أن يكون ع لقراءة والكتابة . 
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ويشترط أيضاً فيمن يتخب عضو فى مجلس الشيوخ : 
(۱) أن یکون امه مقیداً فی جدول من جداول الاقخاب . 
(ب) أن برشح نقسه وبودع خزانة الديرية أو الحافظة وقت الترشيح مبل 
٠١‏ جنم مص يغصص للاعال الخير ية الحلية إذا عدل عن الترشيح 
أوإذا | بجزعشرالأصوات على الأقل . 
مادة ٦ه‏ - تجرى أحكام الباب اثانى على اتتخاب أعضاء مجلس الشبوخ إلا 
ما کان مها مخالت) لا نس عليه فى هذا الاب . 


الباب الرابع 
فى الفصل فى سحة نيابة أعضاء الجلسين وفى عدم اع وفى سقوط المضوية 
مادة ۷ه - كل مجلس بحختص وحده بالفصل فى صحة نبابة أعضاله وهو المرج 
الأأعل فى ذاك . 
ولكلناخب أن يطلب إبطال الاتتخاب الذى حصل فى داثرته بمر يضة يقدمبا 
إلى رئيس انجس تشتمل على الأسباب التى ببتى علبها الطلب ء و يكون توقيع الطالب 


مصدقا عليه . 
وجب تدم الطاب فى اة عشر بو االية لاعلا تبجة الاتخاب 
على الأ كثر 


وجو زكذاك لكل رشح حصل على أصوات فى الاتخاب أن نازع بإلطر ية 
عينها فى محة اتتخاب العضو الذى أعلن اتخابه . 
ولكل من الجلسين سلملة سماع الطالب واعلان الود إذا رأى معلا لفك 


وتجرى فى حق الشبود أحكام قانونى العقو بات وتقيق ا إنايات الحاصة واد الجنح. 
ولكلمن‌الجلسين أن يمد بذه الساطة نة لفحص نابة الاعضاء. 


و يفصلا جاس فى الطلبات والنازعات فيعانسحة علية الااتتخاب وامم التتخب 
ای بری آن ابه جرى سحيحاً أو بقضى ييطلان الاتحاب و قر خاو الل . 
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مادة ۸ - إذا اتنخب عضو أحد الجاسين فى داثرتين وجب عليه بمد الفصل 
فى صح انتخابه بخانبة أام أن بقرر فى ا مجلس أى الدائرتين بر يد أن يكرن ائ عنها . 
فاذا لم يفعل تولى الجاس بطري القرعة تميين المائرة التى يكوت عليها اتاب 
عضو جدید . 

مادة ۹ه - كل عضو فى أحد الجلسين اتتخب عضواً فى الجلس الآ خر وکل 
من انتخب فى انتخابات واحدة عضو ىكلا المجلسين يجب عليه أن بصرح فى 
الانبة الأأيام التالية لبوم الفصل فى صحة اتتخابه فى أى المجاسين بر يد ال جاوس ء قاذا 
لم يفعل اعتبر أنه اختار ماس الشيوخ ٠‏ ا 

وعلى رئيس المجلى الذى وقع الاختيار عليه أو الذى اعتبر أنه وقع الاختيار 
عليه أن بخطر رئيس المجاس ال خر وهو بعلن خاو الحل ‏ 

مادة 1٠‏ - لا بجمع بين عضوية أى المجاسين وتولى الوظاثف العامة بأنواعها 
والقصود بالوظاثف المامة كل وظيفة يقناول صاحبها مرتبه من الأموال المومية 
ويدخل فى ذهث كل مون ومستخدعى مجالس المدير يات والمجالس البلرية وکل 
موظن وزارة الأوقاف ومستحدميها وكذاك العمد . 

و یستثنی الوزراء وگلا الو زارات البرلانیون من حك عدم المع (. 

وكذاك لا بصح الم بين عضو بة أحد المجلسين وعضوية مالس الديريات 
وانجالس البلدية والحلية ولجان الشياخات . 

مادة ٩١‏ د كل موظلف أو مستخدم عام من أشير الهم فى المادة الابقة وكل 
عضو بجالس المدير بات أو احالس البلدية أو الحلية أو 
عبن عضواً بأحد الجدين يعتبر مت عن وظيفته أو عن عضو يته بلك الجالس أو 
اجان إذا م بتنازل فى المائية الأيام الالية ليوم الفصل فى سحة نبابته عر تلك 
المضوبة . ويمطى الوظف أو المستخدم فى حا القبول حقه فى الماش أو المكاقأة 
على حسب الا حوال ء 

وكل عضو فى أحد الجاسين قبل وظيفة من الوظالف العامة اشر اليا فى المادة 

۱۹۴۳٩ معدل بالقانورت رقم ۴ه لسة‎ )١( 


کچیے 
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اللذكورة أو قبل المضوبة في أحد مجالس الديريات أو المجالس البلدية أو الحلية 
ولا يتير أنه تنازل عن عضوبته بعد مرور اة الأيام الالبة لار 
تميينه فى الوظيفة أو صيرورة اقتخابه فى تك المجالس أو اللجان مالي . ويعان 
مجاسه خاو لحل الذي كان بشغلى . 

مادة 1۲ - إذا وجد أحد الاعضاء فى حال من أحوال عدم الاأهلية المنصوص 
عليها فى المادتين الرابمة والحامسة من هذا القانون سو اء عرضت له أثناء ناته أو نبا 
م تمل إلا بمد اتتخا عضویته . 

وكذاك سقط عضوبة من قد الصقات المشترطة فى العضو. 

وبيكون السقوط فى الأحوال السالفة بقرار من المجلس . 

مادة ٠۴‏ - الاستغالة من عضوية أحد المجاسين تقدم الي رثيسه وتعتبر لهائية 
من وقت تقر بر مجلس قبو طا . 

مادة 4 - عند خاو محل فى أحد المجلسين يأر وزبر الداخلية بثاء على تبلبم 
رئيس ذفك مجلس باتخاب عضو بدل من خلا عل . 

الباب‌الخامس -الجرام فى الاتتخاب 


مادة ٠١‏ - يعاقب با حبس لمدة لاتزيد على سئة و بفرامة لاتتجاوز مالة جنيه 
مصری أو باحدی هاتين العقو بتين : 

(أولا) کل من تعمد إدراج امم فی جدول الاتتخاب أوحذفه منم اعلى خلاف 
أحكام هذا القانون أو تعمد إعال إدراج اس أو حذفه كذاك . 

( ثاب ) کل من توصل إلى إدراج اسه أو اسم غیره دون أن تتوافر فيه أو 
فى ذلك الغير الشر وط الطاوبة لاستمال حق الاتخاب وهو يمم ذلك وكذلك 
من توصل على الوجه التقدم إلى حذق اسم آخر . 

مادة ٦‏ - يماقب بتك المقوبات نفمها : 

(أولا) كل من استعمل القوة أو اللمديد لنم ناخب مناستمال حق‌النصويت 
أو لاكراهه على النصويت على وجه خاص . 
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( ن ) كل من أعطى آخر أو عرض أو الم بأن يعطبه فئدة اتفه أو لغير 
كي بحمله على التصو يت على وجه خاص أو على الامتتاع عن النصويت . 

( ا0 ) كل من قبل أو طلب فاندة من هذا اليل لنفسه أو ليره . 
امة لا تتجاوز خسين جن مصر) من طبع أو نشر 
تروع الأتخاب عاف لأحكام الدة ( ٠١‏ ) من هذا انون وهذا مم 
عدم الاأخلال بوجوب مصادرة تلاك الأوراق . 
٦‏ - كل مرن نش أو أذاع بين الناخبين أقوالا كاذبة ن ساوك أحد 
المرشحين أو عن أخلاقه بقصد افير فى تنيجة الاتنخاب وكل من أذاع بذاك القصد 
أخبارا کاذبة بعاقب با حبس لدۃ لا تزید على ستة آشہر أو بغرامة لا تتجاوز خسیں 


٩۷ مادة‎ 


اوز عشرة جنيهات مصرية : 

( أولا) من دخل فى اكان الخصص لاجناع الاين حاملا سلاخ من 
أى وع . 

( ثاب ) من دخل القاعة الغصصة للاتخابات بلا حق ولم مخرج عند أمم 
اريس له بذاهك. 

مادة ۷١‏ - يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تنجاوز مالة جنيه 
مصرى أو بأحدى هاتين العقو بتين : 

( ولا ) کل من آبدی رأیه فی اتنخاب وهو يمل آن اجه آدرج فى امجدول 
بفیر حق ۰ 

( ثا ) کل من تعمد ابداء رآیه باسم غیره . 

( ا ) کل من استممل حقه فی الانتخاب أ کثر من مرف انتخاب واحد۔ 

مادة ۷۱ - يماقب بالحبس أو بغرامة لا تنجاوز ماثتی جنبه مصری کل من 
اختلس أو 
أخرى تنعل بمملية الاقخاب أو غير تنيجة تخاب بأية وسيلة أخرى » وذلاك بقصد 
تغبير المقيفة 


نى أو أعدم أو أقسد جدول اتتخاب أو ورقة اتتخاب أو أى ورقة 


تنيجة الاتحخاب أو بقصد إجاد ما يستوجب اقتراع) جديداً . 
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مادة ۷۳ - يماقب بالعقوبات اليبضة فى الادة السابقة كل مر أخل ر ية 
الانتخاب أو بنظام اجراءاته باستمال القوة أو اللهديد أو بالاشتراك قى تجمهر و ماح 


آو مظاهرات . 
مادة ۷۴ - بماقب بالعقوبات عيما من خطف الصندوق الحتوي على أوراق 
الأتتخاب أو أنلنه . 


مادة ۷۲ -کل من أفشی سر اعطاء ناخب ارأيه بدون رضاءه يماقب با جس 
لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خسين جنا مصر) . 

ماد ۷١‏ - کل موظلف عبومی حکم عليه فی جرة من جرا الاتخاب ارتکہا 
اثناء تأدية وظليفته يجوز الك عليه بالعزل . 

مادة ۷١‏ - يماقب على الشروع فى جرا الاتنخاب بالمقو بة المنصوص عليما 
اللجرية الامة . 

مادة ۷۷ - قسةط الاعوى الممومية والمدنية فى جراثم الائتخاب المنصوص عليها 
فی هذا الباب عدا ما نص علبه فی الماد تین ٦۵‏ و ۷١‏ بضى ثلاثة شهور من بوم إعلان 
تقبجة الائتخاب أو من تارج خر عل متعلتق 

مادة ۷۸ - ييكون اريس نة الاتنخاب الساطة الخو لأمورى الضبطبةالقضائية 
فا يتملتى بال جرم الى ترتكب فى قاعة الاتتخاب أو يشرع فبا فى ذهك المكان . 


الباب السادس - احكام عامة واخرى وقتبة 


مادة ۷۹ الجهات التابمة لمصلحة الحدود جوز فبا تمل بالاتخابات الايا 
باللدير يات أو الحافظات التى يمينا وز بر الداخلبة بقرار . 

مادة ۸١‏ - جداول الاتخاب الالية تمدل طة لأ حكام هذا القانون . 

مادة ۸١‏ - بالنسبة للاتخابات الأ ولى التى تحصل تطية) هذا القانون جوز 
تعديل المواعيد المنصوص علبها فيه لإعداد جداول الاتخاب والترشيح وللطلبات 
وعلى العموم كل ميماد نص عليه فيه وذلك بقرار من وزير الداخلية . 

مادة ۸۳ - إلى أن يصدر القانون المشار البه فی المادتین ۲۱ و ۴ه تمين دوائر 
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الانتىخاب نة مؤلفة من المدير أو الحافظ رئب ومن رئيس النبابة أو الناثب ومر‎ 
باشمندس الرى الختص بالدير بة وفى عافظات القاهرة والاسكندر ية والقنال يندب‎ 
وزير الداخلية وال شغال العمومية مهندس تنظم بدل باثمندس الرىولوز بر الداخلية‎ 
. أن يضم هذه اللجان من بخثاره من الأعضاء‎ 

ويصدر وزير الداخلية قراراً تحديد دوائ الاتتخاب ال زكورة بعد تصديق 
مجلس الوز 
:ة ۸۴ - لوزير الداخلية أن بصدر القرارات اللازمة التنفبذ هذا القانون . 
۸ - بلتی کل ما کان مخالة) هذا اقانون من نصوص ااقوانین والمراسیم 
السابقة لصدوره . 

مادة ه۸ - على وزراء الداخلية والالية والحقانية والمواصلات تنفيذ هذا القانون 
کل متهم فبا ينه و یسل به من بوم نشره فى الجر يدة الرسمبة 
أن م هذا المرسوم بقاتون بختم امول وأن بنشر فى الجر يدة الرسمية 
ادو © 
صدر بسرای القبة ف ۲۴ رمضان سنة ٠١ ( ٠۴٠٤‏ ديسميرسنة ۱۹۴١‏ ) 

فواد 

رئيس بحاس الوزراء ووزير الداخلية 


وبنفذ کقانون من 


مذڪرة ^ 
عندما صح عزم الوزارة على بعث قانون اتتخاب 
۽ نة ۲ ورتم ٠١‏ لسنة ۱۹۲٩‏ تبينت آنه لا 


۲۴۳ العدل بقانون 2 
فى أن يذ كر أن النصوص التى 

))١‏ هذه «المذكرة» نشرت فى قس العدد من الوقاتع المصربة مع قانونالاتتخاب 
( مرسوم بقانون رقم ٠٤۸‏ لسنة ٠۹۴٠‏ ) وف ذيل القانون المذكور . 
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صدرت ہما القوانین القدم ذکرھا ستصبح معمولا بها بعد إذ كانت قد نسخت ٠‏ 
فان بمض تلك النصوص أصبحت لا تتفق مع حال النشر يع الاضر» وهو قدتاوز 
النقطة التى وقضت عندها الادة ٠۳‏ بشأن ال جنسية ء فانها الان منظمة بقاتوت هو 
المرسوم انون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۳۹ . 

والمادة ٠٠١‏ من قانون المقو بات التى تحبل البها المادة ٠۴‏ لم تمد بعد القانون 
رقم ٩۷‏ لسنة ٠۹١١‏ تشير إلى طرق العلنبة وقد حصمر نمر بفها فى الادة ٠١۸‏ 

والمادة ۽ م يمد من الممكن أن تظل على حاها بمد إضافة جنحالخدرات بقانون 
رقم ۲۱ لسسنة ٠۹۸‏ وقائوست رتم ١ه‏ لسنة ٠۹۴١‏ إلى ال جرام اني بيترتب عليها 
الحرمان من حى الاتتخاب » ومن الضرورى مراعاة اتناس بين المرمان ١‏ 
على الک فی هذه الجئح وهو موقوت خس سنين واطحرمان الى بقرره قانون 
لمرتكبى ال جتح المشار الها فى الادة ۽ ء بأن مجمل الحرمان الأأخير 
موقو مخمس عشرة سنة کا فمل قانون التخاب سنة ٠١۹۳۰‏ لا سا وقد أصبح ن 
مضى عليه أ كثر من هذه المدة حق مكتسب فى الاتخاب » وليس ذف أسمابم 
من الجداول وطرمانیم من جديد من استمال حت الاتخاب وجه أو ضرورة . 

ويقنضى هذا التناسق أن تنقل الاشارة إلى أثر الجرام الاتخاية فى تمطيل 
خسسنین تن للادة ٠‏ إلى الادة > 
ن الأأفضل أن تنشر نصوص القانون نشراً جديداً وفاعدا 
التعديلات الى تقدم انپا » فان قانون الاتخاب المنشور هو بعينه قانون سنة ٠۱۹۲۳‏ 
وهفا النشر ال ديد يهى» لاعن بننفيذ القانون أداة عل حاضرة خلت من المواد 
التى ألغيت ومن الاشارات إلى الأ صل والتعديل وتابمت وانجمت موادهاو بغنی 
عن الرجوع إلى الجاميع الندية © 
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رئيس ملس الوزراء ووزبر الماخلية 
محد توفيق م 
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بلس النواب 
اللاتحة الداخلة 
الباب الاأول 
فى مكتب السن » والسكتب اتهانى » وتعقيتق صحة نياب الأأعضاء 

مكتب السن 

١‏ - عند اقتتاح ال جاسة الأولى الكل دور انمقاد عادى لجاس النواب يشغل 
كومى الرياسة أ كبر أعضائه الماضرين سنا = ويجاس فى مقاعد السكرتيرين 
الأ ربمة أصفر هؤلاء الماضرين سنا . 
اتنخاب الكتب النهانی 

٣‏ بشرع الجاس فى أول جلدة عقب تتكبل الميثة الابةة فى اثتخاب 
رئیس ووکیاین وأر بہة سکرتیرین وثلاثة مراقیین من الاعضاء . ومن هؤلاء جیما 
يقكون مكتب المجلس اآاى . 

س يجرى الانتخاب فى ال جاسة المنية و بالتعاقب فريس فالوكيلهن ٠‏ ويكون 

ويكون انتخاب السكرتيرين والراقين بالأغلية النسيية ٠‏ 

وائنخاب الوكيلهن والكرتيرين والمراقین يكوت بالقافة مع عراعاة ما جاه 
بالمادة(١٠٠)‏ . 
لى السكرتيرون جراقبة ريس السن جمع الأ صوات وفرزها . و يعلن 
الرئیس تنيجة الاتخاب 

الاخطار بتشكبل اللكتب 

ہ = متی نم تشكیل مكتب انجس انهانی بحي ط الرئيس به الاك ومجلس 
الشيوخ علا. 
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تخاب لمنة الطمون 

٦‏ - فى حال تجديد المجاس بالاتخابات العامة يشرع فورا بعد تشكيل مكتب 
المجاس الباى فى اتتخاب ل نة مر خسة عشر عضو تحال علبها عاضر عليات 
الاننخاب وما يملق بها من الأ وراق لتحقبق عة نيابة اللأعضاء و غص الطمون . 

وفى غير حالة التجديد تناط هذه المهبة بلجنة بشكاها المجالس بالمدد الذى براه . 

۷ - يكون أتخاب أعضاء هذه اللجتة بالأغليبة النسبية وبطريتق الاقتراع 
بالقاغة . غير أنه لا يسو لضو الواحد أن يكتب قى القاغة أاء أكثر مرن اى 
المدد المطاوب نكيل اففجئة . 

نظر الطعون فى اللجنة 
اذه اللجنة حت ”ماع من ترى ازوم سماعه و إإجراء کل ما تراه موصلا 
الكشف القبقة . 

ولكل عضو من أعضاء المجاس الحق فى أن بحضر جلسة الاجنة عند نظرها فى 
سحة آتتخابه لابداء دفاعه بشرط أن يحب عند أخذ الآراء ولو کان عضواً بها . 

عدم جواز توكیل الأٌعضاء فى أعال الطمون . 

١‏ - لا جوز للمحامين من أعضاء المجالس أن يقبلوا توكيلا من الطاعنين على 
تخاب أحد الاأعضاء أو من أحد الطمون فى آتنخابهم فى أى عمل من أعال هذا 
الطمن سواء أ كان يعمل خارج المجلس أم داخله . 


موعد تقد تقارير اللجنة 


٠٠‏ ترم اففجنة تقار يرها لرياسة المجلس فى ميماد لا بتجاوز السبمة الأيام من 
تاريخ إحا0ة الحاضر عإما . فاذا مضى هذا اليعاد جاز للمجاس أن بفسح قبه بالقدر 
الى يراء ك لاقام الممل التأخر أو آن بحيل هنا السمل على نة أخرى يشكايا 
هذا الفرض بطر يق اللأتخاب آيضاً بالمددافذى يراه و بالشروط والقيود اليينة آنا . 
نظرالطمون فى الجلى 

١٠١‏ -على المجاس تأجبل النظر والناقشة ف ىكل آتتخاب يتضمن تقرير افلجلة 
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طلب إلغاثه إلى ال جلسة التالية الجلسه التى تلى فبها ذفك التقرير إذا طلب ذقك 

العضو المطمون فى أتتخا 
- لكل عضو آن بحضر جاسة المجلس عند نظره فى صحة ناته وله أن 

يشترك فى مناقشاته وأن بقدم آقواله بشرط الا ييدى رأبه عند أخذ الأصوات . 
ولكل عضو حى ابداء رأيه فى صحة نيابة غيره ولو م يكن قد قرر المجل 


صحة نيابته . 
٠۳‏ - يفصل المجاس فى سحة النيابه ويعلن اويس أماء من تقررت سحة 
نيابتهم من الأعضاء ولا تعتبر النبابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغليية ثاثى الأأصوات . 
اختصاصات ائيس 


٠١‏ - يتولى الرئيس الحافظة على نظام المجلس وأمنه ولفت النظر لراعاة اللاة 
والأذن بالكلام وتوجيه الاسثلة واعلان ما يصدره المجلس من القرارات والأر 

حو أقوال كل عضو م يؤذن له بالكلام مرن محضر الجاسة . وهو الى يشر 
الجن ویکم باممه وطبقا لارادته و يدير المافشات فى اللجاس فبحدد موضوعها 
ويرد الكلام ايه . فاذا أراد أن بشترك فى التاق ة نغلى عن كرسى الرياسة ولا 
مود اليه حتى تنتمى . وبا جلة يقوم بغبر ذلك من الأع ال الى هى من اختصاصه 
بقتضى هذه اللانحة . 

اخنصاصات السكريرين 

٠١‏ - يقوم السكرتيرون الالبون بتحرير محاضر ال جاسسات السرية ويراق 
تحر بر غيرها من محاضر ال ماسات و يتولون أمضاء ها وقراءة ءا يطلب مهم قراءته من 
الحاضر وغيرها من الأ وراتى و يقيدون أسماء من يطلب الاذن بالكلام و يقومون 
مجم الأصوات وفرزها براقبة رئيس والوكيلين ورصد كراء الأأعضاء وكل ا 
صادر بالحافظة على النظام وغير فك ما بدخل قى أختصاصيم بقتضى هذه اللاعة . 

اختصاصات المراقبين 

١‏ -يقوم الراقبونتحضير ميزانة جس و يتولون الاذن بالصرف وق لمادة 
)١١١(‏ من هذه اللانحة و يتمهدون أثناء انمقاد ا جاسة ملازمة عال الجالس للاماكن 


ذلك من الأعال التى تكون من اختصاصهم جقتفى هذه اللاة . 

مدة قيام اللكتب 
قى أعضاء المكتب فى مناصبهم مدة دور الانقاد المادى الذى تم فيه 
انتخابهم وبحتفظون بها فبا يليه من أدوار الانمقاد غير المادية ولا تنحل علهم إلا 
بافتاح الدور العادى ال جديد . 
والسکرتیر ین فی غیامم 

۸ - إذا تيب الرئيس بقوم مقامه أحد الوكيلين بالتناوب فاذا غاب الاثنان 
كانت الرباسة لأ كير الأ عضاء الحاضرين س . 

وعند تفيب أحد السكرتيرين الالبين ٠‏ ريس أت يدعو أصغر الأعفاء 
الحاضرين ست ليحل عله . 

عدم جواز الم بين وظالف المكتب وبين الوزارة أو عضو بة ئة الحاسبة 

۹ - لا جوز الم بين الوزارة وبين أحدى وظاثف مكتب المجلس جيم 
آنواعما ولا يسو اتتخاب أحد أعضاء المكتب عضواً فى لمنة المحاسبة . 


الباب الثانى 
نظام السات 


الجاسة وبملن اتنهاءها بعد موافقة الجلس . 


م تم الجلی ف آم این رهل والاربماء والجرس من كل أسبوع 
ويبتدى» الاجتاع فى الساعة الحامسة بعد الظهر الا اذا قرر المجلس غير ذلك »°7 


١ (‏ ) قرار ا مجلس فى ۲١‏ نوفير سل ٠۹۲۹‏ 


- W4 - 


۳ - توضع تحت تصرف الأ عضاء قبل موعد اقتاح ال اسة بنصف ساعة دفاو 
حضور يوقعون عايما متي حضروا ومتى حل موعد الافتتاح بطلع الرئبس على الدفاتر 
فاذا تبين أن المدد القانونى لم بتكام ل قله أن يؤخر قتح ال جاسة نصف ساعة فاذا م 
بتكامل المدد حينئذ بؤجل الزئيس عقد ا جاسة الى أول يوم يصح فيه اجتاع اجس . 

۳ د : 

تلاوة الأأسماء والتصديق على الضبطة 

« اذا تكامل المدد القانونى يفتتح الريس ال جلسة وتتلى فى اب د انها أسجاء 
المتذرين من الأعضاء وطابي الأ ازات وكذلك الفانبين من ال جلسة ١‏ 
اذن تم يستفهم الرئيس عا اذا كان هناك اعتراض على مضبطة ال ملدة كالبين فى 
الادة ( ٠١۸‏ ) ويد اعنادها من المجاس بوقع عليما رئيس ال جاسة وسكرتيرها 
الاب » 7 . 


ا خڌفت* ۔ 
الى المكاتبات والتقار بر الواردة 

١‏ - قبل البدء فى الأعال خير اريس المجلس با ورد عليه من المكاتبات 
وتقار بر اجان وغير ذاك من الأوراق . 

طلب الاذن بالكلام 

- بقید الکرتیرون الاثبون طلبات الاذن بالکلام بتروب طلبها غير آنه 
فی حالة طاب الاذدٺ بلكلام على مشروع قانون لا جوز قيد أى علب من هذا 
اافبيل قبل ايداع التقربر الحاص بذك المشروع وكذاك يكون المال فى كل رة 
يعمل فیا تقریر ۰ 

عدم جواز الكلام الا باذن 

۲۷ - لا جوزلا حد الأ عضاء أ بتكام الا اذا قيد طلبه أو استأذن ائيس 

۱۹۲٩ نوفیر سے‎ ٣١ قرار الجلس فی‎ )١( 

(۳) قرار الجلس فى ٩‏ يونية سنة ١۹۲۸‏ 


د 


وهو فی مکانه وأذن له . ولیس قرئیس آن ينع آحدا من التکلم لغیر سبب قاتوفی 
وعند الحلاف على ذلك يؤخذ رأى اللجلسى . 

ترتيب المتكلمين 

۴۸ - عملي الاذت بترتيب الأ سبقية فى الطاب الأول فالأول وهكذا ولا 
يدل عن هذا النظام الا اذا كان الغرض الكلام لتأبيد الاقتراحات المطروحة 
يابا أ او المعارضة فيها فعتدثذ بعطى اللاذن بالتداول لأول من طلبه من 
مؤيدى الاقتراح فلأول طالب من مقترحى تمديله تم لأول المارضين فيه وبتكرر 
ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات . 

وعلى كل حال فالوزراء والقررون غير مقيدين بهذا الترتبب فان هم دانا ا حى 
فى أن تسمع آقوام أ ٠‏ المناقشة كلا طلبوا ذلك . 

المسائل ذات الا ولوية 


۹ - يؤذن داما فى الكلام فى الأ حوال الآنية : 

. ابداء ادقع بعدم الناقشة‎ )١( 

(۴ ) طاب الآجل . 

( ۴ ) ارجاء النظر في الموضوع الطروح لابحث الى ما بعد الفصل فى موضوع 
اخر جب البت فيه أولا. 

)١ (‏ الرد على قول تماق بشخص طالب الكلام . 

٠ (‏ ) لفت النظر الى مراعاة أحكام اللانحة . 

ولكل هذه الطلبات أو لوية على الموضوع الأ صلى بيترتب علب ايقاف الاقشة 

فى الموضوع حقی یم تم الاقتراع عليما . . ولا يسوغ مع ذلك أن يطلب الاذن بالكلام 

فی هذه الا حوال الا بمد أن م الخطيب مقاله . 

توجیه الکلام 

- لا يجوز توجيە الكلام الا رئيس أو للمجاس ء 

الارتجال والتلارة 

١‏ - يتكلم الا عضاء وقوفا من مكانهم أو من النبر . ولا تجوز اتلاوة الافى 


> 


الثقار ير ونصوص الاقتراحات والتعديلات وكل ما بستأنس به من الأوراق وتلى 
من المنبر . 

التكلم عقب الحكومة 

2 لكل عضو الحق دانا فى أن يتتكام عقب التكلم عن‎ - ۴٣ 

حدود الكلام والحافظة على النظام 

eer 

« لا يسوغ مطلقا مقاطمة التكام ولا ا وض ف الشخصيات ولا استاد أمور 
شائنة بسو القصد ولا ارتکاب أى أر من شأنه آن مخل 

٣٤‏ - اذا تراءى #رئيس أن مشروعا أو رغبة م يكن من اختصاص المجلس 
نظره نبه على مة دمه بعدم الكل فيه فان م يتنع عن الكلام فصل الجاس فى 
وجوب امتناعه أو عدمه . 

۴١‏ - لا يجوز لاأحد الأعضاء أن بتكام أ كثر من ثلاث مرات فى مساق 


جزاءات الاخلال بالنظام أو اروج عن حدود االكلام 

- مەد : 

« كل متكلم م بحافظ على نظام الكلام البين آنا وكل عضو ارتكب 
احدى الخالةات 'لمنصوص عليها فى المادة ( ٠۴‏ ) يتاديه الرئيس باه وينبهه الى 


وللرئيس - اذا اقنضى الال - أن ينمه من الكلام لمرض الأأمر على 
المجلس ليفصل فى شن حرمانه من الكلام مدة ال جلدة . 

ويفصل المجلس بمد ماع أقوال المضو قاما ت يسمح له بالاستمرار فى 
الكلام أو بوقع أحد الجزا«ات الالية ناء على اقتراح اليس : 

( أولا ) منعه من الكلام بقية ال جاسة . 


۹۲۸ بونبة سنة‎ ٠١ قرار الجلى فى‎ )١( 


= 

( ثانيا ) اخراجه من ال جلسة وحرمانه من الاشتراك فى بقبة أعاها . 
( ثاثا ) حرمانه من الاشتراك قى أعال المجلس مدة لا تزيد على شهر . 
فاذا عاد المضو الى توقع عليه الجزاء الأخر الى الاخلال بالنظام فى نفس 
افدورة فلامجاس عند الاقتضاء بناء على اقتراح الرئيس أن بقرر حرمانه من الاشتراك 
فى عمال المجلس لدة لا تزيد على شر ين . 

ويترتب على قرار المرمان مرن الاشتراك فى أعال المجاس قطح نمف 
الكافآة عن تلت المدة واعلان ملخص قرار المجاس فى الدائرة الاتتخابية التى يثابا 
لضو ». 

۷+ - معد : 

« يصدر قرار اللجاس بمد ماع أقوال العضو فى نفس ال اة التى وقمت فما 
الخالفة أو فى جاسة مقبلة . 

ولارئیس آن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ القرار ۾ ^ 

عدم جواز التكرار والخروج عن الموضوع 
جب على التكام ألا يكرر أقوال غيره من الأأعضاء وألا يرج عن 
الموضوع الطروح البحث ولا عا يؤبد رأيه فيه فإ ذا حاد عن شىء من ذك لفت 
الرئیس نظره 

فاذا لفت الرئیس الککلم لی شیء ما تدم مرتین فى جاسة واحدة تم استمر 
على ما أوجب لفته فلارئيس أن بأخذ رأى الجاس فى منمه بقية ال جلسة من الكلام 
فى الموضوع الذى لفته لأ جله ويصدر القرار فى ذلك بدون مناقشة . 

الاخراج من ال جلسة والمرمان من الاشتراك فى أعال الجلس 

۴۹ مدل : 

« جوز المجاس بناء على طلب الرثيس أن يقر اخراج كل عضو تقر منعه من 
الكلام ولم تع من قاعة ال جلسات » ويترتب على هذا القرار الرمان من الاشتراك 
فى أعال المجلس فى بقية ال جاسة التى نطق به فبا ۾ © 

٠۹۲۸ وة سنة‎ ٠١ قرار الجلس ف‎ )١( 


VA - 


ققق © 


١ء‏ - إذا لم يتشل المضو الدعوة التى بوجهها اليه الرثيس لخروج من اللجلس 
توقف ال جلسة أو ترفع وفى هذه ا مله يند المرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس 
من تقاء نقسه إلى ال جاسات اثلاث الالية #جلسة التى صدر فيم القرار المذكور . 

وقرئيس آن بتخذ من الوسائل ما يكن لتنقيذ قرار مجلس ء 

- ممداة : 


« المضو الذى حرم من الاشتراك فى الأعال المادة الابقة أن يطلب 


إبقاف حكها ابتداء من البوم التالى ليوم حرمانه » بأن يقر ركتابة « بأنه بأعف على 
عدم احترام قرار المجلس » والمجلس أن بقرر ما براه » 7 

۳ - لا يسرى حك الادة الابقة على المضو الفى يتقرر اخراجه وها لمادة 
+١ (‏ ) للمرة اكالثة فى دور ائمقاد واحد وفى هذه المالة تد زمان المرمان مرن 
الاشتراك فى أعال المجاس إلى ال جاسات امانية #جاسة التى صدر فيا القرار الاخير. 

رفع ال جلسات عند اضطراب الظام 


الجلسة فان يمد اظام بوقنها مدة لإ تزيد على نصف ساعة قاذا استمر الاخلال 
بالتظام بمد اعادة الجلسة أجاها ابس إلى اليوم اثالى انى يصح فيه عقد السات . 
الجلسات السرية 
٠٠‏ - جاسات الجاس علنبة على أنه ينعفد بهيثة سربة بناء على طلب الحكومة 
أوعشرة من أعضاله على الا 


إخراج من تصرح فم بالدخول ما إذا كانت الماقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى 
فى جلسة علنية أم لا ٠‏ و يصدرهذا الترار بعد مناقشة يشترك قبا على الأ كثر اثنان 


من مؤيدى السربة وإثثان من العارضين قيها . 
وتدرج أعماء الموقمين على الطاب بحضر ال جلسة . 


٠۹۲۸ يونية سنة‎ ٠١ قرار الجلس فى‎ )١( 


A= 


٠١‏ - ليس لأحد من موظني الجلس حضور ال جاسات السربة إلا إذا قور 
الجلس غير ذفك . 

عاضر السات السرية 

۷ - جوز المجاس أن يقرر عدم تحر بر محاضر ماساته السرية ومجوز له - 
أن عمل ما محاضر- أن ينع غير الأعضاء من الاطلاع عليها . 

۸ - بقوم بتحرير محاضر ال جلسات السر ية أحد الدكرتيرين النائبين وتعرر 
هذه الهاضر وكلى فى نفس ال إلة . 

عودة ال جلسة علئية 

١‏ - متى زال الدب الذى ترتب عليه عقد الجاس بهيثة سسربة يسشيره 
اريس فى المودة الى الانمقاد علانية . 

عدم جواز الانصراف من ال جلسة الا باذن 

٠ه‏ - لا رزلا حدامن الأمضا أن يتضرف نها ن الجس حال اتاد 
الجلسة إلا باذن من اليس . 

اقفال الناقشة 


1 


إذا طلب أحد الأعضاء اققال باب الناقشة وأيده فى ذف عشرون 
عضو على الأقل يستشير الرئيس المجاس . 

فاذا عار أحد فى الطاب يسح الرثيس بالكلام لواحد من اللأعضاء امعارضين 
م لواحد من مؤيدى اقضال باب الناقشة وبمد ذلك يؤحذ رأى المجاس فى اتهاء 
الناقشة أو الاستمرار قيها » قاذا تقر اناؤها تنؤخذ ال راء على أصل الموضوع و إلا 
استمرت الناقشة . 

المودة المناقشة فى مسأ أخذ قا الرأى 

٣ه‏ - العودة لمناقثة فى موضوع أخذت الأراء عنه لا تكون إلا بقرار من 
المجاس وعلى من يريد المودة لمناقشة أن يقدم طلً كتاي) بذك رياسة فى ال جلسة 
التى حصات فيما الماقشة الأولى ميبنا به الأأسباب ء فيمرضه الرئيس على امجاس" 
ليقرر فيه ما براه فى نفس ال جلسة بعد الاتتهاء من جدول الا عمال ء. 


VA ¬— 


اعلان جدول أعال ا جلسة القب 
٣ه‏ - قبل اتهاء كل جلمة يملن الزئيش بوم انمقاد ال جلسة القبلة والأأعال 


اتی رتا ۾ 
بعلن جدول الاعمال على الوحة المدة لذا الفرض يقر المجاس وبالجريدة 
الرسمبة وخر الرئيس الأعضاء الفائبين يماد ال جلسة الآنبة و بيان أعاا . 


الباب الثالكف 
الفصل الاول - فى اللجان 
اللجان المستدية 
4ه - مد : © 
« فی مبدا انمقاد كل دور عادى ينقسم الجاس إلى ست عشرة لجنة أصلية 
بالطريقة الكنية : 


يتقدم من أعضاء امجاس عند الشروع فى تتتكيل كل نة وبااتوالى من بأنس 
فى نفسه ميلا للاشتغال بها فاذا زاد عدد المتقدهين عن المدد الحدد باللاة يتخب 
الجاس من يهم المدد اللازم و إذا نص يتتخب الباقى . 

وهذه اللجان هى : 

)١(‏ لجنة لدرس المشروعات والاقتراحات التعاقة بالشؤون الداخلية ( وعدد 
أعضالبا ۴١‏ ) © 

(۲) نة لدرس المشروعات والاقتراحات التعلة بالالية ( وعدد أعضانما )۴١‏ . 

(۴) نة لدرس المشروعاتوالاقتراحات التعلقة بالمقانية (وعدد أعضانماه ا ). 


(۱) قرار ا مجلس ف م ماو س ٠۹۴۳٩‏ 
() قرار انجلس ف ٠٥‏ ینابر سن ٠۹۳۰‏ 


V1 - 


.) ١ نة ادرس المشروعات والاقتراحاتالتعلقة بالممارف (وعددأعضانپا‎ )١( 

.)٠هاهتاضعأددعو(لاغش نة درس المشروعات والاقتراحات التمققة بالا‎ )١( 

)٩(‏ نة درس المشروعات والاقتراحات المتملقة بالمر بية والبحرية والطيران 
والسودان ( وعدد أعضانما ٠١‏ ). 

(۷) لجنة درس المشروعات والاقتراحات المعلقة بالخارجية ( وعدد 
أعضانمبا ٠١‏ ). 

(۸) نة امرس المشروعات والاقتراحات التملقة با لمواصلات (وصدد 
أعضاتا ٠١‏ ). 

)٩(‏ لجنة درس المشروعات والاقتراحات التعلقة بالا وقاف والماهدالديفية 
( وعدد أعضانیا ٠١‏ ). 

)٠١(‏ لجنة درس المشر وعات والاقتراحات التعاقة بالزراعة والتماون 
( وعدد أعضانما ۴ ) (). 

)١١(‏ نة درس المشروعات والافتراحات التعلقة بالصحة ( ودد 
أعضاتبا ٠١‏ ) . 

)٠۴(‏ نة لدرس المشروعات والاقتراحات العلقة بالنجارة والصناعة 
( وعدد آعضانها ٠١‏ ) ۳. 

.) ٠١ نة قال والشؤون الاجناعية ( وعدد أعضاها‎ )٠۴( 

(٠١ « « ( لجنة للاقتراحات والمراثض‎ )٠١( 

)٠١(‏ لجنة للشؤون الدستورية ( « و١‏ )ى 

{va * ) نة المحاسبة‎ )١١( 

ووز مجلس أن يجن إ6 خصوصة بصب مقتضى الال . 


اتتخاب أعضاء اجان يكون عند الماجة بطريق الاتتخاب بالقاففة 


٠۹۳۰ تابر سنة‎ ٠١ قرار انجس فی‎ )١( 
۸۱۹۳٩ و (۳) قزار الجلس فی ٥ج مابوستة‎ )۲( 


ا 


لكل لنة. .وتکنی قیہا الا بية النسبية وتننهى مدة هذه اللجان باقتاح الور 
اللدبد رزلا رن افد الجاس أن يكون عضواً فى أ كثرمن لجنة 
واحدة مالم تقض الضرو رة بانضمامه الى تين . 


« اجان أن تشكل من بين أعضانها جانا فرعية مق ة لدرس بض مسائل 
خاصة ‏ غير أن الجنة الالية مكافة فى بده عاها باتتخاب نة فرعية يكون دد 
أعضانما ثلاثة عشر وتختص بدرس اليز انية والحساب التامى للادارة الالة وتقدم 
أعاما لما > 7 . 

انناب رؤساء و سکر تیری اللجان 
تنتخب كل نة من بين أعضانها رئيس وسكرتيراً فاذا تفيب أحدها 
أوكلاها تبنخب الاجنة غيره أو غيرها بصفة مؤقنة ٠‏ و بقوم بأعال سكر تير ية اللنة 
السكر تير المنتخب مما يماونة واحد أو أ كثر من موظفى ۰ 

یکو ن کل من وكیلى الجاس رثي 0اجنة الى هو عضو فا . 

سر ية جاسات اللحان ونصابها 
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ەد 

« جاسات اللجان تكون سرية ولا تصبح قرارانما ية إلا محضور ثلث 
أعضانها ماعدا إنتى الداخلية والز راعة والتماون فتكون قر ارات كل منهما محيحة 
إذا حضرها خسة أعضاء  »‏ 

عاضر اجان 


۹ه - محر رلكل جلسة من جاسات اجان محضر تدون فيه أعاء الاعضاء 


۱۹۴7٩ قرارا جل ف ۲۵ مابوسنة‎ )١( 
١۹۳١ (٭) قرار امجلس فی م٠ نایر ست‎ 
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الاضربن والغائبين وملخص الناقشات ونص القرارات وبوقع عليه من رئيس 


اللجنة وسكرتيرها . 

مقرو اللجان 

-٠‏ تتتخب كل نة فى كل مشروع أو اتراح عضوا مقرراً بين قيجة 
أعالما يجس . 

موعد تقدم اتقار. 

۱ على کل نة أن ترفع الى مكتب الجاس تقر برا عن كل مشر وع أو 


اقتراح بحال عليها فى مدة لاتنجاو ز شرا الا إذا قرر المجاس غير اذك فاذا مفى 
اميماد الحدد من غير أن يقدم التقر بر كان لواضع المشر وع أو الاقتراح أن بطلاب 
من المجاس احالته على نة أخرى . 

والملجس عند ذلك أن يد الأ جل بالقدر افنى يراء كاف لانجاز العمل أو أن 
بحيل المشروع أو الاقتراح على ل جنة أخرى بختارها . 

مضمون التقار بر 

۴ - يقدم تقرير اللجنة الى مكثب المجاس » والمكتب يخير الجلس به فى 
أول جاسة ويكون هذا التقر بر شاملا لل راء الختلفة وملخص الا سباب الى بئيت 
عليها » ونام على رأى الأ غلبية الفى اعتمدته ا0مجنة » ومثيرا إلى التمدبلات الى 
تتكون قد تقدمت البها من أعضاء اجس الفين لم يكونوا من أعضالها . 

طبع التقارير وتوزبمها 

۳ - تقر ير اللجنة ونص المشروع أو الاقتراح يطبع وبوزع على أعضاءا نجاس 
قبل ال جاسة الكو رة بان وأر بمين ساعة على الاق ء. 

ابداء الأعضاء راهم فى المشر وعات الحالة على اا 


٦٤‏ - کل عضو بدا له رأی أو تمدیل فی مشروع آو 
لم يكن من أعضائها يبمث به كتابة الرياسة لاحالته علبها . 
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زير أو مقدم الاقتراح 

1 - لجان أن تطلب استدعاء الو زير ذى الشن أو مقدم الاقتراح ولىكل 
مهما احق فى حضو ر جلسانها والاشتراك ف‌الناقشة بدون أن يكون له رأى معدود 
متى طلب ذفك من افجنة ؛ وفقو زير أن يستصحب ممه أوينيب عنه أحد كار 
موظنی وزارته . 

حقى الجان والأأعضاء في طلب أوراتى أو مماومات من المصالم الأمير ةة 

- اجان ولاأى عضو من أعضاء الجاس أن بطلب بواسطة مكب 
من أية مصلحة أميرية أو راقا أو مملومات أو ايضاحات تختص بالشر وعات 
الممروضة عليها ء 

1v‏ - ببعث مكتب الجاس #جان جي الأوراق النطقة الو ضوعات المروضةة 
علیها . ولاأعضاء الجلس أن يلموا علي الأو راق القدمة لجان يدون تقلا . ولم 
وا أن ينقلوا صورً من الأ و راق التى بر يدون ال حصو ل علبما ع 
على ذاك فى المالتين تمطيل أعال اجنة . 

حق الأعضاء فى حضو ر جاسات اجان 

۸ - لكل عضو حت الحضور فى جاسات اجان الت م يكن من أعضالم ا 
بشرط ألا بتدخل فى الماقشة ولا ببدى ملاحظة ماء 
1 نة ی 

۹- تسرى القواعد القررة ؤ فی الواد ( ۰1 و ۷ه و ۸ه و۹٥‏ و۹۰ و۲ 
Mg Yg”‏ ) مع عدم الاخلال يا تقرر بالادة اثامنة من هذه اللاحة 


على نة الطمون وتحقيتق صحة نيابة أعضاء ا جلس فضلا عا تفر ر من الاحكام بشما 
فى الادة السادسة. 
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الفصل الثاني 
مشر وعات القوانين القدمة من اللحكوبة 
احا الشر وعات على اجان الختمة 
۷١‏ - بضر ائيس نجاس فى أول جاسة بالشر وعات الواردة من الحكوية 
لنحال على اللجة الختصة . 
وجو ز للمجلس أن يقر تلاو ة مشر وع قبل احالته علبها. 


الثر وعات واللذ كرات الايضاحيةالاصة بها وتو زع على الاعضاء. 
الفصل الثالكث 


فى الاقتراحات القدمة من أعضاء الجاس جشروعات قوائين أو رغبات 


۱ - طبع هذه 


احالة الاقتراحات على اجان الختصصة 
۷۳ - كل اقتراح برغبة أو شر وع قانون حضرة أحد أعضاء الجاس بقدم 
لمكتب الجلس بالكتابة وبخير الرئيس الجاس به فى أول جلدة ليحال على نة 
الاقتراحات . 

صبغة افتراحات القوانين 

۷۳ - کل اقتراح شر وع قانون لحد أعضاء الاس جب أن ب 
عليه منه ومشوغا فى مواد ومرافقً مذكرة إيضاحية . 

عدم جوازالتوقيع على المشروعات من أ كث من 
بوقع آ كثر من عشرة نوابعلى آى اقتراح شر وع قانون. 
الاقتراحات 


ن موق 
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قانون أحيل علا قريرً ختصراًيجواز النظر فبه أو رفضه . وها أيضا أن تق ترح 
استعجال النظر فيه . فاذا قر ر ا جلس جواز النظر فيه أحاله على اللجشة الختصةء 
وان واف على استعجال النظر أحاله على الجنة الى خارها . 

استرداد الاقتراحات 

۷١‏ - لكل عضو قدم مشروعا أو رغبة أن يسترده ولو كان ذهك أثاء الناقة 
فيه الا اذا طلب واحد أو أ كثر من الاعضاء استمرار النظر فه . 

إعادة عرض الرغبات المرفوضة 

۷ - الرغبات التى برفضما انجس لاتصلح إعادة عرضها قبل مى ثلائة أشهر . 


الفصل الرابع 


فى مناقشة مشر وعات واقتر احات القوانین 


نة والمشروع 
الناقشة لاو تفربر الجنة تم بتلى اشر وع مادة فادة ألا 
و تمديلا وقمضو امغر أن بقدم إيفاحات اذا اققفى الال ذلك . 
عدد مرات اللداوة 


۹ لا يصح قرا فی مشر وعات واقنراحات الفوائین التی تتکون 
من مادثين فأ كثر الا بعد اداو فبا مداواتين منفصلتين . 

المداوة الاأولى 

۸٠‏ - المداولة الأولى تجرى ببحث ومناقشة موضوع الشر وعات والاقتراعات 
اجالا م يؤخذ الرأى فى الاتقال الى مناقشة موادها على وجه التفصي ال فاذا تقرر 
ذلك شرع الجلس فى الال فى مناقشة المشر وعات والاقتراحات مادة أادة أصلا 
وتمديلا ئم يؤخذ الرأى فى اجراء مداو اثانية قاذا تقررت حدد ها جلسة بيماد 
لا يقل عن ثلاثة بام والا فيعد ذلك رفا المشر وع أو الاقتراح . 
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المداوة امانية 
۸١‏ - تمتصر المداو 3 اكانبة على تلاوة نصوص المشر وع والاقتراحات وما يماق 
بها من التعديلات وأخذ الراى علبها مادة قادة ثم على المجموع . 


مجب تقدبم كل تمديل بالكتابة الى رباسة اجس . 

التمدبلات القدمة أثناء المداولة الاولى 

۸۳ - ما بقدم من التمدبلات فى ال جدسة أثاء المداولة الأولى حال حن على 
اللجنة التى فصت المشروع أو الاقتراح كبا طلب ذف مقررها . 

التمديلات المقدمة فى غير الجاسة والتمديلات المقدمة أثناء المدارة اثابة 

- ميل الرئي سكل تمديل بقدم له قل ال اسة الحددة مداو الأأولى 
أوالثانية على اللجنة الختصة . 

أما التمدبلات التى فدمت أثناء المداوة اانبة فلامجاس بد سماع ايضاحات 
مقدمها وأقوال مقرر اللجنة عنها أن بحياها على اللجنة أو أن برفض النظر قيها ‏ 

تأجيل المشروع عند احا التعمديل على اللجنة 

۸١‏ كلما رأى اجس احا اتمديل على اللجنة يؤجسل نظر المشروع أو 
الاقتراح حتى تتلهى الجنة من عاها فى الاجل الذى بضرب هما 

المداوة الوحيدة فى المشروعات ذات الادة الواحدة 

۸٩‏ فى حال ما اذا كان اشر وع أو الاقتراح عبارة عن مادة واحدة يكت 


بقراءته والمناقشة وأخذ الرأى فيه مرة واحدة . 

مناقشة الماهدات 

۷ = عند مايرد للمجلس مشروع قانون بطب التصديق على معاهدة بهن 
ال سكومة ودولة أجنبية غير مسموح بادخال تمديل على نصوصها ء فله أن بقل 
المعاهدة أو يرفض التصديق علبها أو ي جل النظر فيا . وفى هذه الما اللاخيرة 


f 


يلفت الجاس نظر الححكومة الى التصوص التى كانت سبب امتناعه عن اللمواققة 
على الماهدة . 


القصن اللامس - اخذ الاراء 


رقرارً الا اذا حضر ال جلسة أغ 
وجب عند أخذ الرأى التحةق من تكامل المدد الطاوب لصحة اعطاء الرأى. 
قراءة النص قبل التصويت 
- بترا التص افنى ستؤخذ عنهالآراء قبل الشر وع فى أخذها مباشرة . 
طرق النصويت 
٩١‏ د اعطاء الاراء يكون دا علنا وحمل بالنصويت شفو؟ أو بطريقة 
القبام وال جارس أو بالناداة على الأعضاء بأسمانيم وبصوت عل . 
التصويت بالقبام وال جاوس وبالناداة 
٩١‏ - عند الشاك فى تنبجة أخذ الاراء المرة الاولى بطريقة القيام وال لوس" 
يماد أخذ الرأى بطريقة عكية . فاذا وجد شك فى الرة الائية وجب حن أخذ 
الكراء بالناداة بالاسم وجب أيضا الماداة بالأسم فى الأ حوال الا 
)١(‏ فى الاقتراع على سأة اة . 
اټ فی الاقتراع على مشروعات القوانین فی جانہا ومجوعها ۾ 
(ج ) إذا طاب ذ#ك عشرة أعضاء على الا قل . 
(د) عدالثك أخذ الآراء بالنصويت شفوء). 
تجريد الرأى من الأسباب 
أتناء أخذ الآراء وعقب الاتهاء من أ 


الأ سباب ولا تجوز الناقشة ولا إبداء رأى جديد 
الأصوات يملن اريس الننيجة ٠‏ 
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الامتناع عن التصويت 
٣ه‏ - لا يسوغ الامتناع عن اعطاء الرأى إلا لأسباب خاصة يبديما المضو بعد 
النراخ من جع الأصوات وقبل اعلان القيجة . 
ابات رى ايا 
٤‏ - لكل عضو أعلى ريا غالتا لقرار الأغلية احق فى أت يمى رأيه 
بالكتابة لسكرتير ال جلسة النالب مشفوع بالأسباب التى بسند عليما لتدو بنه با حفر . 
ترتيب التصو يت على النمديلات والنصوص الأأصلية 
اارأى فى اتمديلات قبل أخذه فى النصوص الأأصلبة . 
١‏ - إذا رفض النص القدم مرن اللجنة الى قامت بحص المشروع أو 
الأقتراح بنظر فى التص القدم من الحسكومة أو صاحب الاقتراح وتؤخذ عن الأراء . 


— 


۷ - صل التجزئة حا فى الواد المنشمبة كلا طلب ذهك . 
الفمال السادس - فى الا تتخابات 


سربة الاقخاب 
تكون الاتنخابات دا سرية وتحعصل إما فردبة و إما بالقاغة . 


. امه فی صندوق موضوع أمام الرئیس‎ EE 
ومتى تم جع الأ وراق بمحصر السكرتير اناب الأ صوات براق اليس والوكلين‎ 


- إذا م بز أحد الاعضاء الاظيية الطلقة فى الأ حوال التى يتحتم فبها 
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الحصول على هذه الآغلية يماد الاثنخاب من المضوين اقفن نالا أ كثر الاعوات 
عدداً. 
فاذا تساوى مع أحدها أوكلبهما واحد أو أ كثر من الأعضاء الا خرين أشركوا 
معهما فى الرة اكانية . 
يكت فى هذه الا بالأغلية النسيبة ء فاذا فال اثنان فأ كثر من الأعضاء 
أصواتا مساوية تكون الأ ولوية لن تمينه القرعة .. 
الباب الرأبع 
الا سثلة والاستجوابات 
موعد تقدم الاسثلة 
۱ - على المضو الذی یرید توجیه سوال إلى أحد الوزراء أن بکنبه بابهاز 
وبوقع عليه ويقدمه إلى رئيس انجاس والوز بر الختص قبل ال جلسة التى بريد توجبه 
السؤال فيها بأربم وعشرين ساعة على الأقل .. 
وعلى الرئيس أن يدرج السؤال بجدول آعال تلك ال جلسة . 
امضاء السؤال من عضو واحد 
٠۳‏ - لا جوز أن يى السؤال أ كر من عضو واحد. 


ير أن جيب عن الدؤال فى ال جلسة المعينة » وله أن يخر 
أيام إلا إذا رأى انجس اطاتما أو تقصيرها ‏ 

الاجابات التحر يربة 

٠‏ - بحيب الوزير عن السؤال فى ال جاسة المينة إلا إذا طلب الماثل أن 
٠‏ فى هذه ا1ا برسابا لوز بر إلى رئيس الجاس ليمنها اليه . 
نيضاح الوزير 

5 - اعضو اذى وضع السؤال آن یستوضح دون غیره الوزیر آو برد عليه 
بابجازمرة واحدة . 


١‏ - خصص نصف الساعة الأأولى للأسثلة وال جوبة 
شىء منها يدرج بجدول أعال ال لسة الالية . 


ذا بق بد ذاك 


القواعد السالفة على الاسثلة التى بوجهها الأأعضاء قوزراء 
عند الناقشة فى اليزا فان غم آن بوجهوها فى ال جلسة فى أى وقت شاءوا . 
فشر الأسثلة والأ. 
٠٠۸‏ - تنشر الأسثلة وال جوبة عنما تباع فى ال جر يدة الرعية . 


ب 


تحديد موعد الاستجواب 

۹ - على المستجوب أن پرسل استجوابه مکتو ب ریس و بعد تلاوته فی 
الجاسة وسماع أقوال الوزير عن نسب الاوقات لمناقشة فى موضوعه دد اجس 
موعدها بمد ثانبة أيام على الأ قل إلا إإذا رأى الاستعبجال وواهقه الوز ير . 


موعد الرد على استجوابات الداخلية 
٠٠١‏ - لا جوز تأجيل الناقكة ف الاستجوابات النعلفة بالأمور افداخلية 


لا کثرمن شہر. 

شرح الاستجواب ومنافشة رد الوزير 
1 يشرح المستجوب موضوع استجوابه » و بعد اجابة الوزير جوز 
للا عضاء الاشنراك فى الناقشة ء فاذا م بقتنع اللستجوب بييانات الوز بر يبين مجلس 
أسباب عدم اقتناءه » وله ولغيره من الاعضاء عند ذهك أن بطرحوا مسأ الثقة . 

وبحق للوزير أو الوزراء دا أن بطلبوا تأجبل الناقشة لمدةثانبةأيام ف الاقتراع 
على عدم الثقة بهم . 

أسبقية الاستجوايات 

٢‏ - اللاستجوابات الأسبقية على سائ امواد المدرجة فى جدول الاعال 
ما عدا الأسثلة . 


ا 
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استرداد الاستجوابات 
۳ - جوز لکل من قدم عل بالاستجواب أن يسترده فلا ينظرفيه ا ٺجلس 
إلا إذا طلب ذلك واحد أو آ كر من ية اللأعضاء. 
الباب الخامس 
الاستمجال فى النظر 
طلبات الاستعجال 
٤‏ - عند تفدم أى اقتراح أو مشروع قانون جوز لقدمه أو للأى واحدمن 
الأأعضاء طلب الاستمجالفى نظره علىأن بشع هذا الطلب بيان الأ سباب البررة 4. 
فاذا قررا نجاس الاستمجال وكان اموضوع مشرو ع قانون بحيله على اللجنة الختصة 
أو التى بختارها و يكافها بانظر فيه قبل سسواه من عاها ‏ أما إذا كان اقتراحا برغية 
فللمجلس أن ينظر فبه فوراً أو بحيله بالكيفية الابقة .. 
كيفبة المداوله فى المشروعات المتمجلة 
١٠١‏ - اقتراحات ومشروعات الفوانين التى بتقرر الاستمجال فى نظرها تحصل 


المداولة فيما جناقشة الاقتراح أو اشر وع مجمه ٠‏ تم يؤخذ رأى الجاس فا إذا كان 
برى وجوب الناقشة فى المشروع أو الاقتراح مادة مادة ء 


إذا رفض الجلس المناقشة ءادة مادة فان الاقتراح أو امشروع يكون رفوا . 

أما إذا قبلها فان الناقشة فيا تحصل فور وتنناول كل مادة على حدتها کا 
تنناول التمدیلات التی بری اد خالا علبها »م يؤخذ الرأى بعد ذلك على اتعديلات» 
فالمواد مادة مادة ٠‏ قملى المشروع بجماله . 

التصرف فى التىديلات المقدءة فى المشروعات المستمجلة 

١‏ - اتمديلات أوالاضافات التى براد ادخاها فى الشروع الطروح للمداوة 
يجب أن تشفع بيان موجز بأسبابها» وجب حا أن تحال على اللجنة الختصة ادرسما 
إذا طلب داك المضو القرر » قان م يطلب احاتما نظر الجلس فيبا أو أحاا على 
اللجنة الختصة . 


A -‏ 
الباب السادس 


فی المرائض 


قيد المراثض 

۷ = العراثض القدمة مجلس تقيد فى جدول عام بأرقام مسلسلة حسب 
تاريخ ورودها مم بيان اسم وعئوان مقدم المريضة وملخص موضوعها ٠‏ 

احالة العراثض على الجن 
اريس العرائض الفيدة فى ابجدول على نة المرالض . 

حتق الأعضاء نى الاطلاع على العرالض 

١‏ - لكل عضوالحتق فى الاطلاع على أية عريضة مى طلب ذلك من 
ريس ئة المرالض 

مهمة لإنة العرالض 

: تفحص الاجنة المرالض وتمدها رئيس الجلس مبينة‎ - ٠٠١ 

)١(‏ ما جب إرساله مها إلى أحد الوزراء ء 

(۲) وما يكون منها متملف جشروع أو اقتراح محال على نة فارى وجوب 

إرساله البهاء 

(۳) وما پنبغی رفضه مها . 

العرانض أمام ا مجلس 

. برض الرنيس رأى ا0لجنة على انجس الفصل فيه‎ - ١ 

اجابات الوزراء على المرالض 
الوزراء الجلس يا تم فى العراثض التى بها الهم كلا طلب مهم 
لا تتجاوز الشبرين إلا إذا قرر ا مجلس أجلا أقصر . 
اشارة تقارير اللجان إلى العراثض 
۴۴ - على اللجان أن تشي قى تقار برها إلى العرائض الحلة عليها . 


ır 


ذلك فى مدة 


۷44 - 


اخطار مقدم المر 
٤‏ - يرسل رئيس انجس إلى مقدم المر يضة يالا 
المرالض الغفل 

١‏ - لا يفت إلى المرائض الغفل من الامضاء والخالية من عنوان مقدمهاء. 


بام ف أرها. 


الغياب باذن من اللكتب 
لیس لاي عضرا 
اصدار القرار فوراً واخطار الجاس به 
۷ - على الكتب أن يصدر قراره فى طاب الاج 
الطالب فى بوم صدورء . 
٠۲۸‏ - على المكتب أن بحبط الجلس عل بقراراته فى هذا الشأن . 
حق المضو فى الرجوع إلى اجس 
۹ - لكل عضو رفض طلبه آن برجم إلى الجلس لبقرر ما براه فى ذلك 
توقیت الاجازات 
- لا جوز طلب الاجازة 
التغيب بلا إذن 
۳١‏ - متى تفيب العضو عن حضور ال جلسات بدون اذن أو لم حفر بعد 
مضى المدة الممرج له ہما يعبر متتازلا عن حقه فى الكافأة مدة الفباب . 
اأغر س رمد اح لإ 
۲ - كل عضو تأخر عن ميماد انمقاد السات أ كثر من نصف ساعة » أو 
فی أثا أخذ الكراء ء أو م بشترك فى أعال الفجان المتتخب فيها 
وتکرو منه ذلك فی مس جلسات متوالية يمان عن غباه قر دائرة خاب . 


فوراً وأن ببلفه إلى 


۳۴۳ - يقوم الراقبون ملاحظة 
أن يين لمكتب المجاس أسباب غيابه » فان قر المكتب أن الأسباب التي أبديت 
لا تيرر الفياب » بنشرف ال جر يدة الرسمية أن العضو غاب بغير اذن ٠‏ 


الباب الثامن 


الحافظلة على السام والنظام فى اللجلس 


الحافظة على السلام داخل المجلس وحول من اختصاص ريه 

٠۴١‏ - الحافظة على اللام داخلالمجاس وحوله وعلىالنظام فيه من اختصاصه 
وحده و يقو پا اريس باسم المجلس جساعدة الراقبين . 

وفرئيس أن بحدد القوات التى براها كافية ذا الفرض وتكون تحت امرته . 

حرمة الأماأكن الخصصة للأعضاء 

۴١‏ - لا يسوغ لأ حد افدخوللأى سبب كان فى الأمكنة الغصصة للاعضاء 
وقت اجتاع المجاس عدا موظفيه واأستخدمين المكلفين بتأدية خدمة فيه . 

واجبات مشاهدى ال لمات 

١‏ - يجب على من يرخص لمم بالدخول فى اكان الممد انلك أت 
يلازموا السكون الام مدة اناد ا إلسات.وآن يظلوا جالسين ء والا بظبر واعلامات 
استحسان أو استهجان ء وأن براعوا الملاحظات التى بديها هم المكلفون بحفظ 
النظام . 

اخراج الخلين 

۷ كل من يقم مه تشويش من هؤلاء الأشخاص يكلف با روج » 
فان م يشل فلرئيس أن يأر باخراجه وبسليمه للجمة الختصة اذا اقنضى الالء 


-۸- 


نشر المادتين السابتين 
۴۸ا = تطبع لادان ( ۱۴ و ۱۴۷ ) وتلصقان على کل باب من أپواب 
المكان الخصص لجمهور. 
الباب التاسع 
فى ديد الصلة بين بجاس النواب وبين مجلس الشيوخ 


عدم جواز الناقشة باجاسين هي مشروع واحد فى وقت واحد 

۹ - اذا تقدم لکل من ججلمی اواب والشیوخ اقاراح آو مشر وع قافون 
عن موضوع واحد » وكانت الماقكة فيه قد بدأت فى مجلس الشبوخ فهذا الاقتراح 
أو المشر وع لايدر ج فى جدول أعال مجلس النواب الا بعد صدو ر قرار نهائى بشاأنه 
من مجلس الشيو . 

ارسال المشر وعات المتمدة الى مجلس الشبوخ 

۰ کل مشروع انون بقرره جاس النواب بیمث به ریه الى ربس 
مجلس الشبوخ وفى الوقت عينه بخطر الو ز بر الختص . 

اجراءات نظر المشروعات الواردة من مجلس الشيوخ 

۱ س مشروعات القوائین الى بقررها مجلس الشيوخ ويبعث بها الى رئيس 
مجاس النواب يبع فى نظرها أمام هذا المجاس نفس الاجراءات التي تلع فى شأن 
مشر وعات الفوانين المقدمة من المسكومة . 

وإذاكان بحاس الشيوخ قد قر نظرها بطر بق الاستمجال وجب أن يؤخذ 
رآی مجلس النواب فى سأ استمجافا م 

رفع الثر وعات المعتمدة من الجاسين الى الك 

۲ = اذا واقق جماس النواب بلا تمدیل على مشر وع قاو قد ممن 
المحسكومة أو من أحد الأعضاء سبق اجلس الشيوخ تقريره فريس مجلس الثواب 
برقع هذا امشروع الى حضرة صاحب ال لا الك بواسطة الوزير الختص . 


کاو 


E‏ باه عل اقتراح أحد أعضاه کپ 
قبله للاجتاع مع لجنة من مجلس الشيوخ للاتفاق على نصوص تقبلبا ا0مجتتان . 
ولس اواب فى هته اة أن تدب طذه الب قل اة ال سبق هنا 
غص المشروع أو أن يمين هذا الفرض ئة جديا 
فاذا أتفقت افمجتتان على نص » فاللجنة امندوبة من قبل مجلس النواب رع 
له تقريراً عن ذ#ك وتحصل المناقشة فى الجلس على التص ال ديد . 
النظر فى المشروعات الختلف عليما بين المجلسين 
- اذا رفض مجلس النوار من قبله للاجتاع مع نة 
من قبل مجاس الشيوخ » أو إ قق اللجتتان » أو أصر مجلس الثواب على قراره 
الأول » أورفض مجاس الشبوخ المشروع الذى كان قد قرره مجلس النواب» 


موعد اعا 


قراح ندب ل 


فلا بجو ز المجاس نره قبل مضی شر على الآ قل من عدم انفاق الاجتين» 
أو صدور قراره فى هذا الشأن » أو تبيغ قرار مجاس الشبوخ القاضى بالرفض اليه . 
اللاب العاشر 
الميزانية والحاسبة 


وفص أقلامها وكثابة بيان بننيجة أعالا ترفمه للمجلس . 
الاذن بالمرف 
١‏ - يتولى الصرف الراقب اقفى يندبه مكتب المجلس لذاك وتبين لأحة 
الادارة الداخلية الأوضاع والشر وط الى جب استيقاڑها لامكان الصرف وجبهاء 


-N-— 
الحساب الجا جلى‎ 
يقدم امراقبون فى آخر كل سنة مالية حسابما التامى الى نة الحاسبة‎ - ۷ 
. لفحصه ومراجمته ورقع تقربر المجاس عه‎ 
الاعادات الاضافية‎ 
اذا م تف المبالغ التى تقررت فى اليزانية المد النقفات وجب على‎ - ا٠۸‎ 
قبين أن يقدموا #لجنة الحاسبة يا بالغ الطلوبة رفع تقريرا عنها سجس‎ 


الباب الجادى عشر 
أحسكام متنوعة 


الوفود المعثلة المجلس 
٠ا‏ س يلخب الى عند اللاي مس ين أمشاك روقدا جل وشنرد 
الجاس عدد أعضال . 

وجب أن يكون الرئيس أو أحد الوكبلين عن الوفد . 

وتكون الرياسة دا رئيس أو وكيل اذى بحسل مله وهو الذى يتكلم 
باسم ا لجل 

واذا دعت ال حاجة لمشيل المجاس فى الفترة الواقعة بين دوري انعقاد قام بذاك 
مكتب المجاس . 

لمنة الرد على خعابة المرش 

١‏ - تضم مشروع الكتاب النضمن واب المجاس على خطبة المرش 
نة تشكل من سبمة أعضاء بنتخبهم الجاس لعرضه عليه وجب اثبات الصيغة الى 
يقرها فى محضر ال جاسة . 

استقالة الأعضاء 

۲ - كل عضو بريد الاستقالة يقدهما الى رئيس المجلس » وهو بخطر وزير 
الداخلية بقبوها. 


AE 

شارات الاعغاء 

۴٠ا‏ - تعمل شارات خاصة لها أعقاء الجلس . 

حاف امین 

١ه‏ = قم الاعضاء اين فى أول اناع #مجاس بحضرونه بيد اتتخبيم 
ولو م یکن بعد فصل فی سحت باتهم . 


٠١‏ - تحرر باشراف السكرتيرين النائبين مفبطة ا 
تحتو على تفصيل ماتلى من الكرات وا مشر وعات والاقراحات وما حصل من 
امناقشات والآراء وما صدر من القر ارات لنشره فى ملحق اجريدة الرسمية بالمر ية 
فى آخر البوم اثالث من تاريخ الجلسة وبالفرنسية فى أقرب وقت . 

اء الاعضاء فى كل اقتراع بالنداء ا تکتب فی آخر 
رأی کل واحد مهم وڪڏهك يدر ج به أسماء الاعضاء الفائبين . 

موعد تعرير المضابط 

۷ مد 


تحر بر المضبطة وارساطا للاعضاء بحيث تصصل الهم قبل ال جلسة 
( 


النالية» 7). 
تصحيح الضابط 

۸ - مد0 . 

« لكل عضو تكلم فى ال جلسة أن يطلب من السكرتيرين النائبين تصحيح 
أقوله فى اللضبطة ء ومحصل التصحيح تى وافق عليه مكتب الاس » فان ل تحصل 
الموافقة وجب أن يدون فى ذيل المضبطة مايشير الى هذا الطلب » وله أيضاً ولكل 
عضوكان حاضراً فى ال جلسةالحق قى أن يطلب من المجاس اجراء مايراء منالتصحيح 


٠۹۲۸ يونية سنه‎ ٩ قرار اجس ف‎ )١( 


تاب 


بشرط ابداء ذ#ك لغابة أول ال جلسة الائية بعد ارسال المضبطة اليه » ومتى صدر قرار 
امجاس بول التصحيح ينشر ذاك تمن مفبطة ال جلسة التي صدر فبها القرار » 

اشراف الرلبس والمكتب على اللكر تيرية 
الجاس الادارة العامة جي الاعال الاداربة والكتاية 
مساعدة بقية أعضاء مكتب الجاس . 

لانحة الادارة الداخلية 

٠‏ - يضع مكتب المجاس لأحة للإدارة الداخلبة لتقريبر القواعد الواجب 
اتباعها فى تميين الموظفين والخدمة وتحديد مرتبالهم وترقينهم وتأديهم وعزهم 
وتقاعدم واقالهم من الدمة ونحو ذات ؛ وقى نظام تحرير الحاضر والمفابط ‏ وفى 
نظام الصرف وال جرد وغير ذاك من الاأعال الداخلية الأ خرى اللازمة لضمان اتتظام 
العمل وحسن سيره » و بعد وضمها تمرض على المجاس لنظر فبها وتفر بر قواعدها 
اسيرعلى مقتضاها 

دفاتر دفاتر السكرتيريا بتيرية 

. المجاس عدا دفار الحسابات والقيودات الدفار اة‎ ETT E 

)١(‏ دفتر لقيد المشر وعاتالوار دة من الحكومة وما يم فبهاء 

() « « المشروعات القدمة من الأعفاء ومام قبا 

(۴) « ه الرغبات القدمة من الأأعضاء وما يم فبا ء 

(؛) « « لمصرأعال اجان . 

(ه) « « للأثلة والاستجوابات ومام فبها ٠‏ 

» )» 

» )۷( 

» ) 

0 : 
وعدا ذلك من الدقاتر التى قد يتما نظام الممل بل ینا اللاعة امشار الها 
فى المادة السابقة . 


“= 


)€( 
جلس| لشيوخ 
اللاتحة الداحلة“ 
اكشت الو شب الوقت 
الكتب الموقت 
١‏ - عند افتاح دور الانمقاد المادى إذا م يكن 0ءجاس رئيس ولا وكيل 
أو غا بكلاها تولى الر ياسة أكبر الأأعضاء ست و يؤدى وظيفة السكرتيرين أربمة م 
أصغر الأأعضاء الماضرين سنا من غير المطمون على اتنخابهم ویتکون من هؤلاء ومن 
اليس المكتب الوقت . ١(‏ نواب) . 
الفصل فى صحة نياءة الاعضاء 
لجنة الطمون وأعالا 
۴ س تحال الطمون على نة مكونة من خخسة عشر 
بالاقتراع السرى من غير الاعضاء الطعون بهم ولمذه اللجنة أن تشكل من بين 
أعضانها جانا فرعية لنحضير الأعال أو ماع أفوال الشبود طبت لأ حكام قاتون 
الاتتخاب . ( ٦و۷و۸‏ تواب ) . 
ما جب فى مسنندات الطمون وتقبقات وقاشها 


8 ترجم إل من شتات عاش ا ءا تراه يداو اق قەلىن. 
)١(‏ طبعة سن ۹۳۹ 


-N¥-— 

تقارير افلجنة وعرضما على ا مجلس 

۽ - تقوم اللجنة بقحص الطعون وتقدم عن كل طمن تفريراً الى المجاس فى 
خخسة عشر بوم من تاريخ الاعا وتعین من بين أعضانما مقرراً يكاف بمرض ية 
عمل الجنة على المجاس ٠١ (١‏ تواب ) . 

طربقة فصل ال مجاس فى تفار برها 
يقصسل المجلس فى الطعون بعد اطلاعه على التقار بر وماع إيضاحات 
المقرر وبمد اع آقوال المضو الطمون فيه إذا طلب ذاك . ويبدى المجاس رأية 
فى كل طمن فبقرر سحة الاتنخاب أو بقضى ببطلانه . ويملن الرئيس أاء الأعضاء 
الذين يقر الجلس صحة اتتخابيم . 

وإذا كان تقربر افلجنة يتضمن الفا اتتخاب عضو أو طلب أحد الأعضاء 
الغاء التخاب عضو قررت اللجنة رفض الطمن المقدم ضده وجب تأجيل النظر فى 
ذلك الى جاسة أخرى غير التى تلى فبما قر ير أو تقدم فما طلب إلناء الانخاب اذا 
طلب العضو المطعون فيه اتأحبل أو کان غاج ۰( ٠١‏ نواب ) . 

حق المطمون فبه فى الفحص 

٦‏ - للأعضاء الطمون فى اتنخابهم الاشترىك فى مص الطمون ولكن لا 
يجوز للأحدم أن يبدى رأيه فى صحة اتتخابه ولافى امبدأً الذى بنى عليه الطعن فى 
اننخابه . ( ۸و۱۲ واب ) . 


عرض الرئيس حالات سقوط المضو بةواستقالة المضو واعلان وزير الدا 
۷ - برفع الرئيس الى المجاسس الأحوال 
اللأعضاء طبع لأحكام قانون الاتخاب لبصدر قراره فبها . 
وكذاك برفع اليه الاستقالة اتى تقدم من أحد الاعضاء ليقرر الجاس قبوطا . 
وعند خاو دل يبلغ الرئيس وزير الداخلية لأر باتتخاب عضو بدل من خلا 
محله أو بتخذ الاجراءات لتعبين آخر إن كان من الأ عضاء الممينين . 


-۸*A- 


مكتب إدارة الى 
اتاب المكتب 
۸ = بعد تشكيل المكتب المؤقت يشرع اللجاس فى اتتخاب وكيلين وأربمه 
وساقبین انين ومن هؤلاء والرئبس بتكون مكتب ادارة الاجاس». 


بين و مجرى الاقتراع بالقاغة . ( ٣‏ نواب ) 
اتنځابه 

٠١‏ = يحصل الاتخاب بالأغليية المطقة فان لم ينها أحد من الأعضاء أعيد 
إذا تساوتالأصواتاقترع ینہما(۰۰ 


اب) 


١‏ - تننهى مدة عضو بة السكرتيرين وامراقبين باتنهاء دور الانمقاد ويجوز 
تجدید اتتخابهم » ( ۱۷ نواب )۰ 
الكب 


تم تشكيل المكتب بحبط الرئيس به اللاك ومجاس النواب علماء 
( هواب )۰ 
اخخصاص الرئيس فى ال لمات 


٠۳‏ - مختص الرئيس بامحافظة على نظام ال جاسات . و براقب مراعاة نصوص 
اللانحة الداخلية . ويأذن بالكلام . و بوجه الاسثلة و يمان تقيجة الاقتراع . وينطق 
بالقرارات التى يصبدرها اللجلس وبتكل باسم المجلس وطبنا به 

وليس فرئيس أن يشترك فى الناقشة إلا إذا كان الفرض إبضاح السؤال ولفت 
انظر إيه . أما إذا أراد الافشة فى موضوع فيجب عليه أن يغاد ر كرسي فلا يمود 
الية إلا بمد أن تنتهى الناقشة . ( ٠١‏ تواب ). 


٠١‏ بختص السكرتيرون بالاشراف على تحر بر الحاضر ونداء الأسماء وقبد 
أعماء الأعضاء النين بطلبون التكلم حسب ترتيب طبانهم وإثبات التيمات بالحافظةة 
على النظام وتلارة الاقتراحات والتعديلات وأخذ مذكرات عن الاقتراع والقرارات 
وم مكلفون على العموم يا يدخل فى اختصاص مكتب الادارة . 

والسكرتيرين أن يشتركوا فى الناقشات بشرط أن بأخذوا مجالسم بانب 
اللأعضاء.( ٠١‏ واب ). 

اختصاص الركيل وأ كبر اللأعضاء سنا وأصغرم 

٠١‏ - قوم مقام الرثيس الركيل الذى تال أكثر الأصوات عدا قاذا تنيب 
هذا يقوم مامه الوكل الخ وإذا غاب كلاها كانت الرباسة لأ كبر الأعضاء 
الماضرین سنا ( ۱۸ واب ) . 

نابة أمغر الأ عضاء عن السكرتير الفالب 
لیحل مله ۰( ۱۸ واب ). 

ما بحظر على أعضاء الكثب 
زاج بين إحدى وظاثف مكتب إدارة ا مجلس ولا 
جوز اتلخاب أحد أعضاء اللكتب عضواً فى نة المحابات . ( ۱۹ واب ) ٠‏ 


فلارئيس أن يدعو أصفر الاعضاء الماضرين سنا 


نظام اللات 
ال جلسة المقبلة وجدول أعالها 
۷ - تتح يس ال جلسة ويمد موافقة الجاس يملن اتبا ها 
وبين فى خر كل جاسة بمد مواققة ا جلس موعد انعقاد الجلسة القبلة ويعلن 
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بيان الاعال التى تعرض على اجس وجب أن يملق هذا اليان بقاعة ا جاسةو يذ كر 
فی تذاكر الدعوة لغائیین ۰( ۳ہ تواب ) 

اميد الجلسة وشرط افتا جا 

٠۸‏ - فى الساعة الحددة لاقتاح ال جاسة جوز رئيس أن بأمر بنداء الأ سماء قاذا 
تبین أن عدد الاعضاء الحاضرين لا يكنى لانمقاد الجاس يماد النداء بعد ربع ساعة 
ثم بعلن افتناح ال جلسة أو تأجيل انمقادها لمدم تكامل الاعضاء و بقيد أمماء الاعضاء 
الذين تخلفوا عن الحضور مع التنويه عن 

شرط صحة المداولة 
تبين أثناء انمقاد ال جلسة أن عدد الاعضاء ال حاضرين ليس كاف لصحة 
امداولة يمان اريس اتهاء ال جلسة وبحدد موعد ال جلسة المقبلة بعد قبد أمماء الاعضاء 
الماضرين فى محضر ال جلسة ٠‏ ( ۸۸ واب ). 


إذنأو بدون إخطار. (۲۲نواب) 


واذا 


مضبطة الجلسة ومحضرها 
١‏ - رر لكل جاسة مضبطة تشتمل على جيع إجراءات ال جلسة وما دار فيها 


ومحضر بتضمن ملخص ما كر . 


بقة عند افتتاح ال جاسة ولكل عضو الحق فالاعتراض 

باشرة فاذا اعترض أحد الاعضاء ولم بقتنع بايضاحات 

الكرثير عرض الرئيس الأمر على اجس . 
وإذا قرر الجاس تبول الاعتراض وجب على المكتب أثاء الجلسة أو فى 

ال جاسة الالية على الأ كثر تمديل صيفة الحضر طبقا لقرار الجاس . 

يقدم اعتراض على صيغة التحربر يعبر الحضر 


توزيع المضبطة والنصديق عليها 
فتطبع وتوزع على الأأعضاء فى مدة لا تزيد على انى وأربعين 


0 


اة الحاصة بها ولكل عضو حق الأعتراض على ما جاء 
يعها أو التى تليما على الأ كثر ويقيع نحو ذ#ك أحكام هذه الادة 
فا كان مختم محضر ال جلسة قأذا اهت المدة وم يقدم عليها اعتراض اعتبرت 
مصدةا علبها من الجلس ‏ ( ۰۴۲ ۱۰۷ ۰ ٠٠١۸‏ تواب) . 

الوتيع عل الحاضر وتسمياها 
يضع رثبس ال جاسة ومن حضرها من السكرتير بن توقيعانهم على محاضر 
الجلسات علنبة كانت أو سرية به مد التصديق عابها من اللجاس مباشرة ثم تيد فى 
سجل يوقع علبه الرئیس والکرتیرون آیضا ۰ ( ۲۴ تواب ) . 

شرط طلب جمل الجلسة سربة 

١‏ - إذا رغب عشرة من الاعضاء فى استمال حقهم فى طلب انعقاد ال جلة 
بهيشة سرية علا بص المادة ۹۸ من الد«تور وجب عليهم تقدديم طليهم مكتو؟ 
اريس وموقما عليه منهم ثم تقيد أمازم فى عضر الإلسة ٠‏ ( ه٠‏ واب ) ء 

جواز عدم تحر بر حفر ها 

.) واب‎ ۷ ( ٠ مجلس أن يقر عدم تحر ير حضر اانه السرية‎ - ٣ 

إحاطة الجلس علا با ورد من الرسائل وغيرها 

۲٣‏ = بط الرئیس الجاس علا با برد البه من الرسائل والخعابات وغیرھا من 
المکاتبات إلا ما کان مها بغير توقيع . ( ۲٠‏ واب ) . 


فیا 


E 


۲٤‏ لا يجوز لا حد من الاعضاء أن بتكام فى ال جلسة إلا بعد أن بقيد امه 
أو يطلب الکلام وبأذن له الرس بالکلام کا انين . ( ۴۷ واب ) . 

ترتیب التّکامين وطر بقنهم فى الكلام 

۲٠‏ = یعطی الاٍذن بالکلام حسب الترتیب فى القید أو فی الطلب ولا جوز 
مخالفة هذا الترتيب إلا لأ جل تداول الكلام فى موضوع الاقتراح المطروح ابحث 
ومع ذلك فلصاحب الاقتراح والتقرر آن تمع آفواطما متي طلا ( ۲۸ واب ) م 
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وجب أن يكون اللتكلم واقاً ولا يجوز له أن وجه كلاه لغير اريس أو هبثة 
الجلس ۰ ( ۳۰ و ۴١‏ تواب )۔. 

من موضوعات الاولوبة فى الكلام 
بالكلام لكل عضو يطلبه ارد على مأل شخصبة أو بقصد لفت 


النظر إلى الحافظة على أحكام اللاحة . ٠‏ ومع فاك فليس لذا المضو أن بطلب اكلام 
إلا بعد أن م الیب کلامه . 


آى عضو فى اثناءكلامه إلا إذا كان الفرض من ذلك 
لفت نظره إلى مراعاة أحكام اللانحة ولا يستعمل هذا الحتق غير رئيس ۴(١‏ نواب). 
ا الکلام 


ات أو المظاهرة بشىء 
مغل النظام ۳٣ ( ٠‏ تواب ) . 

ما يفعله الرئيس حين خروج المنكلم عن اللوضوع 
التكلم عن الموضوع كان فريس وحده أن بافت نظره إلى 
المتكلم إلى عدم الخروج عن الموضوع أثناءكلامه مرتين م 
استمر على ما أوجب لفنه فريس أن يستشير الجاس فبا إذا كان بسمحلءبالاستمرار 
فى الكلام ويصدر القرار فى ذك بدون مناقثة و يؤخذ الرأى عنه بالقيام وا جاوس 
( ۹ واب )۰ 

ما يفعله رئيس مع من خضل بالنظام 

١‏ - لذا أخل آحد الا ام ال جلسة تاداه الرليس باعمه ونبهه إلى ذاك 
اذا اعترض بأخذ الرثيسرأى الجاس فاذا أقر اتنيبه لبت فى عحضر ال إلسة(٠٣واب)‏ 


ا 

ما يفعله الرليسإذا اختل نظام الملىة 

۴ - إذا اخل النظام وم يغكن الرئيس من إعادته آعلن عزمه على إيق اف 
الجلسة فإن م يعد النظام بوقف الرئيس ال جلة مدة ساعة من الزمن وينصرفق 
الاعضاء من القاعة و بعد اتقضاء الساعة يشعقد امجاس من تلقاء نقسه ويكن إعادة 
ال جلسة قبل ذهك إذا رأى الرليس أن السكون عاد إلى نصابه (١‏ ١ءويء‏ لواب ). 

حت المضو فى مرات الكلام 

٣م‏ - لا يجوز لأحد الأعضاء أن يتكلم مرتين فى موضوع واحد إلا إذا أجاز 
المجاس ذلك ويتثى من هذا ال صاحب الاقتراح ومقرر الجة 

الموضوعات التى تفصل على موضوع الماقفة 

+۴ - جوز داة) طلب الاذن بتكم فى اللأحوال الآنية : 

( أولا) إبداء القع بمسدم الناقشة ( ثا ) طلب التأجيل ٠‏ ( 0# ) إقامة 
الدليل على أن موضوعا آخر جب الفصل فيه قبل الموضوع المطروح البحث . (راب) 
لفت النظر إلى مراعاة أحكام اللدنحة . ( خا ) تصحبح واقمة مدع هاء (ماد) 
الرد على مسأة شخصية . 

ولكل هذه الطلبات أواوية على الموضوع الأصلى يتنب علبها لياف الماقشة 
فی الموضوع حتی بم الاقتراع علیما. ( ۲۹ واب ) 


باب المناقشة 


٠ج‏ - إذا لإ يطاب أحد من الأعضاء الاذن با اارئیس إفقال باب 
امناقشة وإذا طلب خسة من الأ عضاء إقضال باب الماقشة بأخذ الرليس رأى الجلس 
فى ذهك ومجوز لكل عضو أت يتكلم اأيد هذا الطلب أو للاعتراض عله . 
( ۱ه تواب )۰ 


مى تماد امناقشة فبا أخذ الرأى عليه 


۳١‏ - المودة لمناقشة فى موضوع آخذت الآراء عنه لا يكون إلا بقرار من 
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المجلس بناء على طلب کتابی یقدم رئيس و بنظر فيه بال جاسة اتی تل تقدیه فان قدم 
أثناء انا شرق راما . ( ۲ه تواب ). 


۷م - إذا ترامی 2 يي من اتماص الج 
نبه على مقدمه بمدم التكلم فيه فان لإ قبل وجب على الجاسالفصل فى الاختماص 
وعدمه ويكوت البحث في ذ#ك سرا أو عل فان كانت ال جلسة سر ية تمقد بد 
الاتنباء من جدول الأعال . ( ۴٤‏ تواب ) . 
أخذالآراء 

طريقة أخذ الآ راء فى القوانين وغيرها 

۴۸ - یکون الاقتراع على القوانین فی موعما بالا داء بالاسم و بصوت عال . 
وما عدا فلات تمطلى الآراء بانيام وال لوس ما لم يطلب خسة من الأعضاء أخذ 
الآراء یم .( ۰ واب). 


بصورة عكسية فاذا وجد الك للمرة اثانية تؤخذ الآ راء بالنداء بالاممء( ٩۱‏ نواب). 
إيداء الرأى واجب وذ كر السبب فى حال الامتناع 

فی کل موضوع بعرض للاقاراع ولا جوز 

الامتناع عن إعطاء ارآ إلا لا سباب جب إیداؤها » ( 4۴ تراب) . 
علامة الموافقة والحالفة 
۴ - يعبر العضو عن 


دنم » وھ لا».( ٩۲‏ تواب). 


Ns ~‏ 
متی یکون الاقنراع سر ) 


۴» - اتنخاب الأشخاص یکون دات بالاقتراع السری .( ٩۸‏ واب ) . 


من بحمى الاصوات 
٠٤‏ - بتولى الرثيسوالسكرتيرون إحصاء الأ موات وتقر بر تنيجتها. (ه إنواب). 
الرئيس بعلن تنيجة الآراء 


الأ سثلة والاستجوابات 


٦‏ - على المضو الذی بريد آن بوجه سؤالا إلى الوزراء أن بقدم نصه مكتو؟) 
إلى الرثيس وجب أن يكوت النص مقصوراً على الوقائع التى تجملى نهوم وعلى 
الرلبس أن بأمر بنشره با جريدة الرسية و إدراجه بجدول أعال اليوم الذى تعصل 
فيه الاجابة ۰( ۰۱۰۱ ٠١۸‏ تواب ). 
رن الاجابة عن السؤل 

۷ء - ميب الوزير عن السؤال فى ال جلسة المينة إلا إإذا قررت الميثة 
الاستمجال وواقتها الوزبر ۰( ۱۰۴ واب ) . 

حق السائل فى الاسابضاح 

4۸ - للمضو الى وضع السؤال أن يدتوضح الوزير بعد الاجابة مرة واحدة ء 
( ۱۰۵ واب ) . 


ما إقيع فى توجيه الاستجواب وف عرضه ووقت الماقشة فيه 

۹ - على العضو الذی بريد آن يستجوب واحداًآو آ کثر من | 
بقدم إلى الرٹیس ياتا مکو پوضوع هذا الاستجواب فأ ایس بلارة 
ايان فى ال جلسة وبحدد الجلس موعد الاقشة فى موضوع الاستجواب بعد ائية 
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رى المجاس الاستعجال وواققه الوز بر . ( تواب ٠١۹‏ ) 
نة استجوا بات الداخلية 

فى الاستجوابات التعلفة بالا مور الداخلية 


لمدة تتجاوز الشهر ١٠١ (٠‏ تواب ) ٠‏ 

ترتيب الناقشة فى الاستجواب ومن يصح اشتراكه فبها 

١ه‏ - بيدأ الستجوب بشرح الوضوع تم بحيب عضو الحكوءة ويشترك 
الأأعضاء فى الناقشة بشرط ألا يزيد عددم على أربمة إلا إذا قررت الميئة خلاف 
ذك ۰( ۱۱۱ تواب ). 


اجاٺ 
لجان المجلس 
۴ - عند افتاح کل دور من أدوار الانمقاد المادية وبعد لشكيل الكتب 
اللهافى تخب المجاس ما6 دانة للأمور الي : 
)١(‏ لجنة للأمور الداخلية . 
/۲) « اشؤرن اارجة . 
(۴) « امالبة والتجارة والصناعة والجارك . 
(>) » لفخانية ٠‏ 
() « فيمارف. 
)١(‏ « لجبة للأشغال. 
(۷) « لزراعة . 


(۸) « امواصلات 
(۹) » احرية والبحربة والطيران والسودان . 
)1١(‏ اصح 


. للأوقاف والمعاهد الدينية‎ » )١١( 
) لفحص لاقتراحات والعرائض . (٤ه تواب‎ « )٠۲( 
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عدد أعضاء كل نة 


۳ه - قكون كل نة من هذه اللجان من تسعة أعضاء . 
اقغاب : 


e 


ب الجاس أعضاء هذه اجان بطر يق القترع باقاقة كن فيها 
الأغليةالنسية.( ٠١‏ واب ) 
لحان اتى يشترك فبا العضو الواحد 
اشغاب عتو لا ا من للات انق قت وات 


٦ه‏ - بجو ر مجلس آن يمين انا أخرى لأغراض يمنهاء 
اللجنة وسكرتيرها 

۷ه - تفنب كل إن منبون أعضانها رثيسا وسكرتيراً ليقوم بأعال سكرتيرية 
اللجنة بعاونة أحد موظفى المجلس . وإذا غاب الرثيس أو السكرتير تتتخب الجنة 
من قوم مقامه بصفة موققة  .‏ ۷ه آواب). 

حن الوكبل فى ريامة المجنة الى 
لوکیں المجاس حق ریا 
خاو مرکز الغاأب عن جاسالما 
١ه‏ - اذا تغيب أحد أعفاء اجان يدون عذر جس جاسات متوالية أعلن 
الرئيس المجاس مخ المركز لينتخى غيره حسب الطربقة التى سبق يالما . 

سربة جاسات اللجان ومتى بصح انمقادها 

٠‏ - حلات اجان سربة ولا بصح انقاد ا0جئ إلا إذا حفر أ كل من 
نصف أعضانما . ( ۸ه تواب )۰ 

ما بم فى عاضر اللجان 0 

٦١‏ - رر لكل جلسة من جلسات اجان محضر تدون فيه أسماء الأ عضاء 


س 


o۸ 


جة اتی هو عضو فا ( ۷ه تواب). 
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الماضرين والغائبين وملخصالناقشات ونص القرارات و بوقع علية لوئيس والسكرتير 

( ۹ه تواب ). 

الز 

٣‏ على کل ل 

كل مشروع أو اقتراح بحال عليها و إلا كان لواضع المشرو ع أو الاقتراح أن يطلب 

من الجاس مباشرة إدراجه فى جدول أعاله 1١ ( ٠‏ نواب ) . 

ما بشتمل التقربر عليه 
أن بشمل قر 


آراء الأ كثر بة وال تلية وأن ينص على اقتراح اللجنة 


فی کل مشروع أو اقتراح عضو مقرراً بین تليجة 
أعالما مجلس .( ٠۰‏ نوا 
ما يبع فى مشروعات القوانين المالية 
4 - إذا وافقت الحنة على مشروع قانون ركان بناج 
مالبة أحالته إلى ا0اجنه الالبة لابداء رأبها بشأن ذلك وعلى اللجنة الالية أ 


ات 


م قر رها 


فی ظرف عشرة أيام . 
طربقة تبلغ التقر 


وجوب اطلاع الأعضاء عليه قبل ا إلسة بزمن 
7 يطبع تقر بر اللجنة ونصالشروع أو الاقتراح ونص اتعدديل و وزع على 
أعضاء الجلس قبل الجاسة بأربم وعشرين ساعة على الاقل ( ٠۴‏ واب ) ء 

إرسال أوراق الموضوعات فجان 

۷ يمت انیس إل افجان جبع الأ وراتى التعلقة بالموضوعات الممروضة 
علیہا . ( 1۷ واب ). 
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حى اجان وال عضاء قى ممرفة ما مختص با مشروعات من أية مصلحة 

۸ - لحان ولآی عضو من ن أعضاء اء اجس آن يطلب بواسطة الرئيس من أية 
مصلحة من مصالم المكوبة اوبات أو ايضاحات ص عات المروضة عليها . 
٦ (‏ تواب ) . 

استدعاء الوزراء ومقدعى الاقتراحات فى اللجنة 

٩‏ - #جان أن تطلب استدعاء الوز بر ذى الثأن أو مقدم الاقتراح ولكل 
مهما التق فى حضور جاساتها إذا طلب ذاك من اللجنة . والوزير أن يستصحب 
ممه أو نیب عنه أحد کار موظنی وزارته .( ٥‏ تواب ) . 

حق الأ عضاء فى الاطلاع على أوراق اللجان 
أن يطلموا على الأ ورات القدمة إلى اجان بدون قلبا 

أن ينقلوا صورا من الأ وراق التى يريدون الحصول علبها ميث لا 
يترنب على ذفك فى المالتين تمطيل أععال اللجنة ( 1۷ تواب ) . 
حت الأعضاء فی حضور جاسالها_ 

١‏ - لکل عضو حق الحضورقی جاسات اللجان الق لیس ہو من اعفان 
لسماع مناقشانما بشرط ألا يتدخل فى الناقشة ولا ببدى ملاحظة ما » ( 1۸ نواب) ‏ 

حق الاءعضا فى إبداء ال راء للجان ليوا منها 

ونکل عضو بدا له رأى أو تمدبل فى مشروع إو اقتراح حول على لجنة م يكن 
من أعضانما أن يبعث به كتابة إلى ربس تلك اللجنة لمرضه عليها . وله أن حفر 
فى جلسة تينما له اللجنة ليبن غرضه بدون أن يون 4 رأى ممدود ء 

مكان حفظ أوراق اللجان 

۷۴ - تحفظ أوراق اجات ومحاضرها بدقتر خانة ا مجلس متى تم النظر فى 
المشروعات الخاصة بها . 


“A. - 


هدم الشروعات 

متى تمرض مشروعات المحكومة على الجاس 

۷۴ - تمرض المشروعات الى ترد من المكومة إلى الجاس فى أول جلسة لبقرر 
إحاتما على اجان الختصة وبجوز المجاس أن يقر تلاوة المشروع قبل إحالته على 
امجنة تواب ) . 

ة اطلاع الاءضاء على المشروعات 

۷ - تطبم المشروعات وال ذكرات الايضاحية الحاصة بها وتوزع على الاعضاء 

( ۷۱ واب ). 


۷١‏ - كل افتراح برغبة أو مشروع قانون حضرة أحد الاعضاء يقدم إلى 
ارئب س كتابة ليعرض على المجلس فى أول جلسة وال على نة الاقتراحات . 


ما يتبع فى صوغ المشروع وشرحه 

۷٩‏ - کل اقنراح شروع قانون لاأ حد الاعضاء جب أن يكون موقما عليه منه 
ومصوغا فى مواد ومرفقا مذكرة إبضاحية .( ۷۴ نواب ) . 

اا 


بوقع آ كثر من عشرة أعضاء عن اقتراح چشروع قانون( ٤۷نواب)‏ 
الاقتراحات فى نظر المشروعات 

۷ - حال المشروع إلى نة الاقتراحات عقب تقدييه لابداء 
نظر الجلس فيه وعلى الجنة تدم تقرير بهذا الرأى فى ظرف خسة عشر بوما . 
( ¥ واب ) . 

متى بحال إلى اللجنة الختصة جوضوعه 

۷۸ س بقرر نجاس بمد سما تقر رر اللجنة المشار إليها باستبماد المشروع أوباحاكه 


د 
إلى اللجنة الختصة وقي هذه اللا يطبم المشر وع مع اللذكرة الاإبضاحية و بوزع على 
الأأعضاء .( ۷١‏ تواب ) . 
بامجاس فى المشروع 
کی ع چم ھا 
حبث البداً وجل الاقتراح فاذا قرر قبوله شرع 
تیہام تل رة ةف بلة انر لاع د عل چون 
ما يتب فى المقترحات الفدمة قبل الجاسة اتمدبل الشروع 
٠‏ = اتمديلات قى تقدم ربس قبل جاسة الاقتة تيع وزع ملالا عضاء 
( ۸۴ واب ). 
ماب 


درجات ۱ 


اا 
أو يقترح إدخال تمديل على تمديل اللجنة أو إضافة مواد جديدة أو تجزثة الواد أو 
التعديلات وجب عليه أن بقدم اقتراحه إلى الرئبس مكتو؟ لتلاوته فى ال جلسة م 
شح صاحب الاقتراج أسبابه و إذا قرر الجلس بحا هنا الاقتراح على اللجنة 
أو طلب ذلك صاحب الشروع أو ربس اللجنة أو مقررها تؤجل الناقشة فى المشروع 
حتی هى اللجنة في الا جل الذی مین هما ۔ ( ۱۱۱۸۰۸4۳ واب ). 

طرقة أخذ الآراء فى المشروع القترح تمدبل 
أ بأخذ الآراء على الاقتراج بالتمديل أو الاضافة أو الجر 
يقبل تؤخذ الآراء على لص الأصلى . ( ٠١‏ واب ) ء 

الصاحب الاقترام أل محضر جاة اللجنة 
اح اتی ی حضور جاسات | قت نظره إذا طلب 
ذلك بشرط أن بسحب وقت الاقتراع على قول » ( 1۸ تواب ) 

حت القترح فى استرداد مشروعه إلا إذا خالفه عضو 


r 


۸۳ لصاحب ا 


- لکل عضو قدم مشروعا أو رغبة ان يسترده حتى ولو أثناء امناقشة فيه 


NYS 
إلا إذا طلب واحد أو أكثر منالأعضاء استمرار انظر فى هذا امشروع . (۷۹ ثواب)‎ 
متی بماد النظر فبا رقض‎ 
وکل رغبة رفقبا الجل لا بماد عرضها قبل مضى ثلاثة شر . ( ۷۷ نواب)‎ 


۸٥‏ = بجوز ن يقدم اقتراحا أو مشروع قانون ولغيره من الأعضاء أن بطلب 
الاستعجال فى نظره مع بيان الا سباب الت تبرر هذا الطلب ۰( ٠٠١‏ وات ) . 
ما ينبم حين إقرار الاستمجال 
- ينظر المجاس فى طاى الاستمجال فاذا أقره كلف اللجنة الختصة بنظر 
المشروع المستمجلقبلأى مشروع آخر وله أن يشكل نة خاصة لفحصه ١ ٠١(‏ تواب) 
نص قرار مجلس فى القبول والرفض 


۷ - يمار الرئيس قرار الاجاس بالصيغة الآية : « المجلس يقر » أو 
« الجاس يرفض ». 
آلمرائضش 
ما بتبع فى تسجيل الرالض 


۸۸- تقيد المرانض القدمة لله جلس فى جدول عام بأرقام منسلسلة حسب توار ج 
ورودها مع بان اسم وسکن مقدم العريضة وملخص موضوع‌ها . ( ۱۱۷ تواب ) . 

| إحالنما بمد تسجياها 

- بحبل الرئيس المرانض بمد قيدها فى الجدول إلى نة المرالض . وما 
كان مها متم بشروع أو اقتراح محال على ئة برل إلى تلك اللجنة مباشرة 
( ۱۱۸ واب ). 

حت العضو فى الاطلاع على المرالض 

٩٠‏ - لكل عضو المح فى الاطلاع على ية عربضة بأن يطلب ذلك من 
رٹیس نة العرالٽض ۰ ( ۱۱۹ تواب ). 


-AY- 


ماعل اللجنة فى المرالض 

١ تفحص اللجنة العراثض وتميدها إلى رئيس‎ - ١ 
إلى أحد الوزراء أو مايجب تحوبله إلى لجنة مختصة أو إلى‎ 
.) رفضه. ( ۱۲۰ واب‎ 
فرق را اة غل الان‎ 
.) واب‎ ٠١١ ( . يمرض الرئيس رأى افلجنة على المجلس فصل فيه‎ - 
ما بجت على الوزراء بمد تحويل المرالض إلمم‎ 
بقدم الو زراء إلى امجاس الاإيضاحات الحامة با تتضمنه المرالض فى‎ = ۴ 
مدة لاتتجاوز شهراً واحداً إلا إذا قرر المجاس أجلا أقصرمن ذلك . ونش ير‎ 
.) تواب‎ ٠۴۴ ( . اجان فى تقار ير ها إلى المرالض احا علیہا‎ 

الرد على مقدم المرالض 

٠‏ ۴ = يسبل الرئيس إلى مقدم المريضة اتی | برفضما الجایس بان عانم 

فی اھا ( ۱۴١‏ واب ). 


اجب إرساله 
اة جهة أخرى وما يبغ 


عرض رآی | 


۹r 


المرالض الى نهمل 
٠ه‏ - لا بانفت إلى العرائض الالية من الامضاء ومن نوات مق دهها ٠‏ 
( ۲ واب ) 


ف الاتتخابات 


) تواب‎ ٩۸( 


ا 

يكنب كل عضو اسم الشخص أو آعماء الأشخاص الذين يتخ 
بيضاء بغير توقيع ويضمها عند نداء امه فى الصندوق الخمص لفك . 

ومتى تم وضع الأ وراق بحصر السكرتير المضوالاً صوات راقبة الرس والوكبلين. 
٩٩ (‏ نواپ ). 

متى تعاد الاتتخابات الفر دية 

٩۸‏ - ى حا 'لاتخابات الفردية إذا م تفر علية الاتنخاب عن أغليية 
مطلقة الاحد الا عضاء يماد الاتتخاب بين المضوين الذين ذلا أ كثر الأ صوات . 

وإذا تساوى مع أحدها أو اهما واحد أو كثر من الأعضاء الآخرين 
اشتركوا معهما فى المرة الثانية و يكتنى فى هذه المرة بالاغلبية السببة . وإذا نال اثنان 
فا كثر من الأ عضاء أصوائامتساو ية تكون الاولوبة من تمينه القرعة. ٠١(‏ نوات ). 

متى تماد الاتخابات بالقافة 

۹ - فى حالة الاتخابات بالقاة تنب نفس الطر بقة المبينة بالادة السابة . 


فى ورقة 


الغيب بدون إخطار 
٠‏ - لامجو ز لاد الأعضاء أن بتغيب عن إحدى ال جلسات بغير أن مخطر 
الرثیس بذلات ولا جو ز #عضو أن بتغیب أ کتر من ثلاث جاسات متواليات بدون 
إجازة من الرئیس ۰ ( ۱۴١‏ لواب ). 

مدى حق الرليس فى منح الاجازة 
م طلب الاجازة لمجاس ولرئيس فى حال الاستعجال أن يصرح 
بالاجازة لمدة لا تزيد على خة عر بء 

متى يمتبر العضو متنالا عن المكاقآة قغياب 
حضر بعد ء هى المدة المصرح له 
ة اقياب ٠۴١(‏ تواب). 


4وت 


۴ = إذا تیب !مضو بدون | 


بها تبر متنازلا عن حقه في اکاقأة 


a= 


الحافظة على نظام الهلسى 

حق اللجاس ورئبسه قى الحافظة على نظام 

٠٠۴‏ - الحافظة على نظام المجلس من اختصاصه وحده ویقوم بها الرئيس 
باسم المجلس وهو الذى يصدر الاوامر إلى قوة المراس التى تمين لخدمة المجاس . 
( ۴ تواب) 

ترم الدخول فى أمكئة الأأعضاء على غير موظبه 

٠٠١‏ - لايسوغ للأحد الدخول لآى سبب كان فى الأمكنة الخصصة للاعضاء 
وقت اجناع المجاس عد' موظنيه والمستخدمين المكافين بأدية خدمة فوى» 
( ۳ واپ ). 


اء انمقاد ال جاسات 

٠١١‏ = جب على من بر خص لمم بالدخول فى اكان المد الجمهور أن 
يلازموا السكون الام مدة انمقاد ال جاسات وأن بظلوا جالسين والا سدوا علامات 
استحسان أ« اسنهجان وأن يراعوا الملاحظاتالتىبيديما لم المسكلفون بحفظ النظام. 
( ۴۹ واب ). 


جزاء النظارة الخالفين لا دان 


۹~ کل من بقع منه تشویش من هؤلاء الا شخاص بکاف باروج 
من قاعة ال اة فان لم تل فقلرتيس أن يأر باخراجه وتسايمه فلجبة الختصة إذا 
اقتضی المال . ( ٠۴۷‏ تواب). 

إعلانيم بذاك 

۷ء ١‏ - تطيع الادتان الااتتان تاصقان على كل باب من أيواب المسكان 
الخصص الجمهور ٠۴۸(۰‏ اواب ). 


کا 


ى حركه النقود ون الحسابات 
فين فى اليزانية 
۷ - محضر المراقا نبة الجلس . ٠١١١١١(‏ تواب ). 
اتتخاب لجن الحسابات واختصاصما 
ب المجلس فى أول كل دورمن أدوار الاتقا نة حنابات 
مكونة من ستة أعضاء برياسة ريس الجاس أو أحد الوكيلين لفحص حسابات اللجاس 
وتحدید میزانته ٠٤۷ ۱٤١ (  .‏ نواب) 

عرض تقر ير ها على المجلس 

. يمرض تقرير ا#جنة على المجاس بمد طبعه وتوزيمه على الاعضاء‎ - ٠١ 
.) نواپ‎ ۷ ( 

اختصاص المراقين فى إدارة اجس 

١‏ - قوم الراتبات بباشرة الشثون النعقة بهمات اجس واحتالاته 
ومصار فة ولا حق الاشراف على جبع موظنى الجاس وستخدميه . 

اختصاصهما فى التوقيم على الأذونات مم اليس 

. بوقع عل أذوتات الصرف من رئيس المجاس وأحد الراقيين‎ = ١١ 


سكرتيربة الهلى 


اعد 


السكرتير العام 

ا ین اتکی ھا حا وریا اعا : 

وظبفة السكرتير العام ومساعده فى الادارة 

٤‏ س يقوم السكرتير المام والسكرتير العام امساعد تحت إشراف السكرتيرين 
المتتخبين بباشرة تحرير الحاضر والضابط و با 
وتصحيحها و إرسال تذاكر الدعوة وصور الاوراق ومراقبة الحفوظات والمكتبة . 


A 
وظبفته فى الجلسة‎ 
السكرتير العام أو السكرتيرالمام المساعد جي جلسات المجلى‎ 
. العلنية ولا بحضر جاساته السرية إلا إذا قر مجلس خلاف ذلك‎ 
مراقبته الموظفین‎ 
على السكرتير العام والسكرتير المام المساعد مراقبة الال اللحقين‎ - 
. بأفلام التكرتيرية وامكتب‎ 
اختصاص المكتب والمزل والترقية‎ 
تمبين وترقية وعزل موظني السكرتيرية والمكتبة من اختصاص المكتب.‎ - e 
. لاحة التعيين والترقية والعزل الخ‎ 
بضع الكت لانحة للادارة الداخلبة لنقر بر القواعد الواجب اتباعها فى‎ 
تعين الموظفين والفدمة وتحديد مرتبالهم وترقينهم وتأدييهم وعز طم وتقاعد م و فام‎ 
من الخدمة وفى نظام الصرف وال جرد والادارة وفى وضع الدقائر اللازمة وتقر بر نظام‎ 
. الحاضر والضابط ونحو ذاك وتعتمد هذه اللانحة بمد التصديق عابها من المجلس‎ 
تواب).‎ ۱۹۰ ( 


الصلة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ 

لا بنظر المشر وع المعروض على النواب ولا يصدروا قراراً فيه 

114 - إذا تقدم لكل من مجلس النواب والشيوخ اقتراح أو مشروع قاتون 
عن موضوع واحد وكانت الماقشة فيه قد بدأت فى بجاس النواب فهذا الاقتراح أو 
المشروع لايدرج فى جدول أعال بجاس الشيوخ إلا بعد صدور قرار نهانى بشاأنه من 
مجلس النواب ۰( ۱۴۹ تواب  )‏ 

ما بقرره المجاس من ااشروعات برس-له اواب 

۲۰ - کل اقتراح آو مشر وعقانور جحاس الشيوخ ببعث به رثيسه إلى 
رئيس جمس النواب وفى الوقت عبنه مخطر بذاك الوز بر الختص ( ٠١١‏ تواب ) . 


۸ 


~AYA¬— 

ما يتبع فى المشروعات التى أقرها النواب 

١‏ - مشروعات القوانين آو الاقتراحات التى بقررها مجلس النواب وببمث 
بها إلى رئيس محلس الشيوخ يتب فى نظرها آمام هذا المجاس نفس الاجراءات الى 
تنبع فى شأن مشروعات القوانين القدمة من الحكومة ‏ 

وإذا كان مجلس النواب قد قر نظرها بطر بق الاستعجال وجب أن يؤخذ 
رآ بحاس الشيوخ فی آمر استمجاها ٠٤١ ( ٠‏ تواب ) . 

ما بنع فى المشر وعات التى أقرهاالنواب تم الشبوخ 

۴ - إذا وافق بحل الشبوخ بلا تمديل على مشرو ع قانون أو اقاراح سبق 
لجس النواب تفريرة فرئبس مجحلس الشيوخ برفع هذا امشروع أو الاقاراح إلى 
حضرة صا حب ال لال الك بواسطة الوز بر احص . ( ٠١١‏ واب ) . 
ما ينبع فى المشر وعات التى خالف النواب الشيوخ فيا واتفقت -إنتاهما على نص واحد 

٠۲۴‏ - إذا أدخل مجلس النواب تمديلا على مشروع قانون أو اقتراح قرره 
بحاس الشيوخ فلهذا الجلس أن بقرر بء عل اقتراح أحد أعضاثه تكايف اللجنة الختصة 
أو تأليف نة ختارها بالاجتاع مع ل إئة من بجاس النواب للاتقاق على نصوص تقباها 
اللجتتان فاذا اتفقت اللجنتان على نص تماد المناقشة فى الجاس على الأص ال ديد . 
( ۴ واب ). 


متى بماد النظر فى مشر وع تمين فيه الخلاف بين النواب والشيوخ 

٠‏ - إذا رفض مجلس الشيوخ اقتراح ندب نة من قله للاجتاع مع لجنة 
من قبل بجاس النواب أو م تتفتق اللجتتان آو أصر مجلس الشيوخ على قراره الأول 
أو رض بحاس النواب المشروع أو الاقتراح الذىقرره بحاس الشيوخ فلا جوز إعادة 
النظر فيه قبل مضى شهر على اقل ( ٠٤١‏ تواب ) . 


AN 
احکام عامة‎ 
اختصاص الرئيس فى الادارة‎ 
اريس المجاس الادارة العامة جع الأعال الادار ية والكتاية باعدة‎ - ١ 
. تواب)‎ ٠١۹(۰ أعضاء المکتب‎ 
الوفد المثل لالجل‎ 
نواب).‎ ٠١١ ب المجاس عند الماجة من بين أعضاثه وفدا يثه.(‎ 
له ورلیسه‎ 
بحدد المحاس عدد أعضاء الوفد وتكون رياسته رئيس أولا أو للأحد‎ - ۷ 
. ) واب‎ ٠١١ (۰ الؤکیلین وهو الف بتكام باسم المجاس‎ 
1 لمن تقدم استقالة العفو وقبو طا‎ 
لكل عضو من أعضاء المجاس أن بستقبل وتقدم الاستفالة إلى رئيس‎ - ٠۴۸ 
الجلس ومتى قرر الجلس قبوها بخطر المضو المستقيل ووزير الداخلية بذك‎ 


( ۲ واب ) . 


r 


عدد 


شارات الاعضاء 

۹ -- تعمل شارات خاصة حملها أعضاء الجلس فى الاحتفالات العامة وفى 
کل ظرف تدعو المال فیه لاظهار صقتہم ۰( ٠٥۴۳‏ واب ) . 

مت يجوز تمديل اللاغة 

٠۳٠‏ = لا جوز البحث فى تمديل اللرنحة الداخلبة مجلس إلا ناء على قراح 
کتابی موقع عليه من عشرة أعضاء على الأقل . 


-N— 


te? 


مر کرم 
بوضع نظام لتوارث عرش املك المصر ية 


ما ان مصالحة البيت ا ا0ت ومصلحة البلاد تقضيان بوضع نظام اتوراث عرش 
الملكة المصرية 

آرن ءا آت : 

مادة ١‏ - اللات وما يتملتی به من سلطات وءزابا ورائى فى أسرة جدنا الجليل 
جد علي . 

مادة ۲ = تتفل ولاية اللات من صاحب المرش إلى أ كبر أانه ثم إلى أ كبر 
أبناء فهك الابن الأ كبر وهكذا طبقة بمد طبقة . 

وإذا توفى أكبر الأناء قبل أن ينتقل اليه انلك كانت الولابة إلى أ كبر أبنال 
ولوکان للمتوفی اخوة . 

و بشترط فى كل الأأحوال ان بولد الابئاء من زوجة شرعية . 

فولابة اللاك من بمدنا لولدنا احبوب الامير فاروق ‏ 

مادة ۴ = إذا م يكن لمن له ولاية اللاك عقب كانت الولاية الى أ كبر اخوته 
فاذا م بکن المتوفی عقب ولا اخوۃ کذات قالی أ کبر أبناء |کبر اخوته فان لم یکن 
للا کبر اخوته ابن فالی اکبر ناء اخوته الآ ن 
یکن له أباء اخو ةكذفك فالى أكبر أ 


ن بحسب ترتيب سن الاخوة 


آکہر اوت قان ل یکن لا کی 


اخوته ابن ابن فألی اکبر اه اخوته الآآخرين بحسب رتيب سن الاخوة ٠‏ 
فان م بوجدله على قبد امیا اخوةكذ#ك كانت ولاية الك إلى ذريتهم 


طبقة بعد طبقة على الترتيب وبالكيفية المعينين 


فى هذه المادة . 


I= 
فان م يكن مر ل ولاية الك عقب ولا إإخوة ولا‎ 
الولاية إلى أعامه وذرينهم على الترتيب وبالكيفية المينين فى هذه الادة طبقة‎ 
بعد طبقة‎ 
فان ) يكن له أعام ولا ذرية أعا م كذ#ت كانت ولاية اللات إلى أعام أيه‎ 
كل ذاك على الترتيب وبالكفية‎ ٠ وذریتہم تم إلى عام جد وان علاوذریم»‎ 


الاخوة والاعام التار الیم فی الققرات التقدمة م الا ة والآعام الاشقاء 
أو لأب » والذرية هى المقب الذكر من أناء اكور مها كانت طبقنهم و بشترط فى 
كل الأ حوال أن بولد الأناء من زوجة شرعة . 

ويستثى من أحكام هذه الادة الخديوى السابق عباس حلىى باشا فلا تبت 
ولاية الك ٠‏ على أن هفا الإستثناء لا يتمداء إلى أبناله وذر يته فتجرى فى حقهم 
أحكام أرنا هذا 

مادة » - كل منآلت اليه ولاية اللاك بحسب أحكام القواعد المنصوص علها 
صلا و یکون نوارٹ المرش مستمراً ی فرعه ثم فی اخوته وذر هم 
م فی عمومته وذر يتمم بحسب تلك اققواعد عبنما . 

مادة ه - لا حق اللنساء أيا كانت طبةنهن فى ولابة الماك )ا لا حق لغير 
المصابات فما . 

مادة ٩‏ - بشترط فیمن بتولی الت آن کون عافلا مسل من أو ین مسلمين . 

ماده ۷ إذا تزو ج أمير بغير اذن الماك أو اذن من كان له الحتى فى تول 
سلطته بحرم هو وذريته من حقوقيم فى العرش وتننقل ولاية اللك إلى من يلم 
فی الترتیب . 

كذاك بحرم من العرش من صدر فى حقه حك باخراجه من الاسرة امالكة 
لمدم الجدارة طبقاللاوضاع والشروط التى تمين فى نظام تلك الأسرة وتتتقل ولاية 
الملك إلى من يليه ٠‏ وهذا مع عدم الاخلال بحقوق ذر يته فى العرش 

و يصدر المرمان فى المالتين بعد مواققة البرلان من اللهك أو من تولى سالط ء 


—AfY = 

ويجوز 0مك أو لن تولى ساطته اقا الحروم أو اق ذريته كلها أو يضما 
من هذا المرمان وما ترتب عليه من الا ار » والاقالة من ا رمان ومن ؟ ثاره هی أن 
يماد إلى احروم ما يجوز آز. يؤول اليه فى المستقبل من الحقوق قى وراثة المرش بعد 
وفاة الماك ال جالس عله . 

وبشترط فى هذه الاتالة مواقة البرلان . 

مادة ۸- بباغ الك سن الرشد إذا | كتمل له من الممر انى عشرة سنة هلالية. 

مادة ٩‏ - يكون املك القاصر هيثة وصاية المرش تتولى -لطة الماك حت 
يبلغ سن الرشد . 

مادة ٠١‏ - تؤلف هيئة وصابة المرش مرن ثلائة مختارم الك لولى المهد 
القاصر بوثيقة تحر من اصلين ودح أحدها بديوان الك والآخر برناسة مجلس 
الوزراء ونفظ الوثبقة فى ظرف توم ولا يفنح الظرف وتمان الوثبقة إلا بعد وفاته 
وأمام البرلان . 


ن بمين فى هيئة الوصاية أن يكون مصري) مسل وأن بختار من 
لبقات الآنی كرا : 

راء الاسرة الالكة وأصهارم الاقر بون » 

رؤساء مجلس الو زراء المالى والسابقون » 

رؤساء بجلس النواب المالى والابقون » 

الوزراء أو من تولوا مناصب الوزارة » 

رئيس وأعضاء مجلس الاعيان وكذا رؤساه السابقون وهذا إذا نص الاستور 
على انشاء مجلس آعيان(. 

على أن هذا الاختيار لا بنقذ إلا إذا وافق عليه البرلان 

مادة ١١‏ - إذا م يتوفر التعيين اللنصوص عليه فى الادة السابقة فيمين البرلان 
هيثة وصاية عرش . 


١ (‏ ) القصود بذلك الآن هو مجلس الشيوخ . 
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مادة ٠١‏ - إذا تمذرال مك على من له ولاية الك بسبب مرض عقلى فى 
مجلس الو زراء بمد التثبت من ذ#ك أن يدعو اليرلان فى الال الى الاجتاع فاذا 
ثبت قبام دك الرض بطر يقة قاطمة قرر البرلان اتهاء ولاب ملكه فتننقل الى ماحب 
الح قيها من بمده بحسب أحكام آنا هذا . 

مادة ۱۳ س على وزراء حکومتتا تنفيذ أمرنا هذا وبعمل به هجرد نشره في 
الجريدة الرسمية 

صدر فی سرای عابدین فی ٠١‏ شعبان سنة ۱۳۲۰ ( ٠۳‏ ابریل سنة ۱۹۳۲ ) 


رتم ۲ لس ۱۹۳۲ 


فزار 


أ ركريم بنظام توارث عرش املك الصربة 

عزبزی عبد الحالق تروت باشا 

ما ان مصلحة البيت الاك ومصلحة البلاد تقضيان بوضع نظام لتوارث عرش 
امملكة المصربة قد اصدرةا رن بالا حكام الت يؤول الماك جقنضاها لنكون قاعدة قاعدة 

بة وسنة متبمة وجمان هذا الأأمر من أصلين حفظ أحدها بدبوائنا ونرسل الآخر 
دوک لیحئظ براسة جل اوزراء 8 

وأنا نأل المولى عز وجل أن يميننا علىتحقبق آمالنا المظيمة فى مستقبل البلاد 

صدر برای عابدین فی ٠١‏ شعبان سنة ۱۴۰ ( ۱۴ ابریل نة ۱۹۲۴ ) 


رتم ۳۹ لست ۱۹۲۲ 


r 


-Art-— 


الم الثاني 


مو عة آسئلة وجهت فى السنين الماضية 


-: صف الدول التبة من جيع النواحى الدستورية‎ - ١ 

بلجيكا - فرنسا - الانيا - الفسا - تشيكوساوفا كيا - انجلترا. 

أغلببة التى يشترطها الدستو ر المصرى ( دستور سنة ٠۹۳١‏ المى ) 
لاسقاط وزارة وما هى الأ سباب المسوغة #قاعدة الموضوعة ما الثآن . 

٣‏ - هل ينح الدستور اللصرى الساطة التنفيذية حق النشريع فى فترة ما بين أدوار 
انمقاد البرلان واذا کان هذا ا تى شروط أو قيود قا هى . وهل تتفت قواءسد 
الدستور المصرى فى هذا الشأن مع قواعد بمض الدساتير الأجنيبة . 

۽ - قارن بين النظام النياى ونصف المباشر وفاضل ينها ء 

ه - تكلم فى الاسباب المير رة لاستمال حق ال محل . 

» اقش آراء بض ر ؤساء پو ر بة فرنسا عن نظام بلادم الد ستو ری‎ - ٦ 

۷ - قارن بين الانتخاب المباشر والاتتخاب بدرجتين وفاضل ياء 

۸ - ما هى القواعد الد ستو رية التى لاتتلاءم مع جواز حل أحد ججلسى البرلمان أو 
کلیما بحیٹ کون وجود هذه القواعد ممطلا لهزایا التي ترجی من الحل ۰ 

. قارن بين النظام البرلانى المنوازن وغير التوازن وفاضل ينما‎ - ٩ 

. تكلم بامجاز عن أنواع الحل فى مصر وفى مختلف الدول‎ - ٠١ 

. مع المثيل‎ ٠٠٠١ تكلم باز عن آنواع الفبتو‎ - ١١ 

۱۴ - قارن بین خطاب المرش ورسالة الریس وعلاقہما رکز الوزارة ء 

۱۳ -کیف بقارن دستور ممین بغیره من الدساتیر حیٹ یکن وضع هذا الدستور 
الممين فى المكان اللاثق به بين الدساتيرء 

٠١‏ - اشرح طرق اختيار الرئيس الأعلى #سلطة التفيذية فى تلف ال جور يات. 


-\re- 


٠١‏ - اشرح القاعدة الد ستو ربة الى تضمتتها المادة ٠۸‏ من‌الدستور اللصرىونصما: 
(اللك يتولى سلطته بواسطة وزراثه ) واذ كر أثر هذه القاعدة على ساطة الوزراء 
ومسۋولياېم . 

- ماهى حكة النص بالدستو ر المصرى على أنه لا مجو ز أثناء دو ر انمقاد البرلان 
اتغاد اجراءات جنائبة حو أى عضو ولا القبض عليه الا باذن الجإس الابم 
هوله وذلك فا عدا حال التلبس بالجناية . 

س- وهل لای الجاسین !ذا رآی أن لا وجه لانخاذ شىء من الاجراءات أن 
يسئند الى أن الهمة الوجبة قبل المضو ذى الثأن غير محيحة أو غير ثاببة 
وآنما لا عقاب علبها . واذا سند فملا إلى شى* من ذااك فل کون قراره 
ماف فى الستقبل اذا مازالت حصانة المضو باتنهاء دور الانقاد أو بزوال 
بة اجراءانها. 
اثل الدول الحختلفة . 


- ما ميزات النظام الر سى غير لبڈ Prisidentiel non-parleneıaie‏ 


العضوبة من أن تتخذ 


٠۸‏ - مامقياس التفرقة 


Dualiste non parlementaire « ءج « « الزدوج«‎ 

٣١‏ ه «١‏ اليرللى 

Gouvemement dansemble نظام حكومة الجمبة ا‎ « ٣٣ 

۲۳ - ما هى الموامل التى تو دى الى الاحتفاظ بالدسائیر ‏ 

-٣4‏ و« و« « د هة اهارالاساتير. 

. ماحكة جواز تأجيل انعقاد البرلان وشروط تأجيله‎ - ٠ 

 ینالرپ -الی آی حد تنوفر الدیوقراطیة فی نظام غیر‎ ٣۹ 

۲۷ - قارن نظام الانيا الاتحادى ونظام الدو يلات الالائية مم إيضاح مقباس بين 
النظامين والاسباب اثاريخية التى أدت إلى هذه الترقة. 

۲۸ - ماممتی التوازن فى النظم الدستو رية - كيف جختل هذا النوازن » وما می 

الآ ار التى قد تترتب على ذلك . 


-AT1— 


٠٩‏ - متى تتفت الجهورية مع النظام البرلانى - و بمبارة آخري ماهى الشروط 
الى بحسن توفرها فبا اذا أر يد الجع بين الجهور ية وانظام البرلانى . 

۴٠‏ - ما هى الاعال التى تكون عادة مر اختصاص الساطة النشر بمية فى 
دو ذات نظام غیر پرلای . 


L'Ftermnelle chimêre des hommes est de chercher û mettre 
dana les constitutions la perfection qu'ils n'ont pas eux-mêmes 


وضح مغزى هذه المبارة على ضوء الظروف التى قیلت فما وم ركز قاثلها . 
-الی ی حد تمتبر تبر هيثة اناخبين ساطة رابمة فى لظم الديوقراطية ء 
ا 9 ا ا الدستورية . سويسرا . الانيا مر 


Le meilleur régime est celui qui est lo mieax adapt 
aux circonstances et aux caractères natiouaux 


حلل هذه ال جلة ووضح ممناها بالا ثل 
٣١‏ - كلم باتجاز عن مزايا وعيوب النظام نمف الباشر 
اذ کر ميزات حكومة ال ية النباية e o emement daneemlû®‏ 


ابل . 
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۴۷ - وضح بایجاز الموامل التی تؤدی الى الاحتفاظ با امع لكيل 
۴۸ - تکل بایجاز عن معنی الاصلاحات الا یہ یمیس ا 


۴۹ - صف الدول الا ية منأم النواحى الد ستو ر بة : إبطليا - بروسيا- فرنساء 
۰ - قال الشارح ۸۲11۵ في سیاق مقار ته بین د سنو ری انجلترا و بلجیکا 
1e Style varie, Yarebitecture varie. mais la géométrio‏ 

construetive est 1a même. 
. اقش هذه المبارة ووضح ممتاها‎ 
. فى الدستور المصرى‎ ٠٠٠١ ماق الاعتراض‎ 
: عن أحد السؤالين الاتيين‎ 


“LÈ oû est la reaponssbilitê, 1ã est le pouvoir. 
cette idée en dêtail 


Le chef de Etat peutil dissoudre une Chambre qui vient 
d'être élue ? 


ات 


»٣‏ -قارن بین الامطلاحین 


Sanotion — Promalgation 
مارأى مۇر مدر يد البرلانى فى الاز مات الدستور ية ومستقبل الديوقراطبة.‎ - 
لاذا استقالت و زارة ءن۵ءاه0 فى قرنسا مع حيازنما لثقة بجلس البرلان ء‎ - ٠١ 
وماهى الدر وس الد ستور يةالتي يكن استخلاصها من هذا الحادث السياسى.‎ 

“Les articles constitutionnels ne disent pas grand’ chose Par _ 


eux-même, Il fsut cannattre esprit qui les anime, Et cet ésprit 
ne se rêvêle que par In vie quotidienne," 


ناقش هذه المبارة تفصيلا 
۷ - تكلم عن مقدار تأثير « مرض الماهج الداخلية #برلان » فى الحياة 
الدستورية ٠‏ 


٠۸‏ - قارن بين النظام الرليسى غير البرلانى والنظام الزدوج غير البرلاى مع 
المثيل . 
- تكلم بامجاز عن معنى الاصطلاحات الآئية . 
Etfacement volontaire du Sénat — Interpellation‏ 
ه - ماهي مظاهر ااتماون وتبادل الراقبة بين الحكومة والبر ان فى نظام 
برلانی = عرف کل مظھر مہا إجالا. 
١ه‏ - صف الدول الآ ية من جيع النواحى الى نهم الباحث الدستورى : 
إبطابا- الابان . 
٣ه‏ - عرف الديوقراطبة وبين أركانما مع ثيل ۰ 
۳ه - اشرح رأى الملاة دتما في تكوين اليثة النشربمية الى يوك 
الما منافشة ووضع القوافين واقرارها » 
به - تكلم باتازعن ممنى الاصطلاحات الآتية : 
Initiative Popalaire.— Legislature - Serutin de liste‏ 


Legislature. 
Serutin de liste 


ATA -—‏ 
١ه‏ - الى أى حد تستطليع اجا كر مراقبة القوانين . واذا دقع امام عحكة مصرية 
بأن قاو الف للرستور القانم هل تستطيع الحكة الغاء هذا القانون . 
1 نکم عن حت اقتراح القوانين الالبة واقرارها قى انجلترا . 
١‏ - هل الحكومة اسوة برجال البرلان حق اقتراح القوانين الال 
بانجلقرا 
ست - ما ھی ساطة مجاس الورد'ت فما بتعاتی بہذه القوانين 
۷ه - اشرح بايجاز ناف التطورات الدستور ية المالية بمد المرب من جيم 
النواحى التى هم الباحث الدستورى . 
۸ - كام عن مة ار تأثير مرض « المزية » فى الياة الاستوو ية 
۹ - قارن ہو اقانون والمرسوم بقانون من جیع النواحی اتی نهم الباحث 
الدستوری ۰ 
*Le point capital des institutions d'un pays, c'est moins‏ 


Têtiquotte républicaine ou monarchique que le mode d'équilibre 7 
des forces politiques dans Ia balance de I'action gouvernementale. 


تفصيلا. 


. تكلم عن حت الل كأداة لمفظ اتوازن بين مخناف اميت العامة‎ - ١ 
. هل نجاس الشيوخ فى مصر وفى فرنسا حت اسقاط الوزارة‎ - ٠۲ 

: تكم باجا عن ممنى الاصطلاحات الآنية‎ - ٠۳ 

Dissolution Présidentielle. 


Veto suspensif. 
Referendum. 


ناقش هذه المبارة 


. اشرح الانواع الختلفة اله سثولية الوزار ية‎ - ٠ 
ونشرها دهنامهتااا۲ وهل‎ ۲۲٥۳ ما الفرتق بین اصدار القوانین ۵هتاعاه‎ - ٦٥ 


ارئيس الدوة فى ءصر ان بتوقف عن اصدار قانون اقره البرلان 


-A- 


١‏ - قارن بين الاتتخاب الباشر والاتخاب غير المباشر وبأبهما أخذت مصر 


من سنة ۱۹۲۴ لن . 


۷ - من له اقتراح القوانين فى مصر وهل بختلف نظر هذه الاقتراحات أمام 


البرلان باختلاف مصادرها . 
۸ - كام بامجاز عن ثلائة قط من الاصطلاحات الاً 


الدستور ال جامد Constitution rigide‏ 
حق التحقیتی البرلای Baquête parlementaire‏ 
عزل النالب جعرضة الناخبين Recall ou révocation‏ 
الاقتراع العام Suffrage universe!‏ 
حق النصدیی Droit de sanctior‏ 


٠٩‏ - قارن بين الحصانة البرلانية هن٠1‏ و بين عدم مسثولية عضو البرلان 


Irresponsabilité. 
صف الدول الا ية من جيعالنواحىالدستور ية : سو يسرا -الجلترا سفرنسا م‎ - ۷٠ 
تک عن حق المل (0۸نا«اهءء01) ومشروعيته والاسباب الت تبرر‎ 2Y 
استماله . هل يمكن فى مصر وبلجيكا والولايات المتحدة حل الجلسين س‎ 


آم ان هناك قيوداً لاستمال حق ال مل تختلف با الدول وما 
هی هذه القیود وأسبابها ۰ 

عن ثلاثة قط من الاصطلاحات التي 
ساطة مؤسمة Pouvoir constituant‏ 
حصانة برلائية Immunitê parlementaire‏ 
حق الاعتراض الشعى Veto populaire‏ 
مور غو انی Session Extraordinaire‏ 


حت وضع افوا نخ Rêglement‏ 


-Nf— 

۷۳ - قارن بين حق التصديق من جهة «ناهه»8 والاعتراض التوقفى 
موده ٠٠٠١‏ من جبة أخرى وقيمتهما من الوجبة المملية مع إيض اح 
مقدار الاخذ هما فى الدستو ر الصرى 

۷٤‏ - قارن بین مرکز الو ز راء فى النظا الريسي ۵٥۵:٥1‏ هنهم ١ات«‏ والنظا م 
البرلانی .۰ 

۷٥‏ - قارن بين الاتنخاب الفردى والاتخاب بالقاءة و بابهما تأخذ مصر 
لاتنخاب أعضاء البرلان . 


om 


A= 


صفحة 
ییاد ١‏ 
لتاب وول : البادى. والظم الدستورية الاساسية _ تمهيد- النستور م 
سلطة امحاكنى ص دستورية القوانين ۰ 


)١(‏ الطعن ىدستور ية القوانين بطريقالدعوىالاصاية أمام حكة خاصة 
E 6. e e‏ الدفع الفرعى مام العا ك العاديةة 1 


#ص دستوربة القوانين فى فرنسا ومصر 4 
اختلاف الدساتير من حيث مصدرها 1 
)١(‏ الدستور المادر بشكل منحه 

(۲) الدستور الصادر بشكل تعاقد بين الملك والامة ماموم wv‏ 


لاب وول - الدولة وأعكافا من الوجهة الدستورية:الفمال الأول الدوله ٠۹‏ 
١‏ - تعريف الدولة وارکانما 


7 اک 2 
( + ( الأرض أو لظم r 1e Territoire‏ 
(۴) قام هيئة حاكة بخضع ها الجموع ۳ 
۲ أصل الوه 4« 
)١(‏ اظربة القوة والتغلب * 
() فكرة العقد الاجهاعى 
(۴) فكرة الماللة 
)١(‏ نظرية النطور التار ى % 
م الشخصية العنوبة الدولة 
۽ سيادة الدولة 3# 
ه ‏ انواع الدول F‏ 
الفصل الثأنى : الدول التامة السيادة والدول الناقمة السيادة تیا 


اثر ذلك فى الاختصاص الدستورى الدولة ی 


“NEY - 


| الدول التق حر فی اختیاردستورما ونظامها سکوی یتکس‎ )١( 


الدرلة الناقصة اليادة rr‏ 

( ب ) الول الاقصة السيادة لا تملك الإختصاص الدستورى الكامل _ ٣٠‏ 
١‏ ) حا الدولة الحمية re?‏ 

) وهذا هو الشاهد أيضاً فى الدول الواقعة تحت الاتداب  ۴١‏ 

م ) حالةبالمتلكات الحرة الر بطائية r‏ 

ev دستو رکندا‎ ) ١ 

۳۸ استرالا‎ ) ٣ 

) جنوب افیا ۳۸ 


۽ ) حل الدو يلات والولايات المحدة اتعاداً مركز ۳۹ 
الملل الك ان : الدول البسيطةوالدول المتحدة -اختلافها منالوجهة الدستورية ءج 


r Conledêraton 4` J الذرء الو : اد‎ 

< Droit ûe Sesion JI 

مثلة الاتحاد الاستقلاى fo‏ 

الفرع التانی : الدولة التحدة اتعاداً مركز اھع غ۴۵4 4Y E٤‏ 
3 وصف الاتحاد المرکزى 

ب _ الدول الى تأخذ بنظام الاتعاد ال ركزى 4 

ج س کف بنا الاتعاد ال کزی or‏ 


الأتحاد المرکزی والدو بلات oo‏ 
اا الالعاد الرکزی والدویلات 


الدويلات أو الولابات o‏ 
القضاء oY‏ 
٣‏ اقرح 4 
م التنفيذ ۹ 
ه - تعديل الدستور فى الدوله التحدة مركزب _ اشتراط موافقة 
أغلية الولايات عل التمديل ۹ 


I= 


١‏ - السلطة التنفيذية الأتحادية 


1 
4“ 
ز - مزابا وعيوب الاتحاد المرکزی : مزایاه 4 
عیوبه 1 
ح س مقارنة بين اللانحاد الأستقلالى والاتحاد ال ركزى . 0 
لباب انی : الحكرمة واشكالما « 
اشكال الحكومات V۰‏ 
الفد لل الأول : الحكومة الأتبدادية والمحكومة القانونة (الحاضعة القانون) جر 
الفصلى الثانى : الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة Vt‏ 
الفعال الثالث :الحكومة الللكية والحكومة الجهورية Yo‏ 
ريس المبورية w‏ 
ب رئيس الجبوربة بواسطة البرلان ¥ 
ب رئيس الحبوربة بواسطة الشعب o‏ 

(> ) اتخاب رئيس الور بة بواسطة هيئة خاصة مكونة من أعضاء 
البر لان ومن غيم ar‏ 
( د ) اتخاب رئيس جہوربة بولونيا ۸4 
( ۵ ) اتاب رئيس جېوربة سويسرا At‏ 
ذات الماك مصونة لا مس بعكس رئيس الهورية 40 

مسثولية رئيس الججوررية جنائباً عن الأافعال التعلقة بوظيفته وعن 

جرابه العادية ne‏ 

ية رئيس الهورية سياسا نى يعض الساتير ( إمكان عزله قبل اتبا 
مدة رثاسته ) a‏ 
النظام الملكى آخذ فى الزوال ۸۹ 
وللشكل الللكى كجميع الأشكال الأخرى مزابا وعيوب 8 
الفصلل الراب : الحكومات الفردة والارستقراطة والايقراطة 4۲ 

٤ 


القرع الأول : الحكومة الفردية ءودهلا ar‏ 


= 


١‏ : المظبر الأول للحكومة الفردية : الملكة المطلقة 
ب : المظهر الثانى لحك الفردى : الديكتاتورية 
الفرع الشانى : حكرمة الأقلة ( ينانا 
الفرع الثاث : حكومة الأغلية أو الشعب 
النظربة الدمقراطة 
| - بعض ملاحظات عن الدبقراطية 
)١(‏ سبادة الامة 
() ما المقصود بأغلية الشعب 
(م) ولنلك بحب آن تسمى الدعقراطية الى اشراك أ كر 
عدد بمكن من الأافراد فى الحم 
ب _ الصفات الميزة للدبقراطة الأصلة 
الدجقراطية مهب سیاسی لا اقتصادی ولا اجتاعی 
۲ س الدعقراطبة تقوم على احترام حقوق الأافراد وحرباتيم 
م الديقراطبة ا قررتها اكورة الفرنسية مبنبة علأن الذين 
لم حق اللاشتراك فى الشئون العامة م الأفراد بصفتبم 
أفراداً وبصرف النظر عن المصالح الى اونما 
آو الطوائف الى يتنمون الها 
۽ - الدعقراطة الأصلبة مبنبة على قاعدة المساواة فى الحقوق 
السياسية وأهمما حى الاتخاب 
عبوب الحكومة الديقراطية 
تر الدمقراطة 
الفصل اللامس : الحكومة المباشرة والنياية ونصف الباشرة 
الفرح الأول : الدعقراطبة الاشرة مما ا0ط ها 
طرق الحكم الباشر فى القاطعات السويسرية 
اتقاد الدعقراطية المائرة على ضوء التجربة السويسرية 


Yt 
1 


الفرع العانى + النظام وا كو مة أ YY 1e gouvemement reprêsenttif‏ 


۽ کف نعاً النظام النیای ف انكلرا 


4 


- Ato - 


)١(‏ - نشاة البرلان : )١‏ مجلس الوردات 
۲) مجلس العموم rr‏ 
ملاحظة هامة r‏ 
(ب) - كيف توصل البرلان الانکلیزى الى المحصول على سلطة التشريع 
بعد ثبوت حقه ف المواقة على الضرائب ‘r‏ 
(+ ) س استقرار النظام النباى فى انكلةرا بعد ثورة سنة 1۸۸ IA‏ 
( د  )‏ عيزات النظام النبانن فى انكلةرا ( الدوائر الاتخاية ) \t'‏ 
+ _ الأركان والقواعد الساسية لحك النياى “e‏ 
الركن الأول : اران التنخب : er‏ 
ولكن لا يكون نظام ا حك نياياً نى الكلمة الا اذا كان للجاس النياى 


أو البرلان سلطات بة والاشتراك الفعلى فى شثون الدولة 4 
الركن الثانى للحكر النباى : عضو الرلان ثل اللامة كلها i‏ 
ولکن كيف مكنا علاً أن نعرر النائب من ضغط الناخبين يث 

حقيقة نائاً عنالامة كلها لا وكلا منفذاً لرغبات دائرته الاتخاية ؟ و٠‏ 


الركن الثالك : استقلال البر لان مدة ناته عن جموع الناخبين 106 
نكيف العلاقة بين البرلان والامة أو جموع الناخبين 6¥\ 
الركن الرابع : تجديد اتخاب النواب من وقت لخر دورباً 3 
٣‏ س تطور النظام النبانى وأزمته AU‏ 
الفر. 2 الع : الحكومة صف الباشرة \A Le Governemont semi. Diet‏ 
تعريف النظام نمف المباشر وأسباب ذبوعه u‏ 
)١(‏ مظاهر الحكومة نمف أو شبه الماشرة 2 
س الاستفتاء التشريeى WY Referendom 1égislatif‏ 

Vt الفیتو الشعى ماموم ما۷‎ ٣ 

م الاقراح الشعی _ , ۔ امانا We‏ 
ملاحظة هامة MW‏ 
۽ س إقلة الناثب ععر فة الناخبjı Révocation ou Recall‏ 1 

ww Dissolution populaire Jal JÎ 


ب النظام شبه الباشر فى سويسرا والولابات التحدة والبلاد الأخری ٠۷۹‏ 
- سویسرا 1 


“AE 


4- الاستفتاء الشعى فى سويرا‎ )١ 

۲) الفيتو الشعى فى سويسرا A‏ 
استفتاء الشعب ف المعاهدات ى 
م) الاققراح الشعى فى سويسرا AY‏ 

+ النظام شبه أو نمف المباشرة فى الولابات الححدة الأمريكية AF‏ 
) الاستفتاء الشعى فى الولابات المتحدة 4 

e الاقتراح الشعى ف الولابات التحدة‎ )٣ 

۴) تدخل الشمب مباشرة ف القضاء ۱۸۹ 

م س اقشارالدبقراطبة نصف الباشرة بعد الحرب المظمىفالبلاد الأخرى جم 
+ - مزا و عبوب النظام نمف الباشر ۱۸4 
س أهم مزاباه من الوجهة الأظربة 144 

- ولكن اتقد بعضم النظام زصف الباشر لأسباب عدبدة  ٠١‏ 

د الدمقراطة نصف المباشرة والدستور المصرى r‏ 
الفرخ الراب : نظام الجلسين ونظام الجلس الفردى 1 
مزابا نظام الجلسين _ هذه مزاب عديدة متو عة wv‏ 


باارغم من مزاباه العدي 


التقدمة اتقد بعضيم نظام الجلسين ومن هذه 


الاتقادات ما هو ۴ 

r.0 : ب‎ 

ج اختصاص كل من البلسين n‏ 

د س الميول الدستوربة الحديثة وآزمة انجالس الملا چ 
١‏ سلطة مجلس اللوردات قبل قانون ٠۸‏ اغسطس س ٠١١١‏ 

4 The Parliament Act al امروف‎ 


+ - ولكن ما هى الساطات الى حافظ علببا بجلس اللوردات 
والتی له الآن مقتضی قانون ٠۸‏ اغسطس سن ٩٩٩‏ ا 
سلطة الجالس العلا فى كثير من الدساتير ال حديثة rr‏ 


۽ - أزمة الجالس الملا لا آثر ها قى الدستور المصرى re‏ 
* الفرع اأامس: كيف يتخب أعضاء احالس الباية rr‏ 
)4( هة rr Le Corps Electoral jı‏ 


أ سس 4 الاتتاي rrr‏ 


NEV >¬ 


فة 
ب هل الاتخاب حق آم وظيفة rr‏ 
ج انشار القت !ع .| YF" Suffrage universe‏ 
الاقتراع العام لا يشترط أى تصاب مالى فى الناخب ry‏ 
۲ الاقتراع العام لايشترط أبة كفاءة فى الناخب vir‏ 
٣‏ - الشروط الأخرى غير شرطى اللصاب المالى والتعلم 

و ت وو ا 41 
اولاے viv‏ 
اا ات (تصويت الناء) Yt‏ 
Yor _&‏ 
رابا 0 Yet aptitude Morale‏ 


د وقف استمال الحقوق الا ة لعض الأشخاص rev‏ 
ه ‏ جدول الاتتخاب : لا يجوز لأحد الاشتراك ف الاتخاب مالم يكل 


إسه مقيداً فى الجدول 04 
(۲) طريقة الاتخاب NY‏ 
الدولة الى دوائر اتخاية متعددة لاتخاب أعضاء الرلان جم 
الاتخاب الفردى والاتتخاب بالقاة 4 
م تيل اللات d.|ة vr Représentatiou de Minoritis‏ 
)١(‏ طريقة التصويت امحدود فاأص ا ما٠ Ye‏ 
(۲) تجميع أوحرية توزيع الأصوات لص« rw ٠١٠١‏ 
(م) الیل النسى VA Le représentation proportionnelle‏ 
اتتشار القثبلالنسى فى الوقت الحاضر A.‏ 
۽ - الاتخاب الباشر والاتخاب غير الباشر e‏ 
التردد بين الاتخاب الماع والاتخاب غير الباشر فى مصر وأسباب 
هذا التردد 1 
ه ‏ مدد الأصوات الناخب الواحد r‏ 
التصويت فى معظم الدول إختيارى لا إجارى ومع ذلك 
فالتصويت الاجبارة ری آخذ ف الاتشار الآن 4 


۹1 التصويت السرى والتصويت العلى‎ _ ۷ 
YAY Le représentation professionelle ou des intérêts lll Jı — A 
الجالس الاقتصادة الاستشارية ا‎ 


AN 


الجلس الاقتصادى الأعلى المصرى 
(۳) الشروط الواجب توفرها فى المتتخب اة aھە oad‏ 
| ) يشترط فى الشخص الذى برشح غه لمصضوبة الرلمان عادة أن 
یکون إجه مدرجاً بأحد جداول الاتخاب 
١‏ الجنية 
ج الجنس sex‏ 
م الس 
۽ - الضباط المستودعين وال جنود الذين فى الأجازة الحرة 
ب ) شروط الترشبح وال محصول على عدد معين من الأصوات للفوز فى 
الاتخابات وعدم المع بين المضوية وبعض الرا كز 
١‏ - معرقة القراءة والكتا. 
+ - اللتصاب المالى 
م شرط اتر 
۽ - شرط الاقامة فى الجهة أو فى الائرة الاتخاية ( غير معمول 
به ف مصر الآن ) 
ه - ضرورة المصول على آغلية الأصوات فى الدائرة : الأغلية 
المطلقة والأغلية السية 
عالة المرشح الوحيد : فوزه بعضوبة الرلمان بدون اتخابات 
( انکلرا-مصر ) 
- عدم المع بين عضوبة الرلان والوظاتف العامة 
الفصل الس ادس : الحكومة ذات النظام الرئيبى وحكومة المية 
والحكومة البرلاية 
مبداً فصل ال_اطات 
الفرع الاول : اتظام الر یی + ناوم مصاع م1 
١ (‏ ) النظام الرئيى فى الولابات التحدة 
١‏ حصر الاطة فى شخص ريس الدولة المعين بالاتتخاب 
۲ س خضوع الوزراء خضوعاً تام رئيس الهورية وحده 
(۱) رئيس الجہوربة حر فی اختیار وزراته 
(۲) ریس الجہوربة يعزل وزرائه می شاء 


۹4 
N 


r 
r 
mr 
ré 
mle 


Ne 
Ne 
rv 
۹ 


rY 


err 


-NA- 


(۴) لا بوجد ف الو لايات التحدة جس وزراء ولارئيس للرزارة ١م‏ 


۳ النظام الرثيى أيضا بفصل الساطين التفيذ. : 
بما الى أقصى حد مكن e‏ 
)١(‏ استقلال الكو نجرس عن المحكومة ا 
(۲) استقلال الحكومة عن الکو نجرس rir‏ 


er 
rer 
rio 
re ıpeachinent ا‎ e. 
FIA الام الرثيق وجبوريات بات أمريكا اللاتيية‎ - 


انح الثاني : حكوة اة (أو ۈب( ovement & ssc‏ 
| - دستور استونا الصادر فى ه٠‏ بونية سنة ٠۹۲١‏ اظبر مثل نظام 
حكرمة الخعية فى الدسانير اليديئة : ,)نجاس النبانى هو الذى يعين 
الجسكومة ويمز فا م ) الحكومة لا سفطة لما على الجلس rer‏ 
+ مثال آخر لسكومةاحمية النبايةالفا دستور أول أكتوبر ئة 
فشل هذا لظام وتمديل الدستور بقصد تقوبة الماطة التفيذ 
ج س دستور ترکیا الصاد رف ١‏ ابربل س ۹۲ أذ ف نصوصه ب 


کرب 


۽ قد يتحول النظام البر لانى ألى نظام 

اذا اختل التوازن بين ال لطتين و رت كن لر مازع كنة المكرية o‏ 
ه نظام حكومة الحعية الياية فى سويسرا 1 
الفح الثازث : لظام رلا نمام ماعا ما r‏ 
اخخلاف الدساتير البرلائة عن يضما بعطا فى التفاص! ev‏ 
١‏ - اة النظام البر مان فى انعلترا 0 
ظبور هيثة الوزارة أو ا )اهاط A‏ 
ب _ مسثولية الوزراء ال جنائية وتحو طا الى مسثولية سياسية evr‏ 

ج - قري مسئولبة الوزارة سياسا أمام ال لان بسوأبق اص 4غه 
متعددة فى القرن الثامن عشر ve‏ 


ra 


=o -— 


سنحة 
)١(‏ استقالة ا ولول ف نة Fs ۱۷6١‏ 
(۲) استقالة وزارة لورد نورت ف سنة ٠۷۸۴‏ وتأليفوزارة من حزب 
المعارضة المتصرة WV‏ 
(م) استقالة وزارۃ لورد شلبرن ۵طا۸ ستة ۷۸۴ بنا على 
معارضة أغلية البرلان P4‏ 
د س أزمه سنة ٤‏ _ النزاع بين الك وجاس العموم ال ملكيعزل 
وزارة دوق بورتلد الحأرة ثقة لس العموم ويعين ولم بت » 
حل الجلس واستفتاء الأمة FA:‏ 
ه - استقرار النظام البرلانى منذ آواخر القرن الامن عشر واتتقال السلطة 
الفعلية من الملك الوزارة FAY‏ 
- الميثات الاساسية فى النظام ابر لاق PAE‏ 
(۱) الریاں ا وظاتف البرلان ف النظام البرلانی At‏ 


Ao وظفة ابر لان التشريعية : اقتراح القوانين واقرارها‎ )١( 
۴۸۹ مشروعات الفوانین النی تقترحہا ا وة وال بقترحا أعضاء البر لان‎ 


إحالة المشروعات على اللجنة وكيفية نظر ها أمام اللجنة فاجلس A۸‏ 

حق التعدبل ۲٢ص0eمءسو'ة‏ امم( خطره ‏ ممالجة ذلك P0.‏ 

موافقة كل من الجلسين على مشروع القانون ضروربة فى بعض الدول 
ومنپامصر ۳۹۱ 


هل المنكومة ملز مة عرض مشروعات قواینها عل مجلس الاب أولا؟ ۲ 
موافقة الجلسين لا تتكفى فى معظم البلاد الللكية اقام القانون بل لابد 


۳ 


من موافقة رئيس الدولة أيضاً - التصديق والفيتو Pt‏ 
لاجد عندناحق تصديق هتمه 4٠‏ .0۴ بالنى الصحبح إلا فيا تعلق 

بتقح الدستور ۳۹4 

إصدار القوانين ونشرها oa‏ 


مہمة رئيس الدولة ‏ إصدار القوائين . ليس الاصدار حقاً من حقوق 

اللك أو رئيس المورية وانما هو واجب يتحت القبام به اذا سقط 

حق الاعتراض الممنوح له آوانتہت مدته tY‏ 
مدة الاصدار r‏ 
هل ارئيس الدولة أن برفض إصدار مشرو ع قانون أقره الرللمان عجة 

آنه خالف الدستور؟ t4‏ 


-e\-— 


(۲) وظغة الان الاية 


الموافقة على الضرائب والقروض العمومية 

تفوق مجلس النواب على مجلس الشيوخ فى المسائل المالية 

ميل الجالس النياية الى الاصراف _ السمى لحصر اقتراح القوائين المالية 
يد المحكومة وحدها : انعلترا » مصر دستور سنة ٠۹۳١١‏ 
(م) مراقة أعمال الحكومة 

ب بكو بن البر لان فى النظام البرطانى : ازدواج الجلسين ليس شرطاً 
أساسياً نى هذا النظام 

+ وسائل الرقابة البرلاية 

Question Jd — 

interpolate الاستجو|پ‎ — + 

م حق التحقیق البر لای ماغں وہ1 

۽ - الكل من الجلسين حت إبداء الرغبات قبا هو داخل فى اختصاص 
السلطة التفيذية 

ه ‏ حق رفض اليرائية 

> حق مجلس النواب ف انام الوزراء عا بقع منم م الجرامم 
فى تأدية وظائفيم 

د الرقابة البرلماية ليس معناها انعقاد ابر لمان باستمرار _ الدورة 
العادية والدورة غير العادية 

هل e‏ تنظر فى الدورة غير المادية مسائل غير الى دعى الراان 
من أجلبا 

أدوار الانعقاد واحدة لكل من الجلسين 

العدد القانوق ( النصاب العددى ) والاغلية 

كفية أخذ الآراء فى الجلسين 

عانبة الجلسات ونشر معحاضرها 

م - اللجان البرلابة 


ا 
r‏ 


0é 
té 
Nt 

SH 
۸ 


N 
ré 


AY -— 


و ضمانات استقلال البرلمان ووسائل حابة أعضائة ضحد 
الؤثرات الحارجية erv ٠‏ 
الحصانة اللرلاية tv‏ 
e‏ 
e‏ 
ن الحصابة الرلماية #اناداها واا وعدم المرلة 
tr L'irresponsabilité‏ 
م التشدد ف فصل الأعضا te‏ 
۽ عدم لجع بين بة وظبفة حكومية ذات مرتب 
ما عدا وظاتف الوزراء ووكلاء الوز راء الر انين H5‏ 
ti‏ 
N‏ 
tv‏ 
وا م واک کت 44 
٩‏ - بقوم كل بجلس بوضع لانحته الداخلية e‏ 
س قعطى الدسااير عادة لكل مجلس بواسطة ريه حق الحافظة 
آمنه ونظامه tor‏ 
١١‏ س ليس لحد غير أعضاء الجلس والوزراء ومن ب 
الكلام فى انجس for‏ 
۳ س القعل ف صح تخاب وثابة الأعاء tot‏ 
القرارات النى يتخذها الجلس عند خصه الطلعون tov‏ 
E]‏ 
ر ١‏ ) أنواع السثولية الو زاربة - المستولية الوزاربة حجر الزاوية 
فى الظام البر لان t04‏ 
(ب) الوزا دان تكرن تر آمل جلى الراب وحد آرم 
کل من الجلسين e‏ 
(>) عدم ات الوزارة كات ولا بزال من العيوب الظاهرة فى 
الدول البرلماية 4 


- Nor - 


( د ) حق الحل خير ضبان لعدم إساءة البر لمان لسلطه فى قاط 
ا VY‏ 
زه ) الوزارة فى النظام البرلانى تتألف من زعماء الغلية الرلانة ‏ ۷۷ء 


)4( النظام البرلاتى محضرون الجلسين ولم حق الكلام 
والماقشة فا % 
( ز ) التجاس الوزاری A‏ 
(ح ) عن تالف هيئة الوزارة : r‏ 
)١(‏ رئیس الوزراء A4‏ 
(۲) الوزراء AY‏ 
(۴) وکلاء الوزارات البرلایون Av‏ 
() مجلس الوزراء E0‏ 
(ط) تادل البرلان والحكومة فى النطام البرلانى e‏ 
(۴) ہیس الر ود الرلانی e‏ 
١ (‏ ) الدولة الللكية اكثرملاة للاظام البر انى من الدول الجهورية ل64 


إب) عدم سئولية رئيس الدولة خصوصاً ف الدول الملكية اتاج 
اة على ذلك 4V‏ 
١ (‏ ) اتقال السلطة الفعلية من رئيس الدولة البرلانى الى وزراله ‏ 444 
( ۲ ) رئيس الدولة لا يعمل مفرده وجوب اشتراك احد الوزراء 


ممه لتحمل المسثولية ۹ 

(+) هل كن الاستغناء عن وظبفة رئيس الدولى البر لان 0۷ 
١‏ ) ضرورة الحصول على أمضاء رئيس الدولة فى كثير من الشثون ٠.4‏ 
+ ) اسداء النصر والارشاد 8 
) رئيس الدولة البرلانى هو الذى يعين الوزراء ويعز مم ١اه‏ 
۽ ) سلطة رئيس الدولة فى حل البرلان (لس النواب) حلا ريسا ٠ه‏ 
م أزمة النظم لبر طانى ا 

- ضعف السلطة التفيذية or.‏ 
+ ضعف مستوى رجال المحكومة والر لمان ory‏ 
م مرض المرية وما قد ينجم عنه من تفكك ف قوی البلاد 0۲۴ 
۽ خطر القابات على الدولة ore‏ 


ه _ عيوب الاجراءات الداخلية لبر لان erv‏ 


-Aot- 


- فاد النظم الأتخاية 
ب _ عدم ملابة النظام القام لعقلية الشعب واستعداده 


لتاب افاي : الدستور الصرى 


الدولة اللصربة ونظام الحكر فبا 


الباب ارول : الساطات العامة 
القصلى الاول : السلطة التنفيذية ( اللك والوزراء ) 


الفرع إلاول : الملك - أولا - اللك يمتح دور الائمقاد العادى 

ثاناً صيانة ذات املك وعدم المساس بها 

اتاج المرتبة على صيانة ذات اللك 

عدم أعلية الملك القيام باعاله مفرده 

ثالاً ‏ نظام ال سک فی مصر ملک ورای 

النظام الورائى للعرش 

زواج الامراء 

خاو المرش بعدم وجود من بخلف الملك 

وفاة الك 

تعذرا حك على من له ولابة | 

٣ ا‎ 

الاتحاد الشخصى والحع بين تاجين 

رابعاً - اللك يصدق على القوانين ويصدرها 

خامساً = الملك يضع اللوأح اللا القوائين با ليس فيه تعديل 
أو تمطيل هما أو اعفاء من تفي 

سادسأ ‏ الملك هو الذى يدعو البرلان الى الاجتاع (٠۴د)‏ ولهتاجیل 

انعقاد البر لان ( ۹م د) وله حل مجلس النواب ( ۳۸ د) 

سابعاً ‏ دعوة الب لان الى انعقاد غير عادى 

ثامناً الك برتب المصال العمومية ويعين ويعزل الموظفين ملح 
الرتب وعتاوين الشرف وله حق سك العملة واعلان الاحكام 
المرفة وكلذاك بكرن بالكيفية المينة بالقوانين (مواد >۴٣‏ 
و٤‏ وهچ دستور «صری ) 


00۹4 
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تاسعاً - الملك هو القائد الاعل لجيوش البربة والبحرية 
عاشرآً - للبلك حق المفو وتخفيض المقوبة 

حادى عشر ‏ وظيفة ملك فى تخفيض حدة الحلاف 
ثانى عشر الك يسود ولا ع 
ثالث عشر _ تعبين الوزراء واقالهم 
رابج عشر س حلف الین 

ملاحظات عامة عن مركز رئيس الساطة الت 
مخصصات اللك 

النظام املك الدستورى 

الملكية الدستورية 


ية . وحدة الرئيسالاعلى 


الفرع المانی : الوزراء 


ملاحظات عامة عن مركز الوزراء - تارعخ نظام الوزراء 
تعبین الوزراء 

الشروط الأساسبة النظام اللكى البر مان 

أساس النظام الوزارى _ تعبين الو زراء وانشاء الوزارات 
وزرا, الدولة والوزراء بلا وزارة فى الدستور المصرى 
العلاقة بين الوز بر والوزارة 


تخیر الوزارات والوزراء 
اختصاصات الوزرا, - مركز الحاص لوزرا 


العلاقة بين الوزراء ومجاس البرلان 
اختصاصات الوز راء الحكومية 

المسثولة الوزاربة ‏ أصل المستولة وأنواعها 
المسثولة الياسية 


۹1 


A= 


جرائم القانون العام 5 
الجرائم الععلقة بالوظية 6 
آمر اللاك 5 
مسئولة الوزراء الماية 1Y‏ 
وكلا, الوزارات الرلايون ۲ 
الفصلل الثانى : السلطة التشريعية _ الب لان 0# 
طريقة الاتتخاب 14 
الفر ع الاول : تبون الجلسين - ١‏ - مجلس النواب 8 
۲ مجلس الشيوخ r‏ 

م أحكام عامة لللجلمين ‏ فبا لأعحضاء الجلسين وعلبيم من المقوق 
والواجبات 1 
انمقاد الر لان 4 
الفر ء الثانى : اختماصات العلين n‏ 
المسائل المالية vé‏ 
الميراية rv‏ 
اافصل الثالت : اللطة القضائة ۳ 
الباب الثاني : ف حقوق المصربين وواجبامم r‏ 
حاية الاأقليات ۸ 
الجنسية 14 
الا اثارن : أحكام عامة er‏ 
الاسلام دين الدولة والغة العرية لفتبا الرسية 4r‏ 
تسام اللاجئين السباسيين Er‏ 
الاجاب er‏ 
تقديس الددتور er‏ 
محتويات الدستور tf‏ 
الضهانات الناشتة عن الدستور é4‏ 


تقبح الدستور 1 


I 


أحكام ختامية وأسكام وقنية ( اللاب السابع من الستور المصرى ) 
جالس الدبريات والجالس البلدية 
الاتاب اكات - الفصل الأول : قانون الاتخاب 
الناخبون 
عل الاتخاب 
جداول الاتخاب 
اتتخاب أعضاء مجلس النواب 
علية الاتتخاب 
اتتخاب أعضاء مجلس الشبوخ 


اتتخاب أعناء مجلس النواب 
اتتخاب أعضاء مجاس الشيوخ 
الفصل الثانى : بعض قرارات لجان الاتخاب 


لكاب الربع - الدساتير الأجنبية 
دستور بلجیکا 
دستور فرنا 
دستور اعارا 
دستور الولابات المتحدة 
كلمة فى الاراأح الداخلية 
: القس الأول - اللصوص 
ف ا ی عر اک ریق انی ت 


7 ا 
A‏ 0 
2 ا 1 
و 


